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من العلامة المحقق الفقيه المحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبي حفظه الله تعالى 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى» وفي طليعتهم سيدنا محمد المصطفى» 
وبعد» فإن خير ما بين به كلام ربنا الكريم» وفسر به نظم القرآن العظيم» هو حديث سيدنا رسول 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وإن خدمة كلام سيدنا رسول الله يِه لمن خدمة القرآن الكريم ذاته. الذي هو مصدر 
الشريعة الغراء» والعزة القعساءء وسعادة الدارين لمن أراد الاهتداء. وقد قيض الله الكريم 
لخدمة السنة وعلومها من أول يوم: رجالا أفذاذاً. وفحولاً أفواجاً. قاموا يحفظها 
وضبطهاء وحملها وروايتهاء وشرحها ودرايتهاء ونقلها بأقصى الضبط والدقة عن سيد الأنبياء» 
إلى المؤمئين الأصفياء» حتى كانت ميسرة محفوظة» ومفسرة محظوظة» لم يعهد للعلماء عناية 

وإن من أهم ما اعتنى بها علماء السنة المطهرة: صحيحي البخاري ومسلم رضي الله 
عنهماء وأجزل الأجر لهماء ولقد حظى كتاب البخاري بالنصيب الأوفرء والقسط الأزخرء وهو 
بذلك قمين وخليق» وجدير وحقيق. 

أما كتاب مسلم فكانت العناية به دون العناية بكتاب البخاري» وهو من حيث الصيغة 
الحديثية فى سياقة أحاديثئه» اعد هرود نوف شد : وقد خدمه بالشرح والعناية علماء كبار» 
وفحول أبرار» كان من آخرهم محقق العصرء ومجمع الفضائل الغر الزهرء مولانا الإمام الهمام 
كولنر. جين العثمانى رحمه الله تعالى . فكان كتابه الذي شرح به (صحيح مسلم» كما ستوناة: لفتتح 
الملهم بشرح صحيح مسلم»» وانتهى به شرحاً إلى كتاب الرضاعء ثم اخترمته المنية قبل بلوغ 
الأمنية. | 

فكان من الحق على عارفيه؛ والناهلين من موارد علمه وخالفيه» أن ينهضوا بإتمام جميله 
وإكمال صنيعه؛ فاستنهض شيخنا العلامة الأكبر والمفتي الأعظم مولانا محمد شفيع رحمه الله 
تعالى: همة نجله الذكي» والعلامة اللوذعى» المحدث النجيب» والفقيه الأديب الأريب» محمد 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظبجيح مسلم 


تقي العثماني» لإتمام «فتح الملهم»؛ عرفاناً منه رحمه الله تعالى بمقام الشيخ الشارح وحقةء 
وأداء منه لهذا الحق على يد نجله البارع المفيد. 

فكتب حفظه الله تعالى من حيث انتهى العلامة شبير أحمد العثماني» محتذياً مسلكه في 

التحقيق والإيفاء» وباذلاً جهده في أن يكون الإكمال بموضع اللبنئة من ذلك البناء وسيقع عمله 

بإذن الله وعونه موقع الكمال» وبشكره المسفيدون بما أسد لهم من الإفادات والتحقيقات النادرة 

المثال. أتم الله عليه النعمة لإتمام ما به شرع» وتقبل منه ما أجاد به ونفع» والله يعينه ويتولاه» 
ويكرمني بصالح دواته» وهو الذي يتولى الصالحين. 

وكتبه الفقير إليه تعالى 

عبد الفتاح أبو غدة 

في كراتشى بدار العلوم 

ظهر يوم الأربعاء 4 ربيع الأول سنة 1407١ه‏ 


من العلامة المحقق الفقيه المحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبي حفظه الله تعالى 


هذا ما كنت قرظت به الكتاب «تكملة شرح صحيح مسلم)» في سنة 1507١هء‏ وهو هلال 
من أول أجزائهء ومستهل بدوه ونمائه» وأما الآ ن فقد تمٌّ بدره» واكتمل زهره وعطرهء وأخذ 
مقامه بين شروح السنة المطهرة للكتاب العظيم «صحيح مسلم» فما أجدره بالثناء والتقريظء 
والكشف عن مزاياه النادرة» ومحاسنه الفاخرة» وقد جاء بحمد الله يسرّ الناظرين» ويقرّ عيون 
الباحثين والدارسين؛ شرحاً جليلاً وسفراً حفيلاً» يتلو أصله «فتح الملهم» ‏ بفتح من المنعم ‏ في 
التحقيق والإيفاء. 

ولا عجب في ذلكء فالمؤلف عالم ابن عالم إمام؛ وحَبْرِ فقيه رفيع المقام» فهو نجل 
شيخنا العلامة الجليل المفتي الأكبرء والمحدث الفقيه الأبصرء مولانا الشيخ محمد شفيع 
العثماني الديوبندي»؛ رحمات الله عليه» وإحسانه العظيم إليه. 

وقد استوفى المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه هذا شرح كل كلمة غريبة في متن الحديث» 
وإيضاح كل جملة مشكلة وعبارة مستعصية منه» كما تعرض فيه لحل مواضع الإشكال في 
الأسانيد من حيث الصناعة الحديثية»؛ مع ضبط الأسماء والأنساب المشكلة» والتعريف ‏ 
باختصار وإيجاز ‏ بالرواة النقلة إذا اقتضى المقام ذلك؛» ونبّه في بعض الأحيان على لطائف 
الإسناد بطريقة المحدثين. 

ووفي البحث حقه من العرض والتحقيق في نقل مذاهب الأئمة» وسرد أدلة كل مذهب عند 
الكلام على أحاديث الأحكامء التي اععلفي ها الأنظارء من حيث الرواية أو الدراية» مع 
ترجيح الراجح من الأقاويل المختلفة رواية ودراية بكل نصفة واتزان» متجنيا التعصب والتعسّف 


لمذهب بعينه . 


ومن مزاياه في أمثال هذه الأبحاث تلخيص كلام الحفاظ والفقهاء المتقدمين» وتقريبه إلى 
الأذهان بتنسيق وتنظيم بديعين» بحيث يسهل على القارىء فهمه وتناوله» وهذا سوى الإفادة 
والتحقيقات التي خاطره أبو عذرتها وابن بجدتهاء وسرى ما منحه الله تعالى عليه من النزاهة 
البالغة والأدب امام في المناقشات والمحاورات كلها . 


م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 

وهذه ميزة عظيمة أن ألّف «الشرح» على ضوء إفادات الأئمة والعلماء السالفين من 
المقدمن والساخرين: مخ انزو كل توك إلى كائله ومصدو” ه بأمانة ودقة» فلم يكن المؤلف حفظه 
الله تعالى كبعض من يعض عن كلام الأئمة ! غتراراً بقفهمه وعلمه» أو يناقشهم مناقشة النّد للندء 
بل كان في غاية الأدب والتقدير للأئمة والعلماء السالفين. 


وفى ذلك تربية لقراء كتابه من الطلبة أن يتصفوا بهذه الصفة الحميدة» فقد نبت.في هذه 
الأيام نابتة ديدنهم تصغير شأن الكبار» وتقديم أنفسهم في المضمارء و(التعالم) أمام النظارء 
متأثرين بنشوة الاغترار!! 

ومما زاد في حسن هذا الشرح ونفعه أن المؤلف جاء في شرح الأحاديث بزيادات وتتمات 
فيهاء وردت في الطرق الأخرى التي لم يخرجها الإمام مسلم وأخرجها غيره من أئمة الحديث 
أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد وغيرهاء إذ السنة المطهرة في كتبها المعتيرة مائدة واحدة» 
وفي هذا المنهج أكبر عون لإيضاح مواضع الإشكال والإبهام في متون الأحاديث وأسائيدهاء 
فإن الروايات يفسّر بعضها بعضاًء والباب إذا لم تجمع طرقه» لم يظهر نسقه وعبقه. 

وفى ثنايا «الشرح» أبحاث مهمة منثورة من علل الحديث» على منهج حديثي صرف» تفيد 
القارىء وتتم المقام؛ وفي غضون أبحاثه الفقيهة والحديثة مناقشات علمية متينة لكلام الشراح 
الع ا واستدراكات هامة لا بد منها في استيفاء البحث . 

وفي «الشرح» أيضا أ قود قوية على طوائف أهل الزيغ مع دفع شكوك أهل البدع والأهواء 
من السالفين أو الخالفين» » ودحض لشبهات المستشرقين والمستغربين من المعاصرين» ببيان 
واضح متين» وأسلوب مقنع رصين. 

ومن المزاياالتي تفرد بها هذا الشرح ما التزم به المؤلف», من شرح أحكام القضايا الفقهية 
المعاصرة تحت ما يناسبها من الأحاديث» وفى ذلك إفادة غالية» وتبصير لأهل العلم بالفقه 
والحديد فى آن واد ووصل اللقديم بالحقيد» :روفي ايضاءتبيين أن السنة الثوية :من يك 
قواعدها الجامعة وضوابها الشاملة» تنير أحكام المسائل الحوادث والواقعات المتجددة مهما 

وزاد المؤلف فى إفادة القراء بما كتبه من المقدمات القيمة التي قدمها أمام كل كتاب من 
كتب لصحيح مسلم)»؛ لتكون مناراً للقارىء فى دخوله إلى ذلك الكتاب» وفيها الفوائد والطوائف 

وكل ذلك يتحلى بسهولة التعبير» وفصاحة الييان» ونصاعة الأسلوبء وما إلى ذلك من 
المزايا النادرة والمحاسن او التي يتمتع بها في الشرح والحمد لله. 


فجزى الله 1 مؤلفه الأخ الشيخ العلامة اللوزعي» المحدث الفقيه الألمعي القاضي 


تقريظ 1 


محمد تقي العثماني عن العلم وأهله خيراًء وأجزل مثوبته في الدنيا والآخرة» وأطال بقاءه ف 

عافية وسرور وحياة طيبة» ووفقه لأمثال هذا الأثر الجليل من الأعمال الصالحة:» الناقعة 

الرابحة» في دنياه وعقباه» وأكرمني بصالح دعواته في تخلواته وجلواتهء وهو الذي يتولى 
الصالحين. 

وكتبه 

الفقير إليه تعالى عبد الفتاح أبو غدة 

في الرياض 8/8/١١141اه‏ 


جم 


١١ تصدير‎ 


وو 


بقلم العلامة المحقق الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاويء؛ جامعة قطر 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد رسول الله وعلى آله وصححبه ومن 
اتبع هداه. (أما بعد) 


فإن السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم. وهي البيان 
النظري» والتطبيق العملي لكتاب الله كما قال تعالى: #وأنزلنا إِلْكَ الذكر بين للنّاس ما نَزْلَ 
أ عله ستكرورت 4 [النحل» آية: 44]. 

وقد هيأ الله عز وجل لهذه السنة المطهرة في كل عصر وفي كل مصر رجالاء يخدمونها 
بأنواع شتى من الخدمة: جمعاً لها وذبًا عنهاء وردا للمفتريات عليهاء ودفعاً للشبهات عنهاء 
وتصنيفا لكتبها وتعريفا برواتهاء وتمحيصاً لأسانيدهاء وشرحاً لمتونهاء ونشراً لدعوتهاء وتبليغاً 
لوسالنها + وتعليماً لحقائق عقائدهاء وأسرار شرائعهاء ومكارم أخلاقهاء ومحاسن آدابها. 

وقد كان لعلماء شبه القارة الهندية ‏ التي تشمل اليوم الهند وباكستان وبنجلاديش - نصيب 
وافر من خدمة السنة: تحقيقاً وتخريجاً وتعليقاً وشرحاً ونشراً . 

ولا زال العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه ينتفع بالمصادر والكتب الحديثية التي نشرت 
أول ها كيرت غلى بد غلناء الهندء فى حيدرآباد وغيرهاء وقد صورت بعد ذلك فى بلاد شتى» 
طبق الأصل الهندي . 

وكان لهؤلاء العلماء الأجلاء في مجال الشرح والتعليق لكتب السنة المعروفة والمتداولة 
سهم وافرء ونصيب مرقوق». ولخصوما الكتب الستة والموطأء ومشكاة المصابيح» وغيرهاً. 


وقد نوه الداعية الإسلامي الكبير العلامة أبو الحسن على الحسني الندوي ‏ مد الله فى 
عمره في خدمة الإسلام ‏ ببعض ما قام به علماء الهند الكبرى في خدمة السنة وشرحها في تقديمه 
لكتاب (بذل المجهود فى حل أبى داود) للعلامة المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد السها 


بذ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


زنفوري» ولكتاب (أوجز المسالك إلى موطأ مالك) للعلامة شيخ الحدي مولانا محمد زكريا 
الكاندهلوي» فأغنانا ‏ حفظه الله بهذا التقديم الجامع النافع عن التنبيه على ذلك أو التذكير به. 


وأصح كتب الإسلام بعد القرآن. ولكل منهما مزاياه وخصائصه. كما يعرف ذلك أهل العلم 

واكو اصح التقاري سظي قن عناية العلماء» بالشرح والتحليل والاستنباط أكثر مما لقيه 

ومن قرأ كتاب مثل (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) وجد شروح البخاري 
أضعاف شروح مسلم. 
الباري) موف عصره الفقيه العلامة الشيخ أنور الكشميري و(لامع الدراري) للفيه المحدث 

ولهم في شرح مسلم (السراج الوهاج) لصاحب (عون الباري) ثم هذا الشرح المسمى (فتح 
الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم) للعلامة المحدث الفقيه مولانا شبير أحمد العثماني» الذي 
قدر الله أن يوافيه الأجل قبل أن يكمله. إنما بلغ إلى آخر كتاب النكاح . 

وقد ادخر القدر فضل إكماله وإتمامه ‏ إن شاء الله - لعالم جليل من أسرة علم وفضل «ذرية 
بعضها من بعض» هو الفقيه اين الفقيه » صديقنا العلامة الشيخ محمد تقي العثماني» بن الفقيه 
العلامة المفتي مولانا محمد شفيع رحمه الله وأجزل مثوبته» وتقبله في الصالحين . 

وقد أتاحت لي الأقدار أن أتعرف عن كثب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقي» فقد 
التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقاية الشرعية للمصارف الإسلامية» ثم في 
جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي» وهو يمثل فيه دولة باكستان» ثم عرفته أكثر فأكثرء حين 
سعدت به معي عضواً في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين» والذي له فروع عدة 
فى ناسنا 

وقد لمست فيه عقلية الفقيه المطلع على المصادرء المتمكن من النظر والاستنباط» القادر 
على الاختيار والترجيح» والواعي لما يدور حوله من أفكار ومشكلات ‏ أنتجها هذا العصر ‏ 
الحريص على أن تسود شريعة الإسلام وتحكم في ديار المسلمين. 

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلّت في شرحه لصحيح مسلمء وبعبارة أخرى: في تكملته 


1١ تصدير‎ 


فقد وجدت فى هذا الشرح: حسسن المحدث» وملكة الفقيهء وعقلية المعلمء وللااة 
القاضي» ورؤية العالم المعاصرء جنباً إلى جنب. 


ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمدء كما 
نصحه بذك بعض أحبابه» وذلك لوجود وجيهة ذكرها فى مقدمته . 

ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص» الذي يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته» 
وتيارات الحياة من حوله؛ ومن التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره. 
وقد خلقه الله مستقلاً . 


لقد رأيت تترويها عدة لصحيح مسلم» قديمة وحديثة» ولكن هذا الشرح للعلامة محمد 

تقى هو أولاها بالتنويه» وأوفاها بالفوائد والفرائد» وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح 
الثانى . 
ي 


فهو موسوعة بحق» تتضمن بحوثاً وتحقيقات حديثية» وفقهية» ودعوية وتربوية. وقد هيأت 
له معرفته بأكثر من لغة» ومنها الإنجليزية» وكذلك قراءته لثقافة العصرء وإطلاعه على كثير من 
تياراته الفكرية» أن يعقد مقارنات شتى بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية» وبين الديانات 
والفلسفات والنظريات المخالفة من ناحية أخرى وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه» كما فعلى 
في قدمة كتاب الطلاق ج ١‏ من التكملة ص .١"4 2١١١‏ 

ومثل ذلك حديثه في مقدمة كتاب العتق عن (الرق في الإسلام) ج ١‏ ص 777 7177 
وحديثه عن (الاقتصاد في الإسلام) في مقدمة كتاب البيوع» وبيان فضل هذا الاقتصادء وحقيقة 
الثروة الملكية ونقد الرأسمالية والاشتراكية... إلخ كما في الصفحات .5١ ٠١‏ 

ومن ذلك حديثه عن (مسألة ملكية الأرض) وهو يشرح حديث جابر: «من كانت له فضل 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه» حديث )”8٠60(‏ ص 1550 وردد على 
بعض المستغربين الذين يعتسفون في الاستدلال بمجملات القرآن» على منع ملكية الأرض» 
أنظر: ص 14550 457. 

ونحو ذلك حديثه فى (باب الحوالة) عن الأوراق المالية الرائجة والكمبيالات والشيك 
المصرفى والعملة الورقية. وما إلى ذلك. (ص .)05١0 51١5‏ 


حرصه على نقل المذاهب والأقوال بأمانة. وعرضها بأدلتها بإنصاف» وترجيحه ما يوجبه 


١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنيحيح مسلم 


الدليل منها. وإن كان غير المذهب الحنفى الذي هو مذهبه ومذهب أسرته وأهل بلدهء والذئ 

كما في تعليقه على ثبوت خيار الرد للمشتري في حديث (المصراة) وإن صدره لا ينشرح 
بأنه لم يكن شرعاً عاماً. وأنه لا مخالفة فيه للأصول الصحيحة:؛ وما قاله الحنفية في تقسيم اللبن 
إلى ما كان وقت العقد. وما حدث بعذه. يدر كاه فى رت الحديث عن ظاهره: /١(‏ 
5" ومن ذلك ترجيحه مذهب الصاحبين والجمهور من وجوب القصاص بالقتل بالمثقل في 
زماننا الذي كثر فيه القتل. 

ونحو ذلك ترجيحه ثبوت أحاديث القضاء بشاهد ويمين )١‏ وحملها على أحوال العذر التي 
لا يتيسر فيها الحصول على نصاب الشهادة الذي أرشدت إليه آية سورة البقرة «أوَأسَكَئيِدوا سَبِيدَيْنِ 
من يَجَالِكُم 4 5114/1 6دهة). 

وتأييده لفتوى المتأخرين من علماء الحنفية بالأخذ بقول الشافعية فى مسألة الظفر 
المعروفة. ونقل عن شارح الككنز (الحموي) وعن صاحب (الدر المختار) وعن ابن العابدين» ما 
يدل على ذلك (؟/٠858: )6881١‏ إلى غير ذلك من الأمئلة. 

ولا أنكر أن هذه الأمثلة ليست كثيرة فى الكتاب» ولكنها موجودة»؛ وهى بالنسبة لمن 
يعرف المدرسة الهندية ومدى تمسكها بالمذهب الحنفى» والمبالغة فى تأييده والانتصار لهء لها 
قيمتها ودلالتها على إنصاف صاحبها وتحرره من غلو العصبية المذهبية إلى حد كبير. 

ومما أعجبني هنا نقله عن والده العلامة محمد شفيع» رحمه الله تلك الكلمة المخلصة 
المضيئة بنور الحق» حين قال لجماعة من الطلاب: 

«لا بأس أن تكونوا حنفية في مذهبكم الفقهي» ولكن إياكم وأن تتكلفوا جعل الحديث 
النبوي حنيفاً !» 

فما أصدقها من نصيحة» وما أبلغها من كلمة! 

إن الكتاب حافل بالعلم» ثري بالتحقيق» يلمس فيه قارئه جهداً صادقاً مضنياًء بذله 
صاحبه» غير ضنين به ولا متثاقل عنه )2 كل ذلك الورك بين » وبعد عن الإلغاز والتعقيد. فجاء 
كيه "انلا وكرشقه وعامتىا ريد الأصيالة والمعا من سقف امال اكقر بز لذت العلمء 
وعشاق السنة» ومحبي الفقه. 

قد أالف المصنف حفظه الله في بعض ما ذهب إليه» أو اختاره ورجحه من أحكام وآراىء 
وهلا آمر ظبيعق نظن لاشغللا كف اليه بموةز انها النكرية والتنسنة والأاصكياضة:. والإنهان ذوإن 
بلغ في العلم ما بلغ ابن زمانه ومكانه وثقافته. وهذه سنة الله في البشر. ولكن لا يملك المرء 


تصدير ه١1‏ 


مع هذا الاختلاف ‏ وهو قليل ‏ إلا أن يحترم علم المؤلف ورأيهء ويقدر اجتهاده وإخلاصلا؟ 
ويثئني على حرصه على طلب الحق والبحث عنه بكل ما يستطيع . 
وقد اقترحت عليه حين يطبع الكتاب كله من جديد أن يضيف من (كيسه) حواشي وتعليقات 
على شرح العلامة شبير» تقرب القسم الأول من الكتاب بالقسم الأخير منهء كما أمرد لو ضبط 
متون الأحاديث من صحيح مسلم بالشكل» مساعدة للقارىء على قراءتها صحيحة. 
شكر الله لصديقنا العلامة» وجزاه عن العلم والفقه والسنة خير ما يجزي به العلماء 
الصادقين» وجعلنا وإياه من الذين يعلمون فيعملون» ويعملون فيخلصونء ويخلصون فيقبلون. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الدوحة جمادى الأولى 17١54١اه‏ 
الموافق نوفمبر ١199م‏ 
الفقير إلى عفو ريه 


يوسف القرضاوي 


بقلم فضيلة العلامة الشيخ محمد المختار السلّامي 
حفظه الله تعالى مفتي جمهورية تونس 


الحمد لله الذي خص نبيه بالعصمة» وأنزل عليه الكتاب فأشرقت على لسانه فصوص 
الحكمة. وأتم بوحيه إليه سوابع النعمة. ففتح بسنته عن القلوب أقفالها. وأطلق العقول من أسار 
الجمود فكسر أغلالها . 

اللهم صل وسلم على من كان فضلك عليه عظيماً» وأعليته مقاماً وسلمت عليه مع ملائكة 
قدسك تسليما :. سيدنا ومولانا محمد أفضل العالمين» وكتن العارفين 8 وعلى آله وصحيه 
الطاهرين الطيبين» وعلى زوجاته أمهات المؤمنين» صلاة وسلاماً يضوع نشرهما مضاعفاً إلى يوم 
الدين. 

أما بعد فإن حكمة العلي القديرء فيما أجرى عليه لطائف التقدير» لتدعو إلى التدبر 
والاعتبار» والتأمل فيما أودعه الله في ذلك من أسرار. فقد اختص كتاب الجامع الصحيح لأبي 
الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري في العدوة المغربية من العالم الإسلامي بمزيد 
العناية» فشرحه أئمة متقنون» وعلماء راسخونء, كل منهم ينظر في الجهد الذي قام به سلفهء 
فيبني عليه ويكلمه. شرحه الإمام أبو عبد الله المازري وسمي كتابه بالمعلم. ونظر الإمام أبو 
الفضل عياض فواصل عمل سلفه وأضاف إليه وسمى شرحه (إكمال المعلم» وتلاه الشيخ أبو عبد 
الله محمد بن خلقة الوشتاتي» وسمي كتابه «إكمال إكمال المعلم» ثم جاء من بعدهم الشيخ 
السنوسي فاختصر وأضاف وسمي كتابه «بمكمل إكمال الإكمال». 

وقام العلامة النابه الفقيه المحدث. القاضي محمد تقي العثماني بالعدوة الشرقية. بباكستان 
برأ بمن جمع فيه الشيخ والوالد. لما طلب منه إتمام ما شرع فيه الداعية المجاهد» الشيخ شبير 
أحمد العثماني رحمة الله عليه وعنون كتابه بتكملة فتح الملهم. 

وقد أكرمني حفظه الله وأعانه. فوصلني وصله الله بالبر والتقوى» وبالجزاء الأوفى» 
بالأجزاء الثلاثة التي تم طبعها. وإن جهده شكر الله له لحقيق بالتنويه. وإن منهجه في الشرح 
لمنهج العالم الفقيه» والمحدث الحافظ والبصير النافذ» الواسع الاطلاع تحمل في عزم ما يغنى 
الدارس لشرحه؛ عن الرجوع للأسفار»ء أو تحمل مشاق الرحلة والأسفار. وهيأ قطوف لباب 


14 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَُحخْيحِ مسلم 
المعرفة الحديثية دانية» فى حلة المليحة الغائية. وذلك بتدقيق السند والتعريف بالرجال وضبطا 
اسوانيع خم المعنيى ف كص الشردك كيرتحا والستاظ] وسعفيه] لآراء التقياء وعيظها رانلاك 
لواجد من تضلعه بمذهب الإمام أبي حنيفة ما يضىء لك مغالق بقيت مقفلة داهراً» فيفتض جواهر 
منت في أصدافها بكرأ. 
ويتميز عن غيره من الشروح بأنه الكتاب الذي خترق الأزمان فيعيش معك في هذا العصرء 
بما يضطرب فيه من قضاياء فتجد من شجاعته المستنيرة بورع العالم المؤمن» ما يضع أمام 
عقلك وقلبك وجهة نظرة جامعة بين التعليل والتأصيل كالاقتصاد في الإسلام. والأوراق النقدية 
والضمان وتعدد القضاة ونقض الأحكام. .. ويضاف لذلك قوته في الرد على ما يلبسه المبطلون 
من مطاعن. فيكشف عن جرثومة انحرافهم. وتهافت آرائهم. ويحرص كلما ظفر بفائدة مهمة في 
بطون الكتب التي فترت العزائم عن مخالطتهاء وضعفت الهمم عنها. يحرص على تخصيصها 
بالذكر والتنبيه . 
وليس لي في الختام إلا أن أدعو طلبة العلم للإقبال على هذا الكتاب. وأن يتوجه كل من 
انتفع به إلى الله العلي الأعلى أن يجزل مثوبة المؤلف. وأن يفتح على بصيرته وقلبه وعقله بما 
فتح به على أوليائه . وأن يجعل عمله مكفول الجزء عنده. وأن يسعده بعونه ليبلغ عمله في شرح 
صحيح مسلم كمال النهاية. 
تونس 7٠١‏ شوال ؟7١541١-‏ "5 إبريل 1١997‏ 
محمد المختار السلامي 


مفتي الجمهورية التونسية 
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من العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي حفظه الله تعالى 
ندوة العلماء لكناؤ (الهند) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن صحيح مسلم ‏ فضلاً عن كونه من الصحاح الستة باتفاق أهل الفن» والنقاد 
وقبول الأمة لهذا الحكم ‏ يمتاز بمزايا شأن الأعمال العلمية» والمجهودات الفنية التي تصدر عن 
رجال قد يشتركون في فن وفي عصرء وفي الإخلاص والجهد.ء ويلتقون على أساتذة وأئمة هذا 
الشأن ‏ «فطرة الله التي فطر الناس عليها». 

نذكر بعضها وأهمها : 

١‏ هو أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به» جمع فيه 
طرقه التى ارتضاها واختار ذكرهاء وأورده فى أسانيده المتعددة» وألفاظه المختلفة» ويسهل على 
الطالب النظر في وجوههء واستثمارهاء وتحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه. 

؟ - ومما يمتاز به صحيح مسلم أن مسلماً رحمه لله يسوق الحديث بكامله في الباب 
الواحد» ‏ ولو كان الحديث طويلاً ‏ كما هو الحال في المزية الأولى» حيث يجمع طرقه فيه 
ولا يكرر ذلك في أبواب أو كتب مختلفة إلا نادراً . 

- ومما يمتاز به صحيح مسلم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السردء ولم يمازجه 
غير صحيح من أقوال التابعين» وأتباع التابعين» والنصوص الفقهية ولم يتصد استنباط الأحكام. 

؛ - ومما يمتاز به صحيح مسلم اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة» حدثنا فلان وفلان - 
واللفظ لفلان ‏ وإذا كان بينهما اختلاف فى حرف من مثن الحديث أو صفة الراوي» أو نسبهء أو 
نع و ذلك قله يندس كما عمدا فتكي متك بأناثالى فصحك ممع الخلوت السحب هزه 
إذ الأول صحيح البخاري”"' . 


)١(‏ مقتبس من رسالة «المدخل إلى دراسات الحديث النبوي الشريف» للكاتب» طبع المجمع الإسلامي العلمي 
في ندوة العلماءء لكناؤ (الهند). 


" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح قاتجيح مسلم 


ويقول العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن الإمام حكيم الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الله 

إن الإمام مسلم قد أودع في صحيحه عجائب فن الحديث خصوصاً في سرد الأسانيد. 
وحسن سياق المتون بورع تام وتحرٌ لا شك فيهء لا في الرواية وتلخيص الطرق مع الاختصار 
وضبط الانتشار إلى حد لا نظير له فيه» لذلك فضل الحافظ أبو علي النيسابوري صحيح مسلم 
على مؤلفات هذا العلمء فقال: 

اما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» وذهب الجماعة من المغاربة إلى ذلك» 
ودليلهم أن شرط مسلم أنه لا يسرد حديثاً إلا الحديث الذي رواه تابعيان عن اثنين من الصحابة» 

ولا بد هنا من التنويه بأن شرح النووي لمسلم يمتاز من بين شروح الحديث بخصائص 
ومزاياء ترجع إلى إخلاص الشارح وربّانيته واقتداره على الشرح والإيضاح في سهولة ويسرء 
منها إحداث الذوق والمناسبة بالحديث النبوي الشريف في نفوس القراء» وقد جربه الكاتب في 
عهد الطلب والدراسة الأولى للحديث. 


ويطول استعراض الشروح والتعليقات على صحيح مسلم مدى العصور والأجيال» وعلى 
مستويات من البحث والتنقيح» والنفع والإفادة. 

وقيض الله في عصرنا الحاضر وفي محيطنا العلمي والديني والتأليفي» العلامة الشيخ شبير 
أحمد العثماني الديويندي المتوفي سنة 759١ه‏ لشرح صحيح مسلم. وكان جديراً بذلك» قديرا 
عليه؛ لرسوخه في العلوم الشرعية وتضلعه منها. مع صحة العقيدة وسلامة الفكرء وما يحتاج إليه 
الجيل الإسلامي الجديد. والعصر الحديث؛. من تحقيقات وإقناعات علمية عقلية كلامية» وما 
يقتضيه الزمان من بسط في بعض المواضعء وإيجاز في بعضهاء وما أثير في هذا العهد من 
بحوث وتساؤلات وتشكيكات لتأثير الحضارة الغربية» والنظم التعليمية الأجنبية» مع بيان أسرار 
الشريعة» مستفيدا في ذلك من كتب الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله والإمام الغزالي رحمه 
الله؛ والشيخ محي الدين ابن عربي رحمه اللهء مع الاستدلال للمذهب الحنفي في القضايا 
الشرعية» وإيضاحه مع البحث المقارن» والدراسة المقارنة» ونقل ما انتقل من جيل إلى جيل من 
الدراسين لكتب الحديث والمدرسين لهاء من تحقيقات أساتذة هذه المدرسة الحديثية الحنفية» 
وما جاء منها في كتاب مطمور أو مغمورء لم يكن يمتناول طلبة هذا الفن» مع إعطاء مذاهب 
غير المذهب الحنفي» حقها من لعرض الصحيحء والبحث المنصف. 


.٠١5 1١١5 بستان المحدثين (بالفارسية) للعلامة الإمام الشيخ عبد العزيز الدهلوي ص‎ )١( 
هذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله نقلاً عن بعض المغاربة» ولكن التزام الإماء مسلم بهذا‎ 
الشرط في صحيحه لا يخلد من نظر.‎ 


تصدير 5" 


ولكن إرادة الله غالبة» فلم يمهله الأجل لإكمال هذا الشرح المفيد» ذي قيمة علمية قنيةٍ 
كلامية» ‏ وكل شيء عنده بأجل مسمى - فقد وافاه الأجل سنة 1774ه في كراتشى باكستان» 
وقد أكمل الجزء لثالث من الشرح» وكان حامل لواء الإسلام والملقب بحق بشيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى» وجزاه على خدمة الإسلام والمسلمين»ء وتقنين البلاد بالقانون الإسلامي. مدى 
جهده» واستعداد المسؤولين وإجابتهم لذلك. 

وقد قدوالة شاك وبال دوهو المعين ذاقما والموفق هللاي الحين وفايذا به 
مخلص من خدمة للشريعة الإلهية والكلام النبوي الشريف, وله أمثلة على مدى القرون والأنواع 
كما يدل على ذلك التاريخ العلمي والديني ‏ أن يكون إكمال هذه السلسلة المباركة على يد من 
ينوب عن بادىء هذه السلسلة علماً ومذهباً. ووطناً ونسباً» ويمتاز ‏ مع إجلال المؤلف الأول» 
والاعتراف بفضله وجدارته ‏ بمزايا تكون نتيجة تقدم الزمان» سوم الفرص للدراسات الحديثة 
الفضيلة والسعادة العالم الراسخ الضليعء والحقوقى الكبير» فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني - 
التدريس» وأخذ العلوم من منايعها الأصيلة» ورجالها الراسخين في العلم والدين» فبدأ بهذا 
العمل الجليل» ووفقه الله لإكمال هذه السلسلة في ستة مجلدات كبارء تسمى بتكملة «فتح 
الملهم» وتنشرها مكتبة دار العلوم كراتشي . 

وكانت هذه الخاتمة للسلسلة المباركة» التي بدأ بها العلامة الشيخ شبير أحمد العثماني 
رحمه الله ملئا لفراغ وقضاء ولحاجة علمية» دينية فنية ومواجهة لبحوث وتساؤلات وشبهات» 
يقتضيها تغير الزمان» وتطور الحضارة والفكرهء والبحوث المقارنة» فكان لا بد من مواجهة هذه 
التساؤلات والشبهات» الخفية والعلانية» وحلّها في ضوء الشريعة والبحث العلمي النزيه» وشرح 
إصابة ما جاء في الشريعة الإسلامية والحديث النبوي الشريف» من قضايا وأحكام في ضوء العلم 
الراسخ الواسع» والاطلاع على التشريعات الأجنبية والعصرية» والعلوم الغربية» وبعض اللغات 
الأجنبية فكان فضيلة الأستاذ محمد تقي العثماني بحكم تضلعه من العلوم الشرعية» وتناولها 
وتلقيها من علماء راسخين متضلعين»؛ كوالده العلامة الكبير والعلم الضليع الفقيه المحدث». 
الديويندي» وغيره من العلماء الراسخين» والأساتذة البارعين درا بذلك قديرأ عليه» فتناول 
عدداً كبيراً من القضايا وما جاء في الحديث النبوي» واحتوى عليه صحيح مسلم كغيره» من كتب 
الحديث والصحاح والمسانيد» من أحكام وقضاياء قد تثار حولها بحوث وتساؤلاات» كن 
الثقافة الحديثئة» والحضارة الغربية والتشريعات الجديدة» بالبحث العلمى والمقارن» وأزال ما 
أثر حولها من شبهات» وما استغلت لمنافع شخصية أو جماعية أو سياسية» ويكفي لذلك على 
سبيل المثال ما جاء في المجلد الثالث» الذي هو أمام الكاتب» من بحث في الجهاد والإمارة. 


ف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَحْْيجِ مسلم 
والصيدء والذبائح» والأطعمة والأشربة» وتقاس على ذلك بقية المجلدات. 

فجاء هذا العمل العلمي والتأليفي في أوانه وفي مكانه» وحالفه التوفيق الإلهي. نسأل الله 

أن يتقبله وينفع به» ويجزي صاحبه أحسن الجزاء ‏ بارك الله في حياته ونفعه ونفع به ويفتق به 

قريحة المعلمين والمتعلمين» والمقتنين والمشرّعين» ويوفقهم للنهوض لمثل هذه الأعمال 
المثمرة» المقبولة عند الله» وعند المنصفين والراسخين في العلم» والشاهدين بالفضل . 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 

ندوة العلماء لكناؤ (الهند) 

415 كاه 

م١‎ 


الشعر الملهّم في تكملة فتح الملهم 


7” 


الشعر الملهم قْ تكملة فتح الملهم 


للأستاذ المحقق الأديب الأريب السيد خالد حسن هنداوي 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


عيد على العلماء هل بموسم 
فأعادمولانابذلك خدمة 
قحي الإلنه عالبيهكا كتير نيا 
في علم باريناالقديم وحكمه 
طوبى لأسلافٍ ترقّوا قبلهم 
وجزى الإله الآخرين فماونوا 
لكنهم ‏ والحق يُذكر قدموا 
اكتبدان عو قالح اقرح شبيرنا 
يا أيهاالتحرير غورك عاجز 
يا أيها الغواص في بحر الهدى 
يا أيها الوّئاب خذ سيف الثهى 
بعدالكتاب حديث أحمد قائد 
طلشوايائله اعتجمين تعس 
ونون 15 ل العم عي 
صف حاته الغراء روض ناضر 


2 ا 1 
سهر جو |! يث وفة 
علمبهلايغتني بمهارةٍ 


الماك فتن تجح ابدام 
أغنى الشبيرا بها الصحيح لمسلم 
منتحكا 4 يجيه وةاله اسيتجع 
أن الموفق سائر للأعظم 
لا سيما«النووي» بشرح مُفهم 
أكرِمْ بهم من باذلين وأنهم 
وسمواء وفاز تَقِيّنا بالمغنم 
إن الوفاء أخص مافي المسلم 
سسا لسمورسككم 
دم فتينه زكنائتها امسر :وارقم 
واقطع به رأس الجهالة واعدم 
والمنكرون لهبئنار جهنم 
فإذا اللسان إلى العروبة ينتمي 
رحب الذراع يسير دون تلعثم 
كلماتهنوربعق ل أوقم 
وفديته بالروحء بالفمء بالدم 
ومرامهللناقدالمتوسشم 
إلا جهابذةالرجال القُوّم 


"5 


16 
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الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صححخيج مسلم 


قد جاءنا كقميص يوسف إذ أتى 
وافرحتاه فقد تحوّل ميصرا 
ناذا اكول آما ضقة وناتها 


أمعنت في الأقوال تحسم أمرها 


- المذهب الحنفئٌ عمدتك التى 


وتبعت بالفقهالمقارن حجة 
الحق والإنصاف عندك شيئمة 
إن الاعمتصمن ناو ريه 
حَيّويَّةالفقهالعتيدإدانةٌ 
دين الشتريية نالل احدا ون 


إن الضباب وإن تكاثف زحمة 


7 و نكو الكوالجسيابةة الال 


دوك 
371 
2 
2 
16 


هه م الى 


وأتى «تقيا يصول في سئن الهدى 
فْقِهَ الحياة قديمّها وجديّدها 
قد خرّج الدر الثمين وغاص في 
لوجر نولاتا يعات اننا 
أفنى الشبابٌ يَجِدٌ في طلب العلي 
«دار العلوما له مدارج جنة 
لا خيرٌ في هذي الحياة وعمرها 
لهذا الففم بيجا يقرا 
يادرناالمنثورأية حكمة 
ضافي الرجاعة لسن تكد صف 
لعا اطوالو قاد مير عد يميه 
سلوى المسافر والمقيم و 

طوبى لمن يحظى بفيض نواله 
يكفي فخاراًأنيقرظهلنا 
كالكوكب الندوي (أبو حسن» الذي 


ذاك البشير به ليعقوب الظمى 
وكسته بهجة ثغره المتبسم 
ياراقياً بالعلم فوق الأنجم 
بدليلك الأقوى بغير تبرم 
قامت على أسس الطريق الأقوم 
عند المذاهب لا تضيق لمسلم 
والعدل والإخلاص دون تهجم 
إلا إلى النص السديد المحكم 
للمرجفين وكل باغ سجرم 
فجافي :فغبينا التدض التدحية 
فالشمس تنسخه بضوء مُلْرِم 
ردوا عن الإسلام كل مهدم 
ويشق صدر المبطلين بمخجم 
فنامت فعاواء كسقل التجلهمم 
بحرالعلومء فياله من مُلْهَم! 
وحباً الجياع وكل غرثانٍ ظمي 
جف هيا اكد اح يدم 
تودى إلى الجنات يوم المغثم 
5 كن تقمبمعلم وَمُعلم 


عدوا أنار لنا بليل مظلم 

ماءً زلالا قد جرى حر د 
للواحد المستوحش المتجهم 
ويروم ذاك الحظ فوق الأنجم 
أعلامناء عربيهم والأعجمي 
قدنوّرالدنيا بكفر قيم 


الشعر الملهّم في تكملة فتح الملهم 


4ك 


 5و/‎ 


والعابد الفتاح نعم محقق 
والشيخ #يوسف» عالم متخيو 
فانفع إلهي بالصحيح ولسرم 
أقالن عنذانا التعضور طر ان قيية 


1 ُ ار 8 35 
فاهناتقئٌُ به. وَهنْ شيوخنا 


- وارفع لواء العلم وانشر فضله 


: كنا 

ومحدث خدم النبي ا لي 
حاز الفنون بفهمه 

طلاب أهل العلم والفهم السَمى 

| 

وأعرّهاء فوق الشرا بالدرهم! 

وان لا شرف الحديث وعظم 


م؟ 


كلمة المؤلف 3 


كلمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد حان ‏ والحمد لله سبحانه ‏ أن أقدّم لطلاب العلم «تكملة فتح الملهم» كاملة في ست 
مجلدات» وقد طالت بى المدّة فى تأليف هذا الكتاب حتى استغرقت ثمانى عشر سنة وتسعة 
اشهر (فإئي شرعت في هذا التاليف لتاريخ 5 جمادى الأولى نه ١ه‏ وقد وقع القراغ منه 
لتاريخ ١5‏ صفر سنة 516١ه)‏ وذلك لما اعترته من فترات طويلة لم أستطع فيها أن أستمرٌ في 
هذا العمل لأشغال متتابعة وأسفار متوالية. وكانت هذه المدّة مما ازدحمت فيها على الأشغال» 
وتشعّبت النشاطات» وتكاثرت المسؤوليات» ع قبت نوات قطي عن عند لعجل عدّة 
أشهر» وقد استمرٌ هذا الانقطاع في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر. وفي الفترات التي تمكنّت 
فيها من تأليف هذا الكتاب؛» لم أستطع أن أخصٌ له أكثر من ساعتين كل يوم. فلا أدري كيف 
أشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقني لإكمال هذا التأليف بالرغم من العوائق التي صاحبتني 
طوال هذه المدّة فاللهمَ لك الحمد كلّهء ولك الشّكر كلّهء لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 

أما أسلوب الكتاب» فقد تحدثت عنه فيما افتتحت به المجلد الأول من التكملة؛ وأشكر 
الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكتاب وقع موقع القبول والتقدير من قبل أهل العلم الّذِين 
شرّفوه بالمطالعة والمراجعة في أبحاثهم العلميّة. وقد تناوله العلماء في العالم الإسلاميّ بالثقة 
والاعتماد» وقد أمدّني بعضهم بالتنبيه على بعض الأخطاء أو التّسامحات» وأكرمني بعضهم 
بتقديم بعض المقترحات والتوجيهات» وقد استفدت من جميع ذلك بفضل الله تعالى»؛ أشكرهم 
على ذلك» وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم على ذلك أحسن الجزاء . 

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدني في إنجاز هذا 
العمل» وأخصٌ منهم بالذكر شقيقي الأكبر مولانا الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني» رئيس 
جامعة دار العلوم بكراتشي ‏ حفظه الله تعالى في عافية سابغة ‏ حيتٌُ أكرمني بمراعة معظم مسوّدة 
الكتاب» وزودني بتوجيهاته القيّمة» وأمدّني بإزالة كثير من العوائق التي حالت دون تأليف هذا 
الكتاب فجزاه الله تعالى خيراً . 


4" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 

كما أشكر الأخوين في الله الشيخ عبد الله ميمن أستاذ دار العلوم» والشيخ أبو طاهو 

الأركاني (مدير مكتبة دار العلوم كراتشي) حيتٌ تناوبا في مساعدتي في تخريج الأحاديث 
المذكورة في أول كل حديث» فجزاهما اه تقال ير ووفقهما لما يحبه ويرضاه. 

وأسأل الله سبحائه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به الطالبين» ويجعله 

ذخراً لهذا العبد الضعيف يوم لا يتفع مال ولا بنونء وله الحمد أولاً وآخراً . 

محمد تقي العثماني 

دار العلوم كراتشي ١4‏ 

ها١51! محرم الحرام/‎ /٠١ 


كلمة المؤلف للطبع الأول 1 


كلمة المؤلف للطبع الأول 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرسول الأمين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب «فتح الملهم» من أجل مؤلفات مولانا العلامة المحقق الداعية الكبير الشيخ شبير 
أحمد العثماني» لا يجهله أحد ممن له علاقة بالعلوم الإسلامية» وخاصة العلوم الحديثية منها. 
قد شرح فيه رحمه الله تعالى الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى 
شرحاً حافلاً جمع فيه أبحاثاً نادرة» وفوائد مبتكرة» وتكلم على كل حديث بما يشرح معانيه 
ويبين دقائقه» ويوضح أقوال علماء الأمة فيه» ويرجع ما رجع فيها عنده» ثم يأتي في أكثر 
المواضع برأي وجيه من عنده» أو من عند مشايخه وأساتذته . 

ولا أريد أن أطيل في وصف هذا الشرح» فإنه غني عن وصف مثلي إياهء ولكن الذي 
يؤسف طلاب هذا العلم أن شيخنا رحمه الله لم يتفق له إتمام هذا الكتاب» وكان قد شرع في 
تأليفه في الهندء قبل أن تبرز باكستان على خريطة العالم في صورة دولة إسلامية مستقلة. حتى 
ظهرت في الهند حركة قوية لإقامة هذه الدولة الإسلامية الحرة» فلم يستطع شيخنا رحمه الله أن 
يبقي منعزلاً عنهاء واشتغل فيها ليل نهار» ولم يجد بعد ذلك فرصة للعود إلى إتمام هذا الشرح 
العظيم . 

وكان والدي العلامة الفقيه المحقق الشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى مؤسس دار 
العلوم بكراتشي» من أكثر الناس شغفاً بهذا الشرح» وأكثرهم شوقاً إلى إكماله وتتمتهء فكم كان 
يتمنى أن يجد وقتاً يسد فيه هذا الفراغ» ولكنه كان مزدحم الأشغال» ومتوالي الأسفار» فلم 
يستطع ذلك إلى اخر حياته» فالتمس ذلك من غير واحد من علماء عصره؛ ولكن لم يتفق ذلك 
لأحد منهم. فأمرني رحمه الله تعالى في آخر سنة من أيام حياته أن أشرع بعون الله تعالى في 
تأليف بقية الشرح تحت إشرافه وإرشاده. 

وكنك+ لقضور,باغئ: وقلة بضاعتى: أجد نفسى قاضراً عن تحمل هذا العبأ التقيل» 
العام بج السكن الواعر ولكى سودي حشر الوالد ريحنه الى على ولاه زان يونت يرف كر 
ما أكتب» ويرشدني فيه بآراءه» وأفكارهء وعلومه» وتجاريه العلمية. 


فاستخرت الله سبحانه وتعالى» وشرعت بتوفيقه في شرح كتاب الرضاع»ء وكنت كل يوم 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'نحيح مسلم 


أعرض على حضرة الوالد ‏ رحمه الله - كل ما كتبته في ذلك اليوم» فيسمع مني كل حرف ميته 
بكل عناية وإصغاء» ويشير علي في مواضع منه بالإصلاح والتعديل» ويزوّدني في مواضع بفوائد 
علمية» وأبحاث نادرة» ويدلنى مراراً على أساليب أتخذها فى التأليف.٠ليسهل‏ على الطالب مثال 
معاني الكتاب. قات عانق لله الشاعات بن اع أيام حَبَائك :2 أعيشها في ظلال وارفة من 
حنان والد مشفق كريم»ء وعطف أستاذ رؤوفء وأدعية شيخ مرشد كامل». أقضي نهاري في 
جوعبق من نفحات الكتب العلمية» أجتني ثمرات العلم من هنا وهناك» وأمسي ليلي في كنف 
حضرة الوالد رحمه الله» يغمرنى بأنظاره المليئة حبا وحناناء» ويفيض علي من معارفه الفواحة» 
ودتن ,اذكه الى ل حمل مناعا تأقلن تننها ولي أخلى. ْ 

ولكن كل نعيم في هذه زائل» وفوجئت بعد بضعة أشهر بوفاة حضرة الوالد رحمه الله 
تعالى» وكانت أعظم كارثة في حياتي» وصرت بعدها كأني في صحراء مقفرة» لا ظل فيها ولا 
ماء» وبقيت مدة في حيرة واضطرابء لا يمكنني فراق حضرة الوالد من الرجوع إلى تأليف هذا 
الشرحء الذي ما كنت شرع فيه إلا اعتماداً على إرشاده. وكم وجدت نفسي يجبن عن إكمال هذا 
العمل بعد وفاته رحمه الله. 

ثم لما تراجعت الأنفاس. وترادًٌ الفكر والرأي» آثرت أن لا أدع عملاً فوض إلى حضرة 
الوالد» فعزمت بتوفيق الله سبحانه على أن أستمر في تأليف هذا الشرح مهما صعب علي أو 
ثقل» فرجعت إليه بعد بضعة أشهرء فوفقني الله سبحانه وتعالى لإدامة هذا العمل حتى الوقت 
الراهن . ١‏ 

وقد اعترت فيما بين ذلك فترات طويلة لازدحام أشغالي» وتتابع أسفاري» حتى شعرت في 
بعض الأحيان كأني لا أستطيع أن أعود إليه أبداًء ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم مما نتصورء 
وقد من علي بأن جعل تأليف هذا الكتاب من أعز أمنياتي» وأحب أشغالي» لا أرتاح بشيء ما 
أرتاح لهء ولا أسكن في حال ما أسكن وأنا جالس في غمار الكتب أكتب هذه الصفحات. 

فالحمد» كل الحمدء لله سبحانه» الذي وفقنى لإكمال مجلد واحد من هذا الكتاب» ولا 
تزال بين يدي عقبات وشعابء وكلما أنظر إلى جسامة العمل الذي لا يزال باقياً» ربما أقشعر 
لهاء ولكن الذي يطمئنني: أن ما تم على هاتين اليدين العاجزيتن» لم يكن بقوتي» ولا بعلمي» 
ولا بعملي» وإنما كان بمحض فضل من الله سبحانه» وإنه القادر الصمد الذي ربما يوفق ذرةً من 
التراب لما يعجز عنه الجبال» فأرجو الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب» كما وفقني 
لإكمال هذا المجلد إن شاء الله تعالى. 


منهجي في تاليف التكملة 
وأما أسلوب هذه التكملة» فقد أشار علىٌ غير واحد من الأحباب على أن أتبع فيه أسلوب 
شيخنا: العلامة شبير أحمن العثمانى رحمه الله تعالى في حصته من الشرحء ولكنني لم ألتزم ذلك 
لوجوه: 


كلمة المؤلف للطبع الأول * 


الأول: أن الثرى لا يطمع أن يبلغ الثرياء والظالع لا يدرك شأو الضليع» ولا سبيل لعثلي 
أن يجوز تلك العلوم والمواهب التي اختار بها الله مؤلف «فتح الملهم»» ولعمري! إنه طلاغ 
غايات» وصاحب آيات» فما كان لمثلى أن يقوم مقامه,» أو يسد مسله. 

والثاني: أن التكليف في اتباع أسلوب مؤلف آخر ربما يخرج الكتاب عن سيره الطبيعي» 
ويجعله بالمحاكاة أشب من بالاتباع» وإن مثل هذا التكلف المصنوع لا يليق بشرح حديث. 

والثالث: أن معظم ما ألفه شيخنا رحمه الله تعاى في المجلدات الثلاث الأول» يتعلق 
بالعقائد والعبادات» وأما الأبواب التي شرعت في شرحها: جلها من المعاملات والأخلاق» 
والسيرء وغيرهاء ولكل من الأبواب مقتضيات خاصة» ولا يمكن أن يتبع في جمعها أسلوب 
واحد. 

فمن هذه الوجوه لم ألتزم توحيد الأسلوب من كل ناحية» ولكني اجتهدت أن لا يكون بين 
الحصتين من الكتاب بون بائن» والتزمت في هذه التكملة بأمور: 

١‏ - قد وضعت الأرقام على كل رواية» ليسهل الإحالة عليها. 

١‏ - التزمت بتخريج كل حديث» تحت أول طريق من ذلك الحديث» وقد وقع هذا الالتزام 
الإحالة على أبواب كل كتاب» دون الإحالة على الصفحاتء» لأنها تتغير بتغير الطباعة دائماً . 
وحاشيته لعبد القادر ارناؤوط. والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. والجامع الصغير 
للسيوطي » والفتح الكبير للنبهاني» وذخائر المواريث للنابلسي» وغيرهاأ من الكتب»ء وقد راجعت 
في معظم المواضع أصل الكتاب الذي أحيل عليه» ولكن لم ألتزم ذلك في بعض المواضع عند 
ثقتي بصحة الإحالة» وهناك أحاديث لم أفز بتخريجها في المصادر المذكورة» فقمت بتخريجها 

 '‏ التزمت في أكثر المواضع بضبط أسماء الرجال والأماكن» من المصادر الموثوق بها 
عند العلماء المحققين».. كالخلاصة للخزرجي» والتقريب للحافظء والمغني للكجراتي» 
والأنساب للسمعاني» ولم أبال في كثير من المواضع بإعادة الضبط عند تكرار الأسماء في 
الحديث؛ إلا فيما عرف ضبطه بما يستغنى عن بيان. 

؛ ‏ ذكرت تراجم الرجال الموجزة في كثير من المواضع» وسيجد القارىء الكريم في آخر 
الكتاب إن شاء الله» فهرسا جامعا للأعلام المترجم لهم في الكتاب. 

ه ‏ قد أتيت فى بداية كل كتاب بمقالة تحدث عن أصول ذلك الكتاب» وتاريخه وأسرارهع 
مقارنة فى أكثر الأوقات بالديانات والنظريات الأخرى. 


1 اجتهدت في شرح كل حديث أن اتى بزيادات توضح معنى الحديث» أو تفصل قصتهء 


يغنا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ'صحيح مسلم 


من الطرق التي لم يخرجها الإمام مسلم رحمه الله وأخرجها غيره. 

٠‏ اجتهدت في كل مسألة فقهية أن آتي بمذاهب الفقهاء من كتبها المعتمدة» وأشرح كل 
مذهب بتفصيل يوضح مراده» فكثيراً ما يقع الخطأ في فهم مراد هذه المذاهب لإيجاز محل في 
البيان» فآثرت التفصيل والإيضاح.» ليكون القارىء فيها على بصيرة. 

+ ذكرت دلائل كل فقيه من الكتاب والسئة» وتكلمت عليها مثنا وإسناداً» يضبط يسهل 
تناوله للطالبين؛ ثم أتيت بالدلالة للمذهب الراجح سالكاً مسلك الإنصاف. مجتنباً عن التكلف 
والتعسف في الانتصار لمذهب مخصوص. 

ولا شك أنى حنفى فى المذهب الفقهى» وأتيت بدلائل هذا المذهب بكل.بصيرة» والحمد 
ف ولكين لا ابسن كلمة لطيو والدى رسمه اند قن تفع |نه' برا كديرا :كاله قال رةه ووعيو 
مخاطب جماغة :من الطلاب: الا باس :بآن. تكرتو خفيةٌ في مذعبكم الفقهي» ولكن إياكم :أن 
تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنيفاً». 

وكانت هذه الكلمة النافعة رائدي في مباحث أحاديث الأحكام من هذا الكتاب. 

4 لقد حدئت في عصرنا الحاضر مسائل وأبحاث لا يوجد لها ذكر في كتب المتقدمين» 
فإنها مسائل جديدة لم تكن متصورة قبل هذا العصرء فالتزمت بأن آتى بها وبأحكامها الشرعية في 
مواقعها المناسبة» إما بتصريح من فقهاء عصرناء أو باستنباط من الكتاب والسنة» وكلام الفقهاء 
المتقدمين» مثل أحكام بيع الحقوق» والأوراق النقدية» ومبادلة العملات بالعملات» وغيرها. 

٠‏ - لقد أثيرت فى عضرنا الحاضر أبحاث كانت مفروغة عنها عند المتقدمين» ولكنها 
أثيرت اليوم بدلائل جديدة من قبل بعض المستغربين» مثل مسألة الاسترقاق في الإسلام» ومسألة 
إباحة الطلاق» ومسألة الملكية الشخصية» ومسألة ربا البنوك» وأمثالها فالتزمت ببيان هذه 
المسائل» وتحقيق الحق في ذلك» وتفنيد ما يثار حوله من شبهء وقطع منشأ الشبهات فيهاء 
وسيجد القارىء الكريم في أمثال هذه المباحث ما يطمئن إليه القلب وينشرح به الصدر إن شاء 
الله تعالى . 

هذاء وكل ذلك مع اعترافي بقصور علمي» وقلة بضاعتي» مع شعوري بأن مقام شرح 
الحديث مقام خطيرء وإني أعوز تلك الصفات التي يقتضيها هذا المقام الخطيرء وما كنت 
لأجترىء عليه أبداً» إن لم يكن حضرة الوالد رحمه الله أمرني بذلك؛ والحق أني نصبت نفسي 
في هذا الكتاب كطالب علم» لا كمعلم» فاجتنيت ثمرات العلم من الكتب الموثوق بهاء ورتبتها 
في صورة هذا الكتاب» لتفيد غيري كما أفادتني» فلا يبعد أن تكون في عملي هذا أخطاء 
وزلات» ولا عصمة إلا لله ولرسله. وأكون ممتنا لكل من اطل فيه على خطأء فنبهنيى على ذلك» 
تإن الدين التصم لكل سر ». وإق اللاحني ره العه تاذكان العند فى عوق أخيد.. - 

وأكون مقصراً في واجبي لو أغفلت في ختام هذه الكلمات ذكر شقيقي الأكبرء العالم 
المحقق الفاضلء مولانا الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني» مدبر دار العلوم بكراتشي» حفظه 


كلمة المؤلف للطبع الأول وف 


الله تعالى في عافية تامة» ورفاهية سابغةء فإنه أكرمنى طوال هذا العمل بإرشاداته المشكورةاء 

وطالع معظم مسودة الكتاب بعين العناية مطالعة دقيقة» وأمدني في مواضع بمشورته الغالية, 

وفوق كل ذلكء إنه تحمل عبأ الأعمال الإدارية الصعبة لدار العلو بنفسهء بما جعلني أتفرغ لهذا 
التأليف» وأمثاله من الأعمال العلمية» فجزاه الله تعالى خيراًء وأجزل أجراً. 

وأرجو القارىء الكريم أن لا ينساني في أدعيته الصالحة لأن يوفقني الله لإتمام هذا العمل 

بسلامة واستقامة» ويعصمني عن الزلل والضلال» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» وإنه على 

كل شيء قديرء ولله الحمد أولاً وآخراً. 

محمد تقي العثماني 

خادم الطلبة بدار العلوم كراتشي  ١5‏ 

// 5 اه 


كتاب : الرضاع و 


وفعف ووو وو وث ع ف ووو ووو ووم وول ووو واو ووو لوو و ووو و ووه ع وو وو و ووو و و ووم ووو اوم هعلو عنملو 


كتاب الرضاع 

وجه مناسبة هذا الكتاب بالنكاح أن المقصود منه الولدء وهو لا يعيش غالباً في ابتداء 
نشأته إلا بالرضاعء قاله ابن الهمام في الفتح» وقال حضرة والدي فضيلة مولانا الشيخ المفتي 
الزواج» فكان هذا الباب في الحقيقة جزءاً من باب المحرمات» كما أدرجه فيه كثير من 
المؤلفين» غير أن هذا النوع من المحرمات لما كانت فيه تفاصيل كثيرة» أفردوا لذكرها كتاباً 
مستقلةٌ وألحقوه في آخر التكاح . 

ونريد قبل الشروع في شرح أحاديث هذا الكتاب أن نأتي بمباحث مفيدة تزيد البصيرة في 
الموضوعء والله الموفق. 


المبحث الأول في معنى الرضاع لغة 


فاعلم أن الرضاع والرضاعة» بفتح الراء وكسرها في كليهماء مصدر رضع كسمع في لغة 
تهامة؛ وأما أهل نجد فيجعلونه من باب ضربء يقال: رضع الصبيء إذا امتص ثدي المرأة. 
فهو راضع ورضع. ويقال الراضع للثيم أيضاًء لأنه للومه يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبه» لثلا 
يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن» وجمعه رضّعء ومنه قول سلمة بن الأكوع دنه : «واليوم 
يوم الرضع» يعني: اليوم يوم هلاك اللئام. هذا ملخص ما في تاج العروس للزبيدي؛ ومجمع 
البحار للفتني. 


المبحث الثانى فى معناه وحكمه شرعاً 


فالرضاع في الشرع: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. أي مدة 
الرضاعء كذا عرّفه ابن الهمام في فتح القدير  1(‏ ؟). وفسره ابن نجيم: «أي وصول اللبن من 
نذي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع» فشمل ما إذا حلبت لبنها في 


55 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 


ومو ووم وو مع وف فو وو ووو ووم الوه و ووه وه ورم ووم وه وو رع وه ووه مولعمو ووو و ولثمم يعومد مليء اله 


قارورة» فإن الحرمة تثبت بإيجار هذا اللبن صبياًء وإن لم يوجد المصء وإنما ذكره لأنه سبب 
للوصولء» فأطلق السبب وأراد المسببء» فلا فرق بين المص والصب والسعوط والوجورء كما 
في الخانية» وخرج «بالآدمية» الرجل والبهيمة» وأطلقها فشمل البكر والثيب والحية والميتةء 
وقيدنا «بالفم والأنف» ليخرج ما إذا وصل بالإفطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمةء 
وبالحقنة في ظاهر الرواية» كما في الخانية. وخرج «بالوصول» لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في 
فم رضيعء ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا؟ لا يحرم النكاح» لأن في المانع شكاء كذا 
في الولو الجية» انتهى كلام ابن نجيم في البحر الرائق 5١١  7(‏ و555). 

ثم إن أحكام الرضاع إنما تتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» من الحجاب والنظر والخلوة 
والمسافرة» فالذين تربطهم وصلة الرضاع يحرم بينهم النكاح» ويجوز أن ينظر كل واحد منهم 
إلى الآخرء ويخلو بهء ويسافر معه (إلا أن يخشى الفتنة) ولكن لا يترتب عليه سائر أحكام 
النسب من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» ورد الشهادة» والعقل» وإسقاط 
القصاص» وقد حكى الحافظ في فتح الباري )١١١  9(‏ الإجماع على ذلك. 

المبحث الثالث في أسرار أحكام الرضاع 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة (؟  )17١‏ في بيان محرمات 
النكاح : «ومنها الرضاعة؛ فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج بنيته 
وقيام هيكله؛ غير أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درت عليه سدرمقه في أول نشأته» فهي 
أم بعد الأم» وأولادها إخوة بعد الإخوة» وقد قاست في حضانته ما قاست» وقد ثبت في ذمته 
من حقوقها ما ثبت» وقد رأت منه فى صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها مما تمجه 
الفطرة السليمة» وكم من بهيمة عجماء لا تلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة» فما ظنك 
بالرجال؟ وأيضاً» فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء» فيشب فيهم 
الوليد» ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب» فوجب أن 
يحمل على النسب.» وهو قوله كك : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

اولما كان الرضاع إنما صار سبباً للتحريم لمعنى المشابهة بالأم في كونها سبباً لقيام بنية 
المولود وتركيب هيكلهء وجب أن يعتبر في الإرضاع شيئان: أحدهما القدر الذي يتحقق به هذا 
المعنى» فكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات 
فتوفى رسول الله كِْهِ وهن مما يقرأ في القرآن (قلت: كما في حديث عائشة» سيأتي تحقيقه إن 
شاء الله في شرح الأحاديث). أما التقدير فلأنه لما كان المعنى موجودا في الكثير دون القليل 
وجب عند التشريع أن يضرب بينهما حد يرجع إليه عند الاشتباهء وأما التقدير بعشر فلأن العشر 


كتاب: الرضاع ا 


ووقففووة قوق وو ووو قفوو ووو و ووو و وو ووو ووو ووو و و ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو وفوروو وم نيوو وةة مي مونو و ويءواماة 


أول حد مجاوزة العدد من الآجاد. وقدر به في العشرات» وأول حد يستعمل فيه جمع الكثرة» 
ولا يستعمل فيه جمع القلة» فكان نصاباً صالحاً لضبط الكثرة المعتد بها المؤثرة في بدن 
الإنسان». 


«أما النسخ.بخمس فللأحتياط» لأن الطفل إذا أرض خمس رضعات غزيرات يظهر الرونق 
والنضارة على بدنه» وإذا أصابه عوز اللبن فِي هذه الرضعات وكانت المرضع غير ذات در ظهر 
على بدنه القحول (يعني يبس الجلد على العظم) والهزال» وهذه آية أنها سبب التنمية وقيام 
الهيكل» وما دون ذلك لا يظهر أثره». 

«وأما على قول من قال: يحرم الكثير والقليل (كما هو مذهب الحنفية) فالسبب تعظيم أمر 
الرضاع وجعله كالمؤثر بالخاصية. كسنة الله تعالى في سائر ما لا يدرك مناط حكمه». 

«والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولدء وإلا فهو غذاء بمنزلة 
سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل. كالشاب يأكل الخبزء قال كَلهِ: «إن الرضاعة من 
المجاعة» وقال يَكِْهّ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» انتهى 
كلام الشيخ ولي الله الدهلوي. 


الميحث الرابع في حقوق الرضاعة 

ولما كانت المرضعة تشابه الأم في كونها سبباً لقيام البنية وتركيب الهيكل» واعتبرها الشرع 
أما في تحريم النكاح ورفع الحجاب. فإنها تستحق من الخدمة والإكرام بعض ما تستحقه الأم 
النسبية» فقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: «جاءت حليمة ابنة عبد الله أم النبي كلل 
من الرضاعة إلى النبي كَيْةْ يوم حنين» فقام إليهاء وبسط لها رداءء فجلست عليه» دكره ابن عبد 
البر في الاستيعاب (بحاشية الإصابة ؛ ‏ 7557) وأخرج أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من. طريق 
عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل َه أن النبي كل كان بالجعرانة يقسم لحماًء فأقبلت امرأة 
بدوية» فلما دنت من النبى يل بسط لها رداءو. فجلست عليه فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه 
التي أرضعته» ذكره الحافظ في الإصابة (4 -553). 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد 
الله بن عتبة عن بعض أصحاب النبي كلْهْ قال: «جاءت أخت رسول الله كَلةِ السعدية إليه» مرجعه 
من حنين» فلما رآها رحب بهاء وبسط لها رداءً لأن تجلس عليهء فأعظمت ذلكء فعزم عليهاء 
فجلست. فذرفت عينا رسول الله يَكٌِ حتى بلت لحيته دموعهء فقال رجل من القوم: أتبكي يا 
رسول الله؟ قال: نعم! لرحمتها وما دخل عليهاء لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق 
رضاعه ما أدى حقهاء أما حقي الذي آخذ منك فلكء. وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن 


م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ#صحيح مسلم 


ووو ةو و ووم وو ووو و ةو ووه و رمم ةيةه ووو م يو م ووه ووه و وو ووو و ووو ومو وو ووه وو وو وو و وفة ووو هو و نوو فقوو نو عه نث نر 6 قو ققاءه 


يطيبوا به نفساًء قالت: فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها» كذا في مصنف 
عبد الرزاق  "(‏ 4/9 رقم 17 قال العبد الضعيف: وكانت هذه شيماءء أخت النبي مَل 
من الرضاعة» وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله يَلْهِ مع أمهاء وقال ابن إسحاق عن أبي وجزة 
السعدي أن الشيماء لما انتهت إلى رسول الله يل قالت: يا رسول الله إني لأختك من الرضاعة. 
قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتها فى ظهري وأنا متوركك» فعرف رسول الله يَلِلِ 
القكايةة فيط لهازوداءة. لم تال لها + إن احبيك تاكن عدي مح ةمقرم مون احبوت أن 
أمتعك فارجعي إلى قومك» فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي» فمتعها وردها إلى قومها. 
وذكر محمد بن المعلى في كتاب الترقيص أن الشيماء كانت ترقص النبي كَل وهو صغير: 


ناك تنما انكس لل نسي ما سوحن اوت الع عدار اتصرذا 
ثلمأراه سيا ملس ولا واكنت رةه ححا والحسذدا 


وأعقتطه فتكزا بحدوم أيسهدا 

(كذا في الإصابة للحافظ 4 770 و7175 ترجمة الشيماء). 

وكانت ثوبية مولاة أبي لهب أول مرضعة أرضعته يَلِلَةّه واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن 
مندة في الصحابة» وكان يَكةِ يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة ب#أتاء ويصلها من 
المدينة» حتى ماتت بعد فتح خيبر» وكانت خديجة تكرمهاء كذا في عمدة القاري  1(‏ 5814) 
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم . 

وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي: «عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه 
أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعء فقال: غرة عبد أو أمة» وكانت العرب 
يستحبون أن يرضخوا للظئر بشىء سوى الأجرة عند الفصال» كما فى المرقاة لعلي القاري  5(‏ 
بات المحرفات) تكان سوال:الحجاج كلم عن هذا الرضع» ولذلك فرهم' ابو داوه على 
هذا الحديث بقوله: «باب ما يرضخ عند الفصال»» فقضى لها رسول الله كله بغرة عبد أو أمة» 
وقال الطيبي: «الغرة لامملوك» وأصلها البياض في جبهة الفرس» ثم استعير لأكرم كل شيء 
كقولهم: غرة القوم سيدهمء ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمى غرة» ولما جعلت 
الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها» نقله علي القاري في المرقاة. 

مسألة في استرضاع الحمقاء 

وحكى ابن نجيم في البحر (7 - 777) عن المحيط أنه لا ينبغي للرجل أن يدخل ولده إلى 
الحمقاء لترضعهء لأن النبي يليه نهى عن لبن الحمقاء» وقال: اللبن يعدي» وإنما نهى لأن الدفع 
إلى الحمقاء يعرض ولده للهلاك بسبب قلة حفظها له وتعهدهاء أو لسوء الأدب» فإنها لا تحسن 


كتاب : الرضاع 4 


٠ووقوعفوءوءء.‏ وو وفوف ووم و ووو وود د و و ووو و ووو ووو و وول ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو لوو ووو ومو ونيمود نوه 


تأديبه» فينشأ الولد سيىء الأدب» وقوله «اللبن يعدي» يحتمل أن الحمقاء لا تحتمي من الأشياء 
الضارة للولد» فيؤثر في لبنها فيضر بالصبي» وهذا موافق لما تقوله الأطباءء فإنهم يأمرون 
المرضعة بالاحتماء ء عن أشياء تورث بالصبى علة» ويحتمل أنه إنما نهى عن ذلك حتى إذا اتفق 
اتفاق لا.يضاف إلى العدوى. انتهى. 20 

قال العبد الضعيف: أما حديث النهي عن استرضاع الحمقاءء فقد أخرجه الطبراني في 
الصغير (ص - ١7‏ مرويات أحمد بن عمرو) عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكهِ ١لا‏ تسترضعوا 
الورهاء» قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاءء وأخرجه البزار عنها بلفظ : ١لا‏ تسترضعوا 
الحمقاء» فإن اللبن يورث» ذكرهما الهيثئمي في مجمع الزوائد  54(‏ 557) وقال: إسنادهما 
ضعيف, ولكن في كلام البزار ما يدل على أن ضعفه يتحملء فإنه قال بعد إخراجه: «لا نعلمه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه وعكرمة لين الحديث؛» وقد احتمل حديثه» راجع كشف الأستار عن 
زوائد البزار ؟ ١79‏ رقم .١547‏ وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر: «أن رسول الله يكل 
نهى عن رضاع الحمقاء» وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف. كما في زوائد الهيثئمي. 

وروى عن زياد السهمي مرسلاً» قال: «نهى رسول الله كَكهْ أن تسترضع الحمقاء» فإن اللبن 
يشبه' أخرجه أبو داود في باب ما جاء في النكاح من المراسيل (ص - )١١‏ والبيهقي في باب ما 
ورد في اللبن يشبه من رضاع السئن الكبرى  7(‏ 514) وابن أبي عمر في مسندهء كما في 
المطالب العالية للحافظ ابن حجر (7 24 رقم .)١7١8‏ وزياد السهمي هو مولى عمرو بن 
العاص ١‏ مجهول من الثالثة. كما في التقريب» وقد سماه في المطالب العالية: زياد بن إسماعيل 
القرشي السهمي المكيء وهو من رجال مسلم صدوق سيىء الحفظ. غير أنه من السادسة كما 

في التقريب» وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة» نعم! أخرج البيهقي في هذا المعنى 
عدة آثار عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز (را جع السئن الكبرى 7 - 5). 

ويروى في هذا الباب حديث آخرء وهو ما أخرجه القضاعي من حديث صالح بن عبد 
الجبار عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : «الرضاع يغير الطباع» قال السخاوي 
بعد نقله في المقاصد الحسنة: «هو عند أبي الشيخ عن ابن عمر» وذكره ه علي المتقي في أقوال 
الرضاع من كنز العمال )١5١  7(‏ فعزاه إلى القضاعي»؛ ورمز له بابن ماجهء غير أني لم أجده 

في الرضاع من سننه» وعلى كل حالء. فالحديث مقبول إن شاء الل وقال السخاوي بعد سرده: 
«ومن ثم لما دخل الشيخ أبو محمد الجويني بيته؛ ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير 
أمه اختطفه منهاء ثم نكس رأسه ومسح بطنه» وأدخل إصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى 
خرج ذاك اللبن» قائلاً : : يسهل على موتهء ولا تفسد طباعهء يشرب لبن غير أمه. ثم لما كبر 
الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول: هذه من بقايا تلك الرضعة. وقال العز 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"ضحيح مسلم 


-)١(‏ باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
661 (1) حدّثنا يَحَئ بْنُ يَشْيَى. كَالَ: كَرَْثُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ 
د ِشَّةَ أَخْبَرَنهَا؛ أن وَسُولَ الله يك كان مِنْدَما يك 
ا تَ رَجُلٍ يَسْتَأَؤِنُ في بَيْتِ حَفْصَة. قَالَتْ عَائْشّةُ: لل قاد لول الل ا ل 
نمؤن في بنك . كَقَالَ رَسُولُ الله كلق: «أَرَاهُ قلآنا» (لِعَمْ حَفْصَةَ مِنَ الوَّضَاعَةِ) فَقَالَْ 
افق نشول اللون لو كان لذن نا العنيا من الوقيا 18) فل علق ؟ قال 
رَسُولُ الله ككل: «نَعَمْ. إِنَّ الرَضَاعَةَ تُحَرّمُ مَا تُحَرّمْ الْولآدَة) . 


الديرينى : العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالغالب عليه أخلاقهاء من خير وشر) انتهى كلام 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 577 و5154 رقم 14 )). 


ا يد فك 


)١(‏ - باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

-)١444(-١‏ قوله: (حدثني يحيى بن يحيى) قلت: أخرج هذا الحديث مالك في 
الموطأء والبخاري في الصحيح» وأحمد في مسنئده. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) إلخ: أي : ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» كما 
فى تع البازي:. 

قوله: صوت رجل يستأذن في بيت حفصة) إلخ : فإن بيتهما كانا ملاصقين» وقال الحافظ 
في الفتح: لم أقف على اسم هذا الرجل. 

قوله: (أراه) بضم الهمزة» يعني : أظنه . 

قوله: (فلانا لعمّ حفصة) اللام ههنا بمعنى (عن) أي: قال ذلك عن عم حفصة» وفيه حجة 
الجمهور في تحريم لبن الفحل» وستأتي المسألة بتفاصيلها في الحديث الآتي إن شاء الله. 

قوله: (قالت عائشة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقول: قلت. 

قوله: (لو كان فلان حياً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه أيضاًء ووهم من فسره بأفلح 
أخى أبي القعيس . قلت: وسيأتي وجهه في الحديث الآتي. 

قوله: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) قد أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن ما 
يحرم من قرابات النسب والصهرية يحرم أمثالها في الرضاعء» فيحرم من الرضاع الأمهات, 
والبنات» والأخوات؛ والعمات» والخالات» والأعمام, والأخوال» وجميع الأصول والفروع. 
وقد استثنى منه الفقهاء بعض الصورء مثل أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع وغيرهماء 


ههره ع هع 88 8ه ماع ع وهاه هاه هاه فاه ها عهاة اه اه افعو ونوا ووافنواع فاوالرواة ولؤاه لبه واف واوا افوففاففووو واف فقوا واقو و لقوق واقعاووه 


وقد بلغ بها ابن نجيم في البحر إلى إحدى وثمانين صورة» ولكنه استثناء منقطع لما قال ابن 
الهمام كأله: «قالت طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديثء أعني (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب) بدليل العقل» والمحققون على أنه ليس تخصيصاًء لأنه أحال ما يحرم بالرضاع على 
ما يحرم بالنسب» وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه» وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ 
الأمهات والبنات» وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وبنات الأخ وبنات الأختء. فما كان من 
مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه. والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك» 
فكيف تكون مخصصة وهي غير متناولة؟ ولذا إذا خلا تناول الاسم في النسب جاز النكاح» كما 
إذا نيت الي من ان ولكل منهما بنت؛ جاز لكل منهما أن يتزوج بنت الآخرء وإن كانت 
أخت ولده من النسب» والاستثناء ء في عبارة الكتاب على هذا يجب أن يكون منقطعاأ» انتهى من 
فتح القدير  5(‏ 8). 

فالحاصل أن الأم النسبية لأخته الرضاعية إنما تحل للرجل إذا لم ترضعه لأنه لا نسب 
بينهما ولا رضاعء ولا يتناولها اسم (الأم) من إحدى الجهتين» وكذلك الأم الرضاعية لأخته 
النسبية وغيرهاء فالقول بحلتها ليس تخصيصاً للنص ولا استثناء متصلاً. وإنما سماه الفقهاء 
استثناء من جهة الصورة فحسبء لما كان يتوهم في الظاهر أنه داخل في عموم الحديث. 

مسألة تحريم حليلة الابن من الرضاع 

ثم إن حرمة زوجة الابن من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع مما قد اتفق عليه الفقهاء 
قديماً وحديثاً؛ ولكن اعترض عليه ابن الهمام بما أشكل على كثير من العلماء؛ وحاصل ما قاله 
أن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب» والنبي كَل قد قصر تحريم الرضاع 
على نظيره من النسب, لا على شقيقه؛ وهو الصهرء فيجب الاقتصار على مورد النص» فإثبات 
تحريم حليلة كل من الأب والابن من الرضاعة قول بلا دليل» بل الدليل يفيد حلهاء وهو قيد 
الأصلاب في قوله تعالى: «وَعَليَلُ أَنَابِكُْمْ ال بِنْ أسْلبِكُمْ4 [الساء: 18] وكونه لإخراج 
حليلة المتبني لا ينفي أن يكون لإخراج حليلة الأب والابن من الرضاع لصلاحيته لذلك. 

هذا ما استشكله ابن الهمام؛ وطالما فتشت عن جوابه في كتب الفقهاء والمحدثين؛ ٠»‏ فلم 
أظفر بشيء مقنعء ورأيت أن العلامة ابن عابدين كأ ذكر هذا الإشكال في رضاع رد المحتار (7 
)5١7 -‏ ولم يجب عنه بشيء» وذكره ابن القيم وقال: (فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها. وليدل 
عليهاء ٠‏ فإنا لها منقادون وبها معتصمون) كما في تفسير المنار من النساء (5 - )48١‏ والمسألة 
خطيرة مما اتفق تفق عليه الأئمة الأربعة» بل قد ذكر القاضي ثناء الله أنه قد انعقد عليه الإجماع؛ كما 
في التفسير المظهري  ٠(‏ ؟57). 

ثم فتح الله تعالى علي هذا الإشكال» وسنح لي جواب. غير أني لم أكن أثق بنفسي» حتى 
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ده" (؟) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. خدتنا ايو ضام . ح قال وَحَدَّنَيِي أبُو مَعَْمِرٍ 
إسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُ. دنا عَلِي بن هَاشِم بْنِ الْبَريدِ. مجميعاً عَنْ ِنَم بْنِ 
عُرْوَةَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أن كرك ميرد عر عابي قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله عله : 


يحرم من الرَضَاعَةَ مَا يَحَرمُ من نّ الْولآدة». 
وووم -6600) وَحَدَّتْيِيهِ إِسْحَاقٌ بْنْ منصنون. رةه عَبْدُ اراق 


0 


ابْنُ جُرَيْج. ذال المسترني عبن اللو تن أبتى بكر ل 
. 00 
هِشَام بْنِ عَروَة. 


أجد من يؤيده من العلماء الأكابره فسكّتٌٌ عنه مدة» حتى وجدت شيخ مشايخنا إمام العصر 
العلامة محمد أنور شاه الكشميري ينه تعالى أجاب عن هذا الإشكال بعين ما سنح لي والحمد 
لله تعالى» وإليك نصه من أماليه على صحيح البخاري» حيث يقول: 

"وقد وقع ههنا سهو من الشيخ ابن الهمام حيث قال: : إن امرأة ابنه من الرضاع حرام على 
الأب وعلى قضية الحديث يلزم أن لا تكون حراماء لأن حرمة ابنه من جهة المساهرة لا من 
جهة النسب» ودلّ الحديث على أن المحرمات من الرضاعة هّن المحرمات ٠ن‏ : النسب فقطء 

هذه ليست محرمة من جهة النسب» فينبغي أن تكون حلالاً. قلت: وقد سها فيه الشيخ» 

منشؤه أنهم ذكروا الصورة المذكورة في باب المصاهرة» فظن أن الحرمة فيها من قبل الصهر 
اسع ا الب نليا دخيل بيجا » كما تدل عليه إضافة المرأة إلى الابن» فحرمة زوجة الابن 
على الأب من جهتين: لأجل الصهرء ولكونها زوجة لابنه أيضاً» وكذا حرمة زوجة الأب على 
الآبؤة 'لكونها امرأة لأبية أيضناء في اشافة المزاة إلى الا :زالآات إشعار بآن السيةابعنا 
مراعى في هاتين الحرمتين» فانحل الإشكال» انتهى كلام الشيخ الأنور من كتاب الشهادات في 
فيض الباري  3(‏ 786). 

قال العبد الضعيف عا اشتعنه :وهذا الجواب :هما ينشرع بيه القلين».وحاضله أن 
المصاهرة إنما تتركب من شيئين: وهما النسب والزواج» فزوجة الابن من الرضاع إنما تحرم 
على أننه لأنالزوهها نميا الوذ فلولا أن زوجها ابن له لما حرمت عليه؛ فهذا يدل على أن 
النسب مؤثر في حرمة حليلة الابن في الجملة» وقد صرح الحديث أن ما كان النسبُ مؤثراً في 
حرمته يحرم في الرضاع» 0 كان النسب هو المؤثر الوحيدء أو كان مؤثراً مع غيره» كما في 
الصهر. وإلى هذا المعنى ي* شير القلامة ابو نحم :في البحر يخيت يفوك : «أي حرم بسبب الرضاع 
ما حرم بسبب النسب قرابة وصهرية. . . . لحديث الصحيحين المشهور: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» ومعناه: : أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب» » فشمل حليلة الابن 
والأب من الرضاع» لأنها حرام بسبب النسب» فكذا بسبب الرضاعء وهو قول أكثر أهل العلم» 
كذا في المبسوط» انتهى من البحر الرائق (7- 577). 


كتاب: الرضاع 3 


(؟)- ياب: : تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


كمه" (8) حدّئنا يَحْيَى نز نوو قال 4 ارات ل كاله قبن شيات» 
عَنْ غُرُوَةَ بْنِ الس عَنْ غَائشة ِشَة؛ أَنََّا أَخبَرَثه؛ أنَّ أفلح» أعا أي الفعرين» واه ونه كد ابجاو لطيو ل 


2( باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل 

-)١548(  "‏ قوله: (عن عائشة؛ أنها أخبرته) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب إلخ» وفي النكاحء باب وأمهاتكم اللاتي أرضعتكمء 
وأبو داودء (رقم: ,)5١65‏ والنسائي؛ كلاهما في النكاحء والترمذي (رقم: )١١49‏ في 
الرضاع. 

قوله: (أن أفلح أخا أبي القعيس) قد اختلف رواه هذا الحديث في تسمية هذا الرجل» 
فنجد فيه روايات أتية: 

أكثر الروايات على أنه أفلح أخو أبي القعيس» وكان أبو القعيس أباً لعائشة من 
الرضاع وأفلحٌ عمهاء كما في أكثر الروايات عند المصنف». وهو الذي أخرجه البخاري في 
صحيحه ) وهو الصحيح المحفوظ. كما صرح به النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح. 

؟ - وقع في بعض الروايات أنه أفلحٌ ابن أبي قعيس كما أخرجه المصنف وابن ماجه  ١(‏ 
4٠‏ ) كلاهما من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة» وأبو داود )58١  ١(‏ من طريق سفيان 
الثوري عن هشام عن عروة» والدارقطني  :(‏ /ا/ا١)‏ من طريق سفيان عن الزهري وهشام كليهما 
عنه والبغوي من وجه آخرء كما ذكره الحافظ في الإصابة من ترجمة أفلح .07١  ١(‏ 

٠“‏ - ووقع في بعضها أنه أفلح بن قعيس» كما أخرجه المصنف من طريق عراك بن مالك 
عن عروة» وقال الحافظ في الفتح: «ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيساًء أو اسم جده: فنسب 
إليهء فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو جدهء ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل 

عن الزهري بلفظ : «فإنَ أخا بني القعيس»» وكذا وقع عند النسائي من طريق وهب بن كيسان عن 
عروة» اه (9 .)١59-‏ 


- ووقع في بعضها أنه أبو قعيس. كما أخرجه المصنف من طريق أبي معاوية عن هشامء 
وأخرجه أحمد من طريق عباد بن منصور عن القاسم بن محمد كما في الفتح الرباني  15(‏ 
*7ىم١).‏ 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص - )3١7‏ من نفس طريق أحمده وفي آخره: 
«قال: وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظتر عائشة» وكذلك أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط 
عن أبي قعيس نفسه أنه أتى عائشة فأستأذن عليها إلخ. وقال الطبراني في آخره: (لم يروه عن 
ال ل ل و ب لل اد 
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وا د" مر جه انوا 4 3ت وان ا ل 3 ل 
جاء يَسْعَاون علنها : وهو عَمها هن الرّضاعة: 111 ااا 


4 مرويات الفضل رقم: *7) ذكره الهيثئمي في الزوائد (4؛ ‏ 7557) وقال: (فيه عباد بن 
منصورء وهو ثقة وقد ضُعّفْ) وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور كما في الفتح» وابن خزيمة في 
صحيحه و'بن مندة من طريقه» ثم من رواية يحيى ب بن أبي كثير عن عكرمة أن أبا قعيس وائل بن 
أفلح استأذن على عائشة» ذكره الحافظ في ترجمة وائل ب بن أفلح من الإصابة 095-6). 

وقال الحافظ : «ووقع في رواية له أي: مسلم ‏ استأذن عليها أبو القعيس» وهذا وهم من 
بعض رواته» وهو أبو معاوية رواية عن هشام: فقد خالفه حماد بن زيد عنه» وهو أحفظ منه 
لحديث هشام» فقال: إن أخا أبي القعيس» انتهى من الإصابة في ترجمة أفلح .)"١- ١(‏ 

- ووقع في بعض الروايات أنه أبو الجعد, كما أخرجه المصنف والنسائي (؟ -58) 
كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء عن عروة. وقال الحافظ في الفتح: «ولم يخطىء عطاء في 
قوله : أبو الجعدء فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح». 

وحاصل ما قيل في هذا الباب أن الأول والثالث والخامس (أعني: أفلح أخو أبي 
القعيس» وأفلح بن القعيس» وأبو الجعد) يمكن بينهما التطبيق» وهو أن الرجل اسمه أفلح» 
وكنيته أبو الجعد» وهو ابن لقعيس» وأخ لأبي قعيس. وأما الروايتان الأخريان» فوهِمَ فيهما 
بعض الرواة» وهذا معنى ما قال القرطبي في المفهم: «هذا ‏ يعني أنه أفلح أخو أبي القعيس ‏ 
هو الصحيحء وما سوى ذلك وهم من بعض الرواة» ولا يعرف لأبي القعيس ولا لأخيه أفلح 
دك ]إلا في هذا الحديث» انتهى من عمدة القاري »)9٠  4(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (جاء يستأذن عليها) إلخ ووقع في رواية هشام عن عروة عند أبي داود: «قالت: 
دخل علي أفلح بن أبي القعيس» فاستترت منهء ال 0 
أين؟ قال: أرضَعَئُكِ امرأةٌ أخي. قالت: إنما أرضعتني ني المرأة ولم يرضعني الرجل» فدخل عليّ 
رسول الله لق فحدثته. فقال: إنه عمك» ٠»‏ فليلج عليك» فهذا بظاهره يدل على أن أفلح دخل 
عليهاء » ثم جرى بينهما الكلام» وما أخرجه المصنف صريح في أنها لم تأذن له في الدخول. 
وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه دخل عليها أولاًء فاستترت» ودار بينهما الكلام» ثم جاء 
يستاذن .ظنا منه أنها قبلت قولهء ٠‏ فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله كَكه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والأظهر في الجمع أن يقال إن المراد من قولها: (دخل 
عليَّ) في رواية أبي داود: : أنه استأذن في الدخول» ومن قولها : (فاستترت منه) أني لم آذن له في 
الدخول» وعليه مشى الشيخ السهارنبوري في بذل المجهود ( لا) وهذا أولىء لأن الحديث 
واحدء والسياق واحدء والاختلاف إنما نشأ بين هشام وابن شهابء» والله أعلم. 

قوله: (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقال: (وهو 
عمي) . ثم ههنا سؤالان: 


كتاب : الرضاع هه 


- ع سه 6 احص اعرد م 


ايت ان آذن لذ فلك جكاء: رَسول الله كلد يرنه الي 


الأول: أن هذا الحديث يدل على أن عائشة كان عمها حياًء حتى دخل عليهاء وقد مرَّ في 
الحديث السابق خلافه» لأنها قالت: (لو كان فلان حياً إلخ)» وهذا ظاهر في أنه كان ميتاً عند 
ذلك السؤال. وأجيب عن هذا التعارض بأنه كان لها عمّان: فوقع السؤال في الحديث السابق 
عن أحدهما وهو ميت» وجاء هنا الآخرء وكان حيا. 

والسؤال الثاني: أن عائشة ويا قد أخبرها رسول الله يك في قصة حفصة بتحريم العم من 
الرضاعة» وبأنه يجوز له الدخول» فكيف أبت عائشة فى هذا الحديث أن تأذن لعمها من 
الرضاعة؟ وأجيب عنه بوجوه مختلفة. أحسنها ما اختاره ابن المرابط وأبو الحسن القابسي» 
وحاصله أن عمومة الرجلين تحتمل أن تكون من جهتين مختلفتين» فكان الأول أخناً ورضاعياً 5 
بكر الصديق» كما أن عم حفصة كان أخاً رضاعياً لعمر وَكنء وكان هذا الثاني أخاً نسبياً لأبي 
قعيس» وكانت امرأة أبي قعيس أرضعت عائشة» فظنت عائشة من قصة حفصة أن الحرمة مقتصرة 
على الجهة الأولى فحسب» فلم تأذن للثاني بالدخول» حتى أخبرها رسول الله كَكِيْهِ مرة ثانية . 
وراجع الفتح )١١١  4(‏ والعمدة  9(‏ ؟785). 
مسألة لين الفحل 

قوله: (فأمرني أن آذن له) دل هذا الحديث على تحريم لبن الفحل»؛ ومراده أن التحريم لا 
يقتصر على المرضعة فحسب» وإنما يتعدى إلى زوجها وأصوله وفروعه وإخواته وأخواته. 
وأصبحت هذه المسألة الآن كلمة إجماع بين الأئمة الأربعة وسائر الفقهاءء فذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشامء والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه 
بالكوفة. وابن جريج في أهل مكةء ومالك في أهل المدينة» والشافعي وأحمد وأبي ثور 
وأتبا ا ل 0 1 وما مر في قصة حفصة. 
وبعض الفقهاء ٠‏ إن الرضاعة من قِبلٍ الرجل لا تحرم شيئا كن لك عن ان را 2 
ورافع بن خديج. وزيلب بنت أم سلمة» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمةء والقاسم بن محمدء 
وسالم بن عبد الله وبليحات تن بار والشعبي» ٠‏ وإبراهيم يم النخعي» وأبي قلابة» وإياس بن 
معاوية. روى ذلك عنهم ابن أ أبيى شيبة وعبد ل لق ب وهو قول 
ربيعة الرأي» وإبراهيم بن علية» وابن بنت الشافعي» وداود الظاهري وأتباعه. كما في فتح 
الباري. وأما ما حكي عن عائشة أنها كانت لا تحرم لبن الفحل» ٠»‏ فسيأتي تحقيقه إن شاء الله . 

وبالجملة فاحتج هؤلاء بأن القرآن إنما ذكر الأمهات والأخوات من الرضاعة» ولم يذكر 


.1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيخيح مسلم 


ااذه 6د (4) وحتقئاه أثو بكري أب عيَة. دكا سَفبَان بن عب + عن الزخريا 


البنت والعمة كما ذكرهما في النسب. وأجاب عنه الجمهور بأن عدم ذكر الشيء لا يستلزم 
عدمهء وقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على تعدية التحريم إلى الرجل» فالقرآن ساكت» 
والأحاديث ناطقة» فلا بد من المصير إليها . 

واحتجوا أيضاً بأن الحرمة في حق الرجل لا تثبت بحقيقة فعل الإرضاع» قن لو ندل اللين 
في ثندؤة الرجل فأرضع به صبياً لا تثبت الحرمة؛ فلأن لا تثيت في جانبه بإرضاع زوجته أولى . 
وأجاب عنه الجمهور أولاً : بأنه قياس في مقابلة النص» وفنا بان المناتين ناسن اضاء وذلك 
لأن المعنى الذي تثبت ت لأجله حرمة الرضاع لا يوجد في إرضاع الرجل» ٠»‏ فإن ما نزل في ثندؤته 
لا يغذي الصبيء » فلا يحصل به إنبات اللحم» فهذا نظير وطىء الميتة في أنه لا يوجب الحرمة. 
وأما إرضاع زوجة الرجل فهو مما ينبت اللحم وينشز العظم» وإنما درت على الرضيع بسبيب 
وطئه إياهاء فللرجل نصيب لا يجحد في إرضاع زوجته» فتعدت إليه الحرمة. هذا ملخص ما في 
المبسوط للسرخسي (ه -177). 
تحقيق مذهب عائشة في لبن الفحل 

وقد نسب مذهبٌ عدم الحرمة في لبن لبن الفحل إلى أم المؤمنين عائشة وَنَا أيضاًء وذلك لما 
أخرجه مالك في الموطأ عن عيد] لرجحمن بن النات عن أبية: #أ ماف روج النبى كله كان 
يدخل عليها من أرضعته أخواتها أو بنات أخيهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها' 
ففهم منه كثير من العلماء أنها لا تقول بحرمة لبن الفحل» وإلا لأذنت لأبناء إخوتها من الرضاع 
في الدخولء ولكنه مشكل جدّاًء لأنها قد سمعت عن رسول الله كلخ حكم تحريم لبن الفحل 
مرتين: مرة في واقعة حفصة»ء وأخرى في قصة أفلح» وهي التي روت عن النبي يَكةِ: «إن 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فكيف تركت هذا الجميع؟ واختارت مذهب من ليس عنده في 
ذلك حديث عن رسول الله طلة؟ 

ولذلك قال العلامة الباجي في شرح ما روي من مذهبها في الموطأ: «والأصح أن هذا 
وقع فيه بعض الوهم فيما روي من ذلك عنهاء فلم تكن لتخالف ما سمعته من النبي كَل أو 
دخل عليها وَْيّنَا تأويلٌ صرفت به ما سمعته من النبي يَكَِهِ عن عمومه» أو ما شاء الله تعالى من 
ذلك :ويجسل أ ويد نه أنافن ارقم أجراتيا از ناهذأ عها"تاى وض رجن الرضناح متهن 
ومن أي زوج كانء أثبت حرمة الرضاع في الدخول وغيره» وأما نساء إخوتهاء فمن أرضعنه قبل 
أن يتزوجهن إخوتها: لم يكن يدخل عليهاء ولا تثبت به حرمة الرضاع» انتهى من المنتقى للباجي 
(8: "”مكو"6١).‏ 

واختار الشيخ ولي الله الدهلوي طريقاً آخر في حل هذه المشكلة» فقال: إنما كانت عائشة 
لا تأذن لأبناء إخوتها من الرضاع تشفياً من خاطر عرضها في ذلك من حيث أن ماء الفحل سبب 


كتاب : الرضاع ع4 


عَنْ عَرٌّوَةً عَنْ عَايْشْةَ ؛ قَالْتٌ : ني عَمّي من الرَضَاعَ3َ لح ْنّ أبي فُعَيْس . َذَكُرَ بمَغْنق 
حَدِيثِ مَالِكِ. وَرَاد: قُلْتٌُ: إِنْمَا أَرْضَعَئْنِي الْمَرْأهُ َيل يَرمكْني اللجل :: فاله «تركث 
يَذَاكُء أو يَمينك). 


بعيد جداًء فكانت تحتجب منهم تورعاً ودفعاً للأوهام» لا لأنها لا تقول بحرمة لبن الفحل 
شرعاًء وذلك كما أمرت سودة وَقنا أن تحتجب من ابن زمعة حين اعترضت شبهة في نسبهء 
ويستفاد من هذا الأثر أن دخول عَم الرضاعة مثلاً على المرأة جائز غير لازم. انتهى ملخصاً من 
المسوى مع المصفى (؟ :)١7-‏ قلت: وهو محصّل ما قال ابن عبد البر في تأويل أثر عائشة: 
(لا حجة في ذلك؛ لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمهاء وتحجب من شاءت) كما في 
أوجز المسالك  5(‏ ؟157). 

وذكر الباجي محملاً ثالثاً لهذا الأثرء وحاصله أنها كانت ترى أن من رضع من أخواتها 
يحرم عليهاء ولو رضع منهن بعد الكبرء ولذلك روى مالك عنها أنها كانت تأمر أختها وبنات 
أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» وكان ذلك مذهبها خاصة. وأما من 
رضع من نساء إخوتها فلم تكن ترى تحريمه إلا إذا رضع منهن في الصغرء ذكره الباجي في باب 
الرضاعة بعد الكبر» واستحسنه شيخنا السهارنبوري حفظه الله في أوجز المسالك. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وعلى كل حالء فلا بد من التأويل في أثر عائشة هذاء 
لأنها لم تكن لتخالف ما سمعت عن رسول الله يك مرة بعد مرة» وما أمرها به كل بهذه الصراحة 
وبهذا التأكيد الذي تجده في قصة حفصة وأفلح. ثم قد أخرج مالك نفسه من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه: «قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاة» وأخرجه البخاري عن 
عروة» ولفظه كانت تقول حَرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب» وهو صريح في أن مذهبها 
مذهب الجمهورء فما روي عنها خلاف ذلك واجب التأويل» والتأويلات الثلاثة التي ذكرناها 
عن شراح الموطأ كلها سائغة محتملة» والتأويل الأخير هو الراجح؛ لأنه مؤيد بما رواه مالك في 
قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة: «فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وبنات أخيها أن 
يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» وأبى سائر أزواج النبي يَكلِِ أن يدخل عليهن بتلك 
الرضاعة أحد من الناس» فهذا صريح في أنها كانت ترى رضاع الكبير محرماً في أخواتها وبنات 
أخيهاء » فقارن مذهبها هذا بما روى عنها القاسم: «كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات 
أخيهاء. ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتهاة» فالظاهر أن هذا الأ: ثر أيضاً يتعلق برضاع 
الكبير» ومراده أنها لا تأذت بالدخول لمن رضع من نساء إخوتها في الكبر» وتأذه لمن رضع من 
أخواتها وبنات أخيهاء ولو بعد الكبر. ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


45-(000*) قوله: (تربت يداك) أي افتقرت وصارت على التراب» وهو دعاء في 
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5 
ا عي ل ع يم 


موه" - (5) وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى . حَدَّنْنَا ابْنُ وَهْبِ. خْبَرَنِي يُونس» عَنٍ ابن 


الأصل» إلا أن العرب تستعملها للإنكار والزجر والتعجب والتعظيم والحتٌ على الشيء؛ كما 
سبق في (باب وجوب غسل المرأة بخروج المني منها) وقال الحافظ ابن حجر : إن صدور ذلك 
باب الأكفاء فى الدين (9 2 .)١١5‏ 


ما فى الحديث من آداب وأحكام 

ثم إن حديث أفلح هذا قد أرشد إلى عدة آداب وأحكام غير ما ذكرء ولا بد من التنبه لها: 

أرشد الحديث إلى أن من لا يعلم حكم المسألة أو يشك فيهاء فعليه أن يتوقف عن 
العمل حتى يسأل العلماء عنه» كما توقفت عائشة ينا في الإذن بالدخول» حتى استأمرت رسول 
الله عله . 

انول الغديك انما عن وحوري احتحات المراء عمو الاحائن انيلا اذه ف بي 
زوجها إلا بإذنه. 

ويؤخذ منه أن الاستئذان مشروع للمحارم أيضاً . 

؛ ‏ وأرشد الحديث إلى أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى» أنكرٌ عليه لأن 
عائشة ْنَا قالت وهي مستفتية: (أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل) فأجاب النبي كله بقوله : 
(تربت يداك). 
تنبيه فيما إذا خالف الصحابي مرويه 

وقد أورد الحافظ ابن حجر كانه ههنا إلزاماً على قاعدة من قواعد الحنفية فقال: «وألزم به 
(يعني بحديث أفلح) بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين إن الصحابي إذا روى عن النبي كيه 
حديثاً» وصحٌ عنهء ثم صح عن العمل بخلافه. أن العمل بما رأى» لا بما روى» لأن عائشة 
صَعَّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل» ذكره مالك في الموطأء وسعيد بن منصور في السئن» وأبو 
ا ا وأخذ الجمهور - ومنهم الحنفية يخلاف ذلك» وعملوا 
بروايتها في قصة أخي أب بى القعيس»ء وحرموه بلبن الفحل» ٠»‏ فكان يلرَّمُهُمْ على قاعدتهم أن يتبعوا 
عمل عائشة. ا ا ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة ة لكان لهم معذرة» لكنه 
لم يروه غيرهاء وهو إلزام قوي» كذا في فتح الباري )11١  4(‏ وبمثله اعترض ابن حزم في 
المحلى ٠١(‏ - 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا لا يلزم الحنفية» وذلك لوجوه: 


1 قدنن يتا عحقيق متفن عاش + وتاويل عاتروي ععينا كن المرطاء وآن مذهيهافي 


عَائةَ 
للا لآ ]كن لأفلع. ا حَنَّى أَسْتَأَؤِنَ وَسُولَ د 48و ا 
وَلَكِنْ أَرْضَعَتْيِر امْرَأَنُهُ. قَالَتْ عَائِضَةٌ: لما مُكَل رَسُولٍ اللو يه كلت : 1 يا رَسُول اللّه! إن 


فلح حا أب لْفَُيْسِ جَاءَنِي ادن عَلَىّ . فُكَرِهُتٌ 9 اذن ل حَمَّن أَسْتَأَؤْتَكَ . قَالَث: 
فُقَالَ البق مكلخ : «اذَني لَهُ) . 


ليو 


قَالَ عُرْوَةٌ: فَِذْلِكَ كَانَتْ عَائْسَةُ تَقَولُ: حَرّمُوا مِنَّ الرَّضَاعَةٍ ما تُحَرّمُونَ مِنَّ النَسب. 


لبن الفحل مذهب الجمهور»ء ومن العجيب أن الحافظ نفسه لا يثق بما نسب أليها في ذلك» فإنه 
حيث سرد أسماء من يقول بحلة لبن الفحل» قال: (ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظر) (الفتح 
)1١ 9‏ فياليت شعري! كيف يشك هنا في مذهبهاء ثم بجزم بعد صفحة بأن مذهبها خلاف ما 
روت من حديث؟ 

؟ ‏ ثم عجيب من مثل الحافظ أن يقول: (لو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم 
سا و بن اك 0 ع الفخل تاه بقوله :1183 ابكرم ين الرصاع ما يسرم 
من النسبكء وقد رواه ابن عباس ونه 4ه أينضاً ؛ كما في طريق قتادة عنه عند البخاري في 
الشهادات» وعند مسلم في هذا الباب». انكل ايها هجا احرج ةسايس اموا ايا 
مسنده للسندي 5١  5(‏ رقم: ١‏ 

وأما ما نسب إلى الحنفية من أنهم يقولون بالعمل بما رأى الصحابي» لا بما روى» 
فليست هذه القاعدة مطلقة؛ وحققها ابن الهمام في مبحث الرضاع بعد الفصال» فمال: «فإن 
قلت: قد عرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روى» فلا 
يعتبر » ويكون بمنزلة روايته للناسخ. . . قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف 
روه كي يانه اال على تاسقه اف لشن الأثره ارا * لأن الظاهر أنه لا يخطىء في ظن غير 
الناسخ ناسخاء لا قطعاء » فلو اتفق ق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص 
دليل علمناه. وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل» » لا شك أنه لا يكون مما يحكم فيه 
بنسخ مرويهء لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظرهء فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خلاف 
ذلك» وجب اعتبار مرويه بالضرورة» دون رأيه» كذا في فتح القدير ( /ع) وراجع أيضاً ما سبق 
في مقدمة هذا الشرح تحت عنوان (ما يعرف به النسخ) وما سبق في شرح حديث أبي هريرة في 
مسألة سؤر الكلب» وراجع أيضا عمدة القاري (94 - )79١‏ قبيل باب شهادة المرضعة. 

/ع  .)٠٠٠(‏ قوله: (استأذن علي) كذا وقع في في النسخ الهندية في رواية ابن أبي شيبة وأبي 
كريب عن ابن نمير عن هشامء. ووقخ فى التبخ النصرية: "إيستاؤن على ) ومن | أصح . 
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عه ومو 6 سدسة 


هنهم - (1) وحدّثناه عبد بن حَمَيْدٍ. حبرا عَبْدُ الرَاقِ. 0 ٠‏ ع 
الزْهْرِيء بهذا الإِسْنَادِ. جَاء أفْلَحُ أحُو أبي الْقُعَيْسِ يسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا. بِنَحُو حَدِييِهِمْ . وَفِيهِ 
«قإنَهُ عمّكِ تَرِيَثْ 11 


رَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ رَوْجَ الْمَرأةٍ الي أَرْضَعَتٌ عَائْسَة. 
لمق ا وحدند أبو كر بن أبي َي وأو كتنب. كال دنا ا سر د 


ار ا و ا جه زول الله 8 لك : الأقني يي ال قناءة 
اسْتأدنَ عَلَيّ كَأبَئِتُ أَنْ آدنَ لَه ٠‏ فَقَالَ رَ سُولُ اللّه ككل : «مُلْيَلِحْ عَلَيْكِ عَمْكِ) قُلْتُ: : إِنْمَا 
أز شعني المزآة وَل يُوَصِعَي التجل. قَال: (إِنّهُ عَمكِ . قَلْيَلِجْ عَلَيِْكِ) . 

ادمهم - (000) وحدّئني ني أَبُو الريع الزَهرَائِيُ. كن د دك 
هِشَامٌء بهذا الإسْنَادِ؛ أن أَخَا أن الْفُعيِسِ استاذن عليه هدك تخو 


مير ع وس 


دان -(50) وخدكنا يحى بن يحيئ . در أَبُو مُعَاوِيَةَ تام بِهِذَا 
الإسْنَادِء نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: اسْتَأدّنَ عَلَيْهَا أَبُو لمعيس . 
67 (8) وحدّثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلَوَانِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. قَالا: أَخْبَرن 
أن 


عَبْدٌ الرَرَّاقٍ . َخْبَرنًا ابْنُ جُرَئْج» عَنْ عَطَاءٍ . أخبرني عُرْوَة بن الرير 0 خيرته. 
وذو قَالَ ! 


قَالَتَ : اسْتَأدَنَ عَلَيّ عمّي مِنّ الرّضَاعَةَ 0 فَرََدْنَهُ (َا 


الْفعَيْسِ) كلما جَاء لبن عله أخبرة خُبَرْتُُ يذلِكَ. قَالَ: «فَهَّلاً أَوْنْتِ لَه تبث ا أَوْ يَدُك). 
ايان 05 حدّثنا كُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّتَنَا لَيْتّ. ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ مُحَمّد بْنُ رمح . أَخْيّرَنا 


الليكة ٠‏ عن يَزِيد ‏ أي حيي عن عراك» عن عرو عَنْ عَايْشة ِشَة؛ أَنّهَا أَخَبَرَنْهُ؛ أن 
عَمّهَا مِنَ الرّضَاعَةٍ يُسَمّى أفلّح. اسْكأدَنُ عَلَيْهَا مَسَجِيَئةٌ : تأخيرث سول اللّد كلة . :خقَالَ 


لهًا: «لا تَحْتَجبِي نه . فَإِنهِ يَحْرمُ مِنّ الرضَاعَةٍ مَا يَحُرُمُ مِنّ النَسَبٍ). 
)٠١( 6‏ وحدثنا عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَريُ. حَدَّئَنَا أبي. حَدَّثَنَا شعْبَةٌء عَن 


2 


الْحَكمء لراك ا اليم عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة :قال اسْكَاذ دَنَّ عَلَىَّ فلح بْنْ 
حيس . قانيت أن ادل : كَأَرْسَلَ : ني عَمّكِ. أَرْضَعَتْكِ امْرَأةُ أخي . كَأَبَيْتُ أنْ آدنَ لَهُ. 
قَجَاءَ رَسُولُ اللّدِ يلل . َذَّكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. كَقَالَ: «لِيَدْجُلْ عَلَيْكِ. كَإَّهُ عَمّكِ). 


قوله: (حتى أستأمر) إلخ سقطت هذه العبارة في النسخ الهندية إلى قولها (فأبيت أن آذن 
له) مرة ثانية» وإنها مثبتة في النسخ المصرية. 


كتاب : الرضاع اه 


(19) - ياب: تحريم ابينة الأخ من الرضاعة 
)1١( - 500‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أ أبي شَيْبَة . وَزْهَيرٌُ بْقُ حَرْبٍ» َمُحَمّدُ بْنُ الْعَلهء 
(وَاللّمُْ لأبي بَكْرِ) قَانُوا : حَدَنَنا أَبُو مُعَاوِيَةَه عَنِ الأَغمّش. عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبِيْدَة» عَنْ أبن 
عَبْدِ الَحْمَْنْء عَنْ عَلِي. قَالَ: كُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو! مَالَكَ تَتَوَقُ في قُرَيْشٍ وَتَدَعْنَا؟ 
فَقَالَ * «وَعِنْدَكُمْ شَيْ292 قُلتْ : عم نت حَمْرَة . فال وسول اللّهِ كلل : «إنها لا دحل لي : 
إِنْهَا انه أخِي مِنَ الرّضَاعَةَ) . 


[(1) - باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة] 

-)١445(- ١‏ قوله: (تنوّق) أي: تختار»ء مشتق من النيقة» بكسر النون» وهي الخيار من 
الشيء» يقال: تنوّق تنوقاًء أي: بالغ في اختيار الشيء وانتقائه» ووقع في بعض النسخ (تتوق) 
من التوق والتؤقان» يعني: تميل وتشتهي» ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد ابن 
المسيب «قال علي: يا رسول الله! ألا تتزوج بنت عمك حمزة» فإنها من أحسن فتاة في قريش» 
حكاه الحافظ في الفتح. فقوله (وتدعنا) المراد منه: لا تنكح فيناء يعني في بني هاشم . 

قوله: (وعندكم شيء) يعني هل عندكم من امرأة تليق بي؟ 

قوله: (بنت حمزة) اختلفوا فى تسميتها على سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» وسلمى» 
وعائشة» وفاطمة, وأمة الله او المزي في أسمائها: أم الفضل» لكن صرح ابن 
بشكوال بأنها كنية» كذا في الفتح. وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح (1- 
أن المشهور أن اسمها عمارة. وكانت مع أمها بمكة» فخرجت مع النبي يك عند العودة 
من عمرة القضاءء فاختصم في حضانتها علي وزيد وجعفرء كما في صحيح البخاري من حديث 
البراء طن . 

قوله: (إنها ابنة أخي من الرضاعة) وزاد الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن علي : 
«وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» كما في ترتيب مسند الشافعي للسندي (5 5١‏ 
رقم: .)5١‏ وكأن علياً لم يعلم بأن حمزة وُه رضيع النبي كله أو جوّز الخصوصية. أو كان 
ذلك قبل تقرير الحكم. وكانت ثويبة أرضعت رسول الله كهِ بعد ما أرضعت حمزة وكان حمزة 
أسن من رسول الله ول بسنتين» وقيل: بأربع » وثويبة كانت مولاة لأبي لهب عَم رسول الله َك ؛ 
فأعتقها حينما بلغه خبر ولادة النبي كلو واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن مندة في الصحابة 
(ملخصٌ من عمدة القاري 4 584). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ودلٌ الحديث على أن من هو أدنى رتبة: له أن يشير من 
هو أعلى منه على النكاح؛ وعلى أنه لا بأسّ للرجل أن يعرض بنتا من بنات أسرته أو قبيلته على 
أهل الدين» كما دل على أنه لا بأس بذكر جمال المرأة في مشورة النكاح» وعلى أن للجمال 


> الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


لاكهةم - (000) وحدثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة وَِسْحَاقُ بْنُ إِْرَاهِيمَ؛ ؛ عن وير 2 
كذ ٠‏ حَدَئنا أبي .ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبِي بَكْرٍ الْمُمَدَّبِيُ حَدَّثنَا 


عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي» عن فيان . كُلْهُمْ عَنِ الأَغمَش» ٠‏ بهذا الإِسْنَادِ. مِثْلّه . 


)1١(-4‏ وحدّثنا هَذَّابُ بْنُ خَالِدِ. حَدَّثَنَا هَمَام. عَدَنَنا ََادةٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ 


2 
اه َه 


ريده عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ؛ أنّ الي يكل أَريدَ عَلَى ا بْنَةٍ حَمْرَة. فَقَالَ: (إِنّهَا لتَجِلُ لِي. إِنَهَا 


رم هبرو 


ابَْهُ أخِي مِنّ الرَّضَاعَةٍ . ا ل 


ا ا ع ام 


مُحَمُدُ بْنُ يحي بن هران الفط . 0 جيعاً عَنْ شب ٠ح‏ وَحَدَنا بو 
بكر بن أي شجية : حَدَئْنَا عَلِي بن مُسْهِرِء عَنْ سَعِيدٍ صيد زاب ريه . كلاهمًا عَنٌ قََادَة. 
إِسْنَادٍ هَمَامٍ . سّوَاءٌ غيل أن حووف سمه شين عند قذله: «ابْنَهُ أَخِي مِنّ الرّضَاعََ . ٠‏ وَفِي 
خرية ين اي ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ بشْرٍ بْن عُْمَرَ: 


6#ماو_ّمه 


سَمِعْتٌ جَابِرَ بن زيد 
عه يي هم - كه و 52 ه42 ميو ١‏ 0 4 مم معو 
)١14( 6‏ وحدّثنا هَارون بْنُ سَعِيدٍ الأيِليُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسئ . قَالا: حَدَثَنَا ابْنُ 


دخلاً في الرغبة في التزوج بامرأة» وسيأتي الكلام عليه في باب استحباب نكاح ذات الدين إن 
شاء الله . 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في النكاح» باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة. 

-)١4497(-‏ قوله: (هداب بن خالد) هداب بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة» ويقال 

له: (هدبة) بضم الهاء أيضاء وقوله : : (محمد بن يحيى بن مهران القطعي) مهران بكسر الميم اسم 
جدهء وكنيته أبو حزم؛ وذكره الحافظ في التقريب» فقال: (محمد بن يحيى بن أبي حزم . 
التضيرئ: متو قن القاشوا» ماخانتة ثلاث رحمشيق) ب والقطمن : يعم القات ردق الطاء: 
منسوب إلى قطيعة» قبيلة معروفة» كما في شرح النووي. 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في النكاح». باب: وأمهاتكم 
اللاتي أ رضعتكم» وفي الشهادات» باب الشهادة على الأنساب إلخ؛ والنسائي في النكاح. 
باب : : تحريم بنت الأخ من الرضاع . 

20000 - قوله: (سمعت جابر بن زيد) إنما صرح به لأن قتادة من المدلسين» وقد 
وقع في رواية غير بشر (قتادة عن جابر) وقد علم أن المدلس لا يحتج بعنعنته» فنبه المصنف على 
بوت سماعه في هذا الحديث. وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وقد تقدم 
مراراً. 


كتاب : الرضاع و 


هب. أَخْبرَني مَحْرَمَةُ بن يكير ء عَنْ أبيه : قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بن مُسْلِم يَقُونُ: سَِِتْ 
م تقول سعِقتُ ميد بن عبد لمان يَقُول: 0 
لني كلل تقول : يل ارول الله عل : أيْنَ أَنْتَ يا رَسُولٌ الل عن ابَْةِ حَهْرَّة؟ أو قيل: 
ألا تَحْظبٌ. بنْتّ حمرّة بن عَبْدِ الْمُطَللِبِ؟ قَالَّ: هن حَمُرَة أخي م مِنَ الرضَاعَةًَا . 


(4)- باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة 
"61١‏ (15) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العلا عخدتنا ابو 


-)١448( 5‏ قوله: (مخرمة بن بكير عن أبيه) فى هذا الإسناد ثلاث لطائف: إحداها: 
أن أربعة من التابعين يروي بعضهم من بعض» أولهم والد مخرمة» وهو بكير بن عبد الله بن 
الأشج. د ماه بر سكام الرقري عراب كر رمي 0 والنالت ميخمل بن 
أن لكيس ررق كيه عن لقعي ا ا والثالثة : أن فيه 
رواية الأخ عن أخيه» كذا في شرح النووي. 

قوله : (سمعت أم سلمة) هذا الحديث تفرد به مسلم من بين أصحاب الأصول. 


[(4) - باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة] 

-)١449(_ ١‏ قوله: (زينب بنت أم سلمة) هي بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد 
المخزومي» ربيبة رسول الله كله وكان اسمها (برة)» فسماها النبي إازيدنب). ولدت بأرض 
الحبشة» وتزوج النبي كَلْهْ أمها أم سلمة وهي ترضعهاء وقد حفظت عن النبي يَلْةِ وروت عنهء 
وتزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسودء وكانت تعد من الفقيهات» قال أبو رافع الصائغ: كنت إذا 
ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة» ذكرتت يني يليت أي مبلمة ؛ وسماها أبو رافع في رواية أخرى أفقه 
امرأة في المدينة» وروينا في القطعيات من طريق عطاف بن خالد عن أمه عن زيئب بنت أبي 
سلمة قالت: «كان رسول الله يك إذا دخل يغتسل تقول أمي : ادخلي عليه» فإذا دخلت نضح في 
وجهي من الماءء ويقول: ارجعي» قالت: فرأيت زينب وهي عجوز كبيرة»؛ ما نقص من وجهها 
شيء». (هذا ملخص ما في الإصابة 4 "٠١‏ و١١"‏ وعمدة القاري 6 805”). 

قوله: (عن أم حبيبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» في ثلاثة أبواب» وفي 
النفقات؛ باب المراضع من المواليات» وأبو داودء (رقم: 42230١53‏ والنسائي» كلاهما في 
التكاح . 


قوله: (بنت أبي سفيان) سيأتي أن اسمها عزة. 


ا لص كاسس ص حا تيس يت 


عَلَّنَ رَسُولُ اللَّو له َقُلْتُ َهُ: هَلْ لَك في افو قا ل ل 0 
قلت : تَنكسهًا. قَالَ: «أوَ تحبِينَ ذلك؟ قُلتْ: “لبك لك متخ وَأَحَبُ مْنْ شَرِكَنِي في 
اْحَِرِ أختي . قال : امنا لأَتَحلٌ لي» قُلت: “الا خرؤت أن لحطف 3ؤة يلك أي ملي . 
قال: ابنْتَ م سَلَمَة؟1 قُلْتٌ: م كال لوعي و اا اماو وكو استمواة جوف وم باس 


م 


0 


قوله: (أفعل ماذا؟) قال الحافظ في الفتح: فيه شاهد على جواز تقديم الفعل على (ما) 
الاستفهامية» خلافاً لمن أنكره من النحاة. 

قوله: (أوَ تحبين ذلك) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرهاء مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة. 

قوله: (لست لك بمخلية) هو اسم فاعل مؤنث من الإخلاء. ويستعمل لازماً ومتعدياًء 
فالمعنى على الأول: أني لست بمنفردة معك معك ولا خالية من ضرة» وعلى الثاني: أني لا استطيع 
أن أجعلك غانا عن عيرق من البيناة وقال ابن الأثير في النهاية: هو من (أخلى الرجل) إذا 
وجل اليا » فالمراد أني لم أجدك خالياً من الزوجات. وليس هو من قولهم: (امرأة مخلية) إذا 
خلت من الأزواج. 

قوله: (أحب من شركني) هو من باب سمعء أي: شاركني في صحبتك والتمتع ببركاتك» 
وكذلك وقع (شاركني) في طريق الزهري عند البخاري 

قوله: (فإنها لا تحل لي) لأنه جمع بين الأختين» وكان هذا قبل علم أم حبيبة بالحرمة» أو 
ظنت أن جوازه من خصائص النبي يله لأن أكثر حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحة الأمة. كذا 
في عمدة القاري. 

قوله: : (فإني أخبرت) قال الحافظ في الفتح: الم أقف على اسم من أخبره بذلك» ولعله 
كان من المنافقين» ٠‏ فإنه قد ظهر أن الخير لا أصل لهء وهذا مما يستدل به على ضعف 
المراسيل». قال العبد الضعيف: لا حجة فيه على ضعف المرسل مطلقاً. فإن من يقبل المرسل 
إنما يقبله بشروط لا تتأتى ههناء وقد مر الكلام عليها مستوفى في مقدمة هذا الشرح» فراجعه 
تجد بين المراسيل المقبولة وبين هذا الخبر فرقاً عظيماً . 

قوله: (درة بنت أبي سلمة) هذا هو الصحيح المحفوظ» وأما ما حكاه القاضي عياض من 
بعض رواة مسلم أنه ضبطه (ذرة)» بفتح الذال المعجمة» فتصحيف لا شك فيهء قاله النووي. 
قلت: لعله مأخوذ مما رواه النفيلي عن زهير عند أبي داودء فقال: (درة أو ذرةء شك زهير) 
وظاهر أن العك مق زهي لا جعاوضن نا جرم بهاسائن الوواة: 

ثم وقع في رواية الحميدي عن سفيان عن هشام (بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي 
سلمة). كما أخرجه الحميدي في مسنده ١41/- ١(‏ رقم 707) ولكنه خطأء ولذلك أخرجه 


كتاب : الرضاع ١‏ هه 


الو اليا ل تكو نك ب سار نكا حلك إن ٠‏ إِنَهَا 


البخاري في باب: رَببئَُكُمْ ألَقَ في حُجُورِكْم4 [الساء: *] من نفس هذا الطريق» فحذف قوله 
(زينب بنت أبي سلمة) ورمز في آخر الحديث إلى غلط من سماها زينب» فقال: (وقال الليث: 
حدثنا هشام :-درة ينث أم مللمة). 

ووقع تسميتها (حمنة بنت أبي سلمة) عند أبي موسى في الذيل» دفر خ©ا انعا كنا 
صرح به الحافظ في الفتح . 

قوله: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلّتْ لي) الربيبة بنت الزوجة؛ وهي مشتقة من 
الرب» وهو الإصلاحء لأنه يقوم بأمرهاء وأخطأ من جعلها ا لأن الكلمة مضاعفة غير 
معتلة» وكان القياس أن لا تلحقها تاء التأنيث» لأن الفعيل , بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» ولكن الكلمة ألحقت بالأسماء الجامدة» فجاز لحوق التاء لهاء وهذا معنى قولهم: 
(إن التاء للنقل إلى الاسمية). كذا قال الآلوسي في روح المعاني (5 - /501). 


مسألة تحريم الربيية 

ثم دل الحديث على تحريم الربيبة» وهو موافق لقوله تعالى: «ورببَئُكُمُ الج في حُجُوركم» 
[النساء: *1] والجمهور على أن قيد الحجور في الآية والحديث إنما خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
يشترط في التحريم أن تكون الربيبة في حجر الرجل» وفائدة القيد تقوية علة الحرمة والتشنيع على 
ذلك الفعل كما في قوله تعالى: «لا تأكُلوا ألرْيرَا تسن سيق 4 زا ممرات: ] وفي قوله 
تعالى: #ولا مَسْتَروا كَايق مما ميلا © [المائدة: 55]. 

وقال بعض أهل الظاهر: إن كون الربيبة في الحجر شرط لحرمتهاء وروي ذلك عن علي 
وعمر أيضاًء فقد أخرج عبد الرازق في مصنفه (5 18 رقم: )٠١874‏ عن ابن جريج قال: 
«"أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. . . . قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري» 
قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لى» فتوفيت» فوجدتٌ عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب» 
فقال خاللنا؟ فقلت؟ توقيك المراة» نقال:ألها ائنة؟ قلت نمم قال كانت فى حجركه؟: قلت 
لاء هي في الطائف» قال: فانكحهاء قال: قلت: فأين قوله #وريبببكم كم أل فى حُجُوركُ 4؟ 
[النساء: *5] قال: إنها لم تكن في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت في حجرك». وأعله كثير من 
العلماء بإبراهيم بن عبيد بن رفاعة وقالوا: إنه مجهول. ولكن رد عليه الحافظ في الفتح بأنه ثقة 
تابعي معروف» وأبوه وجده صحابيان» والأثر صحيح. 

قوله: وكذلك أخرج عبد الرزاق (رقم: )1١870‏ عن ابن جريج في قصة طويلة أن رجلاً 
تزوج بنت رجل كانت تحته جدتهاء ولم تكن البنت ولا أبوها في حجره» فاستفى عمر وه 
فقال: (لا بأس بذلك)» ثم بعثه إلى علي ليستفتيه أيضاً . 


3ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


بي رَائْدَةَ. ح 


وامعدل. أبو غبية: الجميون بقواله في حديث الباب: لا تعرضن على بناتكن» فهذا عام 
لكل بنت سبواء كانت في الحجر أو لا. وأجاب الجصاص عن أثر عليء بأن أهل العلم ردوه 
ولم يتلقه أحد بالقبول» ثم جاء الجصاص بأثر آخر لعلي يعارضه. وهو من طريق قتادة عن 
خلاس عنه: أن الربيبة والأم تجريان مجرى واحداً)». قال الجصاص: : (اوهو خلاف هذا 
الحديث (يعني خلاف ما أخرجه عبد الرزاق عن علي) لأن الأم لا محالة تحرم بالدخول بالبنت» 
وقد جعل الربيبة مثلها. فاقتضى تحريم البنت بالدخول بالأم سواء كانت في حجره أو لم تكن». 

ثم أجاب الجصاص عن استدلالهم بالآية» فقال: «قد علمنا أو قوله: «وربَبَبُكْمْ4 لم 
مك ال ا ير وأنه متى لم يربها لم تحرمء وإئما سميت 

ا ل ا و ارد ادي عل ا 
العم الأكسر ماكو الريية في تتجر الروسة اسح جه القن ولرسا الى لسري ا 
تربية الزوج إياها ليست شرطاً فيه؛ كذا في أحكام القرآن الجصاص )١167- ١(‏ في باب أمهات 
النساء والربائب» وراجع أيضاً تفسير القرطبي (2-60؟7١١).‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذه المسألة من أقوى الدلائل على مذهب الحنفية في 
عدم اعان المنهوم المخالف. فإن مفهوم الصفة غير معتبر ههنا بالإجماعء ولم يجد الحافظ ابن 
حجر كه جواباً عن الآية ية على مذهب الجمهور. حتى قال: ال 
المننالة: وندرة المخالف لكان الأخذ به (يعني بأثر علي) أولى» كذا في الفتح )4 0 
قلنا: إن المشكلة إنما هي على مذهب من بي بعر المووع» وأماحان مهتين لا تدده 
إشكال. 


قوله : : (أرضعتني وأباها ثويبة) وأخرج ابن سعد أن أول من أرضع رسول الله يك ثويبة بلبن 
ابن لها يقال له مسروح»ء أياما قبل أن تقدم حليمة» وأرضعت قبله حمزة. وبعده أبا سلمة ابن 
عبد الأسد. كذا فى بذل المجهود 5 -/7). 

قوله: (فلا تعرضن) وهو بسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد وفتح نون الخطاب» 
صيغة جمع مؤنث» وضبطه بعضهم بضم الضاد وتشديد النونء وهو خطأ كما لا يخفى. 

وقال القرطبي: : جاء بلفظ الجمع»ء وإن كانت القصة لاثنين» وهما أم حبيبة وأم سلمةء 
ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك. وكانت لكلتيهما أخوات وبنات 
فصل الحافظ أسماءهن في الفتح (9 _ ؟1). 1 


كتاب : الرضاع لاه 


كديا عمر ف الناقك: حَدَثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. أحونا رع كَلآَهُمَا عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَه 
هنا الدشتادء سَوَاءٌ . 
باهم 11 توهوننا احند ب رصان الخ جر م الليك عن يزيد بن أبى 


5 0008 
ولداهم 2000 


لا كد م 
م حَبِي بي رج النّن يك حَدَئها؛ أنه قَالْتْ لِرَسُولٍ اللّد لل : كا رَسُول اللذا الكخ 
حي ع . فَقَالَ رَسُولُ الله يك: «أَتحِبّينَ ذْلِكِ؟' فَقَالَتْ: نَعَمْ. ر ا للها لَنْتُ لَك 
بي حب من شركبي في حير أختي . مال رشُول: الله كه «هإنّ ذْلِكَ لآ يَجِلٌ لي». 
ثالث : فقلت: يا رسو اللّهِ! فَإِنَا تحدث ألك ثري أن تنكم كرة بلت أبِي سَلمَة. قَالَ: 


ع واس 


«أبنتَ أبِي سَلَمَة؟) قَالَتْ: :انعم . . قَالَ وَسُولٍ اللّهِ كله : الَو أنّها لَم نَكُنْ رَبيبَتِي فِي حجري 
مَا حَلْتْ لِي . إنّهَا اِئَُ أي مِنَ الرْضَاعَةٍ . أَرْضَعَْيِي وأباها وَأَبَا سَلْمَةَ تُوَيْبَةُ. فلا تَعْرِضْنَ 


عَلَىّ بَنَاتَكنّ وَلآ أَحَوَاتَكُنّ) . 


4/اة" - 000 وَحَدَكَنِيِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. خدنين أن عَنْ 


جَدذئ. حَدَتَبِي عُقَيْلَ بْنُ خَالِدٍ اح وَحَدَتََا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. َخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
اغوي ل د كِلآَهُمَا عَنِ الزّهْرِي. إِسْنَادِ ابْنِ أبي حَبِيبٍ 
عه . ل يكليشة: ويسم م أحَدٌ مِنْهُمْ في حَدِيثه, عَرَة» غَيْرُ يَزِيدَ بن أبي حبيب. 


5 (02000- قوله: (أختي عزة) بفتح العين المهملة» بنت أبي سفيان» وهكذا وقعت 
تسميتها في رواية يزيد بن حبيب عن الزهري عند النسائي وابن ماجه أيضاًء ووقعت تسميتها 
(حمنة بنت أبي سفيان) في رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الطبراني» وبه جزم المنذري» ووقع 
اسمها (درة بنت أبي سفيان) في رواية الحميدي في مسنده» وعند أبي موسى في الذيل» وأخرجه 
الخاري افيا ركو حاف هذا لاوقا ل عيامن 1" لا اندي ليرة ذكرا ف .ينات أبن متفيان 
إلا في رواية يزيد بن حبيبء وقال أبو موسى: الأشهر فيها (عزة). هذا ملخص ما في فتح 
اناري 0 


قوله: (وأباها أبا سلمة) سقط في بعض النسخ المصرية قوله (أباها). 


مه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتيح مسلم 


(6)- باب: في المصة والمصتان 


8ه" (11) حدّثني رُمَيْرْ ِنُ حَرْبِء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ . ح وَحَدَّنَنَا 
ُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بن تُمَيْرٍ. حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ با ماعو حَدَّننا 
مُعْتَمرُ بن سُلَيْمَانَ. كلآهُمَا عَنْ أيُوبَ عَنِ ابْنِ أبي مُليْكَةَ: ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله : ْنِ الرُبيْرِهِ عَنْ 
غائشة تالت كال رَسْول للك (وعال سويد رمك : ذال وق قال): «لا نُحَرّم 


الْمَصَّهُ وَالْمَصَّتَان». 


(4) باب: في المصة والمصتان 
-)١1460(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داودء (رقم: 51١5)ء2‏ 
والنسائي كلاهما في النكاح» والترمذي» (رقم: )١١5١‏ في الرضاع. 
قوله: (لا تحرم المصة والمصتان) المصة مرة من المص» وهو من باب نصر وسمعء 
وهذا الحديث تمسك به الظاهرية في أن ما دون الثلاث من الرضعات غير محرمء وعندنا هو 
منسوخ كما سيأتي عن ابن عباس» فالحرمة تثبت بمطلق الإرضاع . 


مسألة المقدار المحرم من الرضاع 

وتفصيل المسألة أن هناك أربعة مذاهب للفقهاء: 

)١(‏ المذهب الأول: أنَّ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» وما يفطر به الصائم تثبت 
به الحرمة» وهو قول أبي حنيفة ومالك» ورواية عن أحمد. وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله»ء وطاوس» وقبيصة بن ذؤيب» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وربيعة» وابن شهاب» وعطاء بن أبي رباح» ومكحولء كما في المدونة الكبرى للإمام مالك (ه 
/481) وهو مذهب قتادة» والحسنء والحكم. وحمادء والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء 
وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم كما في المغني لابن قدامة 
(0175-0)» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضاً. وجعله النووي مذهب جمهور العلماء؛ كما 
في شرحه لمسلم ٠١(‏ 19) قلت: وهو مذهب الإمام البخاري أيضاًء كما يظهر من صنيعه في 
الصحيح . 

(؟) المذهب الثاني: لا تحرم الرضعة والرضعتان؛ وتحرم الثلاثة فما فوقهاء وهو مذهب 
أبي ورء وأبي عبيد» وداود الظاهريء» وابن المنذرء ورواية عن أحمد. وهو محكي أيغيا عن 
زيد بن ثابت ونه كما في شرح المهذب  0(‏ 01). 

(©) المذهب الثالث: لا يثئبت التحريم إلا بخمس رضعات,ء وهو مذهب الشافعي 


كتاب : الرضاع 8ه 


فووو وو وف ووو ووو وو ووو وو و لوعو ووو ووو ووو ووو و ووه ووو ووه ووو و ووو وو وو ونوو نو و ثيء ‏ اظؤاتثء.. 


والصحيح من مذهب أحمدء والمروي عن عائشة» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن جبيرء 
وعروة بن الزبيرء وإسحاق بن راهويه» وابن حزم» وهو رواية عن ابن مسعود. وعليء وعطاء. 
وطاوسء كما في شرح المهذب. وعنهم رواية أخرى موافقة للمذهب الأول» كما قدمنا عن 
المدونة الكبرى . 

(:) المذهب الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات» روي ذلك عن حفصة, كما في موطأ 
مالك» نسبه بعضهم إلى عائشة أيضأء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. 


فأما المذهب الرابع. فإن صح ذلك عن حفصة» فكأنها لم تعلم بالنسخ» وقد صرحت 
عائشة وَيّنَا بنسخ عشر رضعات» كما سيأتي في رواية مسلم» فالمثبت مقدم على النافي. 
وأما أهل المذهب الأول فاحتجوا بما يلي: 


55 قوله تعالى رت لي أَرَصَعَدَكُْ 4 [النساء: ؟] فجعل الله تعالى الإرضاع‎ - ١ 
للتحريم » وهو مطلي يتتاول القليل والكثير» فلا يجوز تقييذه بأخبار الأحاد ولا بالقياس» وأخطأ‎ 
من قال إن الآية مجملة فسرها الحديث» لإن الإرضاع ليس فيه إجمال» يْمَهُمْ معناة كل من يعرف‎ 
العربية» فالآية محكمة ظاهرة المعنى بيئة المرادء فلا يجوز تخصيصه ولا تقييده إلا بالقرآن أو‎ 
باب ما يحرم من النساء.‎ )١١١ 7١ السنة المتواترة» وراجع لتفصيله أحكام القرآن للجصاص‎ 

١‏ - روى أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن المخيمرة عن شريح بن هانىء عن 
علي بن أبي طالب ونه » أن النبي كه قال: اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره) 
كذا رواه الإمام أبو يوسف عنهء كما في عقود الجواهر المنيفة للزبيدي”© ١(‏ 159). 

قال العبد الضعيف: ورجال هذا الحديث كلهم ثقات» فأما الحكم بن عتيبة فهو من رجال 
الجماعة» ثقة ثبت فقيهء إلا أنه ربما دلس» وأما القاسم بن المخيمرة» فهو ممن علق له 
البخاري» وأخرج عنه الخمسة. ثقة فاضل. وأما شريح بن هانىء» فهو الحارثي الكوفي من 
رجال الخمسة. وأخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» مخضرم ثقة» كما في التقريب». 

” - روينا فى الصحيحين «عن عقبة بن الحارث قال: تزوجث امرأةٌ» فجاءتنا امرأة سوداءع. 
فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنّى» فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها 
كاذبة» قال: كيف بهاء وقد رَعَمَتُ أنها قد أَرضِعَبْكُمَاء دعها عنك» أخرجه البخاري فى باب 


)١(‏ قلت: ذكره الخوارزمي في جامع مسانيد الإمام (؟ ‏ 7) فقال: أخرجه أبو محمد البخاري عن المنذر بن 
سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله الكندي عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 


و5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبتجيح مسلم 


و هعامة وو قوع ةو رفونو ووو ووو ووو وه ووو هوي وو ووو وو لوو ووم ووو ومو ووو ووو وو ووو و ووو وو ووو ووو نونو ونيو ءأي 


شهادة المرضعة من النكاح» وفي باب الرحلة من العلم.. وفي باب تفسير المشبهات من البيوع» 
في باب شهادة:الإماء والعبيد من الشهادات. ووجه الاستدلال أن النبي كلل لم يسأله عن عدد 
الرضعات» وإنما حكم بالتحريم بمجرد الرضاع . 

؛ ‏ وكذلك حجتهم سائر ما روي عن النبي كَلهْ إنه حكم بالتحريم على مطلق الإرضاعء 
كقوله له : «حرم من الرضاع ما حرم من النسب» و (إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة» 
وغيرهما. 

0 وحجتهم أيضاً آثار كثيرة من الصحابة» فمنها ما أخرجه النسائي» (: 218) عن قتادة 
قال: «كتبنا إلى إبرا هيم النخعي نسأله عن الرضاع؛ فكتب أن شريحاً حدثنا أن علياً وابن مسعود 
كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره». 

ومنها ما أخرجه محمد في الموطأ (ص -7177): «أخبرنا مالك» أخبرنا ثور بن زيد أن 
ابن عباس كان يقول: ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة تحرم» وثور بن زيد الديلي 
مولاهم المدني. وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي» مات سنة ١78‏ كما في التعليق الممجد عن 
الإسعاف. وقال الشيخ العثماني في إعلاء السنن :)8١ :١١(‏ (إسناده صحيح). 

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ - 2471 رقم: 89أ) من طريق ابن جريج». 
قال: ا«لأخبرني عمر بن دينار أنه سمع ابن عمرء سأله رجل. أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما 
نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراماًء فقال رجل: إن أميرٌ المؤمنين ‏ يريد ابن الزبير - يزعم أنه 
لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين». 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عطاء أيضاًء ولفظه: «بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر 
عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعاتء قال: الله خير من عائشة» قال 
الله تعالى: ##رَأَحْونُكُم يس الرّصَعَة4 [النساء: *5] ولم يقل: رضعة ولا رضعتين» (مصنف عبد 
الرزاق 5377-1 رقم: )١1791١‏ وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرزاق بأسانيد مختلفة  5(‏ 
187) ومن طريق خالد بن يوسف عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أيضا ١/4  5(‏ باب 
الرضاعء رقم: 77) وأخرجه البيهقي أيضاً بطرق شتى (1- 108). 

وأما أهل المذهب الثاني فاحتجوا بحديث الباب» وقد روي عن عائشة» وأم الفضل عند 
المصنف. وعن أبي هريرة عند غيره. | 

وأما أهل المذهب الثالث» فاستدلوا بحديث عائشة الآتي عند المصنف. قالت: «كان فيما 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول 
الله كَكِهِ وهن فيما يقرأ من القرآن». 


كتاب : الرضاع 5١‏ 


وهاو وو وهو يواوه و قفوي مة و ققوه وفف يو فون ميو فو فوم مو وو ووه وو ووو ويه وفع يهو وال قف هن و ومو وعم و وو ووامفو مع ميث قو وة و قن يو مو عام. 


والجواب عن هذه الأحاديث أن جميع التقييدات الواردة في مقدار الرضاع منسوخة» 
واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع محرم؛ واعترض عليه النووي بأن النسخ لا يثبت بمجرد 
الدعوى؛ قلنا: ليست هذه الدعوى مجردة عن الدليل» وإنما دلت على ذلك حجج قوية» وإليك 
بعضها : 

١‏ قد أسلفنا حديث علي بهء ورواه أبو حنيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات» وقد نص 
فيه النبي يل على أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» وقد عرفت من حديث عائشة أن 
التقييدات فى مقدار الرضاعة قد انتقلت من الكثرة إلى القلة» فكانت في مبدء الأمر عشر 
رقعاكهات التقلت إلى خهبى له يدل عديك الباب على تقيلة العاف كما اندي اهل 
الظاهرء فالظاهر أن حديث على وَل آخر ما ورد فى هذا الباب» ولذلك خفى على بعض 
الصجانة و3 ١ ١ ١‏ 

ثم قد صرح ابن عباس وها بهذا النسخ» فقد روى طاوس عنه أنه سئل عن الرضاعء 
فقال: إن الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتانء» قال: «قد كان ذاكء فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم» أخرجه الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (؟  )١65١‏ بسنده عن 
أبي الحسن الكرخي» قال حدثنا الحضرمي» قال حدثنا عبد الله بن سعيد»ء قال حدثنا أبو خالد. 
عن حجاج» عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس إلخ» وذكره ابن الهمام أيضاً في الفتح ولم 
يبين مأخذهء وذكر عن ابن مسعود أيضاً قال: «آلَ أمرٌ الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم» (فتح 
القدير  "”‏ 4) ولم أقف على مأخذهء غير أن ابن الهمام كه من المتثبتين في النقل . 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس خلاف ذلك» وهو ما أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 
( 458 و 505) عن عروة» قال: «فأتيت سعيد بن المسيب» فاك عن الرسحة و الو 
فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس قنء قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ 
قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة والمصتانء, ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعداً» وقال 
البيهقي بعد إخراجه : (وروايةٌ عروة عن ابن عباس في مذهبه أصح). 

قلنا: قد رد عليه الحافظ الماردينى كن بما يكفى ويشفى» فقال المشهور عن ابن عباس 
علا ذلك اوقدائيت عتة مالك »نواين اب شينةوالطبراتي باناتيد صتفييحة ميخعلفة أله كان 
يقول بتحريم قليل الرضاع وكثيره» وأخرجه البيهقي نفسه في كتاب المعرفة عن الدراوردي؛ عن 
ثور عن عكرمة» عن ابن عباس أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهدء ثم قال البيهقي: 
وروي عن ابن عباس» بخلاف ذلك في القليل» والأول أصح.ء فهذا الذي اعترف به البيهقي 
نفسه في المعرفة» مخالف لما ذكره في السئن الكبرى. انتهى ملخصاً من الجوهر النقي 
للمارديني على هامش البيهقي (409-17). ْ 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح(صبحيح مسلم 


فوع وو موقو ووقو وه ووو وف ووو ووو وو ووم وو ووو وو ووو ووه ووو وو و ووو و ووو ووو وو ووو ووو وو نو يفون وث ووو و فلن ةن ث ياوه يهان 


 "‏ أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج 
النبي يَلٌِ رضعات معلومات, قال: ثم ترك ذلك بعد» فكان قليله وكثيره يحرم . وأخرج عن ابن 
جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن طاوسء» قال: قلت له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من 
الرضاع دون سبع رضعات» ثم صار ذلك إلى خمسء. فقال طاوس: قد كان ذلك» فحدث بعد 
ذلك أمرء جاء التحريم» المرة الواحدة تحرم. (مصنف عبد الرزاق 459-1٠‏ رقم ١١915‏ و 
5" ). 

4 إن حديث عائشة يهنا يدل على نسخ خمس رضعات أيضاء لأنها إن لم تكن منسوخة 
لكانت مكتوبة في المصاحف. ولجازت تلاوتها في الصلوات» مع أن الأمة مجمعة على أنها 
ليست من القرآن» ولا تحل القرأة بهاء ولا إثباتها في المصحف. بل يقول المارديني: (ومثل 
هذا "عدن الشافدى لبج قر اندلا حي 4 مسدكها دلبل على الال رلك قد يتش رضعات 
أولآء كم تتحتها تعس أرفكاف: ثم رقت الآبة بلا قي وهان مطل الإزضاء :جما 

فإن قيل: إنها قد صرحت في آخر الحديث بأن خمس رضعات لم تنسخ حتى توفي رسول 
الله يَكِدْ حيث تقول: «فتوفي رسول الله كلْهِ وهن فيما يقرأ من القرآن» قلنا: إن هذه الزيادة قد 
رد يها عبد الشدين أبي بكرء والظاهن أنها :وعم منهه .وقد غارف ا أعوييه عبد الرز اق 
48و )٠‏ عن ابن جريج عن نافع عن سالم» وفي آخره: ثم رد ذلك إلى خمسء. ولكن من 
كتاب الله ما قبض مع النبي كل فالظاهر أن هذه الزيادة وهمء أو إدراج من عبد الله بن أبي 
بكرء كما سيأتي تحقيقه في شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

ولو سلمنا أن هذه الزيادة صحيحة» فالمراد منها أن آية خمس رضعات كانت حديثة العهد 
بالنسخ عند وفاة النبي يله فلم يطلع كثير من الصحابة على نسخهاء فكان يقرأها من لم يعلم 
بأنها منسوخة» كما في فتح القدير  *(‏ ”) وشرح النووي  ٠١(‏ 19) وإلا فهل يتصور مسلم أن 
قطعة من القرآن لم يكتبها أبو بكر في المصحف مع أن ابنته عائشة كانت تعرف بأنها قرآن؟ وكان 
جمع من الصحابة يقرؤونها في الصلوات؟ كلا والله! لا يمكن هذا أن يتصور. 

ثم إن الشافعية يعترفون بأن آية خمس رضعات منسوخة. ولكنهم يزعمون أنها مما قد 
نسخت تلاوته وبقيى حكمه مثل آية الرجم» ولكنك تعرف أن الأصل في نسخ التلاوة أن ينسخ 
معها الحكم أيضاء وبقاء الحكم بعد نسخ التلاوة يحتاج إلى دليل» ولا دليل ههنا. ولا يقاس 
ذلك على آية الرجم, لأن بقاء حكمها قد ثبت بالأحاديث المتواترة القطعية كما سيأتي في محله 
إن شاء الله» وقد ثبت أن النبي كَل رجم بعد نسخ تلاوته. فهل يوجد في شيء من الأحاديث أن 
النبي كَيِْةِ قيد حكم الإرضاع بخمس رضعات متفرقات بعد ما نسخت تلاوة هذه الاية؟ بل يدل 
حديث علي فيه أنه صرح بنسخ حكمهاء كما سبق» وقد صرح ابن عباس بأن هذا التقييد قد 


كتاب: الرضاع 5 


اوفقو ع وف مو ومو وف دالواو وو واوا عو وو اا و واو ووو ووو ووه ووو و وواو وو وو وو ووة ووو رنود و نودلوي ووو و ام 


نسخ فيما نسخ من الأحكامء فكيف تقاس هذه الآية على آية الرجم؟ . 

فإن قيل: قد ثبت عن عائشة ويا أنها كانت لا تقول بتحريم الرضاع القليل» فكيف 
اختارت هذا المذهب مع أنها هي الراوية لنسخ الآية؟ قلنا: قد أجاب عنه الإمام أبو بكر 
الجصاص كأ فقال: «وقد كانت عائشة تقول به في إيجاب التحريم في رضاع الكبير دون سائر 
أزواج النبي كله وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير» فسقط حكم التحديد 
المذكور في حديث عائشة هذا» كذا في أحكام القرآن للجصاص (” .)١57‏ 

قال العبد الضعيف: ومما يدل على صحة ما قال الجصاص ظكأنهُ ما أخرجه ابن ماجه في 
باب رضاع الكبير عن عائشة: (لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً) إلخ فصرحت في هذه 
الرواية بأن آية عشر رضعات كانت متعلقة بالكبير. 

ومها يؤيدة أيضا ما رواه مالك في الموطأ:١عن‏ نافع أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة 
أرسلت به إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء فقالت: أرضعيه عشر رضعات» حتى يدخل علىّ؛ 
فأرضعتني ثلاث رضعات» ثم مرضت» فلم ترضعني غير ثلاث مرات» فلم أكن أدخل على 
عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات». 

فانظر كيف متعت غائشة سالماأً من الدخول عليهاء وهو كبير» لأنه لم تتم له غشر 
رضعات» مع أنها صرحت في رواية مسلم بنسخ عشر رضعات؟ فهذا يدل على أنها كانت تقول 
بنسخها في الصغيرء وبقائها في الكبير. ومما يؤيده أيضاً ما أخرجه البيهقي  !(‏ 1514) ١عن‏ 
عائشة أنها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم صرن إلى خمس 
رضعات يحرمن» وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات». 

فإن قيل: ما هو السبب في تفريقها بين الصغير والكبير مع أن الرضاع محرم عندها في 
كليهما؟ قلنا: لعلها فرقت بينهما لأنها كانت تتمسك في مسألة إرضاع الكبير بقصة سالم مولى 
أبي حذيفة» وكان رسول الله كلِهِ أمر سهلة بنت سهيل بقوله: (أرضعيه خمس رضعات) في رواية 
مالك كن الموضاء تو (ازعسيه عقن وتات )ف ترواية العمه عن بود سحاناء عنما في« البيد 
الرباني »)١186  ١7(‏ وكان حكم إرضاع الكبير مخالفاً للقياس» فقصرته عائشة وِقْينَا على مورده. 
وهو خمس رضعات» فكانت لا تدخل على نفسها من لم تتم له عشر رضعات احتياطاًء ولذلك 
يقول الشيخ ولي الله الدهلوي في المسوى :)3١  7(‏ (والأظهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا 
تذهبان إلى عشر رضعات تورعا وتشفيا للخاطرء لا من جهة حكم الشرع) هذا ما ظهر لي» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو سُلّْمَ أنها كانت تقول بهذا التحديد في رضاع الصغير أيضاًء فإنه اجتهاد منهاء وقد 


4" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


كلاةه م (14) حدّئنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى وَعَمْرٌو الَاقِدُ وَِسْحَاقَ أن امم 2 

عَنِ الْمُعْثَمِرٍ (وَاللّنْطُ لِيَسْيَى). ا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ و يُحَدْثٌ عَنْ 

أبي الْخَليلٍ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ الْحَارِثِء عَنْ أمْ الْمَضْلٍ . قَالَتُ: دَخَلَ أغرّابيٌ عَلَى 

ني اللو يك وَهُوَ في بتي . كَقَالَ: تاشن اللو إن كانت لي امْرَاءٌ ككَرْوّجْتُ عَلَيْهَا أخرئ. 

فَرَعَمَتٍ امْرَأة بي الأدلى أنه أضعت امْرَاي الكذت رضقة أذ رضقين: فَمَالَ نْبِيُ 

اللّه عله : دل َعَم الإتلاجة وَالإِمُلاجَنَانِ) ٠‏ قَالَ عَمْرّو في رِوَايَتِهِ : عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْن 
الْحَارِثٍ بْنِ نَوْفَلٍ. 


/الاهة” _ )1١5(‏ وحدّثئني 5 عَسََانَ لْمِسْمَعِيُ . ا كاد أ كنا ابن 0 
وَابِنٌ يشان قَالاً: : حَدَثنًا اد بن هِشَام . حَدَننِي أبي» عَنْ قَتَادَهَ عن صالح: دن 


عارضه أقوال فقهاء الصحابة كابن مسعودء وعلي» وابن عمرء وابن عباس وَرء والغاية أنها لم 
تعلم بالنسخ» وعلمه هؤلاع. فالمثبت مقدم على النافي. 

© ثم إن الذين رووا مذهب عائشة في تقييد خمس رضعاتء. هم سالم بن عبد الله 
وعروة بن الزبير» وكلاهما يقولان بتحريم القليل والكثيرء فأما سالم فقد ذكرنا في أول البحث 
عن المدونة الكبرى أنه من أهل المذهب الأولء وأما عروة» فقد أخرج مالك في الموطأ: ١‏ 
إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال: كل ما كان في الحولين» وإن 
كانت قطرة واحدة» فهو محرمء وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله» قال إبراهيم بن 
عقبة: ثم سألت عروة» فقال مثل ما قال سعيد» وقال الطحاوي: (فلم يخالف عروة ما رواه في 
ذلك إلا لثبوت نسخه عنده) كذا في الجوهر النقي (/:! _ وهغ). 

)١46١(-‏ قوله: (عن أم الفضل) يعني: بنت الحارث» اسمها لبابة وهي امر أ 
العباس بن عبد المطلب» وشقيقة أم المؤمنين ميمونة وَهياء وقال ابن سعد: أم الفضل أول امرأة 
آمنت بعد خديجة» وأخرج الزبير بن بكار وغيره من طريق إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن 
عباس عن النبي كَل : «الأخوات الأربع مؤمنات» أم الفضل وميمونة وأسماء وسلمى» كذا في 
الإصابة  5(‏ 551). 

وحديثها هذا أخرجه أيضاً النسائي في النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. 

قوله: (الحُذْنَى) بضم الحاء المهملة وسكون الدال وفتح المثلثة» هي تأنيث الأحدث» 
يريد الزوجة الثانية. 

قوله: (الإملاجة والإملاجتان) الإملاجة مرة من الإملاج» وهو أن تلقم المرأة ثديها في 
فم الصبي» وملج من باب سمع : التقم» والمرة منه ملجة» فالإملاج فعل المرضعة» والملجة 
والمصة والرضعة فعل الرضيع. 


صَعْصَعةَ قَالَ: اه التَضْعَةُ 0 قَالَ: «لا». 
لاه" ( )"١‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شََْةُ. كدذننا محيد شر ركدنا سكيد إن 


ع عو 


ع م ع 


عرو عَنْ قَتَادَةّ» عَنْ أبي الْخَِيل» + عن اعتن الل بن الْحَارِثِ ؛ أنَ أمّ الْمَضْلٍ حَدَّنَتْ؛ 


<7 
2 


أن نبي الله بل قَالَ: «لآ تحَرمُ الرَضْعَةُ أو الرَّضْعَتَانِء أو الْمَصَّةُ أو الْمَصَّنَان. 

م - )1١(‏ وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ . جمِيعاً عَنْ 
عَبْدَةَ بْنِ سُلَيمَانَ عَنِ ابْنٍ 5 عَرُوبَة بهذا الإِسْنَادِ. أمّا إِسْحَافٌ فَقَالَء كَرِوَايَةٍ ابْن بِشْرِ 
«أَو الرَضْعََانِ أو الْمَصَّنَانِ؛. وما ابن أ ع شَيَِةٌ كَقَالَ : «وَالِوَضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ). 

١ه"‏ (؟1) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: ارس بْنُ السَرِيّ. حَدَّننَا حَمَادٌ بن 
تلع مر لوعن أي الْخَلِيلِء 6ل الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْقَلِ عَنْ أَمّ الْمَضْلِء 

عَنِ لني كل قَالَ: «لاً 0 الإمْلاجَةُ وَالإِمْلاَجنَانِ) . 


4 (2000- قوله: (قال: لا) قال القرطبي: هو أنص ما في الباب» إلا أنه يمكن حمله 
على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع» وقوىّ مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في 
العدد؛ وعائشة التي روت ذلك؛» قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أقل 
ما ينطلق عليه الاسم. ويعضده من حيث النظر أنه معنىئّ طارىء يقتضي تأبيد التحريم» فلا 
يشترط فيه العدد. كالصهرء أو يقال: مائع يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط فيه العدد. كالمني» 
والله أعلمء نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9 - )١77‏ وسكت عليه . 

٠‏ -(000) قوله: (الرضعة أو الرضعتان) الفرق بين المصة والرضعة أن الأول مرة من 
المص» وهو الرشف فقطء فلو شرب الصبي قطرة يطلق عليه المصة. وأما الرضعة فما كانت 
مشبعة» وربما تشتمل على مصات كثيرة» فكل رضعة مصة ولا عكسء. وهذا الفرق مفهوم من 
فتح القدير (5 - 7). 

ولأجل هذه اللفظة يشترط عند الشافعي وأحمد أن تكون الرضعات الخمسة في أوقات 
العقرقةه كل واحت متها مشيفة. كال الشيرارى اف الميدب: ارلا يست إلا هميق رضعاك 
متفرقات» لأن الشرع ورد بها مطلقاً. فحمل على العرف» والعرف في الرضعات أن يرتضع ثم 
يقطعه باختياره من غير عارض» ثم يعود إليه بعد زمان» ثم يرتضع» ثم يقطعه. وعلى هذا إلى 
أن يستوفي العدد. كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات. فأما إذا قطع الرضاع 
لضيق نفس أو لشيء يلهيه ثم رجع إليهء أو انتقل من ثدي إلى ثدي كان الجميع رضعهء كما أن 
الأكل إذا قطعه لضيق نفسء أو شرب ماءء أو لانتقال من لون إلى لون» كان الجميع أكلة» 
راجع المجموع شرح المهذب  ١7(‏ 00) ومثله في المغني لابن قدامة  0(‏ /08). 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَفْجِيح مسلم 
)19(-1١‏ حدّثئني ني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُ . حَدننا حَبَّانُ. حَدَّنَنَا هَمَّامُ. حَدَكنا 


َتَادَةٌ عَنْ أبي الْخَليلٍء ل الله بْنِ الْحَارثِء عَرْ عَنْ أمٌ الْمَضْل . سَأَلَ رَجُلٌ النىَ 6ه : 
أَنُحَرُمُ الْمَصَّة؟ كَقَالَ: «لآ). 


(1)- باب: التحريم بخمس رضعات 
)١14( 5‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحْيَْ . كَالَ: قَرَأتُ تُ عَلَىْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
بي بَكْرِء عَنْ عَغْرَ» عَنْ عَائِمَة؛ أَنَا فَالَتْ: كان فِيما أَنزِلَ مِنَ الْقُرآن لعل مكاي 
لوا ع ع0 : بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ . كَْوْفَيَ رَسُولُ اللّهِ تكله وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَاْ من 
القَرْآن . 


| 


)1١([‏ - باب: التحريم بخمس رضعات] 

-)١4057( 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك في 
جامع ما جاء في الرضاعة.» وأبو داود»ء (رقم: ٠١57‏ في النكاح)؛ باب: هل يحرم ما دون 
خمس رضعاتء والترمذي» (رقم: ١١5١‏ في الرضاع)» باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا 
المصتانء والنسائي في النكاح. باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجه في الرضاع . 

قوله: (عشر رضعات) 75 الشين وفتح الضاد المعجمتين. كذا في المرقاة. 

قوله: (معلومات) يعني ما تيقن كونها عشراًء قال القرطبي : وفيا رلك تدرا عدا فنك 
فى وصولهء (يعنى إلى الحلى) دفي أرددر الستالكف. وفسرها على القاري بقوله: (أي 
مشبحات فى كيسة آزقات صتاصلة عزنا .وف العمير الأول قال الشافس + زه شعت العرفية 
هل أرضعته أم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات لم يثبت التحريمء كما في 
المهذب وشرحه 0١1-وهو66).‏ 
الرد على من طعن في القرآن بآية الرضاع 

قوله: (وهي فيما يقرأ من القرآن) وفي بعض النسخ المصرية: (وهن إلخ) وتمسك بظاهره 
بعض الملاحدة والمستشرقين» وبعض من لا علم له من الروافضء» فطعنوا به في القرآن الكريم 
بأنه قد ضاعت منه بعض الآيات أو السورء والعياذ بالله العلي العظيم. وشجعهم على ذلك 
تمسك بعض الشافعية به على مذهبهم في مقدار تحريم الرضاع» وقد أشبعنا القول فيه والحمد 
للهء والحقيقة أن طعن هؤلاء الكفار فى القرآن بهذا الحديث إنما نشأ من جهل بالحقيقة» 
وبأساليب كلام المتقدمين» أو من العصبية العمياء» والعناد ضد الإسلام والمسلمين. ونلخص 
لك ههنا فذلكة القول في هذا الحديث: 

فاعلم أن الأمة مطبقة على أن لفظة: (خمس رضعات) ليست من القرآن» ولا يجوز عند 


كتاب : الرضاع /ا5 


68" (10) حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَِنُ. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلء قي 


أحد أن تتلى كآية من آيات القرآن». ولا أن تكتب فى المصاحفء وهذا مما قد أجمعت عليه 
الأمة من غير استثناء أحد من الآحاد. فأما قول عائشة: (فتوفي رسول الله لٍ وهي فيما يقرأ من 
القرآن) فمن العلماء المحدثين من أعلَ هذا الجزء من الحديث ولم يقبله من حيث الرواية» 
ومنهم من قبله وأَوَّلَهُ ونفصل الكلام في كلا الطريقين: 

١‏ فمن مقدمة من أعل هذا الجزء من الحديث: الإمام أبو جعفر الطحاوي كلله. فإنه 
يقول في مشكل الآثار (” )١-‏ «وهذا مما لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غير عبد الله بن أبي 
بكرء وهو عندنا وهم منه» أعني ما فيه مما حكاه عن عائشة أن رسول الله كَكْهِ توفي وهن مما 
يقرأ من القرآن» لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القرآن» ولجاز أن يقرأ به فى الصلوات» 
حاكن انتيكوة عذلك »ايكون فى من القر انها ىفن النساستة الى قينا 
الحجة علينا). ْ ْ ْ 

وحاصل ما قال الطحاوي كه أن هذا الحديث يرويها عن عمرة ثلاثة من الرواة: عبد الله 
ابن أبي بكر والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد الأنصاري» ولا يروي هذه الزيادة إلا عبد الله 
ابن أبي بكر» وأما القاسم بن محمد ويحيى بن سعدء فيرويان هذا الحديث من غير هذه الزيادة» 
فأما حديث القاسم فأخرجه الطحاوي في مشكله  (‏ 7) فقال: «١حدثنا‏ محمد بن خزيمة» ثنا 
حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد» ع 
عمرة عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن ثم سقط: لا يحرم من الرضاع إلا عشر 
رضعات» ثم نزل بعد: أو خمس رضعات» وأما حديث يحيى بن سعد فأخرجه مسلم أيضا فيما 
يأتي» وأخرجه البيهقي في سننه  7(‏ 454) بدون هله الزيادة. 

ولا شك أن القاسم بن محمد أقدم من عبد الله بن أبي بكر طبقة وأفضل منه علماً وفقهاً. 
وجعله الطحاوي (فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر في العلم وضبطه له)» فلذلك رجح روايته على 
رواية عبد الله. ثم قال: «ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن 
محمد ويحيى بن سعد في هذا الحديث: أنا لا نعلم أن أحداً من أئمة أهل العلم روى هذا 
الحديث عن عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس» ثم تركه مالك فلم يقل بهء وقال بضدهء 
وذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم». كذا في مشكل الآثار (7 - 8). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وممن حكم على هذه الزيادة بالوهم: القاضي أبو بكر 
ابن العربي في عارضة الأحوذي  5(‏ 47) حيث يقول: «وقد قيل: إن هذه وهم منهء وإن 
الحديث الصحيح ما رواه القاسم دون ذكر هذاء فيكون مما نزل ثم نسخ» ومما يؤيده أن عبد 
الرزاق أخرج عن عائشة ما يدل على نسخ تلاوة خمس رضعات أيضاًء فقال: «أخبرنا ابن 
جريج »: قال سمعت نافعاً يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي ككلهِ أرسلت به 


57 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتتميح مسلم 


راس مير 


00 لعر رماس ماوع ار #6 سف ماحم و السام عا اللا بيه 00 وار هو 0م 
يَحيَى (وهوَ ابن سَعِيدِ) عَنْ عَمرَة؛ أنها سَمِعَتَ عَايْشْةَ تقول: (وَهِيَ تذكر الذي يحرم مِنّ 


إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكرء لترضعه عشر رضعاتء ليلج عليها إذا كبرء فأرضعته ثلاث 
مرات» ثم مرضتء فلم يكن سالم يلج عليهاء قال: زعموا أن عائشة قالت: لقد كان في كتاب 
كذا فى مصنف عبد الرزاق .)81/١  9(‏ 

فهذه الرواية عن عائشة تكاد تكون صريحة في أن خمس رضعات قد نسخ تلاوتها قبل أن 
يقبض النبي كلة. 
مبحث في صحة أحاديث الشيخين 
ينسب الوهم إلى ما رواه مسلم؟ قلنا: قد سبق هذا المبحث في آخر مقدمة هذا الشرح» وقد 
أشبع فيه الكلام هناك» ولا بد أن يتنبه ههنا لأمور: 

الأول: قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له: «ما أخذ عليهما ‏ يعني على البخاري 
ومسلم ‏ وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه ‏ يعني من الإجماع على صحة ما 
رواه أحدهما ‏ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» نقله الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن من 
هدي الساري مقدمة فتح الباري (؟  )٠١5‏ ثم قال: وهذا احتراز حسن». 

الثاني : قال الحافظ ابن حجر في أقسام ما انتقد به على الصحيحين : «القسم الثالث منها: 
ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه»ء دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرهاء فهذا لا يؤثر 
التعليل به؛ إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع» أما إن كانت الزيادة لا منافات فيها 
بحيث تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة 
في المتن من كلام بعض رواتهء فما كان من هذا القسم فهو مؤثر» انتهى من هدي الساري  5(‏ 
ل .)٠96١‏ 

الثالث: قال شيخنا العلامة العثماني كن في آخر مقدمة فتح الملهم: «إن كل حديث حكم 
بصحتها المحدثون: إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه فنهم ووظيفتهم» وهذا 
القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحياناً من حيث المتن بحسب 
موضوعهم ووظيفتهم على ما مرّ تفصيله». 

فبالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة» لو قدح في هذا الجزء من الحديث أمثال الطحاوي وابن 
العربى من الحفاظء فلا يكون ذلك مضاداً لما أجمعت عليه الأمة» وخصوصاً من جهة أنهم لا 
يقدحون في ثبوت نفس الحديثء» بل هو ثابت عندهم في الجملة» ولكنهم يقدحون في زيادة 
تفرد بها عبد الله بن أبي بكر من بين سائر الرواة» ولا ينكر أحد وقوع الأوهام من بعض الرواة 


كتاب : الرضاع 5 
الرَضَاعَةِ) قَالْتْ عَمْرَهُ: فَقَالَتْ عَائْسَةُ: نَرَلَ فِي الْقَرْآنِ: عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلَومَاتٍ . ثم نَزَلَ 
أنض] ؛ تمد 5 

)٠000( 4‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّاب. قَالَ: سَمِعْتُ 


00 
5 


ا ١1‏ اثلث لج ثدقي اكوا تري ث عاعة د 5 1 اه 
يَحَيّى بن سَعِيدٍ قال: أخبرتني عمرَة؛ أنها سَمِعَتَ عَائْشْةَ تقول: بمثله. 


في بعض أحاديث الصحيحين» كما تقدم في تسمية أفلح أخي أبي القعيس في حديث عائشة في 
أول الرضاع . 

١‏ وهناك طائفة أخرى من العلماءء .تقبل هذه الزيادة من جهة الإسناد والرواية» ولكنها 
تقول: ليس معناها أن هذه الآية لم تنسخ حتى وفاة النبي كله وإنما المعنى أنها نسخت في آخر 
حياته كله فلم يطلع على نسخها بعض الصحابة» فكانوا يقرؤونها عند وفاة النبي كَل فلما 
اطلعوا على النسخ أقلعوا عن ذلك» فيقول النووي كانه في شرح هذا الحديث: «ومعناه أن 
النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداًء حتى أنه كَل توفي وبعض الناس يقرأ (خمس رضعات) 
ويجعلها قرآنا متلوًء لكونه لم يبلغ النسخ» لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن 
ذلك. وأجمعوا على أن هذا لا يتلى». انتهى من شرحه لمسلم .)59-5٠١(‏ 

فانظر كيف يعترف النووي طن - وهو من الشافعية القائلين بخمس رضعات ‏ بأن هذه الآية 
منسوخة» وأن ظاهر حديث عائشة غير مرادء فثبت أنه لا خلاف بين الأمة في نسخ هذه الآية» 
ولا ينكر النسخ أحدء حتى الذين يقولون بخمس رضعات. 

واعترض عليه بعض المستشرقين والملاحدة بما أخرجه ابن ماجه )١1794  ١(‏ فى باب 
رضاع الكبير عن عائشة» قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في 
صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله يلِهِ؟ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها». قالوا: 
فدل هذا الحديث على أنه لم يكن سبب عدم كتابتها في المصحف إلا أن أكلتها الشاة. 

والجواب على تقدير صحة الحديث ‏ فإنه عنعنة محمد بن إسحاق - أنه لا يحكى إلا قصة 
من القصصء وليس فيه أي تعرض لما كان السبب في عدم كتابتها في المصحف؛ وأما احتفاظ 
عائشة بها فلم يكن إلا كما يحتفظ المرء بذكرى تاريخية» ويدل عليه أنها قرنت آية الرضاع بآية 
الرجم؛ وهي منسوخة قطعاء ولم يكن احتفاظها بآية الرجم إلا لقيمتها التاريخية» فكذلك آية 
الرضاعء وإلا فهل يتصور من مثل عائشة أن ترضى بعدم كتابتها في المصحف؟ وأيم الله! لو 
كانت عائشة تعتقد بأنها جزء من القرآن لم تترك أحداًء ولو على قيمة نفسهاء أن يدون المصحف 
بدون هذه الآية» وهي التي حاربت علياً وها في أمر القصاص» فكيف تمسك عن إدخالها في 
المصحف. مع أن أباها هو الجامع الأول للقرآن؟ فلا يقدح بهذا الحديث في القرآن الكريم إلا 
من أعمته الشحناء وأصمه العنادء وجعلته العصبية لا يعرف ما يقول. 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


() - باب: رضاعة الكبير 
لقا - (15) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَائِنُ أبِي حمر . كال دنا سعيّان بن عَيَيِيَة: 


]2 دمو 


ل عَنْ أبيدء عَنْ عَائْشَة ئِشَّة؛ قَالْتْ: : جَاءَت سَهْلة ب بِنْتُ سُهَِيْلٍ إلى 
النبِيّ كله فَقَالتُ: 1 يَا رَسولَ اللَّه! ني أرَئْ في وَجهِ أبي حُدَيْفَة مِنْ دُحُولٍ سَالِمِ (وَهُوَ 
2 قَقَالَ النبيى ككل : «أوقييوة الك وَكَيِفٌ أَرْضِعْه؟ وَهُوَ رَجْلَ كَبِيرٌ . 111 


(1) باب: رضاعة الكبير 

-)١4125(- 5‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرج البخاري قطعة منه في النكاح, 
باب الأكفاء في الدين» وفي المغازي» باب شهود الملائكة بدراء وأخرجه أيضاً مالك في 
ل عه 0 وأبو داود» (رقم: ٠ "١‏ في النكاح). باب: . من 

قوله: (سهلة بنت سهيل) هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» زوجة أبي 
حذيفة وَكباء أسلمت مع زوجهاء وهاجرت معه إلى الحبشة» وهى التى ذكرتها عائشة فى حديثها 
عند أبي دواد: (أن سهلة بنت سهيل استحيضت. فأتت النبي كَلهْ إلخ) وراجع الإصابة  5(‏ 
28. 

قوله: (أرى في وجه أبى حذيفة) تعنى من الكراهية» وأن دخول سالم يشق عليه . 
الأولين» وكان مولى امرأة من الأنصارء يقال لها فاطمة بنت يعارء أعتقته سائبة» فوالى أبا 
حذيفة» فالمراد من الحليف: فى الحديت فولئ المؤزلاة"': وكان أبو حذينة وق قد تناه بعد 
ذلك كما تبنى رسول الله يل زيد بن حارثة» فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنهء فلما أنزل الله 
'#أدعوشم ِأَسَإَيهم * [الأحزاب: 0 رد كل أحد تبنى ابنأ من أولئك إلى أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد 
إلى مواليه» كما أخرجه مالك في الرضاع من الموطأ. وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في 
مسجد قباء» وكان من أكثر الصحابة قرآناء وراجع الإصابة (؟ 5 و 7). 

قوله: (أرضعيه) قال القاضي : لعلها حلبته» ثم شرب من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضى حسن؛ ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة»؛ كما خص 
بالرضاعة مع الكبرء والله أعلم» كذا في شرح النووي. وقال ابن الهمام: «ثم كيف جاز أن 
يباشر عورتها بشفتيه؟ فلعل المراد أن تحلب له شيئأ مقداره خمس مصات فيشربه» وإلا فهو 
مشكل» كذا في فتح القدير  5(‏ 4). 


41١(‏ فتفسير الحليف بالدعيّ» كما وقع في شرح محمد ذهني  1١(‏ 198) تكلف لا حاجة إليه. 


كتاب : الرضاع الا 


عَلِمْتُ أن 


َتبَسّمَ رَسُولُ الل كه وَمَالَ: «قَد عَلِمْتٌ أنه رَجُلُ بير . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الاحتمال متعين» وقد صرح به في رواية» وهي ما 
أخرجه ابن سعدء قال: «أخبرنا محمد بن عمر (يعني الواقدي)» حدثنا محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري» عن أبيه» قال: كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة» فيشربه سالم كل يوم 
خمسة أيام» وكان بعد يدخل عليها وهي حاسرء رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل». كذا 
فى الطبقات الكبرى لابن سعد  8(‏ ١17؟)‏ فى تسمية النساء المسلمات المبايعات من قريش 
وترجمة سهلة؛ وذكره الحافظ في الإصابة  4(‏ 078 في ترجمتها أيضاً . 

فهذه الرواية قد صرحت بأنها حلبت له؛ ولم ترضعه من ثديهاء والمسعط (بكسر الميم 
وفتح العين) والمسعط (بضم الميم والعين): ما يجعل فيه ويصب منه في الأنف» كما في 
القناهوسن:. 

قوله: (فتبسم رسول الله يل) لعله كَل تبسم على زعمها أنها أمرت بإرضاع سالم من 
تديهاء مع أنه يَكةٍ أراد أن تحلب لهء فيشرب منهء وإنها فهمت ذلك من تبسمه أو بتصريحه تل 
بعد ذلك» ولم يذكره الرواة. 


مسألة إرضاع الكبير 

قوله: (قد علمت أنه رجل كبير) استدلت به عائشة وَْيّنَاء كما هو المعروف عنهاء على أن 
الإرضاع محرم ولو كان الرجل رضع من امرأة في كبره؛ وهو مذهب ابن حزم فإنه يقول في 
المحلى ١7/1٠ ٠(‏ مسألة ذأكما)ء الورضاع الكبير محرّم» ولو أنه شي شيخ» كما يحرم رضاع 
الصغير» ولا فرق». . ونسبه النووي وغيره إلى داود الظاهري ولكن رده الحافظ في الفتح» ورؤزؤى 
محمد») وعروة أيضاء وحكاه ابن عبد البر عن الليث ابن سعد كما في فتح الباري .)١58  9(‏ 

وقال ابن تيمية ة: الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا 
ينيل عن دعوله علق 'الدراة ريدق اجتيعابه) مده نقله الشركاني ورجسه في (ليل:الا وطار) (+ 
/551). 

1 وأما جمهور من سواهم فأجمعوا على أنه لا يحرم بعد مدة الرضاعء وحجتهم في ذلك ما 
يلي : 

١‏ استدل البخاري كَدَنه على قولهم بقوله تعالى: «عولين ماين ِمَنَ آناد أن يم أليَاعَة» 
[البقرة: 58] فجعل الله تعالى الحولين تمام الرضاعة» فثبت أن الرضاع الشرعي المحرم لا يتحقق 
بعد الحولين . 

؟ - عن عائشة وِيْنَا مرفوعاً : (فإنما الرضاعة من المجاعة) أخرجه الشيخان يعني أن 
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وفوفو وف وو وو معو و و ع ديوع وو لوو و ووم و معو دوهع وام ووو لوعو واولاو لعو وو وعدم مع وملولضء. 


الرضاعة إنما تكون محرّمة إذا كانت تسد الجوع» وهي في الصغرهء لأن الكبير لا يشبعه إلا 
الخبزء كما سيأتي في شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

* - روي عن عبد الله بن مسعود ونه مرفوعاً :١لا‏ رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم' 
أخرجه أبو داود وسكت عليه ولا يكون الرضاع منشزاً للعظم ومنبتاً للحم إلا في الصغرء كما 

 *‏ عن أم سلمة وِقْينَا قالت: قال رسول الله كَل :١لا‏ يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
في الثدي» وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وأعله ابن 
حزم بأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة» ولكنه تحكم محض» لأننا لو سلمنا صحة ما 
حاسب له ابن حزم فإن فاطمة كانت ابنة إحدى عشرة سنة عند وفاة أم سلمة (انظر المحلى ٠١‏ 
١؟)وهذا‏ العمر يكفي للتحمل» كما تقرر في موضعه. 

- عن جابر أن رسول الله كه قال :١لا‏ رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» أخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص ‏ 7417 رقم: 21771 الأفراد عن جابر) من طريق خارجة بن 
مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عنهء ومن طريق اليمان أبي حذيفة عن أبي عبس عنه: 
قلت: كلا الطريقين فيه كلام غير أن كل واحد منهما يقوي الآخر. 

١‏ مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: «جاء رجل إلى عبد الله بن عمرء وأنا معه عند دار 
القضاءء يسأله عن رضاعة الكبيرء فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلتٌ عليهاء 
فقالت: دونك! فقد والله أرضعتها ؛ فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك» فإئما الرصامه 
رضاعة الصغير» أخرجه مالك في الموطأ. 

ميعن يوبن ل ا ا 0 
عليك» 0 ريات الرجلء ظ د موس فما تقول أنت؟ فقال 
كان هذا 0 أيضاً . 

4 عن ابن عباس قال:. قال رسول الله كلِ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». أخرجه 
الدارقطني )١174  4(‏ وأعله العيني بالهيئم بن جميل» وذكر قول النسائي: الهيئم بن جميل وثقه 
الإمام أحمد والعجلي وغير واحدء وكان من الحفاظهء إلا أنه وهم في رفع الحديث» والصحيح 
وقفه على ابن عباس» ثم ذكر أن سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة رووه عن ابن عيينة 


فعع وق فقوو ووو وفع قفوو ووو وو لومم وو و ووم ووو و وو ووو ولعيو و ووو و ووه و لو ووم لوي لوه وه ووو نون وريه مواي هال نه 


موقوفاًء ورواه أيضاً: ابن أببي شيبة موقوفاً على ابن مسعود وعلي بن أبي طالب» وأخرجه 
الدارقطني موقوفاً على عمر 85 ذه قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: التقدير بالحولين مما لا يدرك بالقياسء فهذه الآثار 
الموقوفة.في قوة المرفوعء والظاهر أنه لم يقل به هؤلاء الصحابة إلا وعندهم في ذلك عهد من 

4 واستدل ابن العربي على مذهب الجمهور بقوله تعالى : «دأتَهنْصُمْ أل أَرَصَعَكُ» 
[النساء: *7؟] ونال لو الرصضيع في الفط اسم للصغير دون الكبيرء» حتى صار يسمى بهء وإن لم 
يرضع» فالمأكول اسم لما يتغذى به وإن لم يؤكل» وإذاالم بك الكين رعيعا لم تم الأم 
مرضعة» ويعضد هذا علة الرضاعء وهي وجود البعضية فيه» وذلك يتصور في الصغير» ٠‏ لأن كل 
جزء يحصل في جوفه ينمى به» والكبير لا ينمى به» كذا فى عارضة الأحوذي  6(‏ 97) وهو 
كلام متين جداً . ١‏ 

وأما قصة إرضاع سالم في حديث الباب» فقد أجاب عنها الجمهور بأجوبة مختلفة» 
أحسنها أن ذلك كان خصوصية له ونه ويدل على ذلك ما.ءيأتي عند المصنف من أن سائر 
أزواج النبي الكريم كك سوى عائشة جعلن هذا الحكم خاصاً بسالم» ولم يقل بعمومه أحد سوى 
عائشة أو حفصة. إن صح ذلك عنهاء والله سبحانه أعلم. وراجع لبقية الأجوبة وردها فتح 
الباري (باب من قال لا رضاع بعد حولين) (9 .)١155-‏ 
مسألة مدة الرضاع 

به الرضاع على أربعة أقوال: 

ب الأ دل متسل الحميور وهو أن مدة الرضاع حولانء وممن قال ذلك: ا لشافعي 

وأحمدء وأبو يوسف. ومحمدء وعامر الشعبي. وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» 
وأبوءثوزء وهو.قول مالك ف في الموطأء كما في عمدة القاري (4 1دوك رزواية ينويعب 
عنه. كما في فتح الباري. واستدلوا بقوله تعالى: وَلواتُ يَضِعْنَ أَوْلدَهنَّ حواين 5 ِمَنْ أَرَاد 
أن ع د المبَاعَة» [البقرة: *؟5] وبقوله تعالى: «وَحَامٌ وَفْصكلُم تَلَمُوْنَ سَبرا4 [الأحقاف: ]١5‏ وأقل مدة 
الحمل ستة أشهرء فبقي حولان للفصال» واستدلوا أيضاً بما أسلفنا من الآثار في مسألة رضاع 
الكبير. 

- والثاني مذهب زفرء وهو أن مدة الرضاع ثلاثة أحوال» وهو رواية عن الأوزاعي كما 
في تفسير ابن كثير  ١(‏ 587) وذلك لأنه لا بد بعد الحولين من مدة يتعود فيها الصبى غير اللبن» 
لمنتطع الانبات بالكو يذلاك يريافة يله يتعرد تنه ا لصب ندري النعذ :وا للجو ل تمدن التدون 
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ووو و ووو ع فهو وود هوهو وو دوعا ووو ووو وو ووو وه و ووو وو وو ويه وو ون و فوو ود ننه ود نعود دقام 


من حال إلى حال» لاشتماله على الفصول الأربعة» فقدرناه بثلاثة أحوال» وهذا ملخص ما في 
فتح القدير 50 0). ش 

والثالث مذهب مالكء» وهو أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطامء 
لأن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج في أيام قليلات» ثم اختلفت الروايات عن 
مالك في تقدير هذه المدة» فقيل: يشر تصغ ب ) وقيل: شهران» وقيل شهر ونحوهء (فتح 
الباري 9 )١١5‏ وقيل: ما دام محتاجا إلى اللبن غير مستغن عنهء كما في فتح القدير  '(‏ 6). 

قال العبد الضعيف: الصحيح المختار في مذهب المالكية زيادة شهرين بعد الحولين» كما 
في المدونة الكبرى  5(‏ 89) وهو الذي أقره الخليل والدردير» راجع حاشية الصاوي على شرح 
الدردير (؟ .)9075١-‏ 

4 الرابع قول أبي حنيفة كثةء وهو أن مدة الرضاع حولان وستة أشهر» واستدل بقوله 
تعالى : #وحملم وَفْصَلُم تَلدنُونَ سَبَرَا4 [الأحقاف: ]١٠١‏ ووجه الاستدلال على ما ذكره صاحب الهداية: 
أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة؛ فكانت لكل واحد منهما بكمالهاء كالأجل المضروب 
للدينين» إلا أنه قام المنقص في أحدهما (يعني الحمل؛ فقد جاء أثر عائشة أن الولد لا يبقى في 
بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل) فتبقي مدة الفصال على ظاهرها . 

ولكن قال شيخ مشايخنا الأنور كا : ما أجاب به صاحب الهداية ههنا فهو ركيك جداًء 
فإنه جعل أثر عائشة منقصاً للمدة» فإنه ليس تخصيصاًء بل يشبه النسخ» لأن القرآن ذكر فيه العدد 
دون العمومء ليقال: إن أثرها مخصص. وبحث عليه ابن الهمام في الفتح" كذا في فيض الباري 
78-5 5). 

فالصحيح من وجه استدلال أبي حنيفة بهذه الآية أنه فسر الحمل في قوله تعالى: #حمله 
وفصاله» إلخ بالحمل على الأكف؛ حكاء النسفي في مدارك التنزيل (؛:  )١47‏ عن أبي 
حنيفة”"2» والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها وفيى حجرها مدة ثلاثين شهراًء وأيده شيخنا 
العثماني في أحكام القرآن له )7”9١  ١(‏ بكلام متين» فراجعه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويرد على هذا التفسير أنه لا يلائم السياق» لأن تمام 


سساح ارو س0 سر لرور 2 ع 


الآية: #حملتة َم 5581 وَوَصَعَنَّهُ 5 وحملم وفصدلم ثلنثون سر # [الاأحقاف: ]١٠6‏ فوردت مادة 
(الحمل) في هذه الآية مرتين» والحمل في البطن متعين في المدة الأولى» فليكن في الثانية 
كذلك. 

وهذا اعتراض قويء, ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الله تعالى قد ذكره في هذه الآية أربع 


)١(‏ وعزاه في فيض الباري إلى الزمخشري» ولم أده في الكشاف. 


وو ومووقوووة وق قود وولف ووو وول ووي و وي و ووو و وو وو ووو وه ووو ووو و ووو هتروع وو ووو وو وو وو وو نوع ووو تممفيء عيوره مويو 


مراحل تتحمل فيها الأم عناء لتربية ولدهاء فالأولى: مرحلة الحمل في البطن» والثانية: مشقة 
الوضع» والثالثة: عناء حمله على الأكف,» والرابعة: مشكلة الفصال. فالكلام على هذا متسوٍ 
طح يك حي البتاد الى انوا و0101 ري طيدية ولو فسرنا الحمل الثاني بالحمل 
فى البطن أيضاًء » لاختل هذا الترتيب. هذا ما ظهر لي في وجه قول أبي حنيفة» والله سبحائه 

كاك أعلي 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: «#وَلْوَنِدَتُ ُرَضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ ْ عَولين عملي [البقرة : 83#] فقد 
أجاب عنه أبو حنيفة بأن الله سبحانه أعقبه بقوله: لهَإِنْ 0 هما [البقرة: +57] إلخ 
فدل على أن الفصال يقع بعد تمام الحولين» لأن الفاء للتعقيب» فجاز أن يكون بعد الحولين 
رضاع. ويؤيده ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (؟ ‏ 584) قال: «حدثني المثنى» قال حدثنا عبد 
الله» قال ثنا معاوية. عن علي» عن ابن عباس: فإن أرادا فصالاً: فإن أرادا أن يفطماه قبل 
الحولين وبعده» فصرح ابن عباس في هذه الرواية أن قوله تعالى لأَِنَ أنَامَا وِصَّالَا* يحمل على ما 
قبل الحولين وعلى ما بعده» فثبت أن (الحولين) في الآية ليس تقديراً لمدة الرضاعء وإنما هو 
تقدير لما يلزم الأب من نفقة الرضاع. ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير (؟  )58١‏ قال: ١حدثني‏ 
المثنى» قال: ثنا سويدء قال: أنا ابن المبارك؛ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين؟"قال: إن أراقت أمة أن تقصر عن .خولين كان 'علبها حقا أن 
تبلغه» لا أن تزيد عليه» إلا أن تشاء» ؛ ثم أخرج عن الثوري مثله . 

وأما قوله تعالى: #وَفِصدكُمٌ فى عَامَيْنِ4 [لقمان: 14] فقد حمله أبو حنيفة على غالب الأحرال. 

فالحاصل ‏ كما قال الشيخ ظفر أحمد العثماني في أحكام القرآن ‏ أن أبا حنيفة يقول بما 
قال به الجمهور: أن مدة الرضاع حولان كاملان» ولكنه زاد عليهم أن الفصال قبل الحولين ليس 
بواجب» وإنما يجب ذلك بعد إتمام الرضاعة» وهو بمضي الحولين اتفاقأء ومن المعلوم قلعا 
أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» وإنما سبيله التدريج» ليتمرن على ترك اللبن» فقدره أبو حنيفة 
بستة أشهر نظراً إلى آية الأحقاف» واعتباراً بأقل مدة الحمل» لأن فى هذه المدة يتحول غذاؤه 
إلى اللبن» وقد عرفت أن آية البقرة لتحديد مدة الإنفاق» لا لتقدير مدة الرضاعء فاحتاط أبو 
حنيفة في إثبات حرمة النكاح إلى سنتين ونصف. وإلى هذا المعنى يشير الإمام محمد في موطئه 
حيث يقول: «وكان أبو حنيفة كاله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين». 


المفة به في مذهب || نفية 


هذا ما وجه به قول أبى حنيفة كأ وتتضح منه دقة مداركه» وأنه لا يخالف كتاب الله 


وإنما يفسره بما تحتمله ألفاظ القرآن» وتؤيده بعض الآثار» ويقويه النظر العقلي» فالذين أطالوا 


ك7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“ضحيح مسلم 


و سم 


1 راد عَمْرُو في حَدِيئِهِ : وَكَانَ قد شَهِدَ بَذْراً . وَفِي رِوَايَةِ ابن أبي ا : : فَضحَكَ ردول 
الله يَكلهِ . 

كمه" (010) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيرَامِيم يم الْحَنْظَلِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ. م 
0 0 ل ا اران 


ألسنتهم في جنابه في هذه المسألة» وأكثروا من الشغب عليه : : لم يدركوا مراده ولم يفهموا وجه 
ما يستدل به؛ فقوله في هذه المسألة قول مجتهد يحتمل الخطأ والصواب والقطع بأحد الجانبين 
عصبية لا تجوز. 

وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالراجح مذهب الجمهور» ومنهم أبو يوسف ومحمدء 
ولذلك أفتى المتأخرون من الحنفية في هذه المسألة على قولهم» ‏ راخكارة الطخاري )روفاك ابن 
نجيم: (ولا يخفى قوة دليلهماء فإن قوله تعالى: #وَلولِدتُ رْضِعَنَ أوَلْدَهْنٌ حون و ِمَنْ أَرَادٌ أن 
م ألبَاعَة» [البقرة: 77] يدل على أنه لا رضاع بعد التمام؛ وأما قوله تعالى : فَإِنْ أنادا يِصَالُا عن 
نينا اولاز الاح لين مأ [البقرة لا عر ار ير له 

ل ال ال عباس » كما أسلفنا 
في مسألة رضاع الكبير» ٠‏ واب بن عباس قد روى عنه الدارقطني مرفوعاً : «لا رضاع بعد الحولين"» 
وتضعيف الهيثئم بن جميل ليس مما اتفقوا عليه» فقال الدارقطنى : ثقة حافظ» وقال العجلى : ثقة 
صاحب سنة» وقال أحمد: ثقة» وقال ابن عدي: ليس بالحافظ» يغلط على الثقات» وأرجو أنه 
لا يتعمد الكذبء كما في ميزان الاعتدال ٠١  4(‏ رقم: 95797)» وهو من رجال ابن ماجه 
والترمذي» وأخرج له البخاري في الأدب المفرد. فحديث مثله لا ينزل عن الحسن . 

ثم قال ابن كثير في تفسيره  ١(‏ 1817): «وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن 
يزيد عن ابن عباس مرفوعاً» قلت: لم أجده في النسخ الموجودة من الموطأ» وإنما هو موقوف 
على ابن عباس في سائر النسخ الموجودة» ويمكق أن تكون غبة ابن كثير نسخة أخرئ» واه 
أعلم . 

2 ل 4ك 0 000 020 
وعلى كل حال» فلو ثبت رفع هذا الحديث» 5 ة قول الجمهور ظاهرة» ولو ا" 


)١(‏ ويظهر من كلام الحافظ في التلخيص (4 5 رقم 5 أنه يرجح وقف هذا الحديث. 


كتاب : الر ضاع ا 


1 . وَِنَّهُ يَدُحُلُ عَلَيْنَ . وَإِني أَظَنَ أن فِي نَفْسٍ أبي حُدَيْفَة مِنْ ذلِكَ شيعا ٠‏ فَقَالَكلَهَا 
نبي يك : ١أَرْضِعِيهِ‏ تَحْرْمِي عَلَيْهِ َيَذْمَبٍ الذي فِي نَفْسٍ أبي حُدَيْفَةا فَرَجَعَتْ كَمَالَتْ : 
ني قَدْ أَرْضَعْتهُ َدَّمَبَ الَّذِي فِي تفْس أبي حُدَيْمَة. 

/امة" _ (58) وحدّثنا إشتعاف بن إِبْرَاهِيمْ وَمُحَمّدُ بن رَافِع. (وَالَلَدْم ع 
قَالَ: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . أي ان جرفج. خرن ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ؛ 
مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكْرٍ أَخْبْرَهُ؛ أن عَائِسَّة نكة شير ل 
التي كلل. فَقَالَتُ: يا َسُولَ اللو! إن سَالِماً ساني مَوْلَىْ أَبي حُْدَيْفَة» مَعَنَا في بَيِْنَا. وَكَدْ 
لم ما يَبْلْعْ الرجَالُ وَعَلِم ما يَعلَمُ الرّجَالُ. قَالَ: (أَرْضِعِيه تَحْرمِي عَلَيْوا . قَال: 5 
سَنَةٌ أو كَرِيباً مها لآ أَحَدْتُ به وَمِبْتُهُ انا ل : لَقَدْ حَدَّنْئَيِي حدِيثاً مَا 


08 - 


ن الْقَاسِمَ بن 


1 . قَال: اا حون . قَالَ: فَحَدنْهُ عَنّْ ؛ أنَّ عَائِشَةَ شه عر تود 
يك 0 ونن د كر 0 لخد بن 1 0 شعي 


55م و 


لا م م عل كَالَ: تعالك غافقة 


فالآثار الموقوفة ثابتة بلا شك» وقدمنا أن الموقوف في المقادير في قوة المرفوعء لأنها لا تدرك 
بالقياس» فيجب الأخذ بهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله : (وكان قد شهد بدراً) يعني : الما 

/ا؟_(0٠0٠0)‏ قوله: (يعني بنت سهيل) وفي بعض النسخ المصرية: (تعني: ابنة سهيل) 
وفي بعضها (تعني : سهلة بنت سهيل) وكأن القاسم نسي ما سمت به عائشة سهلة بنت سهيل» 

)٠0٠00( "4‏ قوله: رلا أحدث به رهبته) مصدر منصوب بإسقاط حرف الجر يعني : ولا 
أحدث به لأجل رهبة هذه القصة) وضبطه البعض (رهبته) بكسر الهاء وسكون الباء وضم التاى 
فهو فعل مسأنف؛ وعلى كل حال فهو من الرهب بمعنى الخوفء ووقع في النسخ المصرية: 
(وهبته) بواو العطف وفعل المتكلم الماضي من الهيبة» وهي الإجلال» المعنى أني لم أحدث به 
مدة» مخافة أن يغتر به بعض الجهال. 

 )000(-648‏ قوله: (الغلام الأيفع) هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ» وأيفع الغلام ويفع» 
كمنع: إذا شارف الاحتلام» فهو يافع» وهو من نوادر الأبنية» كما في النهاية ومجمع البحارء 
واختاره النووي» وفسره في القاموس بمن راهق العشرين» وعلى التفسير الأول دل الحديث على 
أن الغلام المراهق مثل البالغ في أحكام الحجاب. 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلتجيح مسلم 
أتراة آبي غخئنة كالما موق الله1 إن جاه 
007 نفس أ بي حُدَيْفَةَ مِنْهُ شَيْء. قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أرضعيه 


1م (80) وحدّثني أَبُو الطَاجِرٍ وَعَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُ الل يا 
قَالاً : حَدَّنََا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بن بُكَيْر ٠‏ عَنْ أبيه :اله ضيوقت مد أن نايع 
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَيْنَتَ بنْتَ أبي سَلَمَةَ تو : سَمعتُ أمٌ سَلْمَةُ زج ال وف تقول لايم : 
وال مَا تَطيبُ نَفْسِي أن يَرَانِي الْغُلم َدِ اسْتَغْئّى ء عَنِ الرَّضَاعَةٍ . قَقَالَتُ: لِم؟ قَذْ جَاءَثْ 
سَهْلَهُ بنْتُ سهَيْلٍ إلى رَسُولٍ الله يل . فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّه ا َاللّه ني لأَرَى في وَجْه 
أبِي حُدَيْفَةَ مِنْ 5ُخُولٍ سَالِم. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله يَلل: «أَرْضِعِيه' فَقَالَثْ: إِنَّهُ ذو 


لِخيّة . فَقَالُ : «أَرْضِعِيه يَذْهَبٌّ مَا في وَجْدِ أبي حُدَيْمَة. 

ل ا 

. حدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ ا للك حَدَّننِي أبِي» عَنْ جَذّي‎ )"١( 
0 عي فتتل نل خاني؛ عي ادن يهاب أل كر‎ 
: ل أ أنّهَا أم لم زح الي يكف كانت ول‎ 0 
ع ب لد .وتلق لكايقة: والله !ما‎ 
خصَةً أَْحَصَهًا رَسُولُ الل ول لسَالِمٍ خَاصّة صَّة. كمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَينَا أَحَدٌ بِهذِه‎ 


2 
ءَِ يع سوس 


رَمْعَة؛ أن أمّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ أخيرثة؛ 


واومم 


الرَضَاعَةَ و رَاثِينًا : 


(0000 2 قوله: (إنه ذو لحية) قال الحافظ في الفتح (4 -8؟١):‏ هذا يشعر بأنها 
كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم» فلا يصح قول من أجاب عن حديث الباب بأن 
رضاع الكبير كان محرما حينئذ ثم نسخ هذا الحكم قال العبد الضعيف: ليس في هذا اللفظ ما 
يرد القول بالنسخ» لأن قولها (إنه ذو لحية) يمكن أن يكون منشؤه الحياة والاستعجاب من فعل 
الإرضاعء لا إنكار كونه محرماً» والله أعلم. 

)١5404( ١‏ - قوله: (فما هو بداخل) إلخ الضمير ههنا ضمير الشأن» و (رائينا) اسم 
فاعل من الرؤية. 
ما في الحديث من آداب وأحكام 

١‏ ثم استنبط الحافظ من قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل» وهو استنباط جيد. 

؟ ‏ وقال ابن الرفعة: «يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل؛ وإن كان 


كتاب: الرضاع 4/ 


(6) - باب: إنما الرضاعة من المجاعة 
اؤهم (1") حدّثنا هَنَادُ بْنُ السَّرِي. لا أَبُو الأخرّصء عَنْ أَشْعَتٌ بْنِ أبي 
الشَّعْنَاءه عَنْ أبيهء عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ: قَالَتُ عَائْسَةُ : َحَلَ علي رَسُولُ الله له وَعِنْدِي 
رَجُلَ قَاعِد. قَاشْئَلٌ ذْلِكَ عَلَيْهِ ٠‏ وََأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهِهِ. الت > فقلت : يا رَسْوْلَ النّه! 
ِنّهُ أخي مِنّ الرَّضَاعَةٍ. َالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْرَتَكُنّ مِنَ الرّضَاعَةٍ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ 
الْمَجَاعَةَ) . 


ليس حلالاً في الحال» كما في فتح الباري  9(‏ 19؟1١)‏ قبيل باب لبن الفحلء» قال العبد 
الضعيف: هذا الاستدلال فيه نظرء أما أولاً؛ فلأنه لم يثبت أن سهلة أرضعت سالماً من ثديهاء 
بل ثبت خلافه كما قدمنا أنها حلبت له في مسعط. فشرب منهء فكيف يصح أن يقال إنها لم 
تحتجب منه عند الإرضاع؟ وأما ثانياً؛ فلأنه لو ثبت عدم احتجابها منه» كان ذلك خصوصية 
لسالم أيضاء وإلا فلا يحل للمرأة أن تسفر أمام والد زوجها إلا إذا حدث بينهما نكاح؛ أما قبل 
التكاح فلا. 
(6) باب: إِنْما الرضاعة من المجاعة 

)١4065(  ""‏ - قوله: (قالت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب من 
قال لا رضاع بعد حولين» وفي الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب» وأبو داود» (رقم: 
في النكاح). باب : في رضاعة الكبير» والنسائي في النكاح». باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة . 

قوله: (وعندي رجل قاعد) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وأظنه ابناً لأبي قعيس» 
ا و ا امام 
الاري 131040 )باب رماع بعد ارين 

قوله: (فاشتد ذلك) إلخ يعني: جلوس رجل أجنبي عندها . 

قوله: (انظرن إخوتكن من الرضاعة) المعنى : تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح 
بشرطه أم لا؟ وقال الملهب: انظرن ما سبب هذه الأخوةء فإن حرمة الرضاع إنما هي في 
| لصغرء حتى تسد الرضاعة المجاعة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) الفاء فيه للتعليل لقوله (انظرن إلخ) والمجاعة: 
الجوع. والمعنى أنه ليس كل من أرضع لبن أمها يصير أخاء بل شرطه أن يكون من المجاعةء 
يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠00( 65‏ وحدّثناه مُحَمَد بْنٌ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّار. قَالاً: حَدَتَنًا مُحَمَدُ بن 


جوعته. لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت لحمه بذلك» فيصير كجزء من المرضعة» فيكون 
كسائر أولادها؛ هذا ملخص كلام العيني في الشهادات وفي الرضاع. 
ثم في هذا الحديث عدة مائل : 


الاستدلال على رضاع الكبير 

١‏ استدل به الجمهور على أن الرضاع المعتبر في حرمة النكاح لا بد أن يكون في 
الصغرء واعترض عليه ابن حزم في المحلى  ٠١(‏ 77 و 55) بقوله: «قول رسول الله كَككِْهِ: (إنما 
الرضاعة من المجاعة) حجة لنا بينة» لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغيرء 
فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات». 

والجواب عنه أن (من) في قوله د سببية» والمراد أن الرضاعة المحرمة ما كان سببها 
الجوع. ومعلوم أن الكبير لا يرتضع لبن المرأة بسبب الجوع, لأنه ليس مما يسد جوع الكبيرء 
ولا مما يشتهي إليه الرجل لسده؛ ولئن شربه في حالة الاضطرار شربه بالأنفة والكراهية» بخلاف 
الصبي» فإنه يرتضع لين المرأة يسبب الجوع» ويشتهي إليه كلما جاع + ولا يسد جوعته غيره؛ 
ولئن كان كل رضاع محرماً» سواء كان في الصغر أو الكبرء فلماذا أمر النبي كك عائشة ونا 
بالنظر والتأمل في أمر الرضاع؟ وإن أمره هذا يدل على أن من الرضاع ما هو غير محرم؛ وهو ما 
ميل مه الجاع 

ثم إن الأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فنظير هذا الحديث قوله :8 : «لا يحرم من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاء» وفسره © بقوله «وكان قبل الفطام» كما مر في حديث أم سلمة عنذ 
الترمذي» وقد فهم الصحابة منه ومن أمثاله ما فهم الجمهورء ولذلك استدل ابن مسعود دنه 
على اشتراط الصغر بقوله 2 : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم»» كما عند أبي داودء 
وقد تقدمء والله سبحانه أعلم . 


مسألة الوجور والسعوط والاحتقان 

١‏ - واستدل الجمهور بهذا الحديث أيضاً على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء كان 
بشرب أو أكل»؛ أو بأي صفة كانء حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك. وهو 
مذهب الأئمة الأربعة والجمهورء وخالفهم في ذلك الليث بن سعد وأهل الظاهر» كما في فتح 
الباري (9 )١717-‏ وهذه المسألة من غرائب الظاهرية» ولا سيما ابن حزم فإنه يجوز للكبير أن 
يرتضع من امرأة بالتقام ثديهاء ليحدث بينهما رضاعء (راجع المحلى ٠١‏ 57) ولا يحدث عنده 
الرضاع إلا بذلك» ويستدل بقصة سالمء وقد عرفت أن سهلة لم ترضعه من ثديهاء وإنما حلبت 
له في مسعط»ء كما مر في رواية ابن سعد. 


كتاب : الرضاع ١م‏ 


5 اه غ26 وروعر 3 28 عم رء. اس م 2 501 0 00 - 23 


ووجه استدلال الجمهور بهذا الحديث ظاهرء وهو أن الصبي ربما لا يشرب بفيه» فيحتاج 
لسد جوعه إلى الوجور والسعوطء وربما يضره اللبن الخالص» فتمس الحاجة إلى الثرد والطبخ» 
وكل ذلك يكون لسد جوعه. فلا جرم يثبت به ما يثبت بالإرتضاع من الثدي». لأن حديث الياب 
قد نص على علة التحريم»ء وهي أن يكون الجوع سببا للرضاعة. 

ودل حديث الباب أيضاً على مذهب الحنفية قى أن الحئفة لا يحدث بها حرمة 
اللكاخ؟ وهو مدعت مالك واجتفك: .وقالالشافعي: فى :جل اقولية# ينيقا بد التحركم اأيضا »وهو 
قول ابن حامد وابن أبى موسى من الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة (/!ا ‏ 579) وهو رواية 
عن محمد بن الحسن من الحنفية» كما في فتح القدير (8- .)١8‏ 

ووجه دلالة الحديث على القول الأول أن الاحتقان لا يكون لسد الجوعء ولا يتغذى منه 
الجسمء وقد ذكر الأستاذ المحقق محمد نجيب المطيعي الشافعي في تكملة المجموع شرح 
المهذب  ١9(‏ ؟5): «وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج» فأجاب بأننا لو أعطينا 
الطفل حقنة اللبن من الشرجء فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضيئلة في حالة بقائه في جوفه 
مدة طويلة» ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفا وكما؛ أما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود 
عليه منه ما يغذيه». 


الاستدلال على خمس رضعات 

 :‏ واستدل الحافظ ابن حجر بهذا الجديث على أن الرضعة الواحدة لا تحرم»لأنها لا 
تغني من جوعء وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة» وهو خمس 
رضعات. 

وأجاب عنه العيني بقوله: «قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص. لأن النص غير مقيد 
بالعدد. والزيادة على النص نسخ. فلا يجوز كذا في العمدة  4(‏ 5389). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأحسن فى الجواب أن يقال: إن (من) فى قوله 18 "5 
«من المجاعة» سببية» والمعنى أن الرضاع المحرم ما كان بسبب الجوع»؛ وليس المعنى أن 
الرضاع المحرم ما سد الجوع وشبع به الرضيع» وإلا لقَال: الرضاعة ما سد المجاعة» ولا 


يخفى أن الرضاعة التي تكون بسبب الجوع يستوي فيها القليل والكثير» لأن المرأة لو درت على 0 


الرضيع قطرة أو قطرتين» ثم انقطع لبنهاء يصح أن يقال: إن هذه الرضاعة كانت يسبب 
المجاعة» ولو لم تكن مشبعة لانقطاع اللبن» فمدار الرضاعة في هذا الحديث على كون الجوع 
باعثاً للرضاعة؛ لا على كونها كافية لسد الجوعء فافهم. 


م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


أبو بكر بن أبي شَبِية: حَدَثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّننِي زُهَيِرُ بْنُ حَزْب. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن 
مَهْدِيُ ل 0 حا الي ا 
كُلّهُمْعَنْ أَشْعَتَ بْنِ أبي الشَّعْنَاءِ. سْنَادٍ أبي الأ 
١مِنَ‏ الْمَجَاعَةَ) . 


وأما قوله َك : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» فإن إنبات اللحم مما لا سبيل 
إلى معرفته» فربما ينبت اللحم بالرضاع القليل» وربما لا ينبت بالكثيرء فجعلنا مطلق السبب» 
وهو الرضاعء مقام المسبب. واعتبرنا مطلق الإرضاع محرماء كما في قصر الصلاة» فإن العلة 
الأصلية هي المشقة» ولما كان اعتبار حقيقتها متعذراً جعلنا مطلق السفر مقام المشقة» ونظائره 
في الفقه كثيرة. 

ب 

قال الحافظ ١‏ في القت 1 -59؟١):‏ (وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت 
المرأة ا معه عليهاء وأنه يصير أخاً لهاء وقبول قولها فيمن اعترفت به» وأن الزوج يسأل 
زوجته عن سبب إدخال الرجال بيتهء والاحتياط في ذلكء والنظر فيه». 

5 أخرج البخاري هذا الحديث في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض من 
الشيادات أبضاء واستدل به على أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة وثبت 
علمه بالنفوس» وارتفع فيه الريب والشكء أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدهد الذين بهم ثبت علم 
ذلك» ولا يحتاج إلى معرفة الشهودء ولكن ينبغي لصاحب الواقعة أن يتثبت فيه بنفسه. ولذلك 
لم يطلب النبي يله شهوداً من عائشة؛ بل أقرها على عدم الاحتجاب منه» وإنما أمرها بالتثبت 
والنظرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(000 - قوله: (غير أنهم قالوا: من المجاعة) قال الأستاذ محمد ذهني في شرحه  ١(‏ 
6٠‏ الم يظهر وجه الاستثناء. لعدم ظهور الفرق» قلت: الفرق يظهر على بعض النسخ»ء 
أن المصنف أورد هذا الحديث بطريقين» ووقع في الطريق الأول في بعض النسخ «إنما الرضاعة 
عن المجاعة». فنبه في الطريق الثاني أنهم قالوا: (من المجاعة) بدل (عن المجاعة)» والله 


أعلم . 


استطراد : 

قد حكى العلامة عبد القادر القرشي عن شمس الأئمة قال: «قدم محمد بن إسماعيل 
البخاري في زمن أبي حفص الكبير» وجعل يفتي» فنهاه أبو حفص» وقال: لست بأهل له فلم 
ينتهء حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة؛ فاجتمع الناس عليه 


كتاب : الرضاع عم 


 )9(‏ باب: جواز وطء المسبيّة بعد الاستبراء» 
وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي 
لووقا 0 حدّثنا عُبَيدُ الل بْمُ عُمَرَ ْنِ مَِسَره الَْوَارِرِي . حَدَّئْنَا يَِيدُ 
َيْع . حَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ قُتَادةَء عَنْ صَالِحَ؛ أبِي ل 000 
الْهَشِمِي ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ؛ أن رَسُولَ الله كل يَوْمَ حُنَيْنِء بَعَتَ جَيْشا إِلى 
أَوْطاسٍ . َلَقُوا عَذُوًا فَقَاتلُوه . ل لو اج د شافاس عق قت لم 1 ا 


ل 


وأخرجوه من بخارىء. والمذهب أنه لا رضاع بينهماء لأن الرضاع يعتبر بالنسبء وكما لا 
يتحقق النسب بين بني آدم والبهائم» فكذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم» وراجع 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي ١(‏ -51) ترجمة أحمد بن حفص المعروف بأبي 
حفص الكبير البخاري . 


(9) باب: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء إلخ 

والمحصنات من النساء من النكاح ؟  )٠١‏ وأبو داود (في وطىء السبايا من التكاح ”18 من 
البذل) والترمذي (في الرجل يسبي الأمة الخ من النكاح 5 55 من العارضة) وأحمد (كما في 
الفتح الرباني ١١75 1١4‏ من التفسير) والبيهقي (في قوله عز وجل : والمحصنات من النساءء من 
النكاح 17 177) وأبو دواد الطيالسي (في أفراد أبي سعيد» رقم: 5774) ويقاربه ما ورد عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي يل قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة) أخرجه أبو داود والحاكم وأحمدء كما في التلخيص للحافظ (كتاب 
الحيض ١7١ ١‏ رقم 74) وأخرجه الدارمي أيضاً في باب استبراء الأمة من الطلاق  75(‏ 47). 

ا"  )١485(‏ قوله: (عبيد الله) إلخ هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد 
ا ل ل وهو من 
5 نشَّةقع ان قاضى أفريقية 00 00 را داود رو كما فى 
التقريب. 

قوله: (أوطاس) واد في ديار هوازنء على ثلاث مراحل من مكة؛ء كذا في بذل المجهود. 

قوله: (فلقوا عدواً) وفي رواية أبي داود من هذا الطريق: (فلقوا عدوهم) وهم بنوا 
هوازن. 


4م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"ضحيح مسلم 
ظَهَرُوا عَليْهمْ. َأْصَابُوا لَّهُمْ سباي . نَكأنَ نَاسَا مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ الله يه تَحَرّجُوا ين 
غِشْيَانِهِنّ مِنْ أجل أَزْوَاجِهِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . َأنْرَكَ اللّهُ ع وَجَلَّ فِي ذَلِكَ : #والْمْحْصَتٌ من 
لد َل إلا ما مَلَكْتْ نكم 4 [الساء: 4؟] أيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلُ ف ا و و ا 


قوله: (فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا) أي : فغلبوا عليهم وأصابوا نساء مسبيات كانت 
لبني هوزان. 

قوله: (تحرجوا من غشيانهن) يعني : تنزهوا عن وطئهن واعتقدوا فيه حرجاً وإثماً . 

قوله: (فأنزل الله عز وجل في ذلك) يعني في إباحتهن: اوَالتغصكث ون امك إلا مَا مَلَكنْ 
2 تنكم 4 [الساء: 14] يعني : حرمت عليكم ذوات الأزواج من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي. 

قوله: (فهن لكم حلال) يعني أن ذوات الأزواج المشركين من السبايا يحل لكم وطؤهنٌ 
بعد استبرائهن» لكون نكاحهن قد انفسخ من أزواجهن المشركين. 

وفي هذا الحديث مسائل : 

١‏ -أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن الحربية إذا سبيت دون زوجها ينفسخ نكاحها من 
ويحل لمن غنمها أن يطأها بعد الاستبراء؛ ولكن حلة الوطىء مشروطة عند الجمهور بأن تكون 
المسبية كتابية» أو تكون قد أسلمت بعد السبى. أما إذا كانت وثنية أو مجوسية فلا يحل وطؤها 
عند الأئمة الأربعة وجماهير الجشاءنة ابلك والخلف». وخالفهم عطاء وعمرو ابن دينار» 
فقالا: يجوز وطىء الوثنية أيضاً كما في عارضة الأحوذي لابن العربي  65(‏ 55) واحتجا بحديث 
الباب» وبما مر في باب العزل من قصة سبايا بني المصطلقء» فإنهن كن مشركات وثنيات؛ 
واطافتعفه الجتهرن بان الصحابة إنما أدومن ويد نا البلمن »وما أروة عليه ابن العرين فى 
العارضة» قد مر جوابه في باب العزل. 0 

وأما قوله تعالى: «اولْمْخْصَئَتُ مِنّ الِيّسَلهِ إِلَّا ما مَلَكْ ا سنك 4 [النساء: 4؟] فقد خصت 
عمومه آية أخرى» وهي : : #ولا تككوأ الْمُتْركُتٍ حَيّ يون © [البقرة : 0801] إذا أريد بالتكاح الوطأ. 

؟ ‏ ثم اختلفوا في سبب انفساخ النكاح في هذه الصورة» نكال القانظي ابوه المي 
وقال أبو حنيفة : سببه اختلاف الدارين؟ ويتفرع عليه الخلاف فيما إذا سبي الزوجان جميعاء 
فقال مالك الشافعي: ينفسخ نكاحهماء لأن السبب عنده السبي» وقد وجدء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا ينفسخ النكاح إلا إذا سبيت المرأة وحدهاء فلو سبيا جميعاً لا 
ينفسخ. لأن الدار واحدة»؛ وقال الأوزاعي والليث بن سعد: إذا سُبيا جميعاً فما كانا في 
المقاسم» فهما على النكاح, فإذا اشتراهما رجل» فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرَّق بينهماء 
فاتخذها لنفسهء أو زوجها غيره بعد ما يستبرئها بحيضة» هذا ملخص ما في أحكام القرآن 
للجصاص . 


واأقاواق و و قوفو فوقو وو قولثقيء ففموق وم وع وعم وواوي ور و وه وو ووو ووو ووو دوروو ووو وو ووو وم وو ةمث دودو ننم ٠.٠‏ 


واحتج مالك والشافعي بعموم حديث الباب» فإنه لم يفرق بين من سبيت مع زوجها أو 
وحدها. وأجاب عنه الجصاص بقوله: «روى حمادء قال: أخبرنا الحجاج عن سالم الملكي عن 
محمد بن علي قال: لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال» وأخذت النساءء فقال 
المسلمون كنك ضيف ولهين أزواج؟ فأئرل الله كمال : : «واليخصكت من ِنَم إلا مَا مَلَكْ 
بك َسَنُكُمٌ 4 ثم قال الجصاص : «فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال» وأن السبايا كن منفردات عن 
الأزواج» والآية فيهن نزلت» وأيضاً: لم يأسر النبي يَكهِ في غزاة حنين من الرجال أحد فيما نقل 
أهل المغازي» وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم» وسبى النساء»ء ثم جاءه الرجال يعد ما 
وضعت الحرب أوزارهاء فسألوه أن يمن عليهم بإطلاق سباياهم» فقال يكه: أما ما كان لي 
ولبني عند المطلب فهو لكمء وقال للناس: من رد عليهم فذاك» ومن تمسك بشيء منهن فله 
خمس فرائض في كل رأسء وأطلق الناس سباياهم. فثبت بذلك أنه لم يكن مع السبايا 
أزواجهن». كذا في أحكام القرآن للجصاص .)١517 - ١(‏ 

واعترضوا عليه بأن العبرة لعموم لفظ الآية» لا لخصوص سببهاء فإن الآية لم تفرق بين 
من سبيت بوحدها ومن سبيت مع زوجهاء وأجاب عنه الجصاص كأ بما حاصله أن الآية 
تحتمل معنيين؛ إما أن يكون انفساخ نكاحهن بسبب حدوث الملك عليهنء وإما أن يكون 
باختلاف الدارين» ولا سبيل إلى الأول» لأننا لو جعلنا حدوث الملك سبباً للفسخ». لوجب أن 
تقع الفرقة بشراء الأمة وهبتها وبالميراث» لحدوث الملك الجديد» وهي غير واقعة باتفاق بيننا 
وبين الشافعي» كما سيأتي في المسألة الثالثة؛ فثبت أنه لا سبب للفسخ إلا تباين الدارين. ويدل 
عاغ ا لحي ا الطرضم لاسر ل الججلك ييا وكيا الع ا 
جاح رار حك تان بذك فى الما تراس لول : ولا جتاع علد أن تتكحوهنَ إذآ َاليموهن 
ال .6٠‏ ثم قال: #ولا تُتيكأ بعصم الْكَوَازٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ 

وحاصل جواب الجصاص 5 : أن ما قاله الحنفية ليس تخصيصاً لعموم الآية» وإنما هو 
تفسير بما لا تحتمل الاية إلا إياه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أن يجاب أيضاً بأن عموم الآية قد خص مرة بقوله 
تعالى: #وَلا نََكِمُوأ السْْركُتٍ4 إلخ كما مَرّ في المسألة الأولى» فصارت الآية عاما خص عنه 
البعض. ومثل هذا العام يخص عندنا بخبر الواحد والقياس» كما تقرر في الأصول. 

 '“‏ اختلفوا في أمة ذات زوج في دار الإسلام» إذا اشتراها رجل» هل ينفسخ نكاحها 
بالشرى؟ وهل يحل لمشتريها أن يطأها؟ فالأئمة الأربعة والجمهور على أنه لا ينفسخ النكاح» 
ولا يحل الوظأ للمشتري» وقد ذهب جماعة من السلف إلى ؛ بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها 
أخحذا بعموم قوله تعالى: «#إِلَّامَا مَلَكَتْ سنك 4 ؛ اند وأبي بن كعب»ء 


43م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخييج مسلم 


ره 


إِذَا انْقَضَْتُ عِدتَهِنْ . 


وجابر بن عبد الله» وسعيد بن المسيب والحسن البصري» وهو رواية عن ابن عباس» كما في 
تفسير ابن كثير  ١(‏ 87/5). 

واستدل الجمهور بقصة بريرة المعروفة في الصحاح وستأتي في العتاق» فإن عائشة أم 
المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول الله يل بين 
الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ. فلو كان بيع الأمة طلاقاً لها ما خيرها النبي كله فلما خيرها 
دل على بقاء التكاح بعد الشرى» وأن المراد من الآية المسبيات فقط. 

وما أورد عليه التووي وغيرة من أنه تخضيض للكفاتن شير الواحدء وهو لا يجوز غيد 
الحنفية» فقد أجاب عنه الجصاص بقوله : «الدلالة ظاهرة في الآية على خصوصها في السباياء 
وذلك لأنه قال: «ارَلمْخْصَئتُ مِنّ الِيَسَآهِ إلا ما ملكت أي للك ف قاو كا متد وت ابلك ويا 
لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشترتها امرأة أو أخوها من الرضاعة» 
لحدوث الملك . فإن قيل: جائز أن يقال ذلك فى سائر من طرأ عليهن الملك». سواء كان حدوث 
العلك ينبا لإباحة الوطلاً» اددلق كيان فمدكيلة إسراه أن رس لأ فعا الا ود ويا لجز لد 
فشأن الآية إنما هو فيمن حدث له ملك اليمين فأباحت له وطأهاء لأنه استثناء بملك اليمين من 
حظر وظأ المحصنات من النساءء فواجب على ذلك أنه إذا لم يستبح المالك وطأها بملك اليمين 
أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها بحكم الآية؛ وإذا وجب ذلك بحكم الآية وجب أن 
يكون قوله تعالى : #ملْفخْصَكت يِنّ النَسَءِ إلا مَا مَلَكتْ ادك قم #تخاضا فى السبايا ويكوة الشيت 
الموجب للفرقة اختلاف الدارين لا حدوث الملك». انتهى من أحكام القرآن ١55 ١(‏ ). 

وعند الجمهور آنارٌ فقهاء الصحابة أيضاً؛ فمنها: ما أخرجه عبد الرزاق عن عمر عن 
عاصم عن الشعبي قال: اشترى شرحبيل بن المسعط جاريةء تأغداها تخا بن اناتسا 
أحسبه قال فدعاها علي» فقالت: إني مشغولة؛ فقال: ماشغلك؟ قالت: إن لي زوجاًء قال: 
فلا حاجة لنا في شيء مشغول» فردَّها عليه. 

ومنها : ما أخرجه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن 
عوف قال لزوجها: لك كذا وكذاء وطلقهاء قال: لا. 

ومنها: ما أخرجه عن معمر عن الزهري قال: أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من 
البصرة لعثمان بن عفان فأخبر أن لها زوجاًء فردها عليه. راجع لهذه الآثار مصنف عبد الرزاق 
)١1859 581١-0‏ باب الأمة تباع ولها زوج. 


ومنها : ما أخرجه البيهقي (31- 1717) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا في قوله 


كتاب : الر ضاع /اى 


بالغيان سسا سه : 0 بَشّا. قال 
عَدتنا عند العلل ع هد مل مَعقَ» عن كنا قَتَادّةٌ 


دك إن انا سيق الخدرء نهم ؛ أن ني ال بدك نام شي حر 0 
حَدِيتِ يَزِيدَ بن رَرَيْع غَيْرَ أنه قَالَ: إلا ما ملكت أيم:. تنكم 4 [الساء: 4؟] فَحَلدَلُ لَكُمْ . وَلَمْ 
9 8 5-6 000 
يل إذا انقضتٌ عِدتهنٌ 


تعالى: «اوَلبخْصَكتُ مِنّ الِيْسَلءِ إلا مَا ملكت أن َنْكُمْ 4 قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما 


ميت 5 


وذكر البيهقي أن الشافعي كله قد روى بإسناده عن عبد الله بن مسعود ويه بمعنى قول ابن 
عباس وََاء فالحاصل أن ابن مسعود وابن عباس قد اختلفت الروايات عنهما في هذه المسألة 
وما يوافق الجمهور أولى بالقبول» والله سبحانه أعلم. 

4“ (2000- قوله: (إذا انقضت عدتهن) وعدتها حيضة واحدة عند جماهير العلماء من 
السلف والخلفء إلا ما حكاه الجصاص )١15- ١(‏ عن الحسن بن صالح أنها إذا سبيت ذات 
زوج استبرئت بحيضتين» لأن زوجها أحق بها إذا جاء في عدتهاء وغير ذات الزوج تستبرأ 

ودليل الجمهور ما أخرجه أبو داود فى باب وطىء السبايا عن أبى سعيد الخدري» ورفعه» 
أنه قال في شبايا أوطاسن: الآ :توطو يتامل حت تضع مولا غير داك حمل تن تخيصض خيضة! 
ورواه أحمد والحاكم والدارمي أيضاًء وقال الجصاص: وليس هذا الاستبراء بعدة» لأنها لو 
كانت عدة لفرّق النبي يكْةِ بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج منهنء لأن العدة لا 
تجب إلا عن فراش... . فإن قيل: قد ذكر فى حديث أبى سعد: (إذا انقضت عدتهن) فجعل 
ذلك هد رقي له > مرو الاتكون :هينه اللفظةامن كل الراري اتأوناذ نه للاشعراء ادهل 
وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء الرحم أجري اسم العدة على الاستبراء على وجه 
المجاز) . كذا في أحكام القرآن للجصاص كآنه .)١158  ١(‏ 


ه" ‏ (20000 قوله: (عن أبي ا الل ل ال ا ل 0 
بينهماء قال النووي: ا ل وكذا ذكره أبو علي الغساني عن عن 
رواية الجلودي وابن ماهانء. قال: وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي»ء قال: ووقع في نسخة ابن 
العنذاه بإئبات ان علقمة بين انو الكليا راك تتشيده كالسا ولا ادر ما صواكة نان 
القاضى عيافن: قال .غير الحتياتي :“إثنات ابي 'طلققية هر :الصواب» تلث: ومشتهل أن إثباتة 
رخذفه كلاعما ضواب» ويكون أبو الخليل سمم بالوجهين» فرواهتارة هذا .وقارة كذ وقد 
سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا» انتهى كلام النووي. 
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وهم - )٠00(‏ وَحَدَثَنِيهِ يحي بن خييب» حَدَثنًا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنّ الْحَارِثْ) . 


مم جح هن 


حَدَثنًا ا عَنْ قَتَادَةٌ ِهِذَا الإسْنَادٍ تَحوّة . 
61 (0") وَحَدَّنَنِيِهٍ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِىُ ولتم د بن 0 
حَدَثَنَا شَعْبَُء عَنْ قَاَة عَنْ أبي الْححلِيلٍء ٠‏ عَنْ بي سَعِيهٍ. 3 
لَهُنَّ أَروَاحُ. فَتَحُرَُّوا ٠‏ كَأَنرِلَت هذه الآيهُ ه: «وَالْيْخْصَئتُ من ليسا 
[النساء : 755]. 


5 
آَم اعرى ا عليه ,“8 وا عي 


نم1 إلا ما مَدَكَنْ ) 4 4 


وهم -(60600) وحذثني يحم بن تيب . حَدَّثَنَا خالد (يعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) . 


#2 


حَدَثنَا سَعيل؛ عَنْ قتادة» ِهِذَا الإِسْنَادٍ تحوّة . 


(١٠)-باب:‏ الولد للفراشء» وتوقي الشبهات 


لالحاينا (5”) حدّثنا قُمَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ ا .اح وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن رمح. 


رن العم عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عْرْوَةً عَنْ عَايْشَةً ؛ ا قَالْتِ: اخْتَصَم سَعْد بن أبئ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الصحيح أن إثباته وحذفه كلاهما صوابء» لأن الترمذي 
أخرجه من طريق هشيم عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد من غير ذكر أبي علقمة» 
ثم قال: «وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد ..... وروى همام 
هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي ا عر لو ع ا ا 
النبي كوا وحديث الثوري الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد إلخ» را جع الفتح الرباني ١8(‏ - 
»© باب قوله عز وجل #رَلْمخْصَتتُ ين الِنْسَهِ4 من كتاب التفسيرء والله سبحانه أعلم. 


)٠١(‏ - باب: الولد للفراشء وتوقي الشبهات 

أخرج فيه حديث عائشة نا في قصة ولد زمعةء وهو حديث أخرجه الجماعة إلا 
الترمذي» وحاصل القصة أن العرب كانت لهم في الجاهلية إماء يكتسبن لسادتهن بالفجورء 
وكانت السادة تأتيهن فى خلال ذلك. فإذا أتت إحداهن بولد»ء فربما يدعيه السيد» وربما يدعيه 
الزاني. فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره» فادعاه ورثته لحق بهء غير أنه لا يشارك 
مستلحقه في ميراثه» إلا أن يستلحقه قبل القسمة؛ وإن كان السيد أنكره لم يلحق به. 

وكان زمعة بن قيس والد أم المؤمنين سودة وَ#يناء وكانت له أمة على ما وصف. وكان 
يطؤهاء وكان يأتيها عتبة بن أبي وقاص ‏ أخو سعد بن أبى وقاضد أيقاء فظهر بها حبل كان 
يظن أنه من عتبة بن أبى: وقاص؛ وهلك عتبة كافراً» فعهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص ضيه قبل 


كتاب : الرضاع هم 


وَفَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمعَةَ في غُلام. ال دا يد سول اللا ابن أخي» عُتبَة بناأبي 
وَقاصٍ. هد إِلَيّ أَنّهُ ابْنّهُ. الْظْرْ إِلَى شَبَهِهِ . وََالَ عبد بْنُ رَمْعَةَ: هذا أحي؛ 


جباي بر 


0 اللَّه! وُلِدَ عَلَى فِرَاشُ 1 من لدت فنظر رول اللَّهِ يله إل سَبَهِه 5-00 


موته أن يستلحق منه الحمل الذي بأمة:زمعة» فلما ذهب سعد إلى مكة عام الفتح رأى ذلك 
الولدء فعرفه بشبهه بأخيه عتبة واحتضنه» وادعاه لأخيه» فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة 
بأن الولد إنما ولد على فراش أبيهء فقضى رسول الله كل لعبد بن زمعة إبطالاً لحكم الجاهلية. 
هذا ملخص ما في باب تفسير المشبهات من بيوع عمدة القاري  5(‏ ”50) وباب الولد للفراش 
من فرائض فتح الباري  ١١(‏ 7؟). 

)١1687( "5‏ - قوله: (وعبد بن زمعة) بتسكين الميم» وقيل: بفتحهاء والراجع الأول» 
وهو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي» أخو سودة أم المؤمنين بَؤيّتاء ووهم من جعله 
عبد الله بن زمعة بن الأسودء فإنه غيره. وكان زمعة.بن قيس والد سودة مات قبل فتح مكةء 
وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح» وكان من سادات الصحابة» راجع الإصابة (؟ ‏ 8؟4). 

قوله: (في غلام) اسمه عبد الرحمن؛ وذكره ابن عبد البر في الصحابة» وذكر عن الزبير بن 
بكار أن له عقبا بالمدينة» كذا في الاستيعاب .)5٠7  5(‏ 

قوله: (عتبة بن أبي وقاص) بضم العين وسكون التاء؛ وهو الذي شج رسول الله كَِهِ يوم 
أحد فكسر رباعيته» وروى معمر عن عثمان الجزري عن مقسم أن عتبة لما كسر رباعية رسول 
الله يل دعا عليهء فقال: اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً؛ فما حال عليه الحول 
حتى مات كافراًء كذا فى عمدة القاري )5٠٠  0(‏ وأخطأمن عده من الصحابة» كما حققه 
الحافظاة البدو والشيات. 

قوله: (عهد إليّ أنه ابنه) وفي رواية مالك عن الزهري عند البخاري في أوائل البيوع: «كان 
عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه» وفي رواية 
سفيان عن الزهري عند أبي داود وأحمد 3 بام والشافعي "١(‏ رقم: 5) واللفظ لأحمنن: 
(وقال سعد: أوصانى أخى : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضهء فإنه ابنى» وفى رواية 
بستراقيه دك ايد 40095250 عن عاكة أذاعية بن أبن واقاض: قاللالاحية سعد اتملم أن 
ابن جارية زمعة ابني» قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام» فعرفه بالشبهء 
واحتضنه إليهء وقال: ابن أخي ورب الكعبة» ومثله في مصنف عبد الرزاق  1(‏ 447 رقم: 
)باب الرجلان يدعيان الولد. ويقاربه ما في مسند الطيالسي من طريق زمعة عن الزهري 
كما في منحة المعبود (؟ 21" رقم: 24" ). ْ 1 3 

قوله: (من وليدته) قال الجوهري: الوليةة الفوشة؛ وان ا لد : تطلق الوليدة على 
الجارية والأمة. وإن كانت كبيرة» كذا في عمدة القاري. 


ليسي 2 لض 0 


- 1 ل 


رَأئ شَبَها با بعْتبَة. كَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ. الْوَلَدُ لِْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ. 0 


2 


وقال الحافظ في فرائض الفتح: «وهذه الوليدة لم أقف على اسمهاء لكن ذكر مصعب 
الزبيري وابن أخيه الزبير في نسب قريش أنها كانت أمة يمانية» قال العبد الضعيف: وقد عَدَّ ابن 
جرير أسماء بغايا الجاهلية التي تسمى صواحب رايات» فذكر في جملتها (سريفة جارية زمعة) 
فيمكن أن تكون هي هي» راجع تفسير ابن جرير (18 --01) تحت قوله تعالق: «أَّنِ لا يكم إَِا. 
َانيّةُ4 [النور: ؟1. 

قوله: (فرأى شبهاً بيناً بعتبة) وفي رواية معمر عند أحمد  7(‏ 117): «قالت عائشة: فرأى 
رسول الله يك شبها لم ير الناس شبهاً أبين منه بعتبة» 

قوله: (هو لك يا عبد) ووقع في رواية النسائي: «هو لكّء عبد بن زمعة!» بحذف حرف 
النداء . 

ثم إن الشافعية يحملون هذا اللفظ على إثبات نسبه بزمعة» وأما الحنفية» فمنهم من يقول: 
لا تعرض فيه لإثبات النسب» وإنما معناه: هو أخوك يا عبد من جهة أنه يشاركك فى الميراث» 
لأة السب لأ ينيك عند الحتفية إلا بلاعوة من المولن» ومنهم من يقول :“هذا إثبات للنسنت بومعة 
توعان انرايد وس كارف ان رلناله؛ وسيأتي تمام البحث في الخلافيات المتعلقة بهذا 
الحديث. 

قوله: (الولد للفراش) يعني : لصاحب الفراش». ووقع تصريح ذلك في حديث أبي هريرة 
عند البخاري في الفرائتض» وقال العينى: إنما قال يل ذلك عقيب حكمه لعبد بن زمعة» إشارة 
بأن حكمه لم يكن بمجرد الاستلحاق» بل بالفراش 

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزانى» وعهر إلى المرأة يعهر عهوراً: أتى المرأة ليلاً 
التجون ها» ىغلي على الزن مطلما »,وعييرت القرأة إذا زنت) اام 

ثم فسر العلماء قوله 4 (وللعاهر الحجر) بتفسيرين» فقال بعضهم: المراد من الحجر 
الرجم؛ والمعنى أن الزاني يرجم. وقال آخرون: معناه: للزاني الخيبة مدوم وجرت عادة 
العرب أن تقول لمن خاب: (له الحجر) و (بفيه الحجر) ونحو ذلك» والمراد من الخيبة ههنا 
حرمان الولد الذي يدعيه. 

والتفسير الأول رد عليه النووي بأن الرجم مختص بالمحصن, ولأنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي في التفسير الثاني إنه أشبه بمساق الحديث 
لتعم الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخرء فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 

وذكر الحافظ بعد ما ساق كلام النووي والسبكي أن التفسير الثاني يؤيده أيضاً ما أخرجه 
أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم» رفعه : «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجر) وفي 


كتاب: الرضاع 4١‏ 


سن هوم امن ١‏ ع اي عرض 8 لخ اموا 6 
واحتجبى 3 يا سودة بنت زمعه)ا. 


حديث ابن عمر عند ابن حبان: «الولد للفراش» وبِغِيّ العاهر الأثلب» بمثلثة» ثم موحدة» بينهما 
لام وبفتح أوله وثالئه. ويكسران؛ قيل : هو الحجر» وقيل : دقاقه) وقيل : التراب. كذا في فتح 
البارىئ 1150 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا الحديث من جوامع الكلم» وإن التفسير الثاني 
وإن كان أوفق بسياق الحديث» ولكن لا يخلو الحديث من الإشارة إلى معنى الرجم أيضاً » فلعل 
النبي يَلِْ استعمل كلمة «الحجر) دون (الخيبة) أو (الحرمان) لتقع الإشارة إلى كلا المعنيين» ولا 
يلزم عليه عموم المشترك». فإن المقصود هو التصريح بمعنى الخيبة» والإشارة إلى معنى الرجم»ء 
ومثل ذلك كثير في كلام البلغاء» ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في سياق أحاديث الرجم 
أيضاًء والله أعلم. 

قوله: (واحتجبى منه يا سودة) اختلفت أنظار العلماء فى وجه هذا الأمر؛ فقال الشافعية 
وبعض الحنفية: إنه مبني على الاحتياط فقطء وإلا فقد ثبت نسب الغلام من زمعة» وصار أخاً 
لسودة من أبيه» فكان القياس أن لا تحتجب منهء ولكن رسول الله كَكهِ احتاط في أمر الحجاب 
نظرأ إلى شبهه بعتبة» وللزوج أن يأمر زوجته بالاحتجاب عمن شاء من محارمها. 

وقالت جماعة أخرى من الحنفية: إنه تصريح من رسول الله كَل بأن نسب الغلام لم يثبت 
من زمعة كما تقدم. وسيتضح كلا التفسيرين بما فيهما بما يأتي قريبأ إن شاء الله. 
الخلافيات المتعلقة بهذا الحديث 

ثم إن هذا الحديث من معضلات الأحاديث نظراً إلى ما يتعلق به من فقهء وما تنشعب منه 
من أصول وأحكام. وفي أكثرها خلاف بين الأئمة والفقهاء» ونلخص لك ههنا فذلكة القول في 
أحكام هذا الحديث بضبط وتنقيح» ونسأل الله التوفيق للصواب. 
١‏ إثيبات النسب من الأمة: 

فالمسألة الأولى: أن الفراش عند الحنفية على ثلاثة أقسام: قوي» ومتوسطء وضعيف» 
فالقوي مايثبت فيه النسب من غير دعوة» ولا ينتفي بالنفي إلا بعد اللعان» وهو فراش 
المنكوحة؛ والمتوسط ما لا يحتاج لثبوت النسب إلى دعوة» مع انتفائه بالنفى دون اللعان» وهو 
فراش أم الولد؛ والضعيف ما لا يثبت فيه النسب بدون دعوة» وينتفي بالنفي» ولكن يجب على 
المولى ديانة أن يدعي نسبهء إذا علم أنه منه» وهو فراش الأمة غير أم الولد» كما في فيض 
الباري (5 -184): 


فعلى هذا إذا :ولت الاأمة:ؤلدا لا يقت سه عن مر لأها عدن اللحلفية نح "ريطن أنه ميف 


لله الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


قَالَتْ : قَلَمْ ير سَوْدَةَ قط : وَل يَذَكُرْ مُحَمّد بن رمح قَولَهُ: : «يَا عَبْدُ) , 


فإن ادعى مرة صارت أم ولد له فيثبت النسب كلما ولدت بعد ذلك من غير دعوة» وهو قول 
سفيان الثوري أيضاًء كما في المغني لابن قدامة )01١  4(‏ كتاب عتق أمهات الأولاد. 

وأما الأئمة الثلاثة فقالوا: إن الأمة إذا اعترف سيدها بوطئهاء أو ثبت ذلك بأي طريق 
كان» ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطأء لحقه من غير دعوة أو استلحاق كما في الزوجة» 
لك الزوجة تصين خراشا بفجرة العقد فلو يعقرط في الامعليجاق ]لذ الامكان» لأنهنا تراد 
للوطء؛ فجعل العقد عليها كالوطء؛ بخلاف الأمة. فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها 
ثبوت الوطأء ويجب عند الشافعي التحصين أيضاًء وفسره في البحر الرائق  54(‏ ١1؟)‏ بأن 
يمنعها المولى من الخروج والبروز عن مظان الريبة» فإن حصنها كذلك» واعترف بوطئها فالولد 
له من غير دعوة. هذا ملخص ما في إعلاء السئن )١77 - ١١(‏ وفيض الباري (؟  .)1١817‏ 

فاستدل الأئمة الثلاثة على مذهبهم بحديث الباب» فإنه لم يثبت من زمعة دعوة في هذه 
الواقعة» وإنما ألحق رسول الله يَِيِ الولد بمجرد علمه أن زمعة كان يطؤها. ويمكن الجواب عن 
هذا الاستدلال بطريقين قويين: 

إذا سلمنا أن رسول الله كل قد أثبت نسب الولد بزمعة فقد ذكر الإمام أبو يوسف في 
الأمالي أن وليدة زمعة كانت أم ولد له. كما حكاه السرخسي في كتاب الدعوى من المبسوط 
.)٠١١ 10‏ 

ويؤيده ما أخرجه أحمد فى مسنده  5(‏ 474) من حديث سودة» قال: «حدثنا أسود بن 
عامرة'ثنا إسراتيل تعن ستصور عن مجاد سن مول الآل الزبيرء قال زيوك ومن قالت» انيت 
رسول الله كله فقلت : إن أبي زمعة مات» وترك أم ولد لهء وإنا كنا نظنها برجل» وإنها ولدت» 
فخرج ولدها بشبه الرجل الذي ظنناها به إلخ» فهذا صريح بأنها كانت أم ولد له من قبل» وهذا 
الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١5  5(‏ وقال (تابعيه لم يسم» وبقية رجاله ثقات). 

قال العبد الضعيف: أشار فيه الهيثمى إلى جهالة مولى لآل الزبير. والظاهر أنه يوسف 
مولى آل الزبيرء فإن 'النسائي أخرج هذه الواقعة من حديث عبد الله بن الزبير» من طريق مجاهد 
عن يوسف مولى آل الزبير» وقصته عين هذه القصة». ولفظه يقارب ما أخرجه أحمد عن سودة» 
فالظاهر أنه سمع هذه القصة من عبد الله بن الزبير ومن سودة جميعاً» فالأول أخرجه النسائي» 
والثانى أخرجه أحمد. ويوسف مولى آل الزبير المكى مقبول من الثالئة» كما فى التقريب (ترجمة 
29 من خرف الياة) وذكر التخافظ في القع (؟1 -؟©) ديع الذي أخرجه'النسائي فحسينه 
وقال: «يوسف معروف في موالي آل الزبير»؛ فالظاهر أن هذا الحديث لا ينزل عن الحسن» 
وجزم أبي يوسف به دليل على صحته عنده. 

ثم هو مؤيد بقول عبد بن زمعة في حديث الباب: (ولد على فراش أبي) كما نبه عليه 


كتاب 8 الرضاع ٠#‏ 


و ل 2 + م وايره رعو ارش مع 5 مده سس هاه اسن 


السرخسي فإن ظاهر لفظ (الفراش) لا يطلق إلا على الزوجة أو من كان في معناهاء وهي أم 
الولد. 

ثم قد يشير لفظ (الوليدة) في الحديث إلى كونها أم ولد لهء لما قال السرخسي  ١7(‏ 
8 «الوليدة اسم لأم الولدء فإنه فعيل بمعنى فاعل أي: والدة» وبه استدل ابن الهمام في 
التحرير على كونها أم ولدء كما في فيض الباري . 

ولما ثبت كونها أم ولد لزمعة» فلا يحتاج في ثبوت نسب ولدها إلى دعوة المولى عند 
الحنفية أيضاًء فلو صح أن النبي كل أثبت نسب ولدها من زمعة» فلا حجة فيه خلاف الحنفية» 
وعليه فيكون قوله ُو في آخره: «وأما أنت فاحتجبي منه» فليس بأخيك» مبنيأ على الاحتياط 
عندنا أيضاً . ْ ْ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا الجواب يصح على مذهب أبي يوسف ككأنه» من 
غير تكلف» لأنه يقبل استلحاق الأخ لأخيه إذا لم يكن هناك وارث آخرء وأما على المشهور من 
مذهب الحنفية فيحتاج فيه إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فلا يثبت عندهم النسب في مثل 
واقعة الباب ولو كانت الأمة أم ولد له (وستأتي مسألة الاستلحاق قريباً إن شاء الله) إلا أن يقال 
إنه ع ألحقه به بسبب الاستفاضة لا بطريق الاستلحاق. 

فالأحسن في الجواب ما اختاره كثير من الحنفية» وهو أن النبي كله لم يلحق النسب في 
حديث الباب بأحدء وإنما المراد من قوله 8 «هو لك يا عبد» إنه يشاركك في الميراث» فإن 
الوارث إذا أقو باخ لرمه دقع تصق نا أفى يده بن الميرابك جرلا ركيت ليه مق البيك لآن الم 
يؤخذ بإقراره فيما يتعلق به وحده. 

ويدل عليه قوله © في آخر الحديث «واحتجبي منه يا سودة» وأصرح منه ما أخرجه 
النسائي  7(‏ 44) عن عبد الله بن الزبير» وفيه: «واحتجبي منه يا سودة» فليس لك بأخ» وأخرجه 
أحمد في مسنده  5(‏ 0) وعبد الرزاق في مصئفه (! 447 رقم: )١85٠١‏ عن ابن الزبيرء 
ولفظه : «فقال النبى يل لسودة: أما الميراث فلهء وأما أنت فاحتجبى منه يا سودة» فإنه ليس لك 
بأخ» ومثله ما اشر جه أحمد  7(‏ 178) عن سودة نفسهاء وفيه: «أما أنت فاحتجبي منه» فليس 
بأخيك» وله الميراث». 

فهذه الروايات تكاد تكون صريحة في أنه ته لم يلحق الولد بزمعة» وإنما قضى به لعبد 
في حق الميراث فقطء. ولذلك صرح بنفي الأخةة عن سودة يا وإلا فلا معنى لنفي أخوته 
عنها . 

واعترض النووي وغيره على زيادة قوله: «فإنه ليس لك بأخ» بأنها باطلة من جهة الإسناد. 


45 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تبحيح مسلم 


مع مو عاله 3 ع لير 


1 إل م ةيج تسم ومع عسهيج 700 ا ا 4 


ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )8١15(‏ نأك إشتاد السائي حسن» ورجاله رجال الصحيح إلا 
يوسف مولى آل الزبير» وهو معروف مقبول» قلت: وقد ساق الذهبي هذا الحديث؛ ثم 
يوسف بن الزبير القرشي . 

فظاهر هذه الروايات أن المراد من قوله 2 : «هو لك يا عبد» أنه يشاركك فى الميراث» 
لا أنه ثابت النسب من أبيك» ولكن ناقضه الشافعية بما أخرجه أبو داود في باب الولد للفراش 
من الطلاق عن عائشة» وقال فى آخره: «وزاد مسدد فى حديثه : فقال: هو أخوك ياعبد!» وذكره 
البخاري تعليقاً في باب بعد باب مقام النبي كِ بمكة زمن الفتح من مغازي صحيحه (5 -517)) 
وفيه : «هو لك» هو أخوك يا عبد بن زمعة)2 فقد صرح فيه أخ بأنه لعبد بن زمعة» وهذا يشعر 
بأنه ألحق الولد بزمعة. 


وقد أجاب عنه الإمام أبو بكر الجصاص يَنهء فقال: «الصحيح ما رواه سعيد بن منصورء 
والزيادة التي زادها مسدد ما نعلم أحداً وافقه عليهاء وقد روي في بعض الألفاظ أنه قال: (هو 
لك يا عبد)» ولا يدل ذلك على أنه أثبت النسبء لأنه جائز أن يريد به إثبات اليد له إذ كان 
من يستحق يدا في شيء جاز أن يضاف إليهء فيقال: هو له..... ومعلوم أيضاً أن النبي كل لم 
يرد بقوله (هو لك يا عبد) إثبات الملك». فادعى خصمنا أنه أراد إثبات النسبء وذلك لا يوجب 
إضافته إليه في الحقيقة على هذا الوجهء لأن قوله (هو لك) إضافة الملك» والأخ ليس بملك». 
فإذ لم يرد به الحقيقة فليس حمله على إثبات النسب بأولى من حمله على إثبات اليد . 


«ويحتمل لو صحت الرواية أنه قال: هو أخوكء أن يريد به أخوة الدين» وأنه ليس بعبد 
لإقراره بأنه حرء ويحتمل أن يكون أصل الحديث ما ذكر بعض الرواة أنه قال: (هو لك) وظن 
الراوي أن معناه أنه أخوه في النسبء. فحمله على المعنى عنده» كذا في أحكام القرآن للجصاص 
(5 -7075) باب نكاح الملاعن للملاعنة في تفسير سورة النور. 

وقال الطحاوي: «فلو كان النبى يل كان قد جعله ابن زمعة إذاء لما حجب بنتث زمعة 
مله لأنه يكل لم يكن يأمر بقطع الأرحام: بل كان يأمر بصلتهاء ومن صلتها التزاورء فكيف 
يجوز أن يأمرها ب وقد جعله أخاها ‏ بالحجاب منه؟ هذا لا يجوز عليه وله وكيف يجوز ذلك 
عليه؟ وهو يأمر عائشة ونا أن تأذن لعمها من الرضاعة عليهاء ثم يحجب سودة ممن قد جعله 
أخاها وابن أبيها؟ ولكن وجه ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي 


جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثئة زمعة دون سعد). 


الزن كال"قائل *«قما لني قوله" الى :وضئله بهذ (الولك للقراقن وللقاعس السجر)؟ قبل 


كتاب: الرضاع 4 


مَعْمر. كِلأَهُمَا عن الدّهْرِيّ. بهذا الإسْتاوء نَخْوَه. غَيْرَ أَنَّ مَعمّراً وَابْنَ عُيبِئةه في حَدِيئِيككا 
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» وَلَمْ لك «وَلِلْعَاهِر الود 


له: ذلك على التعليم منه لسعدء أي إنك تدعي لأخيك» وأخوك لم يكن له فراش» وإنما يثبت 
النسب منه لو كان له فراش» فإذا لم يكن له فراش فهو عاهرهء وللعاهر الحجر). 

«. ... فإن قال قائل: إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رآى من شبهه بعتبة» كما فى 
حديث عائشة وَقيّنَاء قيل له: هذا لا يجوز أن يكون كذلك». لأا وجوه الك لآ نحن ب قرت 
نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب . ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله كل : إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسودء فقال رسول الله كلهِ: هل لك من إبل؟ فقال: نعمء قال: فما ألوانها؟ فذكر 
كلاماً قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال: مما ترى ذلك جاءها؟ قال: من عرق 
نزعه» فقال رسول الله كك : ولعل هذا من عرق نزعه. . . . فلم يرخص له رسول الله كه في نفيه 
لبعد شبهه منه» ولا مئعه من إدخاله على بناته وحرّمهء بل ضرب له مثلاً أعلمه به أن الشبه لا 
يوجب ثبوت الأنساب» وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب» فكذلك ابن وليدة زمعة» كذا فى 
شرح معاني الآثار (؟ - /70) كتاب العتاق» باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت إلخ. ١‏ 

ثم إن حديث الباب لا يدل على مذهب الشافعية أيضاًء لأنهم وإن كانوا لا يشترطون دعوة 
المولى» ولكن يجب عندهم تحصين الجارية» وهو أن يمنعها المولى من الخروج» فلا يثبت 
النسب عندهم بدون التحصين» ولم يثبت التحصين في حديث الباب» بل ثبت خلافه : 

أما أولاً؛ فلما قال شيخ مشايخنا الأنور قُدّسَ سره في فيض الباري (: :)١189‏ «وتتبعت 
له تفسير ابن جريرء فوجدت فيه أن تلك الوليدة كانت من بغايا مكة» فأين الشافعية؟ وأين ثبوت 
النسب؟ فإنه يبنى عندهم على التحصين» وإذا انعدم التحصين» انعدم ما يبنى عليه». قال العبد 
الضعيف: لعل الشيخ يريد به ما ذكره ابن جرير في تفسير قوله تعالى: أن ا يكم إلا رَانئَة4 
عن عكرمة أنه كان يعد تسعاً من بغايا الجاهلية التي تسمى أصحاب الرايات» وذكر فيهن (سريفة 
جارية زمعة بن الأسود) راجع تفسير ابن جرير (18 - )0١‏ من سورة النور. 

وأما ثانياً؛ فلما أخرجه النسائي  7(‏ 44) عن عبد الله بن الزبير: "كانت لزمعة جارية 
يطؤها هوء وكان يظن بآخر يقع عليهاء فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به إلخ» ولما أخرجه 
أحمد  4(‏ 0) عنه: «إن زمعة كانت له جارية» وكان يبطنهاء وكانوا يتهمونهاء فولدت إلخ» ولما 
أخرجه أحمد  7(‏ 4719) عن سودة بنت زمعة: «إن أبي زمعة ماتء. وترك أم ولد له» وإنا كنا 
نظنها برجل» وإنها ولدت إلخ». 

فهذه الروايات تنادي بصراحة أن الجارية كانت متهمة بالزناء وكان ذلك معروفاً بين 
الناس» وهذا ينافي التحصين الذي بنى عليه الشافعي ثبوت النسب من المولىء فينبغي أن لا 
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-(7”) وحدّثئي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَنَيَا 


يثبت النسب عنده أيضاً في حديث الباب» فالقول بثبوت النسب في حديث الباب لا يضر الحنفية 
تعسيه وإننا يفين الغافغية أرما .ولذتك تال الانام المرق من الشافعية + «و الى عدي :فى 
قصة عبد بن زمعة أنه يك أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذاء بشرط أن يدعي صاحب 
الفراش» لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة» بل عرفهم أن 
الحكم في مثلها يكون كذلك. ولذلك قال: احتجبي منه يا سودة» كذا في فتح الباري (؟١‏ 2 59) 
وهو عين ما يقول الحنفية. 

أدلة الحنفية في المسألة 

ثم عند الحنفية آثار من الصحابة تدل على أن الأمة لا يثبت نسب ولدها حتى يدعيه 
المولى» أو تكون أم ولد له من قبل» نذكرها فيما يلي: 

١‏ قال الطحاوي: «حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال 
ثنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان ابن عباس يأتي 
جارية 3 تحيلكتثال- ليح فى ري أتيعها إفبانا لا ايده الرلنة كذا دن رض معاني 
الآثار (؟ ‏ 18) اخر كتاب العتاق. وذكره شيخنا العثماني في إعلاء السنئن  ١١(‏ ؟517) وقال: 
«رجاله رجال الصحيح»ء غير ابن مرزوق» وهو ثقة» وأخرجه ابن حزم في المحلى  ٠١(‏ ؟5”) 
من طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمرو بن دينار أن ابن عباس وقع على جارية له وكان 
يعزلهاء فانتفى من ولدها. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. قلت: وأخرجه عبد الرزاق 
١76  0(‏ رقم )١11015‏ أيضا بهذا السند نحوه. 

؟" ‏ قال الطحاوي: «حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي» ثنا سفيان» عن أبي الزناد عن 
خارجة بن زيدء أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية» فحملت بحمل» فأنكره. وقال: إني لم 
أكن أريد ولدك» وإنما أستطيب نفسكء. فجلدها وأعتقهاء وأعتق الولد». قال شيخنا في إعلاء 
السنن: «رجاله رجال الصحيح» خلا عيسى بن إبراهيم وهو ثقة ثبت كما في التهذيب». قلتت 
وأخرعه عيف الزراق أها بأسانية مختلفة يات :10 

“" - قال محمد في باب العزل من موطثه: «بلغنا أن زيد بن ثابت وى جارية لهء فجاءت 
بولد فنفاه» وإن عمر بن الخطاب وَطْىءًَ جارية له» فحملت فقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من 
ليس منهمء فجاءت بغلام أسودء فأقرت أنه من الراعي» فانتفى منه عمرء وإن أثر عمر هذا قد 
رواه البيهقى فى باب الولد للفراش من لعان سننه (/1 )4١7‏ عن الشافعى كَأنة» وأسئده عبد 
الرزاق في بانع الرجل يقا تسريه قم بيس دمن مها من آزرات اللغاة 125213 زقي 102 
عن ابن عبينة» عن ابن أبي نجنح عن رجل من أهل المديئة: «أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن 
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عَبْدٌ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنِ الزّهْرِيُ» عَنٍ ابْنِ المُسَيِّبٍ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 
أن رَسُول اللَهِ يك قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَللْعَاهِر الَْجَدُ) . 


جارية له» فحملت.» فشق ذلك عليه» وقال: ا ال قال: 
فؤلدث غلاماً أسوداء فسالياء فقالت: من راعي الإبل» قال: فاستبشر» وفي إسناده رجل 
مجهول من أهل المدينة» غير أنه فوق ابن أبي نجيح. ومثل هذه الجهالة يتحمل» واحتجاج 
الإمام محمد به وسكوت الشافعي والبيهقي عن إسناده دليل على صحته عندهم . 

وقد أخرج مالك عن عمر وه ما يعارضهء وهو قوله: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم؛ 
ثم يدعونهن» فيخرجن, والله! لا تأتيني وليدة» فيعترف سيدها أن قد وطأهاء إلا ألحقت به 
ولدهاء فاعتزلوا بعد أو اتركوا». واعتذر عنه الإمام محمد في باب العزل من موطئه وشيخنا 
العثماني في إعلاء السنئن ١١(‏ 7737 و 577؟) بأجوبة لا تنشرح بها صدري» فالاستدلال بآثار 
عمر على مذهب الحنفية أو الشافعية مشكل» فإن آثاره لا تنطبق على مذهب أحد منهما . 

وأما دليل الحنفية من حيث النظرء فهو أن وطء الأمة كملكهاء وبملكها لا يثبت الفراش» 
لالدمجممل فدريكوة مها رقو ركرن لرطنيا) تكللك رظي رراها مجقمل + قن بكرن 
للاستفراش» وقد يكون لقضاء الشهوة» وتحقيق ذلك بالعزل عنها عادة» وينفرد بذلك شرعاًء 
والمحتمل لا يكون حجة. فلا يثبت النسب منه إلا بالدعوة التى لا يبقى بعدها احتمال» بخلاف 
النكاح» فإنه لا يكون إلا للفراش عادة. : 

ألا ترى أن التمكن من الوظءٍ هناك جعل بمنزلة حقيقة الوظءء وهنا بالتمكن من الوطء لا 
يقبت النسب بالاتفاق للاحتمال» فكذلك بحقيقة الوظءء ولأن هناك لا يبطل بثبوت النسب ملكا 
باتاً للزوج. وهنا يبطل ملك المالية والتصرف فيها بثبوت نسب ولدهاء والمحتمل لا يكون حجة 
فى إبطال الملك المتحقق به كذا في مبسوط السرخسى )٠٠١  ١9(‏ كتاب الدعوى» باب ادعاء 
الولد. ١‏ ش 

قامنا الذي ذكرناه حكم القضاءء فأما الديانة فإن كان وطئَها 0 
يلزمه أن يعترف به ويدعي» لأن الظاهر أن الولد منهء وإن عزل عنها أ ولم يحصنها جاز له أن 
ينفيه » لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخرء هكذا روي عن أبي حنيفة كاله كذا في باب الاستيلاد 
من عتاق الهداية. . وراجع أيضاً باب الاستيلاد من عتاق البحر الرائق  5(‏ ١/ا؟).‏ 


" مسألة ثبوت النسب بالفراشس القوي مع تعذر الوطاأ: 
ثم استدل أبو حنيفة كن بحديث الباب على أن قيام الفراش كاف في إثبات نسب الولد من 
صاحب الفراش. ولا يشترط له التمكن من الوطء في العادة. وقال مالك والشافعي وجمهور 
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١‏ _(000) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ؛ وَعَبْدُ الأغلى بن 


منهما وطنهء ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثرء لم يلحقه عند الجمهورء ولحقه عند أبي 
حنيفة ككأنه» كما في شرح النووي. 

قال شيخ مشايخنا الأنرن #46 والتددية حة لكا + لأنه جعل التينت تايعا للفراش > وهو 
مقتضى العقل والنقلء أما النقل فكما علمت»ء وأما العقل فلأنه ليس على القاضي أن يحقق 
كان البتخالطة بين الروعين» 'أما التقاع قكناء على الإعلان» خلا عسر فى تتحقيقه »إتخللاف 
المخالطة» فإن مبناه على السرء وليس عليه تحقيق تلك الأشياء التي قد لا يطلع عليها خواص 
أهل البيت أيضاً» ثم إنه ماذا يكون باشتراط الإمكان؟ لاحتمال أن يكون التقيا في محل» ثم لم 
يجامعها الزوج» وأتت بولد في تلك المدة» أو جامعها ولم تحمل منه» وزنت - والعياذ بالله - 
وعلقت منهء فهذه الاحتمالات لا تنقطع أبداً» وإن تفاوتت قوة وضعفاء فالذي يدور عليه أمر 
النسب هو الفراش» وليس على القاضي أن تجسن :سرائن الناسن : 

الثم إنهم غفلوا عن باب آخرء ولو نظروا إليه لما كان لهم فيه محل استبعاد» وهو أن 
الشرع أوجب على الزوج أن يلاعن امرأته إذا علم أن حملها ليس منهء فوجب عليه اللعان في 
الصورة المذكورة» وإذا شدد فيه على الزوج من جانب» خفف في ثبوت النسب لأجل الفراش 
من جانب آخر» وما أحكم وأحسن هذه الوتيرة لو كانوا يفقهون» فإن الحنفية لما رأوا أن الشرع 
قد راعى هذا الجانب في باب آخر بنفسه» لم يزيدوا قيدا آخر من عند أنفسهمء لأنه يوجب هدر 
هذا الباب. 

#وبعبارة أخرئ: إن النسب فى الضورة المذكورة لا يقبت عندنا أيضاً» إلا أن نفيه عند 
الشافعية لانتفاء شرط الإمكان» وعندنا لوجوب اللعان» فينتفي منه بعد لعانه» وإذا ترك الزوج ما 
أوجب عليه الشرع بنفسه» فما للقاضي أن لا يلحق نسبه منه» فإنه رضي بالضررء فأولى أن يقطع 
عنه النظر»ء وقد شغب الناس في تلك المسألة ولم يفهموا حقيقة الحال» وكيف يجلبون عليناء 
مع أن إطلاق الحديث للحنفية» كما أقر به النووي»؟ كذا في فيض الباري )١1١  ”(‏ باب تفسير 
المشبهات من البيوع. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن رسول الله َِيِهِ أعقب قوله «الولد للفراش» بقوله: 
فوللماهر التحجرانفيه دلالة ‏ ظاغرة على اناسياق الحديك فيما إذا لبت ظاهرا أن العرأة كد 
زنت» وأن الولد منه» وإلا لم يكن لقوله: «وللعاهر الحجرا معنىء ثم إنه كك ألحق الولد 
بالفراش في هذه الصورة التي يشهد فيها الظاهر لغير الفراش» فثبت أن النسب لا يبتني على 
حقيقة العلوق» وإنما يدور مع الفراش» ولو كان ظاهر الحال يشهد بأن الولد من الزنا. وليس 
في الصورة المبحوث عنها إلا شهادة الظاهر بخلاف الفراش» وقد نص الحديث على ترك 
اعتباره» ومن هنا يظهر ضعف ما قال النووي كن أن الحديث خرج مخرج الغالب» فإن 
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1-0 اماه مع 4 22 0 َه 0 
حمادء وَعَمْرْو الناقد. قالوا: حدثنا سفيّان» عَن الزهرئ. 


قوله 8ه : «وللعاهر الحجر» ينادي صريحاً بأنه لا عبرة لثبوت الزنا مع ثبوت الفراش» ما لم 
ينف الزوج الولد بنفسه؛ فكيف يؤول أول الحديث بما يرده آخره؟ 
قال السرخسي أثه: «وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقاً من مائهء وذلك خفي لا 
طريق إلى معرفته» وكذلك حقيقة الوطء تكون سراً على غير الواطئين» ولكن التمكن منه (شرعاً) 
سبب ظاهر. . . ولأنها جاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوباً إليه» فيثبت النسب 
منه كما لو تمكن من وظيِها وتصادقا أنه لم يطأهاء وهذا لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش 
ومقصود النسل» فيثبت الفراش بنفسه. .. وهو أصل كبير في المسائل كما أقيم السفر مقام حقيقة 
المشقة في إثبات الرخصة» وأقيم تجدد الملك في الأمة مقام اشتغال رحمها بماء الغير في تجدد 
وجوب الاستبراء» كذا في المبسوط )١90521١1(‏ باب دعوة الولد من الزنا في كتاب الدعوى. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
تنبيه: قال الأبي المالكي في شرحه لمسلم (؛  )١4‏ «المراد بالفراش (في الحديث) 
الفراش المعهودء أي الولد للحالة التي يكون فيها الافتراشء» أي التأتى فى الوظءٍ وحملته 
الحنفية على حذف مضافء والمراد صاحب الفراش» ولذلك لم يشترطوا إمكان الوظءٍ في 
الوظءء واحتجوا بقول جرير: 
بحافقم شنت امتته رمات فوزا تيا 
خلق العباءة في الدماء قتيلا 


أي صاحب فراشهاء يعني زوجهاء والفراش وإن صح التعبير به عن الزوج والزوجة فإنما 
المراد به ههنا الفراش المعهود كما تقدم. وقد قيل إن إيقاع الفراش على الزوج لا يعلم في 
اللغة» انتهى . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه غفلة منه كآثه عن حديث أبى هريرة ويه عند 
البخاري فى الفرائض» ولفظه : «الولد لصاحب الفراش». 
مسألة استلحاق الأخ لأخيه: 

ويتغلق بالتمديف ايف مسألة استلحاق الأخ لأخيه؛ يعني: هل يصح لرجل أن يقر لآخر 
بأنه أخ له من أبيه الميت؟ فالمشهور عن أبي حنيفة ما ذكره صاحب الهداية فى أواخر كتاب 
الإقرار (" - 3558): «ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيهء (يعني إلا بشروط الشهادة) 
ويشاركه في العيراث + لأن إقرازه اتضمن شيفينء حمل الست :على الغير) .ولأ ولاية ل علية: 
والاشتراك في المال؛ وله فيه ولاية» فيثبت» وهو مذهب المالكية أيضاًء كما في شرح الأبي (؛ 
.)4١-‏ 
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سَعِيدِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وَأمّا عَبْدُ الأغلّئ فَثَالَ: عَن أبي سَلْمَةَ عَنْ أَوْ سَعِيدٍ عَنْ أب 

وقال الشافعي وأحمد: إن أقر جميع الورئة بنسب من يشاركهم في الميراث ثبت نسبهء 
سواء كان الورثة واحداً أو جماعة» ذكرا 0 وبه قال أبو يوسفء وحيكا فرطل أن تحققةء 
كما فى المغنى لابن قدامة  ©(‏ 147). 

احتج الشافعية والحنابلة بحديث الباب» لأن زمعة لم يستلحق» ولا اعترف بالوطأ. ولم 
تقم على النسب شهادة. فلم يلحق النبي كلِ الولد بزمعة إلا باستلحاق الأخ لأخيه. 

ويرد عليهم أنهم يشترطون في صحة الاستلحاق أن لا يكون هناك وارث غيره؛ أو يقر 

جميع الورثة بالنسب» ولم بوجدا تراز هيدا ون عيداين ري فإنه لم يثبت الإقرار من 
0 ؛ وأجابوا عن ذلك بأن زمعة توفي كافراًء وسودة مسلمة لا ترث عنه. 
فصارت كالعدم. فصار عبد كأنه كل الورثة» واعترض عليه الأبي المالكي بأنها وإن منعت 
الميراث فهي ابنته» فلا بد من رضاها إذ لا يلحق أخوها عليها من لم ترضه. 

وأجاب عنه الحافظ في الفتح (؟١1‏ 1 كرك مضل اذ كر رركا اعرمااقن 
ذلك» افك اانا : وهو ظاهر حديث سودة عند أحمد (5 9؟1) فإنها تقول: الأتيت 
زوك اله كا فقلت ا وإنا كنا نظنها برجل» وإنها ولدت» 

وأجاب المالكية عن هذا الاستدلال بأن النبي كل لم يلحق النسب بالاستلحاق» وإنما 
ألحقه بما كان يعلم بطريق الاستفاضة أن زمعة يطؤها. 

وأما الحنفية فقد عرفت أن النبي يكِ لم يلحق النسب عندهم في حديث الباب بأحدء وإنما 
حكم للولد بمشاركة عبد في الميراث» وقد أشبعنا القول فى هذا الصدد. فالحديث حجة لهم في 
هذه المسألة أيضاًء ولا يخالفونه بوجه من الوجوه. 


4 - مسألة نفاذ القضاء باطناً: 


واستدل النووي كد بحديث الباب على أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن. فإذا 
ا جر الجدكرم ره المححوه لقي كما حر ودكت 
الشافعية وغيرهم» وموضع الدلالة أ نه كللِهُ حكم به لعبد بن زمعة» وأنه أخ له ولسودة» واحتمل 
يسبب الشيه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب» كذا في 
ا 
0 ولا لعدم نفاذ القضاء اماه ا 0 
الولد من زمعة». كما حققناه ه فيما سبق» وقل وة قع التصريح بذلك في حديث ابن الزبير عند 


كتاب: الرضاع ١٠١‏ 


ا 2 


هُرَيْرَةَ. وَقَالَ زُمَيْرٌ: عَنْ سَهِيدٍ أو عَنْ أبي سَلَمَةَ. أَحَدَهُمَا أؤ كِلأَُمَا عَنْ أبي هريرة 
النسائي والطحاوي وأحمدء فإنه مد قال لها: «وأما أنت فاحتجبي منهء فإنه ليس لك بأخ» كما 
مرء فالأمر بالاحتجاب ههنا ليس بالنظر إلى الباطن فحسبء وإنما هو مقتضى الظاهر والباطن 
جبيعاً قلا علاقة لهذا الحديث بمسالة ثناذ القضاء باطدا: 

ولو سلم إثبات نسبه منهء فقد صرح النووي كه بأن الأمر بالاحتجاب لم يكن إلا 
للاحتياط»؛ وقد ذكر الحافظ في الفتح أن كثيراً من الشافعية جعلوه من خصائص أمهات 
المؤمنين» ولو كان هذا الأمر مبنياً على عدم نفاذ القضاء في الباطن لكان أمراً واجباً عاماء ولا 
معنى حينئذ للقول بالاحتياط والخصوصية, والله سبحانه أعلم. 

هذاء وستأتي هذه المسألة بتفاصيلها في كتاب الأقضية إن شاء الله تعالى. 
© مسألة ثبوت المصاهرة من الزنا: 

قال الحافظ في الفتح (؟١‏ -77): «واستدل به (يعني بحديث الباب) على أن لوطأ الزنا 
حكم وطأ الحلال في حرمة المصاهرة» وهو قول الجمهور (ومنهم الحنفية). ووجه الدلالة أمر 
سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني» وقال مالك في المشهور عنهء 
والشافعي: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوج أم التي زنى بها وبنتهاء وزاد الشافعي؛ 
ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزني بها. ولو عرفت أنها منه. 

«قال النووي: هذا احتجاج باطل., لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنبي من 
سودة» لا يحل لها أن تظهر له؛ سواء ألحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بمسألة البنت المخلوقة 
من الزناء كذا قال (يعني النووي) وهو رد للفرع برد الأصلء» وإلا فالبناء الذي بنوه صحيح» 
انتهى كلام الحافظ . 

قال العبد الضعيف: لعله يريد أن هذا الاستدلال إنما يتم على مذهب من يعترف بأن 
النبي يك ألحق الولد بزمعة» ووجه الدلالة أنه 8 ألحق الولد بزمعة بحكم الفراش» مع أنه كان 
مخلوقاً من الزنا في نفس الأمرء فراعى رسول الله يَِهْ الجانبين» فقضى بالولد لعبد رعاية لجانب 
الفراش» وأمر سودة بالاحتجاب» لأنه كان من ماء عتبة فى نفس الأمرء فدل ذلك على أن ماء 
الزنا مؤثر في أحكام الحجابء وليس ذلك إلا لأنه يحذاك هرا : 

وأما على تقدير ما حققنا من أنه يل لم يلحق الولد بزمعة» فلا حجة فيه لأحد في مسألة 
ا لل يا - )٠١‏ باب من زنى بامرأة 
حرمت عليه أمها وبنتها . 


تواتر هذا الحديث: 
ثم إن حديث «الولد للفراش» قد عده السيوطي من الأحاديث المتواترة» كما في تكملة 


دبال الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


ممه ممع ل ع كيب لكس 5 عهكض رم ا 0 ءَ ١‏ ماماما ف برو 2 2 
وَقال عَمَرو: خدثنا سفيّان مَرةَ عَنِ الزهري» عَنْ سعِيلٍ وأبي سَلمَة. ومرة عَنْ سَعِيدٍ او أبن 


اعخربم همدي 


سواه 0 ذه 5 ءَ 1 م ا و وَكَيَاأ بل 7 - 5 ماس 
سلمة. ومرة عن سعيدٍ» عن أبي هريرة» عَنٍ النبِي وَلِ. بمثل حَدِيثِْ مَعْمَرِ . 


-)1١(‏ باب: العمل بإلحاق القائف الولد 


مع موس روا شد هر 


5 مير .وات هم ر ١‏ مو 
وي ا ام بر اشير اع 7 6 7 مه م اسهد د 7 0 
وحدثنا قتيبة بن سَعِيدِ. حدثنا ليث» عَن ابن شِهَاب» عَنّ عَرَوَةٌ عَنْ عَايْشْة؛ أنها قالت: 


إن رَسُوكَ الله ل دَحَلَ عَلَىَ مَسْرُوراً را ل 


شرح المهذب للمطيعي »)50٠0  ١7(‏ وقال ابن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن النبي مَل 
جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة» وراجع لأسمائهم فتح الباري (؟١ ‏ ””7) وعملة ' 
القاري )١١١ - ١١(‏ وشرح المهذب ٠٠  ١5(‏ 1) والله سبحانه وتعالى أعلمء وعلمه أتم 
وأحكم. 
-)١١(‏ باب: العمل بإلحاق القائف الولد 

القائف: من يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع قافة» يقال: 
فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة» مثل قفى الأثر واقتفاه» كذا فى عمدة القاري  !(‏ 077) وقال 
التحافظ سمي يذلك لأ يتقو الأئر أي يديعهاء كان مقلرب مق الثاني كذا فون ف الباري 
:1١١(‏ 48). 

وكان يقال: في علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة» فالسيافة: شم تراب 
الأرض» فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج عنهاء والعيافة: زجر الطير والطيرة 
والتفاؤل ونحو ذلك» والقيافة اعتبار الشبه بإلحاق النسبء كذا في شرح الأبي. 

-)١154(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب صفة النبي كلل 
ومتاقب زيهاين حازثة من كتات اللسافت» وقن باب القائف من الفرائض » والنسائي ابو داود 
في باب القافة من الطلاق» والترمذي في الوا وابن ماجه في الأحكام. 

قوله: (دخل علي) وحاصل القصة أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة له 
لأنه كان أسود شديد السوادء وكان أبوه زيد أبيض من القطنء فلما أخبر مجزز القائف بأن 
بينهما شبهاًء سر النبي كلِِ بذلك لأن الجاهلية كانت تعتمد قول القائف» فكان قوله زاجراً لهم 
عن الطعن في النسب. 

قال الحافظ: «وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة ‏ وهي أم أيمن 
مولاة النبي ككل - كانت سوداءء فلهذا جاء أسامة أسودء.... قال عياض لو صح أن أم أيمن 
كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة» لأن السوداء قد. تلد من الأبيض أسودء قلت: يحتمل 


1 0 وحدثني عَمْرُو النَاقِدُ دوعي بْنْ حب وَأَبُو بَكْرٍ نر بي شيبَّة. 
(وَاللَفْظُ لِعَمْرِو) قَانُوا : حَدَّتَنَا سْفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيُ» ا عَنْ عائْشة ١‏ 
عَلَىَّ رَسُولٌ الله و يل ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً . فَقَالَ: ديا عَايْشَةٌ لم َي أن مُجدرا الْمُدْلِجِيٌّ 


أنها كانت صافية» فجاء أسامة شديد السوادء فوقع الإنكار لذلك». كذا في فتح الباري (؟١ ‏ 
22 
00065 0 . 


قوله: (تبرق أسارير وجهه) الأسارير مفردها سرء وجمعه أسرار وسرار وسررء وجمع 
جميعها أسارير»ء وهي في الأصل خطوط الكف من باطنهاء ثم قد يطلق السر على خط الوجه 
والجبهة. قال أبو عمرو: الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة من التكسر فيهاء كذا في تاج 
العروس للزبيدي . 

قوله: (أن مجززا) الصحيح أنه بكسر الزاي الأولى» خلافاً لما ضبطه ابن عيينة من 
فتحها. كذا ذكر ابن ماكولا في الإكمال (1- 758 و559) وذكر مصعب الزبيري والواقدي أنه 
سمي مجززاً. لأنه كان إذا اعد أسيرا في الجاهلية جز ناصيته وأطلقه . قال الحافظ : وعلى هذا 
فكان له اسم غير مجززء لكني لم أر من ذكره» وكان مجزز عارفاً بالقيافة» وذكره ابن يونس 
فيمن شهد فتح مصرء وقال: لا أعلم له رواية. كذا في الفتح. 

2000(89 - قوله: (المدلجي) ضبطه النووي بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللامء 
وهو منسوب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدء 
والعرب تعترف لهم بذلك. حتى قال بعضهم: لا قيافة إلا في بني مدلج وبني أسد. ولكن 
الصحيح أنها ليست مختصة بهم» فقد كان عمر يه قائفاًء وهو قرشي ليس مدلجياً ولا أسديا 
كما حققه الحافظ ف في الفتح . 

قوله : (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) يعني أن بعضها يشبه بعضاًء وكان قول مجزز هذا 
تصريحاً بأن بينهما نسباً من حيث القيافة» ومن أجل ذلك سر النبي يِه لكون قوله قاطعاً لما 
يتوهمه أهل الجاهلية في نسب أسامة وله . 


)١(‏ إلى هنا كتبت في حياة والدي مولانا الشيخ المفتي محمد شفيع ككأثه في شعبان سئة 1147ه ثم توقفت عن 
تأليف هذا الشرح في رمضانء وتوفي والدي كته للحادي عشر من شوال سنة 1747 ه وعدت إلى التأليف 
للتاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ١147‏ ه اللهم اغفر لوالدي وأسكنه بحبوحة جنانك في مقعد صدق 
عند جوار رحمتك وأوصل إليه ثواب هذا التأليف. 


٠65‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ع و ا ًَ غ6 سم م هه 1 ا 2ه 2011 و2 يمس متي ه 000 و سكير ون 
دخل عَليّ . فُرأىئ امام ريا وَعَلِيْهِمَا قَطِيمَةَ قَذْ غَطًَا رُؤُوسَهُمَا . وَيَدَت أقذامهمًا. فقَال: 
ان هذه و الْأَقْدَامَ بَعْضهًا مِنْ بَعْض؟ . 


مسألة ثبوت النسب بالقيافة 

ثم اختلفت مذاهب الفقهاء فى العمل بقول القائف في أمور الأنساب» فقال أبو حنيفة 
وصاحباه والثوري وإسحق : لا عبرة بالقيافة أصلاً» وقال الشافعي : يعتبر قول القائف فيما أشكل 
من وطيين محترمين» كالمشتري والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول» 
فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من وطءٍ الثاني: ولدون أربع سنين من وطأ الأول قال الشافعي: 
فحينئذ نرجع إلى القائف. فإن ألحقه بأحدهما لحق به» فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد 
حتى يبلغ» فينتسب إلى من يميل إليه منهما. وقال مالك في المشهور عنه: يعتبر قول القائف في 
مثل هذه الصورة في الإماء دون الحرائرء وروي عنه إثباته فيهماء هذا ملخص ما في شرح 
النووي. وصورة اعتبار القيافة في الحرائر عند الشافعي كأ أن يطأ الرجل زوجة الغير بشبهة 
ويدعي الزوج أن الولد من ذلك الواطىء؛ فحينئذ يعرض الولد على القافة ولا يصار إلى اللعان» 
كما في المهذب وشرحه 1١7(‏ -507) من كتاب اللعان. 

وأما الحنفية فلا عبرة عندهم بالقيافة» فإذا ا 
البائع» واحتملت المدة اللحوق بكليهماء يثبت نسب الولد منهما جميعاء ولا يصار إلى قول 
القائف . ٠‏ 

استدل الشافعي ومن وافقه بحديث الباب» فإن سرور النبي ككل بقول القائف يدل على أنه 
معفين كبرغا ؛ فلولا أنه معتبر ذ في الشرع لما اتخذه ككِهِ حجة على أهل الجاهلية. 

وأجاب عنه الحنفية بأن أسامة كان نسبه قد ثبت من زيد من قبل» ولم يحتج النبي كلد في 
ذلك إلى قول أحدء ولولا ذلك لما نسب أسامة إلى زيد» وإنما سر النبي كه بقول القائف ههنا 
ا لأهل الجاهلية عن الطعن فيه لا لأنه كان حجة في الشرع. وهذا كما أن الهلال 

يثبت بالرؤية أو الشهادة» فلو حكم الحاكم بثبوت الهلال على قواعد الشرع. ثم وافقه قول أحد 
افيد ؛ فإنما يسر به الحاكم المسلم, لا لأن قوله حجة في الدين» بل لأنه يكف الألسنة» 
ويقطع الأوهام. 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البخاري في باب التلاعن في المسجد أن النبي كله قال في 
قفري السساللاى إن سجاءت: 1 حمر تمتيرا كانه وعدرةة قله أزاها إلا قد ميوقت كدب 
عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها» ومثله ما سيأتي في.اللعان 
عند المفدف فى قضة هلل بن آفية أن رعول اله 86 قال «انصروماء فإث جات :نه ابض 
سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به أكحل جعدا حمش السأقين فهو لشريك بن 
سحماء» وهذه هي القيافة والحكم بالشبه. 


كتاب: الرضاع م6١‏ 


)4١0( "36‏ وحدّثناه مُنصور بن أبي مراحم . حدتنا إِبْرَاهِيم بن سَعْلِ) عن 


وأجاب عنه أصحابنا الحنفية بأن معرفته يَلِلةِ ذلك من طريق الوحى لا القيافة» والحق أن 
الاستدلال ينقلب عليهم» لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان تختص بما إذا لم يشبه 
المرميٌ به. أشبه الزوج أو لاء لحصول الحكم الشرعي حينئذ بأنه ليس ابئاً للنافي» وهو يستلزم 
الحكم بكذبها في نسب الولدء كذا في إعلاء السئن 7١ ١١(‏ باب إذا ادعى رجلان بولد) . 

واستدل الحنفية بما أخرجه الشيخان: «عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي كلِ. فقال: يا 
رسول الله! ولد لي غلام أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعمء قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق» قال: فلعل 
وسيأتى عند المصنف فى آخر اللعان. 

وأجاب عنه بعض الشافعية بأن الحديث إنما يدل على إلغاء الشبه إذا كان معارضاً للفراش 
ونحن لا نقول بالشبه عند وجود الفراش» وإنما نصير إليه حيث يتعارض فراشان محترمان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : موضع استدلالنا من الحديث قوله مَك : «فلعل ابنك هذا 
نزعه عرق» فإنه يدل على أن القيافة لا حجة فيها أصلاً. لأن الشبه ربما يأتى من عرق بعيدء 
فشبهة نزع العرق هي العلة المنصوصة في إلغاء الشبهء وهي موجودة في جميع الصورء سواء 
ثبت فراش واحد أو تعارض الفراشان» فلا تعتبر القيافة في الشرع أبداً . 

ويدل على مذهب الحنفية أيضاً ما مر في الباب السابق من حديث وليدة زمعة» فإنه كِ قد 
وجد في الابن شبهاً بيناً بعتبة» ولكنه لم يلحقه به» مع أنه لم يكن يعارضه فراش قويء فهذه 
حجة ظاهرة على إلغاء الشبه مطلقاً . 

ودليلنا الثالث ما أخرجه الطحاوي في باب الولد يدعيه الرجلان من كتاب القضاء 
والشهادة (5- 594) عن سماك عن مولى لبني مخزومة قال: (١وقع‏ رجلان على جارية في طهر 
واحد. فعلقت الجارية» فلم يدر من أيهما هو؟ فأتيا عمر يختصمان فى الولد. فقال عمر: ما 
أدوق كبك امضي فى هذا كاتباعلياء. قال :هو بيتكيا» يرككنما وتنانف ومو لناى مكمه 
وفي إسناده مولى لبني مخزومة مجهول. ولكن أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي أنه: «أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحدء فقال: 
الولد بيتكماء وهو للباقي منكما» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حسين بن علي عن زائدة 
عن سماك عن حنش عن على» وهذا السند على شرط.مسلمء كما في الجوهر النقى (7 2 55؟) 
وحنش هذا هو ابن عبد الله ويقال: ابن علي بن عمرو السبائي نزيل إفريقية» ثقة من الثالئة من 
رجال مسلم والأربعة» وليس هو حتش بن قيس الرحبيء كذا في إعلاء السئن  ١١(‏ 554). 


كلا 0000 ٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


الزْهْرِيء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ قالكة ككل تايفت وَرشول: الله كله شاجد. بواسامة يي 


ويستنبط لمذهبنا أيضاً ببعض آثار عمر وَهء أخرجها الطحاوي» راجع لتفصيلها شرح 
معاني الآثار. وإعلاء السئن. 

ثم اعترض علينا الشافعية من حيث النظر العقلي أن ثبوت نسب المولود من الوالد إنما 
يكون لأنه مخلوق من مائه» ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلين» لأن كل واحد منهما 
أصل للولد. كالأم» بمنزلة البيض للفرخ» الحب للحنطة؛» فكما لا يتصور فرخ واحد من 
بيضتين» وسنبلة واحدة من حبتين» فكذلك لا يتصور ولد واحد من مائين» وهذا لأنه إذا وصل 
أحد المائين ذ في الرحمء انسد فم الرحمء فلا يخلص إليه الماء الثاني» فإذا تعذر القضاء بالنسب 
كينا حنها برجم إلى قول القائف. 

وأجاب عنه شمس الأئمة السرخسي بقوله: «إن ثبوت النسب من الرجل باعتبار الفراش» 
لا باعتبار انخلاقه من مائه. لأن ذلك لا طريق إلى معرفته» ولا باعتبار الوطءء لأنه سر عن غير 
الواطئين: فأقام الشرع الفراش مقامه تيسيراًء فقال ككلِِ: «الولد للفراش»» وكل واحد من البينتين 
يعتمد على ما علم به من الفراش. والحكم المطلوب من النسب الميراث والنئقة والحضانة 
والتربية» وهو يحتمل الاشتراك» فيقضى به بينهماء وهو الجواب عن قوله إنه لا يتصور خلاق 
الولد من الماءين» فإن السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً» سقط اعتبار معنى 
الباطن: مع أن ذلك يتصور بأن يطأها أحدهماء فلا يخلص الماء إلى أحدهما حتى يطأها 
الثاني» فيخلص الماآن إلى الرحم معاًء ويختلط الماآن» فيتخلق منهما الولدء بخلاف البيضتين 
والحبتين: لأنه لا تصور للاختلاط فيهما». 

وقال السرخسي قبل أسطر: «وحجتنا في إبطال المصير إلى قول القائف أن الله تعالى شرع 
حكم اللعان بين الزوجين عند نفي النسب. ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف» فلو كان قوله 
حجة لأمر بالمصير إليه عند الاشتباه» لأن قول القائف رجم بالغيب» ودعوى لما استأثر الله عز 
وجل بعلمهء وهو ما في الأرحامء كما قال الله تعالى: طوَيَْكُ ما فى الْأرْعَارِ 4 القمان: 0554 ولا 
برهان له على هذه الدعوى. وعند انعدام البرهان كان في قوله قذف المحصنات» ونسبة الأولاد 
إلى :غير الآباء+: ومجرد الشبه غير معتبر ققد يشبه الولد آباة الأدثى :وقد يقبيه الاب الأغلى» 
انتهى من المبسوط )7٠١  ١(‏ كتاب الدعوى» باب الدعوى في النتاج . 
أحكام أخرى 

قال الحافظ : «وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية 
الوجهء وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحدء وقبول سبهادة شن كيد قبل :أن 
يستشهد عند عدم التهمة. وسرور الحاكم بظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى». 
كذا في فتح الباري ١7(‏ - 44) قبيل كتاب الحدود. 


رَيْدِ وَرَيْدُ بْنُ حَارِئَةَ مُضْطَجِعَانِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِه الْأَقُدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ . لفن 
2 م 2 ل هلم انس أب 
النبيي َكل وَأعجبه . وَأَخْبَرَ به عَايْسَةَ 


هوم - )٠00(‏ وحدّثني حَرْمَلَه بن يحبا . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونْس . 2 
وَعَدَكا عيذ إن شنيو أخيرنا عبد الرزاق ؛ حبرا مَعمَرٌ وَائِنُ مرج . كُلّهُمْ عَنَ الزُمْرِيُ» 
بهذا الإِسْتَادِء بِمَْنَئ حَدِيثِهِمْ . وَرَادَ ني حَدِيثِ يُونْسَ: وَكَانَ مُجَرْرُ كَاتِفاً . 
(؟١) ‏ باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
. 5 اعم قب سك و سن 
0 
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أي بر بن عند الخمل بن لحار بن هشام: 0 
صلم أن وَسُولَ الله كه لما تَردَجَ أءّ سَلَمَةَ أكَامَ عِنْدَهَا مدنا 0 نه لَيِسَ بكِ عَلَى 
أفللة هوان. إن شِنت سيعت لك: يَإِنْ سَبّعَتَ لك سيقت يسايق 


سشعتب 


-)١١(‏ باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب إلخ 

)١5150(- ١‏ 2 قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك 
وأبو داود وابن ن ماجه والدارمي والدارقطني» كلهم في النكاح. وأخرجه أحمد في مسند أم سلمة 
(5 5972 وه؟؟ ولاء” وله" وغ١”‏ روء8” و3#1). 

قوله: (إنه ليس بك على أهلك هوان) كذا في الروايات المشهورة» ووقع في رواية أي 
بكر بن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن بنت أم سلمة عند أحمد 7٠١1  ”5(‏ و750): (إن باك على 
أهلك كرامة). واختلفوا في معناهء فقال بعضهم: المراد بالأهل نفسه كله والباء متعلقة بهوان» 
يعني ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك عليّ» ولا لعدم رغبتي فيك . 

وقال آخرون: المراد بالأهل قبيلتها والباء سببية» يعنى لا يلحق أهلك بسببك هوان. 
راج يذل الفعيرة 301 ا : 

قوله: (وإن سبعت لك سبعت لنسائي) هذا يدل على مذهب الحنفية في وجوب القسم عند 
التكاح الجديد أيضاًء فإنه يك لم يرض أن تنفرد أم سلمة بأيام دون سائر الأزواج. 

وجملة القول في المسألة أن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب القسم عند النكاح على زوجته 
السابقة» فقال أكثر الفقهاء: يقيم عند الجديدة سبعاً إذا كانت بكراًء وثلاثاً إن كانت ثيباء وتكون 
هذه الأيام خارجة عن القسمء ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة. وهو قول الشعبي والنخعي 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر. 


6١4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"طنجيح مسلم 


واقفوقوق وق ووه ودعو ووو وعد ووو و وهو ووه وو و هده مو ووه و ووو ون وو وو م ووه و و وهو ووو وو هوه وود وو يو وو و نوعو و ونوةووي .ةو وزو 


وقال بعضهم: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
وخلاس بن عمرو ونافع» ونحوه قال الأوزاعي. 

وقال آخرون: لا فضل للجديدة في القسمء فإن أقام عندها شيئاً قضاه للباقيات» لأنه 
فضلها بمدة فوجب قضاؤهاء كما لو أقام عند الثيب سبعاًء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد والحكم وحمادء هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة 1 44). 

احتج أهل القول الأول بما سيأتي عند المصنف عن أنس هه قال: «إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً». 

واحتج أهل القول الثاني بما أخرجه الدارقطني )١54  حاكن 2.7854  7(‏ عن عائشة عن 
النبى يَكةٍ قال: «البكر إذا نكحها رجلء» وله نساء»ء لها ثلاث ليال» وللثيب ليلتان». والجواب أن 
فى سقائة الواقدي» وهو متروك في الأحكام. 

وأما الحنفية ومن رانتهم فامكذاوا بعموم قوله تعالى: لين حِفمٌ ألا كينا أ فَوحِدَةَ 4 [النساء: *] 
وقوله تعالى : «وَلن مَْعَليموا أن منَدِلأ ين انسل وَلوْ حَرَضِكُمٌ ملا يكوا كُلّ الْمَيَلٍ مََدَرُوهَا 
كَالْمُعَلّفَةِ4 [النساء: :14 وعموم قوله كله : امن كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء 
يوم القتافة نين أععن شقيه باقط] أو مائلة» أخرجه الخمسة والدارمي وابن حبان والحاكم عن 
أبى هريرة» وقال: إسناده علنى شرط الشيخين» كما فى نيل الأوطار. وقد روت عائشة وَْيْنَا أن 
النبي وه كان يقسم بين ناته قيعدل ويقول: #اللهم :هذا قسمي فيا املك قلا تلمنى فيا تملك 
ولا أملك» رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: يعني به الحب والمودة» 
كذا فسره أهل العلم. 

فهذه النصوص تدل بأجمعها على أن العدل واجب فى كل ما يملكه الإنسان» ولا شك أن 
الكل بالقسع عند بداية التكاح الجديد.منا يملكه الرجل قطعاء. قلا وجةالترك القسم. في .هذه 
الأيام» بل الزوجة القديمة في تلك الأيام أحرى بأن يؤلف الرجل قلبها . 

وأما قوله ع8 في حديث أنس : «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً إلخ». فمعناء 
عند الحنفية أن يغير طريق التناوب لا أن يترك القسمء فيقيم عند الجديدة سبعا ثم يقسم للقديمة 
سبعاً» وليس معناه أن لايحاسب بهذه الأيام السبعة. 

ويدل عليه قوله 8 لأم سلمة في حديث الباب: «إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك 
سبعت لنسائي» فإنه لو كانت الأيام الثلاثة حقاً خالصاً للثيب الجديدة لكان إذا أقام عندها سبعاًء 
كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليهاء ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع» لأنه لم يزد 
على حق أم سلمة إلا أربعة أيام. 


اوفقوو قفوو مع لاو وا ووو ووه ووو وو هه هدهو ووو هوه و ووو وو ووو ون يون ةلمم 


وأما قوله ع في الحديث الآتي : «وإن شئت ثلثت ثم درت» فإن هذه الزيادة ليست ثابتة : 
في جميع الروايات» ويمكن أن تكون مدرجة من أحد الرواة»؛ كما أشار إليه الإمام محمد في 
كتاب الحجة (7 ة55) ولو صحت هذه الزيادة لكان معناها عندنا : : إن شئنت ثلشت لك وثلثت 
لنسائي» لا أن تكون الثلاث خالصة لأم سلمة» وهذا التأويل أولى لتنطبق هذه الرواية على 
النصوص العامة التي سردناهاء وقال الإمام محمد: «إذا جاء الا ل 0 
فاختلف الرواة ض ظئنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أهنى وأهدى”١‏ توق 
المتزوجة والأخرى بالحرمة لها إلا سواءء وما نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آثر 
متزوجة على غيرها ولا اثر بكرا على ثيب» وما حدهما وحرمتهما إلا سواءعء وما نرى رسول 
الله يك قال لأم سلمة إلا كما روينا: (إن شئت سبعت لك وسبعت لهن» وإن شئت درت عليك 
وعليهن) وهذا أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما قلتمء والحديث الذي رويتم معناه 
عندنا على ما قلناء لأنه قال: (إن شئت سبعت لك وسبعت لهن» وإن شئت ثلثت لك ودرت 
عليهن) فهذا معناه عندنا: إن شئت ثلثت لك ودرت عليهن ثلاثاً ثلاثاً كما ثلشت لكء لأن أول 
الحديث يدخل على آخره؛ لأنه لم يكن يرى لها تفضيلاً في أوله عليهن حين قال: (إن شئت 
سبعت لك وسبعت عليهن) فكذلك الأمر فى آخرهء إنما معناه أن أدور عليهن بمثل ما فعلت بك» 
كذا في كتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد كن 50 557 و 10). 

فإن قيل: قد جاء في روايةٍ ما يدل على أن الثلاث كانت خالصة لأم سلمة وَوّباء فقد 
أخرج الدارقطني (1- )١84‏ عن أم سلمة أن رسول الله يَقةٍ قال لها: «إن شئت أقمت معك ثلاثاً 
خالصة لك» وإن شئت سبعت لكء ثم سبعت لنسائي» فقالت: تقيم معي ثلاثاً خالصة» 
فالجواب عنه بوجوه: 

الأول: أن مدار إسناده الواقدي» وهو ضعيف جداًء فلا ينهض للاستدلال. 

والثاني: أن الواقدي نفسه قد روى عن عائشة مرفوعاً: «البكر إذا نكحها رجل وله نساءء 
لها ثلاث ليال» وللثيب ليلتان» كما مر عن الدارقطنى» وإذا تعارضا تساقطا. 

والثالث: أن هذ الحديث قد أخرجه ابن أبي حاتم في علله  ١(‏ 505 رقم: )١5١‏ من 


)١(‏ قلت: يشير الإمام محمد كأ إلى قول عبد الله بن مسعود ذه : (إذا حدثتكم عن رسول الله كلِةِ فظنوا 
برسول الله يكِهِ الذي هو أهناه وأهداه واتقاه) أخرجه ابن ماجه في باب تعظيم حديث رسول الله يكل من 
مقدمة سننه (ص - 4) وإلى قول علي َيه : (إذا حدئتم عن رسول الله كل حديئاً فظنوا برسول الله يلِهِ أهناه 
وأتقاه وأهداه) أخرجه أحمد في سنه  ١(‏ 177 و 177). 


1١‏ الجزء الأول من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صححيح مسلم 


-(459) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيّئ. كَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنّ 


النبي كل لما خطبها قال لها: إن شئت سبعت لك سبعت لنسائى» وإن شئت زدت فى مهرك 
وزدت في مهورهن"» ورجاله كلهم ثقات» وفيه أنه يك قال لها ذلك حين خطبهاء فكان يرى 
تسويتها لسائر أزواجه قبل التزوج بها في كل شيء؛ حتى في المهرء فكيف يصح أنه أقام عندها 
لوث خالضة: 


مبحث طريق التناوب في القسم 

ثم قد دل الحديث على مذهب الحنفية وغيرهم في أنه يجوز الزيادة على يوم وليلة في 
القسمء فيجوز أن يقسم لهن يومين يومين» وثلاثاً ثلاثاً» وما شاءء وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلة» اقتداءاً بالنبى كَل وبه قال مالك وأبو ثور وأبو إسحاق 
المروزي من الشافعية» وحمل الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب ونص على جواز القسم 
ليلتين ليلتين وثلاثاً ثلاثاًء وقال في المختصر: وأكره مجاوزة الثلاث» فحمله الأكثرون على 
المنع. ونقل عن نصه في الإملاء أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة. قال الرافعي اند 
على ها إذا رصيو ولع بيجكاره ه قولا آخرء وحكي عن صاحب التقريب أنه يجوز أ نكسم متبعا 
ان وعن الشيخ أبي محمد الجويني وغيره أنه تجوز الزواحة مزلم تبلع التربعين. بجا و60 
وقال إمام الحرمين: لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مثلاًء وحكى الغزالي في الوسيط 
وجها أنه لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلاًء فإنما التقدير إلى الزوج» كذا في عمدة القاري؛ باب 
المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها  9(‏ 5494). 


وقال صاحب الهداية: «والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج» لأن المستحق هو التسوية 
دون طريقه» واعترض عليه ابن الهمام في الفتح بأن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته» 
فإنه لو أراد أن يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك لهء بل لا ينبغى أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء» 
وهو أربعة أشهرء وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة» وأظن 
أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا به. 

وأجاب عنه ابن نجيم في البحر )1١19  7(‏ فقال: «والظاهر الإطلاق» لأنه لا مضارة 
حيث كان على وجه القسمء لأنها مطمئنة بمجيء نوبتهاء والحق له في البداءة بمن شاء» وأفتى 
في الدر المختار بأنه لا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها (رد المحتار 7 )5١‏ وهو أعدل الأقوال 
إن شاء الله تعالى . 


ثم هذا الاختلاف كله في استقلال الزوج بتقدير المدة» أما إذا قدر المدة برضاهن جميعاًء 
فلا خلاف في جوازه. مهما كانت المدة طويلة» كما في شرح الأبي. 


كتاب: الرضاع يل 


سَلَمَةّ الى : هلين بكِ عَلَ أَمْلِكِ عَوَادٌ. إن قلت سكفك مدل ” 
وَِنْ شِنْتِ تَلّنْتُ كُمّ دُرْتُ» َالَتْ: عَلَُْْ. 

"م - (000) وحدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةُ. حَدََّنَا سُلَيْمَانُ (َعْنِي ابْنّ بلآلِ) عَنْ 
لين ابْنِ حَُمَيْدٍ. عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أبي بَكْرِء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَُنِ؛ أن 

رَسُولَ الل يلك حِينَ ترج أ سَلَمَةَ َدَحَلَ عَليْهَ ٠‏ قأرَاد أَنْ يَخْرْجَ أَخَذَتْ بِكَوْب . فَقَالَ 

ول الله كلهِ: «إِنْ شِئْتِ زِدْنُكِ وَحَاسَبُْكِ بِهِ. لِلْبِكْرٍ سَبْعّ وَلِلَيّبٍ تَلآثْ) . 

ل لمان - )٠000(‏ وحدّثنا بح بن يحيرا ا 
ميد بهذا الاستادء مثله : 


٠‏ (4"5) حدّثن ثني أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بْنُ الْعَلآَءِ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيّاثْ) 


-)0٠0( 4"‏ قوله: (عن.... أبى بكر بن عبد الرحمن) فى طريق مالك» وليس فيه: 
(عن أبيه)؛ إذن فهو مرسل» ومن ثم استدركه الدارقطني على مسلم» ظناً منه بأنه خلاف ما 
اشترطه من الصحةء وهذا الاستدراك منه فاسدء لأن مسلما كن إنما بين اختلاف الرواة فى 
وصله وإرساله. وقد أخرج من قبل رواية سفيان» وهي متصلة» ومذهبه وود سجني 
المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلا حكم بالاتصال» ووجب العمل به» لأنها زيادة 
ثقة. هذا ملخص ما قاله النووي. 

قوله: (ثلث) اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصاً على طول إقامته يَلِ عندهاء لأنها 
رأت أنه إذا سبع لها وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليهاء كذا في شرح الأبي.. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولا يدل هذا الحديث على أنه كل أقام عند أم سلمة ثلاث 
خالصة لهاء وإنما طلبت أم سلمة الزيادة على الثلاث في أول الأمرء لأنها كانت تعرف أن 
القسم ليس بواجب عليه كَكْةَ» فيمكن له أن يزيد في نوبتها بما لا يزيد على غيرهاء ولكنها لما 
سمعت منه نا أنه لا يرضى بترك القسمء امتنعت عن الزيادة» لثلا يبعد عوده إليهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(2000- وأما قوله: (إن شئت زدتك وحاسبتك به» للبكر سبع وللثيب ثلاث) فمعناه عندنا 
أننى إنما أقمت عندك ثلاثاً عملاً بالسنة» ولا يسن للثيب فوق الثلاث» ولكن الزيادة مباحة» فلا 
نفل .في الزيادة شبرهاً 6.وإنما يكون تطبيباً لقلبك»#فرت طابا تقبنك بالزيادة على أن لحاسيك 
55 حاسبت في الثلث» زدت في إقامتي عندك. 


ذا ل 00 


لَه كك ا الله ل ترتجا كر أشي ذا ذه ٠‏ قَالَ: إن شِفْتِ ا 


مير ع وس 


”م ل ا م عَنْ خَالِدِء عَنْ أبي قِلأَبَةَ 
عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ. قَالَ: ذا تَرَوّجّ الْبكْرَ عَلَى النَيّبٍ أ قَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً. وَإِذَا تَرَوّحَ اليب 
عَلَى الْبَكرٍ أَقَامَ عِنْدَهَا كَلاثاً. 

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَمَعَهُ لَصَدَقْتٌ . وَلَكِنّهُ َالَ: السُّنّهُ َذْلِكَ. 

تلض - (45) وحدّثني مُحَمََدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرّاق. أَخْبْرَنا سُفْيَانُ عَنْ 
يُوبَ وَحَالِدٍ الْحَذَاءه عَنْ أبي قِلآبَدَء عَنْ أَنَسِ َال : مِنَ السَنَةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْر سَبْعا. 

قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِكْتٌ قُلْتُ: رَفْعَهُ إلى النبيتَ كلل . 


١ 
ذا‎ 
المسم‎ 


-)١551( - 54‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب إذا تزوج 
البكر على الثيب» وباب إذا تزوج الثيب على البكرء ومالك في الرضاعء باب المقام عند البكر 
والأيم» وأبو داودء (رقم: 5١54‏ في النكاح)» باب في المقام عند البكرء والترمذي» (رقم: 
89 في النكاح)» باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. 

قوله: (إذا تزوج البكر) 00 معناه عندنا أن يغير طريق التناوب» لا أن يترك 
القسم. قال ابن العربي: والحكمة في ذلك أنه نظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة» وأن يستوفي 
الزوج لذته من الثانية؛ فإن لكل جديدة لذة» ولما كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة 
بالاستصعاب والنفارء لا تلين إلا بجهدء فشرعت لها الزيادة على الثيب» لأنه ينفي نفارها 
ويسكن روعهاء وهي في ذلك بخلاف الثيب» لأنها مارست الرجال» وهذه حكمة» والدليل إنما 
هو قول الشارع وفعله. كذا في شرح الأبي. 

قوله: (السنة كذلك) إذا قال الصحابي: (السنة كذا) أو (من السنة كذا) فهو في حكم 
المرفوع». كفولة+ لأقال 4)». وعذأ عو مذهب جمهوز المحدتين» كما تقرر في أضول الحديك: 
قال النووي: وجعله بعضهم موقوفاء وليس بشيء. ولذلك قال خالد: ولو قلت إنه رفعه 
لصدقت) يعني أن قوله (من السنة كذا) صريح في رفعه. 


كتاب: الرضاع فلل 


-)١9(‏ باب: القسم بين الزوجاتء وبيان أن السنة 
أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها 

يلض - (431) حدّثنا أَبُوبَكْرٍ بن أ أبى شيبة. خذتنا ا ان واو 

سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ» عَنْ تَابِتِء عَنْ أَنّس. قَالَ: كَانَ لني يكل يَسْمْ يْسْوَةِ. فكان إذا قَسَمَْ 


)١9(‏ باب: القسم بين الزوجات إلخ 

-)١457( - 5‏ قوله: (عن أنس) إلخ» هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلمء ولم 
يخرجه غيره من الأئمة الستة. 

قوله: (تسع نسوة) وهن اللاتي توفي عنهن وَل : سودة» وعائشة. وحفصة.» وأم سلمةء 
وزينب» وأم حبيبة» وجويرية» وصفية» وميمونة رضي الله عنهنٌ» وهذا ترتيب تزويجه إياهن. 
واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل ماتت قبله أو لا؟ كذا في باب كثرة النساء 
من فتح الباري  4(‏ 48 و498). 

الحكمة فى كثرة أزواحه عَلِلةِ 

قال الشافعي: خص الله سبحانه رسول الله كَلِ بأن فرض عليه أشياء خفضها على غيره 
زيادة فى تقدسه كله وأباح له أشياء حرمها على غيره زيادة في تكريمه وترفيعه. فمن هذا النوع 
الزيادة على الأربع» أبيبحت ليزداد في نفوس العرب إجلالاً وفخامة» فإنها كانت تتفاخر بالقدرة 
على النكاح. وأيضا فإنه كان يكِهِ من كمال القوة واعتدال المزاج بالمنزلة التي شهدت بكمالها 
الآثارء ومن كان كذلك كانت دواعى هذا الباب أغلب عليه . 

وأيضاً إنما منع غيره من الزيادة على أربع خوفاً من عدم العدل» كما أشارت إليه آية #فَإن 
ع ألا كيلا 455 وهذه العلة مرتفعة في حفد ل . ويشهد لأن هذه علة المنع في غيره أن الله 
0 الوا امنا وكر ماي تراه الى «آوٌ ما مَلَكتَ لََمَتَكمْ4 [النساء: *] لما لم 

وأنفنا 0 ا ولا التطلع إلى ما في أيدي الرجال» 
وكانت الحال حينئذ لم تتسع لكسب الإماء؛ فوسع عليه في الحرائرء واختار له أفضل النوعين 
ا ا د م سركت بخلاف غيره من ٠‏ أمتهى ل 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وقد ذكر شيخ مشايخنا حكيم الأمة التهانوي قدس الله 
سره حكمة أخرى في كثرة أزواجه يله وهي أنه عليه الصلاة والسلام قد بعث إلى هذا العالم 
ليكون أسوة حسنة في كل شيء»ء وليقتدي به أمته في كل ناحية من نواحي الحياة. وكان يجب 


١15‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 
يهنلا يني إلى المرأة الأول إل في يش . فكنّ يَجْتَمِعْنَ كُل لَيْلةٍ في بَيْتِ الْتِي يَأَتِيهَا: 
فَكانَ فى بَيْتِ عَائِسَةٌ . فَجَاءَتٌ رساك 1 إِلَيْهَا عالت هله يس فَكفٌ النَِْ طَلِن 


لذلك أن لا يخفى على أمته شيء من حياته الفردية والاجتماعية» وأن تطلع الأمة على أحوال 
بيته وخلوته بذلك القطع وبتلك الاستفاضة التي اطلعت بها على أحواله خارج البيت. وإن هذه 
الأحوال لا تتكشف على أحد إلا بأزواجه كَل ولذلك بلغ عدد أزواجه نلا بعد خديجة الكبرى 
عشرة أزواج» فإن العشر أقل عدد التواترء ولعا ريل عدو تيتائه إلى العيرة ة نهاه الله تعالى عن 
الزيادة على هذا العددء كما قيل في تفسير قوله تعالى: «لَا يل م 
6] إلخ وراجع التفسير الكبير. 

وفي هذا العدد من النساء ثلاث لطائف ذكرها الشيخ التهانوي كن : : الأول: أنه أقل جمع 


الكثرة. والثاني: أنه أقل عدد التواتر. والثالث: أنه موافق لعدد السنين التي أقام فيها رسول 
الله يك بالمدينة. كذا في رسالته (كثرة الأزواج لصاحب المعراج) وله 


ومما يؤيد ذلك أنه كك لم يقض شبابه وفتوته إلا مع امرأة ثيبة أسن منه بكثيرء مع ما 
عرضت عليه من صفايا أبكار العرب» ولم تكثر أزواجه إلا بعد ما بلغ الثالث والخمسين من 
عمره. وكانت كلهن ثيبات» سوى عائشة وَقْيّنا. أفهل يفعل ذلك من لا يريد إلا قضاء الشهوة. 
وتسكين الشبق؟ كلا! ثم كلا! وإنما كان غرضه 8 أن تبلغ أحوال بيته إلى الأمة بتلك 
الاستفاضة التي بلغت بها أحواله خارج البيت» ولم يكن ذلك إلا بأن لا تقل نساءه من عشرة. 
ولذلك نرى أن نحواً من نصف الدين لم يبلغنا إلا بواسطة أزواجه يكل 


قوله : (فكن يجتمعن كل ليلة) إلخ. قال النووي: فيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة 
في بيتهاء ولا يدعوهن إلى بيته. لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك. وهو 
خلاف الأفضل . اه. 

وقال الأبي: فيه أنه لا يأتي غير صاحبة القسم في بيتها لغير ضرورة» وأما اجتماعهن في 
بيتها فجائز برضاهاء وإلا فلها المنع. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو المذهب عندناء فقد 
ذكر ابن نجيم عن الجوهرة: «ولا يجامع المرأة في غير يومهاء ولا يدخل بالليل على التي لا 
قسم لهاء ولا بأس بأن يدخل عليها بالنهار لحاجة» ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فإن ثقل 
مرضها فلا بأس بأن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت» كذا في البحر الرائق (7 .)5١9‏ 

قوله: (فمَدٌ يذه إليها) عدا يحعئل تعثيين : :الأول أن بكرن ضمير السؤنت لحاشة 
فالمعنى حينئذ أنه نا لم يشعر بقدوم زينب» فمدّ يَدَهُ إليها طناً منه بأنه معها في خلوة» فلما 
أخبرته عائشة بقدوم زينب كف يده عنهاء وعلى هذا يستنبط منه أن الرجل لا ينبغي له الاستمتاع 
بزوجته بمحضر من ضرتها . 


كتاب : الرضاع ١‏ 


5 


ُ. فَتَقَاوَلَنَا حَنّى اسْتَحبنَا . وَأَقِيمَتِ الصّلآةُ. مر أو بكْرٍ عَلَى ذلك . َسَمِعَ أَضوَاتَهْما: 
تقال اخرج؛ يا رَسبوك اللَّه! 8 الصَّلاة. وَاحتٌ فِي أَفْوَامِهِنَ اراي فَخَرَّجَّ 
الّنْ يلل . فَقَالَتْ عَائِسَةٌ 3: الآنَ يَقْضِي النَبِيْ كله صَلاتَهُ فَبَجِيءْ بو بكر تفمل بي وتفل : 
قَلْما قَضَى اَن يكل صَلاَتَهُ أن هَا أَبُو بَكْر. َقَآلَ لها .فولأ شديدا > وقال : اتضعين هذ؟ 

والاحتمال الثاني: أن يكون الضمير لزينب» والمعنى حينئذ أنه كَكخِ لم يعرف زينب لظلام 
البيت» وظنها عائشة»ء فمد يده إليهاء فلما أخبرته عائشة بأنها زينب» كف يده عنهاء لأن الليلة 
كانت لعائشة» والبيوت يومئذ لم تكن فيها مصابيح. وعلى هذا يؤخذ منه أن الزوج لا يستمتع 
بالمرأة في غير ليلتها . 

قوله: (فتقاولتا) لم يذكر في هذا الحديث تفصيل التقاول» وربما يخطر بالبال أن تفصيله 
ما أخرجه ابن ماجه في باب حسن معاشرة النساء )١57 - ١(‏ عن عائشة قالت: ١ما‏ علمت حتى 
دخلت علي زينب بغير إِذنٍ وهي غضبى» ثم قالت: يا رسول الله! أحسبك إذا أقلبت لك ينية أبئ 
00000 : ثم أقيلث علىّء فأعرضتٌ عنها حتى قال النبي كَكِ: دونك فانتصري» فأقبلتٌ 
عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيهاء ما ترد علي شيئاء فرأيت النبي كَل يتهلل وجهه' 
فيمكن أن تكون قصة هذا الحديث وقصة حديث الباب واحدة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (حتى استخبتا) هو افتعال من السخبء. وهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء ويقال 
أيضاً صخب بالصادء ووقع في بعض النسخ : (استحثتا) (من الاستحثاء) وبهذا اللفظ أثبته ابن 
الأثير في جامع الأصول معزيا إلى مسلمء قال النووي: ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة 
حثت في وجه الأخرى التراب» وفي بعض النسخ الأخرى: (استخبثتاء أي: قالتا الكلام 
الرديءى. وفي بعضها (استحيتا) من الاستحياء. 

قوله: (وأقيمت الصلاة) قال الأبي والسنوسي: يدل أن المقاولة كانت قبل الصبح ودامت 
إلى إقامة الصلاة. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم لا يمكن أن تكون بين المغرب والعشاء؟ 
بل هو الأظهر عندي لما قال أنس فى هذا الحديث: «فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها» 
وظاهر أن هذا الاجتماع لا يكون في آخر الليل» وإنما يكون في أوله بعد صلاة المغرب. 

قوله: (وأحث في أفواههن التراب) لم يرد بذلك حقيقته» وإنما هو مبالغة فى التسكيت 
)١(‏ البنية تصغير بنت» أرادت به تحقير عائشة» وكذلك الدريعة تصغير درعة» وهي قميص النساءء وقال في 


النهاية: أرادت به ساعديهاء وغرضها أن تحويل ساعدي عائشة يكفيك لشدة حبك لها فلا تلتفت إلى النساء 
الآخرء كذا في إنجاح الحاجة. 


حلبل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 
-)١15(‏ باب: جواز هيتها نويتها لضرتها 


521 0 حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ 


6م 


أبِيه» عَنْ عَائِضَةَ ٠‏ قَالَتُ: ما رانك ائراة اعت إلى أن أكون ون متلاعها من سؤدة بت 
دَمْعَةَ . ِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّة. قَالَت: ا 0 


وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي كَلِيْهُ من حسن الخلق وملاطفة الجميع؛ وفيه فضيلة 
لأبي بكر ؤَيِبه وشفقته ونظره في المصالح» وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحتهء 
والله أعلم. 

)١4(‏ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها 

 )١55( 7‏ قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير 
زوجها وفي النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وأبو داود في باب القسم بين 
النساءء وابن ماجه في باب المرأة تهب يومها إلخ» وأحمد في مسند عائشة (5” - 58 و 77) غير 
أنهم لم يذكروا الجزء الأول من الحديث» وهو قولها: (ما رأيت امرأة إلخ). 

قوله: (أن أكون في مسلاخها) المسلاخ: الجلدء والمراد من كونها فى مسلاخها أن تكون 
هي» هي بعينهاء قال السنوسي : تمنت أن تكون على مثل حالها فى الأوصاف التى استحسنت 
منهاء لأنها"كانت حديدة القلب: حازمة مغ عقل ودين. ْ ش 

قوله: (من سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس.ء القرشية العامرية» كان تزوجها 
السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو فهاجرا جميعاً إلى الحبشة» فلما قدم بها إلى مكة 
توفي وَلأنه» فتزوجها رسول الله كَل بعد خديجة سنة عشرء خطبها رسول الله يك بوساطة خولة 
نك حكم ‏ وأخرج ابن اسك يعد متكيم عن إززاهيم موسا ه' قال: الت ميوذة ترسوك اله عله : 
صليت خلفك الليلة فركعت بي؛ حتى أمسكت أنفي مخافة أن يقطر الدم»؛ فضحكء وكانت 
تضحكه بالشيء أحياناً. ماتت في آخر زمان عمر بن الخطابء ويقال: ماتت سنة أربع 
وخمسين» ورجحه الواقدي» روى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
هذا ملخص ما في طبقات ابن سعد  8(‏ /ا0)» والإصابة (4 - .)773١‏ 

قوله: (من امرأة فيها حدة) قال القاضي : (من) هنا للبيان واستفتاح الكلام اه. ويمكن أن 
يكون قولها (من امرأة) بدلا من قولها (من سودة) إلخ. 

قال النووي: «ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكن يرده ما أخرجه ابن عبد البر في ترجمة سودة من 
الاستيعاب (؛  )7١8‏ من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «ما من 
الناس أحد أحب إليّ من أن أكون في مسلاخه من سودة بنت زمعة, إلا أن بها حدة» وصححه 


كتاب : الرضاع . ١1١1/‏ 


لما كبرَتْ + حكلت تزهامة رخؤل :الله كل لعاكتقي قالكهة :يا وول اللدا وساهيه. اي 


الحافظ في الإصابة أيضاً؛ فإن هذا اللفظ صريح في أنها أرادت به النقد على سودة قينا . 

قوله: (فلما كبرت - جعلت يومها من رسول الله يه لعائشة) وتفصيله ما أخرجه أبو داود 
(بات الفسم 912-1؟) من عائشة:: قالك: لايا'اين | ختي! كان رسول الله كك لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً» فيدنو من كل 
امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة 
7 الب سا لل مامرو للم ار ار و ل ا 
الله يَللِ منها. قالت: نقول: فى ذلك أنزل الله عز وجلء وفى أشباههاء أراه قال: «وَإنٍ أنرَءٌ 
عاك وا كرك 2 4 [السيده بالوتائية اين نفد عن الو تدئاضة ابن أي الزن نان راعساب 
ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد مرسلاء وأخرج الترمذي والبيهقي (10- 191) وابن 
جرير في تفسير قوله تعالى: لوَإنٍ أَنْرَةٌ حَاهَتَ» إلخ  6(‏ 187) مثله عن ابن عباس . 

ولكن أخرج ابن سعد ما يدل على أنه كذ طلقها ثم راجعهاء فقال: «أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي برزة أن النبي كَل بعث إلى سودة 
بطلاقهاء فلما أتاها جلست على طريقه لبيت عائشة» فلما رأتة قالت: أنشدك بالذي أنزل عليك 
كتابه واصطفاك على خلقه. د بللسي؟ الموحد ويوديها فيَ؟ قال: لا. قالت: فإني أنشدك 
بمثل الأولى لما راجعتني» وقد كبرت ولا حاجة لي ف فى الرجال» ولكني أحب أن أبعث في 
نسائك يوم القيامة. فراجعها النبي كله قالت: فإني تلا حطلت تومن وليلتي لعائشة حبة رسول 
الله يله كذا في طبقات ابن سعد  8(‏ 04) وهو مرسل رجاله ثقات» كما في فتح الباري  4(‏ 
:/ا؟). 

وأخرج عبد الرزاق في (باب كيف كان النبي كلِهِ يطلق) من مصنفه (5 1194 حديث: 
)١ 617‏ عن أبي حنيفة عن الهيثم أو أبي الهيثم : «أن النبي كه طلق سودة تطليقة» فجلست له 
في طريقهء فلما مَرَّ سألته الرجعة» وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاء»ء رجاء أن تبعث يوم 
القيامة زوجتهء فراجعها وقبل ذلك» وأخرجه أيضا ابن سعد من طريق الواقدي عن حاتم بن 
إسماعيل عن أبي حنيفة» ولم يذكر الهيثم. 

قال العبد.الضعيف عفا الله عنه: ويمكن التطبيق بين هذه المراسيل وبين ما مر من 
الموصولات بأن سودة خشيت الطلاق» ثم طلقها النبي َل ثم خارليك شود عن نوا ني 
القسم. وجمع علي القارىء بين هذه الروايات بأنه كله طلقها رجعية» فخافت أن :: تنقضي عدتها 
دون رجوعء. فتنازلت» وراجع المرقاة (5: 517) قبيل باب عشرة النساء. 

وأما الحكمة في طلاقه يك إياهاء مع كونها أقدم نسائه صحبة» فالذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف أنه كلِ لم يكن يريد أن يفارقها رأساًء ولكنه ككل بُعِتّ معلماً للكتاب مفسراً له» ولو لم 


ما الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صُحخيح مسلم 


م الا وا ورد م ماد * 500 يلك *ث 58 ورعلىي 2 عوده ار كج 
قد جعَلت يَوْمِي منك لِعَائْشّْة. فكان رَسُولَ الله كَكِلَدِ يَقَسِمْ لِعَائِسَةَ يَوْمَيْنء يَوْمَهَا وَيَوْمٌ 


يطلّق أحداً من نسائه بقيت أحكام الطلاق خالية عن أسوته الحسنة» فطلقها يل ثم راجعهاء 
لتتبين سنته في الطلاق والرجعة كما تبينت في سائر نواحي الحياة» وليعلم تفسير قول الله عز 
وجل: لوَإِنِ أَنرةٌ حَادَتَ ين بَمَلِهَا موا أو ِعرَاضًا فلا جتاع عَلئيمَآ أن يُصَلِحَا بَتَبُمَا صُلْكا» [النساء: 
4 وإلا فلا يتصور من مثله كككةِ أن يفارق زوجته طالت صحبته معها لمحض كبر سنهاء والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (قد جعلت يومي منك لعائشة) قال النووي: «فيه جواز هبتها نوبتها لضرتهاء لأنه 
حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلكء لأن له حقاً في الواهبة» فلا يفوته إلا برضاهء ويجوز أن 
تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء؟. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا على مذهب الشافعية» فإنه إذا عينت الواهبة ضرة» 
وجب عندهم أن يصرف الرجل نوبتها إلى تلك الضرة بخصوصهاء وأما الحنفية فقد اختلفت 
أقوال المشايخ في ذلك» فقال ابن نجيم : «ولعل مشايخنا لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة 
إنما هي إسقاط عنه؛ فكان الحق لهء سواء وهبت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل حصة الواهبة 
تمق خا كذا في البحر الرائق(7: )57١‏ ونازعه في النهرء وأقر ابن الهمام قول الشافعية 
ورجحه الشامي في رد المحتار (7: .)7١7/‏ 


ثم للواهبة الرجوع متى شاءت اتفاقاً بيننا وبين الشافعية» كما هو مصرح في متون الحنفية 
من الكئز وغيرهغ وذلك لما أخرجه البيهقي عن خالد بن عرعرة قال: سمعت علي بن أبي 
طالب َه يقول في قوله تعالى: لوَإِنِ نر حَاقَتَ نأ بَمْلِهَا4 إلخ قال: «هو الرجل تكون عنده 
امرأتان» فتكون إحداهما قد عجزت. أو تكون دميمة فيريد فراقهاء فتصالحه على أن يكون 
عندها ليلة وعند الأخرى ليالي» ولا يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس بهء فإن رجعت سوى 
بينهما» كذا في السنن الكبرى للبيهقي (1: 1917) باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها من 
كتاب القسم والنشوز. 


قوله: (يومها ويوم سودة) قال النووي: «معناه أنه كان يكون عند عائشة في يومهاء ويكون 
عندها أيضاً في يوم سودة. لا أنه يوالي لها اليومين» والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة 
للموهوب لها إلا برضى الباقيات» وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن وهو ضعيف». قلت: 
وهو مذهب مشايخ الحنفية أيضاً؛ فقد حكى ابن عابدين عن ابن الهمام قال: «والأظهر عندي أن 
ليس له ذلك (أي: الموالاة) إلا برضا التي تليها في النوبة» لأنها قد تتضرر بذلك» راجع رد 
المحتار (*: /ا١5).‏ 


كتاب : الرضاع 14 


النَّاقِدُ. حَدَثَنَا الأء شوك ب عار ع م حَدتنا 
توي لك الا د شريك. كُنّهُمْ عَنْ هِشَامٍء بهذا الإسئاد؛ أن سَوْحة َمّا كبرَثْء 


1 مام 


بِمَعْنى حَدِيثٍ جَرير. َزَاة فى عديت شريك: كَالْتٌ : وَكَانَتُ أل اثرأة تَرَوجَهَا بَعْدِي . 
5 (44) حدّثنا بو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلآءِ. حَدَبًا أبُو أَسَامَة عَنْ مِشَامٍء 
عَنْ أبيوه عن عَائِشة. ثَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللأَتِي وَمَبْنَ أَنْمُسَهُنَّ لِرَسُولٍ الله ظله. 


)0٠0(‏ - قوله: (وكانت أول امرأة تزوجها بعدي) هذا نص من عائشة في أنه نلا 
نكحها قبل سودة» وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل» وكذلك قال يونس عن ابن شهاب كما 
في الاستيعاب لابن عبد البر (5 - 73717) ولكن ذكر ابن سعد عن الواقدي أنها كانت أول امرأة 
تزوجها رسول الله يِ بعد خديجة.» وأنه تزوجها قبل تزوج عائشة» وهو قول قتادة وأبي عبيدة. 

قال الحافظ في الفتح (9: 774): «وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة 
بالاتفاق» وقد نبه على ذلك ابن الجوزي». 

 )١454( 4‏ قوله: (عن عائشة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الأحزاب وفي باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدء من النكاح» ومالك في الرضاعء والنسائي 
في الباب الأول من النكاح» وابن ماجه في باب التي وهبت نفسها إلخ من النكاح» وأحمد في 
مسند عائشة (7: )١98‏ والبيهقي في باب ما أبيح له من الموهوبة (1: 66). 

قوله: (كنت أغار) قال الطيبي: معناه أعيب لأن من غار عاب. ويدل عليه قولها في 
الآخر: أما تستحي أن تهب المرأة نفسها للرجل» وهو هنا تقبيح وتنفير لكلا تهب النساء أنفسهن 
فتكثر النساء عنده» كذا في شرح الأبي والسنوسي. 

َلك ويدل عليه أيضا أن أحون اعرحه من لطر بق عمد بوعش يلفظ: :«عن عنايشة أنها 
كانت تعير النساء اللاتي وهبن إلخ» وكذلك أخرجه بهذا اللفظ الإسماعيلي في معجمه كما ذكره 
الحافظ في التفسير من الفتح (8: 404). 

ولقد علمت عائشة وا أن الله سبحانه أباح له هذا خاصةء وأن النساء معذورات 
ومشكورات في ذلك لعظيم بركته وَليلَوّ ولكن حملها على ذلك القول غيرتها عليه يكو وقد 
تنافس الصحابة والسلف في تقريب ما لمسه من ثوب ونحوه؛ وكادوا يقتتلون على وضوئه 
والقر يكل انعم اثارةه وات ذلف كله مو هنذا القرب العظيم الذي لم يتمكن منه أحد سوى 
زوجاته ونقل السنوسي في شرحه لمسلم عن بعض العلماء أنه ذكر زوجاته يَكنَةْ فتمنى أن يكون 
واحدة منهن. وحق له ذلك . 

قوله: (على اللاتي وهبن أنفسهن) وهذا ظاهر في أن الواهبات أكثر من واحدة» وهن 


6 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخِيح مسلم 


د ل 0 0 تو رع ست و عسي جوم مع سل -2) 
وَأقُولُ : وَنَهَبُ الْمَرْأَةٌ نَفْسَهًا؟ فَلْمًا أَنْرَلَ اللّهُ عَرِّ وَجَلَّ: نرج من قشأ ء متهن وتتوى إِلَيِكَ من 


ع ومن أبنَغْيت مِمَِّنْ عَرَلْتَ4 [الأحزاب: ]0١‏ قَالَتْ : قُلْتٌ : وَاللء مَا أرَئْ رَبَكَ إلا يُسَارِعٌ لْكَ 
فى هَوَاكَ . 


خولة بنت حكيم» وفاطمة بنت شريح» وليلى بنت الحطيم» وقد فصل الحافظ أسماءهن في 
التفسير من فتح الباري . 

وأخرج الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله يلِِ امرأة وهبت 
نفسها له» ذكره الحافظ وقال: والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان 
فباساء 00 جع إلى إرادته» لقوله تعالى: #إِنّ راد لي أن ِسَتَسكحًا 4 [الأحزاب: 6 راجع فتح 


قوله: (فلما أنزل الله عز وجل) إلخ اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على ثلاثة 
أقوال: 
ويبيت مع من شاع وهذا قول الجمهور. وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة وأبي رزين وغيرهم . 

الثاني: أنه إباحة له يَكةِ في طلاق بعض أزواجه وإمساك بعضء. وأنه كان هم بطلاق 
بعضهن.ء فقلن له: لا تطلقنا واقسم لنا ما 5 شئت» فكان يقسم لبعضهن قسماً مستوياً. وهن اللاتي 
آواهن» ويقسم للباقي ما شاع وهن اللاتي أرجأهن . 

والثالث: أن الآية في الواهباتء وهو تخيير له كَل أن يقبل من شاء منهن ويرد من شاء. 

وحديث عائشة في الباب يؤيد هذا القول الأخير والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال 
الثلائة. هذا ملخص ما في فتح الباري. 

ثم قد اتفقت كلمة أصحاب السير أنه كك لم يعمل بهذه الرخصة في ترك القسمء وإنما كان 
يقسم لهن جميعاًء فقد أخرج البخاري في كتاب التفسير عن عائشة ونا : «أن رسول ان 


يناده في يوم المرا معنا بعد أن انرلص هذه الآرة: «نريى من نَنَاهُ مِنْهن وتطوى لَك من كما ومن 


لل 0 


ابلغيت 00 عزات فلا جتاح اح عَليِلكت» [الأحزاب: ١هة].‏ 


قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك) تعني: #ساارى :الل :إلا نهدا لها فوته 
وترضى بلا تأخير 5050050 قال الأبي والسنوسي : «هذا إكرام أبرزته الغيرة 
والإدلال» وإلا فإضافة الهوى إليه و مباعد لما يجب على الخلق د 
(هواك) (بمرضاتك) كان أولى». قلت قلت: إن البساطة فيما بين الزوجين لا حاجة فيها إلى هذه 


كتاب : الرضاع 1 


57 (00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ : بن أن شيب كاده يان نَ عَنْ عشم 


2 


ما مواصضه 9 


عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَة؛ أنه كانتا تقو لُ: أمَا تَسْتَحْيِي امرَأة تَهَبُ تَفْسَهَا لِرَجُلِ؟ حتّى أَنرَلَ 
اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: #ربجى من كَنَاهُ مِنْهُنّ وثتوى ِلك من > [الأحزاب: فلت 1 رَبك 


الدقة والتكلف في الكلام» وإنما هو إدلال من الزوجة على زوجها يله وليس من سوء الأدب 
في شيء ) لأنه كه لم يكن ليكرههء بل ربما يستحسن أمثاله منها. 
مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة 

ثم قد دل حديث الواهبات على أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة أيضاء وهو مذهب أبي حنيفة 
والأوزاعي» نهنا حيرا وجي العييي: وإن لم يسميا شيئاً أو شرطا عدم المهر وجب مهر 
المثل» وقال الشافعي: لا يصح النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج؛ لأنهما الصريحان اللذان 
ورد بهما القران والحديت: ولآن قوله تعالى: :ا المسة لكت من دون الْمُوْمِنِين4 [الأحزاب: ١ه]‏ 
صريح في أن انعقاد النكاح بالهبة من خصائصه يك ولا يجوز لأحد غيره» هذا ملخص ما في 
نكاح فتح الباري (9: .)١5١‏ 

وأجاب عنه الحافظ علاء الدين المارديني في الجوهر النقي بما يشفي كل عليل» وخلاصته 
أن خصوصيته كلِهِ إنما كانت في انعقاد النكاح بغير مهرء لا في انعقاده بلفظ الهبة» فقد أخرج 
أحمد عن عائشة فى حديث الباب قالت: «ألا تستحيى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق» 
وأخرجه الطحاوي عنها بلفظ «قلت: إني لأستحيي امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر)”"'. 
والحديث من الطريقين يدل على أن الذي أنكرته عائشة هو ترك المهر لا غير» وأن الذي خص 
به يك هو الانعقاد بغير صداق. 

وقد أخرج البيهقي في باب ما أبيح له من الموهوبة (1: 00) عن سعيد بن المسيب قال: 
«لا تحل الهبة بعد رسول الله َك ولو أصدقها سوطاً حلت» وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس 
قال: ال ير ا ا 
والحكم وحماد» بأسانيدل صحيحة . 

قال المارديني: «ويؤيد ما قاله هؤلاء وجهان: أحدهما قوله تعالى: #الِكيْلا يَوْنَ عَليَلَهَ 


4 [الأحزاب: ]0 أي ضيق» الحرج إنما هو في وجوب الصداق لا في 0 
اللفظء إذ لا فرق في اللفظ بين (وهبت) و (زوجت)» والثانى: أنه إذا ثبت أن الذي خص به 2 


 )١(‏ وإسناد الأول شرط الشيخين» وإسناد الثانى فيه ع بن نصرء قال فيه السمعانى وابن يونس : ثقة» 
سر يحين» و[ في فيه حسين بن نصر بي وابن يوسن 
وبقية السند على شرط البخاري» كذا في الجوهر النقي. 


يقن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


0 - (01) حدئنا إِسْحَاقٌ بن إنْرَاهِيمَ ومُحمَدُ بن حاتم . قَالَ مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم : 
ورا جبير 000 مو و 


حَدَّنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ. حرط ان جرع أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ . قَالَ: حَضَرْنَاء مَعَ ابْنِ عَبّاسِء 
جَنَارَة ميمونة) زَوْجٍ لني ككل بسَرِفَ . قُقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : هِذِه رَّوْحُ لنب عله . قَإِذَا رَفَعْتُمْ 


هو الانعقاد بغير مهرء فقد كفينا مؤنة قوله تعالى (خالصة لك) فانتفت الخصوصية بلفظ الهبة» 
لئلا يلزم كثرة اختصاص»ء إذ الأصل عدمه» راجع الجوهر النقي (هامش البيهقي 7: 07). 

-)١4568( ١‏ قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب 
كثرة النساء من النكاح» والنسائي في الباب الأول من النكاح» وأحمد في مسند ابن عباس :١(‏ 
"9١‏ و4:” و19 ). 

قوله: (ميمونة زوج الذي يَِ) هي بنت الحارث أم المؤمنين» وخالة ابن عباس» وكانت 
قبل النبي كل عند أبي رهم بن عبد العزى» وقيل: عند سخبرة بن أبي رهمء وقيل: عند 
حويطب بن عبد العزى» وقيل: عند فروة أخيه» وتزوجها رسول الله كَكِهِ في ذي القعدة سنة سبع 
في عمرة القضاءء وقال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوجها رسول الله كك وأخرج ابن سعد بسند 
صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله يهِ:ْ «الأخوات مؤمنات: ميمونة وأم الفضل 
وأسماء» وأخرج عن يزيد بن الأصم في قصة طويلة أن عائشة وَينًا قالت فيها: «أما إنها كانت 
أتقانا لله. وأوصلنا للرحم» وأخرج عن مجاهد قال: «كان اسم ميمونة برة» فسمّاها رسول الله َكل 
ميمونة وفي نكاحها في حالة الإحرام خلاف مشهور تقدم في النكاح وماتت سنة إحدى 
وخمسين ». وقيل: سنة إحدى وستين. 

قوله: (بسرف) بفتح أوله. وكسر ثانيه» وآخره فاءء قال أبو عبيد: السرف الجاهل» قال 
البلاذري: هو موضع على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة» وتسعة» واثني عشرء تزوج به 
رسول الله كَل ميمونة بئنت الحارث» وهناك بنى بهاء وهناك توفيت» كذا في معجم البلدان 
)5١9 :٠(‏ للبلاذري 

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي أنها توفيت بمكة» فحملها عبد الله بن عباس وجعل 
يقول للذين يحملونها: ارفقوا بها فإنها أمكم؛ حتى دفنها بسرف. وأخرج أيضاً بإسناد صحيح 
عن يزيد بن الأصم قال: «دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله وَل ومن 
وجه آخر عن يزيد ب بو لاص قال: «نزل في قبرها ابن عباس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
وأنا وعبيد الله الخولاني» (طبقات ابن سعد /: ٠‏ ) قال العبد الضعيف: أما ابن عباس 
ويزيد بن الأصم فكانت ميمونة خالتهماء وأما عبد الرحمن بن خالد فكانت ميمونة خالة أبيه 
وأما عبيد الله الخولاني فكان في حجرهاء كما نبه عليه الحافظ في الفتح (9: 41) وموضع قبر 
ميمونة بسرف معروف إلى اليوم؛ وهو على شارع المدينة على اليسار من الذي يتوجه إليها من 
مكة» وقد زرته والحمد لله. 


كتاب : الرضاع 1١+‏ 


نَعْشَهًا قلا تَرَعْزِعُوا. وَلآ تَرَلزلوا. وَارْفمُوا. فَإِنْهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل يَسْعٌ. فكان 
ل لِتَمَانِ ولا ب م5 سم لِوَاجِدَةٍ. 

قَالَ عَطَاءٌ ليلا يي م لَهَا صَفِيهُ بنْتُ حُيَيَ بن أخطب. 

قوله: (فلا تزعزعوا) الزعزعة: تحريك الشيء الذي يرفع» والزلزلة: الاضطراب» قاله 
الحافظ في الفتح. 

قوله: (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة المؤمن 
بعد موته باقية كما كانت في حياته» وفيه حديث «كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً» أخرجه أبو 
داود وابن ٠‏ ماجه وصححه ابن حبانث» كذا في فتح الباري. ٠‏ 

قوله: (التي لا يقسم لها صفية) هذه الزيادة من عطاء قد حذفها البخاري فى صحيحه» 
وقال النووي: «هذا وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء. وإنما الصواب سودة» كما في 
الأحاديث» وبمثله حكى عياض عن الطحاوي, والأبي عن الخطابي. 

ا ع في 7 نفي الوهم عن ابن جريج ؛ ا 0 
١‏ أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم سلمةء فكان يستوفي لهن القسمء 0 
وأم حبيبة وميمونة وصفية» فكان يقسم لهن ما شاءء قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج 
صحيحة؛ ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع» فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية. 

وردّه العلامة العيني بقوله: «قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي كل كان يقسم 
لصفية كما يقسم لنسائه» فإن قلت: قد أخرج ابن سعد هذه الطرق كلها من رواية الواقدي» وهو 
ليس بحجة» قلت: ما للواقدي؟ وقد روى عنه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو 
خثيمة» وعن مصعب الزبيري: ثقة مأمون» وكذا قال المسيبى» وقال أبو عبيد: ثقة» وعن 
الدراوردي: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث» انتهى من عمدة القاري (9: 709). 

ولكن الحافظ ابن حجر كن لم يرضى بتوثيق الواقدي» فقال: «وقد تعصب مغلطاي 
للواقدي» فنقل كلام من قواه ووثقه, وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه. وهم أكثر عدداً شد 
إتقاناء وأقوى معرفة من الأولين» ومن جملة ما قواه به أن الشافعى روى عنهء وقد أسند البيهقى 
عن الشافعي أنه كذبه» ولا يقال: فكيف روى عنه؟ لأنا نقول: رواية العدل ليست بمجردها 
توثيقا» ققد رو انو تسيفة طن جاتن اللجعة ا رشك عله أنه قال : ما رات أكدت ود نكن 
رجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله الطحاوي. راجع فتح الباري :١(‏ 
48). 

ثم قال الحافظ: «لكن يحتمل أن يقال: لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم 


,)1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


65 (00) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ ُميْدِ. جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَرَاقِءِ عَنْ 


كلع 2# 


ابْنَ جُرَيْحء بِهِذًا الإِسْتَادٍ. وَرَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَمُنٌ مَْتاً. مَانَتْ بِالْمَدِيئَةِ. 


-)١ 6)‏ باب: استحياب نكاح ذات الدين 


رع شاي 2 مور عروظ 0" 


م 


5١ 


0. 


6 وب سعاوسم 8 - 00 مه 0 سس 2 ر م ءََ - م 3 2 


بي شْرَيْرَةَ عَنٍ النَّبِيَ كل قَالَ: «تُنْكحٌ الْمَرْأهُ لأزئع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَا 


ا#سسست 


لهاء بل كان ينمي لهاء لحن جيك عاد يها شه الها رركم من تلاك هيك نعم: يجوز نفي القسم 
عنها مجازا» وهو كلام متين جدا. 

 2000( 5‏ قوله: (كانت آخرهن موتاً) يعني به ميمونة و#نَاء ووافق عليه ابن سعد 
وغيره» قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين» وخالفهم آخرونء فقالوا: ماتت سنة ست 
وخمسين» ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين وَقْياء وكان قتله يوم عاشوراء سنة 
إخذئ وستين» وقيل “تل هاتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» والأول أرجح» ويحتمل أن تكونا 
ماتتا فى سنة واحدة» لكن تأخرت ميمونة. وقد قيل أيضاً: إنها ماتت سنة ثلاث وستين» وقيل: 
سئة ست وستينء وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك» كذا في فتح الباري. 

قوله: (ماتت بالمدينة) هذا مشكل جداًء لما تقدم في هذا الحديث بعينه أنها ماتت 
بسرف» وهو موضع بقرب مكق, لا بالمدينة» وتأول فيه الحافظ بأن المراد من المدينة معناها 
اللغوي» يعني البلد» والمراد منه مكة» ولكنه بعيد كما ترى» فالظاهر أنه وهم من أحد الرواةء 
وإن أراد به صفية فقد وهم أيضاًء لأنها لم تكن آخرهن موتاًء كما ذكره الأبي» والله سبحانه 
أعلم . 

)١15(‏ - ياب: استحباب نكاح ذات الدين 

لاه  )١577(‏ قوله: (عن أبي هريرة) إلخ أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين» 
والنسائي في باب كراهية تزويج الزناة» وأبو داود في الباب الثاني من النكاح» وابن ماجه في 
تزويج ذات الدين» وأحمد في مسند أبي هريرة (1: 178). 

قوله: (لمالهاء ولحسبها) والحسب بفتح المهملتين في الأصل: الشرف بالآباء 
وبالأقارب» مأخوذ من الحسابء لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهمء 
وحسبوهاء فمن زاد عدده على غيره سبق الآخرين فى المفاخرة. وقيل: المراد بالحسب هنا 
الفعال الحسنةء كذا في عمدة القاري  9(‏ /ا0ا00. 2 


قال الحافظ: وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور: «على دينها 


ومالهاء وعلى حسبها ونسبها» وذكر النسب على هذا تأكيد. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب 
يستحب له أن يتزوج نسيبة» إلا أن تعارض نسيبة غير ديئة» وغير نسيبة ديئة» فيقدم ذات الدين. 
الله يكل : «لا تزوجوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تزوجوهن لأموالهن». 
فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة خرماء مبوداء ذات دين أفضل». 
وأخرج متك وأبو يعلى والبزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: اتنكح المرأة على إحدى 
الخصال: لجمالهاء ومالهاء وخلقهاء ودينهاء فعليك بذات الدين والخلق» تربت يمينك» ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: رجاله ثقات (:: .)١5١4‏ 


هل الجمال مطلوب في النكاح؟ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وليس معنى هذه الأحاديث أن لا يلتفت الرجل إلى 
الحسب والجمال أصلاً» وإنما المعنى أن يقدم الدين على كل شيء» ولا يرغب في امرأة 
لمحض جمالها إن كانت غير متدينة» وإلا فقد ثبت في عدة أحاديث أن الجمال من موجبات 
الرغبة في النكاح» لأن العفة وغض البصر والتحصين لا يحصل إلا بأن يطمئن الرجل بزوجته. 
فمنها ما مرَّ في كتاب الرضاع عن علي ذه أنه عرض ابنة حمزة على رسول الله وِ قائلاً : 
«فإنها من أحسن فتاة في قريش» أخرجه سعيد بن منصور كما حكى عنه الحافظ في الفتح. 

ومنها ما مرّ عند المصنف في باب ندب النظر إلى المرأة من النكاح أنه يكِْ قال لرجل أراد 
التزوج في الأنصار: «فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيعاً» . 

ردنا ها عر دع دده د ان اند أبي شيبة في مسنديهما عن أنس أن امرأة أتت 
النبي يلِهِ فقالت: يا رسول الله بنت لي كذا وكذاء فذكرت من حسنها وجمالهاء ا 
قال: قد قبلتها ؛ فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتك شيئاً قطء قال: ١‏ 
حاجة لي في ابنتك» أورده الهيثئمي في باب من لم يمرض من جنائز مجمع الزوائد (؟: 1514) 
وقال: رجاله ثقات» وأورده الحافظ في باب كفارات المرض من طب المطالب العالية(؟ : 
.)”4١‏ 


ومنها ما أخرجه أحمد عن أنس بن مالك أن النبي وَل أرسل أم سليم تنظر إلى جارية؛ 
فقال: «شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححهء وأقره الذهبي» 
كما في الفتح الرباني (15: .)١55‏ 


قوله: (تربت يداك) قد مرَّ غير مرة أنه في الأصل دعاء»ء ولكن العرب تستعملها للإنكار 


الحرحل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتبحيح مسلم 


سم - (04) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ نمَيْرٍ. دنم ض حدقي 
عبد الفلكك 5 أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ. أخبرَنِي جَابر بْنُ عَبْدِ الله. قَالَ: َرْوَجْتُ امْرَأء 
في عه رَسُولٍ للد . قَلَتِيتُ النَبِىَ يل فَقَالَ: «يَا جَايرً! تَرَوَجَتَ؟ قُلْتٌ: :َعَم . “قال: 
ابكرٌ أَمْ ؟ تيك19 فلث: سن قال «فْهَلاً بكرأ تُلأَعِبُهًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! إِنَّ لي 


أكوابلة: فَحَكيث أَنْ تَدْخْلٌ بيْنِي وبينَهن”. قَالَ: «قَذَاكَ إِذْن. إِنَ لقا نكخ عَلَى دِينْهَاء 
وَمَالِهَاء وَجَمَالهَا. َعَلَيِْكَ بذَاتَ الذين ؟ رينت يداك . 


(15) «حاب السحوياب بقاع البيكر 
"6 رمه) حَوفكا عد الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَارِبء 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله. قَالَ: ترَوَجْتُ امرَأء. َقَالَ إِي رَسُولٌ اللَّه يله : ال 


والزجر والتعجب والتعظيم والحث على الشيء» والمراد منه ههنا معناه الأخيرء وراجع لتحقيقه 
فتح الباري» باب الأكفاء في الدين (4 2 .)١١5‏ 


استطراد: 
قد ذكر اليافعي أن والد عبد الله بن المبارك كان عبداً يعمل فى بستان مولاه» فاستشاره 
سيده ذات يوم في بنته وقد خطبت إليه ورغب فيها كثير من التاس» فقال: يا مبارك! من ترى 
أن نزوجه هذه البنية؟ فقال له يا سيدي! الناس مختلفون في الأغراض» فأما أهل الجاهلية فكانوا 
يزوجون للحسبء وأما اليهود فيزوجون للمال» وأما النصارى فيزوجون للجمالء؛ وأما هذه 
الأمة فيزوجون للدين. يعني الأخيار منهم الدينين» فلما سمع منه ذلك أعجبه عقلهء فقال لأمها: 
والله ما لها زوج غيرهء فزوجها منهء فولدت له عبد الله بن المبارك كته وراجع مرآة الجنان 
لليافعي :١(‏ 774) في ترجمة عبد الله بن المبارك؛ أحوال سنة ١8١ه.‏ 
)١1(‏ - باب: استحباب نكاح البكر 
 )715(‏ قوله: (أخبرني جابر بن عبد الله) إلخ هذه قصة جابر»ء وقد أخرجها 
البخاري في كتاب الجهاد» باب من غزا وهو حديث عهد بعرسء, وباب من ضرب دابة غيره» 
وفي كتاب المغازي. باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاء وفي كتاب البيوع» باب شري 
الدواب والحمير. وفي كتاب الاستقراض» باب الشفاعة في وضع الدين؛ وفي كتاب الوكالة» 
باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي إلخ؛ وفي كتاب الشروط» باب إذا اشترط 
البائع ظهر الدابة» وفي كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» وباب لا يطرق أهله ليلاء وباب 
طلب الولد» وباب تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة» وفي كتاب النفقات» باب عون المرأة زوجها 
فى ولده: 


كتاب : الرضاع ١‏ 


دمل تَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أبكراً ْم نَيْباً؟» قلْتٌ: تَيْباً. كَالَ: ١كَأَيْنَ‏ أنتَ 39 
الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟1. 
قَالَ شُعْبَةُ : كَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ. قال كد شيف من اجايب اننا قال نهد 
 765*‏ (01) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى وَأَبُو الرّبيع الرَهْرَانِيُ . قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنا 
حَمَادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍء عَنْ مجاير إن عبد الل أن عبد اللو ملق ور ينع 
بَنَاتِ (أؤ قَالَ: : سَبْعَ) فمَرَوّجَثُ امْرَأةَ تيبا . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ: «يا جَايرٌ! تَرَوَجَتَ؟1 
قال قلت : نَعَمْ . وكال” لقبكرٌ أ م نَيْبُّ؟؛ قَالَ : قُلْتٌ : ا . يا وُسُوله الها قال «فهَلاً 


جَارِيَة :حكني وتلغتك] (أو :قال : تمتاحكيا رتفاسكك) قال : كلت له 0 


وأخرجه مسلم في المساقاة» باب بيع البعير واستثناه ركوبه أيضاًء وأبو داود والدارمي في 
النتكاح» والجهادء والترمذي وابن ماجه في النكاح» والنسائي في البيوع؛ باب البيع يكون فيه 
الشرط إلخ. وأحمد في مسند جابر بن عبد الله (7: 594 و 7٠١5‏ و14 و 501175708 
وهلا و5لا؟). ش 


قوله : (تزوجت امرأة) إلخ اسمها سهلة بنت مسعود ب بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسيةء 
ذكره ه ابن سعد كما في فتح الباري (باب تزويج الثيبات 4 : ). 

قوله: (فلقيت النبي كَلِ) سيأتي أن ذلك كان عند القفول من غزوة تبوك» أو غزوة ذات 
الرقاع . 

هه (000)- قوله: (فأين أنت من العذارى ولعابها) ضبطه الأكثر بكثر اللام» وعليه فهو 
مصدر آخر للملاعبة» كما في المقاتلة والقتال» وضبطه المستملي وغيره بضم اللام» والمراد به 
الريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها أو رشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس 
هو ببعيد كما قال القرطبي» ويؤيد أنه بمعنى آخر غير الملاعبة قول شعبة أنه عرض ذلك على 
عمرو بن دينار فأنكره» وقال: (إنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك) فلو كانت الروايتان 
متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك» لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى. كذا قال الحافظ 

5 (000) - قوله: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال: تضاحكها وتضاحكك) وجمع 
أبو الربيع بين اللفظين» ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة أن النبي كه قال لرجل» 
فذكر نحو حديث جابر» وقال فيه: «وتعضها وتعضك» ووقع في رواية لأبي عبيدة: «تذاعبها 
وتذاعبك» بالذال المعجمة بدل اللام» كما في فتح الباري 


ايقل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحبح مسلم 


و 2 01> >> د هس 7 5 م ا 2 ماع 5؟ لوه مه عه 3 2 
إن عبد الله هلك وَترَكُ يِسَْعْ بناتٍ (أَو سَبْعَ) وَإني كرهت أن اتِيْهِنَ أو أجِيئَهَن بمِثْلِهن: 
َه 00 2 5 مدلكى 2ع و سبّه عم 03 85 ع2 21 00 ا 
فاحببت ن أجيء بامْرَأَةٍ تقوم عَلَيْهِنَ وَتَصْلِحهِنٌّ . قال: «فبَارَكَ الله لك» أو قال لي خيرا. 
56 00 5 ا ل ا ا 00 0 
وَفِي رِوايَة أبي الرّبيع : «تلاعِبهًا وَتلاعبك وَتضَاحِكهًا وَتضاجكك». 


سسا 


قال النووي: وفيه فضيلة تزويج الأبكار» وثوابهن أفضل» وفيه ملاعبة الرجل امرأته 
وملاطفته لهاء ومضاحكتهاء وحسن العشرة» وفيه سؤال الإمام والكبير عن أصحابه عن 
أمورهم» وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم. 


قوله: (إن عبد الله هلك) يعنى به والده. وقد صرح في رواية سفيان عند البخاري في 


المغازي أنه قتل يوم أحدء وبهذه المناسبة أخرجه البخاري في المغازي. 

قوله: (ترك تنسع بنات) ووقع في رواية الشعبي عند البخاري في المغازي: ست بنات» 
وجمع بينهما الحافظ في الفتح (17: 507) بأن ثلاثاً منهن كن متزوجات أو بالعكس . 

قوله: (وإني كرهت أن آتيهن) إلخ . وفي رواية سفيان» عن عمروء في مغازي البخاري: 
اافكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن» وفي رواية 
نبيح العنزي عند أحمد (*: 3048): «فكرهت أن أضم إليهن جارية كإحداهن» فتزوجت ثيبا 
تقصع قملة إحداهن» وتخيط درع إحداهن إذا تخرق». 


قال الأبى: وفى تصويبه يل اعتذاره ترجيح مصالح النفس والأولاد على لذات الدنيا 
وشهواتهاء وفيه ما يلزم المرأة من القيام بمصالح زوجها وما تندب إليه من بر أهله. 


كلمة في الدعوة إلى حفل الزواج 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ودل الحديث أيضاً على أن الاهتمام البليغ في الدعوة إلى 
مجلس النكاح» كما يفعل في زمانناء ليس بمطلوب شرعاً» فانظر إلى جابر طن تزوج امرأة» 
ولم يدع رسول الله وه إلى مجلس زواجه. مع ما له من علاقة قوية برسول الله كَل ثم انظر 
إليه يَكدِْمَ كيف دعا له بخير» ولم ينكر عليه أنه لم يدعه عند عقد النكاح» ولو كان هذا الاهتمام 
مطلوبا في الدين لم يكن جابر ذَيه ليذهل عن رسول الله يك عند الدعوة إلى النكاح. وكذلك قد 
مر عند المصنف فى باب الصداق: «أن النبى كَكلِةِ رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة» 
كال ماتهذا لقال كبا زيول لهذا أن ترو جه ادرا على وو ثواة طن تمي قال انبازك" ابل 
لك؛ أو لم ولو بشاة» فإن عبد الرحمن بن عوف َيه أحد العشرة المبشرة» ولكنه لم يدع رسول 
الله َئِهْ إلى حفل زواجه. حتى سأله النبي كَلِ فأخبره. ولم يشك إليه رسول الله كله بأنه لم يدعه 
في ذلك. وهكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم» يتناكحون بكل سذاجة وبساطة» ليس فيها 
هذه الالتزامات من الفخفخة والتكلف, والله سبحانه أعلم. 


كتاب : الرضاع خيل 


عَيْدٍ الله َال : ان لي يَسُونُ ا اللّد 6ه : كر تفلك -- ات الْحَدِيتَ 10 
قَوْلِهِ : ا َقُومُ عَلَْهِنّ وَتَمْشْطْهْنّ . قَالَ: ل 


6. (/0) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنًا هُشَيْمُ» عَنْ سَيّارِ عَنٍ الشَّغبِيّ» عَنْ 
جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّ. قَالَ: كنا مََ وَسُولٍ الله يك في عر لما أفبلنا ملت على غير 


/اه   )0٠0(‏ قوله: (في غزاة) اختلفت الروايات في تعيين هذه الغزوة» فعلق البخاري 
في الشروط رواية عبد الله بن مقسم عن جابر: الاشتراه بطريق تبوك» وبمثله أخرج أحمد (": 
25 في رواية أبي المتوكل: «أن رسول الله يَكْهِ مر بجابر في غزوة تبوك». 

ولكن أخرج أحمد (7: 7170) من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر 
قال: «خرجت مع رسول الله كَلهْ في غزوة ذات الرقاع إلخ» وكذا أخرجه الواقدي من طريق 
عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابرء ورجحه الحافظ ابن حجر كآنه بوجوه: 

الأول: أنه مروي من طريق محمد بن إسحاق والواقديء. وإن أهل المغازي أضبط لذلك 
من غيرهم . 

والثاني: أنه وقع في رواية الطحاوي”"'». أن ذلك كان في رجوعهم من طريق مكة إلى 
المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة» بخلاف غزوة ذات الرقاع . 

والثالث: أن في كثير من طرق هذا الحديث اعتذار جابر لتزوج العت بأن أباه استشهد يوم 
أحد» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أ بيه » فيكون وقوع القصة فى ذات الرقاع أظهر من 
وقوعها في تبوك. لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على على الصحيح. وتبوك كانت 
(5: ه*5؟) كتاب الشروط» باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة. 

قوله: (فلما أقبلنا تعجلت) إلخ وزاد قبله في رواية نبيح عند أحمد (7: 08؟): «فقدت 
جملي ليلة» فمررت على رسول الله كله وهو يشد لعائشة» قال: فقال لي: ما لك يا جابر؟ قال: 
قلت: : فقدت جملي» أو ذهب جملي في ليلة ظلماء قال: فقال لي: هذا جملك! اذهب فخذه. 
قال : : فذهبث نحواً مما قال لي فلم أجدف قال: فرجعت إليه فقلت: يا نبي الله! ما وجدته. 
قال: فقال لى : هذا جملك! اذهب فخذهء قال: فذهبت نحواً مما قال لي فلم أجدء قال: 


لم أجد هذا اللفظ فيما أخرجه الطحاوي في باب الشروط في البيع من شرح معاني الآثار» فلعله أخرجه في 
مشكله أو في كتاب له آخرء ولكنه مروي عند مسلم في باب بيع البعير واستثناء ركوبه من طريق مغيرة عن 
الشعبي» والله أعلم. 


ضرنل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
لِي قَطوفي. ُلَحِمَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي . فَنَحَسٌ بَعِيرِي بِعَنَرّةٍ كَانْتْ مَعهُ . كَانْطلَقَ بعري كَأجْودٍ 
ما الت وا ين الإثل: فَالْتَمَتٌ فَإِذَا أنَا بِرَسُولٍ اللّهِ كله . فَقَالَ: دما يُعْجِلَّكَ يَا جَابِر؟) 
لل 3 سُولٌ اللو إِني حَدِيتُ عَهْدٍ بعْرْسٍ . فَقَالَ: «أبكراً تَرَوَجْحَهَا أمْ ثيْبً؟ قَالَ : قلت : 
ا َل اهَل جَارِيَة تُلأَعِبّهًا وَتُلاَعِبُكَ؟2. 

قَالَ: قَلَما قَدِمْنَا الْمَدِينَهَ دَمَبْنَا لِندخل. فَقَالَ: «أُمْهلُوا > ع تخ لناة أى عِشَاءً) 


فرجعت إليه فقلت: بأبي وأمي يا نبي الله! لا والله ما وجدته» قال: فقال لى: على رسلك! حتى 
إذا فرغ أخذ بيدي فانطلق بي حتى أتينا الجمل» فدفعه إلى قال: هذا جملك. قال: وقد سار 
الناس» فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي ‏ قال: وكان جملا فيه قطاف ‏ قال: قلت: يا لهف 
أمئ أن يكون لي إلا جمل قطوف». قال: وكان رسول الله يَلِِِ بعدي يسير قال : فسمج ها قلت» 
قال: فلحق بي فقال: ما قلت يا جابر؟ قال : فنسيت ما قلتء قال: قلت: ما قلت شيئاً يا نبي 
الله! ثأل:.مذكرث مأ كلت قال: قلت: يا نبى الله! يا لهفاه أن يكون لي إلا جمل قطوف» 
قال: فضرب النبي كل عجز الجمل» إلى آخر الحديث. ١‏ 

قوله: (قطوف) هو بفتح القاف» بمعنى البطيء في المشي» يقال: قطف البعير يقطف 
(بكسر الطاء وضمها) إذا أبطأ في السير مع تقارب الخطوء والقطاف تقارب الخطو في سرعة» 
كذا في مجمع البحار. ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل أن الجمل كان أحمرء كما في 
تح الباري. 

قوله: (فنخس بعيري) النخس: الدفع والحركة»؛ كما في مجمع البحار. 

قوله: (بعنزة) وكانت هذه العنزة قد أخذها رسول الله يِه من جابر» فقد وقع في رواية 
ا ا لات ا ود الو قال: أعطنيه» فأعطيته 
فضربه فزجره إلخ»» وفي رواية أب بى المتوكل عند أحمد (7: 717/7) «قال: استمسك وأعطني 
السوطء فأعطيته السوط فضريه»» وفي رواية وهب بن كيسان عند أحمد ( /ا7) : «قلت: يا 
رسول الله! أبطأ بي جملي هذاء قال: فأنخه» وأناخ رسول الله كه ثم قال: أعطني هذه العصا 
من يدك؛ أو قال: اقطع لي عصا من شجرة» قال: ففعلت». 

قوله: (فانطلق بعيري) إلخ وكان رسول الله يل قد دعا له مع ضربه؛ كما في رواية الشعبي 
عند البخاري في الشروط. وللطبراني من رواية زيد بن أسلم عن جابر: «فنفث فيها أي العصا ثم 
مج من الماء في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوثب» ولابن سعد من هذا الوجه: «ونضح ماءاً في 
وجهه ودبره وضربه بعصية» فانبعث فما كدت أمسكه)» ذكرهما الحافظ في الفتح (0: 0). 

قوله: (حتى ندخل ليلاء أي: عشاء) هذا التفسير في نفس الخبرء وفيه إشارة إلى الجمع 
بين هذا الأمر بالدخول ليلاء وبين ما ورد من النهي عنه في الأحاديث المعروفة» بأن المراد 


كتاب: الرضاع ل 


- عو تدا هَ 0 ماعل 2 هه و 
كن تَمْنَشْط الشعئة وَتَسْتَحد الْمَغِيبَة). 
قَالَ: وَكَالَ: (إِذَا قَدِمْتَ فَالكيسَ! الْكَيْسّ!». 


بالأمر الدخول في أول الليل» وبالنهي الدخول في أثنائه» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود 
(في باب الطروق من الجهاد :١‏ 787) عن جابر عن النبى كلِهِ قال: «إن أحسن ما دخل الرجل 
على أهله إذا قدم من سفر أول الليل». وإلى هذا الطريق من الجمع بين الروايات أشار الزهري 
في قوله: «الطرق بعد العشاء» ذكره أبو داود» يعنى أن الطروق المنهى عنه هو ما كان بعد 
العقنات ونا قله فلا ادن : ْ ْ 

وذكر الحافظ وجهاً آخر للجمع بين الأحاديث» وهو أن الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله 
بقدومه فاستعدوا له والنهي لمن لم يفعل ذلك» كما في فتح الباري (4: 518) باب طلب الولد 
في أواخر كتاب النكاح . 

قوله: (كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) المغيبة بضم الميم: هي المرأة التي غاب عنها 
زوجهاء الأستحداد استفعال من استعمال الحديدة» وهى الموسى» والمراد إزالة ما ينبت على 
العانة كيف ما كانء. كذا قال النووي. وهذا العروة وى التعويك نين ان بدا سيسق كرابا 
من كتاب الأمارة» وسيأتي الكلام عليه هناد مستوفى إن شاء الله تعالى . ْ 

قوله: (إذا قدمت فالكيس الكيس) منصوب على الإغراء» واختلفوا في معناه على أقوال: 

الأول: أن الكيس الجماعء فكأنه كي حثه على الجماعء والثاني: أن الكيس هو ابتغاء 
الولد؛ وبذلك فسره البخاري حيث ترجم عليه: «باب طلب الولد» وقال الكسائي : كاس الرجل: 
لد له ولد كيين أ مباحب عقل . 

والثالث: أن الكيس هو العقل» فكأنه جعل طلب الولد عقلاً» وحثه على أن يقصد 
بالجماع الولدء ولا يقتصر على مجرد اللذة. ٠‏ 

والرابع: الكيس هنا بمعنى الحذر»ء وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأني. كذا 
ذكره الحافظ في الفتح. ويشهد لهذا الرابع ما أخرجه أحمد في مسنده (1: 777) من طريق أبي 
بكر عن الأعمشء وفيه: «انطلق» واعمل عملا كيسا. قال أبو بكر: يعني: لا تطرقهن ليلاً» 
ننس ابومكن الكسن بالتائن اق اللاعول على الروية لكن تقبط رفون كا ارق دده 
الباب. وقد جزم ابن غيان: فى متصيجة بعد راج هذا الحديث بأن الكيس الجماع: ويؤيده 
قوله في رواية محمد بن إسحاق: «فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً» وفيه: «قال جابر: فدخلنا حين 
أمسيناء فقلت للمرأة: إن رسول الله كَلهِ أمرنى أن أعمل عملا كيساء قالت: سمعاً وطاعة 
فدونك» قال: فبت معها حتى أصبحت» كذا في الفتح (4: 198) قلت: أخرجه أحمد أيضاً في 
مسنده (5: 17) بلفظ «قال: فأخبرت المرأة الحديثء, وما قال لى رسول الله يله قالت: 
فذوتك مدعا وطاغةة, | 


شن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


فقس (000) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَنَى. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ (يَعْنِي | بن 
عَبْدٍ الْمَجِيدٍ التَّقَفِيَ). دنا عد اللية عَنْ وَهْبٍ بْن كَيْسَانَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّ. 


َالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو يله في غَرَّاةِ. بط بي جَمَلِي . 26 تل علق رشو الل يك 
فَقَالَ لِي: «يَا جَابرً!» قُلْتُ: نَعَمْ. . كَالَ: هما شأَنكَ؟» قُلْتٌ: أَبِطَأْ بى جَمَلِى وَأَعْيا 
اك فَتَزّل فُحَجِنَهُ بِمِحْجَيِه. م قال : : «ازكئن» فَرَكِبْتٌ . فَلَمَد رَأَيْتنِى أَكُمُهُ عَنْ 


سُولٍ الله يك. كَقَالَ: «أتَرَوَجْتَ؟' فَقُلْتُ: نَعَمْ. كَمَالَ: «أبكر أم تييأ؟» قلت : بَل تَيْب. 
َال «فَهَلاً جَارِيَةٌ تَلاعِبُهًا وَتُلاَعِبُك؟ قُلْتٌ: إن لي أَحَوَاتِ . فَأَحْبَئْتٌ أنْ أنَرَرْجَ امْرَأَةٌ 


4 


3 شط وَنَُومُ عَلَيْه . قَال: «أما إِنْكَ قَادم. فَإِذًا قَدِمْتَ فَالْكيْسَ! الْكَيم !2 
ثم قَالَ: «أنَبِيمُ جَمَلَكَ؟) قُلْتُ: ١‏ انَعَمْ . ٠‏ فَاشْئَرَاهُ مني بأوقِيّة . نُمْ قَدِمَ رَسُولٌ الله لَه وَقَدِمْتُ 


 )٠٠٠(‏ قوله: (فحجنه بمحجنه) إلخ أي : فنخسهء والمحجن عصا فيها تعقيف يلتقط بها 
الراكب الشيء من الأرض» ويلوي يها عق الشاة» وتحس إذا تت كذاافي شرع الا: 

قوله: (فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله كلِ) يعني أنه أسرع في السير حتى كنت أكفه لثلا 
أبعد من رسول الله يَلِهّ ويدل على هذا المعنى ما سيأتى عند المصنف» وما أخرجه أحمد  7(‏ 
#/ام و 974): «فكان بعد ذلك يكون فى أول الركاب إلا ما كففته» وما أخرجه أبن سعد: 
«فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه؛ ذكره الحافظ في الشروط . 

قوله: (أتبيع جملك؟ قلت: نعم) إلخ وفي رواية البخاري في الجهاد: «قال: أتبيعنيه؟ 
فاستحبيت ولم يكن لنا ناضح غيره» فقلت: نعم» وللنسائي : «وكانت لي إليه حاجة شديدة». 

قوله: (فاشتراه مني بأوقية) وتفصيل هذا الشراء ما أخرجه أحمد (7: 1/5ا7) من طريق 
محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان: «وتحدث معي رسول الله يكِ فقال: أتبيعني جملك هذا 
يا جابر؟ قال: قلت: يا رسول الله! بل أهبه لك». قال: لا ولكن بعنيه» قال: قلت: فسمني بهء 
غال> قد قلكة اعلته يدرس ,“قال قلع لأ إذن يفيت وول ال :كله | :اله تدرهمين؟ فال: 
قلث: لاء قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله وله حتى بلغ الأوقية». 

وأخرج أحمد (7: 58”) من طريق نبيح: «قال: بكم؟ قلت: بوقية» قال: قال لي: بخ 
بخ ٠‏ كم في أوقية من ناضح وناضح! قال: : قلي : يَاانبي الله! ما بالتعديئة تاضح أحَتٌ أنه لنا 
مكانه» قال: فقال النبي كَكْ: قد أخذته بوقية» قال: فنزلت عن الرحل إلى الأرض» قال: ما 
شأنك؟ قال: قلت: جملك! قال: قال لي: اركب جملك قال: قلت: ما هو بجملي ولكنه 
جملك. قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه» قال: فركبت 
الجمل حتى أتيت تيت عمتي بالمدينة» قال: وقلت لها : ألم تري أني بعت ناضحنا رسول الله كَل 
بأوقية؟ تلفي ااه ا عيبا ناف قال وعانةاثافيها قارها :قال » ثم :أخذت شيا من خبط 


كتاب: الرضاع يفيل 


ِالْعَدَاةٍ. فُجِنْتٌ امعد فَوَجَدَنُهُ عَلَى باب المَسْحْل. فَقَال: «الآنّ جِينّ تَدِمْتَ؟) فُلْنّه: 
٠ :‏ قال: َع جَمْلكَ وَاذخلْ نصَلْ ركتتنية, َال اللا فا بسر 0 


الا 0 


ا 


لون ل جا الويف الل ا عَلَيَ الْجَمَلَ. لم يَكُنْ شَيْة أَنِمْض إلى 
مه ققال+ «تحذ جَمَلكٌ: ولك كمثة4. 

51" (08) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرُ. كَالَ: سَمِعْتُ أبي . 
حَدَثنا أبُو نَضْرَة عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الل “قال كنا في مَسِيرٍ مَعَ رَسُولٍ اللو ككة. 3 
عَلَى نَاضِح. ِنّمَا هُوَ فِي أَخَرَيَاتِ النّاس. يال مفر يد مول :الله فك أر كال فسيةة 
(أَرَاهُ كَالَ) بِسَيدِءٍ كَانَ مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذْلِكَ يَتَقَدمُ انام . يُتَازْعُني حنَّى إني لا كقة . 


أوجرته إياه» ثم أخذت بخطامه فقدته إلى رسول الله كلا . 

قوله: (فوجدته على باب المسجد) وفي رواية نبيح المذكورة عند أحمد: «فوجدت رسول 
الله لِِ مقاوماً رجلاً يكلمه. قال: قلت: دونك يا نبي الله جملك» قال: فأخذ بخطامه ثم نادى 
بلالا إلخ». 

قوله: (فصل ركعتين) هي سنة القادم من سفرء وتقدم في الصلاة. 

قوله: (ولم يكن شيء أبغض إلي منه) يعني بعد ما بعته من رسول الله كه فكنت أكره أن 
أكلف رسول الله كٍ البعير والثمن كليهماء وإلا فقد مَرّ أنه كان من أحب النواضح إلى جابر. 

قوله: (خذ جملك ولك ثمنه) وفي رواية نبيح المذكورة عند أحمد: «قال: فبينما هو 
كذلك إذ ذهبت إلى بيتى ولا أشعرء قال: فنادى أين جابر؟ قالوا: ذهب إلى أهله» قال: أدركء 
الك وه قال #حاماتي ومو لد يقس قال وا ابر [ دعر فك زمر 1ه كلف الفا نيع فال 
فر تتاك قائت 1 مهي جتنا وقد اهو مدان نا رك لمك ندا فال #ضه حيرلل فيك ا 
مو حيان» اباتع بلك يا تسرك اللوا«قال :"حل ملك تال تاخلهه وال لقال لعزي اننا 
نفعناك لننزلك عنه» قال: فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقية» قال: فقلت لها: ما ترين؟ 
رسول الله كه أعطاني أوقية ورد على جملي»2. 

وكان رسول الله كهْ زاده على الأوقية قيراطاً» وبقي هذا القيراط عند جابر إلى يوم الحرة» 
فقد أخرج أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد (": )"١54‏ قال: «فقال: يا بلال زن له وقية» 
وزده قيراطاء قال: قلت: هذا قيراط زادنيه رسول الله يلٍ لا يفارقني أبداً حتى أموت» قال: 
فجعلناه في كيس»ء فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا» وفي رواية 
وهب بن كيسان عند أحمد (6: 5لا”): «وزادنى ا وا قال: فوالله ما زال ينمى عندنا 
ونرى مكانه من بيتناء حتى أصيب أمس فيما أصيب الناسء يعني : يوم الحرة». 


نقيل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخضحيح مسلم 


قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله يك : يعني بِكَذًا وَعَذَا؟ واللّهُ يَعْفِرٌ لَكَ؛ قَالَ: قُلْتُْ: هُوَ لَك 
يَا نَبِيَ اللّه! قَالَ: انيمي بكَذًا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَْفِدِ لَك قَالَ : قُلْتُ: هُوَّ لَك . يا نَبِيّ اللّه! 
ال وقالَ لي : ؤرجت بعد أييك؟» كل + نمه . كان هلها أن بغرا»: قال : فذق كيا. 
قَالَّ: «فْهَلاً ترَوَجْتَ بكرا يُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَاء وَتُلَعِبُكَ وَتُلأَعِبُهَا؟1. 
تال و 5 اتكانك كةو لها المتليرن يانه كذ اوقا الله يني للك 
-)١10(‏ باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
57 (15) احدّثني مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ ل تَمَيْرَ الْمَمدَاي. دا يك الله ل 
ال ل 0 0 


انا الصَّالِحَة) . 


(2000). قوله: (والله يغفر لك) وقال أبو نضرة فى آخر الحديث: «فكانت كلمة 
يقولها المسلمونء افعل كذا وكذا يغفر الله لك» ووقع في رواية أبى الزبير عن جابر عند 
النسائي: «استغفر لي رسول الله ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» كذا في فتح الباري (0: 570). 

ثم استدل أحمد بهذا الحديث على أن الشرط الواحد في البيع لا يفسده. وستأتي هذه 
المسألة بتفاصيلها في أواخر كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه إن شاء الله تعالى. 

00 - باب: خير متاع الدنيا 00 1 

أوائل التكاح : واندربيه احقة الى سد لاا مور 

قوله: (الدنيا متاع) وفي رواية النسائي: «(إن الدنيا كلها متاع»؛ ولابن ماجه: «إنما الدنيا 
متاع». 

قوله: (وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) وفي رواية ابن ماجه: «وليس من متاع الدنيا شيء 
أفضل من المرأة الصالحة». 
الصفات المطلوية فى الزوجحة: 

ثم إن جملة ما تحصل لي من الأحاديث في الأوصاف المطلوبة في الزوجة ما يأتي: 

أن تكون صالحة ذات دين» كما فى حديث الباب» وكما مر فى حديث أبى هريرة قبل 

هذا الباب. وقد أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً 


كتاب: الرضاع ١‏ 


ا ل ا ا ا ا اا ل ل لل لل لل ا للا لا ل ال ل انا 


له من زوجة صالحة.ء إن أمرها أطاعتهء وإن نظر إليها سرته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب 
عنها نصحته في نفسها وماله». 
؟"- أن تكون ذات حسب ونسب» لما مر في حديث أبي هريرة» ولما روي عن أبي هريرة 
عن النبي كَكِةٍ قال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش». أحناه على ولد في صغرهء وأرعاه 
على زوج في ذات يده» أخرجه البخاري في باب إلى من ينكح إلخ . 
أن تكون بكراًء لما أخرجه ابن ماجه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله يل 
«عليكم بالأبكارء فإنهن أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاماًء وأرضى باليسير» وأخرجه الطبراني عن 
ابن مسعود بسند ضعيف. كما في مجمع الزوائد (5: 5909). 
4 أن تكون ولودا ودوداً» لما روى النسائى وغيره عن معقل بن يسارء قال: جاء رجل 
إلى سول الله كه همال إلى أصيك اعراءذات سيد :وعنفتي» إلا انها لاملد: (ناتروجيا؟ 
فنهاهء ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه الثالثة فنهاه» فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم 
الأمم». 
- أن تكون حسنة القيام بأمور البيت» لما ورد في حديث ابن عمر: «المرأة راعية على 
بيت زوجها وولده» أخرجه البخاري في النكاح والأحكام. 
- أن تكون مطيعة لزوجهاء لما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! 
اق التساء عبيرة قال التل عي إذا كظن: وتطيعه إذا افر ولة تخالفة قي انفسها :ومالها ينا 
يكره) . 
- أن تكون عفيفة» لقوله تعالى : لأوَلرِيَةٌ لا يَكحُهاً إلا زانِ4 [النور: م6. 
- أن تكون ذات جمال يستحسنه الرجل» لما مَرَّ في باب استحباب نكاح ذات الدين. 
أن لا تكون غيرتها شديدة» لما روى أنس َيه قالوا: يا رسول الله! ألا تتزوج من 
نساء أنصار؟ قال: (إن فيهم لغيرة شديدة» أخرجه النسائي. 
ماد أله تكتون تسيظة ١١‏ يجاح اسه إلى مؤرنة شديدة وذلك لما أخرجه أحمد 
والحاكم عن عائشة أن رسول الله يَكِةِ قال: «مِنْ يُمْن المرأةٍ تيسيرٌ خطبتهاء وتيسير صداقهاء 
وتيسير رحمها) صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال العراقي : سئذه جيد» 0 
الرحم أن تكون سريعة الحمل كثيرة النسل» راجع الفتح الرباني (17: »)١40‏ وأخرج البزار عن 
عائشة أن النبي ككِْهِ قال: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة) راجع كشف الأستار عن زوائد 
البزار (؟: ١58‏ رقم )١517‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: (رواه أحمد والبزار» 
وفيه ابن سخبرة» يقال: اسمه عيسى بن ميمون» وهو متروك) قلت: ليس في إسناد البزار ابن 
سخبرة» والله سبحانه أعلم. 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "طبحجيح مسلم 


 )١6(‏ باب: الوصية بالنساء 
)1١5(_ 64‏ وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَئ . أخْبرنا ابْنُ وَهُْب. أَخْبَرَنِي يُونس» عَنِ 
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ابن شِهَاب. حَدَّتَنِي ابْنُ الْمسيّبٍء عَن أبي هُرَيْرَة. كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: «إنّ الْمرة 
كَالضّلع . إِذَا دَمَبْتَ تُقِيِمُهَا كَسَرْتَهَا. وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيِهَا عَوَح). 

5 (000) وَحَدَكَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. كِلآهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ 

(14) - باب الوصية بالنساء 

)١1458( - "8‏ - قوله: (عن أبي هريرة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب 
الأنبياء وفي باب الوصاة بالنساء من النكاح» والنسائي في عشرة النساء» والترمذي في مداراة 
النساء من الطلاق» وأحمد فى مسند أبى هريرة (؟ ‏ 578 و 544 و0٠07).»‏ والبيهقى فى حق 
المراة على الرجل (/29 :0648 والخرجه الدارمي (78 ,الاافي باب 81 من النكاس» "وأحمد في 
قفضة طويلة عن آبئ :ذن :38+83 و161 053843 وأخرجه احسد أيفا من سمرة بق جندب 
(0: 8) وعن عائشة ير (5: 5074). 

قوله: (إن المرأة كالضلع) الضلع بكسر الضاد وفتح اللام مفرد الضلوع؛ وتسكين اللام 
جائزء قاله العيني (17: 10”)» وهذا اللفظ صريح في تشبيه المرأة بالضلع» في أن استواءها في 
اعوجاجها. وحكى ابن قتيبة في عيون الأخبار (4: 8/) عن بعض الشعراء قوله: 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويمالض لوعانكسارها 
أتجمع ضعفاً واقتدارا على الفتىي أليس عجيبا ضعفهاواقتدارها 

قوله: (إذا ذهبت تقيمها) إلخ يعني الضلع» وهو يذكر ويؤنث كما حققه العيني والحافظ, 
ويحتمل أن يكون الضمير للمرأة» ويؤيده قوله في الرواية الآتية: «استمتعت بها وبها عوج" 
والمراد من كسرها طلاقهاء كما هو مصرح في الرواية الاتية. 

قوله: (وفيها عوج) بفتح العين في الأجسام وبكسرها في المعاني» قاله السنوسي» وهو 
مقتضى ما فصله النووي عن أهل اللغة؛ فعلى هذا إن جعلت الضمير للضلع فتحت العين» وإن 
جعلته للمرأة كسرتهاء وأهل الرواية يضبطونه بكلا الوجهين. 

وإن هذا الحديث من أبلغ الكلام وأحسن التشبيه» والمراد أنه لا ينبغي للرجل أن يطمع 
في استقامة المرأة كل الاستقامة» فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدهاء ومن 
تركها على ما هي عليه انتفع بهاء وفيه إشارة إلى أن بعض الاعوجاج في أخلاق المرأة ليس 
بعيب فيهاء كما أنه ليس بعيب في الضلعء فلا ينبغي للرجل أن يطلب فيها أخلاق الرجال» فإن 
الله تعالى قد خلق كلا من الصنفين بخصائص لا توجد في الآخر. 


كتاب: الرضاع ل 


إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِء عَنْ ابْن أَخِي الزُّمْرِي عَنْ عَمَّوء بِهِذَا الإِسْتَادِء مِثْلّهُ سَوَاءً . 

: حدّثنا عَمْرُو التَاقدُ وَابِنُ أبِي عُمَر. (وَاللّمْظُ لابن أبي عُْمَرَ) قَالاً‎ )54( "١ 
: فيان عَنْ أبي الرّنَاِ عَن الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةً. قَالَ: ال سول اللّه عله‎ 07 
ا كس قَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها‎ 

وَإِنْ ذّهَبْتَ تُقِيمُهًَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرهَا طَلافُهَا؛ . 

شئض - )1١(‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبة. حَدَثَنَا حْسَيْنُ بْنُ عَلِسَء ٠‏ عَنْ زَائَِه 
عَنْ مَْسَرَةَ» عَنْ أبِي حَازِمء عَنْ أبِي هُرَيرَة؛ ِِ عَنِ النْبِي كي كال : امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّه 
وَالْيَوْم الآخِرء ذا شَهِدَ أَمْراً َلدَكَلُمْ بِحَيْرٍ أو لِيَسْكْتُ. وَاسْتَوْصو | بِالنْسَاءِ . فَإِنَّ الْمَرْأةٌ 
خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع . وفووو ةم ةو ة ووو م وم نيمث مو وو وو ةيم يواه م م ةو يو ومو نر وو ووم مث ةورفو و فينافن م انبرل م لانن نمم لق 
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» قوله: (حسين بن علي) هو أبو عبد الله حسين بن علي بن الوليد الجعفي‎ )000(_-5٠+ 
وزائدة: هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفى. وميسرة: هو ابن عمار اللأشجعى.‎ 

قوله: (من كان يؤمن بالله) إلخ وذكر البخاري بدله: «من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره» 
قال الحافظ: والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفى عن زائدة بهذا الإسناد» فربما 
جمعء وربما أفرد» وربما استوعب. وربما اقتصرء راجع فتح الباري (9: 519). 

قوله: (واستوصوا بالنساء) هذا يحتمل معانى: الأول أن يكون الاستفعال بمعنى الإفعال» 
كما أن الاستجابة تكون بمعنى الإجابة» فالمعنى على هذا : (تواصوا أيها الرجال فى حق النساء 
النخير) 

والثاني: أتريكون الاستصاء يمعتن ' فول الورصية أي أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي 

والثالث: أن يكون السين للطلب مبالغة» أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخيرء 
وهو قول الطيبي. 

والرابع: أن يكون الاستفعال على أصله بمعنى الطلب؛ فيكون معناه: اطلبوا الوصية من 
المريض للتنساءء لأن عائد المريض يستحب له أن يحث المريض على الوصية» وخص النساء 
بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. ذكر هذه المعاني الأربعة العلامة العيني في 
عمدة القاري (/ا: .)7١6‏ 

قوله: (خلقت من ضلع) هذا يحتمل أن يكون تشبيهاء ويؤيده ما مر في الرواية السابقة من 
التصريح بحرف الكاف»ء ويحتمل أن يكون بيان أن المرأة قد خلقت من ضلع آدم يذ . قال 
النووي: «وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم إن حواء خلقت من ضلع آدم». 


ل 03200 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح خبحيح مسلم 


َِنَ أعْوَجَ شَيْءِ : في الضَلَعٍ أغلآة. إِنْ ذَّهَبْتَ تُقِيمَهُ كُسَرَتَهُ. َإِنْ تَرَكْتَهُ لَّمْ يَرَلْ أغوك, 
استؤصوا ِالنْسَاءِ خَيْراً» . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كأن النووي كدّثه يشير إلى قول الإمام الشافعي كأنه: «إن 


قل لى الى عن دم لت جراد لبن نيك اتسين » فصار بول الغلام من الماء والطين» 
وصار بول الجارية من اللحم والدم» أخرجه ابن ماجه في باب بول الصبي الذي لم يطعم. 

ولكنه ليس قولا للفقهاء فقطء وإنما هو مروي في عدة آثارء فقد أخرج ابن إسحاق في 
المبتدأ عن ابن عباس: «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم»» وكذا أخرجه 
دايا ول دي ام ذكرهما الحافظ في الفتح (14:69١5؟)‏ وسكت عليهما : 
ويؤيده قول الله تعالى : #الَِى عَلَفَكرٌْ يّن تس وبددَوَ 4 [الأعراف: 184]. 

قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة 
لسانهاء وفي استعمال (أعوج) استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذ. 

قوله: (استوصوا بالنساء خيراً) فيه رمز إلى أن تشبيه المرأة بالضلع لا ينافي إيصاءهن 
بالخير وأمرهن بالمعروفء فالمراد إن المرأة إنما تقوم برفق» بحيث لا يبالغ فيه فتكسرء ولا 
يتركه فتستمر على عوج»ء وإلى هذا المعنى أشار البخاري في جامعه حيث أتبع هذا الحديث 
بباب: قوا أنفسكم وأهليكم ناراء ا ا تَقِدَكة رما طبعة غلية 

من النقص إلى تعاطي المعصية أو ترك الواجب» وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في 
الأمونالعناحة وين لا يضر عوجها فيه ضرراً بيناًء وإلا لما أمر الله تعالى بقوله : «تطوخرح 
َأمْجُرُومُنٌ في الْمَصمَابع وَأَصْربُوْهُنَ 4 [النساء: 4 ولما أنكر رسول الله يله على عائشة «ْيا في تعليق 
القرام . 

فالحاصل أن حديث الباب لا ينهى عن تقويم المرأة وتأديبها مطلقاً» وإنما ينهى عن 
المبالغة والتشديد في ذلك» ويندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتأليف القلوب وإلى سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على ما جبلت عليهن من العوجء وإلى ترك المسارعة في أمر 
العللاق» والله سبحانه أعلم . 


إستطراد: 

قال الإمام الغزالي كاله في الإحياء: وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج» 
كانت المرأة تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه» انزعي زج رمحه»ء فإن 
سكت على ذلك فقطعي اللحم على ترسهء فإن سكت على ذلك فكسري العظام بسيفه» فإن صبر 
فاجعلى الإكاف على ظهره وامتطيهء فإنما هو حمارك. (اتحاف السادة المتقين للزبيدي 95 
/اه 8) راجع ف عيون الأخبار لابن قتيبة  5(‏ لالا كتاب النساء) . 


كتاب : الرضاع ايل 


وال لله وحدّثني إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى الرَازِي . حَدَئنا عَيِسن انين ابر 
يُونْسَ). حَدَتَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَّرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي نس . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكم ؛ عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةً: قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: دلا يَنْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئة. إِنْ كر مِنْهَا خُلْقا رَضِيَ 
مِنْهًا آخرً) ا قَالّ؛ غير 14 

4 - 000 وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى. حَدَّنَنَا أبُو عَاصِمٍ دنا علد 
الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَر. حَدَننَا عِمْرَانَ بْنُ أبي أَنّسِء عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكُمء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن 
النبيى يكل . ِمِثْلِهِ . 


(19) ياب :لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 
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معي سمه 5 سس 


اران - (1) حدّثنا مَارُونُ بن مخروفية 0 بن وهسا: . أخبرني 


عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِْ؛ٍ أن أَبَا يُونْسَء ٠‏ مَوْلَى أبي هُرَيْرَة حَدَنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
رَسولٍ الله كه قَالَ: الؤلة واف لم تَحُنْ أنقل رجه الذّهْرَا. 


-)١454(- 1‏ قوله: (حدثني إبراهيم بن موسى) إلخ أخرجه أيضاً أحمد (095*) 
والبيهقي في باب حق المرأة على الرجل  17(‏ 595). 

قوله: (لا يفرك) بفتح الراءء من باب سمع؛ وقد يكون من باب نصر وهو شاذ؛ء ومصدره 
(فرك) بكسر الفاء و (فرك) بفتحها و (فروك) بضمها بمعنى البغضء» قال أبو عبيد: الفرك أن 
تبغض المرأة زوجهاء وهو حرف مخصوص به المرأة والزوج» ولم أسمعه في غيرهما اه 
والفارك والفروك من النساء مبغضة الزوج» هذا ملخص ما في تاج العروس للزبيدي .)١717-10(‏ 

ومعنى الحديث أنه لا ينبغي للرجل أن يبغض امرأته بغضاً مطلقاًء وإنما ينبغي له أن 
يستحضر ما فيها من خيرء وهذا كقوله تعالى : «ّإن هومن مس أن كَكْرَسُوا ميا وَعَبمَلَ أله 
فد َي كَييرا» [النساء: 14] وما ذهب إليه القاضى من أن الحديث نفى» وليس نهياً» فضعيف 
أو غلط. رَدَّ عليه الشراح » ورده أيضاً في مجمع البحار تحث مادة (فرك). 


[(19) - باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر] 

-)١410( 5‏ قوله: (حدثنا هارون) إلخ أخرجه البخاري في الباب الأول من كتاب 
الأنبياء» والباب الخامس والعشرين بلا ترجمة منهء وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (” _ "٠14‏ 
وها" و19" ). 

قوله: (لولا حواء) بالمدء سميت بذلك لأنها أم كل حيء أو لأنها خلقت من ضلع آدم 
القصرى اليسرى وهو حي قبل دخوله الجنة» وقيل: فيهاء قاله العيني .)55١:50(‏ 

قوله: (لم تخن أنثى زوجها) قال الحافظ : «فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم . 


1١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنجيح مسلم 


كلا 69 ولعدفظ مع كن 1ن خَدَننَا عند الرزاق. أخيرنا مغمر + 32 
هَمّام بْنِ مُبْ . قَالَ: ال عن رَسُول اللَّهِ كل. فَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ . مِنْهَا : 
وَكَالَ وَسُولُ اللدا كله : «لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَء لَمْ يَحْبْثِ الطّعَامُء لوخم عسو ل ا 


الأكل من الشجرةا سى ومع فى ذللنا» تبي عباتا آنها كلت ماارين لها |بليس ني ريت 
لآدمء ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة 
زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا! ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك. خيانة له» وأما من جاء 
بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث اجحد آدم فجحدت 


ذريته». 


وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى: 
وأن ذلك من طبعهن» فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل 
الندورء وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع» بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن» كذا في فتح الباري (5 2 .)5١‏ 

 )000( 5‏ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من 
الصحيفة الصادقة التى أملاها أبو هريرة َه على تلميذه همام بن منبه» وقد نشرها وقدم لها 
الأستاذ الدكتور محمد حميد الله» وهذا الحديث هو الحديث السابع والخمسون من تلك 
الصحيفة (ص - 14) بهذا اللفظ بعينهء وهذه الصحيفة موجودة أيضاً بتمامها فى مسند أحمد  5(‏ 
1 38). 


قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام) يعني أن بني إسرائيل أول من سن ادخار الطعام 
واللحمء حتى أنتن عليهم» ولولا بنئو إسرائيل سنوا ذلك لما ادخر الطعام فلم ينتن. كذا فسره 
الأبي والحافظ في الفتح» وعليه فلا يدل الحديث على أن من كان قبل بني إسرائيل لم يكن 
يفسد عليهم الطعام واللحم ولو ادخروهما. وإنما المعنى: أن الادخار لم يكن معهوداً قبل بني 
إسرائيل» فإنهم كانوا يأكلون ويطعمون فلا يفسد عليهم شيء» حتى جاء بنو إسرائيل فجعلوا 
يدخرونه حتى فسد عليهم» وهذا كقولهم: (لا ترى الضب بها ينحجر) أي لا ضب ولا انحجارء 
كما في مجمع البحار مادة (خنز). 

وقيل: إن فساد الطعام كان عذاباً على بني إسرائيل» ولم يكن قبلهم يفسد الطعام واللحم 
ولو ادخر أياماء وإليه يشير لفظ النووي وغيره» ولكنه بعيد. 

ثم اختلفت الأقوال في تعيين الواقعة التي أنتن لأجلها الطعام على بني إسرائيل؛ فحكى 
العيني عن قتادة: «كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 


كتاب : الرضاع ١5١‏ 


وم يقر اللضم: وَلَوْلاً حَوَّاءُء لَمْ نَحْنْ أنتّى رَوْجَهَا الدَّهْرَ. 


كسقوط الثلج» فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة» فإنهم يأخذون له وللسبت» 
فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم فساداً للأطعمة عليهم وعلى 
غيرهم؟. 

وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم أيروا أن لا يدخرواء فادخرواء وقيل: يحتمل أن 
يكون من اعتدائهم في السبت» وقيل: لما صار الماء في أفواههم دما وأنتنوا بذلك سرى ذلك 
النتتن إلى اللحم وغيره عقوبة لهم؛ كذا في عمدة القاري .)7١4  5(‏ 


قوله: (لم يخنز) هو من باب ضرب وسمعء أي لم ينتن» كما في مجمع البحار. 


إستطراد: 

أخرج الإمام أبو نعيم الأصبهاني عن وهب بن منبه: «قرأت في بعض الكتب: لولا أني 
كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم» ولولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنته 
الأغنياء عن الفقراء. ولولا أي أذهيبت الهم والغم لم تعمر الدنيا ولم أعبد) . راجع له ترجمة 
وهب بن منبه من حلية الأولياء ( لال وم"). 


تننه: 


قد تكرر ههنا في النسخ الهندية حديث عبد الله بن عمرو (رقم: ”707) وحديث ف هريرة 
(رقم: 03017, ولعله خطأ من أحد النساخء فأنهما لا يوجدان في النسخ المصرية» وقد سبق 
في أول الباب متنهما وشرحهما. 

تمت أبواب النكاح والرضاع بعون الله تعالى وحسن توفيقه ولله الحمد للتاسع من شهر 
صفر الخير سنة ١91‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. 


ب 0 
3 23 2 


١4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


3 و 00 ل 
السسكترات اخريي اليد 


وففو وه وه روه وو ووو و ووه ووو ووو وو وو ووو ووو ور ومو وه وو ووه ويه لومم ووه ووو و ووو د فهة ووور و ووم م وروم فلن نووم ريه 


كتاب الطلاق 

مناسبته بالتكاح والرضاع ظاهرة» وههنا مباحث: 
الميحث الأول: معنى الطلاق لغة: 

الطلاق مصدر من باب التفعيل» ومن باب نصر وكرمء يقال: طلقت المرأة (بضم اللام 
وفتحها) طلاقاً : بانت فهي طالقء. وأطلقها الرجل وطلقها: رفع عقد النكاح معهاء فهي طالق 
ومطلقة. قال الراغب: «أصل الطلاق التخلية من الوثاق» يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته» 
وهو طالق وطلق بلا قيد» ومنه استعير (طلقت المرأة) والطالقة من الإبل ناقة ترسل في المرعى 
أو في الحي ترعى من جنابهم حيث شاءت,ء لا تعقل إذا راحت ولا تنحى في المسرحء» قال أبو 
ذؤيب الهذلي: 

غدت وهي محشوكة طالق 

والطالقة أيضاً هي الناقة التي يتركها الراعي لنفسه فلا يحتلبها على الماء» قال الحطيئة : 
أقيموا على المعزى بذارأبيكم تسوف الشمال بين صبحى وطالق 

فالصبحى: التي يحتلبها في مبركها يصطحبهاء والطالق التي يتركها بصرارها فلا يحتلبها 
في مبركهاء كذا في تاج العروس واللسان. ش 

قال ابن فارس : «الطاء واللام والقاف أصل مطرد يدل على التخلية والإرسال» يقال: 
انطلق الرجلء ثم ترجع الفروع إليه» تقول: أطلقته إطلاقاًء والطلق: الشيء الحلال» كأنه قد 
خلى عنه فلم يحظرء ومن الباب عدا الفرس طلقا أو طلقين» وامرأة طالق» وأطلقت الناقة من 
عقالهاء ورجل طلق الوجه وطلق يده بخيرء والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاءت» ويقال 
للظبي إذا مر لا يلوي على شيء» ورجل طلق اللسان وطليقه. وتقول: هذا أمر ما تطلق نفسي 
لهء أي لا تنشرح له انتهى ملخصاً من معجم مقاييس اللغة لابن فارس 17١  7(‏ و .)55١‏ 


كتاب : الطلاق ١‏ 


واممقو وف وو وو فو د ووه ووو و ع ووو ماوع وااو ووو ووو ووو ولع ووو روفو وو ونه و ووو وود درو مع انوا ققي ٠٠‏ 


؟ ‏ معناه اصطلاحاً: 

وأما شرعاً فمعناه: «رفع قيد النكاح حالاً أو مآلا بلفظ مخصوص» كذا عرفه ابن نجيم في 
البحر الرائق  7(‏ 78؟) وقال: «فخرج بقيد النكاح الحسي والعتق. وباللفظ المخصوص 
الفسخ. لأن المراد به ما اشتمل على مادة الطلاق صريحا وكناية وسائر الكنايات الرجعية والبائنة 
ولفظ الخلع»؛ وقول القاضي : (فرقت بينكما) عند إباء الزوج عن الإسلام وفي العنة واللعان 
ودخل الرجعي بقولنا (أو مآلا). 
 ''‏ الطلاق في الديانات والمجتمعات الكافرة: 

لا يخفى أن أحكام النكاح والطلاق تلعب دوراً هاماً في بناء المجتمع وتهذيب حياة 
الإنسان» ولذلك نرى أن الإسلام قد وضع لهما أحكاما تفصيلية مستوعبا كل ما يتوقع في حياة 
المتزوجين. وقبل أن نذكر ما راعاه الإسلام في هذه الأحكام من المصالح» يحسن بنا أن نذكر 
بعض أحكام الطلاق في الديانات والملل والمجتمعات الأخرى. لأن الشيء إنما يعرف 
بأضداده» والله الموفق والمعين. 
الطلاق في دين البهود: 

كان الطلاق في شريعة سيدنا موسى ف حسبما يدعيه اليهود ‏ مباحاً للزوج وحده ولم 
يكن يقع إلا بكتابته» ولم يكن يحل للمطلق أن ينكح مطلقته بعد ما نكحت زوجاً آخر» ونجد 
هذه الأحكام مفصلة في سفر التثنية من الكتاب المقدس» حيث يقول: (إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوج بهاء فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء؛ وكتب لها كتاب طلاق ودفعه 
إلى يدهاء وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخرء فإن أبغضها 
الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير 
الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن 
تنجستء» لأن ذلك رجس لدى الرب» كذا في سفر التثنية (75: ١‏ - 5) ونجد مثل ذلك الحكم 
في سفر أرميا 2 (*: .)١‏ 

فكان عند الزوج في دين اليهود حرية تامة لأن يطلق زوجته متى شاء وكيف شاءء وبذلك 
تأثرت القوانين الحموربية» ولكنها لم تزل تقيد هذه الحرية المطلقة بشروط» حتى أصبح الطلاق 
شاذا في القرن الحادي عشر الميلادي. 

وأما المرأة فلم يكن بيدها حق الطلاق» غير أن (مشنا) وبعض الكتب القديمة لليهود 
تسمح لها أن تطالب زوجها بالطلاق في أحوال مخصوصة. مثل أن يكون الزوج عنيناء أو مبتلى 
بالجذام» أو ظالماً لا يتحمل وغير ذلك من الأسباب (راجع دائرة المعارف البريطانية: (7: 
#ه: مادة طلاق) : 


١.5‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


عع فود وو ومو ووو م ا ا ووو و وو ووو و وا واوا وو ووو وتو ووو وووو و توووووووووو و ونون ودونث ونيو وَلياة 


الطلاق في دين النصارى: 

أما النصرانية فلا تأذن ‏ في أصل دينها ‏ أحد الزوجين أن يطلق الآخرء وإن هذا الحكم 
موجود في الأناجيل المروجة اليوم؛ فنقرأ في الأصحاح التاسع عشر من إنجيل متى: «وجاء إليه 
(يعني: إلى المسيح 22) الفريسيون (يعني: علماء اليهود) ليجربوه قائلين له: هل يحل لرجل أن 
يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً 
وأنثى» وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداًء 
إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى 
موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن 
تطلقوا نساءكم» ولكن من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا 
وتزوج بأخرى يزني» والذي يتزوج بمطلقة يزني» قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع 
المرأة فلا يوافق أن يتزوج» فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهمء 
لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم؛ ويوجد خصيان خصاهم الناس» ويوجد 
خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات» من استطاع أن يقبل فليقبل» راجع إنجيل متى 
ل كك" 

ويحكي إنجيل مرقس )١1 ١١ :1١(‏ عن المسيح 8ه أنه قال: «من طلق امرأته وتزوج 
بأخرى يزني عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني» ويحكي إنجيل لوقا (15: )١8‏ 
عنه 8 : (كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني» وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني)”" . 

فهذه النصوص الإنجيلية تحرم الطلاق قطعاً على كل واحد من الزوجين» وأما ما سبق في 
نص إنجيل متى: (من طلق امرأته إلا بسبب الزنا إلخ) فقد أول قدماء النصارى هذا الإستثناء بأن 
تكون المرأة فاحشة قبل الزواج» ولا يعلم الزوج ذلك إلا بعد العقد. فحينئذ يجوز له أن ينقض 
ذلك النكاح» فالزنى عندهم ليس سبباً للطلاق أو الفسخ» وإنما هو سبب لإبطال النكاح منذ أول 
يوم ولا تزال الكنائس الكاثوليكية على هذا الموقف إلى يومنا هذا كما هو مصرح في دائرة 
المعارف البريطانية . 

وبالجملة» فكان الطلاق في أصل دين النصارى شجراً ممنوعاً لا يطمع فيه مهما كانت 
الخلافات بين الزوجين شديدة عنيفة. ولما شق عليهم هذا الحكم ورأوا أن المنافرة بين الزوجين 
ربما تصل إلى حد لا يمكن فيه حياة أحدهما مع الآخرء اتخذوا قانون التفريق الجسماني» 


)١(‏ هذه العبارات كلها مأخوذة من الترجمة العربية للكتاب المقدس التي نشرتها جمعيات الكتاب المقدس 
المتحدة في سنة ١167‏ م من جامعة كيمبرج بإنكلترا . 


ووو وو وو ول و و و ووو ووو و ووو ووو وو ووو وعداو و وو وول وو ووو ووو و ووو وو دعوو ونوووووووو و وثدمءء6إ(ناه ٠‏ 


وتعريفه عندهم: 7إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية والمبيت في مسكن واحد بقرار قضائي مع 
بقاء رباط الزوجية قائماً» وهذا التفريق إنما يبيح للمرأة أن تأخذ لها سكناً آخرء وأن تأخذ من 
زوححيا المهر واملاكها الخاصة: ولكنة .لأا جرد لأحدهنا أن ينقد تكاحا جديدا» لأنترباط 
الزوجية قائمة؛ ويجب على الزوجة أن لا تخون زوجها في عرضه؛ء والعقاب هو هو كما لو 
كانت الزوجية متصلة» وأما الزوج فلو عاشر غير زوجته في بيته فلا عقاب عليهء وكل ذلك 
مصرح في القانون الكنائسي» راجع كتاب «المقارنات التشريعية» 5١١ 509 :١(‏ بند )١9٠‏ 
تأليف السيد عبد الله علي حسين طبع القاهرة سنة 157١ه»ء‏ وهذا القانون لا يزال مستمراً في 
بعض البلاد الكاثوليكية المتشددة حتى اليوم مثل إيطاليا وإسبانيا. 

وظاهر أن هذا القانون القاسي لم يجد الزوجين نفعاً غير جلب الشقاء والتعاسة في الحياة 
كلها تجلقد آذثو! للروجين بأنيرجها إن محكمة الكشية فن الحصون على الطلاق باعنات 
مشمتوفية + مكل أن يكون الروج عقا أو الزويطة وائية» أيركوة أسدهها يكف اهران 
ولكن لم يكن خيار الطلاق إلى الزوجين بنفسهماء بل كان يجب عليهما أن يرجعا إلى محكمة 
الكنيسة» فتصدر حكم الطلاق بعد تحقيق هذه الأسباب. 

واستمر هذا الحكم إلى سنة ١851‏ م» فلم يكن خيار الطلاق الشرعي عندهم إلا بيد 
الكنيسة» ثم بعد تلك السنة حول هذا الخيار إلى المحاكم المدنية العامة في إنكلترا ووسع نطاق 
أسباب الطلاق» وأبيح لكل من الزوجين أن يطالب المحكمة بالطلاق لمجرد كراهيته للآخرء 
. حتى أصبح الطلاق اليوم عندهم لعباً يتلاعب به الزوجان كيفما شاءاء فيطلق هذا حيئاً. وتلك 
حيناً آخرء وصار عقد النكاح يقبل النقض لأسباب تافهة من جانب كل من الزوجين» فانظر إلى 
هذا الإفراط وذاك التفريطء والحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا. 


الطلاق في دين الهنود: 

وأما الهنود فالطلاق في أصل مذهبهم ممنوع مطلقاًء حتى لو ارتكبت المرأة الزنى فإنها 
تستوجب الإخراج من فرقتها الدينية» ولكن الطلاق لا سبيل إليه. ثم إن الهنود لما شعروا في 
هذا الحكم بالضيق» أجازت بعض فرقهم أن يطلب الزوج الطلاق من علماء دينهم» ففي جنوب 
الهند اليوم تحكم أكثر فرق الهنود بالطلاق» وفي شمالها لا يحكم به إلا بعض الفرق الدنيئة» 
والفرق الشريفة تستمر حتى اليوم بحكم حرمة الطلاق» كذا فى دائرة المعارف البريطانية مادة 
«101170101» طبع ١86‏ م6 ص ”567 ج/. 
4 الطلاق في الشريعة الإسلامية: 

وأما الشريعة الإسلامية فقد سلكت في أمر الطلاق مسلكاً عادلاً منذ أول يومهاء فإنها لم 


ىل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


وفوقع و عوقو ووو و ووو وو وروم ووو ووو وو وه ووه ووه ع ووو ولع ووو ووو ولو عو ووو ووو و ع ووو ووو ووو ووووة ونون فونه مفكيا. 


تحرمه مطلقاً ولم تفتح مصراعيه مطلقاًء وإنما قررت أحكاماً لا تفضي إلى الإكثار من الطلاق. 
ولا إلى ضيق الزوجين. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كدنه: «اعلم أن في الإكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم 
المبالاة به مفاسد كثيرة» وذلك أن ناسأ ينقادون لشهوة الفرج ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا 
التعاون في الارتفاقات ولا تحصين الفرج: وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذة كل 
امرأة» فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح» ولا فرق بينهم وبين الزناة من جهة ما 
يرجع إلى نفوسهمء وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح والموافقة لسياسة المدينة» وهو قوله 6 
(لعن الله الذواقين والذواقات)”'' وأيضاً ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على 
المعاونة الدائمة أو شبه الدائمة؛ وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء 
من محقرات الأمور فيندفعان إلى الفراق» وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة والإجماع على 
إدامة هذا النظم؟ وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب 
الوقاحة» وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه» وأن تخون كل واحد الآخر يمهد 
لنفسه إن وقع الافتراق» وفي ذلك ما لا يخفى». كذا في حجة الله البالغة 5: 178. 

قلت: ولأجل هذه المصالح سدت الشريعة باب المسارعة إلى الطلاق بأحكام آنية: 


١‏ سنت للزوج أولاً أن ينظر إلى مخطوبته قبل النكاح؛ حتى يكون العقد على وجه 
البصيرة. ولا يقع الفراق بمجرد كراهية صورتها . 

١‏ أمرت الزوج أن لا يقصر نظره على ما يفرط من زوجته من خطأء بل يجب عليه أن 
فلن إلى ها ايتعسييق منها + ويصيد على آذاها لآل ميانيتها + قال عاك : #ون: رقن في 
أن مَكرَهُوا سَيْعًا وَحْعَلَ اللَّهُ فده خَيَا كديرا [الناء: 14]» وقال نه : (لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن 
كره منها خلقاً رضي منها آخر) كما مر في باب الوصية بالنساء. 

أمرت الروج إذا رأى في زوجته ما لا يتحمل» أن لا يبادر إلى الطلاق في أول مرة» 

* : 8 رمك مس لم مرب 5 روه 7 
وإنما يجتهد في إصلاحها ما أمكن» قال تعالى: #وَلَئ افون رشك مُعِظُوشر وَفْجْرْرُن في 
لْمَصَاجع وَأضْرِبُوهُنَ هَإِنْ أَطَدئَححْمْ فلا بَبَُوأْ لين مصبيلاً4 [النساء: 584. 


)١(‏ قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أجده بهذا اللفظ» إنما هو عند البزار والطبراني عن أبي موسى أن 
النبي كَكهِ قال: (لا تطلق النساء إلا من ريبة» إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين والذواقات) وأحد 
أسانيد البزار فيه عمران القطان» وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره» وعند الطبراني عن 
عبادة بن الصامت قال: (إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات) وفيه راو لم يسم. راجع مجمع 
الزوائد  "(‏ 75”) باب فيمن يكثر الطلاق» وكشف الأستار عن زوائد البزار (؟  ١97‏ رقم: 1798). 


كتاب : الطلاق /7ا ١5‏ 


وووم قفومو مفو وه م ووو وو عو و ماوع وو ووو وو ووو ةو ولو و ولو وة ونور وه ومو ووو و ولو وم ووه دون وونثونيءثء .ةد وةازةذ 


: - ثم إن كانت الخلافات بين الزوجين شديدة لا تنقضي بهذه المدارج الثلاثة» أمرت 
الشريعة الإسلامية أقاربهما أن يتدخلوا بينهما لتعتدل العراتة قال تعالى: لوَإِنَ جِفسُم سْمَافَ 
يها م ََبمَتُواً حَكَمَا من أهلو. وَحَكمَا مد 200 إن برِيدآ إضلنحا يُوفِّقَ الله ينهم © [الساء: ه]. 

5 ثم إن لم تثمر جهود هذين الحكمين ولم تزل الخلافات قائمة» فحينئذ أباحت الشريعة 
الإسلامية الطلاق للزوج قائلة له (إن أبغض المباح إلى الله الطلاق) أخرجه أبو داود. 

5 ثم قد حظرت الشريعة الإسلامية أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض» ومن مصالح 
هذا الحكم أن لا يكون الطلاق وليد كراهية وقتية» كما صرح الشيخ ولي الله الدهلوي كله في 
حجة الله البالغة (؟: .)١9‏ 

- ثم استحبت الشريعة الإسلامية للمطلق أن يطلق امرأته مرة واحدة فقط» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتهاء وهو الطلاق الأحسن في اصطلاح الفقهاء؛ وذلك ليكون بيد الزوج خيار الرجوع 
أثناء العدة» وليمكن تجديد وصلة النكاح بعد انقضاء العدة إذا اعتدلت الخلافات بينهما . 

4 ولو كان الزوج يريد أن لا تعود إليه المرأة أبدأء فإن الشريعة الإسلامية حظرت عليه 
التلفظ بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وإنما شرعت له طلاق السنة» وذلك أن يطلقها فى كل 
طهر طلقة واحدة» حتى تتم الثلاث؛ لثلا تخرج من يديه بغتة» بل يبقى بيده الخيار مدة شهرين 
ليتروى في الأمر ويشاهد نتائج طلاقه» فإن عادت المرأة إلى الصلاح راجعها قبل أن تتم 
الطلقات الثلاثة . 

4 - ثم قد قصرت الشريعة الإسلامية حق الطلاق على الزوج» ولم يجعله بيد المرأة في 
الظروف العادية» لأن المرأة من طبيعتها الاستعجال في الأمورء فلو كان خيار الطلاق بيدها 
لكانت تقع الفرقة لأسباب بسيطة وأغراض تافهة. 

٠‏ - ولكنها لم تسدد باب الفرقة من جهة المرأة بالكلية» وإنما أباحت لها ذلك في ظروف 
خاصة» فيمكن لها مثلاً أن تعقد النكاح بشرط تفويض الطلاق إليهاء ولو لم تشترط ذلك في 
العقد فلها أن تختلع من زوجها برضاه» وإن لم يكن ذلك فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح 
إذا كان زوجها عنيئاً أو مجنوناً أو متعنتاً أو مفقوداً . 

فقارن بين هذه الأحكام الحكيمة وبين ما سبق من أحكام الطلاق في الديانات الكافرة» 
تجد الخير والعدل كله في هذه الأمة الوسط التي لا إفراط فيها ولا تفريط» ولله الحمد. 


١44‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح نجيح مسلم 


(1)- باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
)١( 767‏ حدّثنا يَحيَى بن يَحْيَْ التَّمِيمِيٌ قَالَ: كَرَآْتُ عَلَّى مَالِكِ بْنِ أَنّس. ٠‏ عَنْ 
نافع ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ نهُ ظلّقَ امرَأَنَه وَهِيَ حَائْض ٠‏ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلله. مسَأَلَ 
ا بالخطاب تشرة اللو ب عَنْ ذْلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلل : مُرْهُ َلْيُرَاجِعْهًا. ثُمٌ 


)١(‏ - باب: تحريم طلاق الحائض إلخ 

أخرج فيه حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض» وأخرجه البخاري في أول كتاب 
الطلاق» وفي باب (وبعولتهن أحق بردهن)»؛ وفي باب مراجعة الحائض» وفي تفسير سورة 
الطلاق» وفي باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان من كتاب الأحكام» وأخرجه أيضاً 
النسائي» وأبو داودء وابن ماجهء والدارمي» ومالك كلهم في الطلاق» وأحمد في مسنده (7: 
مف اك “تت كنك ١1مى).‏ 

)١171(- ١‏ 2 قوله: (طلق امرأته) ذكر النووي فى تهذيب الأسماء أن اسمها آمنة بنت 
غفارء بكسر الغين وتخفيف الفاءء وقيل: آمئة بنت عمارء ووقع في مسند أحمد بسئد على شرط 
الشيخين أن عبد الله طلق امرأته النوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوارء 
هذا ملخص ما في فتح الباري (9: )3١”‏ وتلخيص الحبير (7: .)5١7‏ 

قوله: (فسأل عمرٌ بن الخطاب) قال ابن العربى: سؤال عمر رسول الله يله عن ذلك 
يحيل وجوه : متها انهم ليزوا :قبل عله التازلة معلهاء فآراد السوال ليَحَلما الجوات»ة 
ويحتمل أن يكون ذلك معلوماً عنده بالقرآن» وهو قوله: #مَطَنَعُوهْنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ وقوله: 
#والْمطلفت بتريصس يِأنسْهنَ تَلَمَدَ َوَوٌ4 [البقرة: 88؟] وقد علم أن هذا ليس بقرءء فافتقر إلى معرفة 
كيفية الحكم فيه ويحتمل أن يكون سمع من النبي يَةٍ النهي (فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك) 
كذا في عارضة الأحوذي (5: .)١15‏ 

قوله: (مره فليراجعها) ظاهره وجوب الرجعة على من طلق امرأته وهي حائضء وهو قول 
مالك وداود الظاهري. وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو المختار عند الحنفية» وقال الشافعي : 
لا تجب الرجعة» وإنما هى مستحبة» وهو المختار عند الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة 
١ ١ ْ 0١١:90‏ 

أما الحنفية فقد نقل القدوري أن الرجعة مستحبة عندهم أيضاًء لقول محمد في الأصل 
(وينبغي له أن يراجعها) فإنه لا يستعمل في الوجوب, ولكن صحح مشايخ الحنفية الوجوب». 
كما في البحر الرائق (7: 557)»: ورد المحتار (: 777)»: فما نقله النووي من استحباب 
الرجعة عند الحنفية مبني على ما ذكره القدوري» والأصح خلافه. 


كتاب : الطلاق 1 


لَيْرَكْهًا حتّى تَظهرَ . ا 8 إن عاء انشك :ند وإن شا طلىّ 5 


احتج القائلون بالوجوب بصيغة الأمر في حديث الباب» وبأن الطلاق في حالة, الحيض 
معصية» فوجب التخلص عنها بالقدر الممكن» وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفاً للصيغة 
عن الوجوب» لجواز إيجاب رفع أثرهاء وهو العدة وتطويلهاء إذ بقاء الشيء ء بقاء ما هو أثره من 
وجهء فلا تترك الحقيقة» وتمامه في فتح القدير. 
واحتج القائلون بالاستحباب بأن ابتداء النكاح غير واجب فاستدامته كذلك» وأما صيغة 
الأمر في حديث الباب فمحمولة عندهم على الاستحباب. 


مسألة أصولية في الأمر بالأمر بالشيء 

ثم. إن رسول الله كَلِ لم يأمر ابن عمر بالمراجعة بلا واسطة» وإنما أمر عمر وهأ يأمره 
بذلك» ويتعلق بذلك مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم 
لا؟ فنفاه بعضهم تمسكاً بحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع) فإن الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا 
يتجه عليهم الوجوبء وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فعلم منه أن الأمر 
بالأمر بالشيء لا يستلزم الوجوب على المأمور الثاني» وبهذه القاعدة تمسك بعض القائلين 
باستحبات الرصعة, 

ولكن القول الفصل في هذه المسألة ما حققه الحافظ في فتح الباري حيث قال: 
«والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغا 
مدا والثاني مأمور من قبل الشارع» فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاضياء وإن 
توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلفء. أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر 
من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء ء أمراً بالشيء» وراجع 
لتفصيل أطراف هذه المسألة فتح الباري (9: 7١7‏ و704). 

فلم كان المامور الثائى فن تهدية البابب وهو ابن عم مكلفا تعين أناض رسول الله كله 
نضيووت ابوروا لتاموو تراس عله ذلك الاش 

واختار العلامة ابن عابدين طريقاً آخرء فقال فى منحة الخالق (7: :)١17‏ «اويجوز أن 
يقال: (فليراجعها) أمر لابن عمرء فتجب عليه المراجعة» وعليه فلا علاقة لحديث الباب بتلك 
المسألة الأصولية» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) استدل به أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليهما على 
أنه لا يجوز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وإنما يجب أن ينتظر 
طهراً ثانياً» وقال أحمد: لا يجب ذلك وإنما هو مستحب. فيجوز له الطلاق في الطهر المتصل» 
وهو الذي يقتضيه كلام المالكية» وهو الذي اختاره الطحاوي وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتَخيج مسلم 


لل ل ل يي ا ل ا ال ل ل اا ا اا لم ل ل ل ل ل ل اا اا ا ا ا ل ل ل 1 


ظاهر الرواية عنه ما قدمناه. هذا ملخص ما في فتح الباري (9: 5 والمغني لابن قلامة 
6١١ ::0(‏ والبحر الرائق 95 ؟585). 

استدل أحمد بما رواه يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين وزيد بن أسلم وأبو 
الزبير عن ابن عمر: اأن رسول الله َك أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك» وسيأتى فى حديث (هه؟) ولم يذكروا تلك الزيادة» وهو حديث صحيح متفق عليه 
ولأنه طهر لم يمسها فيه فأشبه الثانى» وحديث الباب محمول على الاستحباب» كذا فى المغنى 
لابن قدامة. 

ولنا أن هذه الزيادة قد رواها الشيخان من طريق أمثال مالك والليث بن سعد عن نافع 
والزهري عن سالمء وكلهم حفاظ متقنون» والزيادة من الثقة مقبولة. ولا سيما إذا كان حافظا.ك 
وأما ما ذكره ابن قدامة من أن هذه الزيادة محمولة على الاستحباب وما روي بغير هذه الزيادة 
محمول على الوجوب. فمردود بأن الحديث واحد والواقعة واحدة» وإنما اختصره بعض الرواة 
وفصله الآخرون. 

واختلف في حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني» فقال الشافعي: يحتمل أن يكون أراد 
بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تامء ليكون تطليقها وهي تعلم 
عدتها إما بحمل أو بحيض؛ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنعء إذ 
يرغب فيمسك للحمل؛ أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه. 

وقيل: الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زماناً يحل له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعة. لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد يجامعها فيذهب ما فى نفسه من 
سبب طلاقها فيمسكها. 
طلق في الحيض» وهو ممتنع من الطلاق في الحيضء فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني. كذا في 
فتح الباري . 

وزاد النووي: أن ذلك عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته . 

وقال ابن قدامة: إن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوظأء لأنه المبغي من النكاح ولا 
يحصل الوطا إلا في الطهرء فإذا وطيْهًا حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر» واعتبرنا مظنة 
الوطأ ومحله لا حقيقته . 

ولأن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة» فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطأ كانت 
في معنى المطلقة قبل الدخول. وكانت تبني على عدتهاء فأراد رسول الله يلخ قطع حكم الطلاق 


كتاب : الطلاق ْ 1 


َبْلَ أن يَمَسسّ . فيلك الِْدَهُ الِّي أَمَرَ اللّهُ عََّ وَجَلَّ أَنْ يُظَلَنَ لَهَا النسَاء». 


0 (000) حدّثنا يَحْمَ يَحيَي وَقُتَيبةُ َابْنُ رمح (وَاللْفْظ ِيخيى). (قال 
كرا لنت ونال الأخران: َخْبَرنَا الَيْتُ بْنُ سَعْنِ) عَنْ نَافِع؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللو؛ أنه 
طَلَقّ امْرَأَةٌ لَهُ وَهِيَ حَائْض . تظليقة اعد تاخز وَسُول الله كله أن يراجعها ثم تبيجيا 


بالوطأء واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطأء فإذا وطىء حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهرء كذا 
في المغني لابن قدامة. 

وقال ابن نجيم: ولأن السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا (يعني فيما إذا 
طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة) بعض الحيضة. كذا في البحر. 

قوله: (قبل أن يمس) استدل به على أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام» وبه 
صرح الجمهورء وذلك لثلا تكون حاملاً فيندم. 

قوله: (فتلك العدة التي أمر الله) إلخ هذا بيان لمراد قوله تعالى #يَأيها آلب دا طلَفثمُ نا 
َطِْمُوهُنَ لِعِدَّحبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ وقد صرح في عدة روايات بأن هذا الكلام عن النبي كَل 

واستدل به النووي والحافظ في الفتح (4: 707) على مذهب الشافعية بأن القروء في العدة 
هي الأطهارء لأن اللام في قوله تعالى 9#[ لعِدَّتِْنَ 4 للوقت» والمراد منه الطهر كما صرح به 
حديث الباب» فظهر أن العدة تكون بالأطهار؛ وأجاب عنه الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود 
(*: 05) بأننا لا نسلم أن اللام ههنا بمعنى (في)» بل للعاقبة اه» يعني فمراد الآية أن تطلق 
النساء بما يسهل عليهن الاعتداد» والله سبحانه أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وأما قوله ككلم «فتلك العدة التى أمر الله» فإشارة إلى 
الحيض» والمراد أن الحيض عدة, فلا ينبغى أن يطلق فيها العيلة واقنا يعن أن طرق لأخل 
الاعتداد بهاء وذلك أن يطلقها في طهرء ثم تعتد بالحيضة: لثلا تنتقض العدة ولا تطول. هذا 
إذا جعلنا اللام في الآية للسببية» ولو سلمنا أنها وقتية فقد ذكر السرخسى والطحاوي أن العدة 
عدتان: عدة الرجال وهي عدة التطليق» أي: أن يطلقها الرجل في يو ال عن الجماع فهذه 
مما يجب على الرجل تعاهدها؛ والثانية: عدة النساء» وتلك بالحيضء ولذا عبر عنها القرآن 
بالقروء حين خاطب النساء»ء ولما توجه إلى الرجال وذكر تطليقهم الذي هو فعلهمء قال: 
#لِمِدَّتِنَ4 فظهر تعدد العدتين من اختلاف السياقين» إلا أن عدة الرجال لما لم تذكر في عامة 
كتب الفقه تبادر الذهن إلى العدة المعروفة وقد أقر ابن القيم بقوة مذهب الإمام الأعظم» وقال: 
إن أحمد أيضاً مال إليه بآخرهء كذا في فيض الباري (5 : 0١9‏ وراجع حاشيته للتفصيل . 

(00) - قوله: (تطليقة واحدة) هذا صريح في أن ابن عمر كان قد طلق امرأته واحدة» فما 
وقع في بعض الروايات أنه كان طلقها ثلاثاًء وهم بلا شبهة» وسيأتي تأكيد ذلك عند المصنف 


١‏ وبا ا ا و اك د 


م حَتَى تَظهْر. ١‏ خض عن جيف ري َم يُمْهِلَهًا ا ٠‏ فَإِنْ أَرَآدَ 
أنْ يُعللمَهًا مَليطَلَفَهَا خَين تله م 5 . مَلْكَ الْعِدّةُ التي أَمَرَ الله نْ يُطلّقَ لَهَا 


وَرَادٌ ابْنُ رمح في روايته : وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سيل عَنْ ذْلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ : 
لقت امْرَأَنَكَ مَرَهٌ أو مَرَتيْنِ . إن وَسُولَ الله يك أَمَرَنِي بهذا . وَإِنْ كُنتَ طَلْفْتَهَا ثلا فقد 
حَرٌمَتْ عَلَيِْكَ حَتَّ تنكس رَوْجاً غَيْرَكَ . َعَصَيْتَ الله فِيمًا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقٍ امْرَ نك 

الواي ب اه 
00 قَالَ: لت امزأني عل عفد شرل لله ومن عايض فَذَكَرَ 
لِك ُمرُ لِرَسُولٍ اللَّهِ يل قَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا. م ليَدَعْها حَنَّى تَظهْرَ. انم نَحِيضَ 
ا قَإِدّا ظهُرَتُ فَلْيْطْلَفْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا 1 ٠‏ فَإنَهَا الْعِدّهُ التي أَمَرَ 


2 
أ 


نْ يُطَلَّقَ لَهَا النْسَاءُ» . 
قال عييْدُ .الله : كلت لنَافِع : مَا صَنَعَتَ التَّظلِيقَةً؟ قَالَ : وَاحِدَه اعْتَدٌ بها 


في رواية محمد بن سيرين أنه مكث عشرين سنة يزعم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً» ثم أخبره 
يونس بن جبير بخلاف ذلك» وقال الدارقطني بعد نقل رواية التطليقات الثلاث: «هؤلاء كلهم 
من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض» كذا في سنن الدارقطني (؟ : 
07 . 

قوله: (أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين) تقديره: (إن كنت طلقت امرأتك مرة أو 
مرتين»» فحذف (كنت) وعوض منها (ما) وفتح همزة (أن) وأدغم نونها في (ما) وأتى (بأنت) 
مكان العلامة في (كنت)»؛ ويشهد لهذا قوله في الأخرى : «فإن كنت طلقتها ثلاثاً إلخ» كذا قال 
الأبي في شرحه. 

قوله : (جود الليث) يعني : 50570200008 ولم يهمله كما 
أهمله غيرف ولا غلط فيه وجعله ثلاثاً؛ كما غلط فيه غيره قاله النووي. 

؟   2008(‏ قوله: (ما صنعت التطليقة؟) يعني: هل وقعت أم لا؟ 

قوله: (واحدة اعتد بها) هذا صريح في أن الطلاق في حالة الحيض واقع مع كونه حراماً» 
وهو مذهب جماهير السلف والخلف. وعليه اتفق الأئمة الأربعة» وشذ ابن حزم وابن تيمية 
فقالا: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق» لأنه غير مأذون فأشبه طلاق الأجنبية؛ وهو مذهب 
الروافض أيضاء كما صرح به الحلي الشيعي في شرائع الإسلام (؟: /01) وحكاه الخطابي عن 


كتاب: الطلاق ع١‏ 


ووو وقوه و وو ووه ووو ووو واو ملاوع وو ووو ولع ووو وو ول ووم وو و ووو و د ةو تت ودع د تحينىء 


الخوارج» وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال» يعني الآن» قال: 
وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذء وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية» يعني: 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراع شال خلس فى بانت لوالا 
يضل الناس» وكان بمصر وله مسائل يثنفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن 
أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه. وحاشاه! فإنه من كبار أهل السنة» كذا في فتح الباري. 

وإن من أقوى من تمسك بهذا المذهب ابن حزمء فإنه أطال الكلام فيه في المحلى :٠١(‏ 
)١115-65‏ وانتصر له وبالغ في الرد على الجمهورء 0 . وأعظم ما 
احتجوا به ما أخرجه أبو داود في طلاق السنة من طريق أ, بى الزبير عن ابن عمرء قال: «طلق عبد 
الك بن عم امر انه رركي بتاتفر على اخيف ربنول اله كلق فسأل عمر رسول الله كلل فقال: إن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئاً». 

وأجاب عنه الجمهور بأن قوله: «ولم يرها شيئاً» زيادة تفرد بها أبو الزبير» وخالف فيها 
سائر الثقات» ولذلك قال أبو داود: «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال ابن 
عبد البر: قوله: «ولم يرها شيئاً» منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» 
كشدينى هر القت مه وال اللخطاني : قال أعل الصعديت» لو يرو أب الرنير حدينا امكرامن 
هذا؛ ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي 
الزبير» وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت» قال: وبسط الشافعي القول في ذلك» كذا في فتح 
الباري (9: 308 8094). 

وعلى تقدير صحة ما رواه أبو الزبير» فسره الجمهور بأنه لم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم 
تقع على السنة» أو يقال: لم يرها شيئاً مانعاً من الرجعة لكون الطلاق رجعياً» وقال الشيخ 
السهار نفوري في بذل المجهود (9: ١5ا):‏ ل ل يي ل 
الرجعة» أي لم بي بر الركهة فنا ممتوغاا. 

واحتج ابن حزم أيضاً بما أخرجه في المحلى )١177 :٠١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض» قال ابن 
عمر: "لا يعتد لذلك». وأجاب عنه ابن عبد البر بقوله: (إنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة 
في العدة» كما روي ذلك عنه منصوصاً, أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة» كما 
في فتح الباري . 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه سعيد بن منصور في سئنه من طريق مالك بن عبد الله عن ابن 


)١(‏ كذا في الفتح. والصحيح (باب السؤال) وهو اسم موضع. كما في لسان الميزان. 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيحج مسلم 


انا - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنْ امي شتف واذن الفلنى الا 00 


عمر أنه طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله يِ: (ليس ذلك بشيء)» وهو مؤول بما ذكرنا 
أن المراد كون الطلاق في هذه الحالة غير جائزء لا أنه غير واقع» قال الحافظ : «وهذه متابعات 
لأبي الزبير إلا أنها كلها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر أنها حسبت 
عليه بتطليقة وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين» وهو أولى من تغليط بعض 
الثقات». 


أدلة الجمهور: 

وأما الجمهور فاستدلوا بحديث الباب حيث صرح فيه باعتداد تلك التطليقة واحدة» وفيما 
سيأتي عند المصنف أصرح من ذلك» ففي حديث الزهري عن سالم: (وكان عبد الله طلقها 
تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها) وفي حديث يونس ابن جبير: «قلت: أفحسبت عليه؟ قال: 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: (حسبت علي بتطليقة): فهده الألفاظ كلها صريحة في 

واعترض عليه ابن حزم في المحلى )١10 :٠١(‏ بقوله: «وأما ما روي من قوله: (ما 
يمنعني أن أعتد بها) وقوله: (حسبت لها التطليقة التي طلقتها) فلم يقل فيه أن رسول الله يك 
' حسبها تطليقة» ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له: اعتد بها طلقت إنما هو إخبار عن 
نفسه ) ولا حجة فى فعله ولا فعل أحد دون رسول الله عَكئه) . 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول: أنه قد صرح في عدة روايات أن رسول الله يَكلةِ هو الذي حسبها تطليقة» وهي 
روايات آنية : 

١‏ أخرج الدارقطني في سئنه (5: 0) من طريق شعبة عن أنس بن سيرين قصة طلاق ابن 
عمرء وفيه «فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم» قال الحافظ في فتح 
الباري (4: :)73١8‏ ورجاله إلى شعبة ثقات. 

؟ ‏ أخرج الدارقطني أيضاً (؛ : 8) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض» 
فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتكء» فقال الرجل : فإن رسول الله يَكِيةِ قال لعبد الله بن عمر خين : 
فارق امرأته وهي حائض ١»‏ فأمره أن يرتجعهاء فقال له عمر: إن رسول الله كله أمره أن يرتجعها 
بطلاق بقي لهء وأنت لم تبق ما ترجع امرأتك» نقله الحافظ في الفتح وسكت عليه. 


"١‏ أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب في قصة ابن عمر: «قال ابن أبي ذئب في 


كتاب : الطلاق هه١‏ 


3 


لا بْنُّ دريس » عَنْ عَُيْدٍ اللّوء بهذًا الإِسْنَادٍء نحو . ُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُيَيْدٍ الله لتافْع. 

قَالَ ابْنُ الْمَْنَى فِي رِوَابَيِِ : َليَرْحِعْهَا . وَقَالَ أبُو بكر : كَليْرَاجِعْهًا . 

41 (5) وحدثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا إسْمَاعِيل» عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع ؛ ؛ أن 
بْنَ مر لق ارت وي ححاض . 0 0 يملا حَنّى 
تَحِيض حَيْضَة أخرَئ ٠‏ نم يُمهَهَا 0 َم يُطلْقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهًا . تَلَْكَ الْعِدَّةُ التي 
ل . قَالَ: 0 7 
خائض 2 ع : أمَا ا وار حِدَة أو انْنَتيْن . . إن رَسُولٍَ الله يله أمَرَه أن يَْجِعهَا. 0 
وه 2 حت تَحِيض حَيْضَة أخرى. 0 ا ئً 7 حَتَّ تَظهْرَ. 212 نَم يلق كل أن يمتها يَمَسَّهَا ّ 
نت طَلّفئهًا عدم ٠‏ كد عَصيْت ريك نيما أَمَرّكَ بو من للق اراتك . وَبَانَتْ ينك 


و 


45 (4) حدئني عَبْدُ بْنُ حُمَئْدٍ. أخبرَني يَعْقُوبُ بْنُ إْرَاهِيمَ. حَدََنا مُحَمَدُ 


الحديث عن النبي و2: وهي واحدة»؛ قال أبن أبي ذنب: وحدثني حنظلة ؛ بن أبي سفيان أنه سمع 
سالماً يحدث عن أبيه عن النبى كَل بذلك2. ذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . 


والوجه الثاني في الجواب عما أورد ابن حزم: أنه كيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في 
القصة شيئاً برأيه وهو ينقل أن النبي كَل تغيظ على عدم مشاورته ف في أمر الطلاق؟ والحق أن 
قوله هذا مثل قول الصحابي: (أمرنا في عهد رسول لله كل بكذا) فإنه ينصرف إلى من له الأمر 
حينئذ» وهو النبي كَل بل قال الحافظ ابن حجر : «وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف 
الذي في قول الصحابي (أمرنا بكذا) فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النبي يَكةِ على ذلك ليس 
صريحاً وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي كل هو الآمر بالمراجعة؛ وهو المرشد 
لانن عمر قينا تفل إذا ارام ظلانيا بد الت 0 3 

ثم إن جميع الروايات مطبقة على أن رسول الله يك أمر ابن عمر بالمراجعة» والمراجعة لا 
تق |5 رجه الطارف فالأمر بالمراجعة من رسول الله عبد يله دليل كاف على أنه عد ذلك طلاقاً . 
وأما تأويل ابن حزم وغيره بأن المراد بالمراجعة ههنا هو معناها اللغوي» تأويل بارد لا ينهض» 
ويرده ما ذكرنا من رواية الجمحي عند الدارقطني» وقد قال عمر به : «إن رسول الله كَلهِ أمره 
أن يرتجعها بطلاق بقي له». فالحق أن ما ذهب إليه ابن حزم وأتباعه مذهب لا حجة فيه أمام 
الروايات الكثيرة المتظاهرة. وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بما يشفي كل عليل» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 )000(  ''‏ قوله: (أما أنت طلقتها) تقديره: (إن كنت طلقتها) ومَرّ وجهه في شرح حديث 
(1:ه). 


3 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


(وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُهْرِيَ) عَنْ عَم . أَْبَرنَا سَالِم بْنُ عَبْدٍ اللو أنّ عبْدَ الله 0 


طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائْض . َذَكَرَ ذلِكَ عْمَرُ للب ككل. تعَيّط رَسُولُ اللو كلله. ثم 
امُرْهُ فَليْرَاجِعْها ٠‏ عن يض عَيْضة حر تنتطيلة: سوا عَيضيها الي لها فيها 1 


دا هُ أن يُطلْقهَا فلتظلفها كارا وذ عتقفهاء ثثل أن يعمهاه ذلك الطللاق للمدة كما 
أمَرٌ الله . 


َكَانَ عَبْدُ اللِّ طَلَمَهَا تَظلِيقَة وَاحِدَة. مَحُسِبَتْ مِنْ طَلأقِهًا. وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كما 
مره يشوك اللدافلة. 

6 (000) وَحَدَتَنِيهِ [ِسْحَاقٌ نوو 
ا بن حَرْبٍ. حَدَنْنِي الوبيدئ + عَنِ 00 ذا الإحكنات. 

عُمَرَ: كَرَاجَعْيُهَا . وَحَسَبْتُ لَهَا التَظلِيقَةَ التي طَلّفْتُهَا 

4" (ه) وحدثنا أثو بكر بن أبي ينه يدب حب وا مير (وَاللّفْظ 
لأبي بَكْرِ) كَالُوا : حَدَثنَا وَكِيعٌ؛ ٠‏ عنْ سُفيانَء عَنْ محمد بن عبد الرَّحْمنٍ (مَوْلئ آل طلْحَة) 
عَنْ سَالِمٍء » عَنٍ ابْن عْمَرَ؛ نه لق امْرَئَهُ وَِيَ حَائْضٌ . َذَكَرَ ذْلِكَ ع عْمَرُ لِنِيَ كل فَقَالَ : 
«مَرْهُ َليُرَاجِعْهًا . تم ليُطلَقْهَا طاهِرً أَوْ حَاملاً». 


4 (000)- قوله: (فتغيظ رسول الله كَللِ) قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذه الزيادة في 
رواية غير سالم» وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر. وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض 
كان تقدم النهي عنه» وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة 
عمر بالسؤال عن ذلك» لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه» ولم 
د يصنع من وقع له ذلك. . . وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي ذَلةِ إما لأن المعنى 
الذي يقتضي المنع كان ظاهراً. فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال 
مشاورة النبي كه في ذلك إذا عزم عليه. كذا في فتح الباري ٠”  4(‏ 0 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وعلى ما قال ابن دقيق العيد يستنبط من الحديث أن 
الرجل ينبغي له مشاورة شيخه أو مفتيه قبل الوقوع في الحادثة الجديدة لا بعدها. 

قوله: (مستقبلةٌ) يعني : آنية . 

قوله: (فحسبت من طلاقها) الصيغة ههنا مبنية للمجهولء والظاهر أن الذي حسبه هو 
رسول الله يكوه ففيه رد على ابن حزم كما مر. 

(2000 - قوله: (وحسبت لها التطليقة) الظاهر أنه متكلم معروف. 

)*٠(‏ - قوله: (طاهراً أو حاملاً) قال الحافظ: تمسك بهذه الزيادة من استثنى من 


كتاب : الطلاق ١6‏ 


يان -() وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَادَ بْنِ حَكِيمٍ الأ ود حر حَالِد بن مَحْلكا. 
حَدَتَنِي سَلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بلآل). حَدَّنِي عَبْدٌ الله بْنُ دِيَارِء عَنِ ابْنِ مُمَرٌ؛ 00 د ا 
وَهِيَ حَائْض . مَل عُمرُ عن ذْلِكَ وَسُولَ الله كله فَقَالَ: 00 -- م 
سم عي خرف 0 ثم يط يلق يقنه أن تنك 


ا ده قال مكلك عفري د لساقي عن ل أله أ أذ انق عمَرَ تلن 
3 0ه 3 


د وَمِيَ حَائْض . وا افيا تقلت لا أتهمهم؛ 3 أَغرِفُ الْحَدِيتٌ 
حَتَّل لَقِيتُ أب غَلآَبِء بولق نلق تدر التاهلق . وَكَانَ ذا ثْبتِ. فَحَدَتنِي ؛ أنه ما لايق 


تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل» فإنه لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر 
الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق فإنه يدل على رغبته عنهاء كذا في 
فتح الباري )9 م 8"), 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو مذهب الحنفية» كما صرح به في الهداية حيث قال: 
(وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة. وزمان الحبل زمان 
الرغبة في الوظأ) وأقره ابن الهمام في فتح القدير ””) وبه جزم أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية» كما في المجموع شرح المهذب  ١(‏ 74) وابن قدامة الحنبلي في المغني (ا  )٠١6‏ 
وحكى النووي عن بعض المالكية أن طلاق الحامل حرام عندهمء وعن الحسن أنه كرهه. 
والحديث حجة عليهم. 

(000) - قوله: (طلق امرآته ثلاثاً) اعلم أن رواية الثلاث قد أخرجها الدارقطني من 
طريق محمد بن أحمد بن يوسف الكوفي» وأحمد بن أبي دارم : نا أحمد بن موسى بن إسحاق» 
نا أحمد بن صبيح الأسدي» نا طريف بن ناصح عن معاوية» عن عمار الدهني» عن أبى الزبير 
قال« سالت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض » فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: 
نعم» قال: (طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله يِه وهيى حائض» فردها رسول الله كَكةِ إلى 
السنة) ثم قال الدارقطنى بعد إخراجه : «هؤلاء كلهم من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلق 
امرأته واحدة في الحيض» راجع سنن الدارقطني  4(‏ 1) حديث )١51(‏ من كتاب الطلاق. 

قوله: (ولا أعرف الحديث) يعنى : لا أعرف وجهه وأنه كيف أمر رسول الله كَل بالمراجعة 
بعد مأ تغلظ طلاقها بالثللاث» ويحتمل أن يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح » والله أعلم . 

قوله: (أبا غلاب) ضبطه أكثر الشراح بتشديد اللام» خلافاً للقاضي» فإنه ضبطه بتخفيفها . 


قوله: (ذا تَبَتِ) بفتح الثاء والباء» يعني متثبتاء كذا في مجمع البحار. والثبت بفتحتير: 


لمه١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتبحيح مسلم 


قا ع مك 2 ا هعون 28 مر عر اذى ااا و1 نس 2 7 الى 62 عند بق اه 07 6 
٠.‏ 8 :ا ممم ا شه ؟ 


عجر واستحمى؛ 


بمعنى الثبات في الأمرء يقال: رجل له ثبت عند الحملة» أي: ثبات» وتقول: لا أحكم بكذا 
لاسكا بحجة» كذا في مختار الصحاح. 

قوله: (فمه) أصله (فما)؟ وهو استفهام فيه اكتفاء» 0 فما يكون إن لم تحتسب؟ والهاء 
على هذا للوقف. ويحتمل أن تكون الهاء أصلية» وهي كلمة تقال للزجرء أي: كف عن هذا 
الكلام؛ فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك» قال ابن عبد البر: قول ابن عمر (فمه) معناه: فأي 


شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بهاء فكأنه قال: هل من ذلك بد؟ كذا في 


قوله: (أو إن عجز واستحمق؟) استحمق الرجل: إذا فعل فعلاً يصيره أحمقء كذا نقل 
الحافظ عن الخشاب» ثم إن هذا الكلام يحتمل معنيين : 

الأول: أن يكون تقديره: (أو لا يقع الطلاق لمجرد أن ابر بن عمر عجز عن إيقاع الطلاق 
على وجهه وفعل فعل الأحمق في التطليق في حالة الحيضص؟) هكذا فسره أكثر التبراع اوقا 
الحافظ: أي: إن عجز عن فرض فلم يقمهء أو استحمق فلم يأت بهء أيكون ذلك عذراً له؟ 
وقال الخطابى : فى الكلام حذنفء أي أرأست إن عجر واستحمق أيسقط عنه الطللاق حمقه أو 
يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه 


والمعنى الثاني أن يكون تقديره: أو لا يكون الطلاق واقعاً إن عجز ابن عمر عن الرجعة 
وفعل فعل الأحمق بعدم امتثال ما أمر به النبي كِِ؟ يعني لا جرم يقع الطلاق. وبهذا فسره 
القاضي كما حكاه عنه النووي» ونقله الحافظ في الفتح )7١1  4(‏ عن المهلب أيضاء حيث 
جره (المشح وامشمي) يعت عور ار المراقية الي اموبها عن إيقاع الطلدي» أو فقد 
عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة» » لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك» 
فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التى أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله 
فلم يقمهء واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك؛ ويسقط عنه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذان الوجهان سائغان محتملان في تفسير هذا الكلام» 
وقد قيل في تفسيره غير ذلك أيضاء فقال الكرماني: يحتمل أن يكون (إن) نافية بمعنى (ما) أي : 
يعر اسدرولة امعط الأن لبي يطل ولا .مجترة قال إن كانه الروابة يفقم :الف 
(أن) فمعناه أظهر. 

كران دراه امو عر لامع رك ابو الحا وتقدم تفسيره» ودبرولع فى يعن 
الأصول فم الثامتا للتجهول» أي :إن التاس امسحمتونايها فعان وهر موجه أيضا :آنا 


كتاب : الطلاق 1 ١69‏ 


1 (000) وحدّثنا أَبُو الرّبيع وَقُتَيْبَةٌ قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَء بهذا 
الإِسَْادِء نَحْوّهُ. غَيْرَ أنّهُ قَالَ: كَسَألَ عْمَرُ الى يكلله. كَأَمَرَهُ. 


6 (83) وحدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّدِ. حَدَّنَنِي أبي» عَنْ جَذَّيء عَنْ 
يوب يِهِذًا الإسَْادٍ. وَمَالَ فِي الْحَدِيثِ: َسَأَلَ عُمَرُ النبِيّ 5 ء عن :دلك؟ فامره أن 
يُرَاجِعَهَا > تن يُطْقَا ارا مِنْ غَيْرٍ جمَاع . وَقَالَ: ايُطلْقُهَا في كُبلٍ عِدَتَهَا. 


689 (3) وحدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِيرَاهِيمَ الدَوْرَتِي؛ عَنِ ابْنِ عليه عَنْ يُونْسَ» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ يُونْسٌ بن جُبَثْر. قَالَ: لك لال قمر رَجُلٌ طَلّقَ امرَأتهُ وَحِيَ 
حَائِض . فَقَالَ: أتغرث عَبْدَ اللّ بن عُمَرَ؟ كَإِنّهُ َل امْرَتَهُ وَِيَ حَائِض» َأنَئ عُمَرٌ 
لي ولك مسَألَه؟ فَمرهُ أن يَرْجِعَهَا . نم َيل يدنه ا فقلك ل إذا طلق: لحل 


ساس سس اس 


امرأتة وه خَايِض + أتشكد ولك التظليقة؟ فَقَالَ: قمة: أو إن عجر واستشمق؟: 


كم )٠١(‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمتَدَ وَابْنُ بَشَارِء ثَالَ ابنُ المََنَى: حَدَنَنَا 


مُحَمدَ إن جَعْفْرِ. حَدَئنَا شْعْبَةُ عَنْ قََادة. قَالَ: سَمِعْتُ يُونْسٌ بْنَّ جُبْرٍ قَالَ: موقانة 
قمر يفول : ظَلَّفْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَايْض. فأ تى عُمَرُ النَبِىَ ككل فَذَكَرَ ذْلِكَ لَه . فَقَالَ 


على البناء للمعروف فالسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي 
حائض . هذا ملخص ما في فتح الباري . 

وبالجملة؛ فهذا الكلام يدل على وقوع الطلاق في حالة الحيض» وتأوله ابن تيمية بأن قوله 
(فمه) بمعنى (كف) يعني كف عما تظن من كون الطلاق واقعاًء وتأول قوله (إن عجز واستحمق) 
بأن الشرع لا يتغير بتغييره» وإذا كان حكم الشرع فيه أن الطلاق في الحيض لا يعتبر» فهل يمكن 
تغييره واعتباره بتطليقه وحمقه؟ كذا نقله عنه شيخ مشايخنا الأنور كده» ثم أجاب عنه بقوله: 
«وإذا تأول ابن تيمية في هذه الألفاظ» فماذا يصنع في قوله (حسبت علي بتطليقة) فإنه صريح؟» 
راجع فيض الباري 079١  5(‏ قلت: ويرد على تأويل ابن تيمية أيضاً ما سيأتي في حديث 
(005") ولفظه: «ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت». 


4-(2000- قوله: (في قبل عدتها) يعني في بدايتهاء وهذا اللفظ يؤيد أن العدة عدتان 
كما أسلفنا في شرح أول أحاديث الباب قوله تحت قوله: (فتلك العدة التي أمر الله إلخ). والقبل 
ههنا بضم القاف والباء. 

000464 قوله: (تستقبل عدتها) لعل الاستقبال هنا بمعنى الانتظار أو الاستيناف» ولم 
أر من صرح بهء والله أعلم. 


الول الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتجيح مسلم 


النْبِيُ كَل : «لِيرَاجِعْهًَا ٠‏ فَإِدًا ظهَرَتُ فَإِنْ عاك فلتلل ةيا فال فَقلتُ لابن عُمَرَ 
َكَاخْتَسَبْتَ بهًا؟ قَالَ: ا أَرَأَيْتَ إِنْ عجر وَاسْتَحْمَقَ؟ 


سس 


ليان - )١١(‏ حذّثنا يَحَى بْن يَخيى. أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ اللو عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء 
عَنْ أَنّسِ بْنِ سِيرِينَ. قَالَ : سَألْتُ ابْنُّمَر عن امْرَأيهِ الي طلّقَ؟ فَقَالَ: 0 
حَائْض . دك دلق ال َذَكَرَهُ للب عله . قَقَالَ: «مُرْهُ كَليْرَاجِعْهًا ٠‏ فَإِذا ظَهَرَتْ 
لِظهْرِهَا» قَالَ: فَرَاجَعْيُهَا جَعَّْا ثُمّ طَلَقُْهَا لِطهْرِهَا ٠‏ قُلْتُ: ل 
حَائْض؟ قَالَ: مَالِيَ لآ أعْتَدُ بهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَفْتُ؟ 


2 


)١1١( 5‏ حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّار. قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى : حَدَثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ . حَدَئنَا فب عَنْ أنّس بن سِيري؛ أنه َم ان مر قالَ: طَلَّقْتُ 
متي وَهِيّ ايف قات م عُمَرُ النِّىَ يله فَأَحْبْرَهُ. َقَالَ: «مُرْهُ فَلَيُرَاجِعْهَا . ثم إِذَا ظهَرَتْ 
لْيُطلّفْهَاه . قُلْتُ لاثن عُْمَرَ: َكَاحْتَسَبْتَ بتِلْكَ التَطلِيقَةِ؟ قَالَ: قَمَه. 


عجعوبوم - )٠٠0(‏ وَحَدَدِيهِ يَحْبَى بْنّ حَييبٍ. جَدثيًا الت ” بن الْحَارِث . . ح وَحَد بنية 


عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ بشرء حَدَّثنَا بَهْرٌ. الا حر تيك رقا الإشكاد: غَيْرَ أن فِي حَدِيثِهمًا 
«لِيَرْجِعُْهًا). وَفِي حَدِيثهمَا : قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَسِتُ بُ بهًا؟ قَالَ: قُمهُ. 


0 د وخددتا إِسْحَاقٌ سُِ بْرَاهِيمَ. ير 0 اوداق رن ابن 


َو ع مو 


حاِضا؟ قال: ارشع انيرو شُعْر؟ قال : نَعَم. . قَالَ: فإِنهُ لق امْرَأئهُ ا 
0100006 يك َأَخْبَرَهُ الْكَبّرَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهًا . 


)000(-١‏ قوله: (ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها) استدل به أحمد على أن 
الطلاق يجوز في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وقد مر الكلام على هذه 
المسألة تحت أول أحاديث الباب» ومر هناك أنه اختصار من أحد الرواة» والحفاظ إنما رووه 
بزيادة (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر). 

(200 - قوله: (غير أن في حديثهما: ليرجعها) اعلم أنه قد روي في هذا الحديث ثلاثة 
ألفاظ : (ليرجعها) و (ليرتجعها) و (ليراجعها) والفرق بينها أن الأول والثانى مقصوران على 
المرتحة من الطلاق الرجين  »‏ والتتزابجعة يبس 'للمطلقة الزاكةه لآن اناكم ملكي نفدنها قله 
تقا مق رساهاء فى مفاعلة دن الساتييى )كذ قله الأ لوي 909 ) حو يتين "المو قود قال" 
والسديةه بدن هان خالاف ذلك لقوله (تلن انععها) :وطلذق ازج عم إننا كان زجع . 


كتاب : الطلاق لجل 


قَالَ: لم أسمغه يَزِيدُ عَلَى ذلِكَ (لأبيو) . 


تس بع وبي بر عا م 


)١14( . 9‏ وحدّثني مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّ. . عَدَنَنَا حَجَاحُ ْنْ مُحَمّدٍ. قَالَ: قال 
ابْنُ ريج : : أَخَبْرني أو الربيْرٍ؛ أنه سَمِعٌ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أَيِمَنَ (مَوْلَئ عَرَّه) يَسْأَلُ ابن 
عر و بو الربيْرِ يَسْمَعُ ذلِكٌ. كنف تَرَئ فِي رَجُلٍ طَلَّنَ امرَتَهُ حَائِضاً؟ كَقَالَ: ظَلق إن 
عُمَرَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِض . عَلنْ ين رَسُول ل 46 0 الله يكله؟ فَمَالَ: 
َ عَبْدَ الله بن ُمَرَ لق مرت وَهِيَ خَائْض. فَقَا له لين كك : «لِيْرَاجِعْهًا» فَرَدَّمَا. 
وَقَالَ: «إذًا طَهّرَتْ فَليُطَلّقْ أو لتعييك. 


قال ا رقا النبِنْ يله : ايَا أَيُّهَا التي إِذَا طَلَفْتُمُ النْسَاءَ مَطَلْمُومُنَ في قُبُلٍ 


عِديَهِنَ). 


كه5م ا ا حَدَّثَنَا ُو عَاضِمء عَن ابن جُرَئْج: 
/اةىم و وَحَدَفَِيهِ محمد بن رَافِ. دك عَبْدُ الرَّرَاقٍ . يرن ابْنُ رج 


قلي ع/ جز 


--9 أبُو الرُبيْر ؛ أنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمَنٍ هم الل تر ا عمر ابو 


1# (20م) - قوله: (قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه) هذه المقولة قائلها ابن 
طاوس» والضمير في قوله : (لم أسمعه) عائد إلى أبيه طاوس » ومراده أني سمعت من أبي هذا 
القدر من الحديث فقط. ولم أشمعة يزيد على ذلك شيعا وهنا انتهى كلام ابن طاوس» ثم أراد 
ابن جريج تلميذ ابن طاوس أن يفسر قول أستاذه» ويبين مرجع الضمير في المنصوب في قوله: 
(لم أسمعه)ء فقال ابن جريج: : (لأبيه) يعني : : أن الضمير في قوله (لم أسمعه) مسوق لأبيه. قال 
النووي: ولو قال (أي: ابن جريج): (يعني أباه) لكان أوضح. 


14 -(2000- قوله: (فطلقوهن في قبل عدتهن) قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن 
عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع. قال الأبي: وفي قراءة ابن مسعود: (لقبل طهرهن)» 
قال القشيري وغيره: وهي قراءة تفسيرء قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان بعض الصحابة 
يزيدون في ألفاظ القرآن شيئاً لتفسيرهاء ولما كان القرآن محفوظاً في الزبر والصدور لم يكن 
يخاف من ذلك أي تحريف في القرآن» فمثل هذه الزيادات يقال لها قراءة تفسير» والصحيح أنها 
ليست من القرآن ولا من قراآتهاء وإنما هي تفسير من الصحابة للقرآن. وإطلاق لفظ القراءة 
عليها تجوزء راجع لتحقيقه (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري ”١ - ١(‏ و 305) وشرح 
الموطأ للزرقاني  ١(‏ 58؟) والإتقان  ١(‏ 07/4 . 


حدل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


الرُبيْر يَسْمَعْ . بِمِثْلٍ حَدٍ يثِ حجاج . . وَفيه بَعْض الٌّيَادَةِ . 
قَالَ مُسْلِمْ : أخطاً عَيِتُ كَال: عَرَُوَةٌ. إِنْمَا هُوَ مَواَ عَرَّة: 


(؟)- باب: طلاق الثلاث 


4" (ها) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ نُ دَافع. 1 لابن رَافِع) 
(قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا ٠‏ وَقَاَ ابْنُ رَافِع : حَدَتنا عبد الرزاق) . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ ابْنِ 
طاوْسء عَنْ أبيه» عَنِ ابْنٍ عباس . قال" كان الطلدق علي عَهْدَ رَسْوْل الل يل وَأبِي بَكْرٍ 
وَسَنَيْنِ مِنْ يلاَة عُمَرَه ظَلَقُ الئَّلآثِ وَاجِدَهَ . َقَالَ حْمَرُ بْنُ الْخَطَاب: إن النامِنَ قَدٍ 
استَعجِلُوا فِي أمْرٍ قَذْ كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَاهُ. 0 ااا 


: قوله: (وفيه بعض الزيادة) هي الزيادة التي أخرجها أبو داود: «قال عبد الله‎  2000( 
فردها علي ولم يرها شيئاً» وقد مر الكلام عليها تحت حديث 7041. كو أ كان العاقظ ابن سني‎ 
إلى أن فسلها طوى هذه الزيادة عمداًء لأنها مخالفة لما رواه كد‎ )"١8- 84( في الفتح‎ 
فلم يذكرها في صحيحه لكونها شاذة أو منكرةء وصنيع مسلم دليل للجمهور على أن‎ ٠ الحفاظء‎ 
الطلاق في الحيض واقع» والله سبحانه أعلم.‎ 

قوله: (قال مسلم) إلخ يريد أن عبد الرحمن بن أيمن إنما هو مولى لعزة» وقد أخطأ 
الراوي في هذا الطريق حيث جعله مولى لعروة. وإن هذا الخطأ إنما نشأ من عبد الرزاق» لأنه 
هو الذي أخرجه في مصنفه (5 "١9-‏ رقم: 2 هكذاء وأما ابن جريج فقد مر في حديث 
(9ه6ه*؟) أنه قد روى عنه الحجاج بن محمد (مولى عزة) دون (عروة)ء فضمير الفاعل في قول 
مسلم (أخطأ) راجع إلى عبد الرزاق . 


(') - باب: طلاق الثلاث 
-)١495( ١6‏ قوله: (حدثنا إسحاق) إلخ أخرجه أيضاً النسائي وأبو داود في الطلاق» 
وأحمد فى حديث ابن عباس )”١5  ١(‏ ولم يخرجه البخاري. 
قوله: (طلاق الثلاث واحدة) قوله: (طلاق الثلاث) بدل من قوله (كان الطلاق)»؛ وقوله 
(واحدة) منصوب على أنه خبر كان». يعني: كانت الطلقات الثلاثة تعد واحدة في هذه العصور 
المباركة إذا نطق بها الرجل في مجلس واحد بنية التأكيد. 
قوله : (كانت لهم فيه أناة) الأناة بفتح الهمزة بمعنى المهلة. يعني كانت لهم فيه فيه مهلة ويقية 
استمتاع لانتظار المراجعة. وجعلها في ميججمع البحار (الأناءة) ممدودة وفرق بينها وبين (الأناة) 
المقصورة بأن المقصورة في معنى المهلة. » والممدودة بمعنى التثبت وترك الغجلة» ولم أجدها 


كتاب : الطلاق م١‏ 


2 02 ومميع سوه هم 0 و سكوماه 
فلو أمضيناه عليهم ‏ فامضاه عَلِيهم. 
م ٍُِ 


ممدودة في شيء من الروايات إلا في مجمع البحارء فإنه ذكر الحديث تحت لفظ (الأناءة) دون 
(الأناة)» والله أعلم . 

قوله: (فلو أمضيناه عليهم) يعني : لكان حسناً. فالجزاء محذوفء أو يقال: (لو) ههنا 
للنمتي لا للشرطء:قلة خاجة إلى تقادير تجؤاء.. 

قوله: (فأمضاه عليهم) يعني اعتبر الطلقات الثلاثة في القضاء محرمة على سبيل التغليظ 
ولو نطق بها الرجل في مجلس واحد بنية التأكيد. واعلم أن ههنا مسألتين: 
هل يجوز إيقاع الثلاث معاً؟ 

الأولى: هل يجوز إيقاع الطلقات الثلاثة معاً؟ فقال أبو حنيفة ومالك: إنه بدعة محرمة» 
وهو رواية عن أحمدء اختارها أبو بكر وأبو حفص» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر وه . 

وقال الشافعي: إنه غير محرمء إلا أن المستحب أن لا يجمع الثلاث في طهرء كما في 
المهذب للشيرازي (؟ ‏ 8/) وهو مذهب أبي ثور وداودء ورواية عن أحمد اختارها الخرقي» 
وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف والشعبي» كما في المغني لابن قدامة (7 
؟7١6٠).‏ 

احتج الشافعي بقصة عويمر العجلاني» وفيها عند البخاري اوداادرعا بعتن من 
اللعان) قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» فطلقها ثلاثاً؛ وفي رواية أحمد: 
«ظلمتها إن أمسكتهاء » هى الطلاق» وهى الطلاق» وهى الطلاق» كما فى نيل الأوطار  5(‏ 
)١‏ ولم ينكر عليه رسول الله يه في جمعه الطلقات الثلاثة في مجلس واحدء فدل غلى أنه 
غير محرم. : 

واستدل أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بما أخرجه النسائي (؟ - 85) عن محمود بن لبيد 
قال: «أخبر رسول الله يك عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. فقام غضبان ثم قال: 
أيلعب بكتاب الله وأنا , بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟» وسنده 
صحيح كما في الجوهر النقي» وقال ابن كثير: إسناده جيد كما في نيل الأوطارء وقال الحافظ 

في الفتح (9 - 915): ارجاله ثقات» لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي كك ولم يثبت له منه 

سماعء وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له 
عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيها بالسماع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: غايته أن يكون مرسل صحابى» وهو حجة باتفاق بيئنا 
وبين الشافعية» فلا يقدح في صحة الحديث . ١‏ 


جل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضَنحِيح مسلم 


لاقف فهو ووو مو و ووو وو ووو و و همهو ف وو موه د ووو ووو ووه ووه و وام ووو وو ووو وو ووو ووو وو و موه و ووو وف وعد ونء دق ق يندز 


واستدل الحنفية أيضاً بما أخرجه سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق 
امرأته ثلاثاً أوجع ظهره؛ ذكره الحافظ في الفتح  4(‏ 716) وقال: «سنده صحيح». ومعظم 
اريت أت سرك ا ل مان ورك القت تلض جو لاطا لدي لحني ال 
لا يجوز جمعها في مجلس واحد. وأما قصة عويمر العجلاني فقد أجاب عنها الجصاص بقوله: 
«هذا الخبر لا يصح للشافعي الاحتجاج به: لأن من مذهبه أن الفرقة قد كانت وقعت بلعان 
الزوج قبل لعان المرأة» فبانت منه ولم يلحقها طلاق» فكيف كان ينكر عليها طلاقاً لم يقع ولم 
يغبت حكمه؟ فإن قيل: فما وجهه على مذهبك؟ قيل له: جائز أن يكون ذلك قبل أن يسن الطلاق 
للعدة ومنع الجمع بين التطليقات في طهر واحدء فلذلك لم ينكر عليه الشارع 8 وجائز أيضاً 
أن تكون الفرقة لما كانت مستحقة من غير جهة الطلاق لم ينكر عليه إيقاعها الطلاق» كذا في 
أحكام القرآن للجصاص  ١(‏ 5554). 
هل تعد الطلقات الثلاث واحدة؟ 

والمسألة الثانية: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد أو بكلمة واحدة» هل يقعن 
جميعاً؟ وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: ْ 

الأول: مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من السلف والخلفء وهو أنه يقع به 
الثلات حميفا ‏ وتصير المراة بها مغلظلة لامشل الروجيها الأزل حعن تكس روجا اغيرف وهز 
مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس» وهو قول أكثر 
أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم» كما في المغني لابن قدامة )٠١ 4  1!(‏ وهو مروي عن 
عمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبادة بن الصامت ون أيضاً كما سيأتي . 

والثاني: أنه لا يقع بها شيءء وهو مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلي الشيعي في 
شرائع الإسلام (؟ ‏ 07) وحكاه النووي عن الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل ومحمد بن إسحاق 
أيضا . 

والغالث: مذهب بعض أهل الظاهر وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله» وهو أنه لا تقع بها 
إلا طلقة واحدة رجعية» وحكاه ابن قدامة عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء 
وعتمرو بن ديثار أيضاء ولكته غير موثوق بداعتن طاوس وعطاء: أما طاوش فلما اخرج 
الحسين بن علي الكرابيسي في أدب القضاء: أخبرنا علي بن عبد الله (وهو ابن المديني) عن عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس أنه قال: «من حدثك عن طاوس أنه كان يروي 
طلاق الثلاث واحدة كذبه». وأما عطاءء فلما روى ابن جريج» قال: قلت لعطاء: «أسمعت ابن 
عباس يقول: طلاق البكر الثلاث واحدة؟ قال: لاء بلغني ذلك عنه» ذكرهما العلامة 


لع ورف و او فلل ا وو ووو ووو وم ووو و ووه وه وو وو ووو و و نو و ووو وففويو فف مو ووو قمعو و فم نعم من ووو ينين ثوروم 


الكوثري 5 دنه في رسالته «الإشفاق على أحكام الطلاق» (ص ‏ 7" مطبعة مجلة الإسلام بمصر) . 

احتج أهل الظاهر بحديث الباب» حيث صرح فيه ابن عباس وله بأن الطلقات الثلاثة 
كانت تعد واحدة على عهد رسول الله يَكِِه وبما رواه أحمد وغيره من قصة ركانة بن عبد 
العزيز بن عبد يزيد: «عن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب 
امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً» قال: فسأله رسول الله َك كيف 
طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاًء قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: فإنما تلك واحدة 
فأرجعها إن شئت» قال: فراجعها» كذا نقله ابن تيمية في فتاواه (' - 51) وليس عندهم غير 
هذين الحديثين. 


أدلة الجمهور في وقوع الثلاث معاً: 

أما الجمهور فعندهم أحاديث كثيرة تدل على وقوع الطلقات الثلاثة وإن نطق بها الرجل في. 
مجلس واحدء وإليك بعضا منها: 

١‏ أخرج البخاري في باب من جوز الطلاق الثلاث عن عائشة: (أن رجلاً طلق امرأته 
ثلاث فتروجت» فطلق + فشئل النبى كله اتخل للأول؟ قال:. لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول» ومال الحافظ في الفتح )77١  4(‏ إلى أن هذه الواقعة غير واقعة امرأة رفاعة» قال 
الحافظ : «فالتمسك بظاهر قوله: طلقها ثلاث فإنه ظاهر في كونها مجموعة». 

١‏ - وأخرج البخاري أيضاً في ذلك الباب قصّة عويمر العجلاني في اللعان» حيث قال فيها 
عويمر بعد اللعان: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول 
لله كلا قال العلامة الكوثري: «ولم يرد في رواية من الروايات أنه غلك أنكر عليه ذلك» فدل 
على وقوع الثلاث مجموعة» لأن الرسول وكْهِ لم يكن ليدع الناس يفهمون وقوع الثلاث بلفظ 
واحد لو لم يكن هذا الفهم صحيحا» وقد فهم منه ذلك الأمة جمعاء ا 
إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته» ولولا وقوع الثنلاث مجموعة لأنكر ذلك عليه» انتهى من 
(الإشفاق على أحكام الطلاق) ص - 59. 

أخرج ابوك اي 1 ا ن غفلة قال: «كانت عائشة 
الخثعمية عند الحسن بن علي ؤ4 ويه » فلما قتل على ونه ونه قالت: لتهنئك الخلافة» قال: بقتل على 
الو ا ا الو ل ابد فك مو وات م 0 
فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة» فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل 
من حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بكى» ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع 
جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاث عند الأقراء أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'طنجيح مسلم 


وهو ف 6 ووو فم وو و فقوو ووو وه ووو ووو ووو ووو ووو ووو وميه ووو وو وو ومع وفووو وو ووو وق قث ة وثوقووة فد أزى 


غيره لراجعتها». وإسناده صحيح. قاله ابن رجب الحنبلي الحافظ بعد أن ساق هذا الحديث في 
كتابه (بيان مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة) كما في الإشفاق (ص ‏ 5؟) 
5 الهيئمي في مجمع الزوائد  4(‏ 74 باب متعة الطلاق) عن الطبراني ولوقي روهال 
ضعف وقد وثقوا). 

تر لسري اينات نه سطبو ةو الي تعنة:ظلق انرا نه كاذنا عقرب غليه 
رسول الله ككةِ وذكره ابن العربي معارضاً لحديث ابن عباس في الباب» فقال: #ويعارضه 
حديث محمود بن لبيذ» فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثاً مجموعة» ولم يرده النبي يه بل 
أمضاه؛ قال العلامة الكوثري: «لعله يريد رواية غير رواية النسائي (لأنه ليس في رواية النسائي ما 
يصرح بإمضائها) وأبو بكر بن العربي حافظ واسع الرواية جداً» أو أراد أنه لو كان رده لذكر في 
الحديث» وغضبه 8 أيضاً يدل على وقوعهاء وكفى هذا فيما يريده؛. 


© أخرج الطبراني قصة طلاق ابن عمر امرأته حائضاً» وزاد في آخرها: ايا رسول الله! لو 
طلقتها ثلاثاً كان لي أن أراجعها؟ قال: إذا بانت منك وكانت معصية» قال الهيثمي بعد إيراده في 
مجمع الزوائد  4(‏ 71795) : «رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي»؛ قال الدارقطني: ليبس 
بذاك» وعظمه غيره» وبقية رجاله ثقات». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: على بن سعيد الرازي 
توترقية التق و واة الاسوان 1129 تر ميزه تقال فعافظ حال جرال قال 
الدارقطني : 8 بذاك تفرد بأشياء» قلت: سمع جبارة بن المغلس وعبد الأعلى بن حمادء 
روى عنه الطبراني والحسن بن رشيق والناس . قال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ» فتبين أنه لم 
يتكلم فيه إلا الدارقطني» وإنما تكلم فيه بألفاظ لينة» ولم يرض عليها الذهبي» ووثقه إسرائيل بن 
يونس وجعله الذهبي حافظاء فلا يرد حديث مثله» ويشهد له ما مر عند المصنف (حديث 505) 
من طريق نافع : "قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض» يقول: وأما 
أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك» فظاهره أنه سمع 
ذلك عن رسول الله عله . 

١‏ واحتج النسائي على وقوع الثلاث جميعاً بقصة فاطمة بنت قيس» وفيها: «إنه قد أرسل 
إليها بثلاث تطليقات» قالت: فقال رسول الله ككلِةِ: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها الرجعة» وقد ورد عند الدارقطنى (5 ١١‏ و ؟١١)‏ من طريق أبى سلمة: «طلق حفص بن 
عمرق تن المقيرة قاطمة ينك قعى بكلمة زكر فلا سنا بدلهل ذه الفلاة كانت 
مجموعة» فعلى هذا احتجاج النسائي بهذه القصة صحيح؛ ولكن ورد عند مسلم ما يعارضهء 
حيث جاء فيه : «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفى بعض الروايات: «طلقها طلقة كانت بقيت من 
طلاقها» مما يدل على أن الثلاث لم تكن مجموعة» فالراجح أن قصة فاطمة بنت قيس لا يصح 


ووفوووو وه ووو وو وو و دو ووه لياوع ووو ووو ووو و ووو ووه ووو و وي ووو ووم ووو ف هم ونووة ايو وثور اه واوا لارفس 


الاحتجاج بها لتعارض الروايات» أو لكون رواية مسلم راجحة على رواية الدارقطنيء والله 
أغلة. 

- أخرج عبد الرزاق  5(‏ 797) والطبراني» واللفظ له. عن عبادة بن الصامت ؤك 
قال: «طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا 
طلق أمنا ألفاء فهلء له من مخرج؟ قال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجاًء 
بانت منه بثلاث على غير السنة. وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد  :(‏ 778 باب فيمن طلق أكثر من ثلاث): «وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافى العجلى» 
وهو تتحيفتة قلت :قال افيه اتيك اركنس تله [لمعرفةه فقا فى الموان 0:30 فلذللق 
ذكرت حديثه هذا اعتضاداً لا استقلالاً. ١‏ 

4 وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (5 - 7917 حديث: )١١1714٠‏ من طريق الثوري عن 
سلماين كيل عن زيل بن وهب انديع إلى عنمن وعدل ظلق امرأته النا-ؤقال > إنها قدت 
ألعب» فعلاه عمر ونه بالدرة» وقال: (إنما يكفيك من ذلك ثلاثة» وأخرجه البيهقي (1: 7714) 
أيضاً من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل وكلا الطريقين رجالهما رجال الجماعة. 

4 وأخرج البيهقي (1 54 77) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن شقيق سمع 
أنس بن مالك يقول: قال عمر بن الخطاب َيه فى الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
قال: «هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وكان إذا أتي به أوجعه. 

٠‏ وأخرج عبد الرزاق  !(‏ 7944) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: 
جاء رجل إلى علي» ٠‏ فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج» ااا عر ١‏ ان 
سائره» قال إبراهيم: وأخبرني أبو الحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذلك وشريك بن أبي نمر 
صدوق 0 كما'في التقريبية ولكن يشهد له ما أخرجه البيهقي (7: 4 من طريقين عد 
علي يِه فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

١‏ -أخرج مالك في موطئه (طلاق البكر ص : )73١7‏ عن عطاء بن يسار قال: «جاء رجل 
يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت: 
إنما طلاق البكر واحدة» فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصّء» والواحدة تبينهاء والثلاث 
تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره». 

١‏ أخرج عبد الرزاق (حديث )١١1747‏ عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين» وإني سألت فقيل لي : 
قد بانت مني» فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينهاء قال :قبا تقر لشفوحيك اللا - 
فظن أنه سيرخص له فقال: ثلاث تبينها منك» وسائرها عدوان. 


للا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


واوهف وو وف وو ووو ع ووو ووو ولعيو ووم ووو ووو ووو ووو وو وو ولعو و و وي ومو ويه وو ووو ووو ووو ووو و عونم يوي و كاي 


١١‏ - وأخرج عبد الرزاق )١١7515(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: 
«من طلق امرأته ثلاثًء طلقت وعصى ربه» وأخرج البيهقي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال: 9إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره) . ش 

14 - وأخرج مالك في الموطأ (باب طلاق البكر ص :)3١8‏ «عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء قال: فجاءهما محمد بن 
إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فماذا تريان؟ 
فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي 
هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم اتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن عباس لأبي 
هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلةء فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها 
حتى تنكح زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك. 

وإن هذا الحديث يرشدنا إلى أن هؤلاء الخمسة من الصحابة (عبد الله بن الزبير وعاصم 
ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وعائشة) كانوا متفقين على وقوع الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة» 
أما مذهب أبي هريرة وابن عباس فظاهرهء وأما عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء فلأنهما 
استصعبا هذه المسألة في غير المدخول بهاء فلو كان عدد الثلاث لغواً في المدخول بها لما 
استصعبا ذلك وأفتيا بعدم الوقوع في غير المدخول بها بالطريق الأولى» وإنما استصعبا المسألة 
لأنها كانت في غير المدخول بها وأما عائشة وَقينَا فلأن الظاهر من سياق القصة أنها كانت 
حاضرة عندما أفتى أبو هريرة وابن عباس بذلك . 

فهؤلاء فقهاء الصحابة أمثال عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو 
وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وعاصم بن عمر وعائشة كلهم مطبقون 
على وقوع الثلاث ولو نطق بها الرجل في مجلس واحدء وكفى بهم حجة واستناداً . 
الجواب عن الأدلة المعارضة: 

وأما حديث ابن عباس و فى الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأجوبة مختلفة بسطها 
الحافظ في الفتح (9: 815 19) وأحسنها عندي جوابان: 

الأول: أن هذا الحديث قد ورد فى صورة خاصة» وهى أن يكرر الرجل لفظ الطلاق بنية 
الكاك يي يفيت العاسيين: كان يفول ابت لق أنك تالن»: ات طالي: .واوا أولا على 
سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع 
ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قضاء. 


وقفووقوقووهة وفوقوووة ووو ووه وو ووو ووه وو وو ووو ورو ةو ووواهن ووو وو وو ووووه تمقو يوه ققييه وفو و و مف يو و و ووع مو نون نما نه هكلم 


وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر: (إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» 
وكذا قال النووي: إن هذا أصح الأجوبة. 

والثاني :أن "قوله إنلذثا) مهمول على أن الحراد .يها لفظ (الينة) كما سات قن ديك 
ركانة؛ وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قويء ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار 
التي فيها (البتة) والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن 
(البتة) إذا أطلقت حمل على الثلاثء إلا أن يريد المطلق واحدة فيقبل. فكأن بعض رواة 
الحديث حمل لفظ «البتة) على الثلاث لاشتهار التسوية بينهماء فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد 
لفظ (البتة). وكانوا فى العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر 
أمضى الثلاث في ظاهر الحكم . كذا في فتح الباري . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيده أن الصحابة أجمعوا فى عهد عمر على صحة ما 
نض معيو ولج كر اسن زلف وار كان تماد كص مدعا ع والعياق واللب ار كان عالقا 
لقضاء رسول الله يَكهِ لما رضي بذلك أحد من الصحابة فضلاً عن جميعهم. حتى أن ابن عباس 
نفسه ‏ وهو الذي يروي حديث الباب وحديث ركانة كليهما - كان يفتي بلزوم الثلاث كما علمت 
لقا وقد أخرج أبو داود بسند صححه الحافظ في الفتح من طريق مجاهد قال: «كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً» فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليهء فقال: ينطلق 
أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! إن الله قال: ومن يِنَّق أله يجمل 
لهُ رعيبًا4 [الطلاق: ؟] وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاًء عصيت ربك وبانت منك امرأتك». 
فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده حكم من النبي كَلَهْ ثم يفتي بخلافه إلا لمعنى ظهر له وراوي 
الخبر أعلم من غيره بما روى. 

وأما حديث ركانة الذي يحتج به ابن تيمية وغيره فهو ما أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه 
عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً فى مجلس واحدء فقال النبى يل : «إنما 
تلك واحدة فارتجعها إن شئت» فارتجعها). ْ ْ 

والجواب عنه أن قصة طلاق ركانة قد اضطربت الروايات فيهاء فروي عنه أنه طلق امرأته 
ثلاثاً كما فى حديث ابن عباس عند أحمدء وروي عنه أنه طلق امرأته بلفظ (البتة) كما فى حديث 
ركانة انس عند أن :دوذ وتذللة اعله البشارى بالاسظزات وسكت ابو هيد اليردق السهيد 
كما قي اتنعيض للحا زع 12 ابرق 4 100 () تورواية ابو عباس ع احود صعلها ادن 
وابن الهمام منكرة لمخالفته لرواية الثقات الأثبات الذين رووه بلفظ (البتة) وجعلها الحافظ ابن 
حجر معلولة في التلخيص الحبير. 

وإن أبا داود كانه قد رجح في سئئنه أن ركانة إنما طلق امرأته البتة» لما أخرجه هو من 


نل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيجيح مسلم 


وو ف ووو هو ووو ون معو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووم ووو و وو وو ةدرو وو وو و يورو ومو دلويو ووم انلود ودءلثءع م592 6ه 


طريق آل بيت ركانة» وأهل البيت أدرى بالقصة من غيره» قال الحافظ في الفتح (4 -15"): 
رعو ايل ترق لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث» فقال: طلقها ثلاثاًء فبهذه 
النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس»). 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن ركانة وه إنما طلق امرأته بقوله (أنت 
طالق البتة) ولم ينو بذلك إلا طلاقاً واحداًء فصدقه النبي كلةِ وأذن له بأن ينكحها مرة أخرى» 
وهو المراد بالارتجاع في الحديث» وزعم بعض الرواة أن المراد بالبتة ثلاث تطليقات فروى 
الحديث بلفظ الثلاث. 
ولو سلم أن الأمر على عكس ما قلناء وأن ركانة كان طلق امرأته ثلاثً» فرواه بعضهم 
بلفظ (ألبتة)» فلم يجعله رسول الله كك طلاقاً واحداً إلا بعد أن حلفه بأنه لم ينو بذلك إلا تطليقة 
واحدةء لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي» وفيه: «فأخبر بذلك النبي وَيِلٍ لد 
وقال: والله ما أردت إلا واحدةء فقال رسول الله ييِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركائد: 
والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يده فانظر كيف حلفه رسول ١‏ يَكهِ مرتين على 
أنه لم ينو إلا واحدة» وقدمنا أن دعوى نية التأكيد كانت مسموعة في القضاء ملى عهد النبي كله 
لخلو الزمان عن الكذب والخديعة» ولو كانت الطلاق الثلاث تعد واحدة على الإطلاق كما 
يزعمه ابن تيمية ومن وافقهمء لم يكن رسول الله يَكِِ ليحلفه على إرادة الواحدة» لأنه لا حاجة 
إلى النية حينئذ ولا فائدة فى التحليف. فإن ابن تيمية ومن وافقه لا يشترطون النية في ذلكء وإنما 
يجعلون الثلاث واأحدة ولو نواغا المظلق ثلاث . ْ 
فغاية ما يدل عليه حديث ركانة أن النبي يل صدقه قضاءاً في نية التأكيدء وهو مسلم 
عثاناءوليين تيداما تذل خلن أن العلاف واحلنة ولو تطنها: امحل بكر الماسوين» شفط 
ات ا 
ثم قال القرطبي: لوحجة الجمهور في اللزوم. من بعيك النطر ظاهرة جداًء وهو أن المطلقة 
ثلاث لا تحل للمطلق حتى تذكح زوجاً طيره؛ ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً وما 
يتخيل من الفرق صوزي الغاة الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير»ء فلو قال الولي: 
أنكحتك هؤلاء الثلاث» في كلمة واحدة انعقدء كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذهء وكذا 
في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. واحجع من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت 
عن الواشدة بان من فال: أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة» فليكن المطلق مثله. 
0 فإن المطلق ينشىء طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاث فإذا 
قال: أنت طالق ثلاثاً» فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق» وأما الحالف فلا أمد لعدد أيمانه. 
ل 


كتاب : الطلاق ااا 


)١15( _9‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ : ْنُ إِبْرَاهِيمَ . نا رَوْح بن عبَادَة. أَخْبَرَنا ابي 
جريج ٠ح‏ وَحَدَّنَنَا ان افع (وَالَط لك . حَدَثَنَا عَبْدُ الررَاقٍ . أخبَرنا ابْنُ جريْج . أ 
ابْنُ طَاوْسٍء عَنْ أبيه؛ أن أبَا الصّهْبَاءِ قَالَ لابن عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمْ أَنّما كَانَتِ الث نجع 
رَاحِدَةَ عَلَْ عَهْدٍ البََيَ يلل وَأبِي بَكْر وَتَلاثاً مِنْ إِمَارةِ حُمَرٌ؟ كَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : : نَعَمْ. 
الخض 0 وحدّكنا إِسْحَاقُ بْنُ إيْرَامِيمَ. لمر اك 
حَمَادٍ بْنِ رَيْدِءِ عَنْ أُيُوبَ السّخَِْانِيَ عن ,إتراجيم بْنِ مَيْسَرَةَه عَنْ طَاوْس ؛ 
قَالَ لابن عَبَّاسِ : مَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ . ل يكن اللا الث على عه رول الله لذ 
َأَبِي بَكرٍ وَاجِدَة؟ فَقَالَ: كان ذلك . فَلَمَا كانَ في عَهْدٍ عُمَرَ تَتَايَمَ النَّاسُ فِي المَللآقٍ. 


تأجان عدي : 
(*) - باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرثته ولم بنو الطلاق 
اك 00 0 زَهَهرِ بن 0 ٠‏ حَدَّنَنا إشماميل 3 برا 2 عَنْ 07 


سيد بن جيه عن ابن 07 تله ده ممه ووو وجط هاور نه وا قم افع وماق جاه حدو تع هع له 0 رمه ادس لخلفارة ولك و وا لمارف ا يك 


قال الحافظ: «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواءء أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي يل وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء 
قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث» للإجماع 
الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحدأ في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم في 
عهد عمرء فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق» والله أعلم». 

(0000- قوله: (هات من هناتك) (الهنات) جمع (هن) مخففاً ومشدداًء وهو كناية 
عن شيء لا يذكر باسمهء وربما يطلق على خصال من الشرء كما في مجمع البحار. وقال 
النووي: المراد بهناتك: أخبارك وأمورك المستغربة. 


() - باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
 )140(-‏ قوله: (عن ابن عباس) إلخ هذا الأثر أخرجه أيضاً البخاري في باب لم 
تحرم ما أحل الله لك من الطلاق» وابن ماجه في باب الحرام من الطلاق» وأخرجه أحمد في 
مستد اث عساش (10873ا) :وليه اتر سن أريضا يوافقه. 


ف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'تفحيح مسلم 


30 في الْحَرَام 0 

وَقَالَ أبن عام لد كان 3 ف رسول | د ا 2 حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: .]"١‏ 

؟كم - )1١5(‏ حذّثنا يَحَيَى 00 حَدَثَنَا مُعَاوِيَةٌ (: يعني ابْنّ سَلامِ) عَنْ 
يي لع أي كن انط ف ير ألبيه ا يد ب ترات أ 
00 : ذا حََمَ الرَجلْ لَب ارت هي مين يكرا . وَقَالَ: «لََد كان لَك فى سول 

ل حَسَيَة 4 [الأحزاب: .]1١‏ 


0 عاماهّ وسمة 


ل د ” *: أن الى له علد 


قوله: (يقول في الحرام: يمين) إلخ يعني : إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فهو 
عند ابن عباس يمين يكفرهاء واستدل عليه بفعل النبي يَكٌِ حيث حرم عليه بعض نسائه كما 
سيأ تي . 

ثم في قوله: (أنت علي حرام) أربعة عشر مذهباً للفقهاء ذكرها النووي يكأله» وحكمه عند 
الحنفية أن المتكلم بذلك يُسأل عن نيته» فإن نوى به الإيلاء أو الظهار أو الطلاق الواحد البائن 
أو الطلقات الثلاثة قبلت نيته» وإن لم ينو شيئا فهو إيلاء عند المتقدمين من مشايخ الحنفية» 
وطلاق بائن عند المتأخرين» وعليه الفتوى لغلبة العرف» وفي صورتين لا يقبل دعواه في النية» 
الأولى: أن يدعي أنه تكلم بذلك كذباء فيرد قوله». ويجعل إيلاء عند المتقدمين» وطلاقا بائنا 
عند المتأخرين» والثانية: أن ينوي بذلك طلاقين اثنين» فإنما تقع واحدة بائنة» لأن الاثنين عدد 
محض لا عبرة بليته . هذا محصل ما في رد المحتار من باب الإيلاء  :”(‏ 5 57). 

وأثر ابن عباس عندنا محمول على الصور التي ذكرنا أنها إيلاء. 

وقال الشافعي: إن نوى الطلاق أو الظهار فهو على حسب ما نوى وإن نوى تحريم خينها 
بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» ولا يكون ذلك يميناء وإن لم ينو شيئا ففيه 
قولان للشافعي؛» أصحهما يلزمه كفارة يمين» والثاني أنه لغو لا شيء فيه» ولا يترتب عليه شيء 
من الأحكام. كذا في شرح النووي» وراجعه لبقية المذاهبء» وراجع كتب الفقه للفروع . 

-)1١471(- ٠‏ قوله: (حدثني محمد بن حاتم) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الباب الثامن من الطلاق» وفي تفسير سورة التحريمء وفي الباب الخامس والعشرين من 
الأيمان» وفي باب ما يكره من احتيال المرأة للزوج في كتاب الحيل» وأخرجه الواد اولي 
الباب الحادي عشر من الأشربة والنسائي في الباب السابع والعشرين من الطلاق» وفي فى العشرين 
من الأيمان» وفي الرابع من النساء . وأخرجه أحمد في مسند عائشة .)515١  5(‏ 


كتاب : الطلاق زوفن 


0 ل 03 
ا 


ا د بو 8 اه عي 2 1 2 ه 2 #سراسم5 وي 4 ال 2 
كان يُمكث عِنْدَ زَيْنْبَ بنتِ جخش فيَشْرَب عِنْدَمَا عَسَلا . قالث: فتوّاطات أنا وَخفصة كان 
د ر 


أيَتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا الب يله َلْتَمُلْ: إِنْي أجدُ مِنْكَ رِيح مَعَافِيرٌ. أَكُلْتَ مَعَافِيرَ؟ فُدَحَلَ 
عَلْنْ إِخْدَاعْينا فَقَالْت ذلك له كَقَال: غيل عََريْكٌ عَسلاً عند رينت بنك جخش وَلن أغوة 


9 


مو ريه را ريق ورد اعبط ول وار مت ع 5 5 ا 
له قَنَرّل: الم حُ مآ أحلّ َهُ لك » إلئ قَوْلِهِ : #إن تنوب * [التحريم: ١‏ 4] (لِعَايْسَةَ وَحَمْصَةً) 


قوله: (فتواطأت) كذا في النسخ المصرية» ووقع في النسخ الهندية (فتواطيت) بالياء» 
ومثله وقع في نسخة النووي» فقال: «هكذا هو في النسخ (فتواطيت) وأصله (فتواطأت) بالهمز» 

قوله: (أيتنا ما دخل) (ما) ههنا زائدة» وهي محذوفة في رواية الحسن عند البخاري في 
الطلاق. 

قوله: (ريح مغافير) المغافير بفتح الميم جمع المغفور بضم الميم» وذكر البخاري أن 
المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث» وهو من الشجر التي ترعاها الوبل» وهو من الحمضص» 
وفي الصمغ المذكور حلاوة» وذكر أبو زيد الأنصاري أن المغفور يكون أيضاً في العشر وفي 
الثمام والسلم والطلح» كذا في فتح الباري. وقال النووي: لوازائحةا كررية وبضعه شجر ينال 
العرفط . واختلف في ميم مغفور. فقيل : زائدة» وهو قول الفراءء وعند الجمهور إنها من أاصل 
الكلمة» ويقال له أيضاً مغفار بكسر أولهء قاله الحافظ في الفتح. 

ثم لا يظن بمثل عائشة ونا أنها احتالت بالكذبء وإنما كان نوعاً من التورية» وذلك أن 
بالكذب» وهذا ظاهر فى الرواية الآتية حيث قالت فيها عائشة: «فقولى له: يا رسول الله! أكلتَ 
مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح؟» فكل ذلك استفهام. وأما التصريح الذي 
وقع في هذه الرواية بأنها وجدت منه ريح مغافير» فلعله تصرف من أحد الرواة» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (ولن أعود له) وزاد في رواية هشام بن يوسف عند البخاري في التفسير: (وقد 
حلفتء ولا تخبري بذلك أحداً) وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله: فنزل ايكيا ألبّّ لِمَ حَرْمْ مآ أَحَلّ 
2 َك * [التحريم: ]١‏ قال عياض : حذفت هله الزيادة من رواية حجاج بن محمكد» فصار النظم 
مشكلاًء فزال الإشكال برواية هشام بن يوسفء كذا في فتح الباري . 

قوله: (فنزل 8لِمَ تحرِمُ مآ أل أنَهُ أك4) هذا صريح في أن سبب نزول الآية قصة العسل» 
وهو أحد الأقوال في تفسير الآية» والقول الثاني: أنها نزلت في تحريم رسول الله يكةِ مارية 
القبطية على نفسه وحلفه أن لا يطأها. 


17 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بجيح مسلم 


#وَإِذ أَسَرَّ لين إل بَعْضٍ أَْوجِي حَلِيمًا4 [التحريم: 1 لِقَوْلِهِ : (بَلَ شَرِْتُ عَسّلاً) . 
)١١( 4‏ حدّثنا أَبُو كُريْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلدَء وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله. َالاً: حَدَنْنا 


و أُسَامَةٌ عَنْ هِشَامء عَنْ ني عَنْ عائشة قَالَتُ: : كان ل الله عد يحب 2 


نا 2 
5 مه 
3- . فقوو و ووو وو ةو مودو ور ووو ووو ووو وو ووو و وو و عرو يليو ون ليو و لمي مقي وقوقووووووء ون يعوو نوو و ونثوو و نول ةوه يوه 


أخرجها ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن عائشة» وفيها ما يجمع بين القولين» فإنه زاد 
في آخر قصة العسل متصلاً : «فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لهاء. فذهبت» 
فأرسل إلى جاريته مارية» فأدخلها بيت حفصة» قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقاً 
فخرج ووجهه يقطرء وحفصة تبكي» فعاتبته» فقال: أشهدك أنها علىّ حرام» انظري لا تخبري 
بهذا امرأق. وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة» فقالت: 
ألا أبشرك أن رسول الله يَكهِ قد حَرَّم أمته» فنزلت». فتبين من هذه الرواية أن القصتين قد وقعتا 
0 ونزلت الآية بعدهماء فصح نسبتها إلى كلا السببين» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وبهذا الجمع تظهر مناسبة هذا الحديث بالترجمة» فإما أن 
يكون واخ ضع الترجمة يشير إلى أن آية التحريم نزلت في قصة العسل وقصة مارية معاء وفي قصة 
مارية وقع تحريم المرأق وهو المقصود بالترجمة» وإما أن يكون ذلك إشارة إلى أن قصة العسل 
وأمثالها صبازات فنا لإيلاء رسول الله يل من نسائه كما سيأتي تفصيله في الباب اللاحق. 


وبهذا بظهر رجه فول ابن عباس :فى الديت السابق(إذا خرم الرجل عليه امراته تمي نعمين 
يكفرها» وقال: «الَّقَّدَ كن ؛ لَكُمْ في رشول أنه سوه حَسَكَدٌ 4 [الأحزاب: 11]. 


-000(-0١‏ قوله: (يحب الحلواء والعسل) ليس ذلك من عطف الخاص على العام كما 
زعم بعضهم.ء وإنما العام الذي يدخل فيه الجميع هو الحلو بضم الحاء» ووقعت الحلواء في 
أكثر الروايات بالمدء وفي بعضها بالقصرء وقال الخطابي وتبعه ابن التين: لم يكن حبه كلةِ لها 
على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليهاء وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا 
نا لخ فيعلم بذلك أنها تعجبه» ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» وكان بعض 
أهل الورع يكره ذلك» ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل» 
وهذا الحديث يرد عليه؛ وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة 
مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعاً لا شحاً. كذا في كتاب الأطعمة من فتح الباري (9 - 
47غ). ش 


وذكر أبو منصور الثعالبي في فقه اللغة أن حلوى النبي يَكلِةِ التي كان يحبها هي المجيع 


)١(‏ وهذا كله على تقدير صحة قصة مارية» ومن العلماء من أنكر صحتهاء كالنسائى كلنه 


كتاب : الطلاق ه/ما١‏ 


نكري ]ذا صل العف ار عَلَى ناف بذ 10 فتكلا غلم عنضة لشن علقي 


ورةه ا 


أَكْثَرَ مِمّا كان يَحَتَِسٌ . اك قْقِيل لي : َهدَتُ لَهَا امْرَأَة مِنْ قَوْمِهَا شُكةٌ مِنْ 
عَسَلٍ . كَمَقَتْ رَسُوَلَ اللّد كل مِنْهُ شَرْيَةٌ. فَقّلْتٌ: أمَا وَاللُوء لَتَحْتَالَنَ لَهُ. َذَكَرْتُ ذْلِكَ 


2 
دهة. ع ع ا ع ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 اا ا ال 1 0 
__ 


بالجيم وزن عظيمء وهو تمر يعجن بلبن. وفيه ردّ على من زعم أن المراد بالحلوى أنه كلٍ كان 
يشرب كل يوم قدح عسل يمزج بالماء؛ وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفهاء. وقيل: المراد 
بالحلوى الفالوذج» لا المعقودة على النارء والله أعلم. قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (فكان إذا صلى العصر دار) كذا للأكثرء وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة» فقال: الفجرء. أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حماد؛ ويساعده 
رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس» ففيها: «وكان رسول الله يَكِهِ إذا صلى الصبح جلس في 
مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمسء ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن 
ويدعو لهن» فإذا كان يوم إحداهن كان عندها» الحديث أخرجه ابن مردويه» ويمكن الجمع بأن 
الذي كان يقع في أول النهار سلاماً ودعاءاً محضاًء والذي في آخره معه جلوس واستئناس 
ومحادثة أو نقول: إنه كان في أول النهار تارة وفي آخره تارة ولم يكن مستمراً في واحد منهما : 
ولكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصرء ورواية حماد بن سلمة شاذة وراجع عمدة القاري 
(08429). 

قوله: (فسألت عن ذلك) ووقع بيان ذلك في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن 
مردويه ولفظه: «فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة 
فانظري ما ب يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» ذكره ه الحافظ في باب موعظة الرجل ابنته من 
التكاح  4(‏ 1077). 


قوله: (عكة من عسل) العكة بضم العين آنية السمن أصغر من القربة وجمعه عكك. كما 
في القاموسء» وكان هذا العسل من الطائف» كما هو مصرح في حديث ابن عباس عند ابن 
مردويه وذكره الحافظ . 

قوله: (لنحتالن له) قال الكرماني: كيف جاز على أزواج رسول الله يِ الاحتيال؟ فأجاب 
بأنه من مقضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفو عنها مكفرة» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فذكرت ذلك لسودة) قد اختلفت الروايات في تسمية التي كان رسول الله يكو يشرب 
عندها العسل» وفي تسمية من احتالت خلافهاء فقد مر في رواية عبيد بن عمير أن صاحبة العسل 
زينب» والمتظاهرتان عائشة وحفصة., وفي رواية هشام بن عروة أن صاحبة العسل حفصة» 
والمتظاهرات عائشة وسودة وصفية» وكلتا الروايتين أخرجهما الشيخان» وأخرج ابن مردويه من 


اهل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 


د لدي ملف كر 5م رهم اه 1 #5 م مخ نك إأكر كس 2 سجن سمدم 
وَقفلت: إذا دخل عَليَك فإنه سيّذنو مِنْكُ. فَقَولِى لَه: يَا رَسُولَ اللهوء أكلت مَغافير؟ فاته 


طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما 
المتظاهرتان» ووقع في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمةء أخرجه الطبري وغيره. 

فأما رواية السدي فهي مرجوحة بلا ريب. لإرسالها وشذوذها وللكلام المعروف في 
السدي. وأما الروايات الثلاثة الأخرى فمال الحافظ ابن حجر والعيني والكرماني والأصيلي إلى 
حمليا عاق تعد الرقام » قالوا: : وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة؟ فلما قيل له ما قيل» 
ترك الشربٌ من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيىئء ثم لما شرب في بيت زينب 
تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل» فنزلت الآية. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكن هذا التوجيه بعيد جداًء لكون المؤمن ن لا يلدغ من 
ال 
«سبحان الله! والله لقد حرمناه» فإنه يدل بظاهره على أن رسول الله يَكةٍ كان قد حرم العسل في 
قصة حفصة. لا أنه ترك الشرب من غير تصريح بتحريم كما زعمواء فالأصح عندي ما اختاره 
القاضي عياض والقرطبي والنووي من أن رواية عبيد بن عمير هي الراجحة على غيرهاء فصاحبة 
العسل هي زينب والمتظاهرتان عائشة وحفصة». وذلك لوجوه: 

الأول: أن طريق عبيد بن عمير أثبت إسناداً. كما صرح به النسائي والأصيلي والنووي 

والثاني : اله أوفى كان انق ا نعي تان : #وإن تظهرًا عَلَيَهِ» إلخ [التحريم: 4] و إن 
تور إل كو ققد سكت ليك © [التجريب: ؛] كل ذلك بصيغة التثنية» وذلك يدل على أنهما كانتا 
أثنتين كما في رواية عبيد بن عميرء بخلاف رواية هشامء فإنها تدل على أنهن كن ثلاثاً . 

والثالث: أن البخاري أخرج عن عائشة أن نساء النبي كلةِ كن حزبين: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. فهذا يرجح أن زينب هي 
صاحبة العسل» ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبهاء بخلاف حفصة وسودة فإنهما 
كانتا من حزب عائشة. 

والرابع : أن روايات عبيد بن عمير مؤيدة بروايات عمر بن الخطاب وابن ن عباس وق » فإنه 
قد ثبت فى حديثيهما أن المتظاهرتين عائشة وحفصة. 

فهذا كله مما يرجح رواية عبيدء وكأن الأسماء انقلبت على أحد الرواة في روايات هشام 
وابن أبي مليكة» صرح بذلك النووي وغيره والله سبحانه أعلم. 

وتعقبه الكرماني فقال: «متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات» ولكن الجواب عن 
ذلك سهل» لأن وقوع الأوهام في الأسماء وفي غيرها مما < وار امن المنيت يث شائع في 


كتاب : الطلاق ١‏ 


سَيْقُولُ لَكِ: لآ. فَمُولِي لَهُ: ما هِذِهٍ الريحُ (وَكَانَ وَسُولُ اللو يي يمد عل أن يُوجداهنه 
الريخ) فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لك : سَقَئْي حَفْصَهُ شَرْبَةَ عَسَلٍ . قَقُولِي لَهُ ل ا ل لم 


و - 
7 


ونا فرك ذلكلك له :ب مولي | كه اف لما دَخَلَ عَلَى سَوْكةً. كالت : تعول موده 
وَانَذِي لآ إِلهَ إلا مُوَء لَقَدْ كدت أن أبَادكهُ الذي قُلْتِ ِي. وَإِنَُّ لَلَى الْبَابء قَرَقاً مِنْكِ. 


ما ا 1ل للِّ يك كَالث: يا َسُولَ الله كلت مَعَافير؟ قَالَ: «لآ» قالث: فما هذه 

الرّيح؟ قَالَ: دع لم ا اتا جَرَسَتْ تله العُرْقْط ٠‏ قَلْمّا دَخَلَ عَلَىّ 

0 ِكَ. ثُمْ دَخَلَ عَلَى صَفِيْة فقَالَتثْ بمثل ذُلِكَ. قَلَما مَخَلَ عَلَى حَفْصَةًَ قَالَتْ: 
سُولَ الله ألا أسْقِيكٌ مِنْهُ؟ قَالَ: «لآ حَاجَةٌ لي به). 


كَالْث تثول سذكةة ستكان اللو واللفه لقث 0 000 


روايات الأئمة الحفاظ» وذلك لا يقدح في الوثوق بأصل الحديث؛» كما سبق في أول كتاب 
الرضاع في تسمية أفلح عم عائشة من الرضاع؛ وقال الحافظ ابن حجر: اللا يلزم من وهم 
الراوي في لفظةٍ من الحديث أن يطرح حديثه كله راجع فتح الباري )١154  4(‏ باب موعظة 
الرجل ابنته من النكاح تحت حديث عمر: قوله: «فصليت صلاة الفجر مع النبي وَل؟. 

قوله: (جرست) أي: رعتء وقال الخليل: جرست النحل العسل تجرسه (من باب نصر) 
تخوسا: إذا لحسته» وقال الحافظ: لا يقال جرس بمعنى رعى إلا للنحل» كذا في فتح الباري. 

قوله : (العرفط) بضم العين والفاء من شجر العضاه» والعضاه كل شجر له شوك» ويقال: 
هو نبات له ورقة عريضة تفرش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر 
القميص خبيث الرائحة» يلحسه النحل» فقيل: هو الشجر الذي صمغه المغافير. قاله العينى. 

قوله: (كدت أن أبادئه) وفي بعض الروايات (أبادره) وفي بعضها (أناديه) والمعنى أني 
كنت أهاب عائشة وأخاف أن تغضب علي إذا أنا أبطأت في سؤال رسول الله يلِهِ عما علمتني 

عائشة. فكدت أن أبادره بالسؤال عن ذلك وهو بالباب قبل أن يدخل البيت. 

وإنما كانت سودة تهاب عائشة لما تعلم من مزيد حب النبي كه إياها فخشيت إذا خالفتها 
أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي كَل ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى 
خوفها منهء قاله الحافظ . 

قوله: (فلما دخل على حفصة) يعني في اليوم الثاني . 

قوله: (سبحان الله! والله لقد حرمناه) قالت ذلك تندماً على ما فعلت» وفيه إشارة إلى 
ورعهاء لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل» 
ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل» ولكن أنكرت بعد ذلك أنه 


م١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 
قَالَتْ: قلت لَهَا: اسْكتى . 

(000) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمْ : دنا الحسن 0 بْنِ الْقَاسِم . حدثنًا أبو 
0 بِهِذَاء سُوَاءٌ. اليو هريد بز سهيدة حَدَّنْنَا عَلِىّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ بْنٍ 
غَرْوَةً) بهذا الإسْنَادء توه 

(؛) - باب: بيان أن تخيدر 0 طلاقاً إلا بالنية 


52 
ًََ 2 
0 عو 2-0 


يترتب عليه منع النبي يك من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل» فأخذت سودة تتعجب مما وقع 
منهن في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكار» ولا راجعت عائشة بعد ما قالت لها (اسكتي) 
بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابهاء كذا في فتح الباري. 

قوله: (اسكتي) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته» من احتيالها لحفصة. وفيه ما 
يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي كلهْ حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به 
حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. 

ثم في هذا الحديث فوائد؛ منها: أن الغيرة مجبولة في النساء طبعاً فالغيراء تعذر في ما 
يقع منها من احتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كانء قاله الحافظ . 

ومنها: أن عماد القسم الليل» وأن النهار يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط ترك المجامعة 
إلا مع صاحبة النوبة. 

ومنها: أن الأدب استعمال الكنايات فيما يستحيئ من ذكره» كما في قوله في الحديث 
(فيدنو منهن»2 والمراد التقبيل والتحضين لا مجرد الدنو. 

ومنها: أن فيه فضيلة الحلواء والعسل لمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهما . 

ومنها أن فيه بيان صبر النبي ككِِ غاية ما يكون, ونهاية حلمه وكرمه الواسع. كذا في عمدة 
القاري .)66١  9(‏ 

(4) - باب: بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 

 )١478( 5‏ قوله: (أن عائشة قالت) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الغرفة 
والعلية المشرفة من كتاب المظالم» وفي تفسير الأحزاب» والنسائي في الباب الثاني من النكاح 
وفي باب التوقيت في الخيار من الطلاق» والترمذي في تفسير الأحزاب» وابن ماجه في باب 


كتاب : الطلاق لق 


حول عع ما" نكال 2 للف اموا . َلآ عَلَيِكِ أثدلاً 


الرجل يهيز امراته من الظلاق» واحفد فى تسد عاففة ( انر 15و10 


قوله: (بتخيير أزواجه) اختلفت الروايات فى سبب هذا التخيير» فورد فى بعضها أن سببه 
قصة المنظاهرتين وهي قصة العسلء كما عند البخاري في باب موعظة الرجل ابنته. من التكاح؛ 
وفي بعضها أن سببه سؤال النفقة» كما سيأتي عند المصنف في حديث جابر وَه؛ وفي بعضها 
فير الله ونم كانيع هذه التضدى باريد رما اختاط ف على مزل لى يدرك حقيقة | لامر تنوه 
لك هذه القصص مرتبة. 

فاعلم أن غضبه وك من أزواجه واعتزاله عنهن وتخييرهن كان لأسباب متعددة متوالية» 
فوقعت أولاً قصة العسل» ٠‏ ثم قصة مارية ب#ينا إن صحتء فحرم رسول الله كك العسل على نفسه 
من أجل ذلك» فنزلت آيات التحريم» ثم اجتمعت أزواج النبي يَلِ عليه يسألنه زيادة النفقة كما 
سيأتي في حديث جابرء وحدثت بعض الأمور الأخرى التي ستأتي هناك» فآلى رسول الله كَل 

من أزواجه واعتزلهن شهراًء كما سيأتي في حديث عمر وابن ن عباس». حتى إذا فرغ من إيلائه 
نزلت آية التخيير التى خير من أجلها رسول الله يَلةِ نساءه بين المكث معه وبين الفراق. هذا ما 
يتلخص من فتح الباري (4: 4٠١‏ تفسير الأحزاب و 4: 56 و 504 باب موعظة الرجل ابنته 
من النكاح)» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فلا عليك أن لا تعجلي) أي: فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 

قوله: (حتى تستأمري أبويك) أي : تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك» ووقع في 
حديث جابر: «١حتى‏ تستشيري أبويك» وزاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة: (إني 
عارض عليك أمراًء فلا تفتاني فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري. ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فيرد به على من زعم أنها ماتت 
سنة ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسعء كذا في فتح الباري (8: .)50١‏ 

قوله: (قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه) ووقع في رواية عمرة عن عائشة في هذه 
القصة: «وخشي رسول الله كلَِهْ حداثتي» والمراد أن رسول الله يك إنما أمرها باستئمار أبويها 
خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر. وفيه منقبة عظيمة لعائشة من وجوه: 

الأول: أنه كك بدأ بها قبل سائر الأزواج» وما ذلك إلا لفضيلتها عنده. 

والثاني: أن النبي يكل لم يكن يحب فراقهاء حتى عند التخييرء ولذلك أمرها باستشارة 
أبويهاء حباً لها ونصحاً لأمرها. 


ل ا و د 2 


00 ا :8 الك : كَقُلْتُ: فِي أيّ هذا 
أَسْتَأهِرٌ أَبَوَ ري أيه الله وَرَسُولَهُ وَالَدَّارَ الآخِرَةَ. كَالَتُ: نَع قعل أَزُْواجُ 
رَسُولٍ الله كله مِثْلَ ما 

5 (19) حدّئنا سُرَيِجُ ل لون الخد اه اذا ضنانة عَنْ عَاضِمء عَنْ 
مُعَادَةَ الْعَدَوِيّةَه عَنْ عَائْسَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل كل يَسْتَاْوِننا إِذا كان فِي يم ا 
فاب يَكدما ترلت: لز من كَل ين وق إِلَكَ من كَمَآة4 [الأحزاب: ١ه]‏ كَقَالَتَ ليا معادة” 
قْمَا كُنْتٍِ تَقُولِينَ لِرَسُولٍ اللّهِ كله إِذَا اسْتأدَنَك؟ قَالَتْ: كنت أقول: إن كان ذَاك إن لم 


والثالث: أنها لم تتوقف في اختيار رسول الله كَكةِ فدل ذلك على كمال عقلها وصحة رأيها 
مع حداثة سنهاء وَيْنَا وأرضاها. 

قوله: («إن كشن شردذت الْحَيَةَ أَلدُنْنَا4) إلخ الظاهر من الآيات والأحاديث أن النبي كله 
خيرهن بين الدنيا فيطلقهن» وبين الآخرة فيمسكهن, وهذا القدر متفق عليه ثم اختلف العلماء 
هل كان رسول الله كَكِةِ فوض إليهن الطلاق» أم وعدهن بالطلاق عند اختيارهن الدنيا؟ فالظاهر 
من أحاديث عائشة هو الأول» وهو قول مجاهد والشعبي ومقاتل» واختار الحسن وقتادة الثاني» 
وهو المؤيد بما أخرجه أحمد عن علي قال: «لم يخير رسول الله وَل نساءه إلا بين الدنيا 
والآخرة». هذا ملخص ما في عمدة القاري  4(‏ 40) وفتح الباري .)5٠0١  8(‏ 

قوله: (في أي هذا أستأمر)؟ تعني أن الأمر واضح لا حاجة فيه إلى مشاورة الأبوين» وفي 
رواية محمد بن عمرو: «فقلت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولا أوامر أبوي أبا بكر 
وأم رومان» فضحك» وفي رواية عمر بن أب شلجة عند الطبري: (ففرح). 

 )١417/5( 71‏ قوله: (حدثنا سريج بن يونس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
الأحزاب وأبو داود في النكاح» والنسائي في عشرة النساء. 

قوله: (يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا) تعني: أنه كَلِ إذا كان في نوبة إحدانا وأراد 
التوجه إلى الأخرى استأذن صاحبة النوبة» وقولها: (في يوم المرأة) بإضافة اليوم إلى المرأة» 
ويروي: (في اليوم المرأة) بنصب المرأة» والمراد اليوم الذي تكون فيه نوبتها. وأما قول الله 
تعالى: #ترجى من تَنَهُ يِنْهْنَّ4 الآية» فقد مَرّ تفسيره في باب جواز هبتها نوبتها لضرتها في أواخر 
كتاب الرضاع . 

قوله: (لم أوثر أحداً) قال النووي: هذه المنافسة فيه يكِ ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق 


كتاب : الطلاق اما 


نض 0 )٠‏ وحدّثناه الْحَسَنٌ بْنُ عِيسَئ. أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ . أَخْبَرَنا عَاضْمْء 
بهذا الإسْنادٍء فصو 


64 (14) حدثنا يَحْيَى بْنّ يَحْيَى التَمِيمِىُ. أخبرنا عَبْثْره عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أبي 
تَالِدِء عَنٍ الشَعْبِيٌ سم ال رَسَوَلُ الله يَكك فلم تعذه 


طلاقاً. 


العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور الآخرة 
والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفى خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفى قضاء 
عباس وقوله في القدح: «لا أوثر بنصيبي منك أحداً» ونظائر ذلك كثيرة. 

 )١41//( 4‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) أخرجه أيضاً البخاري في باب من 
خير نساءه من الطلاق» وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ن ماجه والدارمي كلهم في باب الخيار 
من الطلاق» وأحمد فى مسند عائشة  ”5(‏ 445 الاق رق ثللا). 

قوله: (فلم نعده طلاقاً) وفي رواية الشعبي عند البخاري: (فلم يعد ذلك علينا شيئاً) وبه 
أخذ الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء فقالوا: إذا خير الرجل امرأته 
فاختارته لا يقع بذلك طلاق» وحكى الترمذي عن علي أنه يقع بذلك طلقة رجعية”"'» وحكاه ابن 
قدامة عن الحسن أيضاء وذكره الترمذي عن أحمدء ولكنه رواية إسحاق بن منصور عنه» 
رأتصحيح أن مذهبه مذهب الجمهورء كما صرح به ابن قدامة في المغني (1- )١5١‏ وروي عن 
يد بن ثابت أنه يقع به طلاق بائن» كما حكاه عنه الحافظ في الفتح (4 - 377) ونسبه الخطابي 
والنقاش إلى مالك» ولكنه لا يصح عنهء والصحيح عنه أنه مع الجمهورء وحديث عائشة هذا 

ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها 
لزوجها طلاقاً لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى 
البقاء في العصمة» كذا في فتح الباري. 

هذا إذا اختارت المخيرة زوجهاء وأما إذا اختارت نفسها فهي ثلاث عند مالك والليث» 
وهو المروي عن زيد بن ثابت» وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائنة» وهو المروي عن عمر وابن 
مسعود وعلي ' وقال الشافعي وأحمد: هي طلقة رجعية» وهو مذهب إسحاق والثوري وابن 
أبي ليلى» وهو المروي عن ابن عباس . هذا ملخص ما في فتح الباري والمغني لابن قدامة (/1 
4١‏ ) وعارضة الأحوذي .)١5١٠  0(‏ 


000 فما ذكره النووي من أنه يقع عنده طلاق بائن» لم أجد له أصلاًء ويرده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عليّ. 


ذل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتخيح مسلم 


5 (19) وحدفناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَنَنَا عَلِىْ بْنُ مُسهرٍء غ8 
سْمَاعِيلَ بْنِ أبِي َال عَنِ الشَّْبِيَء عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ: ف أ شرت قرا واعدة 
دعَائةُ أو الفا يقد أن تشتازني. ولقة سالك غايقة تقالت :كذ حيرا رَسُولٌ اللد ف 

فَكَانَ طلاًقاً؟ 


إٍ 
أ 
1 


+7( )تحدكنا محمد بن شال :عدن محكة زن جقدر» كدتنا شقة »عن 


وحجة الحنفية قصة بريرة و#ناء فإنها خيرت عند عتقها فاختارت نفسهاء فلم يملك زوجها 
الرجعة؛ حتى كان يطوف في سكك المدينة يبكي عليها ودموعه تسيل على لحيته؛ ولو ملك 
رجعتها لما احتاج إلى بكاء ولا شفاعة. فدل على أنه كان فراق بينونة» وليس عند الشافعية 
والحنابلة في هذا حديث مرفوع. وحجتنا خلاف مالك أنها لم تطلق بلفظ الثلاث ولا نوت ذلك 
ولا نواها الزوج» فلم تطلق ثلاثاً كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية. 

ثم اختلفوا ذ فى التخيير هل يتقيد بالمجلس أولاً؟ فعند الأئمة الأربعة يتقيد) وروي ذلك عن 

عمر وعثمان وابن السفيوة ونين ووّنء وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والثوري 
والأوزاعي . وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين أن ذلك لا 

يتقيد بالمجلس» ولها الخيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ. كذا في المغني لابن قدامة 
11110 رسعاءالجايطا ني الفضم عن الج وتيحية ب مير هر انيت وعن الطحاوي 
من الحنفية أيضاً. 

واحتجوا بالحديث السابق حيث وقع فيه: «إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك» فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئاً حتى تستأذن أبويهاء ثم تفعل ما 
يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير. 

وأجاب عنه الحافظ في الفتح: «ويمكن أن يقال: يشترط الفور أو ما داما في المجلس 
عند الإطلاق؛ فأما لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى» وهذا الذي 
وقع في قصة عائشة؛» ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك». قال العبد الضعيف عفا الله 
غهة :وهذا التجؤاتت 'جان على مذمن السفية أيضا) فقد صرح فقهاء الحنفية بأنه إذا زاد الزوج 
(متى شئت) أو (اليوم) أو لفظاً آخر مما يوسع له في الخيار لم يتقيد بالمجلس. وراجع البحر 
الرائق (7: .)7"١١‏ 

8 (0000 - قوله: (ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة) إلخ يعني: لا يقع بذلك شي 
مادامت زوجتي تختارني؛ وقد روى مثل قول مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وعائشة وعطاء وسليمان بن يسار وربيعة والزهري» كما في عمدة القاري (9: 057). 

قوله: (أفكان طلاقاً؟) استفهام إنكار» تعني : لم يكن ذلك طلاقاً . 


كتاب 6 الطلاق : م١‏ 


-ه 
2 


ِّ ّ 8 اه بم اع م 5 700 صات >2 .ده 270 
عَاصِمء عن الشَّعْبِيء عَنْ مَسْرُوقٍِ» عَنْ عَائْسَة؛ أن رَسُولَ الله وله حَيْرَ نِسَاءَه. فلم يكن 
َه 2 


0-0-0 وَإِسْمَاعِيل 87 ال 0 عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِفّة: قَالَتُ: 


َس 


ول اللّه عله . 1 لم يَعُذَهُ ِ “ا: 


01 (18) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيِبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ (قَالَ 
يكين : أخيرنا .وال الآخزان » صدننا أبُو مُعَاوِيّة) عَنِ الأغمش» عَنْ مُسْلِمء عن 


2 


مَسْرُوقٍ) عَن عَائِسَةَ . قَالَتْ: 0 ال اه 


الأعمه 0000 نكن الأحرت ل اي ع ال نك عمسم عَنْ 
مَسْرُوقء عَنْ عايّشة 0 


ع هابر عط وم 


سول الل لنة. 4 أذ ان لماجا ل لف لأعر مقن َالَ: لذ لي بكر 


ل لان ا فَوَجَدَ النَبِىَ كلل جَالِساء حَوْلَهُ نِسَاوُهُ. وَاجِماً 
سَاكتا . قَالَ: فُقَالَ: ا 100 070000 غ12 


 )١408( 8‏ قوله: (وحدثنا زهير بن حرب) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم من 
بين الصحاح الستةء وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 
للمزي (7: 1597) وأخرجه أحمد أيضا في مسند جابر (7: 778 و 717). 

قوله: (حوله نساؤه) قال على القاري: لعل هذا قبل نزول الحجاب ولكن يرده ما حققه 
الحافظ في الفتح (8: )40١‏ و (4: 00؟) من أن التخيير كان سنة تسع بعد نزول الحجاب. 
وأما دخول أبي بكر أو عمر على أمهات المؤمنين فلا يلزم منه رفع الحجاب» ويحتمل أن تكون 
مرتديات» ولعل مسارعتهن إلى الحجاب كان هو السبب في تأخير الإذن بدخولهماء والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (واجماً) وجم الرجل يجم (من باب وعد) وجوماًء إذا أسكته الهم وعلته الكآبة» 
فهو وا- جم أي متهمء كذا في مجمع البحار. 

قوله: (قال: فقال) أي: أبو بكر ؤَيكْه في نفسه. ووهم الشيخ علي القاري فجعل قائل هذه 
المقولة عمرء وسيأتي الرد عليه. 


15 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


ا ا 10 اللا لَوْ رَأيْتَ بِنْتَ حَارِجَةً! َال 
ال ا تُ عُنْقَهَا: فَضَحَك رَسوَلُ الله يه وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كما تَرَى. 


كه 


يليت التَقَقَ بر خب سومه امسعا الوا م ا 1 


قوله: (أضحك النبي كَلِوْ) وفي بعض النسخ : (يضحك النبي كَلِِ) قال النووي: «فيه استحباب 
كل هذا وان الإسان إذا نراق شاحي نييما حرها يعدي له أن يعدن كنا تفشك ا رسن 
ويطيب نفسه) اه. وقال الشيخ السهروردي كانه في آداب المريدين: عن علي ذه أنه قال: «كان 
النبي يَكهِ يسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموماً بالمداعبة» كذا في المرقاة لعلي القاري . 

قوله: (لو رأيت بنت خارجة) وفي رواية أحمد (6: 58") (بنت زيد)» وهي امرأة أبي 
بكر ولك ؛ اسعيا حي بس خارص وريه أو بئت زيد بن الخارجة» كما في الإصابة (؟ : 
)١‏ فنسبت في بعض الروايات إلى أبيها وفي بعضها إلى جدهاء ومن هنا يتبين أن قائل هذا 
القول أبو بكر وَيفئه » ووقع في رواية عبد الملك وأبي اس وات لقيقة عقن ا لخاد 1:95 58” و 
؟4") التصريح بأن قائله عمرء وصرح علي القاري في المرقاة أيضاً ينسبة هذا القول إلى عمرء 
والظاهر أن كل ذلك وهمء لأني لم أجد في أزواج عمر وَيه من تسمى بنت خارجة أو بنت 
زيد» وإنما أزواجه زينب بنت مظعون, ومليكة بنت جرول» وجميلة بنت عاصم» وأم كلثوم بنت 
علي» كما في المعارف لابن قتيبة )١1854 :١(‏ وتهذيب الأسماء للنووي (7؟: »)١6‏ وبنت خارجة 
بنك وب نهنا كانت زوجة لأبي بكر الصديق وه . ويدل على أن قائله أبو بكر أنه بادر إلى 
القيام إلى عائشة لوجءٍ عنقها قبل أن يقوم عمرء كما هو مصرح في الحديث. ويظهر من كلام 
النووي كله في شرحه أنه جعل هذا القول لأبي بكر دون عمرء لأنه قال: «وفيه فضيلة لأبي بكر 
الصديق طيفنه! . 

قوله: (فوجأت عنقها) وجأ العنق يجأه (من باب فتح) إذا طعنه؛ كذا في مجمع البحارء 
وفي المغرب: الوجءٌ الضرب باليد» وقال الطيبي: الوجءٌ الضرب والعرب تحترز عن لفظ 
الضرب فلذلك عدل إلى الوج» وفي القاموس: وجأه باليد والسكين كوضعه: ضربه»ء وجاء 
الوجأ بمعنى الدق على ما في النهاية» كذا في المرقاة. ثم هكذا وقع هذا القول في الروايات 
الصحيحة بالشرط والإنشاء» ووقع في رواية عند أحمد (7: 557): «يا رسول الله! إن ابنة زيد 
سألتني النفقة فوجأتها» بطريق الإخبارء ولكن في سنده ابن لهيعة ويروي عنه غير العبادلة. 

قوله: (فضحك رسول الله). وفى رواية عند أحمد (: 778): «فضحك النبى كَل حتى 
بدا نواجذه». ْ ْ 

قوله: (يسألنني النفقة) يعني زيادة النفقة على المقدار المعتادء وإلا فكان رسول الله كله 
يحول ثققة أهله تله كنا أخريجه الكنيشان وغيرهما. قال العيني: «إنهن اجتمعن يوماً فقلن: نريد 
ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي كَل لكان لنا شأن وثياب 


كتاب : الطلاق م 


لس عِنْنَهُ 0 َائلها لآ نآل رَسُولَ لل 5 يا أبداً ب يثتة. ثم اْتَرَلَوْنَ شهرا 
وها وَعِشْرِينَ . ٠‏ نُمَ نَرَلَتْ عَلَيْهِ هذه الآيهُ : ديا يا لي فل لأزْوَاجِكَ» ؛ حَنَّ بَلْعَّ 
لوتيد ب كد عَظِيم»# [الأحزاب: 78 814]. قَالَ: قَبَدَأُ عام ال عاك 
0 
أ 


ص 
مج هاج 


انان اتأفرف عانك ار ان لا تَعْجَلِي فيه حَتَّ تَسْتَشِيرِي أَبَوَيِكِه قَالث: وَمَا 
هُوَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قبلا عَلَيْهَا الآية . لت : أفلف» يا 0 اللّد! أَسْتَشِيرُ أَبَوَي؟ بَلْ أَحْتَارُ 
الله وَوَضُولة والذاة الكع: 4 واشالك: أن 1 نحي انذاة وق نايل لدي تلب اللا 
كالنى: انر اة وتية إل أخيوتهاء إن :الله لله يكل تنا ولا فتقتدا,:ولكن بعلي للها 


وي« 


مُيَسّرأً» . 


و 
ريد 


وحلي» وقيل” إن كل واحدة منهن طلبت شيئاًء فطلبت أم سلمة معلماً وميمونة حلة يمانية» 
واونا ثريا متططاء وأم حبيبة ثوباً سحولياً؛ وحفصة ثوباً من ثياب مصرء تخريرية افع اد 
وسودة قطيفة خيبرية» إلا عائشة ويا 7 ْنَا فلم تطلب شيئاً . كذا في تفسير الأحزاب من عمدة القاري 
(9: 40)» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يجأ عنقها) وفي رواية عبد الملك وغيره عند أحمد: «فقام أبو بكر ويه إلى عائشة 
ليضربها وقام عمر إلى حفصة». 

قوله: (فقلن والله لا نسأل) إلخ وزاد أحمد قبله: (فنهاهما رسول الله كَل) يعني نهى أبا 
بكر وعمر عن ضربهماء وهو اللائق بمكارم أخلاقه كَل . 

قوله: (5 ثم اعتزلهن شهراً) وستأتي قصة الاعتزال في حديث عمر وابن عباس مفصلة. 

قوله: (وأسألك أن لا تخبر امرأة) إلخ كأنها أرادت أن تختار بعض نسائه الفراق» قال 
الحافظ: فيه أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالهاء 
ولكنه ككل لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون 
ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك. (تفسير الأحزاب من فتح الباري 8: ؟507). 

قوله : (معتعاً ولا منفعا) وف رواية اتحهد؛ (معتفا) والمغائى متقاريةء فأما المعتث فهو من 
عككه إذا شده علنه والزمه ما يصع هليه أداوو» والمتعتض هوا الذي يطلب ؤلةغيرة» كما في 
القاموس» وأما التعنيف فهو التشديد والتوب بيخ كما في مجمع البحار وغيره . والمراد أنني لا أريد 
أن أشق على نسائي أو أطلب زلاتهن» فلا أمسك عن إخبارهن باختيارك . 

قوله: (ولكن بعثني معلماً ميسراً) زاد أحمد: «لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا 
أخبرتها» . 


كما الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنجيح مسلم 


(5) - باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخبيرهن» 
دقو تعقى: و هرا و4 


ران قر د بار ره التي قن اللو ل لامر 0 


الْحَكَلَابِ قَالَ : لَمّا اغترَلَ نَبِيْ الله كل نِسَاءَه قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. قَإِذّا النَّامِنُ يَنْكْتُونَ 
الس و ولوك 00 سُولُ اللّهِ يل نِسَاءَعُ. مَدْقِكَ ِل أذ ثؤئن بالحكاب: فَقَالَ 


ذكر من اختارت نفسها: 

ثم قد مر في حديث عائشة أن أزواج النبي كَل كلهن قد اخترنه وَل وهو الصحيح 
المحفوظ» وذكر ابن العربي عن ابن شهاب أن امرأة واحدة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت 
بدوية اسمها عمرة بنت يزيد الكلابية؛ اختارت الفراق» فذهبت فابتلاها الله تعالى بالجنون 
ويقال: إن أباها تركها ترعى غنماً له فصارت في طلب إحداهنء فلم يعلم ما كان من أمرها إلى 
اليوم. وذكر ابن سيد الناس عن أبي عمر أن اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي» 
وذكر أنها كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقية» اخترت الدنياء ولكن هذه الروايات قد 
رد عليها ابن العربي في أحكام القرآن (7: )١117‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر (؟: .)931١‏ 
وراجع لتحقيق هذه الروايات الإصابة للحافظ ابن حجر تحت ترجمة فاطمة بنت الضحاك 
الكلابية (5 : .)717١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[(5) - باب: في الإيلاء واعتزال النساء... إلخ] 

قوله : : (حدئني عمر بن الخطاب) إلخ هذا حديث طويل أخرجه المصنف ههنا مختصراً 
ومطولاً. وقد أخرجه غيره أيضاء فربما اختصر وربما فصل» وهو عند البخاري في باب التنادب 
في العلم؛ وفي باب الغرفة والعلية من المظالم» وفي باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من 
كتاب النكاح» وفي تفسير سورة التحريم» وأخرجه النسائي في باب كم الشهر من الصومء 
والترمذي في تفسير سورة التحريم 

قوله: (ينكتون بالحصى) يعني : يضربون بها الأرض كفعل المهموم المتفكر . 

قوله: (وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب) استدل به ابن العربي في أحكام القرآن (7: )١51١‏ 
وغيره على أن واقعة التخيير كانت قبل نزول الحجاب» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح فقال: 
«هو غلط بَيّنُّء فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي كَلِ زينب بنت جحشء» وهذه القصة 
كانت سبب نزول آية التخيير وكانت زينب بنت جحش فيمن خيرء وقد تقدم ذكر عمر لها في 
قوله : (ولا حسن زينب بنت جحش».» وسيأتي بعد ثمانية أبواب (في صحيح البخاري) من طريق 


كتاب : الطلاق 1 


5 0 26 1 اذ 00 0000 > >" 037 # 2 11 74 2 5 0 
عم : فَقُلْتُ: لأَعْلَّمَئّ ذلك الْبَدْمَ . قَالَ: فَدَخَلتٌ عَلَم' عَائِضَةَ. فَقَلتٌ: يا بنْتَ أ ! 
عمر كر 7 5 كي م 
لج و سكس مف >6 لتحيو 7 2 0 5-2 2ج 5 ه 2 ل اله 
1 ع انلك أن 1ق ول الله علش تواليقة مال ومالك نه اند الخطات؟ 
بلع مجن سانب نؤدي رسو 2 بي و يا ابن 3 
ع كة > موت هد ا >> ها م 21-2 يه 1 2 - 2 0000 5 
عَلَيْكَ بِعَيْبَتَكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَىْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَر. فُقَلتٌ لهَا: يا خفصّة! اقذ بلغ مِنْ 
لقي ١‏ شوو وى يق مولت ل ل ل قل قد أن تو ل 2 اليو ام ا و د ا 
شَأنك أَنْ تؤذى رَسُولَ الله تللّه؟ وَالله» لَتَدْ عَلِمْت أن رَسُولَ الله مَل لا يحبّك. وَلؤلا 
تت نودي رسو وه : زالمر ليت رسو سك اك 


09 
538 


أنَا للك رَسُوَلُ الله يله فبَكث أَسَدٌ البكاء. كَقُلْتٌ لَهَا: أبن رَسُوْلُ الله يلة؟ قالث: 


أبي الضحى عن ابن عباس قال: أصبحنا يوماً ونساء النبي كه يبكين إلخ» فحضور ابن عباس 
ومشاهدته لذلك يقتضى تأخر هذه القصة عن الحجابء. فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى 
المدينة مع أبويه نحو أربع سنين» لأنهم قدموا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة 
تسع لأن الفتح كان سنة ثمان» والحجاب كان سنة أربع أو خمس» قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه: ومما يقوي قول الحافظ ابن حجر أن حديث عمر في باب موعظة الرجل ابنته من النكاح 
يدل على أن التخيير وقع بعد قصة العسل» لأن فيه: «فاعتزل النبي كَل نساءه من أجل ذلك 
الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وهذا الحديث كان فى قصة العسل». وكانت قصة العسل 
مع زينب كما مرء فبهذا يظهر أن نكاح زينب كان قبل التخيير» وقد ثبت أن الحجاب إنما نزل 
فى وليمة زينب» فدل على أن التخيير كان بعد نزول الحجابء وأما حديث الباب فقال فيه 
الحافظ : «وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن 
ذلك قبل الحجاب فجزم به ولكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من 
الباب وتخاطبه من وراء الحجاب, كما لا يلزم من وهم الرواي في لفظة من الحديث أن يطرح 
حديثه كله). 


قوله: (عليك بعيبتك) أي : عليك بخاصتك وموضع سركء والعيبة وعاء يجعل فيه الإنسان 
أفضل ثيابه ونفيس متاعه» فشبهت بها عائشة حفصة ابنة عمر» والمراد: عليك بوعظ ابنتك 


قوله: (ولولا أنا لطلقك رسول الله يَلُ) كأنه إشارة إلى ما رواه موسى بن علي عن أبيه عن 
عقبة بن عامر قال: «طلق رسول الله يٌَْ حفصة بنت عمرهء فبلغ ذلك عمر» فحثى التراب على 
رأسه وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها؟ فنزل جبريل من الغد على النبى يَلِيةّ فقال: إن الله 
ترك اخراص شقدية وحم لجر روني وزابة ابن صالم عدا زى وقلى + امحل عيدو علي 
حفصة وهي تبكي» فقال: لعل رسول الله كك قد طلقكء إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من 
أجلي؛ فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً» ذكرهما الحافظ في ترجمة حفصة من الإصابة 
(8: 556). 


وأخرج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلاً: «أن رسول الله يل طَلّقَ حفصة بنت عمر فأتاها 


144 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتْجِيح مسلم 


دس ل 8 بي 


هُوٌ فِي خِرَائتِهِ فِي الْمَشْرْبَةٍ. مَدَخَلْتُ فَإذًا أنَا بر باح عام رَسُولٍ اللَّدِ يله قَاعِداً عَلَل أس15ك 
المشربة؛ مُدَلَ رِجْليْهِ على نَقِيرٍ مِنْ خَشَّبٍ . 1106 اللّدِ له وَيَنْحَدِر. 


20 


قَنَادَيْتُ: يا رَبَاحَ نتأؤذ لي ينك َل وَسُوٍ الله يلل نر وبَاحُ إلى الْعُرْقٍَ ٠‏ ثم نَظرَ 


إلى َلْمْ يَقَلَ سَيعاً. ثم كُلْتٌّ: يا رََاحُ» اسْتأَوِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَىْ رَسُولٍ الله ي. قَنَظرَ رَبَاحُ 
إل القاكة. ك قور - فلن يكذ عه . م اا 00 


خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون فبكت وقالت: والله ما طلقني رسول الله كَكِهِ عن شبع. فجاء 
رسول الله كله فدخل عليها فتجلببت» فقال رسول الله كله : إن جبريل نا أتاني فقال لي: أَرْجِمْ 
حفصة فإنها صوامة قوامة» وهي زوجتك في الجنة». راجع طبقات ابن سعد (8: 4 

قوله: (ذ في المشربة) هو بفتح الراء وبضمها بمعنى الغرفة العلية» وقال ابن قتيبة: هي 
كالصفة بين يدي الغرفة» وقال الداودي: هي هى الغرفة 0 وقال ابن بطال: المشرية الخزانة 
التي يكون فيها طعامه وشرابهء وقيل لها مشربة فيما أرى لأنها كانوا يخزنون فيها شرابهم ٠‏ كذا 
في عملة القاري (5: /ا١),‏ وذكر في مجمع البحار أن المشربة ب بمعنى الخزانة مفتوحة الراء 
فقطء وأما , بمعنى الغرفة فتفتح راءها وتضم. 

قوله: (أسكفة) بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاءء وهي عتبة الباب السفلى. 

قوله: (مدل برجليه) هو اسم فاعل بمعنى التدلية» وهو مد الرجلين إلى الأسفل كالدلو في 


قوله: (على نقير من خشب) النقير هو الجذع المنقورء وفي بعض النسخ : «فقير») وهو 
بمعنى المفقورء مأخوذ من فقار الظهرء والمراد جذع فيه درج» كذا في شرح النووي. 

قوله: (رباح) هو بفتح الراء من موالي رسول الله كَل كان يأذن عليه يِه كما في عيون 
الأثر (؟: .)"١5‏ 

قوله: (استأذن لي) وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً يمنع من يدخل إليه بغير 
إذنه» وأما ما رواه أنس عند البخاري وغيره في ي المرأة التي وعظها النبي يل فلم تعرفه ثم جاءت 
إليه : محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للناس» قاله الحافظ في فتح الباري (9: 557؟) 

قوله: (فنظر رباح إلى الغرفة) استيذاناً من النبي عه . 

قوله: (ثم نظر إلي فلم يقل شيئاً) وفي رواية البخاري: «فدخل الغلام فكلّم النبي كله ثم 
رجع فقال: كلمت النبي كل وذكرتك له قَصَمْتَ». قال الحافظ: يحتمل أن يكون رسول الله كله 
ثائماء أزظن أن عقر حاء يمتغطفه غلئ أرواجة لكون تس ابش ندين . 


ثم قد أرشد الحديث إلى أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه من 


كتاب : الطلاق 1419 


م رَفَعْثُ صَوْتِي قَقلْتُ: : يَا ربَاحُ» اسَْأذِنْ ِي عِنْدَكَ عَلَ رَسُولٍ الله يك. فَإِنّي أَظنٌ أن 
سُولَ الله ييه طن أي جِنْتُ مِن أجل حَفْصَةً. وَاللّو لَيِنْ أَمَرَِي رَسُولُ اللو يكل بضَرْبٍ 
نا لأصربن مُه . وَرَفَعْتُ صَوْتِي . فَأَوْمَا إِلََ أَنٍ ارقَهُ. دَعَنْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 


وَهُوَ ا فُجَلست. 000 وَيِسَ عَلَيْهِ غير ذا الْحَصِيرٌ 


1 2 3 


شاع ويا قط فى حت الل ذا 100 كَالَ: قدت فيان كال 8 
يُبْكِيِكَ يا ابْنَ الْخَطَابِ؟) قُلْتُ: ا نَِيّ اللَّو! وَمَالِي لا أبكي؟ وَهَذا الْحَصِيرٌ كذ أنر 


م 


جنك ا فِيهًا إلا ما أَرَى. و را 


جهة أهله حتى يذهب غيظه» ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم» وإلى الرفق بالأصهار والحياء 
منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم: وإلى أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام» 
لأنه :ا لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العودة إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاًء وإلى أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
المحجوب لم يأذن» وإلى أن الاستئذان مشروع ولو كان الرجل وحده لاحتمال أن يكون على 
حالة يكره الاطلاع عليها. كذا في فتح الباري. ' 


قوله: (ثم رفعت صوتي) كأنه أراد أن يبلغ صوته إلى النبي كَل وفيه جواز تكرار 
الاستئذان إذا رجا صاحبه الإذن. 


قوله: (أن أرقه) أمر من الرقى بمعنى الصعودء وإلهاء إما للوقف وإما للضمير العائد إلى 
الجذع. 


قوله: (قرظاً) القرظ بفتحتين ورق شجر يقال له السلم» قال أبو حنيفة: القرظ أجود ما 
يدبغ به الأهب (يعني الجلود) في أرض العرب» وهي تدبغ بورقه وثمره» وقال مرة: القرظ شجر 
عظام لها سوق غلاظ أمثال * شجر الجوز» ورقه أصغر من التفاح» وله حب يوضع في الموازين» 
وهو ينبت في القيعان» واحددته قرظة» وبها سمي الرجل قرظة وقريظة» وقال ابن جزلة: أقاقيا 
هو عصارة القرظ؛: وفيه لذع: وأجوده الطيب الرائحة الرزين الضلب الأخضرء يشد الأعضاء 
المسترخية إذا طبخ في ماء وصب عليهاء كذا في تاج العروس للزبيدي. 


قوله: (أفيق) هو بفتح الهمزة وكسر الفاءء الأديم المدبوغ قبل أن يخرزء أو قبل أن يشق» 
وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ والأرطى وغيرهما من أدبغة أهل نجدء وقيل: هو حين يخرج من 
الدباغ مفروغا منه وفيه رائحته» وقيل: أول ما يكون من الجلد في الدباغ فهو منيئة» لو أفيقء ثم 
كوت ]دكا وجمعه أفق نَم بفتح الهمزة ة والفاء كأديم وأدم. هذا ملخص ما في تاج العروس. 


الكت ا ا لي م 


الكدوشون اللم كه ووذ لل ويه ع انلك فقال نا ابْنّ الْخَطَابٍ! ألا تَرْضَئ أن 
نكوة ا الكهزة وَلَب الديافة ملنة بلين: قال : وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ جِينَ دَخَلْتُ وَأنَا أرَى فِي 
وَجْهِهِ الْعَضْبَ. فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّوء ما يَدُ َشْنُ عَلَنِكَ من شَأَنٍ النْسَاءِ؟ كَإِنْ كُنت طَلْفتَهنَ 
ا ل وَأَنَا وَأبُو بَكْرِ وَالْمُؤْيِنُوَكَ مَعَكَ 5260 


م هه 


كلت را شمن اللذه ٠‏ بعلم إلأرَجَوْتُ أن يَكُون الله يصَدْقُ ولي الذِي أقُول وَنرلتَ 

هلظ الأية؛ أيه التّخْمِيرِ: #عين ري 4 إذ مدق أن اك ويم يرا ع4 [المحريك:0] 0 
00 : 0 نَ أله حر مله مجِيلُ وص لبون وَلملَبِكَدُ بَمَدَ كلِكَ ظهيرٌ4 (العحريم: 

كسد ِسَهُ بنْتُ أبي بَكْرٍ وَحَفْصَهُ نَظَاهَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءٍ النّبَِ كله. فَقُلْتٌ: 

يَا رَسُولَ الله أَطَلَّْتَهُنَ؟ قَالَ .#لآ» قلت يا برَسُول اللد! ني كَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ 

تتكترن بالخضيي» لقرارة »للق وقول اللو كله كان انال #أخرزفك انك ل لني ؟ 


قوله: (وصفوته) صفوة الشيء بتثليث الصادء خالصه وما صفا منهء كما في القاموس 
والصحاح. والمراد ههنا صفوة خلق الله تعالى عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وهذه خزانتك) قال الحافظ: وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول 
النظرء أشار إلى ذلك النووي» ويحتمل أن يكون نظر في بيت النبي كَل وقع أؤلا اتفاقاًء فرأى 
الشعير والقرظ مثلاًء فاستقله» » فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منهء فلم ير ]لآ الأهب»؛ 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء. كذا في فتح 
الباري (9: /ا6؟). 

قوله: (فقال: يا ابن الخطاب) وفي رواية للبخاري في النكاح : «فجلس النبي يله وكان 
متكأ فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ قال الحافظ : وهذا يشعر بأنه يل ظن أنه بكى من 
غية الام الدى كاو نقد وهو غضب النبى كَل على نسائه حتى اعتزلهن» فلما ذكر له من أ 
الدنيا أجابه بما أجابه. 1 

قوله: (وإن تظاهرا عليه) خطاب لعائشة وحفصة» والمعنى: فإن تتعاونا عليه يَلِةِ بما 
يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سرهء والآية نزلت في تظاهرهما في قصة العسل أو في قصة 
تحريم مارية كما مد تفصيل. شنوين ْ 

قوله: (أطلقتهن؟ قال: لا) لأنه َكل إنما آلى من نسائه شهراًء ولم يطلقهن, وسيأتي ذكر 
الإيلاء في الحديث الآتي. 

قوله : (والمسلمون ينكتون بالحصى) ا م د 
أحوال النبي يل جَلَْتْ أو كَلّتْ واهتمامهم بما يهتم له . مي . 


كتاب : الطلاق ا 


َالَ: اَعَم. إن شِفت» فلم أََل أحَدْنُهُ حَنّئ تَحَسْرَ الَْضَبٌ عَنْ وَجْهِه. وَحَنى كير 
0 م ََلَ َي الل يك وَْرَلتُ . نَرَلْتُ أََسَبَكُ َسَبَتُ بالجذع 
سول للّهِ يل كَأَنمَا يَمْشِي عَلَى الأزض ما يَمَسّْهُ بيَدِهِ. فَقلْتٌ: ل اللّه ا نما 
كُنْتَ فِي الْعْرْمَةٍ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. قَالَ: «إنَّ السَّهْرَ يَكُونُ يِسْعاً وَعِشْرِينَ؛ فُقْمْتُ عَلَى بَابٍ 
الْمَسْحِدٍ . ُنَادَيْتُ بِأَعْلّى صَرْتِي : م يُطُلّْقْ رَسُولُ اللّهِ كله نِسَاءَهُ. وَنَرَلَتْ هذه الآيَهُ: وَإدًا 


قوله: (حتى تحسر الغضب عن وجهه) يعني انكشف» والكشر: بدو الأسنان» يقال: كشر 
الرجل عن أسنانه (من باب ضرب) إذا أبداها في الضحكء والثغر (بفتح الثاء وسكون الغين) 
مقدم الأسنان» كما في القاموس. 

قوله: (أتشبث بالجذع) يعني : أنعساك نوفا هه السمقرط: 

قوله: (ما يمسه بيده) يعني : لا يمس الجذع لعدم مخافته يلِةّ من السقوط». إما لزيادة 
تمكنه تكله وإما لاعتياده ذلك. 

قوله: (إنما كنت فى الغرفة تسعاً وعشرين) وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره 
نسيانهاء لأن عمر وَبِه خشي أن يكون يَلِهِ نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهرء فذكره عَلِنَة 
وسيأتي في شرح آخر حديث (080”) جواب إشكال يرد على هذه العيارة» وهو أنه كيف صار 
هذا اليوم تاسعأ وعشرين مع أنه أول يوم اطلع فيه عمر باعتزال النبي وَكِهِ نساءه. 

قوله: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) قال الحافظ : «وفيه تقوية لقول من قال: إن يمينه كَل 
اتفق أنها كانت في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء 
الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين» قلت: وهو مذهب الحنفية كما في رد المحتار 
(5: 455 باب الإيلاءء و 97لا كتاب الأيمان). 

قوله: (ونزلت هذه الآية) المشهور فى هذه الآية أنها نزلت في الأخبار التي كان المنافقون 
وغيرهم يشيعونها في المدينة في أمر الحروبء» قال ابن عباس : «إذا غزت سرية من المسلمين 
خبر الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمين (؟) من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من 
المسلمين كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي كَكهٌ يخبرهم به).... ولو ردوه إلى 
يا حى بكرة جواناي يخبرهم به 9 7 00 أولي الفقه والدين» كذا في 

قل القن الس فا اله : ولا يعارضه حديث الباب» نج تقوو اق هه اد زا 
تزاحم في أسباب النزول» فيمكن أن يكون لهذه الآية سببيان» والذي يظهر لهذا العبد الضعيف 
أن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: أمراً من الأمن» وأمراً من الخوف. فلعل الأول سببه ما ذكره 


حل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَفجيح مسلم 


َنَ الأتن أ الخرق ا نا بد ولو ردُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلّت أول الأمر نهم لعلتة 


لذن ِستَدبظوكم نيع 4 [الساء: *4) فَكَنْتُ أن اسْتَْظتَ ذْلِكَ الأمْرَ. وَأَنْوّلَ الله عَرِّوَجَل 5 


1 
1 
9 


نم - (1") حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ. حَدَتَنَا عَبُْ 0 0 أختنني 
سُلَيِمَانُ (يَعْنِي ابْنّ بلآل). أخبرني يخي . َخبَرَنِي عُبيِدُ بْنُ 
عَبّاسِ يُحَدَّتٌ . قَالَ: مَكَنْتُ سَنَةّ وَأنَا رد أذ مان غمر بن الاب عن 7 ا 


أن انالك 1 حَئّن ححرَج حَاجًا فُحْرَجْتُ مَعَهُ. ما رَجَعَ» فَكَُا ببَعْضٍ الظرِيقِء عَدَلَ 
ِلَى الأرَاكِ لِسَاجَةٍ لَه . فَوقَفْتُ لَهُ حَنّى فرع . م سِرْتُ مَعَهُ. قَْتُ : يا مير رّ الْمُؤْمِئِينَ ‏ من 
اللتَاذ تَظَاهَرَنَا عَلَى رَسُولٍ الله كل مِْ أزْوَاجِه؟ قال : تِلْكَ حَفْصَهٌ وَعَايْسَةُ. قَالَ: كَقُلْتُ 


_- 
02 - - 
ل - عه 02 


له > واللف إذ كنك لأرية أن انالك عن سا يك ل هَيْبَةَ لَكٌ. قَالَ: قلا 


39 - 


تفْعَل. ما طَبَنْتَ أن عنْدِي مِنْ عِلْمِ كَسَلْنِي عَنْهُ. ِإنْ كُنْتُ أَغلئة 


- 0 


"0 


عمر وه ضيه في حديث الباب» فإن خبر الطلاق كان في حالة الأمن» والثاني سببه ما ذكره ابن 
عباس طيهء والله أعلم. 

قوله : (أخبرني يحبى) والمراد به يحيى بن سعيد الأنصاري كما في الطرق الآتية. 

قوله : (فما أستطيع أن أسأله) قال المهلب: فيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى 
من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على 
السائل» ويؤخذ منه مراعاة المروءة» كذا في الفتح (9: هه5) ثم قال الحافظ: وفيه حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسيرء وفيه طلب علو الإسنادء لأن 
ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه» وكان يمكنه الأخذ بواسطة عنه ممن لا 
يهابه» وفيه حرص الصحابة على طلب العلم وضبط أحوال الرسول يَكةِ. 

قوله: (عدل إلى الأراك) يعنى: عدل عن الطريق المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبا 
ليقضي حاجتهء وكان ذلك بمر الظهران كما سيأتي» والآراك شجر معروف ترعاه الإبل. 

قوله: (ثم سرت معه. فقلت) قال الحافظ: وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات 
وفي حال القعود والمشي. 

قوله: (فلا تفعل) قال المهلب: وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان 
عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تُحْمَظ وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع 
العالم لهء كذا في الفتح. 


:قولة: (قال وقال عمر) قال الحافظ : وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل 


7 
مره 2 جوت 0ه ا امك 
- 


0 غيل انرق الله تعالى :قيهن ها انزلا قي 
َهُنَّ مَا قَسَمَ. كَالَ: فَبَيتَمَا أنَا فِي أمْر أَأْتَمِرُه 4 د كَالَتْ لي امْرَأتِي : لَوْ صَكَعْتَ كلا وَكُذَا! 
لها رَمَالَكِ أنْتِ وَلِمَا ههُنا؟ رَمَا تَكَلّفُكِ فِي أمر أَريدُه؟ َقَالْتْ لِي : تقس للقه 


8 


جه 000 


الخطات! مَا ُرِيدُ أنْ تُرَاجَعَ أَنْتَء وَإنَ ابتك لمْرَاِعُ رَسُولَ الله يل حَنّها حت يَظل 


يَؤْمه عَضَبَالَ . قال حمر: َآحُذْ ِدائِي ثم أخْرُجُ مَكَانِي. حَيَّ أَدْخُلَ عَلَّن حَفْصَةً . فَقُلْتُ 
لماه يا :14 إللك راهن رول .الله يكل حَنَى يَطَلَّ يَوْمَهُ عَضْبَانَ. قَقَالَتْ حَفْصَةٌ : 0 
ار فَقُلْتُ: لو ار له. د عر 

هذه التي كَد أَعجَبَهًا حُسْنْها موخت شرل الوق لماك 2 00 


سَلَْمَةَ. لِقَرَابتي مِنْهَا كلها ٠‏ َقَاَتْ لي أ سَلَمَةُ: 6 ا ابن الكاب! كد دَخَلْتَ 


ع 
2 ع م 


فى كل شيع ختن تنتفى أن كنكل كين رسال اللَّهِ يل وَأَرْوَاجِهِ! قَالَ: فَأَحَذْنَيِى أخذ 


عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصاً إذا كان العالم يعلم أن 
الطالب يؤثر ذلك . 

سروس يد أمدد د ايد ١‏ وتيا لا عار 
ا ال ار ال ا 0 
في أمورنا» كذا في فتح الباري. 

قوله: (حتى أنزل الله فيهن ما أنزل) يعني : حتى أمرنا الله بأداء حقوقهن؛ كما في قوله 
تعالى : ون مِثْلُ الى عَليوِنَّ اروف »# [البقرة: 14؟] وفي رواية البخاري في اللباس: «فلما جاء 
الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حقاً علينا من غير أن ندخلهن فى شىء من أمورنا». 

قوله: (فبينما أنا فى أمر أءتمره) يعنى : بينما أنا أشاور نفسى فى أمر وأفكر فيه. 

قوله: (لو صنعت كذا وكذا) يعني: أشارت علي بشيء وأغلظت لي فيه» كما هو مصرح 
في رواية البخاري في اللباس. وفي رواية يزيد بن رومان: «فقمت إليها بقضيب فضربتها به 
فقالت: يا عجباً لك يا ابن الخطاب إلخ». 

قوله: (تراجع) المراجعة هي الترادد في الكلام والمناظرة فيه. 

لوا راك امنا بارج الا اا عر يكلو را الا لعلو بن 
عن لع ماري ل المموور مسري و الض ا1 خبوي اع اه ئشة ولا تسيرئ 


: 2 من إسبقو 


كل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


سر عن يفن ما كنت اعد فَخْرَّجَتٌ مِنْ عِنْدِمًَا . دَكَانَ بي صَاحِبٌ مِنَ الأنْصَارٍ. إِذَا 


غك آثاني بالكير» وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أنَا آتِيهِ بِالْخَبَر. ونين 1 عكر كوف للك ون لراك 


عْسَّانَ. ذُكِرَ لَنَا أَنْهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا. فَقَدِ امْتَلثْ صُدُورْنًا مِنْهُ 0 
يدن لباك وَقَالَ: افتح. افتَخ . فَقُلْتٌ: ا ل فخ تان : أَشَدُ شد مِنْ ذْلِكَ. ١‏ عَتَوّل 


>مره و 


سول الله يله أَرْوَاجَهُ . ففقلت: امب عد لاقع عا هام عه امش هام اه جا ع طاول ع تقد 4غ ها بعالا قو فيج ع امن لاز 0 لوال رارع مام يانه 


قوله: (كسرتني عن بعض ما أجد) أي: أخذتني بلسانها أخذاً دفعتنى عن مقصدي 
وكلاميء .زفي زواية لابن سعد «فقآلت آم سلمة: [ي واللء إنا لتكلمهة فإن تحمل :ذلك فهو 
أولى به وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك» قال عمر: فندمت على كلامي لهن» وفي رواية 
يزيد بن رومان: اما يمنا أن نغار علي رسولك اله رازو سكم يقر عليكم وكات الخامل 
لعمر على ما وقع منه شدة شفقته وعقام ليت كال بسي على التي 210 فيقول له افعل كذا 
ولا تفعل كذاء كقوله احجب نساءك وقوله لا تصل على عبد الله ابن أبى وغير ذلك» وكان 
النبي كه يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام» كذا في فتح الباري. 

قوله: (وكان لي صاحب من الأنصار) إلخ وقال النووي: فيه استحباب حضور مجالس 
العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه اه. قلت: 
وبهذه المناسبة أورد البخاري هذا الحديث في باب التناوب في العلم. وقال الحافظ في الفتح: 
وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً والمأخوذ عنه مفضولاء ورواية الكبير عن الصغير. 
وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره؛ لما علم من 
حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك. كذا في فتح الباري .)١58 :١(‏ 

قوله: (ملوك غسان) الأشهر أنه غير منصرف» وقيل: منصرفء أفاده النووي. 

قوله: (امتلأت صدورنا منه) أي: غيظاً أو خوفاً . 

قوله: (جاء الغساني) وقد سماه في رواية ابن سعد: الحارث بن أبي شمر. 

قوله: (أشد من ذلك) فيه ما كان عليه الصحابة من الاهتمام بما يهتم له رسول الله كَلِ لأنه 
جعل اعتزال نسائه أشد من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه إلى المدينة» وذلك لأنه كان 
يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزومء واحتمال خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي 
توهمه من تطليق رسول الله كلخ أزواجه. فإن وقوع الغم بذلك متيقن. 

قوله: (اعتزل رسول الله كلِهِ أزواجه) وفي رواية سفيان الآتية: «طلق النبي كَككهِ نساءه» 
ولعل الراوي في روايتنا هذه رواها بالمعنى» لأن أكثر الروايات على الطلاق» وأخرج ابن 
مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال: «لقيني عبد الله ابن عمر ببعض طرق 
المدينة» فقال إن النبي يِه طلق نساءه» وهذا إن كان محفوظاً محمول على أن ابن عمر لاقى أباه 


كتاب : الطلاق هوا . 


نف حَفْصَةً وَعَائَِة. ثم آحُذْ نَوْبِي كَأَخْرجٌ . ختل يحلك. َإِذَا رَسُولٌ الل يك ني 
مَشْرَبَةِ لَهُ يُرْتَقَّى إِلَيْهَا ِعَجَلَةٍ. وَعْلمْ لِرَسُولٍ الله يك أَسْوَدُ عَلَ رَأْسٍ الدَّرَجَةٍ ذا 
عْمَرٌ. فَأَذِنَ لِي. قَالَ عُمَرٌ: فَقَصَصْتٌ عل وَسُول الله كلق هذا الخويق: كلما بلنك 


2 


اس 
اسه 
5 


عيبت أ امه يم شوق الله 88 وَِنَّهُ لعَلَ حَصِيرٍ ما ما بَبنَهُ وَييَُْ شَِيْة. وََحتٌ َأْسِهٍ 
وسَادَةٌ مِنْ أدم > حَشْومًا لِيفٌ. َإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيُوِ فرظا مَضْبُوراً رامد ا 0 
قَرَأَيْثُ نت أَئرَ الْحَصِيرٍ فِي جَنْبٍ رَسُولٍ الله كله. مَبَكَيْتٌ: فَقَالَ: اما يُبْكيكَ؟» فَقُلْتٌ: 
يا رَسُولَ اللو إن كسْرَى وَقَيِصَرٌ فِيمَا هُمَا فيه. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَهِ؟ كَقَالَ رَسُولُ اللّه 246 : 
ع قي أن تكوزن ليما الذنيا وتلنه إلكظ 64 

الام د (00) وختقن له بن ال . حَدَّثَنَا عَمَانَ. حَدَّئْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة. 


خري كح بن مزه عل عدر بن حلين, عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ . قَالَ : َْبْتُ مَمَ عُمَر. حت 


إِذَا كن يمر الطهرَانٍ. َسَاقَ الْحَدِيتَ بطوله . كن حَدِيثِ سُلَِمَانَ بْن بلآل. عر أنه كال 
قُلتُ: شَأنُ الْمَرْأئيّن يْنِ؟ قَالَ: حَفْصَةٌ وَأَمُّ سَلَمَةً, وزاك فده وأكي الجر كإدا 220 


اسم 


وهو يجيء من منزله فأخبره بمثل ما أخبره به الأنصاري» ولعل الجزم بالطلاق وقع من إشاعة 
بعض أهل النفاق فتناقله الناس» وأصله ما وقع من اعتزال النبي يَكلِةِ نساءه ولم تجر عادته 
بذلك». فظنوا أنه طلقهن. كذا في فتح الباري (9: /51). 

قوله: (رغم أنف حفصة وعائشة) هو بف: بفتح الغين وكسرهاء أي لعى ارام وه الترات 
هذا هو الأصلء ثم ا ل ا ا ا 

قوله: (ثم آخذ ثوبي) قال النووي: فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند 
لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم. 

قوله: (بعجلة) وهي درجة من النخل. 

قوله: (ليف) وهو: لحي النخل . 
ضرب) إذا جعلها في حزمة كذا في القاموس . 

قوله : (أهباً) بفتحتين أو بضمتين؛ جمع الإهاب وهو الجلد قبل الدباغ . 

77 (000) - قوله: (شأن المرأتين؟) يعني : ما شأن المرأتين؟ وقد صرح في بعض النسخ 

قوله: (وأتيت الحجر) بضم الحاء وفتح الجيمء جمع حجرةء يريد: بيوت أزواج 


45 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 


ل 


فى كل نت كال وَوَاك أنضاة كان الث عه للا كان يها 3 رَلَ لَه 
في مِنْهُنّ شَهْراً رين ٍ 


ام 0" وحدئنا أبو بكر بن أبي ييه ويد بن زب (وَاللذك أبي بَخْر) 
قَالاً: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ 7 سَعِيدٍ. سَمِعْ بيد بن لين (وَهُوَ مولَى 
الْعَبّاسٍِ) قَالَ: : سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسٍ يَقُولُ : “كلت أريد أن انان عر الما #الدين 


ناهر عل عَقد رَصول الله 6ل . قَلَبِيْتُ سَنَةَ مَا أَجِدُ لَه مو فعا خا عن فجقة إلا فك 


النبي كَل والحجرة في اللغة الغرفة وحظيرة الإبل» وتجمع على حجرات أيضاًء كما في 
قوله: (في كل بيت بكاء) لما كانت الأزواج فيه من الحزن الشديد لسبب اعتزال النبي كلل 
إياهن . 
قوله: (وكان آلى منهن شهراً) يعني : حلف على عدم قربانهن» ولم يكن ذلك إيلاء بحسب 
اصطلاح الفقهاء. فإنه لا يكون لأقل من أربعة أشهرء وإنما كان يميناً كسائر الأيمان» وإطلاق 
لفظ الإيلاء عليه في الحديث إطلاق لغوي 


مطلب في الإيلاء: 
وأما الإيلاء ره قربانها أربعة أشهر أو أكثر»ء فإن لم يقربها في 
هذه المدة ولم يكفر يمينه كك واي امل ل 


وقان الافتي راجح ب اهن اضر لا يقع الطلاق بمجرد مضي العدة. وإنما يقال للزوج: إما 
أن تجامع وإما أن تطلق» ؛ فإن امتنع طلق القاضي عليه: واستدلوا يقولة تعال: 5لْنِنَ يون ين 
يهم ربص ريع تبر فإن قامو فَإِنَّ الله عور يسم 7 إن عرَيوَأ ألطَلَقَ مَإنَّ نَّ أله سمِيعٌ عَليئٌ © [الجشرة: 

و550] فإنه قد ذكر عزم الطلاق بعد التربصء فدل على أن التربص لا يقع بمجرده طلاق. 

ولنا ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو حنيفة من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس 
قال: «إن الفيء الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهرا راجع جامع مسائيد الإمام (؟: 
7) وروي مثله عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ين راجع للتفصيل إعلاء 
السنن )١5١ :١١(‏ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 

"ا _  )٠٠٠(‏ قوله: (وهو مولى العباس) هكذا هو في جميع النسخ: (مولى العياس)! 
والصحيح أنه مولى لزيد بن الخطابء. قال البخاري في التاريخ الكبير (5: 155 رقم: :)١56١‏ 
«وقال ابن عيينة : مولى آل عباس»ء ولا يصح؛ حديثه في أهل المدينة». 

قوله: (تظاهرتا على عهد رسول الله يَلِِ) إنما قال ابن عباس : ادامر نا على غهنة) ولم 
يقل (تظاهرتا عليه) أدباً منه لأزواج النبي كل أفاده النووي عن القاضي . 


كتاب : الطلاق /اة ١‏ 


ََ 
عو ءَ 


قَلَمّا كان , ِمرّ الظهرانٍ ذَمَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ . قَقَالَ: أذركني بِإداوَةٍ مِنْ مَاءء كَأتَيةُ بها هلما 


00 


ُذئ ات وَرجَْ عت أب اعد اد ا اس الملية! مَن الْمَرْأَان؟ 


هه 


لض (4*) وحدئنا ساف بن َي م الْحَنْظلِي وَمُحَمدُ بن أبي عُمَرَ (وَتَقَارََ 
فى انا العرريه) (قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَتَنا . وَقَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْيَرنَا عَبْد الرزاق) + أختزنا 
مَعْمَرَه ءَ عَنِ الدُهْرِيَ» عَنْ حُبَيْدٍ اللو بن عَبْدٍ الل ْنِ أبي لَوْرِءِ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ . قَالَ: لَمْ 
رن خريصاً أن أسأل عُمْرَنِ الْمَرتِينِ من أؤواح الل يف اين َال الله الى : 7 #إن 
نو إل كتد تقد صَكق فوفك > (السزيم 4:]: حب حَحٌ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَه. قََما كنا بض 


7 
0 2 


الطرِيقٍ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَُ يالإدَاوَةِ. ٠‏ فَتَبَوَزّ . . نُمَ ناي فَسَكُبْتٌ عَلَى يَدَيْ. . فَتَوَضأ. 
لت اناف العقييةا مَنِ الْمَرأنَانٍ من أَزْوَاح التي يلي اللَانِ َالَ الله عر وَجَل لَهُمَا: 
#إن لوي إل أنه كَقَدَ صَتَ ُلونهَا 4 [العحريم: 4 قَالَ عُمَرُ:ْ وَاعجَبَاً لك ب يا ابْنَ عباس ! 
(قَالَ الزُهْرِيُ: كر وَاللَّها مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكثْمَهُ) قال : هِيَ حَفْصَةٌ وَعَائَِةُ. نم أَخَذَ 
يَسُوِقٌ الْحَدِيتٌ . قَالَ: كُنّا مَعْضَّرٌ قُرَيْشِء نوها تفلت التجاء. فليا فقوتا الْمَدِينَة وَجَدْنا 


ؤم نيهم يسَاوْهُمْ . لوق اتناؤنا تلم عن سارو + قَالَّ: وان رفن ا ان 


قوله : لكي بإداوة من ماء) ليس المراد أن يأتي ابن عباس بالماء ليستنجي به عمر ضيه » 
وإنما ذهب عمر ونه لقضاء حاجته وبعث ابن عباس ليأتي بالماء لوضوئه في أثناء ذلك» 
تكن عور الصنا وقلار وهو المراد بقول ابن عباس فى الرواية الآتية: (عدل عمر وعدلت معه 
ا ل ل ال سإ ا السام نك ره ا ليان 
الأسفار وإبقاء الماء للوضوء). 

4" (2000) - قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) هو القرشي النوفلي التابعي 
الثقة روى له الجماعة» وليس له عن ابن عياس غير هذا الحديث» كما فى عمدة القاري ١(‏ - 
45 4). ْ 

قوله: (قال الزهري: كره والله) إلخ أراد الزهري أن يبين منشأ قول عمر: (واعجباً لك يا 
ابن عباس) فقال: إنه كره هذا السؤال لما كان يتضمن جوابه نوع شّينِ على ابنته حفصة» ولكنه 
لم يكتم جوابه ديانة منه ويه ولكن القرطبي استبعد قول الزهري» لأن عمر أوصاه في نفس 
ل سس و او ا م السؤال. 
والأصح أنه ويه إنما تعجب من ابن عباس كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته في علم التفسير 
حي مر مد اه 

قوله: (في بني أمية بن زيد) أي في مواضعهم؛ فسميت البقعة باسم من نزلهاء كذا في 


م4١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


ريد يي تَعْضَّبْتُ يَؤْماً عَلَى امْرَأتي ٠‏ فَإِذا هي تُرَاجِعْنِي . فَأَنْكَرْتٌ أن تراجعتيم. 
كَقَالَْ :: مَا تُنْكِرُ أن َرَاجِعَكَ؟ َوَاللء د أَرْوَاجَ لبن ككل لَيْرَاجِعْئَهُ . وَتَهْجَرُهُ هُ إِحْدَاهْن 
اليم إلى اللَيْلٍ. لاست ل 2 لي فَقُلْتٌ: رَاجِهِينَ رَسُولَ النّه كلة؟ 
تقَالك: تع : ففلت: نهر إدَاكُنَ اَم إلى الَيْلٍ؟ قَالَتْ: لك فلخ كذ كان عن 

نعل ذلك نكن وو قَأمَنُ إِخْدَاكُنَ أن يَعْضَبَ اللَهُ عَلَْهَا ِقَضَبٍ رَسْولِه ك. قَإِذَا هي 
قَدُ مُلَكَتُ. لا تُرَاجِعِي رَسُولَ الله يكل ولا تَسأَلِيهِ شَيْها ٠‏ وَسَلِينِي ما ما يدا للكة: لاير ناك 
أَنْ كَانَث جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وَأحَبُ إِلّى وَسُولٍ الله كه مِنْكِ (يُرِيدُ عَائمَ ئِشَةً) . قَالَ: وَكَانَ 
لي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارٍ. فَكُنا نَتَنَاوَ بُ التَوُولَ إلَى رَسُولٍ الله كلله. ينزِلٌ يَوْما وَأَنْزِلُ يما . 
بيني يحبر الوخي وَغَيْردٍ ويه يِئْلٍ ذلك . الاسم ا ل 


حَدَتُ أن عَفيم 0 أَجَاءثْ عَسّانُ؟ كَالَ: 7 0 0 


عمدة القاري وبنو أمية هؤلاء فرع من أوسء كما يؤخذ من الفتح  4(‏ 5144). 

قوله: (بالعوالي) جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق» وكانت منازل 
اوسن 

قوله: (ما تنكر أن أراجعك) تعني : أي شيء تنكر في مراجعتي إياك . 

قوله: (جارتك) أي ضرتك؛ أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لهاء والعرب تطلق 
على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسياًء وقال 
القرطبي : اختار عمر تسميتها جارة أذياً منه أن يضاق لفظ الضصرن إلى أحد من أمهات المؤمنين» 
كذا في الفتح. 

قوله: (أوسم) أفعل التفضيل من الوسامة؛ وهي العلامة» والمراد أجمل» كأن الجمال 
وسمه أي أعلمه بعلامة. والمعنى : لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه» فإنها تدل بجمالها 
وحب النبي يل إياهاء فلا تغتري بذلك لاحتمال أن لا تكونى عنده فى تلك المنزلة» كذا فى 
فتح الباري . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها: ْ 

قوله: (جار من الأنصار) سماه ابن القسطلاني (عتبان بن مالك) والصحيح أنه (أوس بن 
خولى بن عبد الله بن الحارث) حكاه الحافظ )١114  9(‏ عن ابن سعد. 
قوله: (تنعل الخيل) هو بضم التاء» يعني يجعلون لخيولهم نعالاً لتغزوناء والمراد التهيؤ 
للقتال. ٠‏ 

قوله: (وأطول) يعني: أشدء وفي رواية البخاري في النكاح: (وأهول). 


كتاب : الطلاق |١4‏ 


0 و: ا 0 ا 0 0 


أَطلفَكةً شرل الله 98 قلت لآ أذخري. ها هُوَ ا معن في هذِو الْمَشْدبَة. 


5-3 

٠ 

5 
6 


كر ٠‏ َقَلْت: ا م مدَحَلَ نم حَرَجَ َي . قَقَالَ: قَدْ ذَكَرْئَكَ لَه قَصَمَتَ 
ا 0 سو 0 ذا عد وَفظا لوس يذكي بنطه 5 جَلْسْتُ 
0 ا يِتُ الْعُلامَ مَقلْتُْ اشادن لشم نَدَخَل نُمٌ خَرَج إِلَىّ 


2 
3 م غعد اه 


0 : :0ك ل فصقت قَوَلَيِتُ مُذْبرا ٠‏ فَإِدًا الدادم لامونين. قَقَالَ: اذخل . 0 
0-1 َدَخَلْتُ مَسَلّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الل كله. فَإِذًا هُوّ مُتَكَىءٌ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ . َدُ أَثْرَ في 
جَدْهِ. كَُلْتُ: أطَلّفْتَء يا رَسُولَ الل سَاءَكَ؟ ركع وَأسَهُ إِلََ وَكَالَ: «لآ» فَقُلْتُ: الله 
لو ر انق بل شرل الله وَكُنا مَعْشَّرَ قُرَيْشٍ) وما نعلت التسناوة فلن فيشكا المديلة 
وجوتائوا تابه الساهم: اَطََِ يسَاونًا تَعلمنَ من سَاتِهع. . عضت عَلَى امرَأِي يَؤماً. 


قَإِذّا هي تُرَاجِعْنِي . أَنْكَرْتُ أنْ ” تر اجِعَنِي . فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَالله إن أزواجَ 
الي 25 ليْرَاجِخَْة جغتة. وَتَهجَرْهُ ِخدَاهُنَ اليَوْمَ إلى اللَيلٍ. فَقُلْتٌ : قنصات من كل ذلك مين 
وحتييو: . أنَتَأمَنُ إِدَامُنٌ أن يَعْضَبَ اللْهُ عَلَيْهَا لِعْضَبِ رَسُولِهِ يَكهِ. فَإِذًا هِيَ قَذْ مَلْكث؟ 


يس يسول الله كلة. مَثُلْتُ: يا سو للا قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلتُ: ينك أن 


قوله: (فدخلت على حفصة وهي تبكي) لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول 
الله كَكِنهٌ ولما تتوقعه من شدة غضب أبيها عليهاء وقد قال لها فيما أخرجه أبن مردويه: (والله إن 
كان طلقك لا أكلمك أبداً) كما في فتح الباري. 

قوله: (ثم غلبني ما أجد) وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني 
المألوف» قاله الحافظ . 

قوله: (على رمل حصير) بفتح الراء وإسكان الميم» وفي رواية: (على رمال) والمراد به 
النسج . 

قوله: (فقلت الله أكبر) إنما كبر تعجباً لما علم خلاف ما أخبره الأنصاري» أو كبر حامداً 
الله على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق» وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد: (فكبر عمر 
تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا فعلمنا أن عمر سأله) أطلقت نساءك؟ (فقال: لاء فكبرء حتى 
جاءنا الخبر بعد) كذا في الفتح. 

قوله: (فتبسم رسول الله كلْ) فيه أن شدة الوطأة على النساء مذمومء لأن النبي يك أخذ 
بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه» قاله المهلب كما حكى عنه الحافظ . 


3 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


كان جارك هي أوْسَمَ وئك وَأحَبٌ إلئ وَسْولٍ اللّهِ كله منك. َعبَسَمْ أخرَى فقلا: 
امكانين يَاارَ سول الدع قال اللا رمعت رَأسِي في الْبَيْتِ: وَالل! مَا رََيِتُ 
فيه شَيْئَا يَدْدُ الْبَصَرَّء إلا أباً ثَلامَة. فَقُلْتُ َقُلْتُ: اذعٌ الله يَا وَسْولَ اللو أن يوَسْمْ على أَمْيِكَ. 
ققد وَسّعَّ عَلَى فَارِسٌ وَالرُوم . لقالا قار اال َاسْتَوَى جَالِساً نَم كال : «أفي شَكُ أَنْتَ 
يَا ابْنَ الْخَطاب؟ وليك قَوْمْ عُجْلَت لَهُمْ ميَبَائَهُمْ م فِي الْحَيّاةٍ الدَنْيا؛. فَقُلْتُ: اسْتَعْفِرُ لِي. 
: َا رَسُولَ الل وَكَانَ أَنْسَمَ أن لأ يَدْخْلَ عَلَنْهِنَ شَهْرا مِنْ شِدَة مَوْجِدَيِهِ عَلَيهِن. حَتَّ عَاتَبَهُ 
للهُ عَزّ وَجَلَ . 


قوله: (أستأنس يا رسول الله)؟ الظاهر من كلمة إجابته كلِهِ أن الاستئناس هنا هو الاستئذان 
في الأنسن والمحادثة» ويدل عليه قوله (فجلست) ولا يبعد فيه تقدير الاستفهام» ودل الحديث 
على أن الاآشناة إذا ترائ مهمرفا وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همهء ينبغي 
له أن يستأذنه في ذلك» لثلا يأتي بما لا يوافقه فيزيده همّا. 

وأمزاتى روائة التخاري فى التعاح فقن وتيت اذه الجملة تيأرل دخول عم على 
النبي كله ولفظه: (ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني إلخ) وفيه احتمالان: 
الأول؛ أن يكون استأذاناً كما في رواية مسلمء والثاني: أن يكون المعنى: ثم قلت وأنا قائم 
مستأ تسا أي متبصراً نفل يعوة رسول الله كله إلى الرضا؟ أو هل أقول'قولاً أطيب ابه وقتة وأزيل 
عنه غضبه؟ وذلك من قولهم: إستأنس الظبي: أي: تبصر هل يرى قانصاً فيحذره. كذا في شرح 
الشيخ محمد ذهني على صحيح مسلم  ١(‏ 581). 

قوله: (شيئاً يرد البصر) أي : ما يحمله على إعادة النظر إليه» قاله الذهني . 

قوله: (عجلت لهم طيباتهم) قال القاضي عياض : هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على 
الغنى» لما فى مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخراً له 
لولم يقعجله :قال .وق يتاولة الأ عرون يأك المراة أن تحظ الكفار مر ها تالوة من تعيم الدنبا 
ولا حظ لهم في الآخرة» كذا في شرح النووي. 

قوله: (استغفر لى) أي: عن جراءتي بهذا القول بحضرتكء أو عن اعتقادي أن التجملات 
الدنيوية مرغوب لها أن عن إزادتق ما فيه مشنابية الكفار في ملابسهم ومعايشهم. وفيه كراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً. والاستغفار من وقوع ذلك. وطلب 
الاستغفار من أهل الفضل» كذا في فتح الباري . 

قوله: (أن لا تدخل علينا شهراً) تقدم رواية سماك أن عمر ونه ذكره يلِ بذلك» ولا 
منافاة بينهماء لأن فى سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته 
ذلك نحن مكل عليه > نكا نيما تزارةا على ذللقة. 


كتاب : الطلاق 0" 


-_(9") قَالَ الزُمْرِي: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِسَة. قَالَتْ: لما مَضَئْ بع 


وَعِشْرُونَ لَْلهّ دَحَلَ عَليّ رَسُولُ اللّه كلل . ا أقلثة ا رشول الل لك انيت 
أن لآ تدخل عَلينا سَهراء . وَإِنَكَ دحَلْتَ مِنْ يَسْع وَعِشْرِينَ ب أَعَدمن : فََالَ: «إنَّ الشَّهْرَ يِسْمُ 


وَعِشْرُونَ» ثُمّ قال : «يَا عَائْشَةً ! ني ذَكِْ لكِ أنراً قلا عَأِكِ أن لا تَْجَلِي فيه حَتْن سأري 

أنونك). ‏ ثُمْ قَرَأ عَلَيّ الآيَةٌ :ليا يها ابي ل لأروَاجك4 . حَنَّى بَلْغْ : لجرا عَظِيمًا4 

[الأحزاب: 78 114. قَالَْتُ عَايِشَةُ : قد عَلِمء وَاللّو؛ توي لم يَكُويًا ليام انين بِفِرَاقَهِ. 
1 


6 


2 - 


كَالَتْ : مَقَلْتٌ : أوَ في هذا مع ا قَإِنى أريد الله وَرَسْو اي 
أن 


ا 
0-30 


ثم ههنا إشكال قويء وهو أنه قد مَرَّ قول عمر فى آخر حديث (701/5): (ثم نزل نبي 
الله كه ونزلت» فنزلت أتشبث بالجذع, ولول رسال انه كلق كاننا يمعي على الأرقن ما تمه 
بيده؛ فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين) وظاهره يدل على أن النبي كل 
نزل عقب ما خاطبه عمرء فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعاً وعشرين يوماًء وسياق 
أول الحديث يدل على أنه تكلم معه في نفس اليوم الذي أخبر فيه باعتزال النبي كلِ أزواجه. 
وكيف يمهل عمر تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك» وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في 
المسجدء حتى قام ورجع إلى الغرفة واستأذن؟ وكذلك يستبعد جداً أن لا يطلع عمر على 
اعتزاله وك تسعة وعشرين يومأء ثم يطلع عليه في آخر يوم. 

وأجاب عنه الحافظ بأن قوله: (فنزل) أي: بعد أن مضت المدة» ويستفاد مئه أنه كان يتردد 
إلى النبي جَكَِهِ في تلك المدة التى حلف عليهاء فاتفق أنه كان عنده 8د عند إرادته النزول» فنزل 
فعه كم حلت أذ يكن لك «ندكره كنا رقم شاف كذا في فتح الباري  4(‏ 544 و .)50١0‏ 

قال العبد الضعيف عفا ل ل ل و د 
اعتزاله 25 ناه قل مجي+ جاره الأنصاري إليه» وكان يتردد إليه في هذه المدة» حتى إذا تمت 
ثمائية وعشرون ا شاع الخبر بأنه يله طلق نساءمء فأتاه جاره الأنصاري بهذا الخبر الجديدء 
ففزع عمر إلى النبي يَكَةِ في اليوم التاسع والعشرين وكلمه في ذلك ثم نزل معه وقال ما قال» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صْتِيح مسلم 


 )1(‏ باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 


ل را د . كَالَ: قَرَأَتُ عَلّئ مَالِكِء عَنْ عَبْد الله بن 
نا غغرو بن خلص طلقا ال. ا و اع وعد بوم كاري لاد مل ا ب عر 


 )5(‏ باب: المطلقة البائن لا نفقة لها 

-)١480( 5‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى) هذا الحديث أشار إليه البخاري في باب 
قي نافيل يه فين من كنا الطادق» واعرضه دناب المطلتة إذا حي عليها فى مشكن 
زوجها أن تتعضم علبياء وأغرجة الات فى باق الرخضة في الطلاق الدلات المجمرعة 70 
)2 وفى ي الرخصة في خروج المبتوتة من بيتهاء وفي باب نفقة البائنة وفي نفقة الحامل المبتوتة 
(5: ؟١٠‏ و"١٠)»‏ وأبو داود فى نفقة المبتوتة 7١١ :1١(‏ 317”) من اأطلاق» والترمذي في 
باب المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة من الطلاق؛ وفي باب ما جاء أن لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه من النكاح» وابن ماجه في باب من طلق ثلاثاً في مجلس واحدء رفي باب هل 
تخرج المرأة في عدتهاء وفي باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة» وأحما فى مسند فاطمة 
بنت قيس (7: 41١‏ 417)» والبيهقي في باب مقام المطلقة في بيتهاء وباب قول الله عز 
وجل : «إِلَّه أن يَأِْينَ بمَحِمَقَ مينَةِ4 الساء: 14] من كتاب العدد (1: )47١‏ وباب المبتوتة لا 
نفقة لها من كتاب النفقات (: ١/ا1).‏ 


قوله: (عن فاطمة بنت قيس) هى القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس الذي وَلِيَ العراق 
اركف شاو يفا ل إنها اقابحة كر وعد رس تسح البرك تق المواخر قدا را رلب رافق 
ذات جمال وعقل وكمالء وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب وليه » 
وخطبوا خطبتهم المأثورة» وقال الزيير #.وكانك امرأة فجرواء يعني نبيلة؛ قال أبو عمر: روى 
عنها الشعبي وأبو سلمة» كذا في عمدة القاري (9: 118). 

قوله: (أن أبا عمرو بن حفص) اسمه عبد الحميد» وقال النسائي: أحمدء وقال غيره: 
اسمه كنيته» وهو أبو عمرو بن حفصء ويقال: أبو حفص بن عمرو المخزومي» وهوابن عم 
خالد بن الوليد بن المغيرة» فخرج مع علي َيِه لما بعثه النبي كله إلى اليمن» فبعث إليها بتطليقة 
ثالثة بقيت لهاء ومات هناك» وقيل : بقي إلى خخلاقة مر طلاد: ورجح الحافظ الأول في فتح 
الباري (9: .)147١‏ 


قوله: (طلقها البتة) يعنيى: طلقها طلاقاً بانت بها عنه وصارت مبتوتة» والذي يتلخص ومن 
مجموع الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة» فبانت بهاء 
كما سيأتى عند المصنف فى حديث (085”؟ و3588). 


وَهوّ غَايِْبٌ . كأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلهُ شَعِيرٍ. فَسَخْطَئْهُ . فَقَالَ: وَالله مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءِ . 
فحَاءَتٌ رَسُولَ الله كه مَذَكَرَتْ ذْلِكَ لَهُ. فَمَالَ: «لَيْسَ لَك عَلَيْدِ نَمْقَةا. َمَرَمَا أَنْ تَعْنَدَ في 
0 شَرِيكِ. ثُمَّ قَالَ: «تِلَك امْرَأَةٌ يَمْسَامَا أُضحَابي. اعْمَدي عِنْدَ ابن م مَكْتُوم ٠‏ فَإِنّهُ 


١ 


قوله : (وهو غائب) فيه أن حضور المرأة ليس بشرط لوقوع الطلاق. 
قوله: (فأرسل إليها وكيله) وهو الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» كما سيأتي عند 
المصنف من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى حديث (/708). 


قوله: (بشعير) وفصلته في طريق أبي بكر بن أبي الجهم بخمسة آصع تمر وخمسة آصع 
شعير» كما سيأتي في حديث (2)97060 وقد وقع في طريق ابر أبي الجهم عند النسائي (عشرة 
أقفزة» خمسة شعير وخمسة تمر)»ء وعند الترمذي (عشرة أقفزة» خمسة شعيراً خمسة براً) قال 
الأبي : وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبته هي النفقة الواجبة عليه. 

قوله: (فسخطته) أي: لم ترض يذ القدن وتقالدف كما سيأتي . 

قوله: (ليس لك عليه نفقة) سيأتي الكلام عليه 


قوله: (أم شريك) هي الأنصارية» قيل: هي بنت أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيدء 
وقيل: بنت خالد بن حبيش الخزرجية» وقيل: هي بنت أبي العكر بن سمي» وذكرها ابن أبي 
خيثمة من طريق قتادة قال: وتزوج النبي كَل أم شريك الأنصارية النجارية» وقال : إني أحب أن 
أتزوج في الأنصارء ثم قال: : إني أكره غيرة الأنصار فلم يدخل بهاء وقد أخرج مسلم في قصة 
الجساسة في آخر الكتاب أنها كانت امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله عز وجل» 
ينزل عليها الضيفان؛ هذا ملخص ما في الإصابة للحافظ . 

قوله: : (اعتدي عند ابن أم مكتوم) وكان ابن عم لهاء ؛ كما سيأتي في حديث (4 )١1‏ وذكره 
النسائي والدارمي أيضاً. 


جواز نظر المرأة إلى الرجل 

قوله: (فإنه رجل أعمى) قال النووي: «احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى 
الأحبي)؛ بخلااف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف » بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر 
ادك لوطم الى الحزاة الاق لله حا كنا يخم عليه النظر إليها لقوله تعالى: #قل 
ِلمُؤميت يَحْسُوأ ء من أَبْصَدرِهِمْ 4 [السور: ١‏ لول َلمُؤْمتِ يَخُصْضِنّ مِنْ مِنْ أَبَصَدرهنَ 4 [النور: ]*١‏ ولأن 
الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بهاء ٠»‏ تخاف الافتتان به) ثم احتج النووي بقوله ع لأم سلمة 
وميمونة: «أفعمياوان أنتما»؟ ثم قال: «وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه 


َإذَا حَلَلْتِ فَاذْنِيئِي» قَالَتْ: فَلَْمّا حَلَّلتُ ذَكَرْتُ لَهُ؛ أن مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ وَأبَا جَهُم 
خطتاق ..فقال رسول :الله يكل : «أما أبُو جَهُم 101 1 11111( 


- 


إذن لها في النظر إليه» بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرهاء وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها 
الاحتراز :ىن النظر بلا مشقة» بخلاف بيت أم شريك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وأما من قال بجواز نظر المرأة إلى الرجل فاستدل بما 
أخرجه البخاري في باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم عن عائشة قالت: رأيت النبي كَل 
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا الذي أسأم» وقال الحافظ 
تحته: «وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي» بخلاف 
عكسهء وهي مسألة شهيرة» واختلف الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من 
أجازء وقد تقدم في أبواب العيدين جواب النووي عن ذلكء بأن عائشة كانت صغيرة السن دون 
البلوغ, أو كان قبل الحجاب.... ولكن تقدم ما يعكر عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك كان 
بعد قدوم وفد الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة» 
وكان ذلك بعد الحجاب)». 

ااوحجة من منع حديث أم سلمة المشهور: «أفعمياوان أنتما؟» وهو حديث أخرجه 
أصحاب السئن» وإسناده قوي. والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة» أو أن يكون في 
قصة الحديث الذي ذكره نبهان (مولى أم سلمة) شيء يمنع النساء من رؤيته» لكون ابن أم مكتوم 
أعمى ١‏ فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به». 

ثم قال الحافظ: «ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات» لتلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم 
النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز» فقال: لسنا 
نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه» بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل» 
فيحرم النظر عنه خوف الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلا» راجع فتح الباري (9 : /ا/1؟). 

قوله: (فإذا حللت فآذنينى) يعنى: إذا انقضت عدتك فأخبرينى» كأنه يَكِةِ كان يريد منذ ذاك 
أن يتقظيا بأسافة :ينزيد دوين ,وعليه :فول الجديق تعلق وار التعريقن بالخطة انقاء العدة. 


قوله: (أبو جهم) هو ابن حذيفة القرشي العدوي» وهو غير أبي جهيم الذي روي عنه في 
التيمم والمرور بين يدي المصليء قال الزبير بن بكار: كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة 
الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسبء قال: وقال عمي: كان من المعمرين» حضر بناء الكعبة 
مرتين حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» 
وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: لما أصيب عثمان 


كتاب : الطلاق م" 


لا يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتِقَهِ. وَأَمّا مُعَاوِيَة مَصعْلُوكُ لآ مَالَ لَهُ. 1 


أرادوا الصلاة عليهء فمنعواء فقال أبو الجهم: دعوه فقد صلى الله عليه ورسوله وأخرج ابن أبي 
عاصم عنه قال: «لقد تركت الخمر فى الجاهلية» وما تركتها إلا خشية على عقلي» كذا في 
الإصابة للحافظ (4: ه”) 

وثبت ذكره في الصحيحين من طريق عروة عن عائشة وهنا قالت: «صلى النبي كَِهٌ في 
خميصة لها أعلام» فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم. فإنها 
ألهتني آنفاً عن صلاتي» أخرجه البخاري في باب الأكسية والخمائص من كتاب اللباس (؟: 
56 . 

وهو الذي اشتهرت قصته في سقيه بعض شهداء يرموك» فقد روى ابن سابط أن أبا جهم 
ابن حذيفة العدوي قال: «انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي شنة من ماء وإناء؛ 
فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماع ومسحت به وجهه. فإذا أنا به ينشغء فقلت له: أسقيك؟ 
فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول (0!) فأشار ابن عمي أن انطلق به إليهء فإذا هو هشام بن العاص 
أخو عمرو بن العاص» فأتيته» فقلت أسقيك؟ فسمع آخر يقول: (آه)! فأشار هشام أن انطلق به 
إليهء فجئته فإذا هو قد ماتء. ثم رجعت إلى هشامء فإذا هو قد ماتء ثم أتيت ابن عمي» فإذا 
هو قد مات» أخرجه عبد الله بن المبارك فى باب هوان الدنيا على الله عز وجل من كتاب الزهد 
والرقائق (ص: )١860‏ حديث (07560). 

قوله: (فلا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه للنساءء ووقع بذلك التصريح فيما 
سيأتي من رواية ابن أبي الجهم عند المصنف»ء ولفظه: (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء). 
وفي طريق وكيع عنه: (منه شدة على النساء)» وفي روايته عند النسائي : (أما أبو جهم فرجل 
شديد على النساء)» وفي رواية عبد الرحمن بن عاصم عند النسائي: (أما أبو الجهم فرجل 
أخاف عليك قسقاسته) والقسقاسة: العصاء كما حكاه ابن الأثير في جامع الأصول (8: )١5١‏ 
عن الأزهري» وبهذا يتبين خطأ من قال إنه كناية عن كثرة الأسفار. 

قوله: (وأما معاوية فصعلوك) هو فقير لا مال له ولا اعتماد ولا احتمال» كما في مجمع 
للنسائي (ترب لا مال له), وفي أخرى له: (رجل أملق من المال)» وفي أخرى له: (غلام من 
غلمان قريش لا شىء له) . 

ودل الحديث على أن المرأة لا بأس لها أن تنظر في مال خاطبهاء هل يقدر على تكفلها 
أم لا؟ فإن كان قليل المال بما يتعسر عليه أن يعول امرأة أعرضت عنه. 

وذل الحديف ايها على أن بان عيب القاطى: إلى السخطوية نريتسياق"المشورة ليس موه 
الغيبة المنهي عنها . 


الم الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظتجيح مسلم 


الْكحِي ا 1ن فَكْرِهْيُهُ ثم قَال: «الُكجي أن مَهَ) فَنَكحَتة. تحمل اللكافيه د 
وَاعْتَبَطتُ به. 


وفي الحديث فضيلة ظاهرة لمعاوية ونه لأن النبي كلِةٍ لم يذكر في وجه الإعراض عنه 
إلا قلة ماله» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (انكحي أسامة بن زيد) استدل به الترمذي على أن خطبة الرجل على خطبة أخيه إنما 
يحرم إذا علم من المرأة ركونها إلى الخاطب الأولء فأما إذا لم يعلم ذلك فلا بأسء» وإلا لما 
خطبها يْةِ لأسامة بعد ما علم بخطبة أبي جهم ومعاوية وَوْبّرء ولكن سيأتي في حديث (8097) 
أن أسامة كان قد خطبها مع معاوية وأبي جهم وأنها قد ذكرت لرسول الله كَلِِ خطبة هؤلاء 
الكاؤية جحنيعا: » فاختار رسول الله يكل أسامة بن زيدء وعليه فلا ينهض هذا الاستدلال بهذا 
الحديث. 

قوله: (فكرهته) لعلها كرهته لعدم كفاءته لها » لأنها قرشية ة وهو من الموالي» أو لكون 
أسامة قينا أسودء وبهذا ت, تبين أن النكاح في غير الكفؤ لا بأس به إذا كان لأجل الدين والعلم 
والخلق. 
لها من أسامة طللبه ح وقيل : هو بالبناء للمعروف بمعنى المسرة. والله أعلم . 


مسألة النفقة والسكنى للمبتوتة 

اعلم أن العلماء قد اتفقوا على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية» واختلفوا في 
المبتوتة على ثلاثة أقوال مشهورة: 

- قال أبو حنيفة وأصحابه: لها النفقة والسكنى على كل حال» سواء كانت حاملاً أو غير 
حامل» وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. وبه قال حماد وشريح والنخعي 
والثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح وعثمان البتي» وهو رواية عن ابن أبي ليلى. 

؟ ‏ قال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر: لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً» وبه 
قال الحسن البصري وعمرى بن ديار وطاوس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي»؛ وروي ذلك 
عن إبراهيم وابن أبي ليلى أيضا . 

قال الشافعي ومالك: لها السكنى على كل حالء ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً 
وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيدة» وروي ذلك عن ابن أي 
ابل افيا . هذا ملخص ما في عمدة القاري (9: 119) وأحكام القرآن للجصاص (”: 050) 
سورة الطلاق. 


امام ف لاله هده اذم جوعأ قم له عه اه نم قا فلع مقف لهو أل هيو وم لوقه يقاو امام فوته ورة يق قه ها عي ة مه عه والمزمرة ولد لي 


احتج أحمد وإسحاق على عدم النفقة والسكنى بحديث الباب حديث فاطمة بنت 
قيس وَؤْيّناء فإنه صريح في عدم وجوبهما. 

وأما الشافعي ومالك رحمهما الله فاستدلا بقول الله عز وجل : «أنكنوضنَ ين حَيْتْ سكت ين 

يك لآ مَاتفنٌ يكرا مين ود كن لت حَلٍ لها مين حَقٌّ يَصَمْنَ حون [الطلاق: <ا فإنه 
ا د ا والمفهوم حجة 
عند الشافعي» فظهر أنه لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فاستدل على مذهبه بالكتاب والأحاديث والآثار والقياس: 


مه 


]14١ قال الله عز وجل: لارَلْبَطالتِ متها بالْمَعرُون حَقا عَلَ النتّقرت 4 [اليقرة:‎ ١ 
والمطلقات ههنا تعم الرجعية والمبتوتة» ا 0 قال ابن جرير في تفسيره‎ 
يعني : تعالى ذكره بذلك ولمن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج متاع؛‎ 0 90 
يعنى بذلك ما يستمتع به من ثياب وكسوة ة ونفقة أو خادم إلخ2.‎ 

قال العند الفعيف عقا اش عقه:؛ زيما يخطر بالبال أ :عدن التفقة في هذه الآية أظهرة 
وات اسل الذي التي سبقتها وهي : لرَالدِنَ يوون هنكم يد نوا وَصِيّةٌ َأَزجهم مدا 
ان بجي #لى الاك ا نؤال متام سن لمجاب ةيو لكابم ين و فيماكين أذ يكرك الله حال زنها ل 
أعقبه بحكم متاع المطلقات لما عسى أن يتوهم أن المتاع وهو النفقة والسكنى خاص 
بالمتوفى عنهاء فدفع هذا التوهم بقوله : «مَلْمَطلقتِ ممَعا» > إلخء والله سبحانه أعلم. 

؟ قال الله عز وجل: َع الؤود ل نت كَكِسَوَجُن بالْمروف4 [البقرة: **1] والسياق في 

:قال اللاصيد واد 1 يض بن حَنث سكثر ين متخ ولا مَائْوض شيا عل ود كن 
ولت عل هلوا عَينَ حقَّ يسنن حَلهْر» [الطلاق: 1] وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص كين أن 
مك ]لأ د كدل على وسوت الشةعانى طرق برعره وية ا 

الأول : أن السكنى لما كانت حقاً في مال» وقد أوجبها الله بنص الكتاب» إذ كانت الآية 
ا فقد تفي :ذلك وحون الشقة ]إن كانت السك ممما كن ماله 

الثاني : قوله تعالى : ولا ضَارُوهْنَ4 والمضارة تقع في النفقة كما تقع في السكنى؛ (بل 
وترك النفقة من أكبر الإضرارء كما يقول القرطبي في تفسيره م(18 007 1). 

الغالث: قوله تعالى «الِصَيْفُا م تن والتضييق قد يكون في النفقة» وقال المارديني: «فإن 


لمن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحِيح مسلم 
جيسعي ب ب ب م ا و ا ا ا ا 


اما وج #عده قنع اوضع سهع واو اع ورم 6 يه هريغ لقره مره ويه يه #ابعر م يم كوه ع "يوا ع قبع ع 616 ياه ءامد وام واوواع 6ه ف واه و ويه و ع ع م ع ع و 


فيل : العراد اسح [ التضنييق إنما افردقي المكا نا فلن ' : هذا حمل للكلام على التكرارء إذ 
السكنى مذكور أولاً لقوله تعالى: «أنَكوومُنَ ِنْ حَبْتُ سَكشر4» وفيما قلنا إثبات فائدة أخرى. 
ولأن منع النفقة تضييق» ومنع السكنى ليس بتضييق» إذ الواجب أن تقيم في مكان واحدء فإذا 
منعها منه تقيم حيث شاءت» وذلك توسعة؛ ذكر ذلك القدوري في التجريد» كذا في الجوهر 
النقي بهامش البيهقي (7 - 917/7). 

وأما قوله تعالى: وَإن كُنَّ أوّْتِ حمل [الطلاق: *] فلا حجة فى مفهومه؛ كما تقرر من 
مذهب الحنفية» وإنما خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لأن مدة الحمل ربما تطول؛ فنبه بذلك 
الناس على أن لا يحملهم طول المدة على ترك الإنفاق عليهن» وذكر أن ذلك واجب عليهم حتى 
يضعن حملهن» ؛ ولم يكن هذا الشرط للاحتراز عن غير الحاملة. 

والدليل على ذلك أن هذه الآية تنتظم الرجعية والمبتوتة كلتيهما كلتيهماء ولا خلاف أن الرجعية 
لها النفقة وإلاكانت قي خامل» ٠‏ فظهر أن مفهوم قوله تعالى: ١‏ ل ير 

حق الرحفية اجماعاء » فكذلك ينبغي في المبتوتة» وما أحسن ما قاله الجصاص كانه في أحكام 
القرآن  ”(‏ 056 و057)» تفسير سورة الطلاق : 

وقوه كفالة «وإ كن ولت عل فقوا َلَيِنَّ4 قد انتظم المبتوتة والرجعية» ثم لا تخلو 
هذه التفقة من أن يكون وجوبها لأجل الحمل» أو لأنها محبوسة عليه في بيته» فلما اتفق ق الجميع 
على أن النفقة واجبة للرجعية بالآية لا للحمل» ابل لأنها محوسة عليه في عه وعحي أن تسق 
ا العلة, إذاتداعم مين الآةانى :عليه استحفاق الشعة الرجعة فصار كقوله 
ا مَأَنففُوا © عَلبِنَّ4 لعلة أنها محبوسة عليه في بيته» لأن الضمير الذي تقوم الدلالة عليه بمنزلة 
المنطوق به). 

اومن جهة أخرى. وهي أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحقة للحملء أو لأنها 
تعنوسة عليه في ينه فلو كانس محف الحمل لرسحب أن :الحم الى كان لناجال أن ينقق غلنها 
من ماله؛ كما في نفقة الصغير في مال نفسه» فلما اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال 
كانت نفقة أمه على الزوج لا في مال الحمل» دل على أن وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة 
في بيته. ... فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: قد دخلت 
فيه المطلقة الرجغية ولم بقع تفي النفقة لخير الجامل ؛ نكذلك في المحرية) ورتما ذكر التخفل 
لآق هدته طول وتقصي» فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل التي هي في العدة 
أطول من مدة الحيض)”". 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (7: 570 و077).» تفسير سورة الطلاق. 


فوقو و وف وم فهو وو داوع ووو و ووو ووه و ووو ووه ووو و و م م ووه ووو و ووو و و ووه ينوع وم نيوو رمه قفيقارة نونو ولي 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ثم هناك وجه رابع لدلالة هذه الآية على وجوب النفقة 
للمبتوتة» وذلك أن ابن مسعود طلنه قرأ هذه الآية: #أسكنوهن من حيث سكتتم وأنفقوا عليهن 
من وجدكم* كما ذكره الآلوسي في روح المعاني )١179  78(‏ سورة الطلاق ولا تنزل القراءة 
الشاذة عن كونها فى منزلة خبر الواحد. 

4 - أخرج الدارقطني في سئنه (5: 275١‏ رقم: 54 من كتاب الطلاق) من طريق حرب ابن 
أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر عن النبى يَكةِ قال: «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» وقد 
حقق العلامة العثماني في إعلاء السئن”'2. أن رجاله ثقات على اختلاف في بعضهمء وكلهم 

واعترض عليه عبد الحق فى أحكامه ‏ كما حكى عنه الزيلعى ‏ بأن أبا الزبير مدلس» فلا 
يحتج بعنعنته عن جابر حتى يصرح بسماعه عنه» فكل ما رواه غير الليث عن أبي الزبير لا يحتج 
به إذا لم يكن فيه سماع». وأجاب عنه العلامة العثماني في إعلاء السئن بأن مسلمأ أورد عدة 
أحاديث في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر» وهي غير مروية عن الليث”''» فتبين أن 
القاعدة التي ذكرها عبد الحق غير مسلمة لدى الإمام مسلمء وإلا لما أورد هذه الطرق في 


ص حححة . 


واعترض عليه عبد الحق ثانياً بأن حرب بن أبي العالية لا يحتج به ولكنه من رجال مسلمء 
كما في تهذيب التهذيب» وغاية أمره أنه راو اختلفوا فيه» ومثله لا ينزل عن الحسنء وقال 
المارديني: (فإن قيل: حرب ضعفه ابن معين. قلنا: اختلف قوله فيه. كذا ذكر المزي وغيره.» 
وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريري» ويكفيه أن مسلماً أخرج له في صحيحه)”” . 

ه ‏ أخرج الطحاوي في شرح (معاني الآثار ؟ ‏ 5”) من طريق حماد بن سلمة عن 
حماد”؟' عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاًء فأتت النبى كَلِِ فقال: لا نفقة 
تكولا سكي :قال تاخيزت ذلك العي» فقال: كالعمر بج الخطاب راكب برق 


)١(‏ إعلاء السنن )٠١4 :١١(‏ باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة. 

(0) قلت قد مر ذلك في باب جواز دخول مكة بغير إحرام من كتاب الحج في صحيح مسلم :1١(‏ 99؟) فإنه 
أخرج من طريق معاوية بن عمار الذهني عن أبي الزبير عن جابر بطرق مختلفة» وليس فيه ليث ولا تصريح 

(9) الجوهر النقي بهامش البيهقي كتاب النفقات (9: /ا/ا8). 

(:) هو حماد ابن أبي مان رذ صرح بذلك الجصاص في أحكام القرآن (5: 015). 

(4) يعني أخبر عمر ونه بقصة فاطمة؛ وما رواه المارديني في الجوهر النقي عن القاضي إسماعيل صريح في 
ذلك . 


1١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


وفع قي وه ووو ووو ووو مم ووو همهو و و ووه و ودود ووو وه و ووو وو ووو و ووو هه وو وه وه وو و يهو وميه و ووو ونو وق وو ووو يه نف يناده 


لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله كلِ لقول امرأة لعلها أوهمت. سمعت 
رسول الله ككلِِ يقول: (لها السكنى والنفقة)» وأخرجه القاضي إسماعيل وابن حزم أيضاًء كما 
ذكر عنهما المارديني في الجوهر النقي . 

فهذا حديث مرفوع صريح في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتة» وإبراهيم النخعي وإن لم 
يدرك عمرء غير أن مراسيله صحيحة إلا حديثين»: كما حكى الماردينى عن ابن معين» وليس هذا 
االحقيف مدهها + لاكرا ابن قبلل البر فى الميورة الاامر اسيل الس مبحييعا ب«ودكن سند عن 
الأعمش: «قلت للنخعي : إذا افق سدينا فأسندهء فقال: إذا ولح عن عبد الله فاعلم أنه عن 
غير واحد» وإذا سميت لك أحداً فهو الذي سميت» قال أبو عمر: «في هذا الخبر ما يدل على 
أن مراسل إبراهيم الت أقوى من بباليد»»!' وذكو ف موهيم أشن أنتراسيله عن ابن مببعود 
وعمر صحاح كلهاء وما أرسل منها أقوى من الذي أسندء حكاه يحي القطان وغيره كذا في 
الجوهر النقي . 

1 سيأتي عند المصنف في حديث الباب تحت الرقم 70917 من طريق أبي أحمد (وهو 
الزبيري) عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أن عمر بن الخطاب وله قال بعد سماع حديث 
فاطمة: «لا نترك كتاب الله وسنة نبيئا ككل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى 
والنفقة» فقد صرح فيه عمر 4ه بأن قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة جميعاًء وحكم الكتاب 
والسنة في المبتوتة أن لها السكنى والنفقة» وقد تقرر في أصول الحديث أن قول الصحابي (السنة 
كذا) في قوة الحديث المرفوع» فلو لم تكن عند عمر سنة مرفوعة في هذا الباب لما رد حديث 
فاطمة . 

واعترض عليه البيهقي بأن يحيى بن آدم قد رواه عن عمار بن رزيق ولم يقل فيه (وسنة 
نبينا) وإنما هو تفرد من أبي حم الزبيري» ويحيى بن آدم أحفظ منه وأجاب عنه المارديني بأنه 
لا تعارض بين رواية يحيى بن آدم والزبيري» فإن الزبيري لم يخالفه. وإنما زاد زيادة لم يذكرها 
يحيى» والزبيري أمام حافظ قال فيه محمد بن بشار: ما رأيت رجلاً أحفظ من الزبيري» فهذه 
زيادة من ثقة فوجب أن تقبل . 

ثم إن الزبيري لم يتفرد بهذه الزيادة» فإن له شواهد ومتابعات تالية : 

 )١(‏ سيأتي عند المصنف في هذا الباب (رقم: 7098) من طريق أحمد بن عبدة الضبي» 
حدثنا أبو داود وحدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن 


عمار بن رزيق بقصته. 


دلق التمهيد )0: /الا و38) باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله إلخ. 


#افاوقوق وق وو عقوم وو وو ووو و ووه و ووو وهو لوه ووو و لوو ووو و ووو ووو وري و م وموم وو وو ووه ومو وان وو يو ةو وروم ميو مع رةه نايا 


00( #اك ادن حي ار افكت زر عن لحك وحهاةة عن إبراهيم؛ عن 
الأسود عن عمر م ويه قال فيه (وسنة نبينا) واعترض عليه البيهقي بأن أشعث بن سوار ضعيف» 
ولكنه يصلح للمتابعة لأنه وقد وثقه العجلي وابن معين» وقال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا 
منكراًء إنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف. وهو ممن أخرج له مسلم في المتابعات» 
كما في ميزان الاعتدال. 


إقرة - قال البيهقي : «ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل عن 
عمر ونه قال فيه: وسنة نبينا» ثم اعترض عليه البيهقي بأن الحسن بن عمارة ضعيفء والكلام 
في لين بن عمارة معروف. ولكن أكثر ما نقموا عليه روايته عن الحكم» وأما روايته عن غيره 
فلا تنزل عن كونها متابعة. 

 ):(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  5(‏ ا4١)‏ قال: «حدثنا جرير عن مغيرة» قال: 
ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة 
إلخ» وذكر قول إبراهيم هذا من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة ابن كهيل أيضاً. وبمثله أخرج 
عبد الرزاق في مصنفه (باب عدة الحبلى ونفقتها /ا  ١4‏ حديث: .)١11١7197‏ 

 )5(‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً )١54  (‏ قال: حدثنا وكيع قال نا جعفر بن 
برقان عن ميمؤن بن مهران قال: قال عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة». 

فهذه متابعات خمسة لرواية أبي أحمد الزبيري» كلهم ذكروا الكتاب والسنة جميعاً» فلا 
وجه لرد هذه الزيادة بمجرد الظن من غير دليل . 

ثم إن مذهب أبي حنيفة كيه مؤيد بآثار عمر وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله 
وإبراهيم النخعي والشعبي وشريح كما أخرج عنهم ابن أبي شيبة» وسيأتي عند المصنف (رقم 
لتر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر 
هذاء قال: تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وأخرجه البخاري عن عروة أيضاً ولفظه: «عن عائشة 
أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة» وقد أخرج الطحاوي أن 
فاطمة كانت إذا ذكرت شيئاً من ذلك رماها أسامة بن زيد بما كان في يده؛ فهذا كله يدل على أن 


المبتوتة تستدق. السك والتفتة حميع] غك عؤلاء:الضرحابة :-وإنما أكر عليها غم وق بمحفة 
من أصحاب رسول الله كَل فلم ينكر ذلك عليه منكرء فدل تركهم الإنكار عليه أن مذهبهم 
كمذهيه. 


1" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 
54" (لا") حدّثنا كتيب تي بن عق دنا عد الْعَزِيزِ زْ (يَعْنِي ابْنَّ ف ارم 


وال ته انما حَدَنَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي اب بْنّ عَبْدٍ 1 الْقَارِيَ) كِلايْهِمًا عَنْ أبي 
حازم عَن أبي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْسِ ؛ لها ها في عَفْد ال 8 . وَكَانَ 
تق ليها كن وق لما رأث ذلك قالث: وَاللى لأغلِد رسول الله عله َِنْ كَانَ لي 
مق أَحَذْتُ الذي يُضْلِحُي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي تَقَمَُ َم آل مِنْه شَيْئا . كَالَتْ: كَذَكَوْتُ ذُلِكَ 
0 الله يل كَثَالَ: «لآ تَمَقَهَ لَكِ وَلا سكتن». 


'" - (000) حدئنا يبه تبه بن سَعِيلٍ. حَدَّئنَا َيِتُء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي أ نس ٠‏ عَنّ 
07 ؛ أنه قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ كك أن َْججهَا اموي طلقهَا. 
َب أنْ يُنْفِقّ عَلَيْهَا. فَجَاءَتُ لي رَ ول لا يلد فَأَخبر تَفْعَة 

لَك . َانعقِي . َاذْمِي إِلَى ابنِ أمّ مَكتُوم . وني عند فنا وخر اع . تَضَعِينَ ابَكِ 

ليت ليان وخدص مشر ان انمه شرن لي 1ك لخدن شبانه 
عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنْ أبي كَثِيرٍ). أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ 
امه كن َخْبرثُ؛ أن أبَا حَفْصٍ بْنّ الْمُغِيرة الْمَخْدُوِبِنَ ظَلْقَهًا قلا دما 5 ثُمّ انلق 


ا 
وم 4م 


2 ا ا ل 


ه«او. 


0 


عملاً بقوله تعالى: طاولا عَخْرْجْنَ إل أن يَأنِينَ بِسَحِمَةِ تَييثَةْ 4 [الطلاق: ]١‏ وقد روي عن ابن عباس 


في تفسير الفاحشة أنه قال: ل 01 00000000 


وأما النفقة فقد ورد في حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها بنفقة شعير» ولكنها 
تقالته كوت ريرك الله يلد منعها من الزيادة عليهاء فزعمت أن المبتوتة لا تستحق 
النفقة» وإنما أنكر عمر عليها بهذا الزعم؛ ويحتمل أيضاً أنها لما انتقلت من بيت زوجها منعت 
من النفقة أيضاً. لأن النفقة جزاء الاحتباس وقد فات. والله سبحانه أعلم» ثم رأيت 
الجصاص أنه قد أول حديث فاطمة بعين ما ذكرت» فقال: «فلما كان سبب النقلة من جهتها 
كانت ابمئزلة التاشزة» 'فنقطت ثفقتها وسكتاها ججميعاً» راجع أحكام القرآن (1: 078) من سورة 
الطلاق. 

0" (000)- قوله: (يعقوب بن عبد الرحمن القاري) هو بالياء المشددة» نسبة إلى قارة. 


)٠٠0(_ "4‏ قوله: (نفقة دون) كذا روي بالإضافة» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى 


.)1١١77 مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح باب إلا أن يأتين بفاحشة (5: 77" رقم:‎ )١( 


كتاب : الطلاق *1؟” 


َانْظَلَقَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ د فِي تمر زا ُو اللو و في بيت ميمُونة فَقَالو 0-0 
حَفْص طَلّقَ امرأتهُ ثلا ٠‏ هَل لَهَا مِنْ , مَمَةِ؟ قَقَالَ وَسُولُ الله كلل : «لَيْسَتُ لَهَا تَفَقَه 
وَعَلَيهَ امداق رَأَرْسَلَ إِلَيهَا: : «أَن لآ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ) . وَأَمَرهَا أن تقل إلى أمْ شَرِيك . 1 
أَرسَلَ إِلَيهَا: «أنّ أَمّ شَرِيكِ يَأْبِهَا اْمُهَاجِرُونَ الأَوَنُونَ . َانْطلِقِي إلى ابْنٍ أمْ مَكُقُومٍ الأمى . 
فَإِنْكِ إِذا وَضَعْتٍ حِمَارَكُ لم يَرَكِ» فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ لا يت دسا يا 
رول الله ل أنانا إن تلان حاير 


000 28 0 2 وام 


سمال ليون ان جَخقر) عن تمد بن ذرو» ل أ سيم 0 

ا ه أبُو بَكْرٍ بْنُ ا َدَئنَا محمد بنُ بِشْرٍ. حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو. ل 
لم عَنْ فَاظِمَةَ بنْتِ قيس :قال كََبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهًا كِتَابا ب كال : كُنْتُ عِنْدَ وَجَلٍ 

بي تخزوى قتي البق َأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِه أَبتَغِي التََقََ. وَاقْتَضُوا الريك 0 
حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلَّمَةَ. مَيْرَ أَنَّ في حَدِيثٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو : دل 
تَفُوتِينَا بنَفْسِكِ). 


ميض ل جميعا عَنْ 


عبد سراق نَم بنك كيس أخيرة» ها انث نت أبي غغرو بن 
حَفُْصٍ بْنِ الْمُغِيرَة. لديا ال ناكف تامهم كزعقنك لباقت رهرل اللد كد 


الصفة. والدون: الرديء 0 0 د ل 0 1 و 
فاطمة . 

قوله: (لا تسبقيني بنفسك) يعني لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك» 
وإنما قال ذلك رسول الله يكةِ لأنه كان يريد أن يخطبها بأسامة» وهذا هو التعريض بالخطبة» 
وهو جائز لقوله تعالى: #وَلا جَنَاحَ عَلَنَكُمْ فِِمَا عَرَضْهّر بوء مِنْ حِطْبَةَ اليْسَه4 [البقرة: 57]. 

4 (2000) - قوله: (كتبت ذلك من فيها كتاباً) الكتاب هنا مصدر لكتبت» والمراد أنني 
كتبت هذا الحديث بعد سماعه من فمها. 

٠‏ (000)- قوله: (آخر ثلاث تطليقات) يعني: أنه قد طلقها طلقتين. ثم راجعهاء 
وكانت هذه الطلقة ثالئة» وقد مر فى باب طلاق الثلاث ما أخرجه الدارقطنى بخلافه. وأن ما 


1" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


تَسْتَمتِيهِ في خُرُوجهًا مِنْ بَْتِهَا . كَأَمَرَهَا أن تََِلَ إِلَى ابْنِ م مَْمُومٍ الأمئ . َب مَرْوَانْ أَنْ 
اك . وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَايْضَةَ َه أُنْكرَتْ ذْلِكَ عَلَىْ فَاطِمَةَ بنْتِ 


-. 
0 
53 


فيس ٠‏ 
' 1 (000) وَحَدَكَنِيهِ مُحَمَّدُ ْنَا حَدَئنَا جَيْن. دنا الَنِتُ عن 
عُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابء يهذًا الإِسْنَاد ِْلَهُ. مَعْ قَوْلٍ عرْوَةَ: إِنَّ عَائْسَّة ات ف 

006 
6-. (41) حدّثنا ِسْححاقٌ بن إبْرَايم وَعَبْدُ بُْ حَمَيْدٍ (وَاللَْظ لِعَبْيِ) قَالاً: أَخْبرَنا 
أ 


عتلدالرر اقبي ال امع 2 عَنِ الزُمْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ الل بْنِ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُْبة؛ ان 
ا تارمل إلى ا 0 


أبى وبق يتقف قال لق : وَاللّه لك نَع إلا أن تَكُونِي حَايلاً الك لبن 5 
َذَكَرَتْ لَهُ قَوْلْهُمَا فقال 2 1لا : نَمَقَهَ لّك» فَاسْتَْدَنَنَهُ في الانتِمَالٍ فَأَذنُ لَهنا: فَقَالَتْ: 

0 اللَّهِ؟ فَقَالَ ل: إلى ابن أم مَحْتُوما وَكَانَ أَغمئ. نَع َِابَهَا عِنْدَهُ وَل يَرَاهَا. 7 
مَضَتْ عِدَنَا أنكَبَهَا الي كله أسَامَ بن ريك أَرسَلَ إِليهَا مَرْوَانٌ ييصَةً بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْألهَا 


رمه 


عَنِ الْحَدِيثِ. فُحَدَنَنُهُ به. فُقَال مَرْوَانٌ : لم تشْمَغ هذًا الحَدِيت إلأ مِنٍ امْرَةٍ. ماحل 
بالعضدة الي وجذنا التاس علبها. فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ جره تلعهًا قزل مؤوان: فرق ولك 


3 


ا 


١‏ -(0000 - قوله: (فأذن لها) قال النووي: هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال 
لعذرء وهو البذاءة على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك» وأما لغير حاجة فلا 
يجوز لها الخروج وستأتي في الباب القادم مذاهب الفقهاء في هذا الصدد إن شاء الله. 

قوله: (فأرسل إليها مروان) ووجه دخول مروان فى هذه القصة ما أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه (/ا: ؟”؟ اودية 208 مسو عن الرهري .قال (اخورتي فيل الك رن عند انين 
عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب» في إمرة مروان» ابنة سعيد بن زيدء 
وأمها ابنة قيس فطلقها ألبتة» فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس» فأمرتها بالانتقال من بيت 
زوجها عبد الله بن عمروء فسمع ذلك فريان: فأرسل إليهاء فأمرها أن ترجع إلى مسكنهاء 
فسألها ما حملها على الإنتقال» قبل أن :: تنقضي عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها 
بذلك» وأخبرتها أن رسول الله كل أفتاها بالخروتة أو قال: بالإنتقال» حين طلقها أبو عمرو بن 
حفص المخزومي» فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس ليسألها عن ذلك» ثم 
ساق الحديث بمثل ما ذكره المصنف. 

قوله: (سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) العصمة هنا: الثقة والأمر القوي 


كتاب : الطلاق 1" 


04 شء وري 


لُزآنُ. كال الله عر وَجَلَ: طلا مهن ينا يهن السدد: ٠‏ الآيَة. كَالَت: لدان 
كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَة. أي أمْرٍ يَخْدُتُ بَعْدَ الئََّآَثْ؟ فَكَيْف تَقُولُونَ: لا تَفَقَةَ لَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ 


6 وى 


املا ؟ فَعَلامَ تَحْيِسُونْهًا؟ 


الصحيح الذي اعتصم به الناس وعملوا عليه ووقع في بعض النسخ (القضية) بدل (العصمة)» قاله 
النووي والسنوسي . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وفيه دليل على أن تعامل الناس كان بخلاف حديث فاطمة 
بنت قيس في أمر السكنى» فهو حجة على من ينفي السكنى للمطلقة» وقد احتج المارديني بقول 
مزوان عنذا على أتفى البفقة أبيفا » ولكهة هيه لأن سباق فول مروان فى آم السكدن 
والخروع» وسياتي. قول'قاظلمة 4 فكيقت تفلو لاانفقة لها؟ وهو ,يدك على أن مروان ومن وائقه 
لا يثبتون النفقة للمبتوتة» والله أعلم. 


قوله: (قالت: هذا لمن كانت له مراجعة) إلخ أرادت به الرد على قول مروان من منعه 
المبتوتة من الانتقال من بيتهاء واستدلت عليه بأن الآية إنما تضمنت نهي غير المبتوتة» بقرينة 
قول الله سبحائه بعد ذلك + «لا مَدَرِقَ لََلّ ند محرت بعد ذُلِكَ [ئ)ا4:[الطلاق +0١‏ تقؤل:وأي أمر: 
يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث ث؟ بخلاف غير المبتوتة» فإنها بصدد أن يحدث لمطلقها أمرء إما 
بالإرتجاع» أو باستئناف نكاح . 

وأجاب عنه الجصاص في أحكام القرآن (7: 0514) يأن أول1الكبة بعلل المرر والرجعية 
يبعا وس تله مالي : يما لبي إِدَا طَلْقَسْم الِيْسَهُ مطْلْمُوهُنَّ لِمِدَِّنَّ وأحصرا الْهدَّة وَأَنَّقُوأ أله 
كت اا ب فين ول ميعن ]لذ أن: انين يمد تنه > [اتطون :8] والدتيل عل 
ذلك أن كل من أراد طلاق امرأته مأمور بهذه الآية أن يطلقها للعدة» ويدخل فيه من لم يبق من 
طلاقيا ]لز ادق فيو عامور أيه بأن يطلقها في طهرها فتبين أن أول الآية شامل لكل من أراد 
الطلاق» سواء أراد الطلاق الرجعي أو البائن فكذلك قوله تعالى: الا عرِجوَهةَ 4 يشمل الجميع . 
اجا لمبتجاك تكد ذلك ويلك خثوة لله وس بعد خثوه لم مد طلم نَسَةُ لا مَذرى لَمَلَ أله 
حَدِتُ بِعَدَ ذلِكَ أمرا (ن) يِذ لعن هن كوه بِمَعْرُوفِ 0 فوشن بمعروف »# [الطلاق: ١‏ و5] بيان 
لصورة مخصوصة مما سبق» وهو ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً. وهو مثل قوله تعالى: #مَلْمَطلَمنتُ 
يربص بِأنَفْسِهنَ تَلَمَدَ ع4 [البقرة: 118] فإنه عام في البائن والرجعي» ولكن أعقبه الله سبحانه 
بقوله: ##وَمُولبنَ لحن بين [البقرة: ؟؟] وإنما هو حكم خاص في الرجعي» ولم يمنع ذلك أن 
يكون قوله تعالى : «اوَلمظلَقدتٌ يتريصْست 4 [البقرة: 584] عاماً في الجميع . 


وحاصل اعتراضها أنكم لما لا توجبون النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ مع أن النفقة جزاء 


225 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 
ميض - (47) حدّئني زَمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ. اه أخيرنا ميان وخصين ومغيرة 
وَأَشْعَتُ وَمْجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي ال ا كُلْهُمْ ء تَنِ الشَّعْبِيَّ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 
فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس . تسَألُهَا عن قَضَاءِ رَسُولٍ اللو يك عليهَا. ققالت :لها ل 
ُقَالت اس لبت نْمَقَةِ. قَالْتْ: فَلَمْ يَجَعَلُ لِي سُكُنَى 
ل لمان اي 20 ؛ تن خصينٍ ودود وَمخيرة 
َإسْمَاعِيلَ وَأشْعَتَء عَنٍ الشَّمِِي؛ ؛ أنه ه قَالَ: دَحَلْتُ عَلَىْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس . بمثل حَدٍ ديت 
زُهَيْر عَنْ هُشَيْم . 
سم - (4) حدّثنا يَخْيءا بْنْ حَبيب . حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُجَيْمِىُ . 
ف حَدَنَنَا سَيّارْ أَبُو الْحَكُم . حَدَّئَنَا الشَّعْبِنُ . قَالَ كنا عن تايل بن قبي عقت 
ِرَطبٍ ابْنِ طَاب . وَسَقَتنَا سَوِيقَ سَلْتٍ. مَسَأَلْتْهَا عَن الْمُطلََّة ثلاث أَيْنَ تَعْتَدُ؟ قَالَتْ : طَلَمَنِي 
بَعْلِي ثَلاَثا . َذِنَ لي لين يلل أنْ أَعتَدٌ في أغلي  .‏ 
عاطق 00 حتننا ار امَك ل ر. قالآً: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّخمن 


هق 


لب ع و الستديي قَال: ا : 0 0-0 
7 (40) وحدّثئني إِسْحَاقٌ بْنٌ إِْرَامِيمَ الْحَنْطاره . أَخْبَرَنا يَحْيَئ بْنُ آدَمَ. حَدَبَ 
عكار بن لقي عَنْ أبي | اماق 0 0( عن لن ل قد . قَالتٌ: م 0 


3 -_ 6 


2 


> يه 


0 - فَاعْتَدّي عِنْدَه) . 
4 (45) وحدثئناه مُحَمّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة. راو اسهد دنا 


2 52 


َمَّارُ بْنُ رُرَيْقِء عَنْ أبي إِسْحَاقَ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأسْوَدٍ بْنِ يَزِيدَ جَالِساً في الْمَسْجِدٍ 


الاحتباس» وهذا الاعتراض منها واقع على مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم يوجبون النفقة 
مع السكنىء فلا ينهض قولها عليهم. 

59 (ه٠ )0‏ قوله : (فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت) يعنى : ضيفتنا برطب 
ابن طاب». وهو نوع من تمر المدينة» وقد ذكر النووي أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون وأما 
السلت فيضم السين» نوع من الحبوب» طبعه طبع الشعير في البرودة» ولونه لون الحنطة» 
ثم اختلفوا في بيعه بالحنطة أو الشعير متفاضلاً. وتمامه في شرح النووي. 


كتاب : الطلاق 1" 


الأغقلم : رمعا |ل: بن . فَحَدَّتٌ الشَّعْبِنُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْس؟ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ 186+ 
1 قيس سو 


## 


يجعَل لها سكت ولأ لفقا اكاك اسوك ان مو مسق . فَقَالَ: وَيلَكَ! 
تَحَدَتُ بِمِثْلٍ هذا ٠‏ قَالَ عْمَرُ: لآ نَدرَكُ كتَابَ الله وَسْنَة نَيِينَا يه لِمَوْلٍ ا: مْرَأةٍ. لآنَدْرِي 
ل ا قَالَ اللَهُ عَرّ وَجَلَّ: «لا عرَجوَهُنَ من متهن 


م 300 


ولا حت ا جْنَّ إل أن يتين بفْحِمَدَ 


م 


.]١ [الطلاق:‎  َةَنيم‎ 


6 (000) وحدّثنا ا بْن غَيْدَة الصيّخ. دنا أبو دلو دنا سليمان إ3 
مَعَاوْ عَنْ ص إِسْحَاقَ بهذا الإِسْنَادٍء تخر عريتة ل 0 عَنْ عَمَّارٍ بْنِ رَزَيْق» 


50 
وعدا 
3 


4م ا وحاثنا أب 00 0 00 0 حَدَئنَا سْفيَانُ؛ 37 اي 


ص -7 


5 -(0000- قوله: (المسجد الأعظم) يريد مسجد الكوفة» فإن أبا إسحاق والأسود 
والشعبي كلهم من أهل الكوفة. 

قوله: (وسنة نبينا كل) قد سبق أن البيهقي وغيره اعترضوا بأن هذه الزيادة غير محفوظة. 
وق فعاتجوابده وان كدخ الديافة (ميسفوظة مروورة من النقانة . 

قوله: (لعلها حفظت أو نسيت) قد ذكر بعض الأصوليين هذا الحديث وزادوا فيه: 
اصدقت أم كذبت» فتمسك به بعض ملاحدة عصرنا على أن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضاً 
في رواية الحديث فلا ثقة في رواياتهم أصلاً: ولكن ذلك جهل منهم بالأحاديث, فإن قوله 
«صدقت أم كذبت» إنما ذكره بععن الأصويين من عير مراجعة كت الحدييف: فإنه لا يوجد في 

من الروايات إلا قول عمر (حفظت أو نسيت) قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (: 

20 لقن و ف الاسررس ا عن اد مارو اد ل ا ماه 
كذبت» غلط ليس في الحديث» وإنما الذي في الحديث: حفظت أم نشكيت 1ه 

قال العد الشعيفت هنا الك عي ا ا ا يا 0 
بتفاصيلهاء وحاشاه أن يتهمها بالكذب على رسول الله كله . 1 أناخيرها لي له تقو 
ححد حا ود كابير الت وجلاو لبن الخد ور فقول عمر ذم ا اا 

خي الواعه لا مسرو يه تخصيص الكنات :زلا تفيةة رلا الرياذة عله 

417 20000 قوله: : (عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير) هكذا هو بالتصغير» ؛ ووقع في. 

بعض النسخ (صخر) والصواب المشهور هو الأول» وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهمء 
قي إلى + دم نقد ين ارارم كنا فى نور اميتي 


للك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنْجِيح مسلم 


ظلْقهَاكلانا: كَلَّمْ يَجِعَلْ لَهَا رَسُولُ الله يل سُكْئا ولا نَمَْقَةَ 


2 


. قَالَتُ: قَالَ ليع 

وَسُوَلُ الله كل : (إذَا حَلَلْتٍ َذْنِييِي» فَأذْنْتهُ . نَحَطَبَها مُعَاوِيَةٌ ا 0 

ققالة سُولُ الله يك: «أَنَا مُعَاويَةُ فَرَجُلُ ترب لآمَا لَهُ. و ما أبُو جَهْم فَرَجْلَ ضَوَابٌ 
أمنا 


ِنسَاءِ. وَلكِنْ أسَامَةُ بْنُ زا قلت يدها هكدًا: أسافة! 0 ول الله ا 


5 


«طَاعَةُ الله وَطاعَةٌ دشولوخةة للفة قَالْتْ : فَتَرَوّجْتهُ هُ فَاغْيَبَطتٌ . 


مو مه 


1ك" (40) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ ذُ الرّحْمْنٍ عَنْ سَفَيّانَ» عَنْ 
أبي بكر بن أبي الْجَهْم . قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ َيْسٍ تَقُولٌ : أَرْسَلَ إِلَيّ رَوْجِيء أبُو 
عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَة: ياش بن أبي َع بطَلاقِي. وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِحَمْسَةٍ آضع تَمْرِ 
رخن اك تمر فَقُلْتُ: أَمَالِي ‏ قَقَُ إلا هذا؟ ولا أَعمَدُ في مَنِْلِكُم؟ قَالَ: لآ. كَالَتٌ : 
فُسَدَدْت ء ابي ٠‏ إوَأَتَدْتُ رَسْولَ اللّهِ يلة. كَقَالَ: «كَمْ تللقك 1 فلت لذن د :كال : 
ا ل للك نف اعتدي في بَيْتِ ابن عَمْكِ ابن أمْ مكو ٍ ٠‏ فَإِنْهُ ضَرِيرُ الْمَصَرِ . تلْقِي 
تُوْبَلف عندة: قَإِذَا الْقَضْتْ عِدذَنّكِ فَأذِنِينِي) قَالَتْ: ُحَطْبَنِي خَطَابٌ . ِنْهُمْ مُعَاوِيَة ايو 
الْجَهْم . َقَالَ ال له : (إِنّ مُعَاوِية نرب حَفِيفٌ الْحَالٍ . وَأَبُو الْجَهْم مِنْهُ شِدَةُ هٌ عَلَى النْسَاءء 
(أَوْ يَضْرِبٌ التسَاء+ أ مشو هُذا) وَلْكِنْ عَلَيِكِ بأُسَامَة بْن زَيدِ) . 


54م -(410) وحدّثئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. يرا أَبُو عَاصِم . حَدَّكَنَا سُفيان 
لورِي. ا َال : ار ل لل 


00 أن اسن عب عدا 


كَْوَة نجرَانَ . مد لي حر عر ل 1 َالَّثْ: كيك فقدكبي ال 
بأبي زَيْدٍ ٠‏ وَكَرَمَنِي الله بأبي رَيْد . 


8 . (50) وحدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُ» عَدننا أبي. حَذثنا شعية. 


قوله: (فقالت بيدها هكذا) يعني أشارت بيدها كراهية لها لأسامة. 

(2000 - قوله: (ضرير البصر) يسمى الأعمى ضريراً لأن به ضرر ذهاب العين. 

قوله: (تلقى ثوبك) كذا هو في النسخ المعروفة» والقياس «تلقين»» ولكن ما في المتن لغة 
صحيحة أيضاء كما نبه عليه النووي. 

قوله: (ترب) بفتح التاء وكسر الراءء هو الفقيرء كأنه لا شيء عنده إلا التراب. 

4 (0000- قوله: (فشرفني الله بابن زيد) هكذا هو في أكثر النسخ» ووقع في بعضها 
«بأبي زيد) وهو صحيح أيضاً لأن أسامة كنيته أبو زيد. 


كتاب : الطلاق 1" 


ةا + أن رجه طلنّهَا طلاقا يَانَا مشر خرك قات 


لامر - (51) وحدّئني حَسَنّ بْنُ عَلِي الحُلوَاني. د ل بن آَم . حَدَثنا 
6 عَنِ السَدَّيء ء عَن الْبَهَن؛ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قيس . قَالَتْ : طَلْقَنِي زَوْجي 
دما لل ل ل 


لد فك يك علي ا َالو دي ل غو4: َأَتَيْتُ عَائْسَةٌ 
تأخزنها ينيك الت ' لِفَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ حير فِي أنْ تَذْكْرَ هذا الْحَدِيتَ. 


- 000 قوله: (بنت عبد الرحمن بن الحكم) اسمها عمرة»على ما يظهر من شروح 
البخاري» وعبد الرحمن هذا هو أخو مروان بن الحكم؛ ويحيى بن سعيد بن العاص كان أبوه 
أمير المدينة لمعاوية» وهو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كذا في فتح الباري. 

قوله: (فأخرجها من عنده) وفي رواية البخاريء «فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة 
إلى مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتهاء قال مروان في حديث 
سليمان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» فالظاهر من رواية البخاري أن الذي أخرجها هو 
أبوها دون زوجهاء ويمكن الجمع بين الروايتين بأن زوجها أخرجها في مبدأ الأمر» ثم أمسكها 
أبوها ولم يرض بأن يردها بعد إخراجهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر) تعني : أنها تذكر هذا الحديث بما يوهم أن 
حكم عدم النفقة والسكنى عام لسائر المبتوتات. مع أنه كان خاصاً بها لأنها التقلت مز بيت 
زوجها لعذر الوحشة أو لاستطالة لسانهاء وإنما منعت من النفقة لعدم الاحتباس» ولكنها لا 
تذكر هذه الأعذار وتعمم الحديث» وقد أخرج البيهقي في كتاب العدد (1: 47) أن عائشة 
كانت تقول لها: : اتقي الله يا فاطمة» فقد علمت في أي شيء كان ذلك. 

وفي ختام هذا الحديث يحسن بي أن أحكي عبارة للنووي كلنه. حيث جمع ما في هذا 
الحديث من فوائد» قال: «واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة» إحداها: جواز 
طلاق الغائب. الثانية: جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفعء الثالثة: لا نفقة للبائت”". 
الرابعة: جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوهء الخامسة: جواز الخروج من 
منزل العدة للحاجةء السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة 


غ0( هذا ذكره النووي على مذهبه» وقد حققنا فيما سبق نخلافه . 


عق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فبحيح مسلم 


ا" (ه) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى . حَدَّتَنَا حَفْصٌ بْنْ غِيَاثِ. عَدَتَنا مِسَامْ 
عَنْ بيه بوعل قالع يلت فبنيا. قَالَتْ: قُلْتٌ: يا ول انوا ززعي للقي ونا 


تحاف أَنْ ؛ يفتكم علق . ال ا ا 


و 


لام 0 00 10 ل ا 5 


ين )٠0(‏ وحتائني عاق م تنشور. الشيرنا عد الم خسن عن سفيان: 
0 عَنْ أيه . قَالَ: ا اير لعاف شه ا 


2 
أَمً 


سمهي إلى كول ألمَة؟ كقالَت: أما َه لآ عير لَهَا في ذكر ذلك . 


(0) - باب: جواز خروج المعتدة البائن» 
والمتوفي عنها زوجهاء في النهارء لحاجتها 


و ف سمه ل يج موةده 0 2 7 
لذن (ة6) وحدّثني مُحَمَدُ بن حاتم بن حيمر لتنا بحر بن سويلة “عن 
ااه 7 0 واعماةه مير سم 


ابن مرجع .ح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع . ل مر اقي. ريا ابْنُ جَرَيْج . ح وَحَدَلَنِي 


محرمة لقوله يَةِ في أم شريك: «تلك امرأة يغشاها أصحابي»» السابعة: جواز التعريض لخطبة 
المعتدة البائن» الثامنة: جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة» التاسعة: 
جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب إذا كان للنصيحة:» العاشرة: جواز استعمال المجاز 
لقوله كه : «لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له)ء الحادية عشرة: استحباب إرشاد الإنسان إلى 
مصلحته وإن كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال: انكحي أسامة فكرهته. ثم قال: انكحي 
أسامة» الثانية عشرة: قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة» 
الثالثة عشر: جواز نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة والولي» »لأن فاطمة قرشية وأسامة 
مولى. الخامسة عشر: جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن 
عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس» السادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب 
الطعام والشراب سواء كان المضيف رجلا أو امرأة» كذا في شرح النووي كأنه. 


(0) باب: جواز خروج المعتدة البائن 
والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها 


)١58(‏ - قوله: (وحدثني محمد بن حاتم) إلخ هذا الحديث لم يخرجه البخاري» 


كتاب : الطلاق لحف 


ع قي * 7 قو اه 3 2 اه 0 2 ا ال 0 . 402 امن رمه 05 
هارون بن عَبِدٍ الله (واللفظ له). حدثنا حجاج بن محمدٍ. قال: قال ابن جريج: حبري 
ءًَ مه 2 م مث وهس سمه 3 د 7ج ه 0-6 عرسم ه 6 5 ع2 ثم 1س 

أبو الْرَبَيْر ؛ أنه سَمِعٌ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يَقَولُ: و 2 خالج 5 رَادَتْ أن تَجَد نخلهًا. 
معنا - ع كم ممم 2 0 ا ا 0 92 2 0 2 00 6 
فَرَجَرَّهَا رَجَل أن تَحْرّج. فَأنَتٍ النبى كَل فَمَالَ: «بَلئ. فُجَدَي نَخَْلكِ. فَإِنكِ عَسَى أن 


“اس 6ه 52م ع 
نصدعي أو تفعلي مُعروفا». 


وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب في المبتوتة تخرج بالنهارء (رقم: 55917)» والنسائي 
والدارمي في الطلاق» باب خروج المتوفى عنها بالنهارء وأحمد (7: )7١‏ في مسند جابرء 
وابن ماجه في الطلاق» باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ والبيهقي في العدد» باب كيفية سكنى 
المطلقة والمتوفى عنها . 

قوله: (طلقت خالتي) لم أقف على تسميتهاء وقال الحافظ في التلخيص: ذكرها أبو 
موسى فى ذيل الصحابة في المبهمات» كذا فى يذل المجهود. 

قوله: (أن تجد نخلها) جد النخل يجدها بضم الجيم في المضارع ذا ناد إذا قطع 
ثمرتهاء قاله ابن الأثير في جامع الأصول. 
الخروج لكونها في العدة. 

قوله: (بلى فجدي نخلك) هذا لفظ مسلم وابن ماجه وأحمد ولفظ أبي داود والدارمي: 
«اخرجىي فجدي نخلك 1 

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) ولفظ أبي داود والدارمي: «لعلك أن تصدقي منه». 


قوله: (أو تفعلي معروفاً) ولفظ أبي داود: (أو تفعلي خيراً)» ولفظ الدارمي: «أو تصنعي 
ننروقا» وله وه الفرقنرية العندقة.والميرؤف: أن يكون المزاد ف الضنتاقة الصتدقة الواجية: 
والمراد من المعروف أن تتطوع» ويمكن أيضاً أن الصدقة يجب فيها التمليك وفعل المعروف 
يمكن بطرق أخرى غير التمليك. 

وإنما قال لها النبي كَل ذلك لأنه كان يعلم أنها صاحبة خير يعهد منها المعروفء أو 
أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع» ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة. 
مسألة خروج المعتدة بالنهار: 

اتفق أكثر العلماء على أن المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج بالنهار في عدتهاء 
واختلفوا في المعتدة المطلقة» فقال الشافعي ومالك وأحمد والليث: يجوز لها أيضاً أن تخرج 
بالنهار لحاجتهاء واحتجوا بحديث جابر في الباب» فإنه كَل أذن لخالته بالخروج لجداد نخلهاء 


ا 


- >2 م ارج جِ 
أرا ا دك عار الوا 0 1 ا ل 5 0 6 


يفف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صضنحيح مسلم 


(6)- باب: انقضاء عدة المتوفي عنها 


زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 
5 (00) وحدّئني 5 الطَّاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَْ (وَتَقَارَبَا فِي اللَفْظِ) (قَالَ 
ا حَدَّمَنَا . وَقَالَ أَبُو الظاهِرٍ: َخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب) حَدَّ ٌ حي ارك ل دف عازن 


2 
و 7 72 


شِهَاب . حَدّنّي عُييْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الله بن عْبَةٌ بْن مَسْعُودِ؛ أنَّ أبَاهُ كتَبَ و ا ا 1 


النهي القطعي صريح في عدم جواز خروج المطلقات حتى تنقضي عدتهن» ولم يرد مثل ذلك في 
المتوفى عنها زوجهاء والقياس أنها لا تستحق النفقة في عدتهاء فيباح لها الخروج في النهار 
لمعيشتهاء وأما المطلقة فإن النفقة دارّة عليها من قبل زوجهاء فلا تحتاج إلى الخروج. وأما 
حديث الباب فخبر واحد لا يصح به تخصيص الكتاب أو تقييده» ويحتمل أن تكون خالة 
جابر 'هيا محتاجة إلى الخروج لنفقتها بأن كانت قد اختلعت من زوجها على نفقة عدتهاء وفي 
أمثالها يجوز لها الخروج كما صرح به في الهداية وفتح القدير (7: 5917). 

ويمكن أيضاً أن يكون كلِ أذن لها بذلك حين لم تنزل أحكام العدة» فقد كان مبدأ الأمر 
زمان لم يكن الإحداد يجب في كل العدة» لما أخرج الطحاوي (7: 54) عن أسماء بنت عميس 
قالت: «لما أصيب جعفر أمرني رسول الله كلِهْ: تسكني ثلاثاء ثم اصنعي ما شئت» فظهر منه أن 
الإحداد على موت الزوج حينئذ لم يكن إلا لثلاثة أيام» راتس سيك مسي 1 يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق. ثلاث إلا على زوج» أربعة أشهر وعشراً» 
أخرجه مسلم بعد بابين. 

والدليل على ذلك أن جابراً وه روى حديث الباب» ثم أفتى بخلاف ذلك فيما أخرجه 
الطحاوي (؟: 55) بسند فيه ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال «سألت جابراً : أتعتد المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر: لاء فقلت أتتربصان حيث أرادتا؟ فقال جابر: 
لا» وأخرج أيضاً من نفس هذا الطريق عن جابر أنه قال في المطلقة: «إنها لا تعتكف ولا 
المتوفى عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما» قال الطحاوي: «فهذا جابر بن 
عبد الله قد روى عن النبي كَلِيْهْ في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتهاء ثم قد قال 
هو بخلاف ذلك» فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده» والله أعلم. 


0 باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء يوضع الحمل 
)١584(‏ - قوله: (وحدثني أبو الطاهر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطلاق» 
فريك ال و ا وَأوْدَثُ الْخَمَالٍ كلقن أن سين لود # 
[الطلاق: 4])» وأخرجه مالك والنسائي والترمذي والبيهقي كلهم في باب عدة الحامل» وأحمد في 
مسند أم سلمة (5: ١7لا2‏ ومسئل سبيعة 5: 877). 


كتاب: الطلاق إوضف 


إلى مْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الله ْنٍ الأزقم الزّمْرِي» يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْحُلَ عَلَى سُبَيِعَةَ بِنْتِ الْحَازٍ 


9 


الأشليية) يَسْألَهَا عَنْ حَدِيبِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكك. حينٌ اسْتَمَدَنه سْتَفْئَئُه ٠‏ فَكَتَبَ 


20-0 


ارم ا حا ددس عات ع مومهم 


مر بن عَبْو الله إل عَيْدِ الله ابن غنبة ا ا ا يي 
فل بو بخولة: َعَُ في بي عَاور بن لوؤي ا كوي عَنهَا في حم 


85 غ تن »اشير نك جل مب د الف 
لَّهَا :“كاي أرال متفكلة؟ لعلف تزعيق النكات . إِنّكِ وَاللّ مَا أنْتِ بتاكح حَنَى 


قوله: (إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم) هو الزهري المدني» مقبول من الثامنة كما في 
التقريب» ولعل عبيد الله كتب إليه فى هذا الأمر لأنه كان بالكوفة» وعمر بن عبد الله بالمدينة» 
كانت سي كلق نف ْ 

قوله: (سبيعة بنت الحارث) روى عنها فقهاء أهل المدينة والكوفة من التابعين» وروى 
عنها عبد الله بن عمر قول رسول الله يَكهِ: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا 
يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» أخرجه ابن مندة ويحيى الحماني في 
مسنده» وزعم العقيلي أن التي روى عنها ابن عمر غير من روي عنها حديث الباب» ورده ابن 
عبد البر في الإستيعاب» وركن الحافظ في الإصابة إلى قول العقيلي» والله أعلم. 

قوله: (سعد بن خولة) القرشي العامري» وكان من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية كما في أسد الغابة وهو الذي قال فيه يَكِيْةِ لسعد , عن أعى وقاص: «لكن البائس 
سعد بن خولة» أخرجه البخاري وعقد له باباً في الجنائز وسيأتي عند المصنف في الوصية» وإنما 
رثى له يككةٍ لكونه مات بمكة في حجة الوداع؛ ولم يرجع إلى دار هجرته. 

قوله: (وهو في بني عامر بن لؤوي) قال الحافظ في الإصابة: «من بني مالك ابن حسل بن 
عامر بن لؤي» وقيل من حلفائهم» وقيل من مواليهم» قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن 
حالف بني عامر. 

قوله: (فلم تنشسب) بضم التاء من باب الإفعال» أي: لم تمكث كثيراً حتى وضعت حملها . 

قوله: (فلما تعلت من نفاسها) يقال: تعلت المرأة من نفاسها: إذا ارتفعت منه وطهرت من 
دمهاء ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل: إذا برأ من علته. كذا في حاشية الذهني . 

قوله: (أبو السنابل بن بعكك) بكافين على وزن جعفر» اسمه حبة» وقيل: عمروء وقيل: 
عامرء وقيل: أصرم» كما في الإصابة» وذكر'اين الأثيز في آسد الغابة أنه من مسلمة الفتح وكان 
شاعراً وقيل: إنه عاش بعد النبي يَلهِ زمناء والله أعلم . 

قوله: (إنك والله ما أنت بناكح) وقد ورد في رواية البخاري أن أبا السنابل نفسه كان قد 


قف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ اصحيح مسلم 


داع 3 الوا ريك فخ 2 ودود 28 212 ماه 2 ور ل :وحمي اراتن "قرا 5 

م ربعة شهر وَعَشْرٌ. قالت سِبَيْعَةٌ: فلمًا قال لى ذلِك» جَمعت على يُيَابى هن 
- ب ب ص 

كم م قاع مكقم. ع لق هك لو وو جع 881565 عه الر 2ج >كآقس. 6 يه 42 بي ا ا 2 

أمسيئت. فاتيت رَسول الله َيِه فسَالته عَنْ ذلِك؟ فَأفْتَانِى بانى قد خللت حِينّ وضعت 


مه 


حَمْلِي . وَأْمَرَنِي بالج إن بََا لي . 
خطبها من قبل» ولكنه قال ذلك لما خطبها أبو البشر بن الحارث» وهو رجل أشب منهء 5-6 
أبو السنابل أنها تركن إليه»ء وكان أهلها عيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بهاء وكل ذلك 

قوله: (حين أمسيت) فيه أن خروج المرأة للحاجة يستحب أن يكون في الليل» لكونه أستر 
لهاء إن سبيعة انتظرت إلى المساع ثم خرجت لللاستفتاء. 


قوله: (فأفتانى بأنى قد حللت) فيه حجة ظاهرة لقول جمهور الفقهاء أن المتوفى عنها 
اونعها تفي تيا بورضم السيل إذا كانت جاملة حي وفاة روجها. وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور فقهاء الأمصار من السلف الخلفء إلا ما روي عن علي وابن عباس وسحئون من 
المالكية» فإنهم يقولون: عدتها آخِرٌ الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر وعشر»ء ومعناه: 
أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائهاء ولا تحل بمجرد الوضع» 
وإن اتقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن 
علي بسند صحيحء كما حكاه الحافظ في الفتح (9: 118) والسبب الحامل له على ذلك 
الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله تعالى: (وَلَدينَ يُتَوََوَنَ نكم وَيَذَرُونَ 
روجا ريصن بهن أَرِمَةَ أَشْمُْرٍ وَعَكْرَا 4 [البقرة: 84؟] يشمل الحامل وغيرهاء كما أن قوله تعالى : 
ولت لْدَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمع هؤلاء 
بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهماء ثم 
لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت عليها العدة ولم تضع» 
فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق 
بعض من شمله العموم . 

ولكن حجة الجمهور حديث سبيعة فإنه صريح في ذلك» وذكر الحافظ في الفتح عن ابن 
مسعود أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة» يعنى أنها مخصصة لها فإنها أخرجت منها بعض 
منناولاتها . 

قوله: (حين وضعت حملي) دل على أن انقضاء العدة يكون بمجرد الوضع على أي صفة 
كان من مضغة أو علقة أو سقط سواء استبان خلق الآدمي أولاء وهو قول الجمهورء وقال 
الشافعي في أحد قوليه: لا تنقضي العدة بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية» ولكن 
رد عليه الحافظ في الفتح وانتصر لمذهب الجمهور. 


كتاب : الطلاق حيفق 
قَالَ ابْنُ شِهَاب: قلا أرَئْ ) بأساً أنْ تَتَرَوّجَ حِينَ وَضَعَتُْ . وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهًا. 5 
أن لآ يَقْرَبُهَا رَوْجْهَا حم حَتَى تَظهْرَ . 
0 (01) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى الْعَتَرِيُ. حَدَّئَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ . قَالَ: 
يَحْيَى بْنَّ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار ؛ أن أبَا سَلَّمَةَ بْنَّ عَبْدِ الرّحْمِنٍ وَابِنَ عباس 
لجتمَعَا عِنْدَ أبي هُرَيرة. وَهَما يُدكُرَان المأ 23د اراق رعوام ان 1ن 
0 عِدَتّهًا آخِرٌ الأَجَلَيْن. وَقَالَ أَبُو سَلَمَة: لت | نجعلا يَتتَارَعَانِ لِك . قَالَ : 
قَالَ أبُو هُرَيْرَةٌ: أنَا مَعَ ابْنِ أخي (يَعْنِي أبَا سَلَمَة) َبَعَقُوا كر كنا (مؤلى ابن عبامٍ) إل أم 
سَلَمَةَ يَألّهَا عَنْ ذلِك؟ قَجَاعَهُمْ َأَخيَرَهُمْ؛ أن أمّ سَلَمَةَ قا الك إن سَيْعَة ١‏ ا 


بَعْدَ وَكَاةٍ رَّوْجِهَا بِلَيّالٍ. وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل. كَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَوّجَ . 


0 
2. 


يف - (000) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ رُمح. أخيرنا اللي ٠ح‏ وَحَدَََاهُ أبُو بَكْرٍ بْنُّ 
أبي شَيْبَةَ وَعَمُرٌو النَّاقِدٌ. قَالاً : حَدَننا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ل بْن سَعِيدٍ بِهِذَا 


3 


الإِسْادٍ. غَيْرَ أنَّ اللَيْتَ قَالَ فِي حَدِييهِ : فَأَرْسَلُوا إلى شي 0 ا 


قوله: (وإن كانت في دمها) وبه قال جمهور الفقهاءء وخالفهم الشعبي والحسن وحماد بن 
سلهة ]يرا هيم النخعي كما حكى عنهم النووي والحافظ» فقالوا: لا يصح زواجها حتى تطهر من 
نفاسهاء واحتجوا بأن سبيعة إنما تزوجت بعد ما تعلت من نفاسهاء وحجة الجمهور في قولها: 
«فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي». 

-)١486(‏ قوله: (فقال ابن عباس) إلخ قال الحافظ : «ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه 

أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك». 

قوله: (وقال أبو سلمة) إلخ فيه أن المفضول يسع له خلاف الأفضل في الفقهيات» فإن أبا 
سلمة من التابعين وابن عباس من الصحابة. 

قوله: (بعد وفاة زوجها بليال) كذا أبهم الراوي المدة في روايات مسلم؛ وبعضهم عينوا 
المدة واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فروي أنها وضعت بعد وفاة زوجها بشهرين كما في رواية 
أحمدء وروى البخاري بعد أربعين ليلة» وروى النسائي بعد عشرين ليلة» وروي غيرهاء قال 
الحافظ بعد ما ساق هذه الروايات: والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصةء ولعل هذا 
هو السر'في إبهام من أبهم المدة. 

قوله: (فأمرها أن تتزوج) فيه دليل الحنفية على أن النكاح يصح بدون ولي وبعبارات 
النساءء لما تقدم من رواية مالك في موطه أن أهلها كانوا غيباء فأذن لها رسول الله هِ بالتزوج 
قبل مجيء أوليائها, وقد مرت المسألة بتفاصيلها في كتاب النكاح» والحمد لله. 


شف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح (صحيح مسلم 


(9) - باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة, 
وتحريمه في غير ذلكء إلا ثلاثة أيام 
لضن - (00) وحدئنا يَخْن إن يخم . 3 قَرَأَْتُ أت عَلَئ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللو ين 
بي بَْرٍ. 0 ا يه بي 07 1 
نان قث أم بي ب 5 فيه صَفْرَةٌ ٠‏ حَلُوقٌ 5 اعدف كك 


ِعَارِضَيْهًا . ثم قَالَتْ: الله كاي ابإلقاتنية ين نّْ حَاجَة ة. غَيْرَ أنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ طله 


ا 


0 


© باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» ...إلخ 

-)١5185( -‏ قوله: (وحدثنا يحيى بن يحيى) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراًء وباب الكحل للحادة» وباب 8اوَالَدِنَ يمون 
مِنَكُمَ» إلخ» وفي الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء والنسائي في الطلاق» باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية» وباب الكحل للحادة» وأبو داود في الطلاق» باب إحداد 
المتوفى عنها زوجهاء والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجهاء ومالك 
في الطلاق» باب ما جاء في الإحدادء وأحمد في مسند أم حبيبة (5: 475) والدارمي في 
الطلاق رقم: (49؟؟ و90؟؟) باب في إحداد المرأة على زوجها. 

قوله: (زينب بنت أبي سلمة) هي ربيبة رسول الله كل بنت أم سلمة وِقيّاء وقد مرت 
ترجمتها في كتاب الرضاع . 

قوله: (بهذه الأحاديث الثلاثة) يعني: التي تأني واحدة بعد واحدة فالأول حديث أم 
حبيبة » والثاني حديث زينب بنت جحش » والثالكث حديث عائشة . 

قوله: (حين توفي أبوها أبو سفيان) كذا في رواية الصحاح» ووقع عند الدارمي من طريق 
هاشم بن القاسم عن شعبة: «أن أخا لها ماتء أو حميماً لها» وعليه فإن هذه القصة وقعت لأم 
حبيبة عند وفاة أخيها يزيد بن أبي سفيان» ومال الحافظ في جنائز الفتح ”: ١١7‏ إلى أن القصة 
تعددت عند وفاة أخيها يزيد»ء ثم عند وفاة أبيها أبي سفيانء فكلتا الروايتين صحيحتانء والله 
أعلم . 

قوله: (خلوق) بفتح الخاء نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره» قاله الزبيدي في تاج 
العروس» وقال الأبي: وهو العنبر أيضا. 

قوله: (مست بعارضيها) قال السنوسي: هما الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن» وقال 
الأبي: العوارض الأسنان وأطلقت هنا على الخدين مجازاء لأنهما عليهماء فهو من مجاز 
المجاورة أو من تسمية الشيء بما كان من سببه 


كتاب : الطلاق يفف 
بكرن قال لتر دراج الإنرا اروز ولد ووم الور مقا قل كنيع قزق ادام 
1 على 0 أَرْبَعَة أَشْهُرِ ا ١‏ 


>م2 بع ل وه ددا 


1 3 قالك: وَاللّه و ا عأى شت ركرك الله كله 
يفول علي المي ١لا‏ يَحِلَ لامْرَأة تُْمِنُ بالل وَاليوْمِ الآخرِء تسد قا في نوق لالم 


قوله: (ثم دخلت على زينب) ظاهره أن هذه القصة الثانية وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولكنه 
لا يصح ذلك. لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور عند أهل العلم بالأخبار» فيحمل على أنها لم ترد بلفظ «ثم» ترتيب الوقائع» وإنما 
أرادت ترتيب الأخبار» وقد وقع في رواية أي داود بلفظ «ودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب» 
كذا في كتاب الجنائز من فتح الباري (7: .)١١17‏ 

قوله: (حين توفي أخوها) ورد في بعض نسخ الموطأ أن اسمه عبد الله بن جحش» وكذلك 
أخرجه الدارمي من طريق مالك فيما حكاه الحافظ في الفتح» واستشكله بأن عبد الله ابن جحش 
قتل بأحد شهيداً» وزينب بنت أبي سلمة يومئذ طفلة ترضعء فيستحيل أن تكون دخلت على زينب 
بنت جحش في هذه الحالة» ثم رجح أن هذه القصة وقعت عند وفاة عبيد الله بن جحش» وكان 
قد توفي بالحبشة نصرانياًء وكانت زينب بنت أبي سلمة حينئذ في سن من يضبطء ولا مانع أن 
يحزن المرء على قريبه الكافرء ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره؛ ولعل الرواية التي وردت في 
بعض نسخ الموطأ بلفظ احين توفي أخوها عبد الله» كانت «عبيد الله؛ بالتصغير» فلم يضبطها 
الكاتب. هذا ملخص ما في فتح الباري 31١07:‏ و4590:9). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان لزينب أخ آخر اسمه أبو أحمد بن جحش ويحتمل 
أن يكون هو المراد هناء وقد ذكره الحافظ فى الكنى من الإصابة (5: 5) وقال: «قيل: إنه الذي 
مات فبلغ أخته موته قوفت بتي لمن 1 ويقوي أن المراد بهذا أبو أحمد أن كلاً من 
أخويها عبد الله وعبيد الله مات في حياة النبي كَل . 

قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن) إلخ الإحداد للمرأة على زوجها يجب عند الحنفية إذا كانت 
بالغة مسلمة» فأما الصغيرة والذمية فلا حداد عليهاء وهو قول مالك وأبى ثورء وقال الشافعى : 
يجب على كل زوجة صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو ذمية» وفي حديث الباب حجة للحنفية فإنه 
أوجب الإحداد على المرأة دون الصغيرة» وعلى المؤمنة دون الكافرة» وزعم الحافظ في الفتح 
أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم؛ ولكنه لا يصحء لكون المفهوم لا حجة فيه عند 
الحنفية» وإنما حاصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على جزئين» الأول حرمة الإحداد على غير 
الزوج فوق ثلاثة أيام» والثاني إيجاب الإحداد على الزوج؛ والخطاب في كلا الأمرين من 
الحرمة والإيجاب إنما وقع للمرأة المؤمنة» فأما الصغيرة والذمية فقد سكت الحديث عن 


84" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صبحيح مسلم 


إلا على زَوْج» أَرَبَعَة أَشهْرٍ شر ا 


مواه - إن 3 2 ع اك 2 - ممع 7 - 7 ميان 
فالنا.زينني: شمعت امئ أمّ سَلْمَةَ تَمُولُ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ الله طَلِةِ. 


004 


0 ف ل سل عع 4ه نك مم . كوق انم “ووس رك يواميك أ ااوقر 
فقَالت: يا رَسُولَ اللوء إن ابتتي توفي عَنْهَا رَوْجهًَا. وَقَدِ اشتكث عَيْنْهَا . 2327170 


خطابهماء فترجعان إلى أصلهماء وهو عدم الحرمة وعدم الإيجابء. فإن الأصل في الأشياء 
الإباحة» ولا سيما لغير المكلفين. فإنما استثنى الحنفية الصغيرة والذمية من أحكام الحداد» لأنه 
لم يرد لهما حكمء لا لأنهم استدلوا بالمفهوم. هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 
للمرأة على زوجهاء واستشكله العلماء بأنه استثناء من نفى الحل» فلا يدل إلا على الحل 
والجواز» ولا يتعدى إلى الوجوب» وأجابوا عنه بما لا ينشرح به الصدر. 

والجواب الصحيح عند هذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن الاستثناء ههنا إثبات للحل» 
الحرمة وعدم الوجوب معاًء والحديث يحتمل كلا المعنيين» ولكئنا رجحنا فى الاسنثناء معناه 
الأعم الذي يشمل الوجوب لدلائل مستقلة آتية: 

فالأول: ما سيأتي عند المصنف في هذا الحديث (رقم: )"71١8‏ وفيى حديث حفصة من 
طريق يحيى بن سعيد (رقم: )"57١‏ فإنه زاد بعد استثناء الزوج : «فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرأ» فهذا إخبار والإخبار يفيد الوجوب. كما حققه ابن الهمام في فتح القدير (“: 597). 

والثاني: ما سيأتي عند المصنف في حديث حفصة عن أم عطية (رقم: 2 (ولا 
تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت إلخ؟ فإنه ظاهر في 
الوجوب» وأصرح منه ما سيأتي عنها في آخر الباب (رقم: 7”555) حيث قالت: «ولا نكتحل 
ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاء وقد رخص للمرأة فى طهرها إذا اغتسلت إحدانا من 
محيضها في نبذة من قسط وأظفار» فإن الرخصة مقابلة للتحريم . 

والثالث: ما سيأتي عن أم سلمة في نفس هذا الحديث أن النبي كلْهِ لم يأذن بالاكتحال 
للمعتدة» فإنه صريح في وجوب الإحداد وترك الزينة. 

فبهذه الدلائل الثلاثة أجمع الفقهاء على أن الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجهاء إلا 
ما روي عن الحسن البصري, وقد ذكر ابن العربي أنه لا يصح ذلك عنه» حكاه العيني في عمدة 
أن تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في «اشتكت» ضمير الفاعل وهي المرأة. 
ورجح هذا. ووقع في بعض الروايات «عيناها» كذا في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (4: 


كتاب : الطلاق 5,0 


أمَتَكْحُلْهَا؟ فَقَالَ وَسُولٌ اللَّهِ يلل : «لآ (مَرَْيْنِ أ ثلاتا كر الول 0 0 
نما هي أَرْبَعَةُ شه وقد وَمَدْ كَانَتْ ِخْدَاكُنٌ فِي الْجَاهِلِيّة تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأس 
الْحَوْلٍ). 


َال حُمَيدٌ: قُْتُ لِرَيْنَتَ : وَمَا تَرْمِي بالْبعَرَة عَلَى رَأْسٍ الْحَْل؟ قَقَالْتْ رَيْنَبُ: كَانتٍ 


هه») وهو يرجح الضمء وعلى الضم اقتصر.النووي» وهو الأرجح. كذا في فتح الباري 90: 
6). 


قوله: (أفنكحلها؟) بضم الحاءء كذا ضبطه الحافظ. وأجاب ذكلهِ عن هذا السؤال بالنهي 
و باكر م سدريا ؛ فتمسك به بعض أهل الظاهر وقالوا : لا يجوز الاكتحال للمعتدة وإن 
احتاجت إليه لمرض أو نحوهء وجمهور الفقهاء على أن الاكتحال بغير عذر لا يجوزء وأها إذا 
اضطرت إليه لرمد أو مرض فلا بأس بذلك في الليل اتفاقاً» واختلفوا في النهار» فيجوز عندنا 
وعند المالكية في أصح أقوالهم. ويروى عن الشافعي أنه لا يجوز بالنهار أبداً) فإن احتاجت إليه 
لمرض اكتحلت بالليل ومسحت بالنهار. 

ودليل الجواز عند الضرورة ما أخرجه مالك بلاغاً وأسنده أحمد وأبو داود في باب ما 
تجتنب المعتدة في عدتها : (عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي» وكات تشتكي 
عينيها فتكتحل بالجلاءء قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء» قال أحمد: فأرسلت مولاة لها إلى 
أم سلمة فسألتها من كحل الجلاء؛ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بدَّ منه يشتد عليك 
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهارء ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله وليه حين 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراًء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا 
رسول الله ليس فيه طيب» قال: إنه يثِب الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار» . 


وأخرجه النسائي انفيا: وهذا لفظ أبي داود» ووالدة أم حكيم وإن كانت مجهولة. ولكن 
ذكر مالك هذا الحديث في موطئه. ثم ذكر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا 
يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكوى أصابها أنها 
تكتحل» وتتداوى بدواء أو بكحل وإن كان فيه طيب» ثم قال مالك فى آخره: «وإذا كانت 
الضرورة فإن دين الله يسر) فاستشهاد مالك بهذا الحديث مما يدل على قوته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو من أقوى الدلائل على أن الحديث الضعيف متى 
كان مؤيداً بالتعامل انجبر ضعفه وعمل به. 


رأواانهية 16ة عن الاجتدال فى حديت الجابة تتختسل أناتكود الضرورة لم تتحقق 
عنده كله إما لخفة مرضها أو لأنه كان يحصل لها البرء ؛ بغير الكحل. 


الوق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


امراف إِكَا موك عَنْهَا وها مَخَلَث حفقا ريفش شر تتايهاة وَلمْ تَمَسّ طيبكولا 
مث 82م سن( ملظ 2ك 5و 200 مم #ه كب 5ه سوه 11 9 

ينا حَئئ َمْرَ بها سن ثم تؤئئ بداب جمَارٍ أذ سَا أذ ظير» تفص بو. فَقَْمَا َقَصُ 

سه إلأ قات :ثم تخرح كتنطن بعر رمي يها . م تَرَاجِعُ» بَعْدُّء ما شَاءَتُ مِنْ طِيب أو 


0 وحدّثنا مُحَمَّدُ ْنُ الْمُدنَى . حَدَثنَا مُحَمُدُ بن جَعْمَرٍ. د‎ )29( 7٠ 
عَنْ حُمَيٍْ بن َافِع. كَال: سَمِغْتُ ريدت نت أمْ سمه َالَث: ل لي‎ 
وَقَالتُ: إِنْمَا َصْنَعُ هذّاء لأني سَمِعْتُ رَسُولَ لله كل‎ ٠ دَعَتْ يِصْفْرَةِ فَمَسَحَْهُ يذرَاعيِهَا‎ 
يفول (لاتكن لإنراء تُؤْمِنُ بالل وَاليَْمٍ الآخِر أن تُحَدٌ قوق ثلاث إلا عَلَى رَوْجء‎ 
ايده اجر ورا‎ 


قوله: (دخلت حفشاً) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء» فسّره أبو داود فى روايته من 
طريق مالك بالبيت الصغير» والنسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بالخص» وقال الشافعي: 
الحفش البيت الذليل الشعث البناء» وقال أبو عبيد: الحفش الدرج وجمعه أحفاش». شبه بيت 
الحادة في صغره بالدرج, وكالاالخطايع؟ من حفها لفنقة والقيجانة: والتحفش الانضمام 
والاجتماع. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (تؤتى بدابة حمار) بالجر والتنوين في كلا اللفظين على البدلية. 

قوله: (فتفتض) قال الأبي: أصل الفض الكسر والقطعء فالمعنى تكسر ما هي فيه من 
العدة» وذكر النووي عن ابن قتيبة قال: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن 
المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفراً. ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم 
تفتفن أي : تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا يكاد يعيش ما تفتض بهء 
وقال مالك: : معناه تمسح به جلدهاء وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره. 
وقيل : معناه تمسح به ثم تفتض أي : تغتسل » والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء 
وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» كذا في شرح النووي. 

وقال الحافظ في الفتح: ووقع في رواية للنسائي «تقبص» وهي رواية الشافعي» والقبص 
الأخذ بأطراف الأنامل» قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع؛ أ تذهب بعدو 
وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به. 

قوله: (فتعطى بعرة فترمي بها) قال الحافظ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو 
إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص 
والصبر على البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها امتكقارا لوطي لق 
زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك 


كتاب : الطلاق اليف 


رامعا ةرمو > و 0 ل ام ا لس 


د ٠‏ وَعنْ زَيْنَبَ رَوْج النبِيْ كلل أَوْ عَنِ امْرَ 


الام 0 0 كه 0 8 ا 3 بن 0 ٠‏ حَدَنَنَا 0 
0 الى رشنا 2 نَوًا النَبِيَ 8 فالستاذنوة في ار . فَقَالَ 
الله يه : «قَدُ كَانَتْ إِحْدَاكُنّ تَكُونُ في شَرٌ يها في أُخْلآسِهَا او الخد 
ف نننها) كل . قَِذَا مَرّ كلب رَمَثْ بِبَعْرَةٍ فُخْرَجَتٌ . أَمَلدٌ ع أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟2. 


نلفض (000) وحدّئنا عُبَيِدُ اللِّ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّكَنَا ع دنا ل ع 
حُْمَيْدٍ بْنِ نَافِع» ِالْحَدِيئِيْنِ جَوِيعاً : حَديثٍ أمْ َلَمَةَ في الْكُخلٍ وعويك أ شل واخرى 


5 007 


مِنْ أَرْوَاجٍ الب كلل. عر الك لل وام ٠‏ نحو حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفْرٍ . 


م 


.0 كو للك ََ ل وال اوور لب و 4 وام 
)١١(‏ وحدّثنا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقِد. قالا: حدئنًا يَزِيد بْنْ 
مَارُونَ. أَخْبَرنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِء عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ نَافِع؛ أَنّهُ سَمِعٌ رَينَبَ ِنْتَ 0 م 


5 7 


و وو الم 2 يَلَرة أ 7 > | ملكة 
ا ا ن امْرَأَةٌ 
و 


7س 


ضرجم 
20 


م َذَكَرَتُ لَهُ أن 
َّهَا تُوْنْيَ عَنْهَا رَوْجْهَاء فَاشْتَكَتْ شتكث عَزثّها كوي ثري أن تَحْسْلََا . كَقَالَ رَسُولُ الل : «ثذ 


لي 2 


كَانَتْ إِحْدَاكُنٌّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رس الْحَوْلٍ . دما 


الما 0 0 00 حَدَكنًا 


قوله: (وخدئعة رينت عن آمها) يعدي حدثت زينب بنت أبي سلمة حميد بن نافع هذا 
الحديث عن أمها أم سلمة وعن زينب بنت جحش أو عن امرأة غيرها من أزواج النبي كككِه. 

قوله: (في أحلاسها) هو جمع الحلس بكسر فسكون؛ وهو المسح أو الثوب أو الكساء 
الرقيق يكون تحت البرذعة أو بساط يبسط في البيت» والمراد أنها كانت تنزع ثيابها المعروفة 
وتلسن العلين: 

قوله: (فإذا مر كلب رمت) ظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» سواء طال 
زمن انتظار مروره أو قصرء وبه جزم بعض الشراح؛ وقيل: ترمي بها من عرض من كلب أو 
غيره» ثُرِي من حضرها أن مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره» كذا في فتح 
الباري. 

قوله: (أفلا أربعة أشهر وعشراً) يعني : أفلا تمكث بعد الإسلام هذه المدة اليسيرة؟ 


غرف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صضحيح مسلم 


7 م هم 2 
ات' ا 


- 


لع اا ع ل ا لوك ل م 
ا ا أذ سد وق كن : إلا على دَوْج. نه د عليه أربَئة مر 


2 
مرَأَة 
و 


96 (51) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ ييا كيه وَاْنُ رُمْح» عَنِ اللَيْثِ بن سَعْدِء عَنْ 


نَافِع؛ أن صَفِية بنْتَ أبي َي حَدَلنه عَنْ حَفْصَةَ أذ عَنْ عَائِسْدٌء أَوْ عَنْ كِلْتَيْهُمَا؛ 
ول الله و قَالَ: دلا يحل لإمْرَأةٍ د تَؤْمِنٌ بالل وَالْيَوْم الآخر (و فى الله ‏ ل 
تبعل 6لا ميك ميت وق تَلانَةِ يام 4 علق د سما ١‏ 

ككلا” ل (60ه) وحدّثناه شَيْيَانُ بْنُ فروحٌ. حدقلا عد العزير ريغي ابْنَ مُسْلِم). 


ا ا 


حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَار ٠‏ عَنْ نافع . بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ اللَيْثِ دمثل روائته. 


0 


لاقلا" (54) و حتشنا أو ساد اموي محمد ننْ الفقلى. 5 قالا :> حَدئنا 
عَبْدُ الْوَهَّاب كال سوسا بحي كن سيل 
بي خنيا لها تقد يخلطة بنت غم َع الي و مدت ء عن الب كلف بمثْل 


- 
كم 


حَدِيثِ اللَيْثِ وَابْن دِينَارٍ. وَرَادَّ : ١هَإِنَّا‏ تُحِدٌ عَلَيِْ أرْبَعَةَ أَشهُرِ وَعَشْراً». 


مي 


3 
أن 


اس ص حي مت 


لام - )٠00(‏ وحدثنا أَبُو الرَييع. حَدَئنَا حَمَادٌء عَنْ أَيُوبَ ٠‏ اح وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرِ. 

حَدَّنَنَا أبي . حدقا ين الله جمبعاً َنْ نافع عَنْ صَفية بت أبي يي عَنْ بَْضِ أَذْواج 
الي يك عَنِ الل يل بِمَعْئَى حَدِيثِهِمْ . 

فض -(0ا) وخدتنا يدري بن فخين رابو بك بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ 


2 
اام 


َدُغَيْرُ يْنُ حَرْبٍ (وَاللَفْطُ لِيَخَيَى) 000 لخر :كال الاخرون خدنا سْفْيَانْ بْنُ 
مط عَنِ النِّيَ يلله. قَالَ: «لا يَحِلّ لامْرَاَةٍ تؤْمِنُ 


15 


2 


عُييْنَة) عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ 
الله وَاليَوْمِ الآخِرِء أن تُحِدَّ عَلَن مَيّتِ قوق َلدذَثْ إلا عَلَى رَّرْجِهًا. 


فين - (11) وحدّثنا حَسَنُ : بْنُ الرّبِيع. دن ابن إِذْرِيسَء عَنْ هِشَامء عَنْ 


2 


نف 12 مين اد شرل اراد كلد ار : لض 5 عَلَى مَيِّتِ فَؤْقٌ ثَلآَتُْ إل 


-)١4817( 5‏ قوله: (نعى أبي سفيان) ضبطه النووي بكسر العين وتشديد الياء» وسكون 
العين مع تخفيف الياء» والوجه الثاني أولى لخفته. 

 )98( 5‏ قوله: (عن أم عطية) هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من فاشسلات 
الصحابة» كانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى» ومن أجل ذ ك تلقب 


كتاب : الطالاق ازغرف 


أَشْ شَهُرٍ وَعَشْراً . وَل تَلبَسُ نْبا مَضبُوغاً إل نؤبَ عَضبٍ. وَلا تكه ” 
وَل يا ٠‏ إلا إِدًا 5 0 أو أَظمَارِ». 


98 ”2 دا الاشتاو رلا 


الغاسلة» وحديثها هذا أخرجه البخاري فى الحيضء باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض» وفي الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء وباب إحداد المرأة على زوجهاء وفي 
الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهرء وباب تلبس الحادة ثياب العصبء وأخرجه أبو داود 
في الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة» والنسائي في الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب 
المصبغة. وباب الخضاب للحادة» وابن ماجه في الطلاق» باب هل تحد المرأة على غير 
زوجها. 

قوله: (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً) اعلم أن الثوب إذا كان مصبوغاً بما فيه طيب أو لبسته 
المرأة لأجل الزينة فلا خلاف فى حرمته للمعتدة» إلا الثوب الأسود فإنه يجوز عند الأئمة 
الأريعة: كما ذكره أبن الونكاء. ف قفتم القديو وآما إذاكاة معدوها ينها لبن .دنه ظلينه وليليته 
العرأة لا للزيفة ومنل أن يكوك النوبب لقا لا رائحة له» فيجوز عندنا كما صرح به في الدار 
المختارء وكذلك إذا لم يكن عندها إلا ثوب مصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة ولكن لا 
تقصد الزينة» كما صرح به الحاكم في الكافي» وقيده ابن الهمام بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما 
ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن كان لهاء وراجع فتح القدير  ”(‏ 194) ورد المحتار (؟ 
865 و0١66‏ ). 


قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملة» هو من يرود اليمن» 
لبا تنسج» قال ابن اقيق ا م (59:5): الا لاب من اليمن 
كان مصبوغاً 0 الاك :5 اندر لفقي الحشية كراقة لبن 
العصب كما في رد المحتار (؟ ‏ 2»)849 وكرهه أيقيا الوالكية والحافيية عدا فى رع انوي 
فالظاهر أن الذي أذن به َل هو المصبوغ بالسواد. والذي كرهه الفقهاء ما كان تضيوغا بغيره» 
والله أعلم. 

قولهة(إلا إذا هرك ب #تن اميتبوا فيعون ءا لطن بالفسيط وقيره الإزال ايف 
دمها. وقال ابن بطال: أبيح للحائض محدا أو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة 
الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقيلة للصلاة ومجالسة الملائكة لثلا تؤذيهم برائحة الدم كذا 
في عمدة القاري . 


غوف 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وه 6و2 


«(عنل أدن ظَهْرِهًا نيد بن قسْط وَأظلنات؛ 


خض 00 وحتقني أثد ليع الزَهرَانِي. حَدَثنَا حماة. 0 عَنْ 
0 3 2 يي ولا يلين ؛ 0 2 للمرأة 
في طُهْرِمَاء ذا امْتَسَلَتْ إِحْدَانا مِنْ مَحِيضِهَاء ٠‏ فِي بْذَّةِ مِنْ شط وَأَظْمَار. 


قوله: (نبذة) بفتح النون وسكون الباء. القطعة والشيء اليسيرء والجمع أنباذ. 

 )2000( "1‏ قوله: (من قسط أو أظفار) القسط بضم القاف والكست بالكاف المضمومة 
والتاء» نوع من البخورء والأظفار شيء من العطر يشبه أظفار الأصابع يتبخر بهء وهو وإن كان 
جمع الظفرء غير أن مفرده لا يستعمل» وإن أفرد فهو أظفارة» ووقع في رواية البخاري في 
الحيض (كست أظفار) بالإضافة» وفسره بعض الشراح بأن أظفار اسم موضع يصنع فيه القسطء 
وقد أطال في شرحه العيني ورجح رواية مسلم بالعطف وأن أظفار طيب لا موضعء والله أعلم . 


0 
يت 93 


كتاب : اللعان حارف 


)١( 57‏ وحدّثنا يَحيَى بن يَحيَّ. قَالَ: 


كتاب اللعان 

اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً» وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد» وإنما 
بسكي لعانا لآن كلا من 'الزوجكية يلغن الكاذب نتيباء واللغان والالتعاة والجلاعة يمع 
ويقال: تلاعنا والتعناء ولاعن الحاكم بينهماء والرجل ملاعن والمرأة ملاعئة. وإنما يشرع 
اللعان عندما يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يأتي بأربعة شهودء فيذهب إلى القاضي» فيعرض 
القاضي عليهما أيماناً متكررة» حتى إذا تمت الأيمان وقع التفريق بينهما. فتعريف اللعان عند 
الفقهاء الحنفية: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن» وقال الشافعى: هى أيمان مؤكدات 
بلفظ الشهادة» فيشترط أهلية اليمين عنده» فيجري بين المسلم واعواته الكاقرة وبين الكافر 
والكافرة» وبين العبد وامرأته وبه قال مالك واحمد. وعندنا يشترط أهلية الشهادة» فلا يجري إلا 
بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف. 

واختير في التسمية لفظ اللعن دون الغضبء وإن كانا مذكورين فى آية اللعان لتقدمه فيهماء 
ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة» لأنه قادر على الأجداء باللنان وتيا ولايه قن 
ينكف لعانها ولا ينعكس» واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب بالنسبة إليهاء لأن الرجل إن 
كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث 
الفراش والتعريض لإلحاق من ليس من الزوج بهء كذا في عمدة القاري. 

ثم قد جزم الطبري وابن أبي حاتم وابن حبان بأن اللعان شرع في شعبان سنة تسع» وجزم 
به غير واحد من المتأخرين» ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان 
كانت بمنصرف النبي كه من تبوك» وهو قريب من قول الطبري» غير أن في إسناده الواقدي» 
ورده الحافظ في الفتح واستظهر أن قصة اللعان كانت متأخرة من تبوك بكثير» ولعلها كانت في 
شعبان سنة عشر لا تسع» وراجع للتفصيل فتح الباري (9: 937) باب اللعان. 

-)١5495(- ١‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الصلاة» باب القضاء واللعان في المسجدء وفي التفسيرء باب قوله تعالى موَلِنَ ين ندجي » 


5" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخييح مسلم 


2 


. ا الْعَجْلاَنِيَ جَاءً إِلَى اميم بن عَدِي 
الأنْصَارِيَ فَقَالَ أ ُ: أَرَأَيْتَء يا عَاصِمْ! لَوْ أن رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرََتِوَجُلاً. أَسَقعلةُ 


بروو* مو 


لالجا ا لم بهم و يَا عَاصضِمْ ! رسو لَ الله يلِ. قَسَأَلَ عَاصِمٌ 
سُولَ الله لله. فَكَرِهَ رَسُولُ اللو ينه الْمَسَائِلَ وَعَابَها . حَتَئ كَبْرَ عَلَى عَاصِمِ ما سَمِعٌّ مِنْ 


[النور: 015 وفي قوله تعالى #وَللْمَهِسَةُ أنَّ لَعَنَتَ أله لَه [النور: ؟]» وفي الطلاق باب من جوز 
طلاق الثلاث وباب اللعان ومن طلق بعد اللعان وفي المحاربين» باب من أظهر الفاحشة وفي 
الأحكام» باب من قضى ولاعن في المسجدء وفي الاعتصامء باب من يكره من التعمق إلخ» 
وأخرجه أيضاً مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني كلهم في اللعان. 

قوله: (سهل بن سعد الساعدي) هو من مشاهير الصحابة» يقال: كان اسمه حزناء فغيره 
النبى كلل حكاه ابن حبان» مات النبى كَلِِ وهو ابن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة 
العصايةه "ماك منة جد وتهعين. زتال:الواقدي عاك ذائةا سكف كذ فى الاصابة : 

قوله: (أن عويمرا العجلاني) وقع اسمه في رواية عند مالك وعند أبى بي داود عويمر ابن 
أشقرء وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وذكره الخطيب في المبهمات 
فقال: عويمر بن الحارث» واعضه ان الحافظ في الفتح» وذكر أن الطيري ته في تهذيب 
الآثار فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجعد بن عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقر أ 
أبيض . ٠‏ 

قوله: (إلى عاصم بن عدي) هو ابن عم والد عويمر وأخو معن بن عديء ووالد أبي 
البداح بن عاصم وسيد بني عجلان» وقد ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم وأن 
اسمها خولة: وذكر مقائل تن سليمان أنيا خولة ينث قيس وذكر أبن مرذويه الما ادي 
عاصم» وعاش عاصم مائة وعشرين سنئة ومات سنة خمس وأربعين» قتل باليمامة ضقن هذا 
ملخص ما في طلاق فتح الباري وتفسير عمدة القاري. 

قوله: (أرأيت يا عاصم) وإنما خص عويمر عاصماً بالسؤال لأنه كان كبير قومه وصهره 
على ابنته أو ابنة أخيهء ولعله كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم يتحققه. فلذلك لم 
يفصح به أو اطلع على حقيقته» لكن خشي إذا صرح به من عقوبة القذف» أشار إلى ذلك ابن 
العربي كما حكى عنه الحافظ . 

قوله: (وجد مع امرأته رجلاً) كنى به عن الزنى» وفيه استحباب الكناية في أمثاله . 

قوله: (أيقتله فيقتلونه) يعني : قصاصاًء وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً 
يزنى بها فقتله. هل يقتل به؟ وسيأتى هذا المبحث فى قصة سعد بن عبادة تحت حديث (511”؟) 
إن شاء الله تعالى. ٍ ْ 

قوله: (فكره رسول الله يِل المسائل) قال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج. 


كتاب : اللعان وخرضا 


رَسُولٍ الله يكللة. لما رَجََّ عَاصِمْ إلى أَمْلِه جَاءَهُ عُوَئِْرٌ كقَالَ: يا عَاضِمْ؛ مَاذّا قَالَ لكت 
رَسُولُ الله كله؟ كَالَ عَاصِمْ لِعْوَيْمر : َم تأيتي بحَيرِ. ٠‏ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله يله الْمَسْأَلَةَ التي 
0 كال وني :واللوء لا القهى عت أشالة علهاء فافبل عرثير سنن انن 


سول الله وك وَسَط النّاسٍ . فََالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعْ امْرَأتِهِ رَجُلاً. 
بقل تثارة:؟ م كَيْف يَفْعَلٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «قَدْ نَرَلَ فيك وَفِى صَاحِبَتِكَ. 
َدْعَب فأت بها“ 1 


إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة» وإنما كان سؤال عاصم 
في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات» 
وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين. 

وقال الخطابي في معالم السنن (7: :)١1١‏ «قد وجدنا المسألة في كتاب الله عز وجل 
على وجهين. أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين» 
والآخر ما كان على طريق 00 رلته ٠‏ فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنهء فقال 
قعالق: «نَسمَلُوًا أل لّ لدم إن لا مََلَموْنُ4 [النحل: *4]» وقال تعالى : سضَسْمَلٍ اليرت يِقْرَمُونَ 
لصحتت من يك 4 [يوتس؛ كدوم مرت إلا تَنَلنى عَن مَىْءِ حَيَّمَ أَمْدِتَ َك 
ِنْهُ و45 [الكهف: ١‏ وقال: #الِيْيَنْتَهٌ لئس وَلَا ك4 آل عمران: 14 اوت فلن كر كيال 
شو افيه 0 الاي رك وكال وق اله كلا : 1 ا 
بلجام من نار»اء وقال عز وجل : ##إسسَلُوئكَ عن لامر ا مُوَاقِيتٌ لِلتّاسس وَاَلْسَحٌ 4 [البقرة: 1844] 
«تتعولت عن الَحِضٍ قل هُوَ أذى» [البقرة: ؟57] وقال في النوع الآخر: #وَيسْسَلُوئَكَ عَنٍ الروج كل 
لّوح مِنْ أَمْرٍ رَقَ» [الإسراء: 86] مإ يلوك عن عن المَاعَوْ لين ميْسَنهَا4 [الأعراف: 1497] فيما أنت من ذكرها 
وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لا حاجة بهم إليه» وقد 
كانت الغنية وقعت بالبيان المقتدم فيهاء وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه. 
فإذا وه قع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر وردع للسائل» وإذا وقع الجواب فهو عقوبة 
وتغليظ) . 


قوله: (والله لا أنتهي) إنما عزم عويمر على ذلك بعدما سمع من كراهية النبي 255 هذا 
السؤال» لأنه كان يعلم علة الكراهية.» وهي هي المسألة من غير حاجةء ولما كان مستيقناً بأن له 
إليها حاجة لم ير بالرجوع إليه يك بأساً . 

قوله: (قد نزل فيك وفي صاحبتك) ظاهره أنه كان تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له 
مع امرأتهء ولكن الذي يتحصل من مجموع الروايات أن النبي كلْهِ لم يجب عويمرا في أول مرة» 
وإنما سكت عنه حتى رجع» ثم عاد عويمر فقال: (إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» كما سيأتي 


بكرف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتبحيح مسلم 


قَالَ سَهْلَ : قَتَلاَعَنًا . وَأَنَا مَعَ النّاسِ» ٠‏ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكله. َلَمّا فَرَغَا قَالَ عُوَيمرة؛ 
كَُذَيْتٌ عَلَيْهًا * يا رَسْولَ اللَّدء إِنْ أَمْسَكْيْهَا ا لي الله كلل 


رص م 


قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَكَانَت سُنَّةَ الْمُتَلأَعِنَيْن 


في حديث ابن عمر (رقم: 2 وقد جعل الحافظ ف في الفتح قصة حديث ابن عمر عين قصة 
عويمر . 

وعلى كل فلفظ هذا الحديث يدل على أن آية اللعان نزلت فى قصة عويمر العجلانى وهو 
سبب لنزول الآية» ولكن يعارضه ما سيأتي من قصة هلال بن أمية؛ فإنه صريح في أن الآيات 
نزلت فيه؛ ومن هنا اختلف أهل العلم في سبب نزولها ولكن جمع الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (9: 7917) بين هذه الروايات جمعاً حسناًء فقال: يحتمل أن يكون عاصم سأل قبل 
النزول» ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله. فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد الآية نزلت فى شأن هلالء» فأعلمه النبى يكل بأنها نزلت 
فيه» يعني: أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص بهلال» وكذا يجاب على 
سياق حديث ابن مسعود: يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته 
فنزلت» فجاء عويمرء فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك . 

قوله: (فتلاعنا) ووقع هذا اللعان يوم الجمعة بعد العصر في المسجد النبوي» وسيأتي صفة 
التلاعن في حديث ابن عمر إن شاء الله. 

قوله : (كذبت عليها إن أمسكتها) يعني: لئن أمسكتها بعد اللعان» فكأني كذبت عليها . 

قوله: (فطلقها ثلاثاً) استدل به الشافعي على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ليس حراماً. 
وقد سبق منا في باب طلاق الثلاث جوابنا عنهء» وحجتنا عليهم . 

ثم قد استدل به عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة على أن اللعان لا تقع به فرقة» لا 
بنفس اللعان ولا بحكم الحاكم» حتى يطلق الزوجء قال البتي : وأحب إلىّ أن يطلقء وقال 
الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه» ولكن رده العيني في عمدة القاري (9: 58) وقال: 
حكن ابن جرير عدا القول ايفا عن .أبى الشتعناء جاين أبن ذندوالشمهوى ملن أن اللعان مر 
للفرقة إما بحكم الحاكم» كارع مقع الحنفية» وإما بنفس اللعان كما هو مذهب الشافعية. 

والجواب من قبل الجمهور أن عويمراً ويه إنما طلق امرأته زعماً منه بأن اللعان لا يوجب 
الفرقة ولما لم تكن الفرقة وقعت بعد لم ينكر عليه رسول الله كه ولكنه ثبت في غير حديث 
أنه وَكللِ فرق بين المتلاعنين كما سيأتى عند المصنف فى حديث ابن عمرء وسيأتى هناك إن شاء 
الله بيان الخلاف بين الحنفية والشافعية في وقوع القرقة تفن اللكات اوحك الحامن 

قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) اختلفوا في معناهء فقال عثمان البتي ومن وافقه: إن معناه 


كتاب : اللعان خرف 


5 
هي مهم ا 


)١( 4‏ وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَخيَئ . أَخْبرنَا اب وَهْبٍ . أَخْبَرَني يُونْسُء عَنٍ أبن 
شِهَابِ. خْيَرَني سَهْلُ بن سَعْدٍ الأنَصَارِيٌ؛ أن عُوَيْمِراً الأنَصَارِي من بَنِي الْعَجْلآَنْء أنئ 
م بن عدي . وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ أوائدت اي الطينيت تراه كان 
راق إيَاعَاء نه نه في الْمُتلاَعِنَيْنِء َرَادَ فيه : 0 فَكَائّتَ كاملا .. فكان ابنها 
مَا كرض اللَهُ لََا. 


استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق» وقال الشافعي: معناه أن الفرقة تقع بنفس اللعان. ولا 
تحتاج إلى حكم حاكمء وقال العيني من الحنفية: معناه أن الملاعنة بالوجه المذكور صارت سنة 
لمن بعدهما من المتلاعين. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والطرق الأخرى الآتية لهذه الرواية ترد تأويل العيني» 
والظاهر عندي من مرادهء والله أعلم: أن وقوع الفرقة بين المتلاعنين أصبح سنة لمن بعدهماء 
ولا تعرض في قول ابن شهاب لمسألة وقوع الفرقة بتطليق الزوج أو بحكم الحاكم أو بنفس 
اللعان» وإنما اقتصر مراده على حصول الفرقة بينهما بأي طريق كان» ويؤيده ما أخرجه أبو داود 
من طريق عياض بن عبد الله الفهري» عن ابن شهاب عن سهل قال: «حضرت هذا عند رسول 
الله عل فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً» فتبين أن مراذه 
مطلق وقوع الفرقة من غير نظر إلى طريق وقوعهاء فلا يصح أن يتمسك به البتي على عدم وقوع 
الفرقة إلا بالطلاق ولا أن يتمسك به الشافعية على وقوع الفرقة بنفس اللعان» ولا أن يستدل 
الحنفية على وقوعها بحكم الحاكم» وإنما مفاده كون مطلق الفرقة بعد اللعان سنة فقطء والله 
أعلم. 

؟ (2000 - قوله: (أنه يرثها وترث منه) وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بين 
الملاعنة وولدهاء وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمهء وهم إخوته وأخواته من أمه. 
وجداته من أمهء واختلفوا فيما بقي بعد سهم ذوي الفروضء فقال أبو حنيفة: ما بقي بعد أهل 
السهام رد على ورئته» فإذا لم ترث ولد الملاعنة إلا أمها أخذت الجميعء» لكن الثلث بالفرض 
والباقي بالردء وقال الشافعي: الباقي لموالي أمه إن كان عليها ولاء»ء فإن لم يكن فلبيت المال» 
وبه قال مالك والزهري وأبو ثور كما حكى عنهم النووي وعن أحمد روايتان» إحداهما: أن 
عصبته عصبة أمه. واختارها الحرفي» والثانية: أن أمه عصبته» فإن لم تكن فعصبتها عصبته. 

والمسألة مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخرج البيهقي وسعيد بن منصور عن الشعبي 
أن علياً قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما بقي فهو رَدْ 
عليهما بحساب ما ورثاء وقال عبد الله: للأخ السدس» وما بقي فللأم وهي عضيف وكالزية: 
لأمه الثلث ولأخيه السدسء وما بقي ففي بيت المال» كذا في كنز العمال. فأخذ الحنفية بقول 


ل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طَفْحِيح مسلم 


مو و مه 


مش - (1) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. ل ا اجيج" 


أخبَرَني ابْيُ ثِهَابٍ عَنِ الْمتَلأعِنينِ وَعَنٍ اسن فِيهمًا. . عَنْ حلن* بواسيل: رسكل اح بن 
سَاعِدَة؛ أن رَجُلاَ مِنَ الأنْصَارٍ جَاء إِلَى الب يِه فَقَالَ 1 رَسُولَ اللى أ أَأَيْتَ رَجُلا 2 


مَعَ امْرأَيَِ رَجُلاً؟ وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِهِ. وَرَّادَ فيه : مَتَلاْعَما في الْمَسْجِدِء ا كاعد ونال 
فِي الْحَدِيثِ: :خَطَلقَهَا ثاثا قبل أن يَامْرهُ رَسُوَلٌ الل كله كنا فَمَارَقَهَا عِنْدَ النْبي يل . فَقَالَ 


الى له : «ذَاكُمْ التَمَرِيقُ بَيْنَّ كل مُتَلأَعِنَيْن'. 

ل" (4) حدّئنا مُحَمَدُ ِنُ عَبْوٍ الل ْنِ تُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي ٠ح‏ وَحَدَنَنَا أبُو 
بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ (وَاللّفْظ لَهُ). حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ. حَدَّنَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ أبي 
سُلَيمَانَ» عَنْ سَعِيدٍ كد ا . قَالَ: سُيِلْتُ عَنٍ الْمتَلاعِنَيْنِ في إِمْرَةِ مُضعَبٍ. أَيْمَرَقُ بسْنَهُمًا؟ 
قَالَ: ما مَرَيْتُامَا أَفُولُ» فُمَضَيْتُ إلى مَنْزلٍ ابن عُمَر مَكَة. قُْتُ للْْلم: ادن ل 


علي والحنابلة بقول ابن مسعود والشافعية والمالكية بقول زيد بن ثابت وقين أجمعين. 

وإنما رجح الحنفية قول علي ونه لأن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب فلا يجوز القول 
بخلافها إلا بنص مثله» والذي روي في كون الملاعنة عصبة لولدها أو كون عصبتها عصبة له 
أخبار آحاد لا تخلو من مقال واحتمال» فلا يترك بها النص ولا نص في توريث الأم أكثر من 
الثلث ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدسء. ولا في توريث أبي الأم ونحوه من عصبة 
الأمء ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرثء والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن يستحق به أقوى 
أسباب الإرث» ا ل ا واختلفا 

في الردء فرد علي ضيه على الأم والأخ؛ وجعله زيد لبيت المال ولكن قول علي وه أوفق 
بكتاب الل لأن توريث بيت المال مع وجود ذوي الأرحام مخالف لقوله تعالى > #وأولوا ساو 
عم بَعَسْهُم وَل يعض ف كن أله » [الأنفال: 6/] وراجع للتفصيل باب ميراث ابن الملاعنة من إعلاء 
0 345). 

 )0٠*(  '"'‏ قوله: (ذاكم التفريق بين كل متلاعنين) معناه عندنا : أن التفريق مستحق بين 
المتلاعنين إما بتطليق الزوج وإما بحكم الحاكمء ولما وقع التفريق بالطريق الأول. لا حاجة إلى 
الثاني» والله أعلم . 

؛ ‏ (144) - قوله: (في إمرة مصعب) يعني: ابن الزبيرء وقد حكى الأبي عن ابن العربي 
اذ بصعي ب الزير لان :في إمارته بين روحين ولع يقر شماه » فسثئل ابن جبير عن ذلك» فلم 
يعلم الجواب فوقف عما لم يعلم فرحل إلى ابن عمر. 

قوله: (قائل) أي: نائم» من القيلولة. 


كتاب : اللعان "4١‏ 


كال ابُْ جَيْر؟ قُلْتُ: : نَعَمْ. قَالَ: اذخل. مالل 2 مَا جَاءَ بك هذه السَّاعَةٌ إلا حا جد 
يم قَإِذا هو مُمْتَرِشٌ بَرْذَعَة. متوَسّدٌ وسَادَةٌ حَشْوُهَا يي . قُلْتُ: أبَا عَبْدٍ الوّحْمِن! 
الْمُتَلدَعِنَانِء أَيْفَوَّقٌ بَبْنَهُمًا؟ قَالَ: سيان اللا نَعَمْ 5ل و نان قن ذلك فلن بن 


ا عر ل 8 


قُلدَنٍ. كَالَ: يا رَسُولَ اللّو! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امرَأئهُ عَلَى فَاحِمَقٍ كَيْت يَضَْمْ؟ إِنّْ 


ال ادر مويع وَإنْ سَكْتَ سَكْتَ عَلَ مِثْل ذَلِك. قَالَ: سكت الي كه كلم 
يبه +كلمز كان يكذ ذلك ناه فقال” نا انّذِي سَأَلُْكَ عَنْهُ قَد ابْلِيتُ بهِ. فَانْدل الله 
عَرَّ وَجَلّ هؤّْلآءِ الآيَاتِ فِي سُورَةٍ التو ودين مون أَروجَهمَ 4 [النور: 5 0 


لك و ميو 


وَوَعَظْلهُ وَذَكرَهُ. وَأَخَيْرَهُ أنَّ عَذَابٌ الدَّنيًا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابِ الآخرّة. قال+ لآ وَالذي: بَعْتَكَ 
بِالْحَقٌ ا كا بلك كلها . نم دعَاهَا فوَعَطها وَذُكَرَهَا وَأَْخْبَرَهَا أنَّ عَذَابَ الْذْنْيًا أَهْوَنُ من 
عَذَابٍ الآخِرَةٍ قَالْتْ: لآ. وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ! إِنَهُ لَكَاذِبٌ . قَبَدَأ ِالرَجلٍ قَشَهِدَ أرب 


2 سس 


شهَادَاتِ الله إن يق الْصَّادِقِينَ . والحافيكة أن لم اللَّه عَلَيْه إن كَانٌ من نَّ الْكَاذِِينَ. ٠‏ ثم شن 
الْمَرَاة قَسَهِدَتْ نيع شَهَادَاتٍ بالل إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ . وَالْكَامِسَةَ أنَّ عَضَبّ اللَّو عَلَيْهَا إن 


نأ 


1 


قوله : (قال ابن جبير) يعني : قال ابن عمر: أأ: نت أبن جبير؟ 

قوله: (ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة) قال الأبي: فيه أنه لا يشق على العالم ومن 
يحتاج إليه في أوقات راحتهمء ٠‏ قلت: وفيه أيضاً أن المحتاج إليه إذا علم من القرائن أن الآتي 
إليه فى أوقات راحته إنما جاء لضرورة عرضت لهء لا ينبغى أن يضجر له بل يزوره ببشاشة . 

قوله: (مفترش برذعة) البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعير» وفيه زهادة ابن عمر 

قوله: (ليف) هو الكلاً اليابس. 

قوله: (ووعظه وذكره) هذا الوعظ كان قبل اللعان» فينبغي أن يتخذ سنة في وعظ 
المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» وقال الشافعي: يعظ كلاً منهما قبل تمام الرابعة» وقيل: 
الخافة سكا ساف البشارى عن لخديف اتن عات تفن لال ابرع أمنة أنه .وعظه عند 
الخامسة؛ كذا في شرح الأبي. 

قوله: (فبدأ بالرجل) لأنه الذي بدأ الله سبحانه به» وهي سنة الحكمء ولأنه القاذف وقد 
لزمه الحدء فأيمانه كالشهادة على دعواه فتسقط عنه الحد. 


قوله: (ثم فرق بينهما) فيه دليل ظاهر للحنفية على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان» وإنما 


فق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وَحَدَّنيِيهِ عَلِنٌ بْنُ حجر السّعْدِي. اا ا ا ل حَدَّثََا عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبير 


تقع بحكم الحاكم بعد اللعان» وهو مذهب الثوري» ورواية عن أحمدء وقال مالك والشافعي: 
تقع الفرقة بنفس اللعان. ثم قال مالك وغالب أصحابه: تقع الفرقة بعد فراغ المرأة» وقال 
الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية : تقع بعد فراغ الزوج» وتظهر فائدة الخلاف في التوارث» 
لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى» 
كذا في فتح الباري» باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (9: 05917 . 

وأجاب الشافعية عن حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعان» وإنما أخبرهما النبي مَل 
بوقوع الفرقة» فعبر عنه الراوي بقوله «فرق بينهما» ولكن رده الجصاص في أحكام القرآن (1: 
264 بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاجة» فإن نسبة التفريق إلى النبي كَلهِ تقتتضي أن 
تقع الفرقة بفعله» وذلك إنما يصح على قول الحنفية. 

والحجة الثانية للحنفية في هذا الباب ما سبق في قصة عويمر العجلاني؛ أنه قال بعد 
الفراغ من اللعان: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» ثم طلقها ثلاثاء فإن فيه إخبارا منه 
بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح» إذ لو كانت الفرقة قد وقعت قبل ذلك 
لاستحال قوله «كذبت عليها إن أمسكتها» وهو غير ممسك لهاء فلما أخبر بعد اللعان بحضرة 
النبي كَل أنه ممسك لها ولم ينكره النبي يكئهِ دل ذلك على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان» إذ غير 
جائز أن يقر النبي كه أحداً على الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل» فثبت أن الفرقة لم تقع 
بنفس اللعان. 

ومما يدل على ذلك صريحاً ما أخرجه أبو داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري وغيره 
عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فى خبر عويمر وامرأته» قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند 
رسول الله يكل فأنفذه رسول الله يلوه وكان ما صنع عند النبي كله سنةء قال سهل: حضرت هذا 
عند رسول الله كَكَِهِ فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق منهما ثم لا يجتمعان أبدأا» فإنه 
صريح في أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان» وأن رسول الله يَللٍ أنفذ تطليق عويمر بعد اللعان» وأن 
السنة أن يفرق بينهما بعد الفراغ من الأيمان. 

وأخرج البخاري في باب صداق الملاعنة عن ابن عمر قال: «فرق النبي كَل بين أخوي بني 
العجلان وقال: الله يعلم إن أحدكما لكاذبء فهل منكما تائب؟ فأبيا. ... ففرق بينهما» وسيأتي 
عند المصنف أيضا. 

وأخرج البخاري أيضاً في باب التفريق بين المتلاعنين عن ابن عمر قال: لاعن النبي وَل 
بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما» وسيأتي عند المصنف روايات كثيرة في حديث ابن 
عمر كلها تصرح بالتفريق بعد اللعان» ولم عدا الشاتعي كآنه حديثاً يدل بهذه الصراحة على وقوع 
الفرقة بلعان الزوج وحدهء ولذلك قال الإمام أبو بكر الجصاص «قول الشافعي في إيقاعه الفرقة 


كتاب : اللعان 5 


لم أخر نا أقول. اتيك عَبَدَ د الله : 0 . نلك : أرايق الملاعِدنَ لق عا ل : 
ذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدٍ تكد 1 
كل عزوي ابن عر 


7" (0) وحدّثنا يَحْيَئ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبَةَ وزْهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. 
(واللئظ كفب ) نال ب أخر ا ونان" الآغران تا حدتنا شان بن ُيَيِئَة) عَنْ عَمْرو: 
عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيْرء عَنِ ابْنِ عَمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يله لِلْمْتَلاَء من الما نكا على 
الله دكن كَاذتٌ. لآ سيل لَك عَلَيْها. ل و ا لو او ال و ل 0 


بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف» وراجع لتفصيل المسألة أحكام 
القران للجصاص (”7: /10” إلى 7275؟) وإعلاء السنئن .)١56 :1١١(‏ 

ه 0 قوله: (حسابكما على الله) يعني: لا سبيل في الدنيا إلى معرفة الصادق 
وعقاب الكاذب منكماء وإنما يحاسبكم الله في الآخرة وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب 
واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام» قاله النووي» وفيه أن البينتين إذا تعارضتا 
تساقطتاء حكاه الأبي عن الخطابي . 

قوله: (أحدكما كاذب) ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» والمراد بيان أنه 
يلزم الكاذب التوبة» وقال الداودي: إنما قاله قبل اللعان تحذيراً لهما منهء والأول أظهر وأولى 
بسياق الكلامء حكاه النووي عن القاضي. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فعلى ما رجحه 
القاضي والنووي يظهر ترجيح مذهب الحنفية في أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان. لأنه يلِةِ دعاهما 
إلى التوبة بعد اللعان. فلما أبيا فرق بينهماء كما هو ظاهر من سياق الحديثء فلو كانت الفرقة 
تقع بنفس اللعانء لما كان لهذه الدعوة بعد اللعان معنى» ولما ذكر الراوي التفريق بعد هذه 
الدعوة. 

ثم ذكر القاضي - وتبعه النووي ‏ أن في قوله كلةِ (أحدكما كاذب) رداً على من قال من 
النحاة لاح حت اه في النفي. وعلى من قال منهم: امتود !0 في 
الوصف. وأنها لا توضع موضع (والخد) : وقد أجازه المبرد» وجاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نهي» وبمعنى (واحد)ء ولكن رد عليه الفاكهي فقال: هذا من أعجب ما وقع للقاضي 
مع براعته وحذقهء فإن الذي قاله النحاة إنما هو في (أحد) التي للعموم نحو (ما في الدار من 
أحد» وأما (أحد) بمعنى (واحد) فلا خلاف فى استعمالها فى الإثبات» ل د 
409 [اإخلاص: ]١‏ ونحو (فشهادة أحدهم) لك (أحدكما ا كذا في فتح الباري». باب 
قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب. 


قوله: (لا سبيل لك عليها) يعني : لا تسليط لك عليهاء فلا تصدق أنت في اتهامها من غير 


24 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَتجِيحَ مسلم 
قَالَ: يا رَسُوَلٌَ اللو مَالى؟ قال «لآ مَالَ لك إن كُنْتَ صَدَفْت عَلَيْهًا فَهُوَ بمَا استخللة 
مِنْ فَرْجهًا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْهَا كَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مها . 

قَالَ زُعَيْرٌ في رِوَايتِهِ : دكن ات عَنْ عَمْرِو سَمِعّ سَعِيدَ ْنّ جُبيْر يَقُولُ: سَمِعْتُ 
ابْنَّ عُْمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللو يلن. 


04- (1) وحدثتي أَبُو الرّييع الزَهْرَانيُ. حَدَّئنَا حَمّادٌ عَنْ أيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ ؛ 
بير عَنٍ ابْنِ تُمَرَ. كَالَ: فق رَسُولُ الله كل ب: َيْنَ أْحَوَيْ بَنِي الْعَجَلنِ. وَقَالَ: 0 
ل اد نّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. فَهُل مِنْكُمَا تَائِْبٌ؟2. 


ومهمه 2 


ام - (000) وحدّثناه ابن أ أبي عْمَرَ . . حَدكًا سان عن نوت .٠‏ سَمِعٌ سَعِيدَ بن 
جُبَيْرٍ قَالَ : سَأُنْتُ ابْنَّ عُمَرَ عَنِ اللّعَانِ؟ كَذَّكرَ عَن النِيَ لله بمذْلهِ. 


و 


(7) وحدّثنا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيٌ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُثنَى وَائِنُ بَشَّارٍ (وَاللَفْط 


بيئة» ولا تحد للزنا بمجرد قولك. أو المراد أنه لا يبقى بينكما نكاح بعد اللعان. 

قوله: (يا رسول الله مالي)؟ يعني : أين يذهب مالي الذي أعطيتها صداقاً؟ هل يرد إلي؟ 

قوله: (لا مال لك) يعني: ليس لك أن تسترد منها مهرها الذي أعطيتهاء لأنك قد استوفيته 
بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسهاء ثم أوضح كَلِهِ ذلك بتقسيم مستوعبء» فقال: إن كنت 
صادقاً فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك» وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد 
لك من مطالبتهاء لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً صحيحاً 
تستحمه . 

قوله: (فهو بما استحللت من فرجها) يستفاد منه أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان 
وأقرت بالزنا وجب عليها الحد» لكن لا يسقط مهرهاء كذا في فتح الباري. 

ثم إن الإجماع قد انعقد بحكم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول بها تستحق جميع 

الصداق والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات 
قبل الدخول» وقال أبو الزناد والحكم وحماد: بل لها جميعه» وقال الزهري لا شيء لها أصلاًء 
وروي عن مالك نحوه» كذا في عمدة القاري. 

5 (000) - قوله: (بين أخوى بنى العجلان) يعنى : بين زوجين كلاهما من بنى عجلان» 
ففيه تغليب الأخ على الأخت» والأخوة إما عمومية دنط ا د اعيضر تمش نا لصحيه 
ذهني . 

قوله: (فهل منكما تائب)؟ يعنى: فهل للكاذب منكما أن يتوب؟ وفيه استحباب عرض 
التوبة على المذنب» زف سدييم البخارئ أنه يكِهٌ قال ذلك ثلاث مرات. 


كتاب : اللعان ه3212 


عَنُ عَزْرَةٌ عَنْ سَعِيل سَعِيدٍ بن جُبَيْر . قَالَّ: َم يُعَرَقٍ الْمُضْعْبٌ بين الْمْتَلاَعِنَيْنِ. فال متيل دير 
للك !الله بن حمر قَقَالَ: قَرَّقَ الله يلل بَيْنَ أُحَوَيْ بَنِي الْعَجْلآنِ. 


لِلْمِسْمَعِيٌ وَابْنِ الْمْتنَّىَ) اا حَدَّثنَا مُعَادٌ (وَهوَ ابْنُ هِمّام) قَالَ: حَدَتَبِي أبيء عَنْ قاذم 


وَحَدَّئنَا يَحيَى بْنْ يَشْيَئ (وَاللَفْظِ لَه قَالَ: "كلت لمالك” حَدَّنَكَ نَافِعٌ» عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ؛ 


تكد لاعن امرانة علن فهك رسول اللّهِ كلل كَنَدَقٌ رَسُوَلُ الله كلل بَيْنَهُمَا وَأَلْسَقَ الْوَلَدَ 
بِأَمّهِ؟ قَالَ: نَعم. 


00 ؟ أن 


)١555( 6‏ - قوله: (قلت لمالك) هذا الحديث رواه يحيى بن يحيى بطريق العرض على 
شيخه مالك بن أنس ككأنه. وأخرجه أيضاً البخاري عنه في اللعان وفي الفرائض» وأبو داود في 
الطلاق» والترمذي في التكاح» والنسائي وابن ماجه في الطلاق كلهم عن مالك لئه. 

قوله: (وألحق الولد بأمه) ههنا مسائل: 

الأولى: أن هذا الحديث صريح في أن الرجل إذا نفى ولد امرأته ولاعنها من أجل ذلك 
انتفى نسبه منه وألحق الولد بالأم» وهو مذهب جماهير الفقهاء. وخالفهم عامر الشعبي وابن أ : 
ذئب وبعض أهل المدينة فيما حكى عنهم الطحاوي والعيني» فقالوا: إن الرجل إذا نفى ولد 
امرأته لم ينتف به ولم يلاعن بهء واحتجوا بقوله كه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» قالوا: 
الفراش يوجب حت الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة» فليس لها إخراجه منه بلعان ولا 
غيره» وحديث الباب حجة عليهم. 

الثانية: قال أصحابنا: إذا كان القذق بنفي الولد بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين 
ونحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وتبتاع آلات الولادة عادة صح ذلك» فإن نفاه بعد ذلك لا 
ينتفي» ولم يوقت أبو حنيفة كله لذلك وقتاًء وروي عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام» ووقته أبو 
يوسف ومحمد بأكثر النفاس». وهو أربعون يوماء واعتبر الشافعى كن الفور فقال: إن نفاه على 
الفور انتفى» وإلا لاء كذا في عمدة القاري. ْ 

الثالئة: روي عن أحمد أن الولد ينتفي بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في 
اللعان. كما حكاه الحافظ عنه في الفتح» ولكنه مخالف لما عليه الجمهور من أنه لا بد للانتفاء 
من نفي الزوج لأن اللعان لم يشرع لنفي الولد وإنما شرع لدفع حد القذف عن الزوج وحد الزنى 
عن المرأة» فلو كان الرجل يتهمها بالزنى ولكن يستلحق ولدها لحقه من غير شك. 

الرابعة: معنى قوله (ألحق الولد بأمه) صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج» ليدعى بأمه لا 
بزوجهاء ولذلك لا يجري التوارث بينه وبين زوجهاء وإنما يجري التوارث بينه وبين أمه كما 
تقدم في حديث سهل بن سعد (رقم: 70754) وشرحه. وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا 


3215 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


الا" (4) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أ أبي شَيْبَة. حَدَّثَنا 

حَدَّنَنَا أبي . قَالاً : حَدَلْنامُبيُْ اللّوء عَنْ نافِع؛ عَنِ ابن 
بيْنَّ رَجُلِ مِنّ الأنْصَارٍ وَامْرَأَيهِ وَكَرَفَ يبِنَهُمَا. 

لاا لوه الله بن شهين: 


ص 


ل .اح وَحَدَثنا ابن تمَيْرٍ. 
قال لاعن رَسُول اللدعنة 


2 


2 
3 
ب 
5 


م -) )٠١‏ حئنا كير بم َرْبٍ وَعفْمان بن أبي ييه وإشحاق : 00 


(َاللَفْطُ لِْمَيْرِ) (قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبرَنا . وَقَالَ الآحَران: حَدَننَا جرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشٍ» 
إِبْرَأهِي م عَنْ عَلْقَمَهَ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللِّ. قَالَ: إناء ليله العم في الْمَسْجِدٍ. إِذْ جَاءَ رَجَلُ 


24 


مِنَ الأَنْصَارٍ َقَالَ: لو أن ركاذ اله رَجُلاً َتَكُلّمَ جَلَدْتمُوهُ أو قَتَلَ قَتَلتْمُوهُ؛ 


1 


وأما ف فترث جميع ماله إذا لم يكن له وار اخزر من ولد وتسو وهو كرلل ابن بغر قرائلة 
وطائفة ورواية عن أحمدء وأما عند الحنفية فتأخذ الجميع في هذه الصورة. لكن الثلث بالفرض 
والباقي بالرد كما أسلفنا في شرح حديث سهل بن سعد ذك . 

الخامسة: استدل بعض الناس بحديث الباب على أن الولد المنفى باللعان لو كان بنتاً حل 
للملاعن نكاحهاء لأنه لا نسب بينها وبين الملاعن» ره تمدقا ادقن الخافية والأصح 
لع ا ا كذا في فتح الباري. 

)١5956(‏ - قوله: (حدثنا زهير بن حرب . . .. عن عبد الله) يعني : ابن مسعودء وهذا 
ا ماجه من 
طريق عبدة بن سليمان كلهما في اللعان وأحمد في مسند ابن مسعود من طريق أبي عوانة عن 
الأعمشن.(1: ١‏ ومن طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عنه :١(‏ 448). 

قوله: (إنا ليلة الجمعة) كذا في نسخ صحيح مسلمء ووقع عند أبي داود (إنا لليلة جمعة) 
بزيادة لام التأكيد على الليلة وحذف لام التعريف من الجمعة» وفي رواية المحاربي عند أحمد: 
اابينا نحن في المسجد ليلة جمعة» وفي رواية أبي عوانة عنده: «كنا جلوساً عشية الجمعة في 
المسجد) . 

قوله: (رجل من الأنصار) كذا وقع مبهما في سائر الروايات واستظهر شيخنا السهارنفوري 
في البذل أنه عويمر العجلاني والأظهر عندي أنه هلال بن أمية لأن سياق هذا الحديث يناسب 
سياق قصة هلالء فإن قوله يَلِ: (اللهم افتح) إنما روي في قصة هلال ولم يرو في قصة عويمر 
مثل ذلك. وإنما قال له وك «قد نزل فيك وفي صاحبتك إلخ» كما سبق في حديث سهل بن 
سعدء ثم قد زاد أحمد من طريق أبي عوانة في آخر الحديث: «قال: فكان الرجل أول من ابتلي 
به؟ وهذا عين ما ذكروه في قصة هلالء. كما سيأتي في حديث ابن عباسء والله أعلم. 


كتاب : اللعان ”3 


رح اه ولد لأشألنّ عَنْهُ رَسُوَلَ الله وله لما كَانَ مِنّ الْعَدِ عضي 

وَل الله كله فسَاله: قَقَالَ: أن وَجْلا وَجَدَ مَمْ امرَأيِه رَجلا كتَلَمَ جََدئمُوء أو َكَل 
0 أو سَكْتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. فَمَالَ: «اللّهُمَا افتَخ) | وَجَعَل يَذْعو. فَتَرَّلْتُ آيةُ 
اللّعَانِ : لوَالَذِينَ يَرْمُونَ ماهم وَلَمْ يكن لَهُمْ شهدا | إلا َنفْسْهُمْ4. هذه الآيَاتٌ . فَابثْلِيَ 
بِهِ ذْلِكَ الرّجُلُ مِنْ بَيْنِ الئاس له نر افر لاوا ور وال اللّهِ كلل مَتَلاَعَنَا . فشَهِدَ الول 
أَْبَعَ شَهَاَاتٍ الله إِنّهُ لَمِنّ الصَّادِقِينَ. م لَعَنَ اْحَامِسَةٌ أن لعئة الل عَلَِْ إنْ كَانَ مِنَ 
الْكَاذِبِينَ . َذْمَبَتْ لِتَلعَنَ ٠‏ فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله 6ل : 443 انك فلعقت: كلما أذَنوًا قال : 
«لَعَلّهَا أَنْ نَجِيء به أَسْوَدَ جَعْداً) َجَاءَتُ به أَسْوَدَ قدا : 


ولام - (000) وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ. 0 يي ل اح 


وخدنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَبَة. حَدَتََا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ جوِيعاً عَنِ الأَعْمَشٍ» ِهِذَا الإِسْنَادٍ. 


:مهم 
بححوة . 


ص 


)١١(‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ : بن المكتى + حَدَّثْنا عَيْدٌ الأغلن : . حَذئنا عشاء » عَنْ 
ا د 0 أرئ أذ عتذة ينه علماً. كقان: إن جلان ف 


قوله: (اللهم افتح) قال الخطابي في معالم السئن: معناه: اللهم احكم. أو بين الحكم 
فيه. والفتاح: “الاك بوي قوله تعالى: #ثمَّ يفم بسنا بالْحن وهو لْقَمَحُ لْعَليِم © [سبا: 5" ] 
قلت: وقد وقع هكذا ا في رواية أ عوانة عند أحمد :١(‏ ”5؟1) بلفظ : (اللهم احكم). 

قوله : (مه) هي كلمة كف وزجرء يعني : انتهي عما تريدينه من اللعان واعترفي بالحق» فإن 
عذاب الدنيا أهوة عات الأغرووموكان اليك كقعرن علي نه كديا ولذلك قال كد في 
آخر الحديث : «لعلها أن تجيء به أسود جعداً) يعني : على خلاف شيه صاحب الفراش» فجاءت 
به كما وصف يللي وقد ورد في قصة هلال في حديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود وغيره 
أن المرأة تلكأت بعد ذلك ونكصتء حتى ظن الصحابة أنها سترجع» ولكنها قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم» فمضت,. وقال رسول الله َه في آخره : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن». 

2)١445(-١‏ قوله: (سألت أنس بن مالك) هذه قصة هلال بن أمية برواية أنس وَقيه؛ ولم 
يخرجها بروايته من بين أصحاب الصحاح إلا المصنف والنسائي في باب اللعان في قذف الرجل 
زوجته برجل بعينه» ويامب كنت للعان» والخرجة ايها عيذ ؟) في مسندات أنس . 


قوله: (هلال بن أمية) هو الأنصاري الواقفي من بني واقف»ء شهد بدرا وى اعت الفلونة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتيب عليهم . 


144 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخَيج مسلم 


و2 


كلهم م 


أمية قَدَفٌ مره 0 1 0 ا از ذا 


قوله: (قذف امرأته) وتمام هذه القصة ما أخرجه أحمد في مسنده :١(‏ 788) عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت موَلرينَ يبون المنستت ثم ل يلوا نسو بن مسوم قدي جه ولا تنبلا ل 
سَهَندة 4 [النور: 4]» قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كهِ: يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله! لا تلمه 
فإنه رجل غيورهء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن 
يتزوجها من شدة غيرته» فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حقء وأنها من الله تعالى 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قالوا: فما لبثوا يسيرا حتى جاء هلال بن 
أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم؛ فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينيه 
وسمع بأذنيه» فلم يهجه حتى أصبح» فتدا على رسول الله كَكةِ فقال: يا رسول الله إنى جئت 
أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعينى وسمعت بأذنى» فكره رسول الله كلل ماءجاء به 
واشتد عليه واجتمعت الأنصار لز 1 قل احليدا ييا فال .سن به باك الآنيضوت رسوك 
لله يكِهُ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين» فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله 
لي منها مخرجاًء فقال هلال: : يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت بهء والله يعلم 
أني لصادق» ووالله إن رسول الله كَلِْْ يريد أن يأمر بضربهء إذ أنزل الله على رسول الله يكل 
الوحي»ء ل ا ل ا حو «امسكرا ف متو در م 
الوحي فنزلت: «وَالَدِنَ , ون روجهم ور يل لم شبئة لَه شم 2 سَهَدَةُ لَمرِمرْ » [التون:3] )ا لآية فنيرئ 
عن رسول الله كلل فقال: أبشر يا هلال! فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً ٠‏ ققال هلال: قد كنت 
أرجو ذاك من ربي عز وجلء» فقال رسول الله كهّ: أرسلوا إليهاء فجاءت» فقرأها رسول الله كَل 
عليهما وذكرهما وأخبرهما الجن ا لاسر ا مق ف اتنا ات اهايا سول 
الله لقد صدقت عليها ٠‏ فقالت: كذب. فقال رسول الله جَلئِخِ: لاعنوا بينهماء فقيل لهلال: اشهدء 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق الله فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب» فقال: والله 
لا يعلبني الله عليها كنا لم يجلدني علبهاء فشهد ف الخامسة أن لعنة :]له عليه إن كان بن 
الكاذبين» ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت في الخامسة قيل 
لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك 
العذاب» فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله كَلِ بينهماء وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب ولا 
ترمى هي بهء ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت لها 


كتاب : اللعان اد 


00 00 كاذ 58 ل 26 لأمّهِ. وَكَانَ أَوّلَ َجُلٍ لأَعَنَ في الإسلام. 


- 53 
: 


عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: إن جاءت به 
أصيهب أريسح حكن الساقين فهر لياذل»- وإن جاءض نه أورق جعدا جمالياء خدلج الساقين 
سابغ الإليتين فهو للذي رميت بهء فجاءت به جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين» فقال 
رسول الله يككِ: لولا الأيمان لكان لي ولها شأنء. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر 
وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه) . 


قوله: (بشريك بن سحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» وهي أمهء واسم أبيه 
عبدة بن مغيث» وذكر مقاتل في تفسيره أن والدة شريك التى يقال لها سحماء» كانت حبشية» 
وقيْل : كاتخوويمائية. وذكر أب تعيم. في الضحابة أن لقظ أكتزيك حيفة له لا اسم وانه تمان شتريكا 
لرجل يهودي يقال له ابن سحماءء فعلى هذا يتعين كتابة ألف بين شريك وابن سحماء ولكنه قول 
شاذء ويقال: إن شريك بن شحماء بعثه أبو بكر الصديق رسولاً إلى خالد ؛ بن الوليد باليمامة» 
ويقال: إنه شهد مع أبيه جنا روى ذلك ابن سعد عن الواقدي. كذا في الإصابة. 

قوله: (كان أخا البراء بن مالك لأمه) هذا بظاهره مشكلء لأن البراء بن مالك شقيق 
أنس بن مالك» فعلى هذا ينبغي أن يكون أخاً لأنس أيضاً من أمه. وأم أنس هي أم سليم» ولم 
تكن سحماءء ولا تسمى سحماءء وذكر الحافظ في باب يبدأ د 
الونكال الم وفمايتو ا اللعل شريكا كان اخانسي الرساعةريفزية انه لو كاق اعامية اندها 
ذكر أنس أنه كان أخاً للبراء بن مالك من أمهء وإنما قال: كان أخي من أمي» فلما لم ينسبه إلى 
نفسه ونسبه إلى أخيه البراء فقطء تبين أن الأخوة ما كانت بينه وبين أنسء» وإنما كانت بينه وبين 
البراء فقط. وهذا إنما يمكن في أخوة الرضاعء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وكان أول رجل لاعن في الإسلام) هذا هو المحقق». ؛ وقد تقدم في شرح حديث 
سهل بن سعد أن آية اللعان إنما نزلت في هلال بن أمية» ولما كانت قصة عويمر العجلاني قريبة 
منه» ربما ذكروها في سبب النزول» وقد تقدم وجه الجمع بين الروايات هناك. 

قوله: (أبصروها) قد تقدم أن امرأة هلال قد ظهر كذبها ا وغلب على 
ظن رسول الله يل أنها كاذبة؛ فلعله كك أراد تبرئة هلال بن أمية ذَبه في أنظار العامة» لأنه من 
الصحابة البدريين الأجلاء؛ ولذلك أمرهم بالنظر في شبه الولدء لئلا يبقى في صدور الناس ما 
يتهم هلالاً بالكذب» وتظهر براءته بالإمارات الظاهرة إن لم تظهر بالبينة والقضاءء والله أعلم. 


قوله: (سبطاً) بفتح السين وسكون الباء» وقيل : بكسرهاء فسره النووي والأبي بالمسترسل 
الشعر» ولكن فسره ابن الأثير في جامع الأصول والفتني في مجمع البحار بممتد الأعضاء تام 


6 : الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


نَضِيء الْعَبْئيْنِ َهُوَ ِهَلالٍ بن أمَي . ون جَاءَتُ به أَكْجَلَ جَعْداً حَمْش السَافَيْنٍ نيو 
221 بن سَحمَاء قال : نينت أَنّهَا جَاءَت به أَكْحَلَ جَعْداً مش السَّافَيْنِ. 


لالم ا جد مُحَمّدُ 00 2 ا بي 0 اد د المضرئاد 


الْقَاسِم عَن القَايِم : بن مُحَمَدٍ. 00 َه كَل : د 


ا الله كلل . َقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي في ذُلِكٌ كَْلاً ار جم ا ا ا لل ل ا 


الخلق» والأصل أن السبط إذا وصف به الشعر أريد به المسترسل منه» وإذا وصف به الرجل 
أريد به تام الخلق, وكلا المعنيين ههنا سائغ . 

قوله: (قضيء العينين) يعني: فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة» وقضيء الثوب 0 
كحذر يحذر: إذا تفرزو تشقق» كما في مجمع البحارء وقضئت القربة: عفنت وتهافتت وطال 
مكثها في مكان ففسدت» وقضيء الرجل قضأ وقضوء: دخله عيب» كما في شرح الأبي. 

قوله: (وإن جاءت به أكحل) يعني : أسود كالكحل جعداً بفتح الجيم وسكون العين» إذا 
وصف به الشعر فهو ضد السبطء يعني : ما كان فيها التواء» وإذا وصف به الرجل فهو معصوب 
الخلق شبك الأسبوا أو القسير المعرفة» أن السفه فإذا زا بالسيط فى النقرة الأول : 
المسدردل اليم فالوراذ. ههنا" ده إن ردنا ببالبحظ زا لذتقاء:الطدق عيقد الأعظاء قال د 
هنا القصير المترددء والله أعلم. 

قوله : (حمش الساقين) بفتح الحاء وسكون الميم» يعني : رقيقيهماء والحموشة الدقة. 

قوله: (جاءت به أكحل) يعنى: فت ا د ا وقد أسلفنا عن عكرمة 
فيما أخرجه أحمد عن ابن عباس أن ولدها صار بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمه وقد 
حقق الحافظ في الفتح (9: ١‏ باب قول النبي كلِ: لو كنت راجماً امرأة إلخ) أن المراد مصر 
من الأمصارء لا البلد المشهور. 

)١4919(‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق» 
باب قول النبي كله لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمته» وباب قول الإمام لي 0 وفي 
المحاربين» باب من أظهر الفاحشة والتلطخ والتهمة بغير بينة» وفي التمني» باب ما يجوز من 
للك قله حال ل ١‏ لي يكم فيه *. وأخرجه النسائي في الطلاق. باب قول الإمام اللهم بين» 
وابن ماجه في الحدودء باب من أظهر الفاحشة» وأحمد في مسند ابن عباس :١(‏ 07771 . 

قوله : (فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً) المراد به ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه 
سأل رسول الله كك ما أمره به عويمر العجلاني من قوله: : الو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟' واعلم أن حديث سهل بن سعدء حديث ابن عباس هذا من طريق 


كتاب : اللعان أه»" 


َأَنَاهُ رَجُلَّ مِنْ قَوِْ ِهِ يَشْكُو إِلَْهِ أنه وَجَدَ مَعَ أله رَجُلا . فَقَالَ عَاصِمْ : مَا ابثلِيتُ بهذااوياً 
لِقَوْلِي. كَذَمَبَ به إلى رَسُولٍ الله يكل أَخْبْرَمْ ِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأتَهُ. وَكَانَ ذْلِكَ المَجُلُ 
مُضْمَرّاء قَلِيل ل ُلِيلَ اللُخْم؛ سَبِط الشّعَرٍ. رَكَانَ الَّذِي اذْعَى عَلَيْهِ أنه وَجَدَ عِنْدَ أَمْلِوِء : 
آدمَ كَثِيرَ اللْخم . لدان مول الله ملل : «اللّهُءً! | بَيْنْ' فَوَضَعَتْ شَّبِيهاً بِالرّجُلٍ الْذِي ذَكَرَ 


القاسمء كلاهما في قصة واحدة وهي قصة عويمر العجلاني؛ بخاللاف حديث ابن عباس من 
طريق عكرمة الذي أخرجه البخاري مختصراً. وأبو داود وأحمد مفصلاً فإنه في قصة أخرىء 
وهي قصة هلال» وقد نقلناه بتمامه في شرح الحديث السابق» و عام من ا نولاق ان مانن 
القصتين معاء ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدهما عما وقع في الآخرء وما وقع بين 
القصتين من المغايرة» كما حققه الحافظ في فتح الباري. 

قوله: (فأتاه رجل من قومه) هو عويمر العجلاني» ولا يمكن تفسيره بهلال بن أميةء فإنه 
لا قرابة بينه وبين عاصم . 

قوله: (فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي) تقدم في شرح حديث سهل أن عويمر بن 
عمرو كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف الابتلاء إل نفسه ) وقوله «إلا بقولي» 
ف مسري اوه رد لدان تل 
هذا الأمروي النابية ا به) حكاه الحافظ في الفعم . 

قوله: (وكان ذلك الرجل) يعني : الذي رمى امرأته وهو عويمر . 

قوله: : (مصفراً) وقد ورد في حديث سهل عند البخاري في باب التلاعن في المسجد ما 
ندل على أن عويمر كان اسمن ويمكن الجمع بأن ذاك لونه اللأصلي» والصفرة عارضة. 

قوله: : (خدلا) ضبطه النووي والأبي بفتح الخاء وسكون الدال» وضبطه الحافظ بفتح الدال 
وتشديد اللام» وقيل : إنه بكسر الدال» والكل سائغ في اللغة» والمراد به ممتلىء الساقين» وقال 
ابن فارس : ممتلىء الأعضاءعء وقال الطبري: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. 

قوله: (آدم) يعني : لونه قريب من السواد. 

م ا د الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما 
فقطء بل معناه أن تلد ليظهر الشبهء ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً فلا يظهر البيان: 
والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بما وقعء لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ 
الحد» كذا في فتح الباري. 

قوله: (فوضعت شبيهاً بالرجل) ظاهر هذا السياق أن اللعان وقع بعد وضع الولدء ولكن 
قدمنا أن رواية ابن عباس هذه متعلقة بقصة عويمرء وقد مر في قصته من حديث سهل أن اللعان 


يا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


يان خةاعندقا . فَلاعَنَ رَسُولٌ اللّهِ يك بَيِنَهُمَاء َقَالَ رَجَلٌ لابْنٍ عباس في 
الْمَجْلِس: أَمِيّ التي قَالَ رَسُولُ الله كلل : «لَوْ رَجَمْتٌ أحدا بِغَيْرِ بَْنَةِ رَجَمْتُ هِذِهٍ ؟)» فَقَالَ 
ابن عباس : لآ. يَلْكَ امْرَأهٌ كانت ُظْهرٌُ في الإسْلآم السُوء . 


وا 8م مودو 


م رم خالدية الما لا ا 0 إسْمَاعِيلَ أبي 
م 00 َّال : أكر تلان شرل اللّد لق 0 


وقع بينهما قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في قوله (فلاعن) معقبة بقوله «فأخبره بالذي وجد 
عليه امرأته»» وأما قوله : «وكان ذلك الرجل مصفراً» إلى آخره فهو كلام معترض بين الجملتين» 
كذا حققه الحافظ في الفتح. 

قوله: (فقال رجل لابن عباس) هذا الرجل هو عبد الله بن شداد بن الهاد» كما سيأتي من 
طريق أبي الزناد عند المصنف . 

قوله: (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) يعني : تظهر عليها قرائن تدل على أنها 

بغى تتعاطى الفاحشة» فقد وقع في طريق عروة عن ابن كان تعنة ادن ساح الو كيت راجما 
أحداً لغير بيئة بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» ولكن لم 
شاعنا الاي ريق شرفي من لإتران ان الفط مما برجي علو الحل وفيه أنه لا يقام 
الحد بمجرد الشياع والقرائن» بل لا بد من بينة أو اعتراف. 

ثم قال الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء؛ وتعقبه الحافظ بأن ابن عباس 
لم يسمهاء ؛ افلا يثبتابه جواز عيب.رجل مسمئ بعينه. فإن أراد إظهار العيب الإبهام فمحتمل» 
ولكن في قول الحفظ نظراً ظاهراً» لأن الداودي لا يستدل بقول ابن عباس» وإنما يستدل 
بقوله عله : الو رعفت أحداً بغين بينة لرجيت هذة» ولا يخفى أن إشارته يَللٍِ كانت إلى امرأة 
مدن ريني ( لحني لني أن م بليلاك يميا لق لزه ء جاز عيبه ليكون الناس منه على حذر» 
والله أعلم. 

(200 - قوله: (قططا) بفتح الطاءين» وقيل: بكسر الأولى» صفة مبالغة للجعد؛ يعني 
شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان» كذا في مجمع البحار. 

تمع قد يستدل بهذه الأحاديث من يعتبر القيافة في ثبوت الأنساب» والحق أن هذه 
الأحاديث حجة لمخالفيهم؛ لأن القيافة لو كانت معتبرة في الشرع والقضاء لما شرع اللعان؛ 
ولما ترك رسول الله كلِ امرأة عويمر وهلال من غير حد بعد ما تبين بالشبه كذبهماء وهذا البحث 
قد مر بجميع أطرافه في باب العمل بإلحاق القائف الولد فراجعه. 


تاب : اللعان عه" 


شيا ع 1 ,اناوه عن اقيم بن شه قَالَ: 5 لم 
1 الْمْتَلاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ . فَقَالَ ابن شداهة أَهُمَا النّذَانِ م قَالَ لبي عليه : «لَوْ كُنْتُ 


ابيا أعدا بثير بٍِّ ل قال ل ابن 200 ل انرا أَعْلئَت . قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ 


يف - )١14(‏ حدّثنا 5 تيب بن سَعِيلٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) عَنْ 
سْهَيْلٍ عن أبيوء عن أبن مرئرةة أذ مهد بو غتاقة الاتصارم اا وك ما 
أرَأَيْتَ الرّجُلَ يَجِدُ مَعَ امرَأتِِ رَجُلا أُيَْثُلهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لآ» قَالَ سَعْدٌ : بل 
وَالْذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقٌ! تقال سول اللّه كلق : «اسْمَعُوا إِلَى ما يَقُولٌ سَيدُكُمْ). 


1 
ب 


)١:948( _ ١5‏ - قوله : (عن أبي هريرة) هذا العديك ام بعر البخاري» وأخرجه أبو 
داود في كتاب الديات» باب من وجد رجلا مع أهله فقتله وأخرجه ابن ماجه في الحدود. باب 
الرجل يجد مع امرأته رجلاً» وأخرجه النسائي أيضاً . 


كوه (من سهيل» عن أبيه) هو سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه أبي صالح ذكوان 


قوله: (سعد بن عبادة) هو الصحابي المشهور سيد بني خزرج» وقد ذكر ابن عباس أن 
رسول الله وك كانت له في المواطن كلها رايتان» راية المهاجرين مع عليء» وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة» وكان من الأسخياء المعروفين بسخائهم؛ وعن محمد بن سيرين: كان سعد بن 
عبادة يعشي كل ليلة ثمانين من أهل الصفةء وروى الدارقطني في كتاب الأسخياء عن هشام بن 
غووة عن أبيه قال :كان منادي سعد يثادئ: على أظمه :من كان يريد هما ولحماً فليات معدا 
وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة» وخرج إلى الشام؛ فمات بحوران سنة خمس عشرةء 
كذا في الإصابة. 

قوله: (بلى والذي أكرمك بالحق) قال الخطابي في معالم السنن (5: 7”*35): «يشبه أن 
تكون مراجعة سعد للنبي يَكةِ طمعاً في الرخصة» لا رداً لقوله كَل فلما أبى ذلك رسول الله عل 
وأنكر عليه قوله» سكت سعد وائقاد» ومما يدل على ذلك ما أسلفنا من رواية ابن عباس عند 
أحمد» وفيها: «فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله تعالى» ولكني 
تعجبت إلخ) . 

قوله: (اسشمغوا إلى مايقل اسيدكم) فيه إشارة إلن آن شعداين عنادة إنما تقول هذا من 
غيرته المحمودة التي جبل عليهاء ولا يقصد بذلك مخالفة النبي يِه وتمام هذه القصة ما 


5" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


1 


ميض (15) وحدّثني زُعَيْرُ بْمُ حَرْب. حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنْ عيسئ. حَدَثَنَا مَالِلتكم 
عَنْ سهَيْلِ ٠‏ عَنْ أبيء عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ أن سَعْدَ بْنَ عا َال 06 إِنْ وَجَدْتُ 
لزاني كع انيل حَتَّ آتِيَ بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء؟ قَالَ : انَعَمَ). 

)١1١( 5‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَ. حَدَتَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
بلآل. حَدَّتي سَهَيل» كن أجلي عر أب نكر نر نانم 
َو وَجَدْتُ مَمَ أي رَجُلاً: ؛ لم أمْسَهُ حنّى ا 
قَالَ: كلا وَالَِي بَعَنَكَ بالْحَق! إِنْ كنت لأعَا عَاجَلة ِالسّيِفٍ قَبْلَ ذْلِكَ 
«اسْمَعُوا إِلَى مَا ب فول شدك ِنهُ لَعَيُورٌ. و 

0 - (11) حدّثني عُبيدُ الل بْنُعُمَرَ ماري 1 كور قو ابي 
الْجَحْدَرِي (وَاللفْظُ لأبي كامل) قَالا : حَدَنَنَ | أَبُو عَوَائَهَه عَنْ عَبْدِ الْمَِكِ بْنِ عُمَيْرِهِ عَنْ 
وراد (كَايِبٍ الْمُغِيرَة» ء ا بْنِ شُعْبَة. قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَاَة: ارات د 
مَعَ امرَأتي لََرَبتهُ اليِفٍ غَيْرَ مُضفِح عَنْهُ. لَعَ ذلِكَ رَسُولَ اللو يكل كمال : 250700 


1١ 


أخرجه ابن ماجه عن سلمة , بن المحبق» قال: اقيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية 
الحدود. وكان رجلاً غيوراً» أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً أي شيء كنت تصنع؟ 
قال: كنت ضاربهما بالسيف» أنتظر حتى أجىء بأربعة؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب؟ أو 
أقولة رايت هذا وكذا فتصريوق الحسن ولا تشنوالن تشهاذة ابذا؟ قال قلعر ولف لني 26 
فقال: كفى بالسيف شاهداً» ثم قال: لا! إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران» ويظهر 
منه أن رسول الله كك أيد سعداً في مبدء الأمرء ثم قال: لا أفتي بذلك» لأني لو أفتيت بذلك 
تتابع الناس في القتل واعتذروا بأنهم رأوا المقتول على فاحشة. 

5 (0.ه) - قوله : (إنه لغيور) بضم الياء وتخفيفهاء وقد مر ما يدل على شدة غيرته في 
رواية ابن عباس الطويلة عند أحمد؛ وفيها فيها: «قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور» والله ما 
تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة 
غيرته) , 

)١549( ١‏ - قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» 
باب الغيرة» وفي الحدود باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله, وفي الرد على الجهمية والتوحيد؛ 
باب قول النبى يَكِةِ لا شخص أغير من الله تعالى» والدارمي في النكاح» باب الغيرة» وأحمد في 
مسند المغيرة (5: /55). 


قوله: (غير مصفح عنه) بكسر الفاء يعني غير ضارب بصفح السيف وهو عرضه وجانبه؛ 


كتاب : اللعان هه" 


يه ساو 1 2 


«أَتَعْجَبُولَ مِنْ غيْرَةٍ سَعَد؟ وَاللهة لِدَنَا 


والمراد أني لا أضربه بعرض السيف كما يضرب للتأديب وإنما أضربه بحده» كما يضرب للقتل. 
توشيطلة لمكتورن كعر المامم فلي أنه مرف رق ل نا ةا وقيل: إنه بفتح الفاء على أنه 
صفة للسيف حال منه؛ وأما قوله: «عنه» فلم ب؟ يثبت في رواية البخاري وأحمد والدارمي» وقد نبه 
مسلم أيضاً في الرواية الآتية على كونه ساقطاً: وادعى ابن الجوزي أنه وهم من أحد الرواة» 
وكأن زاويا من الرواة ظن أنه من الصفح بمعنى العفوء فأتى له بصلة «عن». والأمر ليس كما 
ظن» فإنما هو من صفح السيف. حكاه الحافظ عن ابن الجوزي في الفتح» كتاب النكاح» باب 
الغيرة. 
حكم من قتل رجلاً وجده مع امرأته: 

قوله: (أتعجبون من غيرة سعد؟) تمسك بهذا التقرير من قال: إن من وجد رجلاً يزني 
بأعرانه تاه ملا جيه غلرو: رتتفيل السسالة انان .ايض ذلك بارينة شهوة الجمهور على أله ل 
يقتص منهء وهو قول أبي حنيفة كانه وأما إن جاء بشاهدين على أنه قتله بهذا السبب فقال 
الجمريور القنمن قد 5 أحمد وإسحاق: لا قصاص عليه؛ كما حكاه الحافظ في شرح 
حديث سهل من لعان الفتح» وهذا حكم القضاءء وأما فيما بينه وبين الله؛ فيسع له قتل الرجل 
إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل» ؛ صرح به الحافظ والنووي والشامي. 


حجة الجمهور ما أخرجه مالك في الأقضية من الموطأ عن علي أنه قال في مثله : «إن لم 
يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» يعني : يقاد منه. 


وأما حديث الباب فقد وقع ههنا مختصراً. وقد ورد فى حديث سلمة , بن المحبق عند ابن 
ماجه ما يوضحه ويدل على قول الجمهورء وهو ما رويناه تحت قوله : (اسمعوا إلى ما يقول 
سيدكم)» وفيه أن النبي يَكِْهِ قال في مبدأ الأمر: «كفى بالسيف شاهداً» ثم أتبعه بقوله: «لاء إني 
أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران» فقوله الأول حكم الديانة: وقوله الثاني حكم 
القضاء. 

وقد أطال الشامي في هذا المبحث في باب التعزيز» وقال: «وحاصله أنه يحل ديانة لا 
قضاءء فلا يصدقه القاضي إلا ببينة» والظاهر أن المراد بينة الزنى» وهي أربعة شهودء وهي 
المصرح بها في قول علي ويه . ثم قد ذكر الشامي في آخره: «والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل 
المذكور في السرقة» وهو ما في البزازية وغيرها : إن لم يكن لصاحب الدار بينة؛ فون لح يكن 
المقتول معروفاً بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصاًء وإن كان متهماً به 'فكذلك قياساًء 29 
الاستحسان: جب الدية في ماله لورثة المقتول. أن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاصء. لا 
في المال» والله سبحانه أعلم . 


اما الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


مكتوين وحوري ل ا بن أجل للك وغ الل 
الْجَنَّدا . 


5 5 /الم - 60600 وحدّثتاه أب بكر بن ا وتشيية. حَدَنَنَا حَسَيْنُ بْنُ عَلِيّ ' ؛ عَنْ 
كانت قة غنو' العلك تن خط بوذا الاشتاوه لله رفاك : غَيْرَ مُصْفَح. ٠‏ وَلَمْ يمل عَنْهُ. 

ام - (10) وحدئناه تَُِبَةُ َم سَعِيد وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ 
وَُكَيْرُ بُ حَرْبٍ (وَاللَفظ لِْتتيَة) قَالُوا عدن سيان تن عه عَن الزّهريّء عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي ريز قَالَ: وه الا لوأل ل وات هك ده وي طق ها هوه واه ادع اه وا و هر به عه فاه به إه لاه اع باه وه 


قوله: (والله أغير مني) قال عياض وغيره في تفسير الغيرة: هي مشتقة من تغير القلب 
وهيجان الغضب يسبب المشاركة فيما به الاختصاصء» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين» 
ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك» وقال ابن العربي: التغير 
محال على الله بالدلالة القطعيةء فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ومن 
أكن أنه وجوه اغبوضة تقان اللسمياسه ونا يستكت رعق قي ادع امنيا عن ذلك لوقه عاقيهه 
وأشد الآدميين غيرة رسول الله يكل لأنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. هذا 
ملخص ما في فتح الباري» كتاب التكاح. باب الغيرة. 

قوله : (لا شخص أغير من الله) الشخص في الحقيقة جرم الإنسان» والشخص بهذا التفسير 
محال على الله سبحانه» فالمراد: لا أحدء كذا حققه الأبي. 

قوله: (أحب إليه العذر) هو برفع «أحب» خبر مقدم لقوله «العذر» وخبر ١لا»‏ محذوف» 
والتقدير: لا أحد موجودء وبفتح «أحب» صفة لقوله «شخص» و «العذر» فاعله. وخبر «لا) 
محذوف. 

والمراد من العذر ههنا الإعذار» يعني أنه تعالى مع شدة غيرته يحب أن لا يعذب أحداً 
حتن تعذزءء. ولذلك.بعثٌ الأننباء والمرسلين.. 
الناس ملحه ويسألوه إياها. 

-)١195٠0(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا 
عرض بنفي الولد» وفي المحاربين» باب ما جاء ف في التعريض» وأبو داود في الطلاق» باب إذا 
شك في الولد» والنسائي في الطلاق باب إذا رم بامرأته وسكت في ولدهء وابن ماجه في 


كتاب : اللعان لاه ؟ 


جَاءَ رَجْل مِنْ بَنِي قَزَارَةَ إلى النّبِيّ كل مَمَالَ: إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ عُلآماً أسْوَد. فَقَالٌ 
الي كه «هل ل مِنْ إبل؟» قَالَ: :العم . فال اننا لْوَانْهَا؟» قَال: حَمرٌ. ٠‏ قَال: «مَل فيها 

ف أرق قَالَ: إِنَ فيهًا رقا قَال: «فَأنى أَنَامًا ذْلِكَ؟) قَال: عَسَول 4 106 َرَعَهُ عِرْقٌ . 
الَ: «وَهذًَا عَسَىْ أَنْ 00 نَرْعَهُ عِرْقٌ). 


النكاح». باب الرجل يشك في ولده. وأحمد فى مسئد أبى هريرة (7: “7 وغ "7 و74 وؤ/ا؟ 
و9١‏ :؛). 


قوله: (رجل من بني فزارة) وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابياً: وقد ذكر الحافظ 

في الفتح أن اسمه ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق 
قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً حدثها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من 
بني عجل» فشكى إلى النبي كَكِلة. 

قوله: (ولدت غلاماً أسود) وزاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: «وإنا أهل بيت لم 
يكن فينا أسود قط' والمراد إظهار الشك في كون الولد منهء واستدل به الجمهور على أن 
التعريض بالقذف ليس قذفاًء ولا يجب به الحدء حتى يصرح بالنفي لأن النبي كله لم يعده 
قاذفاء وروي عن المالكية أنه يجب به الحد إذا كان يفهم منه القذف» وأجابوا عن حديث الباب 
بأنه لم يكن قذفاً ولا تعريضاً به وإنما كان سؤالاء والتعريض إنما يجب به الحد إذا كان على 
سبيل المواجهة والمشاتمة» والصحيح أنه لا يتم به استدلال الجمهورء نعم يدل على مذهبهم أن 
الشريعة فرقت بين التعريض والتصريح في أمر الخطبة» فيجوز التعريض بها في العدة ولا يجوز 
التصريح» فليكن أمر القذف كذلك. بل أولى» لأن الحدود تندرىء بالشبهات» والله أعلم. 

قوله: (قال: حمر) وفي رواية محمد بن معصب عند أحمد (7: 104): (رمك) بدل 
قوله: (حمر) وهو جمع أرمك بمعنى الأبيض المائل إلى الحمرة. 

قوله: (أورق) هو الذي فيه سواه ليس بصاف». ومنه قيل'للرماد أورق وللحمامة ورقاء. 

قوله: (عسى أن يكون نزعه عرق) العرق هنا: الأصل من النسب تشبيهاً بعرق الثمرة ويقال 
منه فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب» وكذا معرق في الحسب وفي اللؤم» ومعنى 
نزعه: جذبه لشيهه. يقال: : نزع الولد إلى أبيه» ونزع له ونزعه أبوه والمعنى : يحتمل أن يكون في 
أصولها من هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه . 


ثم قد أرشد الحديث إلى عدة مسائل : 


١‏ - إن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن» وأن الولد يلحق به ولو خالف 
لونه . 


4ه" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتتحيح مسلم 


8 ا وعدن ل وَمْحَمَد بْن راف : ل ات 


ان 7 


50 أخيرا ابن أبي ذلب يما عن الأفر. بهِنًا الإشن نَادِ. ل 
ابن عي غَيْرَ أن في حَدِيثِ مَعْمَرِ: َعَال :“با رَسُولَ اللّوا ولدَتِ امْرأتِي عُلآما أسْوة. وَهوَ 


م . ودلتك يو 


حِيئَئِذٍ يُعَرَضُ بِأَنْ يَنْفِيَُ وَرَادَ في آخِرٍ الْحَدِيثِ وَل خض ا لَهُ فِي الَانْتِمَاء مِنْهِ . 
)75١( . 40‏ وحدّثني أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ ئْنُ يَحْيّئ (وَاللّفْط لِحَرْمَلّة). قَالاً: 
خبر ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبرنِي يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَحْمنِء عَنْ 
أ 


ََ و روماه 42 
أن بر ام أن رَسُولَ الله يل فَقَالَ: ديا ردول م م 
أسْوّد. وَإِنِي أَنْكرْنُهُ. فَقَالَ لَهُ النَبِيْ يَله: مَل لَكَ مِنْ إيل؟' فل تعة :قال 


َلْوَانَهًا؟» قال: حمْرٌ. قَالَ: اَهَل فِيهًا مِنْ أَورَقَ؟» قال 0 فال سول له 5 
هُوَ؟ قال : : لعَلهُ يوك اللّه! تكون تزع ةخزق له فَقَالَ لَهُ النّبيْ كلل وهنا لعل 


00026 ود حدّئني مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. لضي كدق اللستا قن غدل 


عَن ابن شِهَاب ؛ أنّهُ كَالَ: بَلَعَنا أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَذّْثُء عَنْ رَسُولٍ الله يله بحو 


إن الشبه ليس حجة شرعية» فلا تعتبر القيافة في الأنساب» وقد مر الكلام في باب 
إلحاق القائف الولد من كتاب الرضاع . 

 *‏ ويؤخذ منه صحة القياس والاعتبار بالنظيرء لأن النبي كه قاس اختلاف الألوان في 
الآدميين بالاختلاف في ألوان الإبل. 

؛ ‏ ويؤخذ منه أيضاً أن الرجل ينبغي له أن يشاور شيخه أو أستاذه في أمور أسرته وأهله: 

 0000(‏ قوله: (وإنى أنكرته) يعنى: كرهتهء وليس هو من الإنكار بمعنى النفي» 
وزلا ضباز قولة قذفا. ْ ٠‏ 

2000 - قوله: (بلغنا أن أبا هريرة) قال الحافظ : إن ذلك يشعر بأن هذا الحديث كان عند 
الزهري عن غير واحد» وإلا لو كان عن واحد فقطء كسعيد مثلاً لاقتصر عليه» ومما يدل عليه 
أن الزهري رواه عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة كليهماء والله سبحانه أعلم . قد تم بحول 
الله سبحانه شرح كتاب اللعان» ووقع الفراغ منه ليوم الإثنين التاسع عشر من شهر جمادى الثانية 
سنة ألف وأربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وفقنا الله تعالى لإكمال باقي 
الأبواب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


كتاب : العتق 4" 


٠ ٠»‏ مف وووعووثوفووو ووو و ووو د وو و و ودعو وو ل و وو لوو ووه ووو وو ووو ووه ووو ووه ووو هه ووو مولن مه 


كتاب العتق 

العتق مصدر من عتق العبد يعتق» كضرب يضربء. عتقاً وعتاقاً وعتاقة وعتوقاً» إذا صار 
حراًء وقال ابن فارس: : العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم خ خلقة وخلقاً ومعنى 
القدم؛ ثم نقل عن ابن الأعرابي قوله: كل شيء بلغ إناه فقد عتق» وسمي العبد عتيقاً لأنه بلغ 
غايته» راجع معجم مقايبس اللغة لابن فارس (4: 5١9‏ و١551).‏ 

والعتق والعتاق لغة عبارتان عن القوة» ومنه عتاق الطيرء يقال لجوارحهاء وعتق الفرخ إذا 
قوي على الطيران» وفرس عتيق إذا كان سابقاًء وذلك عن قوته» وقيل للقديم عتيق لقوة سبقه. 
وللخمر إذا تقادمت لقوة تأثيرها. والعتق أيضاً يقال للجمالء ومنه سمي سيدنا أبو بكر الصديق 
عتيقاً لجماله. وقيل: لقدمه في الخيرء وقيل غير ذلك. 

وأما شرعاً فقد فسره في المغرب بالخروج عن المملوكية؛ ووجه مناسبته بمعناه اللغوي أنه 
قوة حكمية يصير المرء بها أهلاً للشهادة والولاية والقضاء. ْ 

ومن عادة الفقهاء والمحدثين أنهم يذكرون كتاب العتاق بعد كتاب الطلاق متصلاًء وذلك 
لما بينهما من مناسبات كثيرة» منها أن كلاً منهما رفع قيد وإسقاط ملكء إلا أن العتق إسقاط 
لملك الرقبة» والطلاق إسقاط لملك البضع. ومنها أن كلاً منهما يسري من البعض إلى الكل» 
فلو طلق الرجل جزءاً شائعاً من المرأة طلقت المرأة بأجمعهاء وكذلك العبد إذا أعتق بعضه عتق 
كلة جالا أو فال ومنها أن كلاً منهما لا يقبل الفسخ بعد الثبوت. 

قال ابن الهمام في فتح القدير (*: 701): «ولا يخفى ما في العتاق من المحاسنء فإن 
الوق أن الكفرء فالعتق إزالة أثر الكفرء وهو إحياء حكمي لأثر حكمي لموت حكميء فإن 
الكافر ميت معنى» فإنه لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوتها العلياء ضار كاه الريك برو 
قال تعالى: #أوَ مَن كن مَيعًا د حْمَيْئَه4 [الأنعام: ]1١١‏ أي: كافر فهديناه. ثم أثر ذلك الكفر الرق 
ا 0 
والتصرف في المال» والشهادات» وعلى نفسه. حتى لا يصح نكاحه ولا بيعه ولا شراؤه. 


55 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


وووفووة وو ووو رعو ووو وو و ونون هونو موي وو فيو هيوه ووو ووو و ووو و و فو يوه وثوفمور ووو نوو يو ورو ور ونيو وقوه رو وو د دقع د 1 د06 696ثم 


وام ا ا 0 الجيفة - 0 وصلاة 0 
فكان العتق 0 له معنى). 


«ولذا ‏ والله أعلم ‏ كان جزاؤه عند الله تعالى» إذا كان العتق خالصاً لوجهه الكريمء 
الإعتاق من نار الجحيمء التى هي الهلاك الأكبرء قوبل إحياؤه معنى ياحيائه معنى أعظم إحياء 
كما وردت به الأخبار عن سيد الأخيارء منها الحديث الذي ذكره المصنف (يعني صاحب 
الهداية) رواه الستة في كتبهم عن أبي هريرة نه عن النبي يل قال: (أيما امرىء مسلم أعتق 
امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وفي لفظ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى الفرج بالفرج». أخرجه الترمذي في الأيمان 
والنذورء ورواه ابن ماجه في الأحكامء والباقون في العتق. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن 
كعب بن مرة عن النبي كله : «أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً كان فكاكه من النار» وأيما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار». وزاد أبو داود: «وأيما رجل أعتق 
امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النارء يجزىء مكان عظمين منهما عظماً من عظامه». 

وأما سبب العتق المثبت له فقد يكون دعوى النسب» وقد يكون نفس الملك في القريب» 
وقد يكون الإقرار بحرية عبد إنسان» حتى لو ملكه عتق» وقد يكون بالدخول في دار الحرب» 
تإة الحري لو اشترى عدا مسيلماً فدحل يه إلى 'قإر الحرت يولم يشتعن اهدق عند أب تخديقة» 
وكذا زوال يده عنه» بأن هرب من مولاه الحربي إلى دار الإسلام» وقد يكون باللفظ المخصوص 
للإعتاق» وهو نفسه ركن الإعتاق اللفظي الإنشائي 

وأما شرطه فأن يكون المعتق حراً بالغا عاقلاً»ء وحكمه زوال الرق عنهء وصفته في الإعتاق 
الاختياري أنه مندوب إليه غالبا . 


الرق في الإسلام 

ويحسن بنا قبل الشروع في شرح أحاديث العتق أن نورد ههنا مقالة وجيزة نبحث فيها عن 
حقيقة الرق ومكانته في الإسلام» فإنه قد كثر الشغب على المسلمين من قبل أصحاب الغرب 
ومقلديهم في إباحة الرق وقد زعمه الناس في هذا الزمان وصمة على جبين الدين» ومثاراً للشبه 
ضد الإسلامء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

ومنشوٌ الخطأ فى هذا الصدد أن أهل الغرب وأتباعهم يقيسون أرقاء الإسلام على أرقاء 


وففقفوقعوقووفو قفوو وف ووو وو و دي ول ووو ووو ووو ووو ووو ع وو وو يودع ووو ووه ووو و ونه نو و يان ءالا 


والحق أن الرقيق في الإسلام يخالف هؤلاء الأرقاء كل المخالفة» ولنبدأ في هذا البحث 
بشهادة مستشرق أوروبي معروف. وهو الأستاذ غوستاف لي بونء فإنه يكتب في كتابه الشهير 
المعروف (تمدن العرب): 

(إن لفظة الرق إذا ذكرت أمام الأوروبي الذي اعتاد تلاوة الروايات الأمريكية المؤلفة منذ 
نحو ثلاثين سنة من الزمان» ورد على خاطره استعمال أولئك المساكين المثقلين بالسلاسل 
المكبلين بالأغلال؛ المسوقين بضرب السياطء الذين لا يكاد يكون غذاؤهم كافياً لسد رمقهمء 
ليس لهم من المساكن إلا حبس مظلم. وإني لا أقصد أن أتعرض هنا للبحث عن صحة هذا 
الوصف وانطباقه خقيقة على ما كان واقعاً من الإنجليز فى أمريكا منذ سئين قليلة» وعما إذا كان 
من الأمور المحتملة أن مالك الأرقاء قد قام كر اع معاملتهم ويذيقهم العذاب والهوان 
بما يكون فيه تلف لبضاعة غالية مثل ما كان الزنجى في ذاك الزمان. أما الحق اليقين فهو أن 
الرق عند الإسلاميين يخالف ما كان عليه عند النصارى تمام المخالفة»2©7. 

إذا تمهد. هذا فاعلم أن الإسلام قد جاءء والاسترقاق شائع في مشارق 2 ومغاربهاء 
والأرقاء يعاملون بقسوة ودناءة يتندى لهما جبين الإنسانية» فكان من حكمة الإسلام أ وال بكوم 
الاتترقاق رأنا: ولا القاة أصلاً: وإنتها شرع له أحكاماً وحد له حدوداً بما يجعله مساهماً في 
ملاج البخروري المجمع الإصبباني: 

فالإسلام أباح الاسترقاق بشرط أن يكون في جهاد شرعي ضد الكفار. فبينما كان 
الرومانيون يستعبدون الأشخاص. على ارتكاب بعض الذنوب» وبينما كانوا يسترقون أولاد 
الإماء» علاوة على أسارى الحروب. نادى الإسلام بأنه لاا يجوز استرقاق أحد إلا في جهاد 
شرعي . . ثم إن الاسترقاق ليس السبيل الوحيد لمن أسر في جهاد شرعي» وإنما الإمام له في 
أمرهم خيارات أربعة: إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم» وإما أن يطلقهم بأخذ الفدية؛ وإما أن 
يمن عليهم فيطلقهم بغير أخذ شيء. . فليس الاسترقاق في الإسلام شيئا واععاء وإنما هو إباحة 
في جملة إباحات أربعة. وذلك لأن أمر الحرب أمر ذو شجونء» وربما تتأتى فيها أحوال لا 
يناسب لها إلا الاسترقاق, لأننا لو قتلنا الأسارى بأجمعهم كان فيه إضاعة لقوة بشريةء 0 
أطلقناهم بأجمعهم». كان فيه تشجيع للكفر وإعانة للكفار في المحاربة ضد المسلمين» و 
أحبسناهم مدة حياتهم كان فيه إضاعة مواهبهم» » وبذل المال عليهم من غير فائدة ترجع 0 


)١‏ أصل الكتاب في اللغة الفرنسية» وراجع هذا النص في ترجمته الأردية» الكتاب الرابع» الباب الثاني 


والفصل السادس (ص: 05") ترجمه إلى الأردية السيد علي بلكرامي طبع دكن ١97‏ م» وأما ترجمته 
العربية فأخذته من دائرة معارف القرن لفريد وجدي (: : 505) مادة (رقق) . 
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المجتمع. وأما الاسترقاق ‏ بشرائطه وحدوده ‏ فخال من هذا وذاك» ففيه إبقاء للنوع الإنساني» 
وتربية له تربية إسلامية» وتقوية له باستخدام مواهب الأرقاء لصلاح المجتمع؛ ولذلك ترك 
الإسلام أربعة أبواب مفتوحة للإمام ب يختار منها ما يلائم الظروف ويناسب الأحوال. 

ثم جعل الإسلام للأرقاء حقوقاً لا نظير لها في دين سواه» 2 : #وَبالولِدننِ إحسننا 
وَبِذِى الْفْرْيٌ وَالْبْتَديٌ ار وَألجَارٍ زى لْمْرَىَ وحار ألْجَبٍ وَأَلصَاحِيٍ يلجني وآ ليل 
وَمَا ملكت أيَثَم إِنَّ أنَّهَ لا يِب من كان مَحْمَالَاً هَحُورًا4 [النساء: 5" وقد قال رسول الله يكل : 
الإخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم نأعينوهم» أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان» ياب المعاصي من أمر الجاهلية ١(‏ )2 وفي كتاب العتق باب قول النبي كَْةْ العبيد 
إخوانكم :١(‏ 17 وقال كل «لا يدخل الجنة سيىء الملكة (يعني: الذي يسيء إلى مملوكه) 
قالوا: يا رسول الله! أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: نعم 
فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون إلخ» أخرجه ابن ماجه فى كتاب الأدب» ياب 
الإحسان إلى المماليك :١(‏ ا02. وقال كي : «من لطم مملوكه أق ضربه فكفارته أن يعتفه») 
أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب حق المملوك (؟: .07١‏ 

وكان من شدة عناية رسول الله وَكْ بالمماليك أن آخر كلمة نطق بها قبل وفاته كان في 
الحث على أداء حقوقهم»ء قبروئ أنس بن بالف ويفِبهِ قائلاً: «كانت عامة وصية رسول الله كلل 
حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: : الصلاة وما 0 ابن ماجه في أبواب 
الوصايا ١(‏ : موكا/4 وأخرج عن علي عن ابي طالب 5 ويكنه قال : «كان آخر كلام النبي وه : 
الصلاة وما ملكت أيمانكم»؛ وأخرجه أبو داود 8 فى الأدبء باب حق المملوك (0: اد/) 
ولفظه: «الصلاة»ء الصلاة» واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة لا يسع هذا المقام لاستقصائها. وبالجملة» فقد غير الإسلام 
نظام الرق بما جعله وداداً وإخاءاً ولم يبق في الإسلام منه إلا اسم الرق» بل وقد غير الإسلام 
اسم الرق أيضاًء فيما يروي أبو هريرة ونه أن رسول الله يك قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي 
وأمتي » ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» وليقل المالك: فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي 
وسيدتى» أخرجه أبو داود فى الأدب» باب لا يقول المملوك ربي وربتي (7: .)18١‏ 

ولم تكن هذه الأحكام مودعة في بطون الأوراق فحسبء, وإنما كان المسلمون في كل 
عصي.ر من عصور تاريخهم يعملون بهاء ويعاملون عبيدهم معاملة الإخوان» و0 
قات لومم اكه عدا حرا بارال ب وكم من عبد أصبح مرجعاً للأحرار في في العلم 
والمعرفة. وكم من عبد عاش في الإسلام عي عيضا مخيوطا للأحرار! إن تازيقا متشوديوةة» لماج 


كات« العتق 1 
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التي تكفي شاهدة على أن أحكام حسن العشرة مع العبيد لم تكن مهملة في عصر من العصورء 
وإلما كادف ا حكافا حية ينزي عليها عليها المجتمع الإسلامي» ويترقرق منها حكمة الإسلام في إباحة 
الاسترقاق» يمووطاك كنت الرسان راو ل رززاة للدي العامة وعد لمعي ادر ارم 
الموالي» فهذا عطاء جا أي اح سه نو ول ون لان الدج واد ل 
مصرء ومكحول في الشام. والضحاك بن مزاحم في الحجاز»ء كلهم من الموالي» وكلهم كانوا 
في عصر واحد وانتهت نتهت إليهم رئاسة العلم والفقه في ديارهم. 

تم تنجت: الاسلام على الإتتان اين الاعناف» مع ما للأرقاء تحت حكمه من حقوق فجعل 
إعتاق الرقاب مصرفاً مستقلاً من مصارف الزكاة» وجعل عتق الرقبة في طليعة كل كفارة» حتى 
جعله كفارة لِلْظمٍ العبد والأمة كما مرء وبين للإعتاق فضائل لا يعهد مثلها في غيره من الأعمال 
الحسنئنة. وجَعله مما يعد فيه الهزل جداً: وأمر بالإكثار منه عند الكسوف والخسوفء كما رواه 
البخاري في باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف. 

ا ل ل 0 
أن رسول الله يك أعطى أبا الهيثئم بن التيهان ويه عبداً وقال: «واستوص به معروفاً» فانطلق أبو 
الهيئم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله يلك فقالت امرأته : : «ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي كَل 
إلا أن تعتقه. قال : هو عتيق» أخرجه الترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي ككِهة. 

وورد عن أبي هريرة ذه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما مر 
صاحبه فأقبل بعد ذلك» وأبو هريرة جالس مع النبي يله فقال النبي كَلِ: «يا أبا هريرة هذا 
غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر». أخرجه البخاري فى باب إذا قال لعبده: هو لله 
ولو لشي( 1 )عدر اعطن: الين وله آنا ذز'قلحما وقال: #استوون يه معروفاء: فا 
أخر جه البخاري في الأدب المفرد. بات العفو عن الخادم, (حديث: .)1١157‏ 

وكان ابن عمر إذ اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به إلى الله تعالى» وكان رقيقه قد عرفوا 
اللشادمنة قرا لوم اددهم الحتحته ناذا راء 841 اطموقل مللفد العال الي اهما فل له 
أصحابه: إنهم يخدعونك» فيقول: «من خدعنا بالله انخدعنا له» ذكره النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات :)58١ :١(‏ وأخرجه ابن سعد في ترجمة ابن عمر من طبقاته (4 : 1517): ومما عرف 
عن عفمان 5 أنه كان يعتق كل يوم جمعة رقيقاً من أرقائه . 

فهذه نماذج يسيرة من تلك الواقعات الطيبة التي يزخر بها التاريخ الإسلامي» لا يمكننا 
استقصاؤها في هذا المقام» وإنما أوردناها لتَمْبَبَسَ منها صورة المجتمع الإسلامي: ولنحك ههنا 
ما ذكره العلامة النواب صديق حسن خان عن النجم الوهاج أنه: «أعتق النبي كَلِ ثلاثاً وستين 
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نسمة عدد سني عمره وعد أسماءهم. قال: «وأعتقت عائشة تسعاً وستين وعاشت كذلك» وأعتق 
أبو بكر كثيراً» وأعتق العباس سبعين عبداً» رواه الحاكم» وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين» 
وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة» وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً» واعتمر ألف عمرة» 
وحج ستين حجة؛ وحبس في سبيل الله ألف فرس» وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد 
ثمانية آلاف عبد» وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة» راجع فتح العلام» شرح بلوغ 
المرام» كتات الغعتق ( 0089 

فو لاءكمانية رجال فقط + قن أعدفوا تس وثلائين ألنا وقلاك مان واتئتدين وعشرين 
(97) رقيقاً! تستطيع أن تقيس عليه مدى سخاوة المسلمين في إعتاق عبيدهم» ومن كان هذا 
حاله في الإعتاق» كيف لا تكون معاملته بعبيده الأرقاء معاملة أخوية كريمة؟ 


فهذا هو الاسترقاق في الإسلام» وهذه نتائجها! ولنسرد ههنا بعض الشهادات من قبل أهل 
الغرب» الذين شاهدوا أحوال الأرقاء في الإسلام» فيقول الكاتب الفرنسي موسيو آبو: «إن 
الاسترقاق ليس بعيب في البلاد الإسلامية» حتى أن جميع سلاطين القسطنطينية» الذين كانوا 
أمراء المؤمنين» كلهم ولدوا من بطون الجواري» ولم ينقص ذلك من شجاعتهم أو 
بسالتهم.... وكان أمراء مصر ربما يشترون العبيد فيعلمونهم ويربونهم ثم يزوجونهم بناتهم. 
وإذا سبرت أحوال أمراء القاهرة وحكامها ورؤساء جنودهاء وجدت أن معظمهم ممن بيع في 
صباه بما بين ثمانمائة إلى ألف وماثتين». 

وإن ليدي بلنت» وهي امرأة إنكليزية ساحت في بلاد العرب» تكتب في أحوال رحلة نجد 
حوارها مع رجل عربي: : «وكان هناك ه شيء لا يجد ذلك الرجل معقولاً وهو أنه لماذا حرمت 
الدولة الإنكليزية تجارة العبيد؟ فقلنا له إن ذلك سن عي ا اساي فأجاب أنه لا ظلم في 
تجارة العبيد» وهل رآنا أحد نعامل عبيدنا معاملة سوء؟ والواقع أن هذا الجواب قد أفحمناء فإننا 
ل انلع ذاندك ذلك الول على عقال و احد من ابتوء الممائلة بم العرياتتنا رايا تارك ايت 

في العرب» والح أن العبد عند العرب لا يكون خادماً لهم وإنما يكون ابئاً لهم محبوباً». 

إن هذه الأقوال وأمثالها قد حكاها الأستاذ غوستاف لى بون.في كتابه المعروف (تمدن 
العرب)؛ ثم قال في آخرها: «إن هؤلاء الأوروبيين الذين درن ولع تجارة العبيد في البلاد 
الشرقية وإن كانوا ناصحين للإنسانية بحسن نية» ولكن أهل الشرق لا يقبلون ذلك ويقولون ما 
لهؤلاء النصحاء المشفقين على الحبش» يكرهون أهل الصين بمدافعهم وقنابلهم على شراء 
الأفيون ويفعلون من إماتة نفوس وسفك دماء في سنة واحدة ما لا يفعله الاسترقاق في عشر 
سئوات» را جع الترجمة الأردية لتمدن العرب (ص: 7518). 


كتاب : العتق .5" 
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رد من زعم أن الاسترقاق منسوخ: 

إن كثيراً من أهل أوروبا اعترضوا في هذه القرون الأخيرة على حكم الاسترقاق في 
الإسلام جاهلين أو متجاهلين عن شروطه وحدودهء وحكمته وآثاره البالغة في التاريخ» فقامت 
طائفة» من بين ظهراني المسلمين يعتذرون عن الإسلام ويطبقونه على مقتضى أهواء أهل الغرب» 
فقالوا: إن الإسلام لا يباح فيه الاسترقاق اليوم» إنما كان مباحاً في أول الإسلام» ثم نسخت 
هذه الإباحة في أواخر حياة النبي يِه وممن قام في الهند بهذه الدعوى السخيفة الباطلة الكاتب 
المعروف باسم (جراغ علي) وكان رفيقاً من رفقاء سرسيد أحمد خان» فإنه كتب لإثبات هذه 
الدعوى مقالة في كتابه «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» وجاء فيها بأدلة ركيكة تضحك الثكلى» 
ولسنا بحاجة إلى سرد هذه الأدلة والرد عليهاء فإنها مما يحكم ببطلانها كل من له أدنى مسكة 
بالدين وعلمه» ولكنه جاء في هذا الكتاب بأغلوطة ربما تخفى على بعض الناس فنريد أن نذكرها 
ونجيب عنها : 

وذلك أنه استدل بقوله تعالى في سورة محمد يَلهِ: عي إذآ أَمَسْمَوَمر مَمُدُوأ الباق فَإنَا ما بعد 
وَِمّا دآ [محمد: ؛] وقال: إن الله تعالى لم يذكر في أسارى الحرب إلا سبيلين: المن والفداءء 
ولم يذكر القتل والاسترقاق» فتبين أنهما كانا مأمورين في مبدأ الإسلام. ولكن نسختهما هذه 
الاية بعد ذلك. 

ولما كانت هذه الأغلوطة ربما تلبس الأمر على كثير من الناس» فلنجب عنها بشيء من 
التفصيل . 

فاعلم أنه لا دلالة في هذه الآية على تحريم الاسترقاق ونسخ إباحته أصلاًء وذلك بوجوه: 

١‏ - لو تأملنا في ألفاظ الآية رأينا أنها لا تنفي الاسترقاق» لأن كلمة (إما) لا تدل على 
الحصر أصلاًء ولذلك تستعمل هذه الكلمة في معنى منع الجمع أيضاًء كما في قولهم : اجالس 
إما الحسن وإما زيداً» فإنه لا ينافي مجالسة غيرهما . 

وقال ابن هشام: «ولإما خمسة.معان: أحدهما: الشك» نحو جاءني إما زيد وإما عمروء 
إذا لم تعلم الجائي منهماء والثاني: الإبهام. نحو لحرو ميْحَوْنٌ لأ آله إِمَا يديهم وَإِنا سوب 
م4 [التوبة: »]٠١5‏ والثالث : التخيير» نحو 8إإِمَآ أن تُعَدْبَ وَإمَآ أن لَتّجدّ ذم حُشئًاك [الكهف: +م]ء . 
إمآ ل أن نكن أَوَلّ من أَلقن4 [ط: 30]. 

٠.٠‏ والرايع: الإباحةء تلت إن فقها وإنا تحوا» وجالس إنا الكسو وإماادة 
20 له التفصيل » نحو #إمًا سَاكرا وَإِمّا كَفُورَاك [الإنسان: +] كذا في مغنى اللبيب 
لابن هشام )٠١ :١(‏ حرف الهمزة. 


0-6 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صيجيح مسلم 


وأقفف قوع ع ومو وو وو وهو ووو وو وو ووو ووو وهو و ووو دوو وو ووو و ووه وه ووامور وو ووو ووو ووو ووو وث ونيو و فو و6666 تومن 


فتبين أن «إما» ليس من معناها الحصرهء نعم إذا استعملت هذه الكلمة بين شيئين متناقضين 
تأتي للحصرء لا لأنه من معاني كلمة (إما)» بل لتناقض الشيئين عقلاً» ولما كان المن والفداء 
فى الآية يمكن ارتفاعهما بشىء ثالث عقلاً تبين أن (إما) ليس للحصر في الآية وإنما هو في حال 
الإباحة يطريق تع الجمع » :دون الإتقصال الحقيقي . ْ ١‏ 

إذا عرفت هذا فالآية إنما ذكرت طريقين مباحين فى ضمن الأسارى من غير أن تنفى ما 
راسف رركي امافةة عن غيرها اوليك الي دإناانيك الاستر ةوالتل (أذلة اجرئ 
شرعية» فالآية لا تعارضها ولا تأباهاء وقد ثبت الاسترقاق بأدلة قطعية أخرى كما سيأتي إن شاء 
اللهء فلا يمكن الرد عليها بهذه الآية. 

وأما الحكمة في أن الله تعالى: قد اكتفى ههنا على المن والوفداء» ولم يذكر القتل 
والاسترقاق» فهى أن القتل والاسترقاق كانا شائعين معروفين لا يشك أحد في جوازهما عند 
نزول القرآن» وانما كان الشك في جواز المن والفداء فبين الله سبحانه أمرهما. ْ 

وأجاب عنه الإمام الرازي بطريق آخرء فقال في تفسيره (1: 008): «إما وإنما للحصر”"" 
وحالهم بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» بل يجوز القتل والاسترقاق والص والفداء» نقول: 
هذا إرشاد» فذكر الأمر العام الجائز في سائر الأجناسء والاسترقاق غير جائز في أسرى 
العرب» فإن النبي يَكِِةِ كان معهمء فلم يذكر الاسترقاق» وأما القتل فلأن الظاهر في المثخن 
الإزمان» ولأن القتل ذكره بقوله: فضرب الرقاب» فلم يبق إلا الأمران». 

اناق إذا تأملنا كلمة (المن) فإنها ربما تشمل الاسترقاق أيضاء فإن المن أن يفك الأسير 
من غير عوض مالي ولا يقتل» وذلك حاصل في الاسترقاق أيضاً» ولذلك يقول الزمخشري في 
الكشاف (4: 215): #ويجور أن يراد بالمن أن يمن عليه بترك القتل ويسترقواء أو يمن عليهم 
فيخلوا بقبولهم الجزية» وكونهم من أهل الذمة». فلو أخذ: هذا التفسير ‏ ولا مانع منه أصلاً”'' - 
فالاسترقاق مذكور في هذه الآية» وليس منفيأ ولا مسكوتا عنه. 

قد نزلت بعد هذه الآية آيات تدل على جواز الاسترقاق» ولو كانت آية المن والفداء 
ناسخة للاسترقاق» لما نزلت هذه الآيات بعدها. 


. تقدم أن (إما) ليس للحصرء ففيه مسامحة من الإمام الرازي كآنه‎ )١( 

(9) وهذا التفسير مستفاد من قول الحسن البصري, فإنه كان يكره أن يقتل الأسير» ويتلو: #فإما منا بعد وإما 
فداء» ويستنبط منه أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه إن يقتله» ولكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن 
يمن أو يفادي» أو يسترق» كما في تفسير القرطبي (17: 2»)558 ويلزم منه أنه أدخل الاسترقاق في المن» 
وهو الذي يظهر لي من التأمل في تفسير ابن جرير (77: 74 و55)» فإن كلامه يشير إلى أن المن يشمل 
الاسترقاق» والله: أعلم: ١‏ 


كتاب : العتق وأحن 


ففععف ددعف د وو وا ووو وا وو لودو ووو ع وو ووو ووه وو ووو ووو ووو ووو ووه ووه وده هيه ووو و ووو و ووو ءاوه اناا 


وتفصيل ذلك أن سورة محمد مكية عند بعض التابعين» مثل سعيد بن جبير والضحاك وعند 
التثعلبي» كما حكاه القرطبي في تفسيره :١7(‏ 7377). ومدنية فى قول الجمهورء إلا أنها نزلت 
فى تحوالي :غؤوة يلو :إما قبل الفروة كما مدل عليه تين أبن عباس فى قنور لمان" وإمنا 
بعد غزوة بدرء كما في تفسير ابن كثير (5: »)١9"‏ فلا يجاوز زمن نزولها سنة 7 من الهجرة. 
وقد نزلت بعد ذلك ايات تالية: 


قال تعالى في آية المحرمات: #رَلبْخْصَئَتُ بن اليس إِلَّا ما مَلَكتْ سنك » [النساء: 4؟]ء 
وهذه الآية نزلت في سبايا أوطاس» فقد مر في باب جواز وطىء ء المسبية بعد الاستبراء من هذا 
الكتاب حديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله يك يوم حنين بعث جيشاً 
إلى أوطاس» فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكان ناس من أصحاب 
رسول الله يله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل في 
ذلك: والْممْصَكتُ ين اليس إلا مَا مَلَككْ سنت 4 أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» 
فأباح الله سبحانه في هذه الآية الاسترقاق وتسرّي السباياء مع أنها نزلت بعد آية المن والفداء» 
فلو كان الاسترقاق نسخ بآية المن والفداء» كيف نزلت هذه الإباحة فى سنة (8 ه). 

وقال تعالى في سورة لأحزاب: «يكأيها الب إِنَآ أَحلََنَا لك أَرُوبجَكَ لي عابت وما 
مَلَكتْ يِمِيِتُكَ مِمَا أفاء د َيِل [الأحزاب: 20] فأباح الله سبحانه لرسوله يَكهِ أن يتسرى بسبايا 
00 ومعروف أنه لم تأته سبية فيئاً فى غزوة بدرء ولا فى غزوة أحدء والأحزاب» وإنما 
جاءته في غزوة خيبر وغيرها من الغزوات المتأخرة» فهذا الحكم متأخر لا محالة عن آبة المن 
لقلا 


ثم قال تعالى بعد ذلك: للا يل أك اإنناة ين بعد وَل أ بَدَلَ بن ين أنتج وَل بلك 
هن خرن إل نا ملكت يبل 9 مجتك عات داوكالا ابر كليو قل ضير (*: :)00١‏ «ذكر غير واحد 
من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية 
نزلت مجازاة لأزواج النبي يك ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله. 
والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله كه كما تقدم في الآية» فلما اخترن رسول الله يَلِةِ كان 
جزاؤهن أن الله قصره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن» أ ويشيدل بس أذواجا غيرعن ول 
أعجبه حسنهن, إلا الإماء والسراري» فلا حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في 


2000 تنوير المقياس» المطبوع في مجموعة تفاسير أربعة (ه: ؟وه) ومعروف أن تنوير المقياس لا يصح سئدهة 
إلى ابن عباس» غير أني ذكرته على سبيل الاحتمال. 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


قوف وو ف ف ف ع وي ووو لوه ووو وواللا لماوعل يلاوو مدل عوثقن 


ذلك» ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج» لتكون المنة 
لرسول الله كله عليهن». 

فدل قول ابن كثير على أن هذه الآية نزلت بعد التخيير» والتخيير كان سنة تسع من 
الهجرة. كما حققه الحافظ في الفتح. تفسير الأحزاب (4: 6١‏ وفى بياب موعظة الرجل ابنته 
من النكاح (4: )١0١‏ فلا جرم نزلت هذه الآية في سنة تسع أو بعدهاء وفيها إباحة الاسترقاق 
والتسري بالسبايا. 

وبطريق آخرء فإن قول ابن كثير دل صريحاً على أنه يكل لم يتزوج امرأة بعد نزول هذه 
الآية» وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله يَكلِعْ ميمونة» تزوجها سنة سبع في عمرة القضاءء كما 
ذكره ابن سعد في طبقاته (4: 2١17‏ فلا جرم كانت هذه الآية بعد سنة سبع» وعلى كل» فالآية 
نزلت بعد آية المن والفداء بكثير» وفيها إباحة الاسترقاق والتسري.. 

؛ - وقد ثبت عن النبي يِل الاسترقاق في غير موضع بعد نزول هذه الآية» فإنه سبى نساء 
بني قريظة وأولادهم» وهو بعد الأحزاب بقليل» وقد سبى نساء خيبر» ومنهن صفية أمّ 
المؤمنين نا وسبى نساء بني المصطلق» ومنهن جويرية أم المؤمنين وكيا ؛ وسبى نساء أوطاس 
كما تقدمء ونساء هوازن» وقسمهن بين الغانمين» وكانت آخر كلمة نطق بها رسول الله مَل 
«الصلاق» وما ملكت أيمانكم؟» كما تقدم من رواية ابن ماجه وأبى داود» وفيه جواز الاسترقاق» 
واعتراف بملك اليمين» فلا حكم أحكم من هذاء ولا احتمال فيه للنسخ أصلاً» لأنه آخر كلام 
الرسول الكريم ككل 

ثم لم يزل الاسترقاق أمرأ معمولاً به عند الأمة في عهد الصحابة ومن بعدهم ولم ينكر 
أحد ذلك» أفكانوا جميعاً ‏ والعياذ بالله ‏ جاهلين عن آية المن والفداء؟ أو لم يكن أحد منهم 
يفهم القرآن؟ أو كانوا لا يبالون بأحكام الله سبحانه؟ هل يستطيع أحد أن يتصور ذلك من هؤلاء 
الحنيف. ولم يخافوا في ذلك لومة لائم؟ 

فالحق الواضح الصريح أن الاسترقاق مباح في الإسلام بأحكامه وحدوده التي سبقت » لم 
يلسخه شىء » وفيه الحكم التي أسلفناهاء والقول بنسخه مردود مخالف للإجماع» لا حجة له في 
الأدلة الشرعية. 
تنسيه: 


وينبغي أن يُتَنَبَهِ هنا إلى شيء مهمء وهو أن أكثر أقوال العالم قد أحدثت اليوم معاهدةٌ فيما 


كتاب : العتق 259”> 


)١( 6‏ حدّثنا يَحْيَى بْنْ يَحَْيَئْ. قال: قلت لِمَالِكِ: خدثك نافِع» عَنِ ابن 
ْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «مَنْ أَعْتَىٌ شِركاً لَهُ فِي عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلْعُ نَمَنَ 


هذه المعاهدة» ولا سيما أعضاء (الأمم المتحدة)» فلا يجوز لمملكة إسلامية اليوم أن تسترق 
اسيزا نا دامت هذه المعاهدة باقية. وأما هل يجوز إحداث مثل هذا العهد؟ فلم أرى حكمه 
صريحاً عند المتقدمين» والظاهر أنه يجوزء لأن الاسترقاق ليس بشيء واجبء وإنما هو مباح 
من بين المباحات الأربعة» والخيار فيها للإمام» ويبدو من أحكام فضل العتق وغيره أن التحرر 
أحب إلى الشريعة الإسلامية» فلا بأس بإحداث مثل هذا العهد ما دامت الأقوام الأخرى موافقة 
عليه غير ناقضة لهء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

201١-١‏ )ح). قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب تقويم 
الأشياء بين الشركاء وباب الشركة في الرقيق» وفي العتق» باب إذا أعتق عبداً أو عبدين بين اثنين 
أو أمة بين الشركاء» وباب كراهية التطاول على الرقيق» وأخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه فى 
العتق» والترمذي في الأحكامء والنسائي في البيوع؛ باب الشركة لغير مال» وباب الشتركة في 
الرقيق» وأخرجه المصنف أيضا في صحبة المماليك (رقم : 6غ ). 

قوله: (من أعتق شِركاً له) هو بكسر الشين وسكون الراءء يعني: لفيا يه وهو في 
الأصل مصدر أطلق على متعلقهء وهو العبد المشترك. ولا بد من إضمار (جزء) أو ما أشبهه لأن 
المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منهاء كذا في فتح الباري (5: .)1١8‏ 

قوله: (في عبد) اعلم أن هذا الحديث قد أخبر بحكم إعتاق عبد مشترك بين رجلين» وفو 
هذه المسألة خلاف بين الفقهاءء ولا بد قبل دراسة هذه الأحاديث من الإطلاع عليه. فاختلفوا 
في هذه المسألة على ستة أقوال بسطها النووي» ولكن المعروف فيها ثلائة مذاهب: 

الأول: مذهب أبي حنيفة» وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق نصيبه وبقي نصيب 
شريكهء فشريكه بالخيار» إن شاء أعتق حصته» وإن شاء ضمن المعتق في حصته بتقويم عدل. 
وإن شاء استسعى العبد» ويكون العبد كمكاتب» فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان وإن 

ضمن المعتق فالولاء للمعتق فقطء ويجوز له أن يرجع على العبد بما ضمن. وأما إذا كان 
الى عيير ا قلا شمن إلن تصمتص: والفن يلف نشل بد تارب بإما [نا يدق عيفد وإما' أن 
يستسعي العبد. 

الثاني: مذهب أبي يوسف ومحمدء وهو أن من عتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع 
العبيد؛ ويجوز لشريكه أنه يضمن المعتق في حصته بتقويم عدل ولا يرجع به المعتق على العبد؛ 
وإذ كان المع عير ا قلسن ادال أن يستسعي العبد» والولاء للمعتق فقط في الوجهين. 


والثالث: مذهب الشافعي وأحمد. أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع العبد؛ 


7" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبيحيح مسلم 


ووققووة فقوو وو ووووو ووو وو ووه ووو وه ووو ووو ووو ووه ووو وو يو ووو وو وو وو وه وفو ووو موقي ونون وقومونووقفوق قيعي وييثنءة يوي ءاآياب. 


ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق» كمذهب الصاحبين» وأما إذا أعتق نصيبه وهو معسر فقد عتق 
تستت الععسق نقط و والشريك عل ملكه يفاسعة كسيد أن يدع وود يقلن للش يوي لا 
سعاية عليه» وهو مذهب المالكية» إلا أنهم قالوا في اليسار: لا يعتق نصيب شريك المعتق إلا 
بدفع القيمة إليه. هذا ملخص ما في الهداية وعمدة القاري وشرح الووي: 

ويتلخص خلاف هؤلاء في شيئين: |الآول: هل يتجراً أ العتق أو لا؟ فعند أبي حنيفة يتجزأ 


مطلقاً» وعند أبي يوسف ومحمد لا يتجزأ مطلقاًء وعند الأئمة الحجازيين يتجزأ إذا كان المعتق 
امعشراً » ولا وتجرا إن كان موسر 

والثاني: هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعي العبد في حصته في صورة من هذه الصور؟ 
فعند أبي حنيفة يجوزء سواء كان المعتق موسراً أو معسراً» وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في 
الوجهين» وعند أبي يوسف ومحمدء يجوز في الإعسارء ولا يجوز في اليسار. 
التجزي في العتق: 
فيه عَللِيَدِ : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» فإنه صريح في ثبوت التجزي في العتق» وهو حديث أخرجه 
ال 0 مالك. وأصرح منه ما أخرجه الدارقطني في كتاب المكاتب (4: 4؟١)‏ عن 
ابن عمر ديه بلفظ : «وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما بقي2. 

ر-" القاى بها أحتحة أبو واؤوقن العراسيل »و السيق فى عاق تجن أعنق مبلركة كيدها 
0( 71؟) سف مك عت ل 0 206 اشمافين لق بأمة هق أبن من مده 
قال: «كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان» فأعتق جده نصفهء فجاء العبد إلى النبي كله 
فأخبره فقال النبي كَكِ: تعتق في عتقك وترق في رقكء» قال: فكان يخدم سيده حتى مات» وأعله 
البيهقى بتفرد عمر بن حوشب. قلت: قال الهيثمى فى زوائده (5 : :)١518‏ «رواه أحمدء وهو 
مرسل ورجاله ثقات»» وأعله البيهقي أيضاً سه تماف نين اندض و بدن فنعة لك 2 
صحبة وقد رده المارديني في الجوهر النقي بأن ابن حبان وابن ن مندة وابن الجوزي أثبتوا له 
صحبة» وغايته أن يكون مرسل صحابي صغير» ومراسيل الصحابة مقبولة إجماعاً» وقال شيخنا 
الحمان عن إقاذة المدة د( 4 )+ ووالكلاسر أن له اوسا نه ورد عمروينه مسن رو القضة 
مرا كران يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر حيث ذكر الأثر في مسانيد ذكوان في 
الإصاية»). 

ودليله الثالث ما أخرجه البيهقي (في باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة :٠١‏ 08؟). 
عن محمد بن عمرو بن سعيد أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام» فأعتقهم كلهم إلا رجلا 


كتاب : العتق 348 


0 اللو ل 4ه را“ وض قارعة 20 1 #روت قا رجز تر .2 100 5 ممه ع معز 
العيكِ» قوم عليه قِيمّة العَدلٍء غط شْرَّكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ: وَعَتَق عَليْهِ العبد وإلا فقد عتق 


واحداًء فذهب إلى رسول الله كَل يستشفع به على الرجل» فوهب الرجل نصيبه للنبي كَل 
فأعتقه فكان العبد يقول: أنا مولى رسول الله كله والرجل يقال له رافع أبو البهي» وأخرجه 
الطبراني أيضاًء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5: 148): «ومحمد بن عمر هذا لم أعرفه 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وأجاب عنه البيهقي بأن: «هذا يدل إن صح على أنه لم يعتق 
باللفظ» ولعله يعنى أن المراد من إعتاقه يَلِلِ فى الحديث القضاء بعتقهء لا إعتاقه باللفظء ولكن 
تأويلة نامعن دنم يكيدا ورك ميورنها فول :العف نا مرا سر ل الله قلف نان لذ رن ون 
له إلا إذا أعتقه لفظأ . 

وقد ذكر شيخنا العثمانى فى إعلاء السنن 7١7 :١١(‏ و7١١)‏ دلائل أخرى تدل على تجزي 
العتق» وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. 
ثبوت السعاية: 

وأما المسألة الثانية» وهى ثبوت السعاية» فدليل أبى حنيفة كله فيها ما سيأتى فى متن 
الكتاب من حديث أ هريرة) وفيد: «فإن لم يكن له مال 5 العبه غير شقوق عليه؛ فإنه 
صريح في ثبوت السعاية عند إعسار المعتق» وأما عند يساره فلم أر ذكر السعاية في شيء من 
الروايات» ولكن لا يوجد نفيها أيضاًء فيقول أبو حنيفة كأثه: لما ثبت أن العتق يتجزى فنصف 
العبد رقيق على حاله» وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز إدامته على هذا الرق» فيختار لإزالة 
هذا الرق كل طريق معهود في الشرعء وهو إما أن يعتق الشريك نصيبه» وإما أن يضمن المعتق 
قيمة حصته» وإما أن يستسعي العبد. 

وأما ما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من أن حديث أبى هريرة قد دل على التضمين 
فى اليسار والسعاية فى الإعسارء وهذه قسمة وإنها تنافى الشركة» 0 كن بأن 
هن )لمح غير اضر لإنه جر للشريك أن اشر عو العزنمان كن التسناف وا دوست عد 
السخلية دي الإعمار باتفاق بينا ريتك فلم :كن القسنة حاضيرة عندكم أبضاً"وسييد فلخبار 
لإزالة رقه كل ما عرفناه معهوداً في الشرع . 

قوله: (وعتق عليه العبد) ظاهره أن العبد يعتق بكامله بعد أداء القيمة» ففيه حجة ع 
حنيفة في تجزي العتق في اليسار أيضاء وفيه حجة لمالك أيضاًء حيث يحصل العتق عنده بأداء 
القجة لا بالق الأول أو الشرمم > كهااهى مدهيه يعفن الققياء: 

قوله: (فقد عتق منه ما عتق) بفتح العين فيهماء فإن العتق لازم» واحتج به الأئمة الثلاثة 
على نفي السعاية» فإنها لو كانت مشروعة لذكرها النبي يك ههناء والجواب من قبل الحنفية أن 


يفف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'فحيح مسلم 


)٠00(-6‏ وحدّثناه قُتَْبَهُ ِمُ سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْح. جججِيعاً عَنِ اللَّيِثِ بن 


سَعل يد 0 ا 0 
ميد الله 00م عدتافية الرنات َالَ: سَعِعْتٌ يي بن 


سعِيدٍ. اح وَحَدَيِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. . أُخبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاقِء عَنِ ابْنِ ريج . اختربي 
إشماغيْل ين مث .ح وَحَدَّننَا هارُونَ بْنُ سَعِيدٍ اللي . حَدَئنا ابن وَهْبٍ. ريا قاف . 
ح وَحَدَنَنَا محمد بن رَافع. حَدَّنَنَا ابْنُ أبي تُدَيْكِء عَنِ ابْن أبي ذنب. كر ها لوقن 
نافع عَن ابْنِ عُمَرَ. بِمَعْنَ حَدِيثِ مَالِكِء عَنْ نَافِع. 
-)١(‏ باب: ذكر سعاية العبد 
اهلام - (؟) وحدّثنا مُحَمّد ب المَنَى وَابِنُ بَمّارِ(وَاللُفظُ لائن المتتى) قال : 


وادعاةه ل ال 


ا . حَدَنَنَا شُعْبَة عَنْ قَعَادَه ء عَنِ النّضْرٍ بْنِ أَنّسِء عَنْ بَشِيرٍ بْنِ 


ا 


نَّهِيكِ» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ الَنَ كله قَالَء فِي الْمَمْلُوكِ : بيْنّ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: 
665 (”) وحدّثئني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ ابْنِ أبي 


السعاية مذكورة فى حديث أبي هريرة وه الآتى قريباً» وحديث ابن عمر ساكت عنها فيحمل 
الساكك غلى الناطق :وقول 3ق وشو الله عكة أن تصضنف:الحية نيفق رققا عفك عار معقق 
النصف الأول» ولم يذكر حكم ما بعده. وقد ذكره في حديث أبي هريرة أنه يستسعي . 

على أن زيادة قوله «وإلا فقد عتق منه ما عتق» مختلف فى رفعهاء وقد تبه عليه المصنف 
في صحبة المماليك والبخاري في كتاب الشركة» بالجةسش ري أشنا برل (االشر كاف ليده ا 
فقال فى آخر حديث ابن عمر: «قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق من قول نافع أو في الحديث 
من النبى للها . 

)١([‏ - باب: ذكر سعاية العيد] 

؟  -)١1605(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب 
ا ل ل ل العتق» ا اريم 
والنذورء باب من أعتق شركا له في عبدء وأبو داود في العتق (رقم: 975" إلى 9:79*), 
والترمذي في الأحكام» رقم ١48‏ باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما 
نصييه . 


رمم 


عروبَة» عَنْ قِتَادَة» عَن النضر بن أنسء عَنْ بَشِيرٍ بن نهيكِء عَنْ أبي هريرة حن 
النِىَ َل كَالَ: «مَنْ أَعْنَقَ شِمْصاً لَهُ في عَبْدِء فَخَلآصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال. فَإِنْ لَمْ 


18606)قولة (شقضا مركن الكين وشتكرن القاف وهو اليب قليلا أ كتير 
ويقال له الشقيص أيضاً بزيادة الياء مثل نصف ونصيفه. وقال ابن دريد: الشقص هو القليل من 
كل شىء» وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير» كذا فى عمدة القاري (5: "##/ا١).‏ 

قوله : (فخلاصه في ماله) وفي رواية للبخاري في الشركة: «فعليه خلاصه في ماله» يعني : 
فعليه أداء قيمة الباقي من ما له ليتخلص من الرق» وفي هذا اللفظ ما يقوي قول أبي حنيفة في 
تجزي العتق» فإن النبي َه جعل خلاصه من الرق موقوفاً على أداء المال» ومعنى ذلك أن نصفه 
رقيق ما لم يدفع المال إلى الشريك» وقدمنا أن عدم ذكر السعاية في صورة يسار المعتق لا 
يستلزم ذكر عدمهاء فيخير الشريك بين التضمين والسعاية والإعتاق» لأن حكم الحديث غير 
حاصر عند الجميع» ولذلك جاز له أن يعفو المعتق عن قيمة نصيبه» فيعتق بغير شيء. 

قوله: (فإن لم يكن له مال استسعي العبد) فيه حجة ظاهرة للحنفية في ثبوت السعاية» 
واعترض عليه بعض الشافعية وغيرهم بأن هذه الزيادة ليست مرفوعة» وإنما هى من قول قتادة. 
لأن شعبة وهشاماً لم يذكرا هذه الزيادة في رواياتهم عن قتادة» وجعلها همام من قول قتادة ولم 
يرفعهاء وشعبة وهشام أثبتٌ في قتادة من غيره. وقد ذكر النووي ههنا أقوال غير واحد من 
المحدثين الذين رجحوا رواية شعبة وقالوا إن إسقاط ذكر السعاية أولى فى هذا الحديث. 

والجواب عنه أن كلاً من البخاري ومسلم قد أخرجا هذه الزيادة بما يدل على أنها صحيحة 
ثابتة عندهماء وقد ترجم عليها البخاري بقوله: «باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه عند الكتابة» وقال الحافظ في الفتح (5: )١١١‏ «أشار البخاري 
بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله فى حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» أي: وإلا فإن 
كان المعتق لا مال له فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكهء وبقى الجزء الذي لشريكه إلى أن 
يستسعي العبد. .. . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاً والحكم برفع الزيادتين 
معا) وهو عين ما يقوله الحنفية. 

وقد ذكر العيني في الشركة من عمدة القاري (7: )١78‏ أن سعيد بن أبي عروبة لم ينفرد 
بهذه الزيادة, وإنما تابعه عليها يحيى بن صبوع عند الطحاوي والحميدي» والحجاج وأبان 
وموسى بن حلف عند البيهقي» وجرير بن حازم عند مسلم. كلهم ذكروا الاستسعاء في الحديث» 
وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة» لأنه ثقة قد زاد 
عليهسا شيا + فالقول قولة» كيت وقد وافقه على ذلك؛ جماعة وقال ابن حزم: هذا خبر في غاية 
الصحةء فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيهء وقد رواه غنه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس 


نيف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتاجيح مسلم 


7701 (4) وحدّثناه عَلُِ بِنُ خحَشرَمٍ . أخبرنا 0 ليعكي ابن يوس) ع8 
سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَة هِذَا الإِسْتَادِء وَرَادَ : «إن لَمْ يَكْنْ لَه ل فُوّمَ عَلَيْهِ العَبْدَ قِيمَةَ عَذْلٍ . 


2 
بوت ره ومسا اس 


ثم يسَتَسعمٍ في اتيش الذي لم ينين : غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيّهه. 
فض - )٠00(‏ حدّئني هارُون لعن للق 0 بن جرير . حدكنا ف 
0 حولت رن كدت بهذا الإسْنَادٍ. بمَعْنَا حديتث يثِ ابن أبي عَرُوبَةَ. لاود كر ف 


0000 إنما 007 2 . 


من هما م مس 


عم ا م أَرَادَتُ أَنْ 000000 


وجماعة كثيرة ذكرهم صاحب التمهيد» ولم يختلفوا عليه في أمر السعاية» منهم عبدة بن 
سليمان» وهو أثبت الناس سماعاً من ابن أبي عروبة» وقال صاحب الاستذكار: وممن رواه عنه 
كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى بن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن 
أبي عدي» ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعمه الشافعي لما أخرجه الشيخان, والله أعلم. 

5 (000 - قوله: (قيمة عدل) هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» والعدل مصدر 
أريد به اسم الفاعل» والمعنى «قيمة عادلة» لا زيادة فيها ولا نقص. 

قوله: (غير مشقوق عليه) يعني: لا يجوز أن يقوم العبد بقيمة غالية يش على العبد السعاية 
فيهاء وأوله بعض الشافعية بأن المراد من الاستسعاء في هذا الحديث على تقدير ثبوته استخدام 
العبد بقدر نصيب الشريك الذي لم يعتق» ووجهوه بأنه كله نهى أن يشق على العبدء فلو كانت 
السعاية لازمة عليه بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل له قيمته لكان له فيه غاية 
المشقة» والمراد من قوله 4 : «غير مشقوق عليه» أن يستخدم العبد برفق لا مشقة له فيه. 

ولا يخفى ما فى هذا التوجيه البعيد من تكلف» ويرده قوله 8 فى هذا الحديث بعينه: 
فإن لمريكن لة.مال قوم عليه العيد قيمة عدل» فإنه :إن كان المراهمن الاسسعاء الاشتخدام فارة 
حاجة تدعو إلى تقويم عدل؟». على أن السعاية إذا أطلقت لا يراد بها في العرف إلا سعي العبد 
في الاكتساب لنيل الحرية. 

)١([‏ - باب: إنما الولاء لمن أعتق] 

)١6١5(‏ - قوله: (عن عائشة) هذه قصة عتق بريرة» أخرجها البخاري فى العتق باب ما 
يجوز من شروط المكاتب» وباب بيع الولاء وهبتهء وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
وباب بيع المكاتب إذا رضي» وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني» وفي المساجد» باب 


كتاب : العتق حيف 
ل أقلها: تبيفكها عل أن وَلأَءَعَا لناء. فذكرت يف 
اا 2 لق 
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تَشْتَرِيَ جَارِيَة تَعْيِقَهًا. فَمَالَ 
ِرَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: «لا يَمْنَعْكِ ذلِكِ. فَإنّمَا 


ا 


عَتَقَ 1 


ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء وفي الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج 
النبي يله وفي البيوع» باب البيع والشراء من النساءء وفي الهبة» باب قبول الهدية» وفي 
الشروط». باب الشروط في البيع» وباب ما يجوز من شروط المكاتبء وباب الشروط في 
الولاء» وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله؛ وفي الطلاق» باب 
شفاعة النبي يَكِ في زوج بريرة» وفي الأيمان والنذورء باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون 
ولاءه» وفي الفرائض» باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط» وباب ميراث السائبة» وباب إذا 
أسلم اا رده وباب ما يرث النساء من الولاء» وأخرجه أيضاً مالك في العتق» باب مصير 
الولاء لمن أعتق» والترمذي في الولاء والباب الأخير من الوصاياء وأبو داود في العتق» باب 
في بيع المكاتب إذا فسخت الكثانة والنسائي في البيوع. باب بيع المكاتب» وباب المكاتب 
يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً؛ وابن ماجه في الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» وفي 
العتق» باب المكاتب» وأحمد فى مسند عائشة (5: “ا و”؛ وه؛ و١6‏ و6١١‏ وه"١‏ و١١‏ 
واوا و راتوا ون اين عباتل 01010 حرق مسد فيد الاين 
0 0 ا ْ 1 


قوله: (تشتري جارية) وهي بريرة يناه كما هو مصرح في الروايات الآتية» وهي بوزن 
فعيلة مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك» وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة» كمبرورة» أو 
بمعنى فاعلة» كرحيمة» هكذا وجهه القرطبي» والأول أولى., لأنه يله غير اسم جويرية وكان 
اسمها برة» وقال: ١لا‏ تزكوا أنفسكم» فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة 
لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم» وقيل: لناس من بني هلال» وكانت تخدم عائشة قبل 
أن تعتق» كما يظهر من حديث الإفك» وعاشت إلى خلافة معاوية» وتفرست في عبد الملك بن 
مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنها. هذا ملخص ما في فتح الباري (0: 
١707‏ ) والإصابة (4: )١555‏ والاستيعاب» وذكر العينى فى طلاق عمدة القارى (9: 515) أنها 
كنك لنطة أو اقل 00 ْ 

قوله: (لا يمنعك ذلك) إلخ استدل به ابن أبي ليلى على أن الشرط الفاسد لا يفسد به 
البيع» وإنما يفسد الشرط فقطء لأنه كك أجاز لعائشة أن تشترط الولاء للبائعين» ثم قضى بجواز 
البيع وكون الولاء لعائشة على خلاف الشرط» وسيأتي في طريق أبي أسامة ما هو أصرح في 
الاشتراط» وهو قوله كك «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء» فإنه يدل بصراحة على أن 
الاشتراط لا يفسد البيع» وإن كان الشرط لغواً. 

وأما عند الجمهور فالشرط الفاسد يفسد البيع» وذكروا في التقصي عن قصة بريرة وجوهاً : 


فف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فبنحيح مسلم 


ل 


765 (5) وحدّثنا قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدََنا لَيْتْء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عْرُوَة؛ 09 


حكى الخطابي بسنده في معالم السئن (5: )7”94١‏ عن القاضي يحيى بن أكثم أنه أنكر 
هذه الرواية» وأنه يَكِْةِ أجاز الاشتراط لعائشة» لأن رسول الله عَيَلِي لا يأمر بغرور إنسان ولكن رده 
الخطابى وآخرون بأن القصة ثابتة بأسانيد صحيحة لا مجال لإنكارها. 


؟ ‏ كان النبي كَكهْ أذن لعائشة في نفس البيعء ولا في اشتراط الولاء لهمء وأخرج 
الطحاوي هذه القصة في بيوع معاني الآثار (؟: )١18١‏ بما يؤيده» ولفظه: (إن عائشة قالت لها : 
إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك» تريد الكتابة» صبة واحدة فعلتء» ويكون ولاؤك لي» فلما 
عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعلء فقال رسول الله عَلِنِ 
لعائشة وِيّنَا: لا يمنعك ذلك منهاء اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم فسره الطحاوي 
بأن عائشة لم تكن أرادت الشراء في أول الأمرء وإنما أرادت أن تقضي عنها كتابتها بشرط أن 
يكون الولاء لعائشة» فأبى ذلك أهلهاء ٠‏ فأمرها النبي وَكِهِ أن تعقد معهم الشراء» فيكون الولاء 
لهاء وأما خطبة النبي ككِهِ بقوله : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً في كتاب الله إلخ» فكان ذلك 
إنكاراً منه يلك على عائشة في اشتراطها الولاء لنفسها عند قضاء كتابتها . 


وأما ما ورد في الرواية الآتية من قوله: «واشترطي لهم الولاء» فأجاب عنه الطحاوي 
ل اي : (لهم) بمعنى (على) كما [في] قوله تعالى: ##وَإِن 

َأ كلها 4 [الإسراء: ] والمعنى: اشترطي عليهم أن يكون الولاء لك» ورده الخطابي والنووي 
ا 

“- قال النووي: الأصح في تأويل الحديث في هذه القصة الخاصة أن هذا الشرط خاص 
في قصة عائشة؛ وهي قضية عين لا عموم لهاء والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع 
عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله؛ كما أذن لهم يَكِْهِ في الإحرام بالحج في حجة الوداع» ثم 
أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج» وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم 
وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل 
مصلحة عظيمة» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. 

تقال ابن الجووف :ليس قفن الحديتة أن اشتراط الولاءاوالفعق كان مقارنا للعقن 
عت على أله كاه عابنا لوي ذكوة ال بتو لد دقع ع يل كرد لوع وال يكن ارفاء 
به وتعقبه الحافظ في باب استعانة المكاتب من الفتح (0: )١4١‏ باستبعاد أنه يل يأمر شخصاً 
أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. 


الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً في ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته كل وبقوله: «إنما 


كتاب : العتق اا 


َه 
2 0 


2 له يي 5 حم ٠»‏ جين مه 9 2 0 0 لحم م 
تَسْتَعِينَهًا فِي كِتَابَتِهَا. وَلم تكن قضت من كِتَابَتها 
شَيْئاً. كَقَالَتْ لَّهَا عَائِمَةُ:ْ اْجعي ِل أَهْلِكِ. فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَمْضِي عَنْكِ كِتَابَتكِء وَيَحُونَ 


- 


9 2 ءََ ل ان - م 
خبرته؛ أن بريرة جاءت عائشة 


الولاء لمن أعتق» وقال الحافظ بعد حكايته: لا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق هذا الحديث 
تدفع في وجه هذا الجواب. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه الأجوبة الخمسة من أقوى ما قيل في هذا الحديث 
من قبل الجمهور» ولكن فى كل واحد منها نظرء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف والله سبحانه 
أعلم ‏ أن الشرط الفاسد الذي يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في اختيار العبدء فأما إذا كان 
الشرط مما يخرج وفاؤه عن اختيار الإنسان عقلاً أو شرعاً فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال البائع: 
بعك هذا الكوب على أن:لا تجب عليك صلاة: أو بعتك هذا الثوت على أن لايرث متك 
بنوك» فهذه شروط لا اختيار للعبد في وفائهاء فحينئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد البيع؛ ويدل 
على ذلك قول صاحب الهداية في باب البيع الفاسد «ولو كان أي الشرط ‏ لا يقتضيه العقد ولا 
منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب» كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة» 
لأنه انعدمت المطالبة» فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة» فتبين منه أن الشرط المفسد ما أدى 
إلى الربا أو إلى المنازعة» والشرط الذي ليس وفاؤه في اختيار الإنسان لا يؤدي إلى الربا ولا 
إلى الازعة ولاتريكرن: له مطالي» قلف الرطاويسم النيع + .ولا كان الولاء عقا لايك 
شرعا إلا للمعتق» كان اشتراطه للبائع مما لا اختيار للمشتري في وفائه» فيلغو الشرط وينعقد 
البيع» فالمراد من قوله يلِ: «لا يمنعك ذلك» «أو اشترطي لهم الولاء» أن ذكر هذا الشرط 
وعدمه سواء في الحكم» فاشترطي أو لا تشترطي» يرجع الولاء إلى المعتق في كل حال. 

ولعل الخطابى كأ يريد هذا المعنى حيث يقول: «وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان 
كالحنة اللشكيا يوا لاضف إذا وله العارلد فيك له لسار اانه كمه ضقة ولوكميي إلى شيرهة 
فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم 
يعبأ باشتراطهم الولاء» وقيل: اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ونحو ذلك» لأن ذلك غير 
قادح في العقدء بل هو بمنزلة اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإيطاله قولا 
شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراًء إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير؛ حكاه الحافظ في 
باب استعانة المكاتب من فتح الباري (5: ). وشتاتي مسألة الشرط في البيع بتفاصيلها في 
أواخر كتاب المساقاة قبيل كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. 

5 (2000 - قوله: (أن أقضي عنك كتابتك) ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراء» وإنما أرادت أن تؤدي بدل الكتابة من قبل بريرة» على أن يكون الولاء لهاء وذلك 
مشكلء لأنها لا تكون محقة في مطالبة الولاء حينئذ» فإن أداء بدل الكتابة تبرع لا ينقل الولاء 
إل المجرع» ولكن سيأتي في رواية أبي أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل هذا الإشكال» 


4" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتيح مسلم 


ََ 
6ه م وام 


رَلآَوْكِ ِيء فَعَلتُ. فَذَكَرَت ذلك بَرِيرَةُ لأهلهًا. فَأَبَوَا: وَقَانُوا: إِنْ سَاءت أن كب » 
عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ. وَيَكُونَ لَنَا وَلأَوْكِ. مَذَكَرتْ ذْلِكَ لِرَسُولٍ الله نه كال نينا 
سوال الله ككهِ: «ابْتَاعِي فَأَغتِقي . َإِنْمَا الؤلاة كن افنق» الم ام ررد اللّهِ كلل كَقَالَ: 
لما بَالُ ناس يَشْتَرطُونٌ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابٍ اللو؟ : من اشْتَرَط شَرْطأً لَيِسَ فِي كِتَابٍ الله 


فإن لفظه: : «إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك» ويكون الولاء لي فعلت» وهذا 
يدل على أنها لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابة وإنما أرادت أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقهاء 
إذ العتق فرع ثبوت الملك» ويؤيده قوله تَكةِ في هذا الحديث نا ««انقاعي: تأعنقي »وما بطر فر 
حديث ابن عمر: : "أنها أرادت أن تشتري جارية وتعتقها» ويدل عليه أيضاً ما أخرجه البخاري 
اي د وفيه : «دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فأعتقيني» 

5 (ابتاعي فأعتقي) استدل يه من أجاز بيع المكاتب» أن بريرة وَقيّتَا كانت مكاتبة 
وأجاز رسول الله بَكلةِ بيعهاء وهو قول أحمد وعطاء والليث وأبي ثور والنخعي ومالك في رواية 
عنهء وقالوا: : إنه يمضي في كتابته بعد البيع؛ فإن أدى عتق» وكان ولاؤه للذي ابتاعه» وإن عجز 
فهو عبد لهء كما في عمدة القاري (5: 60ع). وقال أبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية: لا 
يجوز بيع المكاتب حتى يعود رقيقاً بالعجز عن أداء بدل الكتابة. ولكن الأمر سهل عند أبي 
حنيفة طأَنة) وذلك لأنه يجوز عنده بيع المكاتب إذا رضي هو بالبيع» قال صاحب الهداية: «ولو 
رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان» والأظهر الجواز» وقال البابرتي في العناية: «لأن عدمه كان 
لحقهى ٠‏ فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز البيع» وروي في النوادر أنه لا يجوز» ر راجع 
فتح القدير باب البيع الفاسد: (8: 184). 

وقصة بريرة وَويّنَا ظاهرة فى في أنها رضيت بالبيع؛ ولذلك ترجم عليها البخاري «باب بيع 
المكاتب إذا رضي»» ومما ينبغي أن يتنبه له ههنا أن العيني هه حكى مذهب أبي حنيفة كأنة 
تحت باب في جملة من يقول بعدم جواز البيع وإن رضي المكاتب بهء ولعله مسامحة منه كنف 
والصحيح ما أسلفنا عن الهداية وشرحها. 

قوله: (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله) وقد فسره عمر أو ابن عمر وبا بقوله: «كل 
وي ا اي ان ا ل ل 
لاما خالف تتاب الله قال اين تبطال : ١‏ لجع 1 يي ار رد 
0 0 بن خزيمة : 7 أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه؛ لا 
الشرط». وب اتخرط ان الشمن شبرويط ل 0 وقال 


كتاب : العتق اخ 


َلَيْسَ لَهُ وَإِنْ وطاق تق قلط اللذ لحي وارلى ان 

لاه لا" 1 حدّثني أَبُو الظاهِرٍ. 0 وَهُبٍ. حبني يُونسء عَنٍ ابن 
شِهَابء عَنْ روه بن ارين عَنْ عَائِمَة رَْجٍ الذي 6 ؛ نا قَالَتْ : يَاءث بريه إلي. 
مع > ه 4 
فَقَالَتُ: يا عَائِشَةٌ ني كَائَنْتْ أهْلِي عَلَ يَسْع أَوَاقٍ . في كُلّ عام أُوِية. ٠‏ بمَعْنَى حديث 
اللْيْثْ وَرَادٌ : فَقَالَ 0 ابتاعي وَأَعْتَقِي)» وَكََلَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمّ قَامَ 


رَسُولُ الله يككِ في الئاس فَحَمِدَ الله وَأننّى عَلَيْهِ . ثُمّ قَال: «أَمّا بَعْد. 
6 (83) وحدّئنا 0 الْهَمْدَانِيُ . حَدَّثْنَا ُو أَسَامَةٌ. 
حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة. أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ عَائْضَة. قَالْتُ: َحَلْتْ عَلَيّ بره ققَالت : 
0 أَوَاقٍ في يَسْع سين . ٠‏ في كل سَنَوَ وي ٠‏ كَأعِينيني . فَقُلْتُ لَهَا : 
شَاءَ أَهْلكِ أَنْ أَعُدَمَا لَهُمْ عَدَةَ وَاحِدَه وَأْعْتِمَك َيَكُونَ الْوَلآء ِي» كَعَلْتُ. 00 


أمْلِهًا. كَأَبَوَا إلا أنْ يَكُونَ الْوَلآه لَهُمْ . كني مَذَكَرَتْ ذْلِكَ . قَالَتْ: كَانْتَهَرْتّهَا. كَمَا 


ان 
إن ّ 


القرطى: قوله لين فى كتاتن الله أي ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاء 
هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء» ومنها ما يؤخذ تأصيله دون 
تفصيلهء كالصلاة» ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع. وكذلك 
القياس الصحيحء فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً» . 

قوله: (وإن شرط مائة مرة) ووقع في بعض الروايات (مائة شر ط) والأول معناه تأكيد 
الشرط الواحد بتكريره مائة مرة» ومعنى الثاني تكثير الشروط» وكلا المعنيين صحيحء فإن 
الشتروظ الفاسدة باطلة مهما أكدها الرجل أو كررها أو كر غددها: 

قوله: (شرط الله أحق وأوثق) صيغة التفضيل ههنا ليست على حقيقتها وإنما هي للمبالغة 
المحضة. قال الحافظ في الفتح (0: 15 ان رو ميقا افنزن لكر لعفي ل 
ويحتمل أن يقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز». 

 )000(-4‏ قوله: (أن أعدها لهم عدة واحدة) تعني أدفعها إليهم دفعة واحدة» ويستنبط 
منه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن» وأن المعاملة في ذلك الوقت 
كانت بالأواقي» والأوقية أربعون درهماًء وزعم المحب الطبري أن أهل المدينة كانوا يتعاملون 
بالعد إلى مقدم رسول الله يَكِ المدينة» ثم أمروا بالوزن. وفيه نظرء لأن قصة بريرة متأخرة عن 
مقدمه بنحو من ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة أعدها لهم عدة واحدة» وليس مرادها حقيقة 
العدء ويؤيده قولها في طريق عمرة باب بيع المكاتب من البخاري: «أن أصب لهم ثمنك صبة 
واحدة» كذا في فتح الباري (0: ,.)١5875‏ 

قوله: (فانتهرتهاء فقالت) ظاهره أن فاعل (قالت) بريرة» وعليه يختل المعنى» ولكن ذكر 


3 الجزء الأول من كتاب تكملة ة فتح الملهم بشرح طلتجيح مسلم 


لأَهَا الله إذاً. قَا لَثْ: قسَمِعَ وَسُولُ اللّه ككل . َسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته. َقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَغيقيه؟ 
الي لهم الول. شم ا قَالَتْ: ار اللّه كن 
عنكة .' كيد الله وأ لق عَلَيْهِ بمَا هو أهلة. 5 نم قَال: كد ٠‏ هَمَا بَالُ أَوَام يَشْتَرِطُونٌ 
لووط ليث في كاب الوه اخ من شط بن في كناب المع وج و٠‏ إن 
كال ماله شاط كات الله أعق : لضن مَا بَالُ رجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتِق 
ثلاناً وَالْوَلآءَ ِي. إِنمَا الْوَله لِمَْ أَعْتَقَ 


الأبيى والسنوسي أن فاعل (قالت) عائشة وليست بريرة» وإنما أخبرت غاشة هرة كفينها أنينا 
انتهرتهاء ثم فسر الراوي انتهارها إياها بقوله: فقالت: لاها الله إلخ. وعليه يستقيم الكلام وإن 
كان خلاف الظاهرء والله أعلم. 

قوله: (لاها الله إذا) قال ابن الأثير في جامع الأصول (4: 48): هذا من ألفاظ القسمء 
كأنه قال: لا والله إذاء فيجعلون الهاء مكان الواو. وذكر النووي كه أن صوابه: (لاهاء الله ذا) 

معناه: ١لا‏ والله هذا ما أقسم به وقد رواه بعضهم بغير الهمزة بعد (ها) وبإثبات الألف قبل 
(ذا)» وكلاهما مرجح عند المحدثين كما بسطه النووي كأثه. 

قوله: (فاشترطي لهم الولاء) كذا في أكثر الروايات» وذكر الطحاوي أن المزني حدثه بهذا 
الحديث عن الشافعي بلفظ (أشرطي) بهمزة قطع من باب الإفعال» ثم وجهه بأن معناه: أظهري 
لهم حكم الولاءء والإشراط: الإظهار, قال أوس بن حجر يذكر رجلاً نزل من رأس جبل بجبل 
إلى نبعة ليقطعها ليتخذ منها قوسا: 

قأشرط فيها نفسه وهو مسعصم 
والعقبكقى اياف لة وشورفكدية 

يعني : جعل نفسه علماً لذلك الأمرء ومنه قيل: أشراط الساعة أي : علاماتها . 

ولكن ضعف الحافظ هذا التوجيه في باب استعانة المكاتب من الفتح (0 : 4) وقال: 
(أنكر غيره هذه الرواية» والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور) 
ورده العيني في العمدة (5: )56١‏ فقال: «لا مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي 
والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما روياه» ولا يلزم أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن 
يكون الشافعي ذكره في الأم» والمزني أعرف بحاله». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو ثبتت 
رواية المزني فلا تخلو من شذوذء فبناء تفسير الحديث على هذه الرواية مما لا ينبغي . والله أعلم . 

قوله: (ما بال رجال) فيه حسن الأدب والعشرة إذ لم يواجههم بالخطابء ولا صرح 
بأسمائهم» قاله الأبي. 


قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) اللام في الولاء للعهد. والمراد ولاء العتاقة بقرينة ما قبله» 


كتاب : العتق 41" 


ش جه 2 بدية مير ءََ م ا عو ره 2 17 2 0 3 
ي” عو ده 22 - 37 ارس دوو وعوى لاه مثيه سه 
حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا زهير بن خرب وإسحًا 
2 ل ل و 2 0 2 
عَنْ جرير. كلَهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ بهذا الإِسْنَادِء نحو حَدِيثِ 
2 2 م م لعز مه م 2ح سس سس /, سني ال ا ملس ه26مث سس 2 
جلي جر بن . قال: وكان زوجها عبدا. فخيرها رَسول الله ع ختارّت نفسها. و 


جه عه 


نَّ خرًا لم يُحَيْرْهَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ : «أمّا بَعْذَا. 


ره 


فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعيء أفاده ابن 
الملك. 

هذاء وقد ذكر العلماء في قصة بريرة هذه فوائد كثيرة تبلغ إلى مائة فائدة» وذكر النووي أن 
ابن خزيمة وابن جرير قد صنفا فيها تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد» وذكر 
الحافظ في الفتح أن بعض المتأخرين قد بلغوا فوائد هذا الحديث إلى أربعماثة» وساق الحافظ 
في الفتح (5: ١5١‏ و55١)‏ منها كثيراً. 

(2000 - قوله: (وكان زوجها عبداً) اسمه مغيث» وكان مولى لأبي أحمد بن جحش 
أخي زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داود» وسيأتي الكلام على كونه عبداً أو حراً عند عتق 

5 لل 1 

بريرة وَكينا . 

قوله: (فاختارت نفسها) وأخرج البخاري في الطلاق» باب شفاعة النبي كَل في زوج بريرة 
عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه 
تسيل على لحيته» فقال النبي ككِ: يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة 
مغيثاً؟ فقال النبي يَلِ: لو راجعتيه» قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: إنما أشفع» قالت: فلا 
حاجة لى فيه . 

قوله: (ولو كان حراً لم يخيرها) هذا من قول عروة» وقد صرح به في رواية النسائي في 
الطلاق حيث قال: «قال عروة: فلو كان حرا ما خيرها رسول الله يِه وكذلك رواه ابن حبان 
في صحيحه بلفظ النسائى. كما فى عمدة القاري (9: ه/0ا0). 

واستدل به الأثمة الثلاثة على أن خيار العتق إنما يثبت للزوجة إذا كان زوجها عبداًء ولا 
خيار لها إن كان حراًء وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى 
والأوزاعي والزهري والليث بن سعد وإسحاق. 

وأما أبو حنيفة يَكْأنْهُ فيثبت عنذه خيار العتق سواء كان زوج المعتقة عيدا أواخرا) وهو قول 
الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاوس ومجاهد وأبي ثورء وإليه ذهب الظاهرية 
كما في عمدة القاري. ووجه الاختلاف اختلاف الروايات في قصة عتق بريرة» فروى عروة بن 
الزبير والقاسم أن زوج بريرة كان عبداًء كما في أحاديث الباب» وروى الأسود عن عائشة أنه 


ذف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


-ه 


)١١(‏ حذكنا رُعَيْدُ بن خزت وَنْكَكَدُ بن الْعادو (وَاللفْظ لذغير) كالآ + جد 


كان حراً وقت عتق بريرة» فقد أخرج البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم عن 
الأسود عن عائشة في هذه القصة: «فدعاها رسول الله يك فخيرها من زوجها قالت: لو أعطاني 
كذا وكذا ما أقمت عندهء فاختارت نفسهاء وكان زوجها حراً» وهذا اللفظ للنسائي في الطلاق 
(: 88) قلت: وكذلك روى عبد الرحمن بن القاسم بمثل رواية الأسود فيما أخرجه المصنف 
بعد روايتين والبخاري في الهبة» وأحمد في مسنده (7: )١77‏ من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عنهء فقال: «فقال عبد الرحمن: وكا روهنا حراًء قال شعبة: ثم سألته عن زوجهاء 
فقال: لا أدري». 

وقال ابن القيم في الهدي: «إن حديث عائشة رواه ثلاثة: الأسود وعروة وقاسمء فأما 
الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حراء وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما أنه 
كان حراً والثانية أنه كان عبدأء وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنده روايتان صحيحتان إحداهما 
أنه كان حراء والثانية الشك» كذا في بذل المجهود :1١(‏ 57"). 

ولقد أحسن البدر العيني في الجمع بين هذه الروايات المختلفة» فقال في عمدة القاري 
(9: 076): «والتحقيق فيه أن يقال إن اختلافهم فيه في صفتين (يعني الرق والحرية) لا يجتمعان 
في حالة واحدة» فنجعلهما في حالتين بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حرا في حالة أخرى» 
فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى» وقد علم أن الرق يعقبه الحرية» والحرية 
لا يعقبها الرق». وهذا مما لا نزاع فيهء فإذا كان كذلك جعلنا العبودية متقدمة وحال الحرية 
متأخرة» فثبت بهذا الطريق أنه كان حراً في الوقت الذي خيرت فيه بريرة» وعبداً قبل ذلك فيكون 
نول سن قال كان غبداء محولا على الحالة المتعلنة «وقوله م قال« (عا شرا ) مخيولاً على 
الحالة المتأخرة» فإذن لا يبقى تعارض» ويثبت قول من قال أنه كان حراً». 

ورده الحافظ في الفتح بأن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة» لا مع التفرد 
في مقابلة الاجتماع» فتكون الرواية المنفردة شاذة» والشاذ مردودء ولكن أجاب عنه شيخنا 
السهارنفوري في بذل المجهود :٠١(‏ 2)7”51 فقال: «هذا عجيب من مثلهء. فإنه اشترط فى 
القنوة امداق وإذا لم تكن بين الحديثين مخالفة لا يحكم بالشذوذء والأصل في الروايات 
الجمع» وأما الاختلاف فهو خلاف الأصلء وهذان الحديثان واقعان على الأصل ليس بينهما 
اختلاف أصلاً وكون مغيث عبداً وكونه حراً كلاهما صحيحء فلما لم يكن بينهما اختلاف لا 
. يصار إلى ترجيح أحدهما على الآخرء فدعوى الشذوذ باعترافه باطل». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد العيني أنه لم يقع في شيء من روايات عائشة أن 
زوجها كان عبداً وقت عتقهاء وإنما ذكر الرواة أنه «كان عبدأً» من غير تصريح بزمان عبديتهء 


ومن المعروف أن الناس ربما يطلقون لفظ (العبد) على المولى بعد عتقه أيضاًء فيحتمل أن يكون 


ب: العئق ندا 


أَبُو مُعَاوِيَة حَدَنَنَا مِشَامْ بْنُ عُروَةه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ الْقَاسِمٍء عَنْ أبيه» عَنْ عَائَِة 

قَالَتْ 0 آزاة أخلها أذ شرع يضرا نولانى ٠‏ دكات 
ذلِكَ لِلنَيَ لله. كَنَا :قا شْتَرِيهًا وَأَعْتِقِيهًا ٠‏ فَإِنَ ْوَل لِمَنْ أعتقَ؛ قَالَتْ: وَعَتَمَتْ . فَحَيّرَهَا 
رَسُولُ الله كللة. ل . قَالَتْ: وَكَانَ النّاسُ يه 1 لكك 


ذلِكَ لِلتِي يله قَقَالَ : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة . وَهُوَ لَكُمْ هَلِيّة. فكلوة). 


ل ليه 


اكلام - )1١١(‏ وحدّثنا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدَثنَا حُسَيْنُ_بْنُ عَلِي؛ عَنْ زَايِدَهٌ 
عو عحاله عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنٍ الْقَاسِمِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة شه أنهَا اشْتَرَت يَرِيرَةٌ مِنْ 
أنّاسٍ مِنَ الأنْصَارٍ. وَاشَكرَ و لالدلا ٠‏ فَقَاكَ وَسُولُ اللَّه كلل : الْوَلامُ لِمَنْ وَلِيَ النّْمَة» 
لد الله كلل . وَكان رَوَيا عَيدا: وَأَخدك لعائشة لقنا ول اللّه 6 : 


.2 + و #ة” 


الوْ صََعْتُمْ لَنَا مِنْ هذا اللّخم؟؟ قَالَتْ عَائِمَة ئِسَّهُ: تُصَدْقَ بِهِ عَلَى بَريرَةٌ . فَقَالَ: - الها حدق 
وَلَنَا هَدِيّة). 


هذا الإطلاق مجازاً باعتبار ما كان» وقد صرح الأسود بذلك في رواية عند الترمذيء ولفظها : 

ااوكان اسم زوجها مغيثاًء وكان مولى فخيرها رسول الله وَل ذكره الحافظ في ترجمة مغيث من 
الإصابة (*“: »)57١‏ فصرحت هذه الرواية بأنه كان مولى» وهو الذي أعتق بعد كونه عبداء فلا 
يبعد أن يكون لفظ العبد في سائر الروايات الأخرى بمعنى المولى» وعلى هذا تنطبق سائر 
الزوايات»وآنا إذا قلنا يله كان عدا وى عتقها» بحن علينا أن نتركبرواية بالأسبوة راس »مع 
أنها رواية قوية صحيحة الإسنادء وقد تابعه على ذلك عبد الرحمن بن القاسم أيضا . 

ثم لا يخفى أنه لو ثبت كون المغيث عبداً وقت عتق بريرة» لا يلزم منه أن يكون خيار 
العتق مشروطاً بعبدية الزوج» لأن حديث عائشة ونا لا تنفي هذا الخيار فيما إذا كان الزوج 
حراً. ولما كانت علة الخيار عندنا هي ارتفاع ولاية المولى عن الأمة وثبوت ولايتها على نفسها 
فلا ترتفع هذه العلة بحرية الزوج» بل يتعدى الحكم إلى أمة ذات زوج حرء وأما قول عروة: 
«ولو كان حراً لم يخيرها» فذلك اجتهاد منه كلله» وليس فيه حجة في مقابلة ما أسلفنا من 
الدلائل» والله أعلم. 

-2000(-١‏ قوله: (هو لها صدقة ولنا هدية) فيه دليل على أن تحريم الصدقة للغني 
والهاشمي ليس لعينهاء بل لصفتهاء فإنه يجوز للمتصدق عليه أن يتصرف في ما تصدق به عليه 
كيفما شاءء فيجوز له البيع والهبة بعد ما دخل الشيء في ملكه. وحينئذ يجوز لكل من أهدى إليه 
ذلك الشيء أن يأكله. وبمثل هذه الواقعة ما أخرجه البخاري في الزكاة» باب إذا تحولت 
الصدقة. عن أم عطية الأنصارية وِطبنا قالت: «دخل النبي كه على عائشة فقال: هل عندكم من 


225 ل د ل ع 


م 0 حدّثنا م دم 0 . حَدَتَنَا شُغْبَةٌ. قال 
أَنْ 


0 
2 


تشتري بريد للق . ' قا عرو وَل لكر بكار ول الل كل . فَقَالَ: 0 
عقوا “إن الْوَلآء لِمِنْ أَغْبقّ قّ وَأَهَدِيَ لِرَسُولٍ اللّه يي لخم . َقَانُوا للنّبيَ عله : هذا 


الا وَهُوَ 


تَصُدَقَ به عَلَى بَرِيرَة . كَقَالَ: ا١مُوَ‏ لَّهَا صَدَقَة : هُوَ لَنَا هَدِيَّةً) . . وَخْيرَتْْ فَقَالَ عَبْدُ الرخمن 


7 


وَكَانَ رَوْجَهَا حرًا. قال ا أله عن روجا فَقَال: لآ أذْرِي 


َِ 
ومو وقري > 26 0 


)٠٠00( 561‏ وحذثناه يد بن عَثْمّانَ النؤفلِنٌ . حد 
ِهِذَا الإِسْنَادِء نَحوّه. 


ثُنَا أبو ذَاوَدٌ. حَدَعَنَا ع 


3 


ام - (1) وحدّثنا مُحَمّدُ بن الم وَابْنُ بَشَارِ. جَمِيعاً عَنْ أبي وا 
بن المكن دم تلن اميق بو جا جذنا 6 حدما عبد اللون 
عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ» عَنْ غْرُوَةً عَنْ:عَايْشَةٌ : ةَ. قَالَتْ: كَانَ رَوْجٌ بَرِيرَةَ عَبْدا . 


2 
ا اه 


خْبرَني مالك بن الس عَنْ 
رَبِيعَةَ بْنِ بي عَبْدٍ الرَحْمِنِء عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّد عَنْ عَائِسَةَ رَْج الي كل؛ أَنَّا 
قَالْتْ : : كان في بَريرَةَ نُلآثُ سَئَنِ : خُيرَتْ عَلَ زَوْجَهَا جينَ عَتََّتْ . وَأَمْدِيَ لَهَا نَم َدَحَلَ 
على رسو اللِّ يله وَالْيُرْمَةُ عَلَى النّارٍ. َدَعَا بِطَعَامِ . أت بحُبزِ وهم من أدم الْبئِتِ يت 
َقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمََ عَلَى الَارٍ فِيهًا لَحْمْ؟» َمَانُوا : َلَىء يا رَسُولَ اللو! دلِكَ لَخمٌ تُصدَ د 


وكام )١5(.-‏ وحذّثني 9 الطَاهِر . ا ابن وَهبٍ. 


2 
فَقَالَ 


شىء؟ فقالت: لا إلا شىء بعثت به نسيبة من الشاة» بعثت بها من الصدقةء فقال: إنها قد 
بلغت محلها»). 

وهذا إذا دخل الشيء في ملك الواهب. أما إذا لم يدخل في ملكه فلا يسع له أن يهبه إلى 
غيره ولا يحل لذلك الغير أن يأخذ منه. فبطل بذلك ما استدل به بعض جهلة عصرنا على جواز 
قبول الهدية من آكل الرباء فإن الربا لا يدخل في ملكهء فكيف تصح هبتهء فليتنبه» والله أعلم . 

4 -(0000- قوله: (ثلاث سئن) وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد: قضى فيها 
النبي كَلِ أربع قضيات» فذكر نحو حديث عائشة وزاد «وأمرها أن تعتد عدة الحرة» وهذه الزيادة 
أخرجها الدارقطنى . 

قوله: (والبرمة) بضم الباء» هي القدر مطلقاً» وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن» كذا في عمدة القاري (9: 505). 


قوله: (أدم) بضم الهمزة وسكون الدال» وهو الإدام. 


كتاب : العتق هم 


بهِ عَلَى بَرِيرَة . فَكَرِهْنًا أن تُطْعِمَكَ مِنْهُ. َقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيّة) وكا 
النَبْنُ كلد فيها: «إِنّمَا الْوَلآُ لِمَنْ أَغّْقَ1 . 
ككلام _ (ه1) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ. رلك الك د حدق عن 


اهدج 


سُلَيْمَانَ بْنِ بلآل. حَدَتْنِي سَهَيْل بن أبي صَالِح 0000 قَالَ: أَرَادَتْ 
عَائْشةٌ دِمَهُ أَنْ تَشْكَرِيَ جَارِيَة تعْيِقهَا . كاب أَهْلْهَا إلا أن يَكُونَ لَهُمْ الوَلآه. َذَكَوَتْ ذْلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يل . كَمَالَ: «لآ يَمْبَعْكِ ذْلِكَ فَإِنْمَا الولاء لمن تق 


(1)- باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 
)١15( 57‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِيُ ا شُليمان. بوبلا لعن 
للد بن دَارِء عَنٍ ابن مر أن سول الله وك نه عن بيع الْوَلآء وَعَنْ هيد 


قَالَ مَسْلِمْ : النَامنُ كُلْهُمْ عِيَال عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارٍ ني هذًا الْحَدِيثِ. 


2( - باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 

-)١1985(- 5‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب بيع 
الولاء وهبته» وفئ الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه . وأخرجه أبو داود في الفرائض (رقم : 
065 والنسائي ف في البيوع. والترمذي في البيوع. وفي الولاء والهبة وابن ماجه في الفرائض» 
ومالك في العتق والولاء» والدارمي في الفرائض (؟: 1817). 

قوله: (نهى عن بيع الولاء) الولاء بفتح الواو حق إرث المعتق من العتيق» ويسمى ولاء 
العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق» لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه لهء ولو كان سببه 
الإعتاق لما ثبت له الولاء» لأنه لم يوجد الإعتاق» كذا في عمدة القاري (5: .)5١١‏ 

ثم هذا الحديث قد انعقد الإجماع على حكمهء فلا خلاف في أن الولاء كالنسبء فلا 
يباع ولا يوهب» وكانت العرب تهبه وتبيعه. فنهى عنه الشارعء وُ صبح النهي كلمة إجماع فيما 

بين الأمةء وأما ما روي عن ميمونة وعثمان وعروة بن الزبير وابن الي اريسي الا 
وهبته فلعلهم لم يبلغهم الحديث» وقد صح عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عمر 
وغيرهم أنهم أنكروا على من جوزهء وقد ذكره الحافظ في باب إثم من تبرأ من مواليه من فرائض 
الفنتح (1: 78). 

وقد يستدل بهذا الحديث على أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعهاء وهذه المسألة من أهم 
المسائل في عصرناء وستأتي بتفاصيلها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع» باب بطلان المبيع 
قبل القبض تحت حديث أبي هريرة ضيه مع مروان. 

قوله: (عيال على عبد الله بن دينار) يعني: أن هذا الحديث لم يبلغ الناس إلا بواسطتهء 


كم" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تيح مسلم 


يلض - )٠000(‏ وحدّثنا أبُوبَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَذْمَيِرُبْنُ حَرْبٍ. م 
عَيَينَة اح وَحَدَننَا يحي أيُوبَ وَقتَييَةُوَاْنُ حجر ٠‏ قَالُوا : حَدَتنا سْمَاعِيل بْنُ قار وح 
وَحَدَّننَا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا أبي. حَدَئَنَا سْفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدنَنَاابْنُ الْمُدَنَى. حَدٌ 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ . حَدَنَنَا شُعْبَة اح وَحدَدة بْنُ المنَى . قَالَ 0 دا 
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عبَيْدُ اللّهِ. +ع رهدنا ابن رايم : دا ان أبي قُدَيْكِ. أُخُبَرَ نا الضَّحََاكُ (يَعْنِي ا بْنَ 
عَثْمَانَ). كُلَ هْؤْلآءِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِه عَنِ ابْن عُمَر ء عن القن 38 بمنلو: عي أن 
التَقَفْىَ لَيِسَ في حَدِيئِهِ عَنْ عُبَيْدٍ اللّد إلا الي» ولغ يذكرة الْهبةً: 


(4) - باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه 
وفكبم - (11) وحدّثني مُحَمّد بْنُ رَافِع. حَدَننَا عَبْدٌ الررَاقٍ. َخْيَرَنا ابْنُ جريْج . 
خْبَرَنِي أبُو الرُبثْرِ؛ أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ لله , يَقُولُ: كنب النَّبِيْ كله عَلَى كُل بَظنٍ 


و2 عو َو 


عُقُولَهُ . كن ل لا يِل لِمْسْلِمٍ أذ يتوالئ مؤلئ جل ملم 0 


فسا 


وقد اعتنى أبو : نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورده عن خمسة وثلاثين نفس 
ممن حدث به عن عبد الله بن دينار» وحكى الترمذي ذ فى الولاء والهبة عن شعبة أنه قال: وددت 
أن عند الله.ين ديار لما احدث بهذا الحديك أذن لي حتى كنت أقوع إليه فاقيل رآسه» وذكر 
الحافظ في الفتح (17 : أن وعواء: شاه اللسدرك ف مسيم قن ا يقزر لي 
عبد الله بن دينار» وأخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى عن عبد الله بن 
يتان وعمرو بن 'دينار جميعاً: والله سبحانه أعلم . 


(4) - باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه 

قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في القسامة» صفة شبه 
العمد وعلى من دية الأجنة» وأحمد في مسئده (: 73١‏ و4)747, ولم أجده في الأمهات إلا 
عند مسلم والنسائي . 

قوله: (على كل بطن عقوله) العقل الدية» وجمعه عقول» ومعناه أن النبى يَكِةٍ أوجب الدية 
في الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى» والبطن دون القبيلة» والفخذ رن البطن» والهاء 
فميرالبقلوه» والتياك لامشعلف باحلاف الكلوة» وإنا المحتى أندنفتع البطرن بعضنها إلى 
بعض فيما بينهم من الحقوق والغرامات» ا ل 000 السابقة 
قبل الإسلام» فرفع الله سبحانه ذلك عنهم وألف بين قلوبهم ببركة الإسلام وبركته مَلِِدِءِ كذا في 
شرح الأبي . 


قوله: (أن يتوالى مولى رجل مسلم) يعني : لا يحل لرجل مسلم أن يحدث ولاء مع من 


كتاب : العتق لام ؟ 


مير ذه . ثُمْ أُخبرْتُ؛ أنه لَعَنَ في صَحِيفْيِهِ مَنْ فُعَلَ ذلِكَ . 
1ن (18) حدّتنا َي بن سيد حَدَنَنَا يَعْقُوبُ (يَعَْنِي ابن عَبْدٍ الرَحَمن 


عه ل 
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القَارِيَ) عَنْ سْهَيْلٍ؛ عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه كله كَالَ : ار 
بعَيْرِ إِدْنِ مَوَالِيه تَعَلبْه لقنب اللو والماكيكة. لا يُقْبَلّ مِنْهُ تَذْلُ وَلآ صَرْفٌ». 


كير 


كله قير وتران لولاا الحاوة كرسي السو ؤلة يه شرع :]له المعم قاذ يحون تعد معدن 
أن يقول: أنا مولى فلان إذا كان فلان لم يعتقه. فكما أن الرجل لا يحل له أن ينتمي إلى غير 
أبيه» فكذلك لا يحل له أن يتوالى غير مولاه. 

قوله: (بغير إذنه) ظاهر مفهومه إنه يجوز للعبد المعتق أن ينتمي إلى غير مولاه ويحدث معه 
الزلكو: رذ 851 له السيددية رانور لكيه كير مر ولي علقي تفياوو) لعاقماء اقيم :تتقرا علق أل 
مثل هذا التوالي لا يجوز وإن أذن السيد بذلك» لأنه إن آذة ذلك بعرمن: ثهى بيع للولاء: وإن 
أذن لغير عوض فهو هبة لهء وكلاهما لا يجوزء كما مر في الحديث السابق. وأما قوله كله : 
«إلا بإذنه؛ فقد خرج مخرج الغالب» لأنهم كانوا يفعلون ذلك بغير إذن غالباًء فمفهومه غير مراد 
عند الجمهور. 

قلت: وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهومء والله تعالى أعلم. 

قوله: (ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك) الظاهر أنه من مقولة أبي الزبير» لأن 
أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده (: 47”) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: «سألت 
جابراً عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال: كتب رسول الله يكيِهِ على كل بطن عقولهم» 
ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه؛ ثم أخرج من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر أن رسول الله له لعن في صحيفته من فعل ذلك. والمراد من الصحيفة بعث بها 
إلى البطون» ويمكن أن يكون المراد منها صحيفة على وسيأتى ذكرها في الحديث الآتى: والله 
أعلم . حا ْ ْ 

-)١165١8(-‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب» 
تاق الريل ينعن اليج غير تتوالية)و أ جره أيضاً أحمد في مسند أبي هريرة (7: 4ل 4107 
و0٠50)‏ وله شاهد عن ابن ع عباس عند ابن ماجه في الحدود باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه.ء وعن عمرو بن خارجة عند ابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث. 

قوله: (عدل ولا صرف) حكى صاحب المحكم الصرف الوزنء» والعدل الكيل» و 
الصرف القيمة» والعدل الاستقامة». وقيل: الصرف الدية» والعدل البديل» وقيل: الصرف 
الشفاعة» والعدل الفدية» وبهذا جزم البيضاوي. وقيل: الصرف الرشوة» والعدل الكفيل» قاله 
أبان ابن ثعلب وأنشد: 

لااتضمية التطحوق وناا بو عهدلا 


214 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح متجيح مسلم 


"0١‏ (19) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أ أبي شَيْبَةَ. حَدَنْنَا حُسَيُْ بْنُ عَلِيّ الْجُحْفِيُ» عَنْ 
َائِدَة عَنْ سُلَيْمَانَ» عَنْ أبي عالم؟ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللي لله. كَالَ: ١مَنْ‏ تَوَلَ قَوما 
عير إذنِ مَوَالِيوء فَعَلَيْهِ َْنَهُ الله وَالْمَاَيِكَة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. لا يَقبَلٌ مِنْهُ يَوْمَّ الْقِيَامَقِ 
عَدْلُ وَل صَرْفٌ». 


حيظًا - )٠00(‏ وَحَدَئَنِيهٍ إنرَاسِيمْ بن وينان حَدئنا عُبِيْد الله بن موسي 
جحدتنا شَيِبَانُ عَنِ الأغممش» بَهِذَا الإستاد؛ عَيْرَّ أنه قال: «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْر 
إِذْنِهِمُ). ١‏ 
)3١(  ”*‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَئَنَا أبُو مُعَاوِيَة. حَدَّتَنَا الأغمَشُ» عَنْ إِبْرَاجِيمَ 
التبويئ: ٠‏ عَنْ أبيه. قَالَ: حََطَبَنًا عَلِي : نُ أبي طَالِبٍ كَقَالَ: مَنْ رَعَمَ أن عِنْدَنا شَيْا تَفَْؤه إل 
كات الله هزه الكفنة: :قال : َصَحِيف مله في وراب سَيْفو) د تَذبَ + إفيَها أستان 
الإبل. . وَأشْيَاء مِنَ الْحِرَاحَاتٍ وَفِهَا قَالَ الل كلله: «الْمَدِيئَهُ حَرَمُ مَا بين عَيْرِ إلى لَّوْرٍ. 
فَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَئا أذ أو مخدرناً . تَعَلَِه َه اللو وَالْمَلائكَةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. لآ يَقَبلُ 
الله من يَوْمَّ الْقِيَامَقٍ صَرْفاً وَلآ عَذْلاً. وَْمَهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ بها أَدْنَاهُمْ . ٠‏ وَمُنْ 
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كذا في باب حرم المدينة من كتاب الحج في فتح الباري (؛ : 4 وحديث أبي هريرة هذا 
قطعة من الحديث الطويل الذي سيأتى من رواية على» كما يظهر من مراجعة مسند أحمد (؟: 
59) فإنه روى حديث أبي هريرة بعين لفظ علي طلله . 

-)٠١100(- ٠‏ قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
العلم» باب كتابة العلمء وفي الجهاد. بات فكاك الأسيرء وفي الحج» باب حرم المدينة» وفي 
الديات» باب العاقلة» وباب لا يقتل مسلم بكافر»ء ومسلم في الحج» باب فضل المدينة» وأبو 
داود (رقم: 7١74‏ و0١1)‏ في المناسكء. باب تحريم المدينة» والترمذي (رقم: )5١78‏ في 
الولاء والهبة» باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه» والنسائي في القسامة» باب سقوط القود من 
المسلم للكافرء واد بن ماجه في الديات» لا يقتل مسلم بكافرء وأحمد في مسند علي :١(‏ ١م‏ 
و765١‏ و١اهة1ا)‏ وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في باب فضل المدينة من كتاب الحج في 
هذا الكتاب. 

قوله: (من زعم) إلخ فيه رد على من كان يقول أن النبي يك خص علياً ذل مَيينه بأمور كثيرة 
من أسرار الشريعة وأوصى إليه في أمر الخلافة. 

قوله: (عير إلى ثور) هما جبلان بالمدينة. 


قوله: (يسعى بها أدناهم) يعني : يتولى أمر ذمة المسلمين أدناهم مرتبة» فإذا آمن أحد من 


كتاب : العتق 1" 


اذَعَول إلى غَْرِ أبيهء أ التَمَيا إلى غَيْر موَالِيء عليه لَمنه الله وَالْمَلاَبِكَةٍ وَالنّاسٍ أي 
لا يفيل الله مه يوْمَ ليام صَوّفاً 3 عَذُلاً) . 


() دياب فخل العذق 


)١١( 4‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيُ. عي د 
عَبْدٍ اللِّ بْنِ سَعِيدٍ (وَهُوَ ا: ىأني عي حَدَنَيِي إِسْمَاعِيلٌ : ْنُ أبي حَكِيم عَنْ سعِيدٍ بن 
مَرْجَائَةَه عَنْ أبي مُرَيْرَة: عَنِ النبِيّ كَل قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَكَبَةَ مُؤْمئَةَ أَعْتَقَّ الله ٠‏ يكل إِرْبٍ 
مِنْمَاء إِرباً مِنّْهُ مِنَّ النَارِ). 

)١5١(  »”7‏ وحدّثنا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْد. حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
مرب أبي عْسَّانَ الْمَدَنِيُه عَْ رد بن أسلم» عَنْ عَلِيّ بْنِ ُسَيْنِء عَنْ سَعِيدٍ بن مَرْجَاَة. 


المسلمين كافراً لم يحل لأحد نقضهء ولو كان الذي آمن أدناهم رتبة» وقد تقدم شرح كل ذلك 
في كتاب الحج . 
 )*(‏ باب: فضل العتق 

قوله: (وهو ابن أبي هند) يعني : أنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري» ميزه عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند هذا من رجال الجماعة» صدوق ربما 
وهم» من السادسة كما في التقريب. ْ 

قوله : (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في أول العتق» في الأيمان والنذورء 
باب كفارات الأيمان» والنسائي وأبو داود في العتاق» والترمذي في النذور وأحمد في مسئده 
(7: 4 و1555 و1595 و١47)‏ وله شواهد عنده فى (7: 1:9١‏ و5: 1١7‏ و١375‏ و85 
007 ا 

قوله: (رقبة مؤمنة) قال النووي: تقييد الرقبة بالمؤمنة يدل على أن هذا الفضل الخاص إنما 
هو في عتق المؤمنة» وأما غير المؤمنة ففيه أيضاً فضل بلا خلاف» ولكن دون فضل المؤمنة. 

قوله : (إرباً منه) الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو والجمع آراب» قال الحافظ 

في الفتح (0: :)٠١5‏ فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب 

وأشار الخطابي إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كالخصي مثلاً إذا كان ينتفع به فيما لا ينفع 
بالفحل» 0 وقد استنكره النووي وغيره» وقال: لا شك أن في عتق 
الخصي وكل ناقص فضيلة» ولكن الكامل أولى . 

00 


الك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


لك ترص 3 مَنْ أَعْتَّىّ رَقِبَةَ أَغْنَّقَ نّ اللّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهَا' 
عُْضُواً مِنْ أَعْضَائْهِ مِنْ الناود ! حَتَول فُرجَهُ بمَرْجِوا . 


فض - (9؟) وحدّثنا قتيبة 6 قثيمة بن سجيك؛ حَدَثنًا لبك عن انن الْهَادِ عَنْ عْمَرَ بْنِ 

عَلِيّ بْنِ حسَينٍ ؛ 3 سَعِيدٍ بْن مَرْجَانَةُ» عَنْ أبِي ُرَئرَة. قَالَ : سَعِعْتُ رَسُولَ الل ك8 

فول امن أَعْتَق رَقَبَةٌ مُؤمئة: عْتَقَّ اللَّهُ بكُلُ عُضْرٍ مِنْهُ وا ف النان: حي يُعْتِقّ فَرْجَهُ 
بِقَرَجدا . 

اا" )١4(‏ وحدّثني حَمَيْد بن مَسْعَدَة. دنا :يدر بن المفضل: حَدَّئْنَا عَاصِمْ 

)و هُوَ ابن مُحَمَدٍ الْفُمري». حَدَثْنَا وَاقِدٌ (يَعْنِي أحَحاة) . حَدَّئَبِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ (صَاحِبُ 

عَلِيَ بْنِ حُسَين) قَالَ: تكب أن عراز رفول قَالَ وُسُوَلُ الله كلل : «أَيُمَا امْرىء مُشْلِم 


0 


ل 0 ث2 قل الل بَكُلّ عُضْو مِنْه عُضواً مِنْهُ مِنَ النَارِ) . قَالّ: القت 
عن دون لني ين ا : لكان ال الا أَعبَنَ عَبْداً لَهُ قَد أَعطَاهُ به 


قوله: (حتى فرجه بفرجه) استشكله ابن العربي بأن الفرج لا يتعلق به ذنب إلا الزنى» وهو 
كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة» بحيث 
كوة حصا لشيكات المعنق ترسيحا برادق سيعة الرناء نقله الحافظ ثم قال: ولا اختصاص 
ل لز قر لاع دسا اارحية اعدال ا لتب جاخ ارال امل . 

 )000(_5*‏ قوله: (سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين) يعني : أن سعيد بن مرجانة 
معروف بلقب (صاحب على بن الحسين) لأنه كان ملازماً لعلي بن حسين وهو زين العابدين بن 
الحسين» فعرف 0 بن مرجانة هذا منسوب إلى أمهء واسم أبيه عبد الله؛ ويكنى 
سعيد أبا عثمان» ووهم من جعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الجمهورء وقد ذكره 
ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة» كذا في فتح الباري. 

 2000( 54‏ قوله: (امرأ مسلماً) استدل به بعض العلماء على أن إعتاق الذكر أفضل من 
إعتاق الأنثى» وخالفهم آخرونء فقالوا: إعتاق الأنثى أفضل» ٠‏ لأن إعتاقها يجعل ولدها حرأًء 
سؤاة تروجها خر أو هيد ينخلاق؟ الذكر. فإنه إن تزوج أمة لم يكن ولده حرأ» وقال الأولون: 
إن إعتاق المرأة ربما يستلزم ضياعها لفقد من يمونهاء فإعتاق الذكر أفضل» وقد ورد في 
الأحاديث فضل عتق الذكر والأنثى جميعاء كما في رواية النسائي وغيره. 

قوله: (فأعتق عبداً له) اسم هذا العبد مطرف» كما في رواية إسماعيل بن أبي حكيم عند 
أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على مسلم» كذا في فتح الباري 

قوله: (قد أعطاه) أي في مقابلة ذلك العبدء ولعل مراده أنه عرض عليه هذا الثمن لاشترائه 


كتاب : العتق "4١‏ 


ابْنْ جَعْفْر عَشْرَةَ آلافٍ دِزْهمء أو ألف دي 


(5) - باب: فضل عتق الوالد 


ملالا" _ (16) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جرت ا جَرِيرٌء 
عَنْ سُهَيْلء ٠‏ عن أبيو عَنْ أبي هُرَيرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ يلِ: «لا يَجَزِي وَلَدٌ وَالِداً إلا 


أَنْ د ماركا فيَشْتَرِيَهُ فيَعْتَقَه4 2 وَفِي رِوَايَةٍ ابن 0 م 


فأبىء أو يكون المراد أنه أعطاه هذا المبلغ جائزة على إعتاقه» ولم أر من صرح به. والله 
سبحانه أعلمء والمقصود هو التنبيه على غلاء العبد ونفاسته. 


[(5) - باب: فضل عتق الولد] 

-)161١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه فى 
الأدبء باب بر الوالدين» والترمذي في البر والصلةء ال الاي 
5"٠١:5(‏ و5”"4 و5لا” و5586). 

قوله: (فيشتريه فيعتقه) يعنيى: لا يقوم ولد بما لأبيه من حق إلا أن يصادفه مملوكاً فيعتقه. 
والإعتاق يترتب عليه بمجرد الشراء. عند الجمهور. وخالفهم أهل الظاهر فقالوا: لا يترتب 
العتق بمجرد الشراءء بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا بمفهوم هذا الحديثء فإن ظاهره أنه لا 

يقع العتق بمجرد الشراء وإنما يحتاج إلى إعتاق» ودليل الجمهور حديث سمرة بن جندب عند 
ل ماجه أنه تلز قال: امن ملك ذا رحم مخرم فهو خر؟ وهو حجة أبي 
حنيفة على أن - جميع ذوي الأرحام المحرمة يعتقون بالشراء» خلافاً للشافعي فإنه يقول بعتق 
الأطبوك: والفتروع خنطا وغلانا تمالكة فإنه يقول بعتق الأصول والفروع والإخوة والأخوات 
فحسب. وأما أبو حنيفة فعمل بكل معنى الحديث فعمم الحكم في جميع الأقارب المحرمين 

وأما الجواب عن استدلال أهل الظاهر بحديث الباب فقالوا: إنه لما تسيب فى عتق أبيه 
بالتراء نشب الع إليه. 1 

ولقد أحسن السنوسي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: «وقد يجاب لهم أيضاً بأن 
الحديث من باب التعليق على المحال للمبالغة» والمعنى لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه 
باختياره» وهو محالء فالمجازاة محال» كما قال في قوله: #وَلَا تَكِحأ مَا مَا نكم الحم يرت 
سآ إلَّا مَا قَدْ سلف 4 [الساء: ]1١‏ يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل 
لكم غيره وذلك غير ممكن» والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته» كما يعلق 
بالمحال» ويجوز أن تكون الفاء في قوله كما في قوله تعالى: اكَتُوبُوَا إل بَاروكم كَاقثلوا أنشي:» 
[البقرة: 4 إذا جعلت التوبة نفس القتل» وهو كلام متين جداً. والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


50 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح شجيح مسلم 


64 (0050) وحدّثتاه أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّنَنا َكِيعٌ ٠‏ اح حَدَّئَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّتَنا 


أبي . .ح وَحَدَّنيِي عَمْرُو النَاقِدٌ. حَدَنَنا أبُو أحْمَد الربَْرِي كنَيْ عن سياد 1 
يِذ الامتاق متلة وكالر» ولد و لدف 


قد تم الفراغ بفضل الله سبحانه من شرح كتاب العتق في ضحى يوم الجمعة الواحد 
والعشرين من ذي الحجة سنة ١1٠١‏ ه وقد بقي في نهاية القرن الرابع عشر تسعة أيام أو ثمانية 
أيام» وأنا عازم على سفر أفريقياء ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب البيوع» وسأشرع فيه بحول الله 
سبحانه بعد الرجوع من هذا السفرء ويكون هذا الشروع في مطلع القرن الخامس عشر إن شاء 
الله تعالى» أسأل الله سبحانه التوفيق لصالح الأعمال والأخلاق ولإكمال هذا الشرح كما يحبه 
سبحانه ويرضاه» وأستغفره وأتوب إليه في كل ما فرط مني ومن سائر المسلمين في هذا القرن» 
وأدعوه سبحانه أن يوفقنا في القرن القادم لكل خير ويعصمنا من الشرور والفتن» إنه سميع مجيب 
الدعوات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


4 0 باغ 
2 لح يت 


كتاب : البيوع وكا 


: ا 2 5 
ملسم اللم الممرز_ اليم 


وو مف عوقوو ووو ووو و هيدلاوو ووو وو ووه وهو ووو وو توووم ووو ولو و و ومو ورور م وو ول مونم نودي قون و6 


كتاب البيوع 

قد جرت عادة أكثر المؤلفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون البيوع بعد النكاح والطلاق» 
وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة فيذكرون الصلاة والزكاة والحج» ثم يأتون بما فيه شأن 
من العبادة» وشأن من المعاملة» وذلك هو النكاح» ثم يذكرون ما يتعلق به من طلاق أو لعان» 
وما يشابهه من عتاق» ثم يذكرون المعاملات المحضة ويبدؤونها بالبيوع لأنها أكثر المعامللات 
وقوعاً وأعظمها فائدة. 

فبكتاب البيوع ننتقل الآن إلى باب عظيم من أبواب الدين» وهو باب المعاملات» ويجدر 
بنا قبل الخوض في أبحائه أن نأتي ببحث موجز نشرح فيه بعض الأصول الاقتصادية التي جرى 
عليها الشرعء والتي أصبحت أسساً للاقتصاد الإسلامي» فإن الغفلة عنها ربما تؤدي إلى أخطاء 
فكرية شنيعة» ولا سيما في عصرنا هذاء الذي جعل المعيشة والاقتصاد أكبر همه ومبلغ علمه 
وغاية رغبته» حتى أصبحت مسائل الاقتصاد مثاراً للبحوث وميدانا للحروب فيما بين النظريات 
الحديئة من الرأسمالية والاشتراكية. 
١‏ مسألة الاقتصاد في الإسلام: 

يجب أن يتنبه قبل الخوض في مشاكل المعيشة والاقتصاد لنكتة تميز الاقتصاد الإسلامي 
مما سواه من النظريات الاقتصادية» وذلك أن الإسلام وإن كان يعارض الرهبانية في تركها 
المرافق الدنيوية وكراهتها الاشتغال بطلب الرزق» ويعتبر نشاط الإنسان فى المجال الاقتصادي 
مباحاء بل ربما يستحسنه أو يستوجبهء ولكن على رغم ذلك كله لا ينظر الإسلام إلى الاقتصاد 
كمشكلة أساسية للإنسان» كما لا يعتبر التقدم الاقتصادي غاية الحياة الإنسانية. 

ومن هنا يتضح الفرق الكبير الأساسي بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المادي وهو أن 
الاقتضاد المادئ يعبر «المتعيشة» مقصداً أساسيا للإنساك»«ويرى أن :الثروة والرقاهية هى الغاية 
المنشودة والمقصد الأصيل لجميع ما يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنياء ولا 1 فوق 


ترفيه نفسه أو ترفيه غيره من بني ادم سواه. 


14 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ:ضحيح مسلم 


وعفم قوف وه وو ةعورو ووو وو واو وو وو ووو ووو ووو و ووه فواهر و ووو وو وو و و فافهم وو وو وود يدوه ومنو وو ووو ووو يي فايولءة و ولننيه 


وأما الاقتصاد الإسلامى فيعترف من ناحية بأن طلب المعيشة واكتساب الرزق مما لا 
نيقي عن إلسيان غير الوالا يسكع له من ناحية أعرض» بان يمن .ظلب النسكة أكبر هينه أو 
مبلغ علمه أو غاية رغبته» ولذلك نرى أن القرآن الكريم يذم الرهبانية في جانب» ويأمر بابتغاء 
فضل الله؛ ويعبر عن التجارة بابتغاء فضل الله وعن المال (بالخير)» وعن الغذاء (بالطيبات من 
الرزق»)» وعن اللباس (بزينة الله)» وعن المسكن (بالسكن)» ولكن نرى مع ذلك في جانب آخر 
أنه يعبر عن الحياة الدنيا (بمتاع الغرور) ويذم الدنيا في كثير من الآيات. 

وليس ذلك من التعارض أو التناقض فى شىء»: وإنما السر وراء ذلك أن القرآن يرى إلى 
وسائل المعيشة كلها كمراحل يمر بها الإنسان في طريقه إلى غايته التي يتوخاهاء وهي فضائل 
الأخلؤقة الى كمي الظريق إلى وضا ال والنسساذة الأنديةفي الاجر لفك أن اتشكلة 
الإتسان: التممية وقابه التسفيرة لقص 0 التحمول مره هته المضافةة نونطا اليا لأ سير 
بدوت المرور على الطرق الشافكة من الدقيا لآ دمن الحسول علق كل اتاج إلنه فى الحياة 
الوننا: 

قينا ذامض وسائل المعائن قضا تر سي ةا لاتيداة يحل "قالط وسكدها معيرا إلى مقا 
العم زاذقكا دلق دمعي انم ]ل ) وداتكي) رازه اش) رابكل ) أنانإذ1 نقد الإلسان 
طريقه و زخارف هذه الحياة» ووقع فريسة الأحلام والأوهام» واتخذ الوسائل غاية ونسي 
غايته الأصلية» فإن هذه الوسائل تتحول إلى (متاع الغرور) و (الفتنة) و (العدو) كما نطق بذلك 
القرآن الكريم . | 

لي المعنى في قوله جل وعلا : #وأبتغ فيما فيمًاً #اتللك أنَّهُ ألدّارَ 


ل 


الجْرَهٌ ولا تش تَصِيبَكَ مرت لديا [القصص: /الا] . 
؟ ‏ حقيقة الثروة والملكية: 

والأمر الثاني الأساسي الذي يحمل أهمية كبيرة في موضوع الاقتصاد الإسلامي: هو أن 
الثروة مهما كان شكلها إنما هي مخلوق الله وملكيته» والذي يملكه الإنسان هو منحة الله له) 
يقول الله سبحانه: #اوَءَاتوهُم ين مَالٍ َم ألَذِىَ َاكَدَكم 4 [النور: *م] وقد أشار القرآن الكريم إلى 
السبب في ذلك في موضع آخرء وذلك أن الإنسان لا يتمكن في إنتاج شيء أكثر من أن يبذل 
جهوده في رفع الموانع» وأما إثمار جهوده وإيجاد نتائجها فلا يمكن إلا بأمر الله» إذ ليس في 
وسع الإنسان إلا أن يبذر البذور في الأرض ويزيل عنها الأحجار والموانع الأخرى» وأما إنبات 
البذور وتحويلها إل عرس كم لتر فلا يمكن إلا بقدرة الله سبحانه» يقول الله سبحانه وتعالى : 
«أَوَيْمُ ما تروت 9 اشر ررعونه, 00 لغوت [الواقعة: *5: 54] ويقول: وَل يرأ أنَا حَلََنَا 
لم ينا يلك أنين أنتما مهم كا ع ون [يس: .]7١‏ 
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كتاب : البيوع 8ه" 


ماقفف و ةروع ول لول و ووو و و وو لوو و اوور ع وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو و ةو ووو و و وف وفعيو و عو موه من عه 


إن هذه الآيات تلقى ضوءاً ساطعاً على النقطة الأساسية فى حقيقة الثروة وملكيتها» وهى 
أن الثروة مهما كانت في شكل إنما يملكها الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يرزقها الإنسان وبما 
أن الثروة ملك الله فلا يمنح الأنسان هذه الملكية إلا بطرق خاصة وضعها في الشريعة 
الإسلامية؛ وبما أن الله سبحانه هو الذي منح الإنسان حق التصرف فيها فلا بد من أن يخضع 
الإنسان في تصرفاته لأحكام الله. ولذلك فإن الإنسان يملك الأشياء ويتصرف فيها ولكنه لا 
ال رك عن لاجو يا ود لاك ا 0 
عدد لوده إريجع قوابني قاد يفق الخروة إلا على نا دي اي ا وقد 
ا ا وبين فِمَا “اتللك أَمَّهُ ألدَارَ الْآخِرَةٌ ولا نس نِيسَكَ مرت 
الذنا رامين حك لسن 2 بك ولا تيغ اناد فى الأيت» [القصص: 7ا]. 

إن هذه الآية تشرح فلسفة الملكية في الإسلام» وتتنلخص منها أحكام تالية : 

١‏ - كل ما لدى الإنسان من ثروة إنما هى منحة الله له. 

؟ - يجب أن لا ينسى الإنسان غايته» وهى الآخرة» عند تصرفه فيها. 

“'- وبما أن الثروة مما آتاه الله فيتصرف فيها حسب أوامر الله» وذلك بوجهين: 

أما أولاً: فأن يأمره الله بإعطاء ماله بغيره) وهذا أمر يجب امتثاله, لأن الله سبحانه قد 
أحسن إليه فى منحه الملكية على مالهء فله أن يأمره بالإحسان إلى غيره. 

وأما ثانياً: فأن ينهاه عن أي تصرف في ذلك المال» وذلك لأنه لا يأذن له بصرف المال 
في أمر يسبب مفاسد اجتماعية أو فساداً في الأرض . 

وتلك هي الخصيصة البارزة للملكية في الإسلام تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية في 
الملكية» ومن المعلوم أن أساس الرأسمالية يقوم على المادية في الواقع والعمل» وهي ترى أن 
الإنسان مستبد بماله وثروته بدون أن تشاركه قوة أخرى في التصرف والاستعمالء وله ا! لحق كل 
ار و مرك ان هر ارك سين 

تقول له: «اصلربلك تَأمْكَ أن تَبْيكَ ما يمَيْدُ بارآ أو أن تَتَمَلَ ف أَمْولِمَا مَا لَمَكوًأك [هره: 

.]41/ 

إنهم عندماكائرا يعشدرة أن المالة نلك لهم :في ابحقيقة دون أن بكرن هنا هناك من ررقي 
إياه؛ فأطلقوا كلمة «أموالنا» وادعوا فيه تصرفهم وملكيتهم بقولهم: طتَتْمَلَ ف أَمْولِمَا مَا مُمَتوَا4 
[هود: 417] وهى نتيجة حتمية لهذه العقلية . 

وهذه الفكرة التي تظاهر بها قوم سيدنا شعيب ته إنما هي الروح الأصيلة في الرأسمالية: 
وقد حطم القرآن فكرة الرأسمالية هذه باستبدال العقلية التى تنسب المال إلى الإنسان بعقلية تنادي 


الدلكن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'طبِجيح مسلم 


واواوو وو وو ووو ووو ووو ووو و و لوعو وول عه ووو و ووو ووو و ووه وهو و ووو و ةو ون ووه ووو ووو يه و وير و وم ونوقوو ويه فيو نم 


أن المال مال الله وأردف ذلك قوله: «الْدِىَ تدك » [النور: *"] ليضرب على جذور الاشتراكية 
التي تنكر الملكية الفردية ولا تقر بها في أي حال. 

ويتسنى لنا الآن أن نميز الإسلام من الرأسمالية والاشتراكية» ونخص كل واحد من هذه 
الثلاثة بما يمتاز به عن غيره» فنقول: 

الرأسمالية: تصطنع الملكية الفردية التي تنطلق عن كل قيد وحد. 

والاشتراكية : ترفض الملكية الفردية (في وسائل الإنتاج على الأقل) ولا تُقِرٌ بها في أي 
حال. 0 

والإسلام: يعترف بالملكية الفردية» ولكنه لا يطلقها حراً منطلقاً عن القيود والحدودء ولا 
يرخى لها العنان حتى يسبب الفساد في الأرض . 


مقارنة أصولية بين النظم الاقتصادية الحديثة وبين الإسلام: 


وبعد تمهيد هاتين المقدمتين نريد أن نبين الفرق الأصولي بين الإسلام والنظريات 
الاقتصادية الحديثة» ونشرح مبادىء هذه النظم ومدى خطئها نظر الإسلام. 


تلخيص مسائل الاقتصاد: 

فاعلم أن المسائل الأساسية لكل نظام اقتصادي أربعة لا بد لكل نظام من حلهاء وهي في 
اصطلاح الاقتصاديين مسألة الترجيحات» ومسألة استخدام الوسائل» ومسألة توزيع الثروة» 
ومسألة الازدهار. 

وأما مسألة الترجيحات» فيريدون بها ترتيب المنتجات المطلوبة حسب ضرورة المجتمع 
ومدى الحاجة إليها فإن كل مملكة تملك أراضي للزرع تصلح لشتى أنواع المزروعات» ومبلغا 
من الوسائل الطبيعية التي تصلح للاستعمال في أنواع من المنتجات» فلا بد لكل مملكة أن ترجح 
بعض المنتجات على بعض حسب ضرورتها وحاجتها إلى تلك المنتجات» لكي تصرف أرضها 
في المزروعات المطلوبة ومصانعها في المنتجات الضرورية فإن مملكة واحدة؛ مثلاً» تستطيع أن 
تنتج حنطة وأرزاًء وتستطيع أيضاً أن تنتج البن والتنباك فلا بد لها أن تحدث فيما بين هذه 
الأشياء ترتيباً وترجح بعضها على بعض حسب ضرورتها يكون أكثر نفعاً للمجتمع . 

وأما مسألة استخدام الوسائل» فيريدون توزيع الوسائل على إنتاج الأشياء المطلوبة بقدر 
مناسب» فلا بد لكل مملكة ‏ إذا كانت تريد الرفاهية في الاقتصاد ‏ أن تستخدم هذه الوسائل 
حسبما قررته من ترجيحات» وتقسم وسائلها على الإنتاجات المختلفة بما يكون أكثر نفعاً وأدر 
ربحاً للمجتمع؛ فلا بد لها أن تعين: كم أرضاً ينبغي أن تشتغل بإنتاج الحنطة؟ وكم ينبغي أن 


كتاب : البيوع لا" 


وفع قوفف ف ةهوف و ديعل ووو و ووو وملعم وو ووو ووو ووه وه ووو ووو وو هو و و وو و ووو وو ةونع وم وين وفعيو وفعونع ييه دم .و بام 


تصرف في زراعة الأرز؟ وكم في زراعة قصب السكر؟ وكم مصنعاً ينبغي أن تقام لصناعة الثياب؟ 
وكم لاصطناع السكر وكم لإنتاج الأدوية؟ وما إلى ذلك. وينبغي أن يكون ذلك حسب ضرورة 
المجتمع وحسب الترجيحات التي عيناها في المسألة الأولى» لثلا تضيع الوسائل في إنتاج شيء 
غير مطلوب. 

وأما مسألة توزيع الثروة» فيريدون بها أننا إذا حصلنا على مبلغ من الثروة المادية بعد 
استخدام الوسائل الطبيعية فكيف نوزع تلك الثروة على المواطنين؟ وما هو معيار التوزيع فيما 
يم 
وأما مسألة الازدهارء فيريدون بها أن كل مجتمع يحتاج إلى أن لا يقف في عمل إنتاجه 
على حدء بل لا بد له أن يرتقي في هذا العمل» ع ل م 
الطرق المفيدة في كل ناحية من نواحي الصناعة المادية» فينبغي أن يكون في المملكة نظام يقوم 
بنفسه للتحريض على الارتقاء والتشجيع على الابتكار. 

فهذه. هي العناصر الأربعة لكل نظام اقتصادي» واختلفت النظريات العصرية في طريق حل 
هذه المشاكل» وسوف نعبر عن هذه المسائل الأربعة بالتنظيم الاقتصادي في كلامنا الآتي 
نظرية الرأسمالية: 

فأما الرأسمالية فتقول لا سبيل إلى التنظيم الاقتصادي إلا بأن نعطي كل فرد من أفراد 
المجتمع حرية كاملة في كسب المعيشة» لكي يجتهد في الحصول على أكثر ما يمكن من ربح 
وثروة» فإذا فعلنا ذلك انحلت هذه المشاكل الأربعة بطبيعتهاء وحصل التنظيم الاقتصادي بصورة 
تلقائية . 

وتفصيل ذلك حسب ما يقرره الرأسماليون ‏ أن هناك قوتين طبيعيتين يقوم عليهما التنظيم 
الاقتصادي». وهما «العرض والطلب» فأما العرض فهو حمل التاجر بضاعته إلى السوق لبيعهاء 
والطلب إتيان المشتري إلى السوق لشرائهاء ومن القوانين الاقتصادية المعروفة أن العرض كلما 
ازداد على الطلب انخفضت الأسعارهء وكلما انتقص العرض عن الطلب ارتفعت الأسعارهء فإذا 
كان في السوق ألف ثوب من نمط واحد مثلاًء ولا يوجد من مشتريه إلا سبعمائة» فلا جرم 
ينخفض سعر الثوب لأن العرض كثير والطلب قليل» ولكن إذا كان المشترون أكثر من ألف يرتفع 

تعر التوي طها لون الطلية أكتن من الحوض: 

فكلما كان الإنسان له حرية كاملة في كسب معيشته فإنه لا يعرض إلى السوق إلا ما كثر 
طلبه؛ لكي يحصل على كثير من الربح» لأنه إن عرض إلى السوق بضاعة تقل الحاجة إليها وتقل 
طلبهاء لم يمكن له أن يبيعها لسعر مرتفع» فيقل ربحه»ء ولذلك فإن كل رجل في المعيشة مجبور 


4" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنبحيح مسلم 


ومع عع ووو عوقوو فو فوع ةو ومو وقوه ووو وو ووو و ووه ولعو ووه ووو و و نوهو و ووو وو ومو ةد ووءة عقو وم وينوي فين وم نثو ءار و يي 


على إنتاج ما يحتاج إليه المجتمع والكف عما لا يحتاج إليهء وذلك بطبيعة قوى العرض 
والطلب. 

فيقول الرأسماليون إن هاتين القوتين تنظمان جميع النشاطات الاقتصادية» وبهما تنحل 
مسائل الترجيحات ومسائل استخدام الوسائل» فإذا جاءت مسألة الترجيحات مثلاء فإن الرجل 
الذي يحمل حرية كاملةً في تحصيل أكثر ما يمكن من ربح» لا يرجح في إنتاجه إلا ما كثر طلبه 
وازدادت الحاجة إليه» وإذا جاءت مسألة استخدام الوسائل فإن الرجل لا يستخدم وسائله إلا في 
إنتاج ما هو الأكثر ربحاًء ولا يكون الشيء أكثر ربحا حتى يكثر طلبه» ولا يكثر طلبه حتى يحتاج 
إليه المجتمع . 

فحينما تصنع مثلاً أحذية كثيرة بالنسبة للطلب فإن أسعارها ستنخفض» ولربما تنخفض إلى 
ما دون تكاليف الإنتاج» وإذا كانت الحالة كذلك فسوف يتوقف بعض المنتجين عن الإنتاج» 
ومق عدوت يتفلس العرفن وتيذا الأسمار هالا رشاع + و]ذا طااترقب هله كي من المتيين 
عن الإنتاج فلربما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية» بحيث تدفع بعض الم:نجين في خارج 
الصناعة إلى الدخول في الصناعة ثانية» ومثل هذه التجربة ستستمر حتى ن<'سل على نقطة من 
التوازن» فلا يكون عرض الأحذية في السوق إلا بقدر طلبه» وهذا هو المراد. 

وأما مسألة توزيع الثروة» فإن قوتي العرض والطلب تنظمان التوزيع أيضاً عند 
الرأسماليين» وذلك أن الثروة إنما يستحقها عناصر الإنتاج» وهي: الأرض» والمال» والعمل 
والمستثمر فالأرض ستحق الكراء» والمال يستحق الربا أو الفائذة» والعمل يستحق الأجره 
والمستثمر يستحق الربح» ولا يتعين مقدار الكراء والفائدة والأجر والربح إلا بقوتي العرض 
والطلب. فإذا كان طلب الأرض أكثر من عرضها ارتفع كراؤهاء وإذا كان طلبها أقل انخفض 
الكراء» وكذلك إن كان طلب المال أكثر من عرضها ارتفع قدر الفائدة وإذا انعكس الأمر 
انخفض قدرهاء وقيس على ذلك العمل أيضاً» فإن كان طلب العمل يعنى طلب الأجرة ‏ أكثر 
من عدد الأجراء الموجودين إزدادت الأجرة» وإن كان طلبه أقل ال كي 

وهكذا فإن قوتي العرض والطلب تنظمان توزيع الثروة. 

وأما مسألة الازدهار فإنها تنحل على نفس هذه الشاكلة» وذلك أن كل إنسان لما كان حراً 
في تحصيل أكثر ما يمكن من ربح وثروة» فإنه سيجتهد في اختراع الأشياء الجديدة» وابتكار 
الآلات الحديثة» لتزداد الرغبة فيها ويرتفع سعرهاء فيحصل المقصود وهو الازدهار. 

فهذه هي فلسفة الرأسمالية الأساسية» وإذا شئت أن تلخص أصول هذه الفلسفة تبين أنها 
تقوم على أسس تالية : 


كتاب: البيوع 4 


فقو ووو وو ووه ووو ةو ووو و عقوي ووو مو ومو و ووو و و مو دمو و م ووو و ووو ومو ووو و وم ووو وو ومو ووو ووو ووو مويو و ووعويءة ووان مث نمه 


١‏ حرية التملك: حيث يملك الأفراد جميع السلع إنتاجية كانت أو استهلاكية» ملكية 
كاملة حرة» بلا تكاليف وإلزام. 


؟ ‏ حرية اقتصادية: فللأفراد أن يقيموا مشروعاتهم ويستثمروا أموالهم من غير تدخل من 
الدولة» فالسوق هي العامل المنظم المسيطرء والمنافسة بين قوى الإنتاج وعناصره من ناحية» 
والمنافسة بين المستهلكين في سبيل الحصول على السلع التي يريدونها من ناحية أخرى» هي 
ظاهرة يتميز بها الاقتصاد الحر» وهي في نفس الوقت ضمان لانتظام السوق وتحقيق مصالح 
الجميع . 

٠‏ - حرية الربح: فالربح في الرأسمالية جزاء لصاحب 'عمل» وللمنظم تلقاء عملهما 
وتخطيطهماء فلا يمكن تقييد هذه الحرية من قبل الدولة. لأن الرأسمالية تعتبر جهاز الأثمان 
وقوتي العرض والطلب كالعامل الفعال المسيطر الذي يوجه النشاط الاقتصادي بصورة تلقائية» 
فلا حاجة إلى تدخل الحكومة. 


نظرية الاشتراكية 

وأما الاشتراكية فقامت على ضد الرأسمالية» وقالت: لا ينبغي أن نفوض 0 
الاقتصادي إلى قوتي العرض والطلب اللتين لا عقل لهما ولا فهمء فإنهما قوتان عمياوان. ١‏ 
نحصل بهما على نقطة من التوازن إلا بعد أزمات اقتصادية وضرر كثير. على أنه ليس بيد هاتين 
القوتين زر كهربائي يقف عمل الإنتاج بضغطه.ء أو يبدأ مرة ثانية بفكه» بل إن تغيير أوضاع 
الإنتاج عمل يأخذ زمناً طويلاً» وفي أثناء هذا الزمن الطويل تضيع الوسائل فيما لا حاجة إليه. 
فلا بد لنا إذا كنا نريد التنظيم الاقتصادي حسب ما يقتضيه المجتمع؛ أن لانو هذا يلك 
وسائل الإنتاج» ملكية شخصية» وإنما تكون وسائل الإنتاج كلها بأيدي الدولة» وهي التي تعمل 
التخطيط الاقتصادي (28نصهد1ظ2 منتدمهمه8)» فتقرر حاجات المجتمع : ومقادير تلك الحاجةء م 
تنظم وسائل الإنتاج لاستخدامها في سد تلك الحاجات» فكل عمل من أعمال الإنتاج يكون وفقاً 
لهذا التخطيط» فالدولة هي التي تقدر الترجيحات» وهي التي تنظم الوسائل» وهي التي تعين 
أجور العاملين» فإنه لما كانت جميع الوسائل بيد الحكومة» لم يبق عند الشعب إلا عملهم؛ فبه 
يعطون الأجور على قدر ما يعملون» فلا حاجة إلى ربح» ولا إلى فائدة أو رباء ولا إلى كراء. 
وإنما توزع الثروة فيما بين الشعب في صورة الأجورء وإن كلا من الربح والفائدة والكراء ممنوع 
في فلسفة الاشتراكية» لأن قيمة البضاعة عندهم إنما هو قيمة العمل فقطء وأما ما يطالب به 
البائع أو المؤجر في السوق الرأسمالية زيادة على قدر العمل في صورة الربح أو الربا أو الكراء 
فيسمى عندهم (فائض القيمة) وبالانكيزية (عداه/؟ ونام:د5) وهو ظلم عندهم مطلقا. 
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نقد الإشتراكية من وجهة نظر الإسلام: 

فأما الاشتراكية فقد أخطأت فى أول خطوة من خطوات فكرهاء وذلك أن مثل هذه 
المسائل لاجتماعية لا تنحل بتخطيط من الحكومات» وإن تفويضها إلى التخطيط الحكومي 
خارج عن فطرة الإنسانء» فإن اختيار المرء لمجال من المجالات الاقتصادية شيء يتعلق بمناسبته 
الطبيعية وعلاقته الفطرية» ولو جعلناه تحت إجبار الحكومات صار شيئا مصطنعا خارجا عن 
طبيعته وفطرته . 

وهذا كما أننا نرى في كل مملكة عدداً من الفتيان والفتيات» ويقع بينهم الزواج حسب. 
مناسباتهم الفطرية وعلاقة بعضهم مع بعضء وربما نرى أن هذا النظام التلقائي للزواج قد يحدث 
نزاعات فيما بينهم» ولكن لا يتصور عاقل أبداً لسد هذه النزاعات أن يكون هناك تخطيط من قبل 
الحكومة. فتكون الحكومة تعين أن الفتى الفلاني إنما سيتزوج الفتاة الفلانية» وأن الفتاة الفلانية 
لا ينكحها إلا الفتى الفلانى» ولو فعلت الحكومة ذلك كان أمراً خارجاً عن فطرة الإنسان 
وطبيه» :وإتما يجري هلذا النظام علق أنائن السنانسات والملاقات "لا :دغل فيه للحكومة ولا 
لتخطيط من الخارج . 

فكذلك التنظيم الاقتصادي ينبغي أن يسير على هذه الشاكلة» ولا يتبع التخطيط الخارجي»ء 
فإن في ذلك مفاسد كثيرة: 


أما أولاً: فإن ذلك يقتضي أن تكون جميع وسائل الإنتاج بيد الحكومة» والحكومة لا 
تتألف من الملائكة». ولا من الناس المعصومينء وإنما هى عبارة عن طائفة صغيرة من الأفراد 
يحملون نفس العواطف والأهواء والأغراض التى نجدها 0006 ناس آخرين» فلو أرادت هذه 
الطائفة استعمال تلك الوسائل الجمة في اتباع أهوائهاء وقطعت النظر عن مصالح الشعب» لظهر 
في الأرضن قاذ كين 

أنا كان فإن هذا التخطيط ‏ مهما دقت طرقه وابتكرت أساليبه ‏ لن يستطيع أن يضمن 
لحاجات المجتمع الحقيقية» فإن الحاجات تتغير يوماً بعد يوم» ولا يكون التخطيط إلا مرة أو 
مرتين في سنة واحدة» فكيف يتكفل هذا التخطيط لسد الحاجات التي تحدث في أثناء السنة؟ 
وإن العلم بهذه الحاجات المتغيرة والعمل على وفقها يحتاج أيضاً إلى زمن طويل» فيعود على 
الاشتراكية نفس الاعتراض الذي أوردته على الرأسمالية. 

وأما ثالث : فإن هذا النظام المخطط لا يسيرء ولا يستطيع أن يسيرء إلا بجبر نهائي من 
الحكومة, فإنه ربما يقتضي تحميل الفرد ما لا يرضاهء وإجباره على خدمة لا يوافقهاء فيحصل 
منه صراع بين مصالح الفرد ومصالح التخطيط . 
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نقد الرأسمالية: 

وأما الرأسمالية فإنها ولو كانت مصيبة فى مبدئها الأساسي» ولكنها أخطأت في تطبيق هذا 
اران سداها العامة فهو أن التنظيم الاقتصادي لا يكون بالتخطيط» وإنما يكون ذلك 
بقوتين طبيعيتين من العرض والطلب» وهذا أمر فطري لا تأباه» ولكنها طبقت هذا المبدأ بمنح 
الفرد حرية تامة في تحصيل أكثر ما يكون من ربح أو ثروة» ولم يقيد هذه الحرية بشرط أو قيدء 
وغفلت عن أن هذه الحرية التامة تؤول إلى تقييد قوتي العرض والطلبء. فيفسد بذلك النظام 
الفطري الذي قررته في مبدئها الأساسي . 

وتفصيل ذلك أن كل فرد لما كان حرا مطلقاً في تحصيل أكثر ما يكون من ربح وثروة» 
فجاز له الرباء والقمارء والاحتكارء والبيع بالتخمين» وكل طريق يؤدي إلى نيل ربح أكثرء 
فأمكن للأغنياء أن يسيطروا على السوق ويتحكموا فيها بالأسعارء فلا سعر في السوق إلا ما 
يرفاء عؤلاء الأقريام بول انكر للعمال لاما عيتوة» لاتيم عم تلو الوق ويدكادهنم: ليع 
أساس ثروتهم» وقد جعلوا قوة العرض والطلب مفلوجة شلاءء فإن هاتين القوتين إنما تعملان 
في السوق الحرة التي يتنافس فيها التجار بكل حرية» ويكون للمشتري فيها الخيار بين أن يشتري 
البضاعة من هذا وذاك. أما إذا سيطر على السوق شخص واحد أو شركة واحدة» فلا سبيل 
للمشتري منهء فيتحكم بالسعرء بما يجعل قوتي العرض والطلب كالمهملة في تعيين الأسعار. 

وإنما يحدث ذلك بالحرية المطلقة التى رفعت الرأسمالية لواءها بكل فخرء فإن الرجل في 
هذه العدرة كيين القاط رن الدزه يما اع ريا أى قمار أو مكار أو مين 6 
هذه القناطير يتخذ مصانع عظيمة ومعامل جسيمة يستولي بها على السوق» ولا يترك أحداً من 
التجار الصغار أن يبلغ شأوه» ولو بلغ أحد غيره إلى هذه المنزلة أحدث معه التواطؤ التجاري» 
حتى كانت لتجار بضاعة واحدة الكلمة الواحدة» ولم يبق للمشتري والمستهلكين الخيار في 
استعمال قوة طلبهم في تعيين الأسعارء فأين السوق الحرة في النظام الرأسمالي؟ وأين العرض 
والطلب؟ وأين قوة المنافسة؟ إنما أصبحت هذه الكلمات في الرأسمالية نظريات مودعة في بطون 
الأوراق» لا يرى منها في الحياة العملية أثر ولا يسمع لها خبر. 

فتبين أن الرأسمالية قد طبقت مبدأها الأساسى تطبيقاً قد قضى في المآل على نفس هذا 
المبدء؛ وجعل قوتي العرض والطلب مفلوجتين ضعيفتين لا تعملان إلا في دائرة قصيرة فحدث 
من ذلك مفاسد كثيرة: 

آنا أولاً :ققد ضارت قلة من الاين يسيطرة على الال المتذاول»: وإن هذه القلة من 
الناس لم تبق محصورة في محلهاء وإنما تحولت لتصبح قوة عالمية» وخرجت تساهم في البنوك 
الخارجية والشركات الدولية» وعن طريق هذه الشركات وما لديها من قوة المال بدأت هذه القلة 
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في التدخل في سياسة الدول» كما قامت هذه القلة بالسيطرة على الوسائل الإعلامية المختلفة 
حتى تسند طغيانها المالى عن طريق التأثير فى الاتجاهات الفكرية وتوجيهها لصالح الرأسمالية. 

وأمااثانا: فإن الحرية الفردية أصبحت في هذا النظام حقاً لأصحاب المال وحدهمء وأما 
الفقراء فليس لهم في هذا النظام إلا أن يخضعوا لأحكام أصحاب الأموال. 

وأما ثالثاً: فإن الإنتاج في هذا النظام لا يتجه إلى ما فيه خير للمجتمع» وَإِنما ينيجه إلى نا 
يدر الربح الكثيرء فلو كان الربح كثيراً في بناء المسارح والمراقص تكون لها كل الترجيح في 
صرف الوسائل إليهاء سواء كانت بعض الحاجات اللازمة مهملة فى الوقت نفسه. 
المذهب الاقتصادي الإسلامي: 

أما الإسلام فقد سلك في الاقتصاد منهجاً معتدلاً بريئاً من هذا الإفراط وذاك التفريط. 
ولما كانت تعبيرات «التنظيم الاقتصادي» و «قوة العرض والطلب» و «دور السوق» تعبيرات حديثة 
لا نجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية شيئاً من هذه التعابير» ولكن الذي يتلخص من 
دراسة القرآن والسنة والفقه. هو أن الإسلام بعيد عن التخطيط في التنظيم الاقتصادي. وإنما هو 
يذهب إلى أن التنظيم الاقتصادي مفوض من الله سبحانه إلى بعض القوى الطبيعية» فيقول الله 
سبحاته : 
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لعن كسما ينبم مَِسَكهمْ فى السزو الذي رََعنَا َعَم هوق بَمْضٍ درجت لسَتََِدٌ بَعَطُمُم بَعَضًَا 
سُخْرب [الزخرف: ل ا ا . وهذا مما يدل على أن 
التنظيم الاقتصادي إنما هو بيد الله سبحانه» وهناك بعض القوات الفطرية التي تنظم المعايش 
للناس» وإن هذه القوات الفطرية نستطيع أن نعبر عنها بقوة العرض والطلبء فإن الله سبحانه هو 
الذي ربط حاجات بعض الناس مع حاجات الآخرين» فالبائع محتاج إلى المشتري» والمشتري 
محتاج إلى البائع ؛ ولا غنى لأحدهما من الآخرء وإليه أشار الله سبحانه بقوله: «لَِتََحِدٌ بَعْصَهُم 
بعصا سُخْري © [الزخرف: 85]. 

وكذلك نجد في أحاديث رسول الله يَكخِ ما يؤيده». فقد روى أنس نه : قال: «قال 
العافن برا وهر الله عاك سبع عدولا قمال رسيرك اك 201 رن الله هنا فاضي لكا يط 
الرزاق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والدارمي كلهم في البيوع. وصححه الترمذي» وأخرجه أحمد أيضا 
في مسنده (7: 5ه١‏ وكم4)5 وقال الحافظ في التلخيص (رقم: :)١11:3* 2١١١58‏ إسناده على 
شرط مسلمء وفي رواية عن أبي هريرة عند أبي داود في باب التسعير واللفظ له وأحمد في مسنده 
(0: لا" و#/00”): «إن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل أدعوء. ثم جاء رجل 
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فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة» وإسناده حسن» كما في التلخيص للحافظ (7: 5١)غ؛‏ 1 
الخدري ويه قال: «غلا السعر على عهد رسول الله كَةٍ فقالوا له: لو قومت لنا سعرناء قال: 
الله هو المقوم أو المسعرء ابسن الي ل ا 0 
نفس» أخرجه أحمد في مسنده (7: 80)» وإسناده حسن» كما صرح به الحافظ في التلخيص 
5: 14" رقم: .)١١958‏ 

وفي رواية الأصبغ بن نباتة عن علي َه قال: «قيل: يا رسول الله؛ قوم لنا السعرء قال: 
إن غلاء السعر ورخصه بيد الله» أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه» أخرجه 
البزار في مسنده» كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (؟5: 86 رقم: : 1137) والأصبغ بن 
نباتة وثقه العجلي» » وضعفه الأئمة كما في مجمع الزوائد (؛ : 9)» وحديثه هذا قد قُويّ بما مر 
من شواهده. 

قد نسب رسول الله يكِهِ التسعير فى هذه الأحاديث إلى الله سبحانه؛ فدل ذلك على أن 
تنظيم الأسعار لا يكون بالتخطيط الحكومي» وإنما هو أمر لا يتولاه إلا الله؛ وظاهر أن المراد 
من تسعير الله فيكدالة ادهو الدى خلق هذا النظام الفطري الذي يعين الأسعار بطريقة تلقائية. 
فدل الحديث على اعتراف الإسلام بالسوق التي تنظمها قوى العرض والطلب» وعلى أن التدخل 
في السوق هو ضد السير الطبيعي للقوانين التي يُسَيّرُ الله بها الحياة» وعلى أن كل تدخل من هذا 
النوع يعتبره الإسلام 00 مر ال كاق. ذلك التدخل من جهة الحكومة؛ أو من التجار 
المتعاملين في السوق. 

ويدل على ذلك حديث آخر أيضاً. وهو ما روى جابر دَبه قال: «قال رسول الله كلِةِ: لا 
يبيع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» أخرجه مسلم والترمذي وغيرهماء 
فقد أفصح فيه سيد الفصحاء كَكلِ أن الله تعالى يرزق بعض الناس ببعض يعني أنه يرزق البائع 
بواسطة المشتري» ويرزق المشتري بواسطة البائع» فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام 
الإلهي ويتحكم فيه بالأسعار. فالحديث يشير إلى أن نظام السوق نظام طبيعي لا يجوز تغييره؛ 
فالحديث الأول حديث التسعير ‏ قد منع تدخل الحكومة في السوق؛ والحديث الثاني - حديث 
جابر ‏ قد منع تدخل بعض المتعاملين في السوق بما يغير وضعها الفطري» فكلاهما ممنوع. 

فظهر أن الإسلام إنما يريد أن تسير السوق على سيرها الطبيعي» ولا يظهر هناك ما يعوق 
دون هذا السير. 

ولكن هذا السير الطبيعي لا يمكن بأن نترك جميع أصحاب الأموال أحراراً يفعلون ما 
يشاءون» فإن هذه الحرية المطلقة تحدث احتكارات تفسد نظام السوق كما أسلفناء وإنما يمكن 
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إذا كانت معاملتهم مقيدة بحدود وشرائط» وقد وضع الإسلام هذه الحدود والشرائط لئلا تجلب 
حرية الأفراد على قيمة حرية السوق وحرية المجتمع : كما هو الواقع في الرأسمالية» وإنما 0 
الأفراد تبعاً لأحكام تضمن لحرية السوق وحرية المجتمع. 

فمن هذه الأحكام تحريم الربا والقمار والتخمين» فإن هذه الوسائل كلها تؤدي إلى اكتناز 
الثروة بأيدي الأغنياء فقطء ولقد شهد التاريخ بأن طغيان الرأسمالية إنما حدث بهذه الأسباب» 
تانكم يحور وان القتاطير مق الذررة تبهذه الوسا بل «باويسيط روك على السونا .وكا عمل قراعا الطزيدية 
مفلوجة شلاء. 

ومن هذه الأحكام تحريم الاحتكارء وتلقي الجَلب»ء وبيع الحاضر للبادي». وسائر البيوع 
الفاسدة أو الباطلة» فإنها تميل إلى تغيير وضع السوق». وإهمال قوى العرض والطلب. وتحكم 
فئة مخصوصة على الأسعار. 


وقد أخرج البزار وأحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر عن النبي كل قال: غك احتكر 
طعاماً فقد برىء من الله وبرىء الله منهء وقال: وأيما أهل عرصة ظل في فيهم امرؤ من المسلمين 
طوياً (يعني ججائعا) فقن بركت: ذمة ال 7 البزار (؟: ٠١5‏ 
رقم: )11١‏ ومجمع الزوائد (5: .)٠٠١‏ 

ومن هذه الأحكام منع التواطؤ الاقتصادي من التجار»ء فإن هذا التواطؤ أيضاً يجعل نظام 
الأسهاز بأيدي التجار المعدودين» ويخل بنظامها الطبيعي» فقد صرح الفقهاء بأنه لا يترك التجار 
يشتركون فيما بينهم لتحكم الأسعار. . وراجع كتاب القسمة من الهداية» وكلما تحكم هؤلاء 
بالأسعار جاز للحكومة الإسلامية أن تتدخل في السوق بالتسعير حتى تعود إلى وضعها الأصلي» 
كما قرره الفقهاء في كتبهم. ومن هذه الأحكام أحكام الزكاة والصدقات والأضحية والكفارات 
والنفقات والميراث؛» فإنها توجه فيضان الثروة من أصحاب الأموال إلى المقلين من المجتمع 
وهكذا فإن أبواب الاكتناز والاحتكار منسدة في الإسلام» وأبواب الإنفاق مفتوحة » والحكمة في 
ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم حيث قال: « ف لا بن خولة ين لخي 4 [الحشر: 0 


وبالجملة. ٠‏ فإن الإسلام قد راعى حرية الفرد إلى حد» ولكن آثر عليها حرية المجتمع؛ وإنه 
يريد أن يستعمل القوى الفطرية من العرض والطلب» ويجعل السوق حرةٌ تسير سيرها الطبيعي» 
ويحول دون الا حتكارات التي تجعل زمام السوق بأيدي فئة مخصوصة» وتلغي أعمال العرض 
والطلب» وشرع لذلك أحكاماً من تحريم شتى أنواع المعامللات» وأباح للحكومة الإسلامية أن 
تتدخل في السوق كلما رأت حدوث الاحتكارات. 


ويمكن أن تلشخص مذهب الاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن أنه لم يجعل حرية الاكتساب 


كتاب : البيوع ونم 
-)١(‏ باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


)١(‏ حدّثنا يَحْبَىْ بْنُ يَحْيَىْ التَّمِيمِيُ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مََالِكِء عَنْ 
2 


حرية مطلقة كما نجد في الرأسمالية» وإنما شرع ثلاثة أنواع من التدخلات في هذه النشاطات 
الاقتصادية: 

١‏ - تدخل النين: فلا يجوز لأحد من المكتسبين أن يكسب المال بظريقة غير مشروعة من 
الربا والقمار والتخمين وسائر البيوع والمعاملات الفاسدة أو الباطلة. 

؟ ‏ تدخل الحكومة: الإسلام لا يسمح للحكومة أن تتدخل في السوق إذا كانت تسير 
سيرها الطبيعي كما سبق في حديث التسعيرء ولكن إذا أراد أحد أن يسيطر على السوق أو يتحكم 
فيها جاز للحكومة التدخل حينئذ» كما تقرر في الفقه: وذلك لما روى معقل بن يسار عن 
النبي يك قال: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه 
و و ا ل 
العمال (5 : 57) باب الاحتكار. وقد أمر عمر وَل ييه حاطب بن أبي بلتعة أن يزيد في سعره وقال 
له: «إما أن تزيد في السعر وإما لاوم من تر الوك الك رفية تح اليرقن عدا 
في الكنز (4 : )٠١4‏ حديث (8875) وذلك يدل على جواز التدخل من قبل الحكومة إذا رأت ما 
ع ا السوف» 

 “‏ تدخل الأخلاق: ثم إن الأحكام الأخلاقية لا تنفصل في الإسلام عن الاقتصادء فإن 
اكتساب أكثر ما يكون من ربح وثروة ليس من المقاصد الأصلية للإنسان كما أسلفنا. ولذلك فإن 
الإسلام يربي في نفوس المسلمين أن يوا العامة جع عبرم وأن يؤثروهم على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصةةء وأن يتباروا في الإنفاق دون أن يتنافسوا فى الحصول على الا رباح 
والثروات» وإن مثل هذه الأحكام كثيرة في القرآن والسنة» وليس 0 موضع استقصائهاء » فكلما 
أقيم الإسلام بجميع أحكامه وتعاليمه لم يبق في المجتمع أثر من مآثر الرأسمالية السيئة» ولم 
تكن هناك حاجة إلى النظام الاشتراكي ولا الشيوعيّ» وأصبح الاقتصاد يسلك مسلكا عادلا بريئا 
من الظلم والقساوة والنفسانية» والله سبحانه الموفق 

-)١(‏ باب: إيطال بيع الملامسة والمنايذة 
 )١61١١(-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث ث أخرجه البخاري في البيوع. باب بيع 

5 وباب بيع الملامسة؛ وفي الصلاة في الثياب» باب ما يستر من العورة؛ وفي المواقيت» 


باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس » وباب لا يتحرى الصلاة ة قبل غروب الكهين وفي 
الصومء. باب الصوم يوم النحر» وفي اللياس» باب اشتمال الصماع.» وباب الاحتباء في ثوب 


8 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
عَنِ المَدْمْمَة وَالْمتائدة: 


م - (000) حدّكتا أبُو كُريْبٍ وَابنُ أ أبي عُمر. كَالاً : حَدَّنَنَا وَكِيعٌ؛ 2# سفبالن 
عَنْ أبِي الرَّنَادِء عَنِ الأغرّج» ءَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ النِيَ يلل مِثْلَهُ. 

5 وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَبَهَ حَدَّننا ابُْ نُمئِرِ وَأبُو أَسَامَة.‎ )٠00( 
وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد عَبْداللُِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا أبي . ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ تن المنترن» عدتنا‎ 
عَبْدُ الْوَهّابٍ. كُلُّم عن عند الل بن مر عَنْ حبْبٍ بن عبد امن عَنْ حَفْصٍ بن‎ 
. عَاصِمِء عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَن لنب كَل بمثْله‎ 

8 (000) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدََّنَا يَْقُوبُ» يَعْنِي ا عَبْدٍ الرَحْمِنء 
عَنْ سْمَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح» اي 0 عَن ال يكل » مِثْلَهُ 


)١( 7-7-4‏ وحدّثني مُحَمَدُ إن افع : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أَخْبَرَنًا ابْنُ جُرَيْجء 
سم رمع اه 


أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن د دِينَارِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيئاء؛ أَنّهُ سَمِعَهُ يُحَدَّثُه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 


واحدى وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وابن ن ماجه كلهم في البيوع . 

قوله: (عن بيع الملامسة) كان بيع الملامسة من بيوع الجاهلية» وفسره العلماء على 
أقوال: 

١‏ هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك. وهذا التفسير مروي عن أبي حنيفة كما في عمدة القاري (5: 606). 

؟ ‏ هي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول صاحبه: بعتكه بكذا 
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا التفسير مروي عن الشافعي كما 
في شرح النووي. 

هي أن يشتري كل واحد منهما ثوب الآخر بثوبه من غير تأمل» ويقول: إذا لمست 
ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع» وهو مروي عن أبي هريرة من طريق عطاء بن ميناء عند 
المصنف. فيكون فيه نفس اللمس بيعا من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول. 

؛ - هي أن يبيعه شيئاً على أنه متى مسه انقطع خيار المجلس» حكاه النووي» وهذا إنما 
يبطل على قول من يرى خيار المجلس . 

وبالجملة» فالقدر المشترك فى هذه التفاسير كلها هو الغرر. وعدم النظر في المبيع» 
الإلزام على الآخر ما لم يرض به ولذلك حرمت هذه البيوع كلها. 


تاب : البيوع /ا.م 


نُهِيَ عَنْ بَيِعَير “"الملائحة والمتائدة؛ ما الملاكسه أن تلمس كل زواع نوما تن 
صَاحِبه بِمَيْرِ تمل وَالْمُنَابَدَةُ أَنْ يَْبِدَّ كل وَاحِدٍ جد يما تزية الى بالاشو :وله تنظ واد 
مِنْهُمَا إن ؟ تُؤْبِ صَاحِبه . 


6 (") وحدّشني أبُو الطاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْء وَاللّفْظُ لِحَرْمَلَ قَالاً: 
َحْبرنَا ابْنُ وَهْبِء أَحُبَرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سعْدٍ بْنِ أبي وَّاصٍ ؛ 
أن أبَا سَعِيدٍِ الْحُذْريّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله يل عَنْ بَِعَتَيْن وَلِبْسَتَيْن : نَهَىْ عَنَ الْمْلاَمْسَةٍ 
وَالْمَنَائلة :د ي الْبيع. 

الاو قسة َه لَمْسٌ الرّجُلٍ نَوْبَ الآحَرٍ يِه بالل أو يالنهَارء ولا يَمْلُِْ إلا بنَيِكَ 
وَالْمَابَدَةُ أن يَنْبِذَ الرَجُلْ إِلَى الرّجُل يكَوْبه وَينْبذَ الآخَرٌ إلبِْ نَوْيَهُ تكن ذلك فيا يذ 
َيْر نظ وَل تَرَاضٍ . 


؟" ‏ (*200- قوله: (والمنابذة أن ينبذ) هذا التفسير منصوص فى الحديثء والمراد أن 
مجرد النبذ يعتبر فيه بيعاً من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول» وقيل: إنه أن يقول لصاحبه : 
إذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع» وذكر الخطابي في معالم السنن (65: 45) عن بعضهم أنه 
بذ الحجرء فإذا وقع الحجر لزم البيع» وهو نظير بيع الحصاة» وسيأتي. 

)١9150- "‏ - قوله: (أن أبا سعيد الخدري) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع. 
بدب بيع المنابذة وباب بيع الملامسة» وفي الصلاة» باب ما يستر من العورة» وفي الصوم. باب 
صوم يوم الفطرء وفي اللباس» باب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء في ثوب واحدء. وفي 
الاستئذان» باب الجلوس كيفما تيسرء وأخرجه أبو داود في باب بيع الغرر من البيوع» وأخرجه 
النسائي وابن ن ماجه والترمذي كلهم ف في البيوع . 

قوله: (ولبستين) بكسر اللام» اسم هيئة من اللبس» والمراد نهي عن هيئتين للبس . 

قوله: (ولا يقلبه) بضم اللام وبكسرهاء والمراد قلب الثوب لينظر كيف هو؟ يعني 
المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب المبيع ويراه وقوله (إلا بذلك) استثناء منقطع. 
والمراد أنه لا يمكنه قلب الثوبء وإنما هو يلمسه فقط. 
بيع الشيء الغائب وخيار الرؤية: 

قوله: (ويكون ذلك بيعهما من غير نظر) يعني : من غير تأمل» وقد يستدل به على بطلان 
بيع الشيء الغائب» واختلفوا فيه على أقوال: 

الأول: أنه باطل مطلقاً. وهو قول الشافعي في الجديدء كما في فتح الباري (5: .)"01١‏ 

والثاني: أنه يصح مطلقاً ويثبت للمشتري الخيار إذا رآهء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 


ام الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


7 (000) وَحَدَّتَنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُ حَدَّتنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَنْنا 
يعن صارو عن از وهات هيوذ الإنتاو. 
وروي ذلك عن ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن البصري ومكحول والأوزاعي وسفيان» 
وحكي عن مالك والشافعي أيضاً. 

والثالث: يصح إذا وصف المبيع بصفات. فإن وجد كما وصف لزم المشتري ولا خيار له 
إذا رآهء وإن وجد على غير الصفة فله الخيارء وهو قول أحمد وإسحاق ورواية عن مالك 
والشافعي» وهو مروي عن ابن سيرين وأيوب والحارث العكلي والحكم وحماد وأبي ثور وأهل 
الظاهر هذا ملخص ما في عمدة القاري (0: 75 وفتح الباري (5: .)7"١١‏ 

ولا عقي الاعفدلا لدبهذا الحديث على بطلان بيع الغائب مطلقاًء لأن علة المنع هي 
عدم النظر مع سقوط خيار الرؤية» فإن ثبت الخيار زال فساد عدم الرؤية» فلم يكن في معنى بيع 
الملامسة. 

والدليل على جواز بيع الغائب مع خيار الرؤية ما أخرجه الدارقطني والبيهقي (5: )2 
في باب من قال يجوز , بيع العين الغائبة» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يك : «من 
اشترى شيئاً لم يره فهو ولع إذا رآه». واعترضوا عليه بأن مداره على عمر بن إبراهيم 
الكردي» وهو متهم بالوضع. والجواب أن الإمام أبا حنيفة قد روى هذا الحديث عن الهيثم بن 
حبيب الصيرفي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وَنهء كما في جامع مسانيد الإمام (؟: 
606 وإنما جاء عمر بن إبرا هيم الكردي بعد أبي حنيفة كما هو ظاهر من الدارقطني وجامع 
المسانيد» وقد ذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا الحديث في كتابه الحجة على أهل 
المدينة (؟: 51/١‏ باب الرجل يبيع المتاع من بارنامجه) فقال: «الحديث المعروف الذي لا يشك 
فيه عن النبي كَلَةِ وعليه أمور المسلمين إلى يومهم هذا الآفاق أن رسول الله يِ قال: من اشترى 
شيئاً ولم يره فهو بالخيار إذا رآه؟ وفيه دلالة على أن الحديث كان معروفاً بالصحة لا يشك فيه 
عند أهل العراق» كان حكمة محا عليه متخ تل آنه يروي تترربن اهم يم الكردي» فلا 


يضر الحديث ضعفه» وإذا اشتهر الحديث وتلقاه العلماء بالقبول استغني عن الإنسادء وقد ذكر 
شمس الأئمة السرخسي كأثه أن هذا الحديث قد روي في المشاهيرء ثم قال: «وهذا الحديث 
روامعيف ]ل ين عباتن وعظاة رالعمن المصيرفة: وسلمة , الع 0 حمهم الله تعالى مرسلاً 


عن النبي ولا راجع مبسوط السرخسي (1: 54) باب الخيار لغير الشرط. وقد تأيد هذا 
الحديث أيضاً بما أخرجه البيهقي عن مكحول مرسلاً عن النبي كلّقال: «من اشترى شيئاً لم يره 
فهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه وإن شاء تركه». وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم» وهو مع 


)2000 كذا في المبسوطء ولعله سلمة , بن المحبق» والله أعلم. 


كتاب : البيوع علق 


(9)-باب: بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر 


01 (4) وحدّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. خَدّئنا عند الله : بْنُ إِذْريسٌ وَيَحْيَ بْنْ 


5 0. 


0 عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ. اح وَحَدَنْيِي زُمَيِرٌ بْنُ حَرْبٍء (وَاللّفُما لَهُ)ء حَدَّنَا 


رض 


5 


يحيول بن سعيل» ع عبَيّقَ الل حَدَنِي أَبُو الرُنَاِه عَنِ الأغرّج؛ ٠‏ عَنْ أبي هْرَيرَة. قَالّ: 


2 وكذلك محمد بن سيرين كما يظهر من الدارقطنى . 


والدليل الثاني على جواز ذلك ما أخرجه الطحاوي والبيهقي» واللفظ لهء عن ابن أبي 
مليكة «أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة» ناقله بأرض له بالكوفة» فلما تباينا 
ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أرهء فقال طلحة: إنما النظر لي» قا سيف يفنا ولا انك 
فقد رأيت ما ابتعت. فجعلا بينهما حكماً. فحكما جبير بن مطعم» فقضى حبيرٌ أن البيع جائز 
وأن النظر لطلحة» إنه ابتاع مغيباً». 

ومن ثم قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (باب تلقي الجلب ؟: :)535١‏ «إن خيار 
الرؤية لم نوجبه قياساًء وإنما وجدنا أصحاب رسول الله فِِ أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم 
يختلفوا فيه» وإنما جاء الاختلاف لين ذلك ممن بعدهم) وقال الطحاوي أيفا في كتابه اختلاف 
العلقاء: -«قال الله تعالى + وله تأحكلوا انالك يتك بلجلل إل ل تكرت عدن عن ناض 
نم4 [النساء: 14] فأباح تعالى التجارة عن تراض» ولم يفرق بينهماء رُؤي أو لم يرء وأجاز نلا 
بيع العنب إذا اسودء والحب إذا اشتد» وهما غير مرئيين» وأصحاب رسول الله كَل جوزوا بيع 
الغائب» وليس هو من باب الملامسة والمنابذة» كما زعم أصحاب الشافعي» ولا من باب 
الغررء لأن الغرر ما كان على خطرء لا يدري أيكون أم لا؟ كالطير في الهواء؛ والسمك في 
الماء وما لا يقدر على تسليمه» كذ قال اهل اللنقعررالماق لب كذلك افاة فين دياك : 
قلنا: وكذلك سائر الأشياءء وليس هذا بيع ما ليس عند الإنسان» إذ المراد من ذلك ما ليس في 
ملكهء ولا خلاف في اللغة أن الإنسان يقول: عندي ضياع ودورء أي: في ملكي» وإن كانت 
غائبة» فإن قيل: الابق متفق على منع بيعه فكذا الغائب قلنا: لم يمتنع بيع الابق لغيبه» بل لتعذر 
تسليمه كالطير في الهواء» كذا في الجوهر النقي على البيهقي (0: /301). 


(؟) - ياب: بيطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 


؛ ‏ 01510 قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك 


والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي كلهم في البيوع» وأحمد في مسند أبي هريرة 


٠١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخينج مسلم 


نَهَئ رَسُولُ اللْهِ كل عَنْ بَيِع الْحَصَاقٍ ال ا ا 


قوله: (عن بيع الحصاة) قال ابن الأثير في جامع الأصول :١(‏ 0158): «هو أن يقول: إذا 
نبذت الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا 
رميت؛ أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتكء والكل فاسدء لأنه من بيوع الجاهلية» 
وكلها غرر لما فيه من الجاهلية». 


البيع بالتعاطي: 

واستدل الشافعي كَنهِ على حرمة بيع التعاطي بحديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 
الملامسة والمنابذة» وقال: إن هذه البيوع إنما فسدت لكونها خالية عن الإيجاب والقبول» 
فيقاس عليها التعاطى لأنه يخلو عن الإيجاب والقبول» وقد رد عليه ابن قدامة فى المغنى بما فيه 
كتانة تلك عاريه انل قال لاا 

«المعاطاة؛ مثل أن يقول: أعطنى بهذا الدينار خبزاً فيعطيه ما يرضيهء أو يقول: خذ هذا 
الكُويت ببديدان قاذ" كهذا جع صحيع» تصن عليه أحمه تمن قال لخباز» كيف تيم الخيزة 
قال: كذا بدرهمء قال: زنه وتصدق بهء فإذا وزنه فهو عليه وقول مالك نحو من هذاء فإنه 
قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاً» وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس الأشياء””. 
وحكي عن القاضي مثل هذاء قال: يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة» ومذهب 
الشافعي كنه: أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا». 

«ولنا: أن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته» فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في 
القبض والإحراز والتفرق» والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك» ولأن البيع كان موجودا 
بينهم معلوماً عندهمء وإنما علق الشرع عليه أحكاماً» وأبقاه على ما كان» فلا يجوز تغييره 
بالرأي والتحكمء ولم ينقل عن النبي كَلهِ ولا عن أصحابه ‏ مع كثرة وقوع البيع بينهم ‏ استعمال 
الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بيعاتهم لنقل نقلاً شائعاًء ولو كان ذلك شرطاً لوجب 
نقله» ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عنه» ولأن البيع مما تعم به البلوى» فلو اشترط له 
الإيجاب والقبول لبينه َل بياناً عام.... ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل 
عصرء ولم ينقل إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعاء وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول 
في الهبة والهدية والصدقة.... وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله َئِهِ إذا أتي 


)١(‏ جعله ابن قدامة من التعاطى» وقال بعض الفقهاء: إنه ليس من التعاطى» وإنما هو إيجاب لفظاً وقبول فعلاً» 
والتعاطي إنما يكون فيما كان فيه الإيجاب والقبول كلاهما فعلاًء راجع رد المحتار (4: 8). 

(؟) هذا قول الكرخي» والصحيح المفتى به عند الحنفية جواز التعاطي في خسيس ونفيس كما صرح به في الدر 
المختار وحاشيته للشامي (4: ١5‏ و195١).‏ 


كتاب : البيوع ْ 0 
وَعَنْ بيع العْرَرٍ . 


بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: 
هدية ضرب بيده وأكل معهم. وفي حديث سلمان حين جاء إلى النبي كَِهِ بتمرء فقال: هذا شيء 
من الصدقة رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس بهء فقال النبي كَل لأصحابه: كلواء ولم يأكل» 
ثم أتاه ثانية بتمرء فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذا شيء أهديته لك» فقال النبي كَلِهِ: بسم 
الله» وأكل. ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب» وإنما سأل ليعلم: هل هو صدقة أو هدية؟ وفي 
أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول» وليس إلا المعاطاة» والتفرق عن تراض يدل على 
صحته... ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضى» فإذا وجد ما يدل عليه من 
المساومة والتعاظى 'قام مقامهما وأجزا عنهما لعدم التعيد قيدة كذ في' لعفني لابن قدائة: أول 
البيوع (: 055). 

ثم إن التعاطي ليس من بيع الحصاة ولا من الملامسة أو المنابذة في شيء» لأن هذه البيوع 
يفوتها النظر والتراضي» ويجمعها الجهالة والغررء ولا غرر ولا جهالة في التعاطي» وإنما هو 
إيجاب وقبول بالفعل لا باللفظ . 

قوله: (وعن بيع الغرر) تعمم بعد تخصيصء ليعم الحكم سائر أنواع الغرر» وقد فسره ابن 
الأثير في جامع الأصول :١(‏ 211) بقوله: «الغرر: ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه» فظاهره يغر 
المشتري وباطنه مجهول» وقد وردت في الأحاديث والآثار أمثلة كثيرة من بيع الغررء فقد أخرج 
أحمد في مسئده 07١7 :١1(‏ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله كَل عن بيع الغرر» ثم قال: 
«قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغررء قال: إن من الغرر ضربة القانصء وبيع الغرر العبد الآبق» 
وبيع البعير الشارد» وبيع الغرر ما في بطون الأنعام» وبيع الغرر تراب المعادن» وبيع الغرر ما 
في ضروع الأنعام إلا بكيل»» ومن أقسامه بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء» والجامع 
الذي يجمع هذه البيوع كلها إما جهالة المبيع؛ أو عدم قدرة البائع على تسليمه أو كون المبيع 
على خطر. 

فأما الغرر بمعنى جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليهء ولم يكن 
مفضياً إلى المنازعة في العرف» وفي مثله قال النووي: «أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها 
غرر حقير» منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الحبة المحشوة وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها 
بانفراده لم يجزء وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر 
قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع 
اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم» وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء 
بالعورض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرناء فقد جرت 


يحض الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتتخيح مسلم 


)ديات تخريم نيع جيل الحيده 
4-. (08) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يََْى وَمُحَمَدُ بْنُ رُمح. قَالاً أَخبَرَنَا اللَّنْتُ. 


َك 


3 دنا فيب بن سمي اللا0 عَن غيل الله عن رَسول اللّهِ كله ؛ 


العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة» ويخيرون 
المشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاء»ء ويأخذون ثمئاً واحداً معيناً من كل أحدء فالقياس أن لا 
يجوز البيع السمالة الأطعمة الدبيعة وقدوها» ولكهه يحور لأن اتجيالة بسسيرة فيو مفضبية إلى 
النزاع». وقد جرى بها .العرف والتعامل . 

وكذلك استيجار السيارات» ربما لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا 2 تتعين الأجرة في بداية 
السقرء ولكن هذه الجهالة تتحمل» لكوت المذادرافما اندرا وكلق الراكب والفياى على اجر 
يدل عليها العدادء فلا يقع النزاع. 

ثم إن الحافظ قد ذكر عن الطبري أن ابن سيرين كان يرى بيع الغرر جائزاً إن سلم في 
المآل» وذكر عن ابن ن بطال أنه لعله لم يبلغه النهي» راجع فتح القاري (؛ 119)). 


[(5) - باب: تحريم بيع حبل الحبلة] 
-)١51١5(‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى به: ابن عمره بقرينة ما بعده من الروايات» وإلا 

فالمعروف أنهم إذا أطلقوا (عبد الله) فإنما 00 

والحديث هذا أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» وفي السلمء باب 
السلم إلى أن تنتج الناقة» وفي المناقب» باب أيام الجاهلية» وأخرجه أيضاً مالك والنسائي وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه كلهم في البيوع» وأحمد في أواخر مسند عمر بن الخطاب :١(‏ 65 
وفي مسند ابن عمر (7: © و١١‏ و6١‏ و57 و5لا و١6‏ و48١٠‏ و515١‏ و90١)4:‏ وأخرجه أحمد 
أيضاً عن ابن عباس في مسنده (1: 181). 

قوله: (حبل الحبلة) بفتح الباء فيهماء وهو الصحيح عند المحققين» وغلط القاضي عياض 
من أسكن الباء في الأول» ثم إن الحبل مصدر من حبلت المرأة تحبل حبلاً» والحبلة جمع 
حابل» مثل ظلمة وظالم» وقيل: إنه مصدر بمعنى المحبولء قال النووي: «واتفق أهل اللغة 
على أن الحبل مختص بالآدميات» ويقال فى غيرهن الحمل» يقال: حملت المرأة ولدأ وحبلت 
راكاد ؤسطلة الاة سكلف رولا ونال ة سترك ع ذال | رفوه لذ نالشيم كو لسر ان دل 
إلا ما جاء في هذا الحديث» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح (4: 48١؟)‏ وحكي عن المحكم أنه قد 
اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة؛ وأنشد في التعميم قول الشاعر: أو ذيخة حبلى 
محج مقرب. راح جع المحكم لابن سيدة 


كتاب: البيوع ام 


ا ا د ل ابْنِ عُْمَرَ. .كالب 


الساهلة باون خنطا ١‏ لحو و 14 ا ال ني ا مرخ اطول ع ا ل 


صاموم م و 


وأما بيع حبل الحبلة» فقد فسروه على أقوال: 

الأول: أنه ا أن تلد الناقة الحاملة» ثم : تعيش المولودة حتى تكبر ثم 
تلد عو الخروها ين ابن حصن ٠.‏ وا نشة لي رووأية الافة ين نافع كلد ايشا ري : ولفظه (إلى أن 
تنتج الناقة» ثم تنة تنتج التي في بطنها» . 

والثاني : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقطء وهذا التفسير مروي 
عن نافع عند البخاري في آخر السلمء ولفظه: «فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما فى بطنها» وبهذا 
وضعهء وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في الرواية الآتية عن ابن عمر وه ؛ وبه جزم 
أبو إسحاق في التنبيه» كما في الفتح. 

ووجه المنع في هذه الصور الثلاثة جهالة الأجل في البيع. 

والرابع: أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها في الحال» وبهذا التفسير جزم الترمذي وبه 
قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق. ووجه المنع في هذه الصورة الغرر وجهالة المبيع» 
لأن الجنين لا يتقين بوضعهء فضلاً عن أن يلد ذلك الجنين. 

وقد رجح النووي كأ تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأولى» لأنه مروي عن ابن 
عمر وَلِيه نفسه. ولكن التفثيير الأخين مروي عله أيضا فيما. أخرجه أحمد فى مسنده (7: ١‏ 
و55١)‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله وَكِْةٌ عن بيع 
الغررء وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع» يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة» 
لدبي رسولو انه كار طن ولاك و تويدا ابنا يويد التفسيو الرايع» ولدلك برعو عليه البخاري يان 
بيع الغرر. والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة» والبيع بها كان متعارفا في الجاهلية فنهى 
عنها النبي كَل إما لجهالة الأجل أو لجهالة المبيع» والله سبحانه أعلم. 

وقد ذكر ابن سيدة في المحكم (”: 7177) معنى آخر لهذا الحديث» وهو أن الحبلة ههنا 
بمعنى الكرمة وهي شجرة العنب» والمراد من حبلها بلوغهاء ومقصود الحديث النهي عن بيع 
الكرمة قبل أن تبلغ» وهو مثل ما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وحكى الأبي في شرحه 
(:: /ا/ا١)‏ هذا التفسير عن المبرد» ولكن الجمهور على ما أسلفنا. 

5-(000). قوله: (كان أهل الجاهلية يتبايعون) ظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من 


15" الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيْج مسلم 


لَه الْجَرُورٍ إلى حَبَلٍ الْحبَلَِ: وَخْبَل الْبلة :أن 
90 الله ه يله عَنْ ذَلِكَ . 


(8)ع هات تخرية ندع الرجل على تدع أخدة, 
وسومه اك اكير 000 


بده ”م مهس 


عَمرَ ؛ 0 الله تكله قَالَ: أي بعشك علن يع تخضي». ' 


له 


6 5 2 8 ك2 و م 
وما م ان 


ل 


عاو 


و 
3 


2 
- 


ف 


نْ تتح النا 


كلام ابن عمرء وقد زعم بعضهم أنه من إدراج نافع في الحديث» واعتمدوا في ذلك بما أخرجه 
البخاري في السلم عن جويرية بتصريح أن نافعاً هو الذي فسره» ولكن لا مانع أن يكون نافع قد 
رواه مرّغةٌ عن ابن عمرء وحدث به أخرى من غير عزوه إلى ابن عمر. 

قوله: (لحم الجزور) بفتح الجيم وهو البعير ذكراً كان أو أنثى» غير أن لفظه مؤنث» 
تقول: هذه الجزورء وإن أردت ذكراًء فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيداً فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو في لحم الجزور» ويحتمل أن يكون 
ذكره على سبيل المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك» كذا في فتح 
الباري (5 : 594). 

قوله: (أن تنتج) بضم التاء الأولى وفتح الثانية على البناء للمجهول. وهذا الفعل وقع في 
لغة العرب على صيغة المجهول. ويريدون به المعروف» وهي من الصيغ النادرة» كما في الفتح. 


(5) كاب «تحريم بيع الرجل على ديع اخيه 
وسومه على سومه وتحريم النجش إلخ 

)١417(- 7‏ 2 قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي 
الركبان» وباب لا يبيع على بيع أخيهء وفى النكاح. باب ما يخطب على خطبة أخيه. وأخرجه 
مسلم في النكاح أيضاًء باب تحريم الخطبة على خطبة أخيهء وأخرجه مالك والترمذي وابن 
ماجه في البيوع» وأبو داود في النكاح» والنسائي والدارمي في البيوع وفي النكاح» وأحمد في 
مسئد ابن عمر (7:لا و١5‏ و1" والا و8١٠١‏ و؟؟١‏ و5؟١‏ و5؟١‏ و١٠١١‏ و535١‏ ولاه١).‏ 

قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) صورته أن يشتري رجل سلعة على خيارء فيقول له 
رجل: افسخ شراءك هذاء أنا أيبعك نظيرها بأرخص . ويدخل في هذا الحكم الشراء على شراء 
بعض » وهو أن يكون الخيار للبائع» فيقول له رجل آخر: افسخ بيعك هذاء وأنا أشتريه منك 
بأكثرء وكلاهما ممنوع بهذا الحديث. لأن العقد قد تم بينهماء وفي مثله إضرار بأحدهما. 

وقد فسر الحديث بعضهم كالقاضي عياض : أن المراد منه السوم على سوم بعضء» وهو أن 


كتاب : البيوع ن لقن 


فض - ()_حدئنا رُيْرُبنُ حَرْبٍ وَمُحَمدُ بن الى (وَاللَفط ليرا قَالاً : حَحَدِيْنًا 


3 ب عَنْ عُبيدٍ اللو أخبَرَنِي نَافِعُ» عَنِ ابْنِ عُمَرَِ عَنٍ عَن الْبِيَ كلل . قال الأ يم الخ 
عَلَى بَبْع أخيهء ول يخطلن غلا خظلة أخدةه إلا أنْ يدن لَه . 


5 (14) حدّثنا يَحَيَىْ : 0 قالوا دنا 
إِسْمَاعِيل؛ ٠‏ (رَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ)ء عَنِ الْعَلآءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَ م2 


يكون المتساومان قد اتفقا على ثمن وركنا إلى عقد البيع؛ فيأتي ثالث ويقول للبائع: أنا أشتريه 
كلق بوذللف لأ هوق أيضاء «وسناقى معريها ف سدينك الى هريرة وسيأتي هناك الكلام عليه إن 
شاء الله . 


(000 - قوله: (على بيع أخيه) المراد منه المسلمء وبه استدل الأوزاعي وأبو عبيد بن 
حربويه من الشافعية على أن هذا إنما يحرم مع المسلم» ولا بأس به مع الكافرء كما حكى 
عنهما الحافظ في الفتح» وأصرح منه ما سيأتي في حديث أبي هريرة: ١لا‏ يَسُمْ المسلم على سوم 
أخيه»؛ ولكن الجمهور على أن الحكم يشمل الذمي والمستأمن أيضاًء وإنما خرج ذكر الأخ أو 
المسلم مخرج الغائب» فلا مفهوم له» وقال في الدر المختار: «وذكر الأخ في الحديث ليس 
قيداًء بل لزيادة التنفير» وقال ابن عابدين: «قوله: بل لزيادة التنفيرء لأن السوم على السوم 
يوجب إيحاشاً وإضراراًء وهو في حق الأخ أشد منعاً» قال في النهر: كقوله في الغيبة: ذكرك 
أخاك بما يكره. إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي». 

قوله: (إلا أن يأذن له) الظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهما وقد 
صرح به العيني في العمدة» فإن إذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع» وحينئذ 
يجوز العقد للثاني. قال العيني في عمدة القاري (5: 5495): «وإنما حرم بيع البعض على بعض 
لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء» ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح" وقد سبقت 
مباحث الخطبة في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» وقد تقدم شيء منها في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء تحت قوله 8 : «ولكن انكحي أسامة بن زيد). 


9 - (1916)- قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يبيع على بيع 
أخيهء وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» وباب النهي عن تلقي الركبان» وفي الشروط» باب 
ما لا يجوز من الشروط في النكاحء وباب الشروط في الطلاق» ومالك في البيوع» باب ما ينهى 
عنه في المساومة والمبايعة» والنسائي في البيوع» باب سوم الرجل على بيع أخيهء وباب 
النجشء وابن ماجه في التجارات» باب لا يبيع الرجل على بيع أخيهء والترمذي وأبو داود في 
النكاح» باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ وأحمد في مسند أبي هريرة (؟: 5944 و١٠4‏ 
ولا؟: ولاه: و؟”5 ولالم: و4894: ولم٠١ه‏ و؟١ه‏ و5١ه‏ و755ه و2059). 


اذ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبتخِيح مسلم 


قَالَ: ليسم الْمُسلِمُ عَلَى سَوْم أخيه) . 


قوله: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) قال الشامي في أواخر باب البيع الفاسد من رد 

0 «صورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون بهء فيجيء آخرء فيدفع للمالك أكثر أو 
. قال الخير الرملي: ويدخل في السوم الإجارة» والحاصل أن موقع النهي إنما يأتي بعد 

0 نتافم والمسرى الأرله بسر كوتهها إلق المع اما قل اسخوان العيق 
والركون فلا يكره أن يسوم الثالث» كما لا يكره الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يظهر من المرأة 
الركون. 

ومفاد هذا النهي عند الجمهور هو كراهة البيع على بيع أخيه» والسوم على سوم أخيه فلو 
فعل أحد ذلك صح البيع» وأثم المساوم الثاني» وخالفهم داود فقال: لا ينعقد البيع أصلاء وبه 
قال المالكية والحنابلة في رواية» كما حكى عنهم الحافظ في الفتح. 00 

وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا كان المشتري مغبوناً 
غبناً فاحشاً» وبه قال ابن حزم؛ واحتج بحديث «الدين النصيحة» ورده الحافظ في الفتح بأن 
التصيخة لااتحصراتي الع والسرمء فله أن يعرفه أن قيمتها كذاء وإنك إن بعتها بكذا مغبون» 
من غير أن يزيد عليهاء » فيجمع بذلك ب بين المصلحتين. 
مسألة بيع المزايدة: 

ثم إن بعض العلماء قد استدلوا بهذا الحديث على تحريم بيع المزايدة أو بيع من يزيد 
وفيه ثلاثة مذاهب: 

الأول" آنه ل يدوق منطلفا وهو قوك إنرا هيم النخعي» واستدل بعموم حديث الباب» فإن 
الرجل يسوم فيه على سوم غيره» وبما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب: «سمعت النبي كَل 
ينهى عن بيع المزايدة»» (راجع كشف الأستار عن زوائد البزار ؟: 4 رقم: )١١17‏ ولكن في 
سنده ابن لهيعة كما نبه عليه الحافظ في الفتح» ال و 6 ول لالوس اوموقي 
هذا الحديث في مجمع الزوائد (6 5مك فالأحسن ف في الجواب عنه أن المراد من المزايدة 
ا 

والثاني: أن المزايدة إنما تجوز في الغنائم والمواريث» ولا تجوز في غيرهاء وهو مذهب 
الأوزاعي وإسحاق» واحتجوا بحديث الباب» وبما أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني 
من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: «نهى رسول الله كَلةِ أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى 
يذر. إلا الغنائم والمواريث» وفي إسناد الدارقطني ابن لهيعة أو الواقدي» كما نبه عليه العيني في 
العيدة (545-4) وأجخرحةه أيضا أحند والطيران'فى الأوبيط) ونه ابن ليغة كبا ته علب 
الفيتمن فى .مجمع الزوائذ (84+4) ولك تابعه عمر بن مالك عند ابن النجارود :في المتتقى (ص 
١98 -‏ رقم: لاه). 


كتاب : البيوع /ا١1م*‏ 


ولام )0٠١(‏ وَحَدَنَنِيهِ أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقَُ. حَدَّنَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. 
ا 0 عَنْ أَبِيهِمَاء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِي له سام 
ميل 1 و التي دنا عند الصنة: ا ا 0 عَنْ 
بغار عَن النَبِيَ لل ٠ح‏ وَحَدَنَنَا عبيدُ اللّو : بْنُ مُعَاذِ 
عَدِيّ؛ وَعُوَ ابن نَابتِء عَنْ أبي خارم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ 
الرَجُلُ عَلَى سَوْم أَخيه ٠‏ وَفِي رِوَايَةِ الدُورَقِئ : ان 


5. 
* 
38 
أن 


وأجاب العلماء عن هذا الحديث على تقدير ثبوته أن المراد فى الحديث استثناء المزايدة 
مطلقاً» ولكن لما كانت المزايدة لا يعمل بها إلا في الغنائم والمواريث غادة» خصها رسول الله يله 
بالذكر ولما وقعت المزايدة في غيرها جازت هناك أيضاء للاشتراك في المعنى» ولهذا قال ابن 
العربي : «الباب واحد» والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث» كما في عمدة القاري. 

الثالث: قول الجمهور. وفو أن الدراندة تجوز مطلفا» واستدلوا فى ذلك بما روي عن 
أنس أنه كل باع حلساً وقدحاًء وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟ تقال ول أله 
بدرهمء فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين» فياعهما منهاء أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة» وهذا اللفظ للترمذي» وقال: حسن., وأعلوه بضعف الأخضر بن عجلان» ولكن 
الحافظ قد جعله صدوقاً في التقريب» وقد حسن الترمذي حديثه» فكفى به مستدلاً . 

وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدة» لأن محمل نهيه بعد استقرار الثمن 
وركون كل واحد منهما إلى الآخرء ولا يسام في المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون 
البائع إلى المشتري» بل قول البائع (من يزيد؟) يدل على أنه لا يرضى بهذا الثمن إلا إذا لم يظهر 
من يزيد فيهء فافترقا. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النجش» 
وهو أن يزيد الرجل في الثمن لا لأجل الشراء» بل ليرغب فيه الآخرون» كما سيأتي» ولا يكون 
عموماً إلا في المزايدة» فظهر أن الممنوع هو السوم الذي قصد به أن يغتر به غيره. فأما إذا لم 
يقصد أن يغر غيره وأراد الشراء فلا بأس بذلكء» والله سبحانه أعلم. 

٠‏ (000- قوله: (عن أبيهما) ظاهره أن العلاء وسهيلاً أخوانء» وأبوهما واحد. 
والآمر'ليين كذلك:-قإت العلاهو ابن عد الرشمن ‏ وسهيلا ودار أبي صالح» وقد روى كل 
واحد عن أبيه» فلا يصح التعبير بقوله (عن أبيهما) وورد في بعض الروايات: «عن أبويهما» وهو 
تعبير صحيح»؛ وقيل: إنه بفتح الباء» وهو تثنية على قول من يقول: هذان أبان» ورأيت أبين» 
ولكن الرواية المعروفة هي بكسر الباء. ش 

قوله: (على سيمة أخيه) السيمة بكسر السين وسكون الياء لغة في السوم. 


لل الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنفجيح مسلم 


)١١( . ١4‏ حدّثنا يَحَيَّل بن يخي . قَالَ لراك عن مانب 2 ابي ارزاى في 
الأغعرجء عَنّ أبى هريرة؛ أل سول الله يله قَالَ ل الا متلفى الر كيان لك . وَلايبِعْ 
بغضكم على بَيْع بَعْض . ولا تَنَاجَسُوا ممكخحة خاب لد د سد 1ق لاسو وا الو لاوا ا 


0000-١‏ قوله: (لا يُتلّقى الركبان) ويسمى تلقي الجلب وتلقي السلع أيضاًء وسيأتي 
حكمه وما فيه فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ولاتناجشوا) نهي عن النجش» والكلام فيه في أربعة مواضعء الأول في ضبطه 
ومعناه اللغوي. والثاني في معناه الاصطلاحي» والثالث فى حكمه. والرابع في حكم البيع الذي 
عقد بطريق النجش . 

ا ا و و ري 
ا 0 0 وقيل : البمك 
والإطراء. 

وأما معناه الاصطلاحي فهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لرغبة في شرائهاء » بل ليخدع 
غيره ليزيد ويشتريهاء وقال إبراهيم يم الحربي : النجش أن تزيد في ثمن مبيع أو تمدحه فيرى ذلك 
ا 25 انعا سس نجه 017 نه إناوة رعة 
مدح السلعة وإطرائهاء وذلك من معاني النجش . 

وأما حكمه فهو حرام بالإجماع» فإن كان الناجش فعل ذلك من عند نفسهء ولم يعلم به 
البائ ئع أو لم يأمره فالإثم على الناجش وحدهء وإن وقع ذلك بمواطأة من قبل البائع فالإثم 
عليهما “وذكر الاي عن :ابن العربي من المالكية: إن رآى بائعاً يغبن في بيعه ويأخذ منه بعض 
المشترين السلعة بأقل من قيمة مثلها جاز النجش حتى تبلغ السلعة قيمتها بل يكون مأجوراً على 
رفع الغبن عن أخيه المسلمء وبه يقول الحنفية»ء قال ابن الهمام: «فأما إذا لم تكن (السلعة) 
بلغت قيمتهاء فزاد القيمة لا يريد الشراء فجائزء لأنه نفع مسلم من غير إضرار بغيره» إذ كان 
شراء الغير بالقيمة» كذا في فتح القدير (60: 84)) ومثله فى الدر المختارء وقال ابن عابدين في 
رد المحتار (4 : ؟*8١):‏ ابل 0 القهستانى وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة 
محمودا. 

وأما حكم البيع الذي عقد بطريق النجش» فالبيع صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية» . 
وقال أهل الظاهر: البيع باطل رأساء وبه قال مالك وأحمد في رواية» كما في المغني لابن 
قدامة (5: ٠1‏ والرواية الأخرى عن مالك وأحمد أن البيع صحيح. وللمشتري خيار الفسخ إن 


كتاب : البيوع علق 


وَلا يعْ حَاضِرٌ لِبَاِ. وَل تُصَرُوا الإيل وَالْعْنَم. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذُلِكَ فَهُو بِخَيْرٍ النَطرَيْنة 
الا . فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا . وَإِنْ سَحْطَهًا رَدّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ). 


)١١( 6‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ (العتري: خدثنا أبِي ) كدننا شقةء عن 


07 0" هِرَيْرَةَ ؛ 50 سُولَ اللّهِ كله نه نَهَ عَنِ التلْنّي 
لِلركْبَانٍ. َأ يَيعَ حَاضِرٌ لاد ان الا 5 لق أغييا ٠‏ وَعَنِ النَّجْشٍ . وَالتَّضْرِيَةِ . 
وَأَنْ يَسْتَامَ الرَجُلَ عَلّى سَوْم أ حيه 

لضن - (000) وَحَدَكَنِيهِ أبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع. خَرَننًا غندد ٠ح‏ وَحَدَننَاةُ مُحَمَد بن 


الْمَتْنَى . حَدَثنَا وَهْبَّ بْنُّ جَرير ٠ح‏ وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارث بْنُ عَبْدِ الصّمَدِ. مي 0 
مها اخدنيا قي بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ عُنْدَرٍ وَوَهْبٍ: : نهيّ. وَفِي حَدٍ 


كان هناك غبن فاحش» سواء كان النجش بمواطأةٍ من البائع أو لم يكن. ولا خيار عند الحنفية 
مطلقاً» وبه قال الشافعية في رواية صححها الحافظ في الفتح وقال بعض أصحابهم: إن كان 
النجش بمواطأة من البائع فللمشتري الخيار» وإن لم تكن هناك مواطأة فلا خيار. هذا ملخص ما 
في المغني لابن قدامة (4: )5١5‏ وفتح الباري (5: 591). 

ووجه من يقول بفساد البيع أن النبي كله نهى عن النجش»ء والنهي يقتضي الفساد. ولنا أن 
النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد» فلم يؤثر في البيع» ولأن النهي عن الأفعال الشرعية 
يقتضي صحة الفعل كما تقرر من أصلنا في أصول الفقه. فالنهي مفاده عدم الجواز والكراهية» لا 
أفساد البيع. 

ثم إن مثل هذا البيع يجب فسخه عندنا ديانة ليرتفع الإثم» كما حققه ابن عابدين في رد 

المحتار (؟: 61) قبيل فصل في الفضولي . 

قوله: (لا يبع حاضر لباد) سيأتي تفصيل أحكامه في باب مستقل إن شاء الله. 

قوله: (ولا تصروا الإبل والغنم) هو أن يترك اللبن في ضروعها أياماً ولا يحلبء ليراها 
الناظر منتفخة الضروع فيظنها كثيرة الدرء وسيأتي البحث فيه في باب بيع المصراة إن شاء الله 
0 

-(000) - قوله: (وأن تسأل المرأة طلاق أختها) وزاد فى رواية سعيد بن المسيب عند 
البخاري : «لتكفأ ما في إنائها» ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن تال الؤوت طلاق زوجته لينكحهاء 
أو أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به وليصير لها من نفقته 
ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك بإكفاء ما فى الإناء» والكفؤ والإكفاء بمعنى الإمالة» 
وهذا مَكَلّ لإمالة الضرة حق صاحبتها من زواجها إلى يان كذا في عمدة القاري (5: 191). 


رض متي ا عل للا لد كد 
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َبْدٍ الصّمَدٍ: أن رَسُولَ الله كل نَهَى . بِمِدْلٍ حَدِيثٍ مُعَاذِ عَنْ شْعْبة. 
717 (15) حدّثنا يَحَيَى 00 ٠‏ قَالَ: 
عَمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنٍ النْجْشٍ . 


)د اب محري تلفي الحلى 
لاضن )١5(‏ حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أ أبي شَيْبَة . . حَدَّكَنَا ابن أبي رَائِدَة .اح وَحَدَننا ابن 
المي حَدَننَا يَحْيَى (يَعِْي ابْنّ سَعِيدِ). ح وَحَدَّئنا ابْنُ َمَيْر. حَدَّنَنَا أبي . كُلَهُمْ عن 
عُبَيْدٍ الله عَنْ نَافِع؛ ٠‏ عن ابْنِ عمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كلل َهَى أَنْ تُتَلَقَى السّْلّمْ > حَتَّى تَبْلَمَ 


(1615)- قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب النجش» 
الحيل» باب ما يكره من التناجش» والنسائى وابن ماجه فى باب النجش» ومالك فى باب ما 
ينهى عنه من المساومة والمبايعة من بيوع الموطأء وأحمد فى مسئد ابن عمر (7: /لاو”؟5 وم١٠١‏ 
و5ه١).‏ 


 )4(‏ باب: تحريم تلقي الجلب 
4 (1617)- قوله: (عن ابن عمر) في باب تحريم تلقى الجلب» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في 70 باب النهي 0 5 وأ بوداردي ا باب التلقي ؛ 00 


0 


قوله: (أن تتلقى تتلقى السلع) وقد عبر عنه في الأحاديث الأخرى بتلقي الجلب» وتلقي البيوع ) 
وتلقي الركبان» وفي بعضها بالتلقي فقطء ومعنى الجميع واحدء وهو أن يخرج رجل من البلد 
لاستقبال التجار الذين يأتون بالأموال من الخارج» فيشتريها منهم هناك» قبل أن يدخلوا البلد 
ويعرفوا سعره. واختلفوا في حكمة هذا الحكم». فقيل: حكمته وقاية الجالبين عن الضررء وذلك 
لأنهم إن باعوا أمتعتهم قبل الوصول إلى السوق ومعرفة السعرء ربما غبنوا في ذلك واشترى 
المتلقي منهم بأنقص من سعر البلد. وقال آخرون: بل الحكمة وقاية أهل البلد عن الضررء 
وذلك أن المتلقي يستبد بسعره على أهل البلد بعد شرائه منهم» فلا يبيع الأمتعة فوراًء وإنما 
يتربص بها حتى يرتفع السعرء فيبيعها غالية» فيكثر الغلاء على أهل البلد. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا تزاحم بين الحكمتين» فإن المتلقي ربما يغبن 
الجالب» وربما يستبد على السوق» وكلا الأمرين داخل تحت النهى . 


ثم لا خلاف في كراهة تلقي البيوع وعدم جوازهء غير أن أبا حنيفة كآنه جوزه إذا لم يكن 


17 لض 


الأَسْوَاقَّ. وَهذًا لَفْطَ ابْنِ تُمَيْرِ وَقَالَ الآحَرَانٍ: إِنَّ النِيَ يله نَهَى عن" التلمّي . 


فيه تلبيس السعر على الجالب ولا إضرار بأهل البلد» وقد تسامح ابن قدامة في المغني (4 : 
حيث نسب إليه جواز التلقي مطلقاًء فإن كتب الحنفية مشحونة بكراهة تلقي الجلب» 
في الهداية والبدائع والدر المختار وسائر كتب الحنفية» وقال البابرتي في العناية (0: ٠4؟):‏ 
«صورته المصري أخبر بمجيء قافلة بميرة فتلقاهم واشترى الجميع وأدخله لمصر ليبيعه على ما 
أراده» فذلك لا يخلوا إما أن يضر بأهل البلد أو لاء والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على 
الواردين أو لاء فإن كان الأول بأن كان أهل مصر في قحط وضيق فهو مكروه باعتبار قبح 
التضييق المجاور المنفك» وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضرء وهو قبيح 
فيكرهء وإلا فلا بأس بذلك». 

فالحاصل أن النهي عند الحنفية معلول بعلة» وهى الضرر أو التلبيس» فمتى وجدت العلة 
تحقق النهي وإلا فلاء وهذا كما حكى ابن قدامة في المغني (4: 14؟) عن بعض الشافعية 
والأبي في شرح مسلم (4: ) عن بعض المالكية أن الرجل إذا خرج من بلده لا لقصد 
التلقي» ٠‏ ثم وجد قافلة فاشترى منها فإنه يجوزء مع أن الظاهر لفظ النهي يشمل هذه الصورة 
أيضاًء وكما أن ظاهر النهي عن الاحتكار مطلق في الحديث» ولكن الفقهاء قد قيدوه بشروط 
بسطها ابن قدامة في المغني (4:: »)556١‏ فليس من الإنصاف تفويق السهام إلى الإمام أب 
حنيفة كله في أنه لم يعمل بعموم النهي عن التلقي كما فعله ابن حزم وغيره» وقد رد عليه شيخنا 
العثماني التهانوي كأنهُ في إعلاء السنن )١154 ١5(‏ بما لا مزيد عليه. 

وقد استدل الطحاوي كأ للإمام بما أخرجه البخاري في باب منتهى التلقي عن ابن 
عمر بها قال: «كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعامء فنهانا النبي كله أن نبيعه حتى يبلغ به 
سوق الطعام» ووجه الاستدلال أن النبي كَلِهِ لم ينكر على تلقيهم بل أجاز ذلك» ولكن منعهم أن 
يبيعوا الطعام المشترى في ذلك المكان» وأمرهم أن لا يبيعوه حتى يأتوا به إلى السوق» وذلك 
لأن الركبان كانوا لا يحطون السلعة عن ظهر الدابة في الطريق بل كانوا يحطونها حيث تحط 
الأثقال من" السوق+ فلى كان المتلن باعه بعد. ها استراه قوراً كان ذلك نيعا قبل تبقني فلثلك 
نهى عنه النبي كلوه ولم ينه الجالبين عن البيع ولا المتلقين عن الشراء. 

فذكر الطحاوي كه أن هذا الحديث معارض لحديث المتن» وجمع بينهما بأن النهي 
خب طن ناكا دوهن او تلم والإباحة على ما لم يكن فيه ذلك. وجمع البخاري كأنة 
بين الحديثين بوجه آخرء وهو أن حديث الإباحة محمول على ما إذا كان التلقي في أعلى 
السوق؛ وحديث النهي محمول على ما إذا كان التلقي من خارج البلدء ورجح الحافظ في الفتح 
طريق البخاري» ورجح شيخنا العثماني في إعلاء السئن طريق الطحاوي» وقد أتى بدلائل. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كلا الطريقين للجمع سائغ» ولا يتوقف استدلال أبي 


فض الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبيحيح مسلم 


)٠00(-6‏ وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حاتم وَإِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورٍ. ججميعاً عَنٍ أبنٍ 
مَهْدِيُء عَنْ مَالِكِء عَنْ ناففِع» عَنٍ ابن عُمَرَه عَنِ عَن النَّبِيَ عَلل ٠‏ بِمِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِءِ عَنْ 
عي الله ١‏ 


الَو 0 عُنْمَانَه عَنْ عَيدٍ الل أء عن الى له؛ 3:4 تمن عن قلي الوم" 


02 1 


أيمم 11 يندا بدي بانس ا ونام عروانن سترينء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: م سول الله كله أن كلكىن السلت 


كن (17) حدثنا ابْنُ أبي عُمَرَ لان ابْنِ ريج . 
َخْبَرَنِي هِسَامٌ الْمُرْدُويِيُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. كال مسحت آنا حيرا يفول نَ 
رَسَولٌ الله كله قال «لا تَلْقّوًا الْجَلّت- 'قَمَنْ كلقَاة.قا شْتَرَى مِنْهُء فَإِذًا تر سوق 


كَهُوَ بِالْجِيَارِ) . 


حنيفة على الجمع الذي ذكره الطحاوي» وإنما الحكم عند أبي حنيفة معلول بعلة كما أسلفناء 
فلا يصح قول من قال: إنه خالف الحديث في هذه المسألة. 

ثم قد ذكر الأبي عن ابن العربي أقوالاً في حد التلقي؛ فقيل: لا درج من البلد إلئ نميل 
وقيل : حده فرسحًان» وقيل: مسافة يومين» وقد عقد له البخاري ترجمة يفهم منها أن التلقي 
المنهى عنه عنده هو ما كان إلى خارج البلد. قَلْت المسافة أو كثرت. ولا حاجة عند الحنفية إلى 
تعيين الحدود والمسافات» لأن الأمر عندنا موكول إن وجود الضرر وعدمه» فمتى وجد الضرر 
بأهل البلد» أو التلبيس على الجالب توجه النهي» قربت المسافة أو بعدت» ومتى لم يوجد 
الضرر لم يكن به بأس» والله سبحانه أعلم . 

أما البيع الذي عقد بطريق التلقي فهو نافذ عند الجمهور مع الإثم» وقال أهل الظاهر البيع 
باطل» وبه قال أحمد في رواية صحح خلافها ابن قدامة» ثم الشافعية والحنابلة على أن للجالب 
الخيار بعد وروده السوق» ولا خيار عند أبى حنيفة واف وستأتى هذه المسألة في شرح الرواية 
الآتية . | 

 )١6١94(- 5‏ قوله: (الجلب) جمع جالب» كخادم وخدم» والمراد من يجلب الأموال 
إل البله: 

 000( ١‏ قوله: (فإذا أتى سيده السوق) المراد من السيد صاحب الجلب» يعني مالك 
المجلوب الذي باعه» كما فسره علي القاري في المرقاة (5: 77)» والمعنى أن صاحب المتاع 
إن جاء إلى السوق وعرف السعر فله الخيار فى الاسترداد» وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله 


كتاب: البيوع ينض 


(3)ويات: تجريم بيع الخاضن للبادي 


-2 ءََ َس 0 ءًَ لان لاع 3 2 
)١18(  "6*‏ حذّثنا أبو بكر بِنْ أبى شيبَة وَعَمْرو الناقد وَرُهَيْرَ بْنْ حَرْب. قالوا: 
مس 4 4 -ه 2ه ه 32 إن 7 يا سا هم َ ا 0 2 0110 
حدثنا ان عَن الزهري» عَنْ سَعِيدٍ بق المسيية» عَنْ أبى هررق يبْلْعُّ به النبيج عله . 


تعالى» وثبوت الخيار عندهما متعين فيما إذا علم البائع بعد معرفة السعر أنه قد غبن» فأما إذا لم 
يغبن ففيه روايتان عن كل واحد منهماء كما صرح به ابن قدامة في المغني (54: .)5١9‏ 

واختلفت الروايات في هذا عن مالك» فروي عنه ما يوافق الشافعى وأحمد»ء وروي عنه ما 
يوافق أبا حنيفة» والمشهور من مذهبه أن السلعة تدفع لأهل سوقها بالثمن الذي اشتراه المتلقي» 
فإن لم يريدوه ردت لمبتاعهاء كما ذكره الأبي في شرح هذا الحديث. 

وأما الحنفية فلا خيار عندهم للجالبء قال ابن الملك الحنفي في مبارق الأزهار ١(‏ : 
777): «وقال أئمتنا: لا خيار لهء لأن لحوق الضرر كان لتقصير من جهته حيث اعتمد على خبر 
المشتري الذي كل همته تنقيص الثمن» وأما الحديث فمتروك الظاهرء لأن الشراء إذا كان بسعر 
البلد أو أكثر لا يثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي» فلا ينتهض حجة» وقال شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن :)١56 :١54(‏ «وقال أبو حنيفة: البيع صحيح ولا خيار للبائع » لأن 
غاية ما في الباب أن المشتري خدع البائع» وهو لا يقتضي الخيار لحديث حبان بن منقذء فإنه 

يثبت الشارع له الخيار من غير شرط. . . وأما ما روي أن له الخيار فمحمول على السياسة 

ليترك الناس التلقي» هذا ما عنديء, والله أعلم بالصواب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما ابن الملك فلم يأت في الجواب عن هذا الحديث 
بشيء» لأن مجرد قوله إن الحديث متروك الظاهر لا يقبل حتى يأتي له بمحمل صحيح»ء ولم يأت 
بهء وأما شيخنا العثماني كه فقد استدل بحديث حبان بن منقذء ولكنه استدلال بالمفهوم» فلا 
ينتهض حجة على أصل الحنفية» ولا على أصل الشافعية» لأن المنطوق الصريح في حديث 
الباب يعارضهء وأما ما ذكر من أن حديث الباب محمول على السياسة» فالأقرب منه أن يقال: 
إنه محمول على الديانة لا القضاءء فإن الخادع يجب عليه ديانة أن يفسخ البيع أو يقيل المخدوع 
إذا طلب منه الإقالة. وقد صرح به في الدر المختار والشامي (14: )١187‏ (قبيل فصل في 
الفضولي) في حكم سائر البيوع المكروهة» ولكن تأويل الحديث بالديانة بعيد أيضاًء ولم أقف 
من قبل الحنفية على تأويل سائغ لهذا الحديث؛ ولعل ابن الهمام ككأن خالف لأجل هذا سائر 
الحنفية في هذا الباب» واختار أن يكون البيع فاسداًء أو يثبت الخيار للجالب» راجع أول فصل 
فيما يكره من فتح القدير 5: 174 والقول بثبوت الخيار أوفق بهذا الحديث الصريح الصحيح 
الذي لم أجد ما يعارضه فيما قلبت ونظرت» والله سبحانه أعلم. 

)١(‏ - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي 
)١1950(-‏ - قوله: (عن أبي هريرة) الظاهر أن هذا الحديث والحديث السابق عن أبي 


ذفن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


قَالَ: «لآ يَبِعْ حَاضِرٌ لِيّادِا. 


هريرة في النهي عن التلقي واحد» كما يظهر من جامع الأصول لابن الأثير» وقد اقتصر بعض 
الرواة على النهي عن التلقي وبعضهم على النهي عن بيع الحاضر للبادي» وقد جمع بعضهم 
بينهماء والحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» وباب لا يبيع على 
بيع أخيهء وباب لا يبيع حاضر لباد» وفي الشروطء باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح», 
التلقى. وأبو داود فى الإجارات» باب التلقى. 

قوله: (لا يبع حاضر لباد) نهى عن بيع الحاضر للبادي» وقل فسره العلماء بتفسيرين : 
الأول أن يلتزم البائع البلدي أن لا يبيع سلعته إلا من أهل البدوء طمعاً في الثمن الغالي» 
وبذلك فسره صاحب الهداية» وقيد النهى عنه بأن يكون أهل البلد فى قحط وعوزء والتفسير 
الثاني قد اختاره جمهور الفقهاء والمحدثين. وهو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك 
بنفسكء أنا أعلم بذلك منك فأبيعها لك في السوقء؛ فيصير وكيلاً له في بيع سلعته» والفرق بين 
التفسيرين أن الحاضر في التفسير الأول تاجر يبيع سلعة نفسه» والبادي يشتريها منه» وأما في 
التفسير الثاني فالبائع هو البادي» والحاضر وكيل أو سمسار لهء وهذا التفسير الثاني هو الراجح 
نظرأً إلى لفظ الحديث» لأن البيع ههنا قد تعدى باللام» وهو في معنى التوكل أو السمسرة 
أظهر» فإن كان البادي مشتريا من الحاضر لتعدى ب «من». 

ولأن ابن عباس وها قد فسره بالسمسرة في الرواية الآتية» فما فسر به صاحب الهداية 
مرجح عند محققي الحنفية أيضأء وقد صرح به شمس الأئمة الحلواني وابن الهمام وابن نجيم 
وابن عابدين وغيرهم» راجع فتح القدير (4: 0 والبحر الرائق )(5: )© ورد المحتار 
(8: 18#). 

ثم بيع الحاضر للبادي ‏ على تفسير الجمهور ‏ مكروه عندنا أيضاً إذا لحق به الضرر لأهل 
البلد» وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرخص على الناس» ولكن تخلل الحاضر ربما 
يحدث غلاء في السوق» وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر بأهل البلد فلا كراهة فيه عند الحنفية 
خلافا للجمهور» فإنهم يعملون بإطلاق النهي» ولاعموئة مكروها عن كل حال وحجة الحنفية 
أن النهى معلول بعلة» والعلة ما سيأتى فى حديث جابر ويه : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» فإنه يدل على أن النهي ليس لعينه» وإنما هو لدفع الضرر عن أهل البلدء فإذا انتقى الضرر 
لم يبق في هذا البيع محظورء بل صار ذلك من باب النصيحة» وقد قال رسول الله يكَِهِ «الدين 
النصيحة). 

ومما يدل على جواز ذلك عند عدم الضرر ما أخرجه سعيد بن منصور في سئنه عن مجاهد 
قال: "إنما نهى رسول الله كل أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم» فأما 


كتاب : البيوع ديض 


-ه 


رمعم فووا ام 2 2 ل ادف موك 5 
وَقَالَ زَهَيْرٌ: عَن النبي كَل؛ أنه نهَى أن يَبِِعَ حَاضِر لِبَادِ. 


اليوم فلا بأس» حكاه الحافظ في الفتح (4 : 2١‏ وسكت عليهء وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)39٠١ :8(‏ (رقم: )١548175‏ عن الشعبي قال: كان المهاجرون يكرهون ذلك» يعني ببيع حاضر 
لبادء وإنا لنفعله. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن عثمان (وهو ابن خيثم كما في فتح 
الباري) عن عطاء بن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي» وأخرج أيضاً عن 
مجاهد أنه كان لا يرى به بأساً أن يبيع حاضر لبادء فهؤلاء مجاهد والشعبي وعطاء لم يكونوا 
ليخالفوا حديث رسول الله كله وإنما عللوا النهي بعلة كلما زالت ارتفع المانع؛ وبهذا يقول أبو 

ويؤيده ما أخرجه البزار في مسنئده عن نعيم بن حصين السدوسي» عن عمهء عن جذه 
قال: «أتيت المدينة ومعى إبل لى» والنبى له بهاء فقلت: يا رسول الله! مر أهل الغائط أن 
يتحسدوا بيخالقلى :أن يعتون » نعامو ا معن »ذلا بيك إبلن اتيك الشى 6ه تقال لق ادلم 
م يلو اماق اضيكي راحم كشنه !ا لأستان عن زوانه البرار ليشي( رف اب 
وحاشيته لتحقيق سنده. فأجاز النبي يككِهِ في هذا الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم 
في بيع الإبل عند عدم الضرر. 

وبذلك ظهر أن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغيرهم من أن بيع الحاضر للبادي 
جائز عند أبي حنيفة مطلقاء لا يصح بهذا الإطلاق» فإنْ كتبّ الحنفية صريحة في كراهته عند 
الضررء كما نقلنا عن فتح القدير والبحر الرائق ورد المحتار. 

ولم ينفرد أبو حنيفة في تقييد النهي بالضررء وإنما قيده الشافعية والحنابلة بشروط أربعة: 
الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له» (يعني: أن يكون الحاضر قد عرض على 
البادي نفسه ليصير وكيلاً له) والثانى: أن يكون البادي جاهلاً بالسعرء فإذا كان البادي عارفا 
بالنهر الم يخرع» والثالت: أن يكون قل جلت الشتلعة للبيية والرابع: أن يكون البادي مريداً 
لببعها بعر يوعها» وراد القافى شرطاً: وهو أيكوة بالداين عنالجة إلى متاهه وضين فى تأخير 
بيعه» وهذه الشروط كلها مبسوطة في المغني لابن قدامة (4: 5١6‏ و115)+ فأين إطلاق 


الحديث وعمومه؟ والحق أن هؤلاء الفقهاء كلهم قد عللوا الحكم بعلة» وكذلك فعل أبو 


ثم لو خالف رجل الحديث وباع للبادي هل ينعقد بيعه؟ فيه خلاف» فالمختار عند الحنفية 
والشافعية والمالكية أن البيع صحيح مع الإثم» وبه قال أحمد في رواية» وعنه رواية أخرى» أن 
البيع لا ينعقد أصلاً كما في المغني» وبه جزم ابن حزم وبعض أهل الظاهر» وقدمنا في مبحث 
تلقي الجلب أن البيع المكروه كبيع الحاضر للبادي يجب فسخه عند الحنفية ديانة» وجعله ابن 
الهمام فاسداًء والله سبحانه أعلم. 


فض الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 

114 (هل) وحدثنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَامِيمَ وَعَبْدُ بْنُ ححَمَيْدٍ. قالة حرم 
عَبْدُ الرَّرَاقٍ . َخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عق انو طارين» عَنْ أبيهء عن ابن عنام قال تين 
رَسُولُ اللّهِ 6 أنْ تَتَلَقّى الدُعْبَان. وَأذ كام لياق 


َالَ: كَقُلْتُ لابْن عَبّاسٍ : ما قَوْلهُ: حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لا يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراً. 


)١١( 6‏ حدّثنا يَحْيَ بْنُ يَحْيَّل التّمِيمِنُ» أَخْبَرَنًا أبُو حَيْثَمَةَه عَنْ أبى الْرُبَيْرء 


ىه - م الم ا 00000 م كوب 4ه د تعب كو -ه د . 
د عا أ ده مو 5 9 


4 (1511)- قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع» باب هل يبيع حاضر 
لباد بغير أجرء وفي الإجارة» باب أجر السمسرة» وأبو داود (رقم: 4794”) في الإجارة» باب 
النهي أن يبيع حاضر لباد» والنسائي في البيوع» باب التلقي. وأخرجه ابن ماجه في التجارات» 
باب النهي أن يبيع حاضر لبادء وأحمد في مسنده :١(‏ 07784. 

قوله: (لا يكن له سمساراً) أي: دلالاً» والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ 
المعو فى لكوي الي زو ليرا لكين 2 ومعناه أن يبيع له بالأجرة» ومنه استدل البخاري 
على أن بيع الحاضر للبادي إنما 00 كان بالأجرة»ء فأما إذا كان بغير الأجرة فلا يكرهء 
والجمهور على عدم جوازه مطلقاً. ولم أجد في كتب الحنفية ما يدل على تفصيل الحكم بين ما 
كان بأجر أو بغير أجرء فالظاهر أن الكراهة مطلقة عندنا أيضأء وذلك لعموم لفظ الحديث» 
ولأن علة الضرر لا تفرق بين البيع بأجر أو بغير أجرء رأبه اعبار زب عبائري ددا دمسيولن عن 
الغالب» فإن الحاضر لا يتولى للبادي.غالياً إلا بأجرء والله أعلم. 


٠‏ -(95؟169١)-‏ قوله: (عن جابير) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه أبو داود 

0 5 في الإجارة» باب النهي أذا بيع حاضر لباه والنسائي والترمذي وابن ن ماجه كلهم 

في البيوع, باب النهى أن يبيع حاضر لبادء وأحمد فى حديث جابر 2 /1 و59١5‏ وكم7؟ 
و؟95"). 


قوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) يعني : أن الله تعالى يرزق المشتري 
بواسطة البائع» ويرزق البائع بواسطة المشتري» فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام 
الإلهي» ويتحكم فيه بالأسعارء فالحديث يدل على أن الإسلام يعترف بنظام السوق وقوتي 
العرض والطلب» ويحب أن تسير السوق على سيرها الطبيعي» ولا يحب أن يتدخل فيها رجل» 
نما لا يحب أن تحدث في السوق احتكارات تتسيطر على السوق وتستبد بالأسعار» وهذا من 


كتاب : البيوع فض 


0 0 0 ل" قَالاً : حدثنا سفيان من 


ريه عن أ ل من الَ: له 07" 


ميزات النظام الاقتصادي الإسلامى التى تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية» وقد أشبعنا القول فى 
هذا الصدد في مقدمة كتاب البيوع . 


ثم إن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي تدل على أن الإسلام يستحسن أن لا تكون 
بين البائع والمشتري وسائطء أو تكون قليلة جداًء فإنه كلما كثرت الوسائط بين البائع والمشتري 
ازداد الثمن على المستهلكين» فما يسميه علماء الاقتصاد اليوم (الرجل المتوسط) (8ه]2 310016) 
مما لا يستحسنه الإسلام إلا إذا اشتدت الحاجة إليه» فالسمسرة وإن كانت جائزة» ولكن الإكثار 
من الوسائط بين الصانع والمستهلك مما لا يشجع نإ وإنما يشجع على التقليل منها. 

-)١1750-0١‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.» وأبو داود في الإجارة» باب في النهي أن يبيع حاضر لباد 
(رقم: .»)511٠‏ والنسائي في البيوع. باب بيع الحاضر في البادي . 

كولاه عاشي لباه تنك بظاهره يعض القالقية روقانو واكاك العالي بن عير مل 
البدو جاز البيع له» مثل أن يكون من أهل بلد آخرء لأن الحديث إنما نهى: عن بيع للبادي» فأما 
غير أهل البداوة فلا يحرم البيع لهم» وقال الشافعية والحنابلة: إن الحكم عام لكل جالب 
غريب» سواء كان من أهل الحضر أو من أهل البدوء لأن العلة عدم معرفتهم بسعر البلدء 
ويستوي فيها أهل الحضر وأهل البدوء وإنما خرج لفظ البادي في الحديث مخرج الغالب» فإن 
الجالب يكون بادياً في الغالب» وليست البداوة قيداً للحكم. هذا ما يتلخص من فتح الباري 
وشرح الأبي . ولم أر في كتب الحنفية من تعرض لهذه المسألة» والظاهر أنهم مع الشافعية 
والحنابلة لكون الحكم معلولاً عندهم بالضرر كما قدمناء فيدور الحكم مع الضررء لا مع 
البداوة» والله أعلم . 

ثم إن الممنوع في الحديث هو البيع للبادي؛ فأما الشراء له فيجوز عند طلحة بن عبد الله 
والأوزاعي وابن المنذر وأحمدء وهو رواية عن مالك». كما في المغني لابن قدامة» والرواية 
الأخرى عنه أنه لا .يجوز كما لا يجوز البيع؛ وهو مذهب إبراهيم يم النخعي وابن سيرين كما في 
فتح الباري» ولم أجد في الحنفية من تعرض لهء والظاهر الجواز لما قال ابن قدامة: (إن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه. فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم 
السعر ويزول عنهم الضررء وليمس ذلك في الشراء لهمء إذ لا يتضررون بعدم الغبن للبادين» بل 


لضن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


)١1١(-6‏ حدّثنا مَحَمَدٌ بن لمكن . حَرثنَا بْنُ أبى عَدِيّ » عَنٍ ابْنِ عَوُلٍء عن 
ُحَمّوِ» عَنْ أنْس. ح وَعَدَكنَا ان لمك #عدكنا مكاذ دنا انز عون عن تكن 
كَالّ: كَالَ أن بن مالك : نهِينَا عَنْ أَنْ يبِيِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 


(1) - باب: حكم بَيْع المُصَرَّاة 
8 - (19) حدّئنا عَبْدُ اللو بْمُ مَملَمَةٌ بن فَعْنَبِ. حَدَّننَا دَاوْدُ بْنُ قَيْسِء عَنْ 
مُوسّى بْنِ يَسَارِه عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يل : «مَنَ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَاة 
ليقت با ٠‏ مليَحْلَيْها ٠‏ فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أمْسَكَهًا . وَإِلَ رَدَهَا وَمَعَهَا صَاحٌّ مِنْ تَمْرِ). 


هو دفع الضرر عنهم» والخلق في نظر الشارع على السواء» فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل 
الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر» كذا في المغني (5: )5١7‏ والله سبحانه أعلم. 


(0) - باب: حكم بيع المُصَرَاة 
 "*‏ (5؟16١)-‏ قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري في البيوع» باب إن شاء رد 
المصراة إلخ» وأبو داود في الإجارة» باب من اشترى مصراة فكرههاء (رقم: 447" إلى 
65 »؛ ومالك في الموطأء في البيوع» باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة» والنسائي 
والترمذي والدارمي في البيوع» باب المصراة» وأحمد في مسند أبي هريرة (؟: ؟15 و5148 
و5069 و؟/ا؟ و/ا١1"‏ وكم/7؟ و5945 و51٠6‏ و١٠١4‏ ولا١اة‏ و١5‏ و65 و57 و04كة و59 
و١مة‏ وم ولاثهة). 
قوله: (شاة مصراة) اسم مفعول من التصرية» وهي أن كترلة الكناة غين مصلونة أياماً تن 
الحبس» يقال: صريت الماع إذا حبسته )2 كذا فسره أبو عبيد وأكثر أهل اللغة» كما في فتح 
الباري. وقيل: هو من الصر بمعنى الشدء قال الأزهري: جائز أن يكون سميت مصراة من صر 
أخلافها (أي: ضروعها) كما ذكرء إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت 
إحداها ياء» كما قالوا تظنيت فى تظننت من الظن» فقلبوا إحدى النونات ياءع» فكذلك ههنا كان 
في الأصل شاة مصررة» فقلبوا الراء الأخيرة ياء حتى صار مصراة» راجع جامع الأصول لابن 
أثير (1: ٠ه‏ و١01ه).‏ 
قوله: (فلينقلب بها) يعني : فلينصرف بها إلى أهله وليحلبها . 
قوله: (فإن رضي حلابها أمسكها) الحلاب والحلب كلاهما مصدرء والمراد أنه إن رضي 
الشاة بعد الحلاب فليمسكها عنده. 2 
قوله: (وإلا ردها ومعها صاع من تمر) أخذ بظاهر الحديث الأثمة الثلاثة وأبو يوسف وابن 


كتاب: البيوع ف 
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(14) حدثنا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرحكاد 


أبي ليلى والجمهورء فقالوا: التصرية عيب يرد به المبيع» وهذا القدر متفق عليه عندهم» ثم 
اختلفوا في تفاصيله» فقال الشافعي كأنهُ: يجب رد صاع من تمر بدل اللبن المحلوب» قل اللبن 
أو كثرء ولا يجوز أداء غير؟» وقال بعض المالكية: يجب صاع من غالب قوت البلد» وقال أبو 
يوسف: يجب قيمة اللبن بالغة ما بلغت» وخالفهم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» فقالا : 
التصرية ليست بعيب يجوز الردء وإنما يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع» ولا خيار له 
في الردء فظاهر الحديث مشتمل على جزئين: الأول ثبوت الخيار للمشتري بعيب التصرية» 
والثاني: رد صاع من التمر مكان ما حلبه من اللبن» فالشافعي عمل بظاهر الحديث في كلا من 
الجزئين» وأما مالك وأبو يوسف فقد عملا بظاهره في الجزء الأول» وتأولا في الثاني» وأما أبو 
حنيفة ومحمد فتأولا فى كلا الجزئين» فدليل الشافعى كه ظاهر لعمله بظاهر الحديثء» ودليل 
اشاقن النحيم الفاتن :أن تمر كان عاني" قوت الدلك بوعفة ءاشي عليه كل نا كان عالت قرت 
الله رآنا أبو يرقف تق | تكد يات المضهوة فى الأ مل قيقة للق ولي كنف فيعز انين 
يومعد تساوي.في.الغالب ضاعاً من تم عبنه.رسول الله 8 كإماغ المسلمين» لا كشارع» فلما 
تغيرت القيم عاد الحكم إلى أصله وهو القيمة. 

وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فحيث تأولا في كلا جزئي الحديث ولم يعملا 
بظاهره فقد كثر عليهما الشغب في هذه المسألة» ورماهما الخصوم بأنهما يتركان الحديث 
الصحيح بالقياس» والواقع أنهما لم يكونا ليخالفا قول الرسول يَكِ لمحض القياس» وإنما رأيا 
ظاعر الحديت مخالقاً للآأصول الثابئة بالكتاتب:والسنة: فحملا الحدية على محمل يواقق به 
الأصول» كما فعل ذلك جمهور الفقهاء في حديث البخاري: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً) فقد ترك جميع الفقهاء ء ظاهره لمعارضته الأصول المجمع عليهاء وكما فعل معظم 
الفقهاء و 0 فإنه لم يقل أحد بالجمع بين الصلاتين 

في الحضر من غير مطر أو عذرء وكما فعلوا في حديث: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه» فإنه لم يقل 
احة ب حو لعز مين ١‏ حل مز و الع نيا لد » كما صرح به الترمذي في العلل» وأمثلة ذلك 
كثيرة لا تخفى على من مارس مباحث الحديث وفقههء فلا ينبغي تفويق سهام الملامة إلى أحد 
من المجتهدين المتورعين لمسلك أدى إليه اجتهاده. 

ومما شجع الخصوم في هذه المسألة أن بعض الحنفية قد أتوا فيها بأعذار باردة متكلفة» 
كما قال بعضهم: إن هذا الحديث مروي عن أبي هريرة دنه وهو صحابي غير فقيه» وكل ما كان 
مروياً عن غير فقيه لا يقبل إذا خالف القياس. وهذا جواب لم يقل به أبو حنيفة كلأ تعالى ولا 
أحد من أصحابه المعروفين» وقد نسبه بعض الأصوليين إلى عيسى بن أبان كاه» وهذه النسبة 
فيها كلام أيضاً لأن الطحاري ي يه قد روى عنه جواباً غير هذا في شرح معاني الآثارء ولع كيت 


” لبالي الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


الْقَارِيَ) عَنْ سَهَيْلٍ؛ عَنّْ أَبِيوِ» عَنْ 


1 3 أن 


بي مُرَيرَة؛ أن وَسُولَ الل يه قَالَ: من ابعَاعٌ اه 
عنه رد هذا الحديث بعدم فقه أبي هريرة وئه. كما بسطه شيخنا العثماني في إعلاء السنن ١4(‏ : 
065 


ويبعد من مثل عيسى بن أبان أن يقول في أبي هريرة َه ما عزوه إليهء فإن أبا هريرة ذه 
فقيه مجتهد لا شك في فقههء فإنه كان يفتي في زمن الرسول يَكِْةٌ وبعده. ركان بكار دفني 
الصحابة في فتاواهم وأقوالهم» وقد ذكره اللهبي في قدكزة الحافظ )7”١ :١(‏ فقال: «الحافظ 
الفقيه صاحب رسول الله يَكِةِ كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة 
والتواضع» ثم إن حديث المصراة لم ينفرد به أبو هريرة وَه» وإنما رواه جماعة من الصحابة 
سرد الحافظ أسماؤهم في الفتح» وقد أفتى به أفقه الناس عبد الله بن مسعود ذه كما ذكر 
البخاري في صحيحه. فالعذر بعدم فقه راويه عذر سخيف لا ينبغي أن يتفوء به. 

وأجاب الطحاوي كن عن حديث الباب بأنه معارض بحديث «الخراج بالضمان» وحديث 
النهي عن بيع الكالىء بالكالىء» وحاصل تقريره: أن اللبن الذي احتلبه المشتري د كان بعضه 
في ملك البائع قبل الشراء» وبعضه حدث في ملك المشتريء فإذا أوجبنا صا من التمر على 
مشتري المصراة» لا يخلو إما أن يكون عوضاً عن مجموع اللبن» أو عما 5 ن في وقت وقوع 
البيع خاصة» فإن كان الأول يلزم علينا أن لا يكون الخراج بالضمان؛ فإن اللبن الذي حدث في 
ملك المشتري يكون مملوكاً له. لأن الشاة حينئذ في ضمانه» كما هو مقتضى حديث: «الخراج 
بالضمان» فكيف يتحمل المشتري صاع التمر عوضاً عنه؟ ألا ترى أنه لو ردها على البائع بعيب 
غير التصرية لا ضمان عليه عند الشافعية لما شرب من لبنه؛ لحديث «الخراج بالضمان» فما له 
يتحمل الغرامة في عيب التصرية؟ وإن هذا الصاع عوضاً عما كان في ضرع الشاة وقت البيع؛ 
يلزم علينا بيع الكالىء بالكالىء» لأن هذا اللبن ليس ملكا للمشتري لا بحكم البيع» فإن البيع قد 
انفسخ» ولا بحكم «الخراج بالضمان» لأنه لالم ييدديت فى همان فإذا شربه المشتري وأتلفه 
صار ديناً في ذمته لنقض البيع ؛ وكذا صار الصاع أيضاً دينا عليه عوضاً عند وهذا هو ب بيع اللبن 
بالصاع ديناًء وهو غير جائز مطلقاًء ٠‏ فعلى أي الوجهين كان يلزم ا إما 
حديث «الخراج بالضمان»» أو حديث النهي عن بيع الكالىء بالكالىء 1 

هذه خلاصة ما أجاب به الطحاويء» وكلامه دقيق لخصته لك بمساعدة البدر الساري 
حاشية «فيض الباري»» وأختار الطحاوي كه أن حديث الباب منسوخ بحديث الخراج بالضمان 
وبحديث النهي عن بيع الكالىء بالكالىء. 

ولكن في جواب الطحاوي كأ نظراً من وجهين: الأول أن النسخ لا يثبت بمجرد 
احتمال؛ والثاني: أنه لو ثبت معارضة حديث الباب لحديث «الخراج بالضمان» فلا يسقط من 
حديث الباب إلا الجزء المعارض فقطء وهو التضمين بالصاعء وأما الرد بالعيب من غير 


كتاب : البيوع لفق 


ام 


ا 000 ََ 
مُصَرَاةَ فهو فِيهًا بالجْيّارٍ ثلاثة 


التضمين فلا يعارضه حديث «الخراج بالضمان» فليقل الحنفية أن المشتري يكون له الخيار ولا 
يضمن شيئاً؛ كما ألزم الطحاوي نفسه الشافعية فيما إذا ردها على البائع بعيب غير التصرية يصح 
الرد ولا ضمان عليه لما شرب من لبنهء ولكن الحنفية لا يجوزون رد المصراة أصلاً لا بعيب 
التصرية ولا بعيب غيرهاء لا بالضمان ولا بغيره» فإن حكم حديث «الخراج بالضمان» إنما يتأتى 
عندهم في زيادة منفصلة غير متولدة» مثل أن يكون الرجل اشترى عبد فاستغله ثم رده بالعيب» 
فإن الغلة تكون للمشتري بحكم الخراج بالضمانء» وأما في الزيادة المنفصلة المتولدة كاللبن 
فيمتنع عندهم الرد أصلاً. كما صرح به ابن نجيم في البحر الرائق (7: )0١‏ وسائر الفقهاء 
الحنفية. فجواب الطحاوي ككأنهُ إنما يوجه عدم التضمين فقطء ٠لا‏ يوجه امتناع الرد. 

والذي يظهر بعد تتبع كتب الحنفية في هذا الباب أنهم تركوا ظاهر هذا الحديثء» لأنهم 
وجدوه معارضاً للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس. 
194] وقال تعالى : لاوَكَروا مض ميك متها 4 [الشورى: ]4٠‏ وقال تعالى: وَإِنْ عَاقنْسُم فَمَاقِواً بِمِثْلٍ 
مَا عوقِئِسر 4 [النحل: 7؟1] فهذه الآيات كلها قطعية الثبوت والدلالة على أن الضمان ينبغى أن 
يكون مساوياً للمتلف» ولا سبيل إلى المساوات في مسألة الباب كما سيأتي» فيمتنع الره. ‏ ' 

وأما الإجماع فقد أجمعوا على أن الضمان على قسمين: مثلي ومعنوي» وصاع التمر لا 
يدخل في أحد من القسمين, أما عدم كونه مثلاً للبن فظاهرء وأما عدم كونه قيمة له فلأن ظاهر 
الحديث قد جعل صاع التمر بدلاً من اللبن» سواء كان قليلاً أو كثيراً فسقط معنى القيمة. 

وأما القياس» فهو أننا إن قلنا بجواز رد المصراة فحكم اللبن مشكل جداًء لأن اللبن الذي 
حلبه المشتري مشتمل على ما كان في الضروع وقت العقد وعلى ما تولد بعده» فالأول يستحقه 
البائع وقت الرد لأنه جزء المبيع» والثاني يستحقه المشتري لأنه حدث في ملكه وضمانه» فلا 
يخلو إما أن نقول برد قيمتهما جميعاً» ففيه ضرر المشتريء» لأنه حينئذ يودي قيمة ما حدث في 
ملكه وهو غير لازم لهء وإما أن نقول بعدم أداء قيمتهما جميعاًء ففيه ضرر البائع فإنه كان 
مستحقاً للبن الذي كان في الضروع وقت العقدء لأنه جزء المعقود عليه» وإما أن نقول بأداء قيمة 
الأول دون الثاني» وهذا لا ضرر فيه لأحد» ولكنه لا سبيل إليه لكون مقدار كل من القسمين 
مجهولاً. فلما بطلت هذه الصور الثلاثة امتنع الرد بالعيب» ولا سبيل إلا إلى الرجوع بنقصان 
القيمة: 

ثم قد وقع في ألفاظ حديث الباب اضطراب» فورد في بعضها: «صاع من تمر)ء وفي 
بعضها صاعاً من طعام لا سمراء؛ كما سيأتي عند المصنف» وفي بعضها: «مثل أو مثلي لبنها 


باعيب الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


مام 


١‏ _-(19) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَهَ ! بن أبي رَوَّادِ. حَدَتََا أبُو عَامِرِ (يَعْنَي 


قمحاً» كما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر وَكْبّاء وفي بعضها: «صاعاً من طعام أو صاعاً 
من تمر» كما أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي كلةِ وذكره الحافظ في الفتح (5: ,)7"٠0‏ 
وفي بعضها الصا رن بر لتبركيذا اخرس البزار عن ابن سيرين؛ وحكاه العيني في 
العمدة (4: ؟١١20)‏ فلو قدرنا أن هذا الصين عدي با يتين اليضمو0 يه هل هو تمر؟ أو 
طعام غير الحنطة؟ ولا يتعين مقداره أيضاً هل هو صاع على كل حال؟ أو هو بمثل اللبن؟ أو هو 
بمثليه؟ 

ومن أجل هذه العلل تبين أن ظاهر الحديث غير مراد. فما هو المراد من الحديث حينئذ؟ 
وما هو محمله الصحيح؟ قد اختلفت فيه أنظار الفقهاء الحنفية» فقال شمس الأئمة السرخسي في 
مبسوطه (باب الخيار في البيع 1: 8”) إن هذا الحديث يتعلق بخيار الشرط لا بخيار العيب» 
ومحمل الحديث ما إذا اشترط المشتري الخيار لنفسهء. وإنما ذكر التحفيل والتصرية لبيان السبب 
الداعي إلى الخيارء فكان للمشتري الخيار لاشتراطه ذلك» لا لعيب التصرية» والدليل على ذلك 
أن الرسول ككل قد قيد الخيار في الرواية الآتية في المتن بثلاثة أيام» مع أن الخيار العيب لا 
يتقيد بمدة» وإنما يتقيد بها خيار الشرط» فتبين منه أن الحديث إنما يتحدث عن البيع المشروط 
فيه الخيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام» فهو على طريق الصلح لا على وجه القضاء. 

وأجاب شيخ مشايخنا الأنور يأل في فيض الباري (7: )77١‏ بأن الحديث محمول على 
الديانة» وذلك لأن التصرية خداع» فيجب على البائع ديانة أن يقيل المشتري لاستدراك خداعه 
بقدر الإمكان» وقد أسلفنا في مبحث تلقي الجلب أن الخادع يجب عليه الفسخ ديانة» وقد صرح 
به الشامي في أواخر البيع المكروه وابن الهمام في أوائله وأوائل باب الإقالة (5: 555), 
فالحنفية يعملون بحديث الباب على وجه الديانة لا على وجه القضاءء ثم التضمين بالتمر على 
هذا التوجيه يكون مصالحة أيضاً. 

وشرح شيخنا العلامة العثماني والتهانوي كله هذا الحديث بكلام متين جداًء فلنحكه عن 
إعلاء السئن :١5(‏ 07) بلفظهء قال: 

«لا يخفى على من هو عارف بالسيرة النبوية أن بعض أحكامه في فصل الخصومات كانت 
على وجه القضاءء وبعضها على وجه المصالحة» كما قال مَكِنَدْ لكعب بن مالك حين تقاضى ابن 
أبي حدرد ديناً كان عليه» وارتفعت أصواتهها: «ضع من دينك هذاء أي الشطراء وكما قال 
للزبير حين تخاصم هو ورجل من الأنصار في شراج الحرة: «اسق يا زبير! ثم أرسل إلى جارك» 
وإذ لم يرض به الأنصاري وقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك» قضى بقضاء آخر وقال: 
اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»» فعلم منه أن القضاء الأول كان قضاء 
المصالحة» والقضاء الثاني كان قضاء الحكم. فإذا ثبت أن أقضيته كانت على وجهين فينبغي أن 
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الْعَقَدِيَ). 20008 قر عَنْ محَمّدِء نأض هْرَيْرَة عن الْنْبٌ يليد قَالَ: من اشْتَرّى ا 


يحمل الحديث على قضاء المصالحة. وحينئذ يحتمل أن يكون وقع هذا القضاء في قضية خاصة. 
بأن ادعى رجل من رجل أنه باع منه محفلة» وقضى له رسول الله يَلِهِ بالرد وقضى عليه بصاع 
التمرء لأنه كان استهلك من لبن البائع ما كان قيمته صاعاً من التمرء وفهم منه الراوي أنه قانون 
لكل من يشتري مصراة ورواه بالعموم». 

ثم ذكر احتمالاً آخرء وهو أن النبي يل حكم بذلك مرة من حيث كونه سلطاناً لرفع النزاع 
من بين التجارء ولمنعهم من التدليس بالتحفيل ونحوهء والظاهر أن الحكم حين وروده وقع 
عاماً» ولكنه لم يكن من حيث التشريع» بل من حيث السياسة والسلطنة لرفع النزاع» ثم قال 
شيخنا العثماني كأثه: «ومقتضى ذلك أن يجوز للإمام أحياناً أن يأمر أهل السوق بمقتضى هذا 
الحديث» ويقضي به بينهم إذا رأى المصلحة فيه» والنزاع غير مرتفع إلا به» لم أره صريحاء 
ولكنه مقتضى القواعدء فقد أجازوا قسمة الغنائم في دار الحرب» مع أن المذهب خلافهء إذا 
رأى الإمام حاجة الغانمين إليهاء فكذا هذا» ثم ذكر كلام ابن القيم كله في باب السلب للقتيل» 
ونصه ما يلي: 

«ومأخذ النزاع أن النبي يك كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو الرسول فقد يقول 
الحكم بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة» كقوله: من أحدث في أمرنا هذا فهو 
ردء وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد شكت إليه شح 
زوجها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فهذه قتياء لا حكم. إذ لم يدع بأبي سفيان» ولم 
يسأله عن جواب الدعوى» وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك الوقت 
وذلفة:المكان وعلى :تلك لجال دلوم من تعد دعن الأدئة مراعياة ذلك على عسي المضلحة 
التي راعاها النبي كلِ زمانا ومكاناً وحالاً» ومن ههنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي 
فيها أثر عن النبى كلل كقوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه»» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكما 
تتعلقا والأئية؟ أر يندصين الرببالة توالبرة :كو شرع عاما» وكذلك فول من اضيا أرضا مينة 
في 0 : 


ثم قال شيخنا العثماني كه : «قلت: وكذلك قوله من اشترى مصراة فهو بخير النظرين قاله 
بمنصب الإمامة عند أبي حنيفة» فيكون متعلقاً بالأئمة» إن رأى الإمام المصلحة فيه أخذ به وإلا 
لاء ولم يقله من حيث النبوة والرسالة حتى يكون شرعاً عاماً للأبد» ودليل ذلك كون الحديث 
وارداً على خلاف الأصول العامة التى دل عليها الكتاب والسئة فى باب الضمان» كذا فى إعلاء 
السنن ١ ١ ْ .)60868 :١5(‏ 


)١(‏ كلام ابن القيم هنا مأخوذ من زاد العماد (؟: )١95‏ في المسائل المستنبطة من غزوة حنين. 


اال الم راض كان كك الفح يي عد 


مُصَرَاة فَهُوَ بِالْجِيَارٍ تَلَنَة ام فَِنْ رَدّهَا رَدّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍء ال" 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذا من أقوى ما قيل من قبل الحنفية في هذا الباب 
وأوجهه. فأما التضمين بالصاع فالقلب يطمئن بأن ما قاله النبي ولةِ كان من حيث منصب إمامته» 
ولم يكن شرعاً عامأء وأما ثبوت خيار الرد للمشتري ففي القلب منه شيء» ولا ينشرح الصدر 
بأنه لم يكن شرعاً عاماً» فإنه لا مخالفة للأصول الصحيحة في إثبات خيار المشتري ضد البائع 
الخادع, والتدقيق في تقسيم اللبن إلى ما كان وقت العقد وما حدث بعده. لا يبدو كافياً في 
صرف الحديث عن ظاهره» ولذلك يعجبني قول الإمام أبي يوسف ككنه: «في الشاة المحفلة آخذ 
بالحديث وأقول بردهاء وفيما سوى ذلك أخذنا بالقياس» حكاه السرخسى فى المبسوط (1: 
8 ورحم الله امرءً هدانا إلى الصواب» والله سبحانه أعلم. 0 

ه»"  -)0٠٠(‏ قوله: (فهو بالخيار ثلاثة ئة أيام) به أخذ بعض الشافعية وقالوا : إن الخيار في 
المصراة يتقدر بثلاثة أيام» فليس له الردة قبل مضيهاء ولا إمساكها بعدهاء فإن أمسكها بعد ذلك 
لم يكن له الرد وهو قول بعض الحنابلة» قالوا : هذه الأيام الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة 
التصرية» فإنها لا تعرف قبل مضيهاء لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية» وفي الثاني يجوز 
أن يكون لبنها نقص لتغير المكان واختلاف العلفء وكذلك في الثالث» فإذا مضت الثلاثة 
استبانت التصرية» وثبت الخيار على الفورء ولا يثبت قبل انقضائها 

وقال أبو الحطاب من الحنابلة: متى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاثة وبعدهاء ولا 
يتَقبك الحان بندة وهو قول بعض المالكية أيضاًء قالوا: إنما ذكرت في الحديث ثلاثة أيام 
لكون العلم لا يحصل في الغالب إلا بهاء فإن حصل العلم بها قبل الثلائة ثبت الخيار: وإن لم 
يحصل إلا بعد ثلاثة أيام فلا وجه لمنع الخيار. 

وهناك قول ثالث: وهو أن الخيار يستمر إلى ثلاثة أيام» فيجوز الرد في أثناءها متى ثبتت 
التصرية» ولكن لا يعدو هذا الخيار إلى ما بعد ثلاثة أيام» وهو قول ابن المنذر وابن أبي 
موسى» وبه أخخذ أبو حامد من الشافعية» وحكى فيه نص الشافعي كألله. وراجع لهذه الأقوال 
المغني لابن قدامة (4: 114): وفتح الباري (54: .07٠‏ وشرح الأبي (4: 24)187 ويبدو أن 
هذا القول الأخير أقرب إلى لفظ الحديث؛» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (من طعام لا سمراء) السمراء الحنطة؛ كما وقع صريحاً في رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن سيرين» وفسر بعضهم الطعام بالتمرء فتطابق هذه الرواية سائر الروايات التي ذكر فيها التمرء 
ولما كان المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: «لا سمراء»» ويؤيده ما رواه ابن المنذر 
عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: «لا سمراء تمر ليس ببر» ولكن يشكل عليه ما رواه 
البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين» ولفظه: «إن ردها ردها ومعها صاع من بر 
لا سمراء» فحينئذ يكون المراد من البر الحنطة المعروفة» ومن السمراء حنطة مخصوصة وهي 


كتاب : البيوع م عمل 


)١١( 1‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمْرَ: عذكا بتانء ع اتوك عن تعتيييع الل 
هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد كيه : همَن اشَْرَئْ شَاةً مُصََاةً نَهْوَ بكَيْرٍ النرَيْن ‏ إِنْ شَاءَ 
0" وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا. وَضَاعاً مِنْ تَمْر الا" 


(10) وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرٌ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء بهذا 
الإسْناق: عير أنه قَال: ١مَنٍ‏ اشترى من الْعَنّم َهُوَ بِالْخِيَارا. 
الشامية» ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة 
الشامية. وعليه فتخالف هذه الرواية سائر الروايات الأخرى التي تبين أن الواجب صاع من تمر' 
ويحتمل أن يكون رواية» رواه بالمعنى عى ظنه وذلك أن لفظ (الطعام) يتبادر منه البرء ٠‏ فظن أنه 
البر فعبر به» وإنما كان لفظ الطعام في الحديث للتمرء ؛ لكونه غالب قوت أهل المدينة. ولكن 
يعكر عليه ما أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي كَل ولفظه إن رقها وديا ناما 
من طعام أو صاعاً من تمر فإنه يقتضي التخبير بين التمر والطعام وأن الطعام غير التمر» إلا أن 
يقال: إِنَ (أو) شك من الراوي» وليس للتخيير أو للتنويع . وأما ما رواه أبو داود عن ابن عمر 
بلفظ : «رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً» ففي إسناده جميع بن عمير التميمي» ضعفه المحدثون 
واتهموه بالكذب؛, كما في التهذيب وغيره. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه خلاصة ما ذكره الحافظ في الفتح للجمع بين هذه 
الروايات المتعارضة» ولا يخفى ما فيه من تكلف, والذي يظهر من اختلاف الروايات أن هذا 
التقدير ليس تشريعاً» وإنما هو تعبير عن قيمة اللبن المشروب» كما قال أبو يوسف, أو عما وقع 
عليه الصلحء كما قال أبو حنيفة كأنه» وقد ذكر الحافظ نفسه عن البغوي أن لا خلاف في 
المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى. وحكي عن الماوردي وجهين 
للشافعية فيما إذا عجز عن التمرء هل تلزمه قيمته ببلده. أو بأقرب البلاد التي فيها التمرء (فتح 
الباري 5: )"١6‏ وذكر ابن قدامة أن الحنابلة يجب عندهم قيمة التمر إذا لم يوجد التمر. 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن ذكر التمر في الحديث إنما جرى لكونه غالب قوت 
أهل البلد» فيجب في كل بلد صاع من غالب قوته. رسع سني أبن قدامة (5: 4)١15‏ والأبي 
(:: 1817). فظهر أن الفقهاء جميعاً لم يأخذوا بكون صاع التمر تقديراً أبدياً» فمنهم من حمله 
على غالب قوت البلد؛ ومنهم من حمله على قيمة التمر إذا لم يوجد التمرء فالأحسن ما قاله 
الحنفية إنه ليس تقديراً شرعياًء وإنما المراد منه قيمة اللبن» أو ما وقع عليه الصلح» وعلى هذا 
تنطبق الروايات جميعاً» والله سبحانه أعلم. 

 ”1/‏ (2000- قوله: (من اشترى من الغنم) تمسك بظاهره بعض العلماءء فقالوا: إذا 
اشترى غنماً أكثر من واحد ووجد جميعها مصراة لا يرد معها إلا صاعاً. فالصاع عندهم ضمان 


عفرف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طُتْجيح مسلم 


814" (18) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَّنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمّام بْنِ مُنَبه. قال هذا ما'خديا الى هْرَيرَق عو رَسُول الله ول كزع أخاويك ينها . 
وَكَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ له: «إدًا ما أَحَدُكُمْ اشتَرَئ لِفْحَةٌ مُصَرَة قا مُصَرَّاةء فَهُوَّ بخَيْرِ 


مه 


النَطرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبها . إِمّا جِيَء وَإِلا فَلَيَرْدَهَا وَصَاعاً مِنْ تَّمْرِا. 


عام سواء كانت الشاة واحدة أو أكثر» وهو قول بعض المالكية والشافعية. وخالفهم آخرونء. 
فقالوا: : يرد مع كل مصراة صاعاً على حدة» لعموم قوله نلا : «من اشترى مصراة)» فإنه يوجب 
لكل مصراة صاعاًء وأما حديث الباب فأجاب عنه ابن قدامة في المغني (64 : ١141‏ ) بأن الضمير 
في قوله: «ردها"» يعود إلى الواحدة. 

ثم قال الحافظ في الفتح (5: )7١4‏ «وعن أكثر المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاًء حتى 
قال المأزري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» 
وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع» 00 
حداً يرجع إليه عند التخاصمء فاستوى القليل والكثيرء ومن المعلوم أن لبن الشاة ة الواحدة أو 
الناقة الواحدة يختلف اختلافاً متبايئاً» ومع ذلك فالمعتبر الصاع. سواء قل اللبن أو كثرء ا 
هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد اعترف الحافظ هنا 
أن هذا التقدير لقطع النزاعء فالأحسن أن يقال إنه ليس تقديراً شرعياً» وإنما هو على وجه 
المصالحة لرفع النزاع» كما قال به الحنفية» فيسع للإمام أن يقدر غير الصاع حسب أحوال زمانه 
ومكانه لرفع التنازع على وجه المصالحة» والله سبحانه أعلم. 

-(2000)- قوله: (لقحة مصراة) اللقحة: الناقة الحلوب» فظهر أن الناقة المصراة 
حكمها حكم الشاة» واتفق العلماء على ذلك» ثم اختلفوا فيما عداهماء فقال داود الظاهري: 
يقتصر هذا الحكم على الناقة والشاة فقطء. ولا يعدو إلى غيرهماء وقال جمهور أهل العلم: إن 
الحكم يعم كل نوع من بهيمة الأنعام» وسواء فيه البقر والجاموس. ثم اختلفواء فقال بعضهم: 
لا يتعدى الحكم إلى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس» وهو قول بعض الشافعية 
والراجع في مذهب أحمدء وقال بعضهم: يتعدى الحكم إلى كل مصراة» ولو من غير بهيمة 
الأنعام» حتى في الأمة والأتان والفرسء وهو ظاهر مذهب الشافعيء وبه قال ابن عقيل من 
الحنابلة» إلا أن الحافظ صحح أنه لا يرد عوض اللبن في الجارية والأتان والفرس. وإنما فرق 
أكثر الحنابلة وبعض الشافعية بين الأنعام وغيرها ولم يثبتوا الخيار في غير الأنعام» لأن لبنها لا 
يعتاض عنه في العادة» ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام . راجع المغني لابن قدامة (5: ١4١)ع‏ 
وفتح الباري (5 : ” ) في أول باب نبي للباع أن لا يحل الاب إل 

قوله: (فهو بخير النظرين) واختلف القائلون بالخيار في عدة تفاصيله: منها لو كان 
المشترى غالما بالنصرية قال بعت له الخيار؟ خيه وج للشاقعة والراجح عند الجمهور أنه لا 


كتاب : البيوع ايفن 


(6) - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 
ليق (19) حذّثنا يَحْبَى بْنُ يحب . حَدَثَنَا حَمَادُ بْنْ زَيْدِ ٠‏ ح وَحَدَّثَنا أبُو ابيع 
الَْتَكَيُ وَكتَيَةُ. ثالا: دنا حماة عَنْ عَمْرِو بْنٍ ديار عَنْ طَاوْسٍ) ٠‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ؛ أن 
رَسُولَ اللَّهِ يلل قَالَ: «مَنِ ابَْاعَ طَعَاماً قَلايَِعهُ تل ب : ستو فيه 


خيار حينئذ»ء كما صرح به الأبي المالكي والحافظ في الفتح» واستدل له بما أخرجه الطحاوي 
من طريق عكرمة عن أبي هريرة؛ وفيه: «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة إلخ» ثم لو صار 
لبن المصراة عادة واستمر على كثرته. هل له الرد فيه؟ فيه وجه لهم (أي: للشائعية) أيضاء 
خلافاً للحنابلة في المسألتين» فإنهم لا يثبتون الخيار في الصورتين لعدم الغبن والضرر. 

ومنها: لو تحفلت الشاة بنفسهاء أو صرها المالك لنفسهء ثم بدا له فباعهاء من غير قصد 
الخداع هل يثبت فيه ذلك الحكم؟ فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب يثبت الخيار ولا يشترط 
فيه تدليس البائع» ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده» وهو حالة 
العمد؛ وعند كل من الشافعية والمالكية فيه أقوال» كما في الأبي. 

ومنها: لو اشترى غير مصراة» ثم اطلع على عيب بها بعد حلبهاء فقد نص الشافعي على 
جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه. وقيل: يرد بدل اللبن كالمصراة» وقال البغوي: 
يرد صاعاً من تمرء راجع لكل ذلك المغني لابن قدامة (: ١0‏ إلى »)١14‏ وفتح الباري (؛ : 
04 و9٠"‏ ). وأما الحنفية فلا ترد عندهم الشاة بعيب بعد الحلب لحدوث زيادة منفصلة 
متولدة» وهي تمنع الرد عندهم كما أسلفناء وإنما يرجع فيه المشتري بنقصان قيمته» والله سبحانه 
أعلم . 

(6) - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 

89 (1956)- قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري قي البيوع» باب ما يذكر في بيع 
الطعام والحكرة» وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» وأبو داود في الإجارة» 
باب بيع الطعام قبل أن يستوفي (رقم: 197" و 714917) والنسائيء في البيوع. بات بيع الطعام 
قبل أن يستوفي» والترمذي في البيوع؛ باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. وأحمد في مسند 
ابن غباس :1١(‏ 5079 وءل/ا؟ و788). 

قوله: (حتى يستوفيه) المعروف أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد» وفرق بعضهم بينهما 
لغة بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد. ولا يلزمه قبض المشتريء» وأما 
القبض فهو أن يأتي الشيء في حرزه وضمانه» كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح (4: 917؟), 
ولا خلاف في أن الاستيفاء ههنا بمعنى القبض» وقد صرح به في الرواية الآتية وفي رواية 
إسماعيل عند البخاري 


يران الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


قوله: (وأحسب كل شيء مثله) يعني مثل الطعام في بطلان البيع قبل قبضه»ء فيحرم بيع كل 
شيء قبل قبضهء طعاماً كان أو غيره» وفي المسألة أقوال تالية؛ 

الأول: قال عثمان البتي: يجوز بيع كل شيء قبل قبضهء وقال ابن عبد البر: هذا قول 
مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام. وأظنه لم يبلغه هذا الحديث» ومثل هذا لا يلتفت 
إليه» كذا فى المغنى لابن قدامة (85: .)١١‏ 


الثاني : قال الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية: يحرم بيع كل شيء قبل قبضهء طعاماً 
كان أو غيره» منقولاً كان أو غير منقول» وهو ظاهر قول ابن عباس وها وهو رواية ابن عقيل عن 
أحمد كما في المغني. 

الثالث: قال أحمد بن حنبل في أظهر روايته: إنما يختص النهي بالطعام» فلا يجوز بيعه 
قبل قبضهء ويجوز فيما سواه. كما حققه ابن قدامة. 

الرابع : قال مالك ككله: إنما يمتنع البيع قبل القبض في المكيل والموزون» من الطعام 
خاصة, وقال سحتونا تابن تحت هن العالك : إنه محقم ف كل نكيل أو موزوة أروتجدوده ثم 
هل يختص بالطعام أو بالربويات عندهم؟ فيه قولان حكاهما الأبي. 

الخامس : قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يمتنع البيع قبل القبض في سائر 
المنقولات» ويجوز في العقار الذي لا يخشى هلاكه. كما في فتح القدير (0: 5057). 

استدل الحنابلة بحديث الباب على أن النهي مقصور على الطعام» لأن النبي َل نص فيه 
على الطعام» واستدلوا أيضاً بما روي عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير» 
وآخذ مكانها الورق» وأبيع بالورق» وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي كَل فسألته عن ذلك» 
فقال: : لا بأس به بالقيمة» أخرجه أصحاب السئن الأربعة وأحمد وابن ن حبان والحاكم من طريق 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمره ولم يرفعه عنه إلا سماك بن حرب» كما في 
التلخيص الحبير للحافظ (: 75 و١1١)‏ باب القبض وأحكامه (رقم: .)١١٠١54‏ ووجه الاستدلال 
منه على ما بينه ابن قدامة» أنه تصرف في الثمن قبل قبضه»ء وهو أحد العوضين, فلو جاز بيع 
الثمن قبل قبضه جاز بيع المبيع قبل قبضه أيضاء إلا في الطعام فإنه ورد فيه النهي نصا . 

وَعَذَاالاسغدلال عي رنافضن على الشافئة والسقية لالدالي' بها للتدن» نما هو 
استبدال للثمن بغيره قبل القبض» ونحن نقول بجوازه. لأنه لا غرر فيه للانفساخ بالهلاك لعدم 
تعينه بالتعيين» وإنما الكلام في بيع المبيع فإنه ممكن الهلاك» وسيأتي في دلائل الشافعية ما يدل 
عموم النهي عنه. واستدل ابن قدامة أيضاً بحديث ليلة البعير عن جابر دنه فإن النبي كك اشتراه 
من جابرء ثم وهبه له قبل أن يقبضهء وليس فيه حجة لهم خلاف محمد كله فإنه يفرق بين البيع 


كتاب : البيوع اخوفى 


5 _(000) حدّثنا ابن أبي عْمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة. قَالاً: حَدَّتَنَا سُفْيَان ال 


والهبة»؛ ويقول: إن هبة المبيع جائزة قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضهء كما في فتح القدير 
(4: 425554 وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فالهبة عندهم كالبيع» والجواب من قبلهم عن حديث 
البعير أن النبي كَكِ أنما وهبه البائع قبل قبضهء وذلك يجوزء لأنه هبة للثمن حقيقة وليس هبة 
للمبيع» وإنما الكلام في هبة المبيع لغير البائع قبل قبضه. 

وأما الشافعي ومحمد وابن عقيل ومن وافقهم في تعميم النهي. فاستدلوا بالدلائل الآتية. 

١-أخرج‏ أبو داود (رقم: 225 عن ابن عمر قال: «ابتعت زعا في الوق فلما 
اتتويه لقوق ره تاقطاتن يماريها جديا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي 
الزاعي »المع مرا رويد بن قايكة أفقال: لا جبعه تحيبنا ا بتففلة حت احووه إلى رحللك ةقان 
رسول الله كل نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حنى يحوزها التجار إلى رحالهم» فقد عمم هذا 
الحديث الحكم في سائر السلع» ولم يقصره على الطعام» وتكلموا في إسناد هذا الحديث بأن 
فيه محمد بن إسحاق» ولكن قال صاحب التنقيح: (سنده جيدء وابن إسحاق صرح فيه 
بالتحديث» كما في فتح القدير (4: 5714)» وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه (7: ١؟)‏ وأقره عليه الذهبي. 

؟"- عن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبتاع هذه البيوع» فما يحل لي 
منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي »لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه» وفي رواية أبان: «إذا اشتريت 
بيعا فلا تبعه حتى تقبضه)» هذا اللفظ للبيهقي في سننه (5: .)73١7‏ وقال: «هذا إسناد حسن 
متصل» وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحهء وأحمد في مسنده (7: 407)» وفيه تعميم الحكم 
لكل شيء؛ وأعلوه بعبد الله بن عصمة» لكن قال ابن القيم في تهذيب السنن (0: 181): «هذا 
إسناد على شرطهماء سوى عبد الله بن عصمة»ء وقد وثقه ابن حبان». واحتج به النسائي» وقال 
صاحب التنقيح: «فيه عبد الله بن عصمة» وهو الجشمي حجازيء وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال عبد الحق فى أحكامه بعد ذكر هذا الحديث: عبد الله ابن عصمة ضعيف جدأ. 
وتبعه على اللقفانين الفعلات :وكا ايها مرك مدقو لاه رقن | ليطن ريني عدا انلف عع عمل 
هذا بالتصهي أو غيزه هم يسمي عند البق عصمة» كذا فى تضبت الرأية للزيلغي 6001740 

“' - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» أخرجه الترمذي في باب كراهية بيع ما ليس 
عنده» وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء فنهى فيه" رسول الله كلٍ عن ربح ما يضمن» والبيع 


دق وكذا في قوله : (الغنم بالغرم) وهو متوافر معنى كما في بذل المجهود (ج: 1) (في بحث المصراة) 
وكذا في قوله 892 : (الخراج بالضمان). 


5 علا لد تت د > حاف 26 


ا بهذا الإستاوء لمحو 


قبل القبض يتضمنهء لأن المبيع لا يأتي في ضمان المشتري حتى يقبضهء فإن باعه قبل ذلك 
بالربح كان ذلك ربحا لما لم يضمنهء وهذه العلة تعم الطعام وغيره. 

وبعين هذه الدلائل الثلاثة يستدل أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» غير أنهما 
يستثنيان العقار من عموم النهي» لأن علة النهي منتفية فيه» فإن الحديث الأخير ‏ حديث عبد 
الله بن عمرو ‏ دل على أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح ما لم 
يضمن» وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الهلاكء وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادراء 
حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض» كما في فتح 
القدير (5: 557) لأن الهلاك فيه غير نادر. وقال صاحب الهداية: «لهما (يعني في جواز بيع 
العقار قبل قبضه) أن ركن البيع صدر من أهله في محلهء ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار 
نادرء بخلاف المنقول» والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد» والحديث معلول به بدلائل 
الجواز» وقال ابن الهمام تحته: «والحديث معلول به أي بغرر الانفساخ» والدليل عليه أن 
التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض» وهو العتق» والتزوج عليه» وبه ظهر 
فساد قولهم إن تأكد الملك بتأكد السبب» وذلك بالقبض, لأن العتق في استدعاء ملك تام فوق 
البيع» ويجوز في المبيع قبل القبض العتق» وإنما قلنا: التزوج لا يبطل بالغرر لأنه لو هلك المهر 
المعين لزم الزوج قيمته» ولم ينفسخ النكاح». 

ثم إن في النهي عن البيع قبل القبض حكماً بالغة: فمنها ما ذكره ابن القيم كأ تعالى في 
تهذيب السئن (5: 1717): «فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه 
حتى يتم استيلاؤه عليه؛ وينقطع عن البائع وينفطم عنهء فلا يطمح في الفسخ والامتناع من 
الإقباض» (إذا رأى المشتري قد ربح فيه» ويغره الربح وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ» 
ولو ظلماء وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع» حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع 
يتحرى ذلك ويقصده.ء لما في ظنه من المصلحة» وسد باب المفسدة» 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرى لهذا الحكمء وهي أن 
البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوقء وكثيرا ما يفعله تجار زماننا في التجارة 
الدولية» فنشاهد اليوم أن الباخرة تجري بالبضائع من اليابان مثلاء فيبيعه الذي يصدره إلى غيره 
ثم هو إلى ثان» والثاني إلى ثالث» وهكذاء فتجري على البضاعة الواحدة بياعات ربما تجاوز 
عشرة» وكل ذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء» وينتج ذلك أن البضاعة التي كانت قيمتها بضع 
ربيات في اليابان» لا تصل إلى سوق بلادنا إلا بعد ما تصير قيمته مائة أو أكثرء لأن كل تاجر 
يشتريها قبل الوصول يبيعها بربح إلى غيره» وتصير الأرباح كلها بأيدي تجار معدودين» ويصير 


كتاب : البيوع ١‏ 


)"١( 86/‏ حدّثنا إِسحَاف بن إِبْرَاهِيمَ وَمحَمَد بن رَافِعِ وَعَبد بِنْ حَمَيْدٍ (قال ابن 


رَافِع : حَدَنْنَا وَقَالَ الآخَرَانٍ: ا أخبَرنًا مَعْمَرٌُء عَنِ ابْنِ طَاوْسٍِ» 10 


أبيه» عَنٍ ابْن عَبّاسٍِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: ١‏ مَنِ ابْنَاءَ طَعَاماً لا يبِعْهُ حَنَّى يَفِْضَه . 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : وَأَحْسِبُ كل شَيْءِ ِمَِْلة الطَعَام . 


)١١(-6‏ حذثنا ابو بكر لن أبي شيب واب كرلت وَِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قال 
إتفان اير . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنا ال سا قرا ارين » عَنْ أبيهء 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنِ ابْتَاعَ طعَاماً قلا يَِعْهُ حَتَّ يَكْمَالَهُ) . 

فُقَلْتُ لابن عَبّاسِ : لِم؟ قَقَالَ: ألا اق كار بالتقود وَالمَلعَامُ مرْجَا؟ 


وه كو و 


لم يقل أبو كريب: مُرْجَا. 
1[ (1") حدّثنا عَبْدُ اللّو بْنُ مَسْلَمَة الْمَعْنبِيُ. عدنكا مالك ٠‏ ح وَحَدَنْنَا 


ز 0 


ب كن شيا فال رأْثْ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَرٌَ؛ أنَّ رَسُولَ الله يلغ 


قَالَ: : ١مَنِ‏ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلدَ يَبعْه خترا, يسسوافيه 1 


الغلاء نصيب العامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولو أنهم عملوا بأمر النبي يك لم يبيعوا 
البضائع حتى تصل إلى البلاد» وحتى يقبضها البائع» فتقل الأرباح المتوسطة» وترخص الأثمان 
في السوق. 

-0000(١‏ قوله: (ألا تراهم يتبايعون بالذهب) إلخ بيان لسبب النهي عن البيع قبل 
القبض» وحاصله أن البيع قبل القبض يتضمن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً» وذلك أن الرجل إذا 
اشترى طعاماً بمائة دينار مثلآء ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعامء ثم باع الطعام لآخر بمائة 
وعشرين ديناراً وقبضهاء والطعام في يد البائع» فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً» لأنه 
أدى إلى البائع الأول مائة دينار» ولم يأخذ الطعام في عوضه؛ بل أخذ مائة وعشرين ديناراً من 
المشتري الثاني عوضاً عما أدى إلى البائع الأول» وهذا التفسير لقول ابن عباس مأخوذ من كلام 
الحافظ في فتح الباري (5: 597). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا التعليل اجتهاد من ابن عباس على ما يظهرء وإنما 
العلة المنصوصة في ذلك ما رويناه في حديث عبد الله بن عمرو وَكياء وهو أن البيع قبل القبض 
يتضمن ربح ما لم يضمنء فلا يرد على الحنفية أن العلة التي ذكرها ابن عباس تشمل العقار 
أيضاًء والله أعلم. : 

قوله: (والطعام مرجأ) يعني: مؤخرء والمراد أن الطعام لما سقط من البين لكونه مرجأء 
صار ذلك مبادلة الذهب بالذهب متفاضلاً» أو مؤجلاً» كما قدمنا شرحه. 


بحسن الجزء ات ده بشرح صححيح مسلم 


عَمَرَّءُ قَالَ: نا فى نال حول الله م عام : تك عل ف بان لاه ير 


مج ماسم 


الْمَكَانِ الَنِي ابتَعْنَاهُ فيه. إلى مَكَانٍ سِوَاه. قَبْلَ أن تيع 


8” انا بي شي سا يل ل د 


2ج 
3 
عدم أ 2 


افع عن ابن شمر أن وَسُولَ لله ل قالَ: «من اشت 


ثَالَ: وَكُنَا تَشْتَرِي الطلعَامَ مِنَ الرُعْبَانِ جرّافاً . فَنَهَانَا رَسُولُ الله يله أَنْ نَبِِعَهُ حَبَّ 
َنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِه . 


ا طعا قلا ينه حل بنقزوة ”1 


 )18717( 3“‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب الكيل على البائع 
والمعطي» وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» وباب بيع الطعام قبل أن يقبض» وباب من 
رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله؛ وفي المحاربين» باب كم التعزير 
والأدب. وأخرجه مالك في البيوع» باب العينة وما شابههاء وأبو داود في البيوع» باب بيع 
الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي في البيوع» باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى 
يستوفى» وباب بيع ما يشترى من طعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانهء وأحمد في مسند ابن 
عمر وكيا (5: 23537 57 و15). 

قوله: (إلى مكان سواه) ظاهره أن مجرد قبض المشتري المبيع لا يكفي لجواز بيعه» بل 
يعنت أيضا أن يجوله إلى مكان العو ولك قال الست كن العمده زه /481) إن الايراء المد كور 
في الحديث (يعني : نقل المبيع من مكان المبيع إلى غيره» وقد عبر عنه بالإيواء إلى الرحال في 
بعض الروايات كما سيأتي) عبارة عن القبض. وقد صرح الحافظ في الفتح (14: 59) أن 
الجمهور لم يقيدوا جواز البيع بالإيواء إلى الرحال» لأنه خرج في الحديث مخرج الغالب» 
فتحصل منه أن المقصود أن لا يبيع المشتري ما اشتراه إلى غيره حتى يقبضه فإن قبضه جاز له 
البيع» سواء نقله إلى مكان غيره أو لم ينقل» وقد اتفق عليه العلماء. 

 )١6370‏ قوله: (جزافاً) هو بكسر الجيم مصدر من جازف يجازف» وقيل: هو بضم 
الجيم» وقيل: بفتحهاء ولكن الكسر أفصح وأقيس» ومعناه الشراء بدون كيل أو وزن. وأصله 
معرب من لفظ الفارسية: ١كزاف»‏ ومن ثم جعله بعضهم مضموم الجيم» لأن الكاف الفارسية في 
أصل الكلمة مضمومة» ولكنهم بعد ما عربوه وبنوا منه فعلاً أجروا فيه القياس الصرفي وهو كسر 
الجيم» فصار أفصحء كما يظهر من تاج العروس للزبيدي. 

ثم قد اتفق الجمهور على أن ذكر الجزاف في الحديث بيان للواقع» وليس قيداً لحرمة البيع 
قبل القبض» فيحرم البيع قبل القبض فيما بِيعٌ مكايلة أو موازنة» كما يحرم فيما بيع مجازفة» لأن 


كتاب : البيوع ردان 


فر بن عقر عن امه عبد الله بن مر أن وَسُون اللي كال: امن اشترَى 


ع 


2 عونق راك 
طَعَاماً فَلا يبِعْهُ حت يَسْتَوْفِيهُ وَيَقِْضَه) . 


- 
6 عو ع م 


57 (75) حدّئنا يَحْيَّى بن يَحيَّى وَعَلِنُ بْنُ حجر (قَالَ يَحْيَوا 
إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرٍ. وَقَالَ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل) عَنْ عَبّدٍ اللَّه بْن دينَارٍ؛ أنه مَعَ ابي 


7 


عَمّرٌَ. قَالَ: 


5 


سل الله يل : ل سه 


البْري» عَنْ سَالِم؛ 00 ل اللّدِ كلق ذا 
اشتر وا معان حزاقاء أن كيكو قن مكانة 1 


(8") وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ. حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ. أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبِْدٍ اللّ؛ أن أبَا نال دقة راد الام هج بن 


0 الله 0 إِذّا ابْتَاعُوا الطَعَامَ جرّافاًء يُضْرَيُونَ فِي أَنْ يَِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ . وَذِْكَ حَنَّى 


ألفاظ الحديث في الروايات السابقة عامة تشمل المجازفات والمكايلات جميعاًء ولأنه قد روي 
كن تعر هد المنديك بلطل «أن رسول الله كل نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى 
يستوفيه») أخرجه أبو داود والنسائى» وسكت عليه أبو داود» والمنذري فى تلخيصه (5: 2١78‏ 
رقم : 89 . فقد جاء فيه التنصيص على أن بيع المكيل قبل القبض حرام أيضاًء فتبين أن ذكر 
الجزاف في حديث الباب ليس قيداً للحكم» وإنما لبيان ما كانوا يفعلونه في الغالب. 

ودل هذا الحديث بإشارته على جواز البيع مجازفة» لأن الحديث لم ينه عن المجازفة» 
وإنما وقع النهي عن بيع المبيع قبل قبضهء وقد اتفق جمهور العلماء على جواز أصل المجازفة في 
البيع» على اختلاف بينهم في تفاصيلها. أما الحنفية فجواز المجازفة عندهم مقيد بغير الأموال 
الربوية إذا بيعت بجنسهاء فأما الأموال الربوية فلا يجوز فيها المجازفة إذا بيعت بجنسهاء لأنه 
يحتمل التفاضل» وهو رباء وعدم الجواز في الأموال الربوية مقيد أيضاً بما يدخل تحت الكيل 
منهاء وأما ما لا يدخل تحت الكيل» كحفنة بحفنتين» فيجوزء إلا ما روي عن محمد أنه كره 
التمرة بالتمرتين وقال: ما حرم في الكثير حرم في القليل» راجع فتح القدير (4: 87). 

(2000- قوله: (يضربون) يعني يعزرون على مخالفتهم لحكم الشرع في بيعهم قبل 
القبض» قال الحافظ في كتاب المحاربين من الفتح :)١54 :١7(‏ «ويستفاد منه جواز تأديب من 
خالف الأمر الشرعي» فتعاطي العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعية إقامة المحتسب في 


كن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


0 ل 


0 - (59) حتكنا أب تكر ب أبي شَيْبة وا نير وَأبُو رئب . َانُوا : حَدَّكنا 
يِذ بْنُ حُبَابٍِء عَنِ الضَّحَّاٍ بْنِ عُْمَانَه عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْد الله : بْنِ الأشَجٌء عَنْ 
ما إن ينا عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: امن كر قا ا 

حَتَّ يَكَْالّه). 


0 


الأسواق» والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد العلم به). 

68 (1578)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما انفرد مسلم بإخراجه من بين 
الأئمة الستةء وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ بلاغاًء في البيوع» باب العينة وما يشبههاء وأحمد 
فى مسند أبى هريرة (*7: 71594 و/3710 و719). 

قوله: (فلا يبعه حتى يكتاله) وهذا إذا اشتراه مكايلة. فأما إذا اشتراه مجازفة فلا يجبا 
الاكتيال» وإنما يجب قبض المشار إليه فقط . 


ثم لوكالة البائع بعد البيع بحضرة المشتري فالصحيح أنه يكفي عن اكتيال المشتري» 
ويجوز له التصرف فيه بعد قبضه من بيع أو هبة أو نحوه كما في الهداية. وقال بعض العلماء 
الحنفية: لا يكفى ذلك عن اكتيال المشتري» بل يجب عليه أن يكتاله مرة ثانية.لنفسه. وقبل ذلك 
هروز له الس فوقو واستدلوا يما أخرجه ابن ماجه وابن ن أبي شيبة وإسحاق عن جابر أن 
النبي يَكِةٌ «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري»» وأعل 
هذا الحديث بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولكنه متلقى بقبول المجتهدين. 

ولكن الصحيح أن مراد الحديث بجريان الصاعين أن لا يبيع أحد ما اشتره حتى يكتاله» 
فيجب الكيل على البائع أولا لنفسه إذا كان ابتاعه مكايلة» ثم يجب الكيل على المشتري منه إذا 
ابتاعه مكايلة كذلكء» فتعدد الكيل إنما هو باعتبار الصفقتين» وليس مراد الحديث أن يجري 
الصاعان في صفقة واحدة. وإنما اشترط الاكتيال على المشتري لكونه من تمام القبض في 
المكيل والموزون إذا وقع البيع مكايلة» فلا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه قبل الكيل أو الوزن. 

ويدل على هذا المعنى ما أخرجه البزار عن أبي هريرة ونه قال: «نهى رسول الله عَلِِ عن 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع والمشتري» فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النتقصان» 
ذكره الزيلعى فى نصب الراية» والحافظ فى الدراية. وقال: إسناده جيد. وهذا يدل على أن 
العلة في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعانء. إنما هو امتياز حق البائع عن حق 
المشتري» وبالعكس . وذلك يحصل بصاع واحد إذا كان بحضرة المشتري» وإنما يجب تعدد 
الصاعين عند تعدد الصفقتين» والله أعلم . 


كتاب : البيوع هع 


وَفِي رِوَايَةِ أبي بَكْر: همَن ابْتَاعَ». 
يفذك 0 0 حدّثنا 0 بن 00 0 َك 0 3 ا 4 00 


سوماج ا 


أب هريرة ؛ أنه َانَ لمروان: ا 0 للع اود لق :4ن الحم افاج 6ج مك جه لك دقاوم هونن ل هلان لال ا لفو ل ا 


ثم قد ذكر البابرتي في العناية (5: 5817) ما ملخصه أن من اشترى المكيل والموزون وأراد 
التصرف فإن ذلك على أربعة أقسام : 

الأول: أنه اشترى مكايلة وباع مكايلة» فحينئذ يجري فيه الصاعان. صاع المشتري الأول 
لنفسه وصاع المشتري الثاني لنفسه. لأنه يحتمل أن يزيد على المشروطء وذلك للبائع» 
والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. 

والثاني: أنه اشترى مجازفة وباع كذلك» وحيئئذ لا حاجة فيه إلى الكيل لعدم الافتقار إلى 


الثالث: أنه:.اشترى مكايلة وباع مجازفة» وحينئذ يحتاج المشتري الأول إلى الكيل ولا 
يحتاج الثاني . 


الرابع: أنه اشترى مجازفة وباع مكايلة» وحينئذ لا يحتاج المشتري الأول إلى الكيل 
ويحتاج الثاني . ثم ليعلم أن ما ذكرناه من أن كيل البائع بحضرة المشتري يكفي عن اكتيال 
المشتري» إنما هو فيما إذا كان الكيل بعد البيع» فأما قبل البيع فلاء فقد صرح ابن الهمام أن 
الطعام لو كيل بحضرة الرجل» ثم اشتراه في المجلس» ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه 
لا يجوز هذا البيع (يعني الثاني) سواء اكتاله للمشتري منه أو لاء لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو 
لم يكن قابضاء فبيعه بيع ما لم يقبض» فلا يجوزء راجع فتح القدير (5: 514) وراجع أيضاً 
إعلاء السنن ١175 :1١5(‏ إلى ؟187١)‏ باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» تجد فيه 
بحثاً مبسوطاً في المسألة. 

وبالوشح منايهنا الأنور كله إلى أنه لا يجب تعدد الكيلين ذ فى الصفقتين أيضاً فلو 
اشترى رجل طعاماً مكايلة» واكتاله بحضرة رجل يشاهده. ثم اشعراه لك الررجل: منه+ كفاه عن 
إعادة الكيل» لأن المطلوب كون المبيع معلوماأ» وقد حصلء نعم إن كاله يستحب له ذلك. فلا 
حاجة إلى تعدد الكيل في الصفقتين أيضاًء فكأن الشيخ كانه حمل حديث ابن ماجه على . 
الاستحباب» وراجع باب الكيل على البائع والمعطي من بيوع فيض الباري (7: 0707١‏ . 

٠‏ (0000 - قوله: (قال لمروان) يعني ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» ذكره 
الحافظ قبطن لرؤية من الضحابة» كان يعد من الفقهاء وأخرج له البخاري في صحيحه» وكان 
كاتباً ليسدنا عثمان ضيه وقصته في سبب قتله ؤ5: مَيكهُ مشهورة والله أعلم بهاء ثم شهد الجمل مع 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


010 ا 


للقي اللا الح زر بو عتلك بلقن ار انلكف لقا 84 


عائشة مِقّناء ثم صفين مع معاوية وَل ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية ديه ثم لم يزل بها إلى أن 
أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاوية» فكان ذلك من أسباب وقعة الحرة» وبقي 
بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية» فبايعه بعض أهل الشام في قصة طويلة» ثم كانت 
الوقعة بينه وبين الضحاك بن قيس وكان أميراً لابن الزبير فانتتصر مروان وقتل الضحاك» واستوثق 
له ملك الشام» ثم توجه إلى مصر فاستولى عليها ثم بغته الموت» فعهد إلى ولده عبد الملك» 
فكانت ملته في الخلافة قدر نصف سنة». ومات في شهر رمضان سنة خمس وستين» وراجع 
الإصابة (": 0ه و155) وقصته الاتية لعلها وقععت حينما تولى مروان إمرة المدينئة 
لمعاوية وَينه» لأن أبا هريرة ويه كان معه بالمدينة» والله أعلم. 

قوله: (أحللت بيع الريا) وزاد أحمد قبله: «إن صكاك التجار خرجت فاستأذن التجار 
مروان في بيعهاء فأذن لهمء فدخل أبو هريرة» فقال له: أذنت في بيع الربا» كذا فى مسند أحمد 
(5:-359). 

قوله: (أحللت بيع الصكاك) الصك في اللغة الكتاب» كما في القاموس» وهو معرب 
أصله بالفارسية: (جك) وكان يستعمل لكل كتاب فيه وعد بدين أو مالء وكانت الأرزاق تسمى 
صكاكاًء لأنها كانت تخرج مكتوبة» كما في تاج العروس (17: »)1١97‏ وقال العلامة الباجي في 
المنتقى: «الصكوك الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرها مما تعطيه الأمراء للناس» فمنها 
ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال» ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة» قلت: 
وهي التي سميت في الأزمنة المتأخرة براآت» قال الشامي في رد المحتار (4: !ا١)‏ اجمع 
براءة» وهى الأوراق التى يكتبها كتّاب الديوان على العاملين على البلاد بحظ. كعطاء» أو على 
الأكارين فدزكتنا عليهم. وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها». 

وقد دل حديث الباب على حرمة بيع الصكاك لكونه بيعاً قبل القبضء أو بيع ما ليس عند 
الإنسان» ولأن العطاء لا يملكه صاحبه إلا بعد قبضهء وغاية ما فى الباب أن يكون ديئا مستحقا 
على بيت المال» وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوزء وهو مذهب الحنفية» وقد صرح به 
الإمام .محمد كن في موطئه (ص 55” و 55”) وقد عقد له بابا وترجمه: «باب الرجل يكون له 
العطايا أو الدين على الرجل» فيبيعه قبل أن يقبضه» وذكر فيه حديث جميل المؤذن حيث قال 
لسعيد بن المسيب: «إني رجل اشترى هذه الأرزاق التي يعطيها الناس بالجار”'"» فأبتاعٌ منها ما 
شاء الله» ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علىّ إلى ذلك الأجل» فقال له سعيد «أتريد أن توفيهم 


. الجار مدينة بساحل البحر بينه وبين المدينة يوم وليلة» كان يجمع فيه الطعام» ثم يفرق على الناس بصكاك‎ )١( 
كذا في التعليق الممجد.‎ 


كتاب : البيوع يدض 


نَهَنْ رَسُولُ اللو يلي عَنْ بَبْع الطّعَام ١‏ حت بسكو قر , قَالَّ: فَحطب مَرُوَانْ النامنَ ٠‏ فَنَهَ عن 


من تلك الأرزاق التي ابتعت؟) قال: (نعم) نعم) فنهاه عن ذلك . ثم قال محمد كه بعد نقل هذا 
الأثر: «قال محمد: اش اللرجل إن كان له دي أن ويه ل حرق : لأنه غررء فلا يدري 
أيخرج املا يجرع؟ ار زه 016 ا 
وجهه ونقل ابن عابدين عن صاحب النهر قوله: «وحظ الإمام لا يملك قبل القبض فأنى يصح 
بيعه؟) ثم أيده بقوله: : «وأما بيع حظ الإمام فالوجه ما ذكره من عدم صحة بيعه») وكل ذلك يدل 
على أن الحنفية لا يجوز عندهم بيع الصكاكء وهو مفاد حديث الباب. 


وأما الشافعية فيجوز عندهم بيع الصكاكء ولكن لا يجوز لمن اشتراها أن يبيعها إلى ثالث 
قبل أن يقبض ما فيهاء وتأول النووي كثلثه حديث الباب بأنه محمول على أن المشتري ممن خرج 
له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري؛ فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن 
اموجه جسن ساس مضه اليم وبذلك 
0 يي ا يا ب وا ا ار ا 
ا يود امسا ودر يح امسا د 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا 5000 والنووي وغيرهما من 
ْ الشافعية بعيد عن لفظ الحديث» فإنه قد روى أحمد في مسنده (7 : اجفرف” «إن صكاك التجار 
خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعهاء ٠‏ فأذن لهم» فإنه لاحر لق ون 
خرجت الصكاك بأسمائهمء فأذن لهم مروان ببيعها » واعترض. عليه أو هريرة طفه » فظاهر 
حديث الباب صريح في تحريم بيع الصكاك مطلقاً عند أبي هريرة وَنهء وعليه عمل الحنفية 


مبحث بيع الحقوق المجردة 

ومما يقارب مسألة الباب مسألة , بيع الحقوق المجردة» وأصبحت هذه المسألة لها أهمية 
كبيرة في عصرناء فإن 00 شائعة اليوم؛ فلا بد من معرفة حكمها الشرعي»؛ 
وقد ذكر الفقهاء أن بيع الحقوق المجردة» أو الاعتياض عنها لا يجوزء ثم قد أجاز بعضهم 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


وه ا 


لمان قَنَظَرْتُ إلى حرس دونه مِنْ 


أ 


اق 
6 


-ه 


الاعتياض عن بعض الحقوق» واستثنوها من القاعدة العامة» وطالما مكثت أفكر في عبارات 
الفقهاء في هذا الباب». وأبحث عن كلمة الفصل فيه» فلم أظفر يما تتنقح به المسألة» فإن أنؤاع 
الحقوق كثيرة» وعبارات الفقهاء فيها مختلفة» ولم أجد كلمة جامعة تشمل جميع أنواع الحقوق» 
ثم تلخص لي أن هناك أربعة أنواع للحقوق. لا ينبغي أن يلتبس بعضها ببعض : 

١‏ الحقوق الشرعية: وهي الحقوق التي ثبتت من الشارع؛ ولا مدخل فيها للقياس ولا 
تنتقل ممن ثبت له إلى غيره مثل حق الشفعة؛ وحق الولاء» وحق النسب» وحق القصاص» 
وخيار المخيرة» وحق الطلاق» وما إلى ذلك» فجملة الكلام في مثل هذه الحقوق أنه لا يجري 
فيها البيع ولا الانتقال من رجل إلى آخر بعوض أو بغير عوض» ولكن تجري في بعضها 
المصالحة على مال فيجوز الصلح من دم العمد بمال» الس د انيه ويجوز 
الطلاق على مال. ولكن لا يجوز لأحد أن يبيع حقه من غيره بمعنى أن ينقل حقه إلى غيره 
بطريق البيع . ومأخذ هذا الحكم نهيه كيه عن بيع الولاء وهبته» وقد مر في كتاب العتق . 

دصر و انقيناء لقال انس العفر قالح منت تعالهها متفرة يدها هو او عير 
مثل وخل باع شتيعاء: فثبت له حق استيفاء الثمن» أو أقرض أحداً» فثبت له حق استيفاء الدين» 
ار علدت الحكرية لذ يسائر فثبت له حق استيفائهاء فبيع مثل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق 
في الحقيقة» وإنما.هو بيع لمال يتعلق به ذلك الحق» وإنه لا يجوز عند الحنفية رحمهم الله تعالى 
لكونه بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» ويدخل في هذا 
القسم بيع العطايا والأرزاق والبراآت وبيع حظوظ الأئمة» وبيع الجامكية كما حققه الشامي في 
رد المحتار .. ومأخذ هذا الحكم أحاديث النهي عن البيع قبل القبض» وآثار في النهي عن بيع 
الصكاك؛ كما في قضية أبي هريرة دنه في حديث الباب. 


حكم الكميبالات: 


ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصرنا من قطع الكمبياللات 
(#عهقطه<:8 ره 5للن) ويسمى بالأردية «هندي»» وذلك أن البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجل» فيكتب 
له المشتري وثيقةَ بأنه يؤدي الثمن يوم كذا في شهر كذاء تسمى هذه الوثيقة كمبيالة»؛ ويسمى 
تاريخ أداء الثمن نضج الكمبيالة» فيأخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها 
البنك منه بأقل من الثمن المكتوب فيهاء ويسمى هذا البيع «قطع الكمبيالة»» ثم هذا البنك ربما 
يبيع هذه الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخرء فيقطعها بأكثر مما قطعها البنك الأول» لكون مدة 
النضج أقرب» وهكذا ربما تجري على كمبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل نضجهاء وكلما كان 
النضج أبعدء كان سعر القطع أكثرء وكلما كان النضج أقربء كان سعر القطع أخفض. فإن 
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حمل زيد مثلاً إلى بنك كمبيالة ذات مالية مائة روبية» وكان نضجها بعد ثلاثة أشهرء فإن البنك 
يقطعها بسعر الخمسة في المائة» فيعطي زيداً خمساً وتسعين روبية» ثم يبيعها البنك إلى آخر بعد 
كنهز متلا «قعطعيا لله لاخر بسع الأوسة ان العانةبويعطله مها وتسيعيق زوبيةه لكون مله 
النضج قريبة» وهكذا تتفاوت أسعار القطع بالنظر إلى قرب مدة النضج وبعدها. 

وهذه المعاملة غير جائزة»؛ لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونها مبادلة 
النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة» وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل . 

ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقهاء وذلك أن يوكل التاجر البنك باستيفاء 
دينه من المشتري ويدفع إليه أجرة على ذلك» ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة» ويأذن له أن 
يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة. فتكون هناك معاملتان 
مستقلتان: الأولى معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة» والثانية: معاملة الاستقراض 
من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة» ولا يجوز أن 
تكون إحدى المعاملتين شرطاً للأخرى لثلا تكون صفقة في صفقة» فتصح كلتا المعاملتين على 
أسس شرعية» أما الأولى فلكونها توكيلاً بالأجرة» وذلك جائزء وأما الثانية فلكونها استقراضاً 
من غير شرط زيادة» وهو جائز أيضاً. وقد أفتى بصحة مثل هذه المعاملة شيخ مشايخنا حكيم 
الأمة التهانوي ككثه تعالى في إمداد الفتاوى. 

ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوك» ومعظم التجارات اليوم تجري على 
هذا الأساس» فلو قدر الله تعالى أن تطهر البنوك من الربا وتجري على أسس الشركة أو 
المضاربة» فيمكن أن تعامل بالكمبيالات حسب ما ذكرناء والله سبحانه أعلم. 

" - الحقوق التي هي منافع بنفسها: والنوع الثالث من الحقوق هي الحقوق التي هي منافع 
مقصودة بنفسهاء مثل حق المرور على الطريق» وحق المسيل وحق التعلي وغير ذلك» واختلفت 
فيها الروايات عن الحنفية. فأما حق المسيل وحق التعلي فلم أر من الفقهاء الحنفية من جوز 
بيعهماء وذكر صاحب الهداية وابن الهمام أن في حق المرور روايتين: الأول: رواية عدم جواز 
بيعه» وهي رواية الزيادات» واختارها الفقيه أبو الليث» والثانية: رواية جواز بيعه» وهي رواية 
ابن سماعة ورواية كتاب القسمة» وذكر صاحب الهداية وجه الفرق بين حق التعلي وحق المرور 
على رواية الجواز أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء» فأشبه المنافع» وأما حق المرور 
فإنه يتعلق بعين تبقى» وهو الأرضء فأشبه الأعيان» وذكر وجه الفرق بين المرور وحق المسيل 
بأن المسيل إن كان على السطح فإنه نظير حق التعلي» وإ كان غلى الأرضن فهو مجهول لجهالة 
محلهء لاختلاف التسبيل بقلة الماء وكثرته» راجع باب البيع الفاسد من الهداية وشروحها. 

ويؤخذ من كلام صاحب الهداية هذا أن الحق إذا كان متعلقاً بعين تبقى يجوز بيعه بشرط 
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أن يكون معلوم المقدارء ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة» ولأجل هذا جاز بيع حق 
المرور على رواية ابن سماعة وغيره. 


؛ - الحقوق التي تتعلق بإجازات مكتوبة: والنوع الرابع من الحقوق عبارة عن حق 
الاستفادة بإجازات كتبها المجيز على ورقة» فثبتت الإجازة لكل من يحملهاء مثل طوابع البريد 
فإنها عبارة عن إجازة استعمال البريد» ومثل تذاكر القطار والطائرة والأتوبيسات» فإنها عبارة عن 
إجازة استعمالها لكل من يحملهاء ولم أر عند الفقهاء حكماً صريحاً لبيع مثل هذه الحقوق» 
ولكن الذي يظهر أن الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطاها باسمه الخاص» فلا 
يجوز بيعهاء كما في تذاكر الطائرة فإنها تكون مخصوصة بالاسم» فلا يجوز بيعها لكون الشركة 
إنما رضيت بعد الإجارة مع رجل مخصوص. فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره. 


وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجلء فينبغي أن يجوز بيع ورقة الإجازة» مثل 
طواء بع البريد» فإنها لا تكون لرجل مخصوص. وهي في الحقيقة عبارة عن استيجار البريد 
رجانه لكشتي سبال جبا؟ قل اشدراها .جر .دقعني ريد ثم باعها إلى آخرء 
فلا وجه للمنع فيه» وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضاًء إما لأن الطوابع عين قائمة» وإما لأنها 
حقوق في ضمن الأعيان» ففارقت الحقوق المجردة» وإما لأن الربح الذي يحصل لبائعه أجرة ما 
عمل في الحصول على الطوابع» فأشبهت أجرة السمسار وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون 
باسم مخصوص» بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها . 


ويدخل في هذا النوع رخصة الإيراد (امبورت لانسنس) وهي ورقة تسمح بها الحكومة 
. تاجراً لإيراد البضاعات من خارج المملكة» ولا تسمح معظم الحكومات اليوم بإيراد البضاعات 
من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه الرخصة» والذي يظهر أن هذا نوع من الحجر على التجارء 
ولا تتحييه الشريعة الإسلامية إلا الضرورةة ولكن الواقع في معظم البلاد هكذاء فالسؤال الذي 
ينشأ في الظروف الحاضرة: هل يجوز لحامل رخصة الإيراد أن يبيع هذه الرخصة إلى تاجر آخر؟ 
وعل يور الاسرياج على ذلك فمن علماء عصرنا من منع ذلك» لكوانة عا لمحن متفرق 
والعيق العدرة لسن مالك فلا يجوز بيعه. 1 

ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ والله سبحانه أعلم ‏ أن هذه الرخصة إن 
كانت باسم رجل مخصوص» حتى لا 7 تسمح الحكومة لرجل آخر باستعمالها »؛ فلا شبهة في عدم 
جواز بيعهاء لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى ا والخديعة» فإن مشتري الرخصة سيستعملها باسم 
البائع لا باسم نفسهء ولأن الإذن إنما حصل لرجل مخصوص.ء فلا يحل له أن ينقل ذلك إلى 
غيره. 
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وأما إذا كانت الرخصة لكل من يحملهاء ولا تختص باسم دون اسمء فالذي يظهر أن 
حكمها حكم طوابع البريد» فيجوز بيعها والاسترباح عليهاء والله أعلم. 

والمتعارف في بلادنا اليوم أن الرخصة تكون مختصة باسم دون اسمء وظاهر حكم بيعه 
عدم الجواز» ويمكن الطريق المشروع فيه أن يجعل حامل الرخصة من يريد شراءها وكيلاً له في 
استعمالهاء فإذا وردت البضاعة باعها منه بربح» أو يجعل من يريد شراءها حامل الرخصة وكيلاً 
له في الإيراد» فيورد البضاعات باسمهء ويكون العقد في الحقيقة للموكل» فإذا وردت البضاعات 
أدى حامل الرخصة أجرة الوكالة» والله سبحانه أعلم . 

4 حقوق إحداث عقد أو إبقائه: والنوع الخامس من الحقوق هي الحقوق التي يستحق 

بها صاحبها أن يحدث عقداً مع غيره أو يبقيه» مثل خلو الحوانيت وحق القرارء وحق الوظائف 
السلطانية» وقد جوز بعض الفقهاء الاعتياض عنهماء ويندرج في هذا القسم حقوق الطبع 
والنشرء وقد ألف والدي مولانا الشيخ المفتي محمد شفيع ثلث رسالة باسم «ثمرات التقطيف في 
حقوق التأليف' أفتى فيها بعدم جواز بيع حقوق الطبع والنشرء » وقد طبعت هذه الرسالة في كتابه 
(جواهر الفقه) وحاصل فتواه أن المؤلف يستطيع أن يبيع مسودته من اشر بما شاء من ثمن» 
ولكن الناشر إذا طبع كتاباً فلا يحل له أن يمنع غيره عن طبعه ونشرهء ولا يجوز له أن يبيع 
حقوق طبعه لأن من ا* شترى كتاباً ملك جميع ما فيهء فله الخيار في إعادة طبعه أيضاًء ولا ضرر 
فيه للناشر الأول. غاية ما في الباب أن يكون فيه تقليل ربحهء وتقليل الربح ليس ضرراً في 
الحقيقة. وتخصيص الناشر الأول بحق طبع الكتاب نوع من الاحتكارء وليس له غرض إلا أن 
يتحكم بسعره على الناس» وفيه ضرر للعامة. وتضييق لنطاق العلم. 

ويدخل في هذا القتسم حق خلو المتجر (كدول) أيضاًء فقد شاع في عصرنا بيع الأسماء 
التجارية»؛ فمن اشتهر اسم متجره بأن المشترين يميلون إلى ذلك الاسم يبيع اسم متجره فقطء 
وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقود مع المشترين بهذا الاسم الحامن: وقد أفتى حكيم الأمة 
مولانا الشيخ أشرف علي التهانوي كك بأن هذا البيع سعة» وقاسه على جواز النزول عن 
الوظائف بمال» وقد طبعت فتواه هذه في حوادث الفتاوى (؛ : 06 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : ولم يتنقح لي حكم بيع هذا النوع من الحقوق. ففي 
القلب منه تردد» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراًء ومن شاء التحقيق في هذا الباب فليراجع رد 
المحتار (5: ١9‏ إلى 4) في مبحث النزول عن الوظائف بمال» وخلو الحوانيت» والكدكء 
ومشد المسكة» وتنقيح الحامدية (؟: 5 وش الاسام و التظائر لمعمو اص اا 
7) ورسائل ابن عابدين (1: 154) في رسالة تحرير العبارة. هذا ما تلخص ليء وليس هذا 
موضع بسط المسألة فإنها تحتاج إلى تأليف مستقل» » وفيما لخصته هنا كفاية للطالبين» وضبط 


ووم الجزء ولا الف لحي - عد ات “بدن لفكت 


0 
عم 26 


تو الريير؛ الع 78 و الله يَثُو لُ: "ذا 2 
عام + قلا تيعه كت تست فيه ف 


(5) يات حجري بع ير الثم المجوولة القدر يتدر 

65. (419) حدّثني أَبُو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. . أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ. 
حَدَّنْيِي ابْنُ جرَيْح؛ لوو الوك سَمِعْتُ ججَابِرٌَ بْنَ عَبْدٍ الله 
يقُولُ: نَهَئ رَسُولُ الله يل عَنْ بَيْع الصُبْرَةِ مِنَ الثَّمْرِ لا يُعْلَمْ مكِيلتُهَاء ِالكَيْلٍ الْمُسَمّى 
مِنَ الثَمْرٍ. 


فليا ا حاف بْن إرَامِيم. حَدَنَنا 0 عُجَائ, حَدَننا ابن 


المنهاج للمحققين» وفق الله امرأ يقوم بالتأليف في هذا الباب» ويوضح الحق بما فيه شفاء 
للصدورء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


[(9) - باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر...] 

-)١158(‏ قوله: (سمعت جابر بن عبد اله)سد] العديف ارح ايض النسائي في 
البيوع» باب بيع الصبرة من التمرء وباب بيع الصبرة من الطعام» ولم يخرجه غيرهما من 
أصحاب الصحاح الستة. 

قوله: (عن بيع الصبرة من التمر) ولفظ النسائي: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من 
الطعام» ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» والمراد أن التمر إذا بيع بالتمر 
فالواجب أن يكون كل منهما مساوياً للآخر في الكيل» فإذا كانت إحدى الصبرتين 0 لا يعلم 
قدرهاء والأخرى معلومة الكيل» فيمكن أن يكون بينهما تفاضل» وهو عين الرباء ومنه استنبط 
الفقهاء قاعدة» وهي أن الجهل بالممائلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلةء لقوله يَكةِ: «إلا سواء 
بسواء»؛ ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل» وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر 
الربويات إذا بيع بعضها ببعض». حكم التمر بالتمر» قاله النووي. 


كتاب : البيوع عه 


-)١٠١(‏ ياب: ثبوت كيار المجلس للمتبايعين 


ْ حدّثنا يَحْبَىْ بن يحي . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَاة‎ )41( ١ 
0 مَُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: وك ال ا‎ 


)٠١(‏ - باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 

 )181721( 51‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب كم يجوز الخيارء 
وباب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؛ وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع» وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» وباب البيعان بالخيار ما لم يفترقاء 
وأخرجه مالك في باب بيع الخيارء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه كلهم في البيوع. 
باب خيار المتبايعين. وفي الباب حديث حكيم بن حزام أيضاًء وسيأتي في باب الصدق في البيع 
إن شاء الله. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا المعنى» أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي. 

قوله: (ما لم يتفرقا) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين» والمراد من التفرق في الحديث عندهم التفرق بالأبدان» والبيع لا يلزم عندهم بمجرد 
الإيجاب القبول» , يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار فسخ البيع» حتى ينقضي مجلس البيع» 
ويتفرقا بالأبدان» فإذا تفرقا سقط خيار المجلس ولزم البيع. وهذا القول مروي عن سعيد بن 
ع هاعر ا ع أبي ذتب:وسفيان بن غييلة 


ل 0 الظاهرء كما فى المفقن لابن قدامة (”7: 1 والتسلي اكمس 
(ص: 0غ" 


وأما الحنفية والمالكية فلا يقولون بخيار المجلس» ؛ وإنما يتم عندهم البيع بالإيجاب 
والقبول» ولا خيار لأحدهما بعد ذلك إلا بالشرط أو الرؤية أو العيب. وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسف ومالك , توا أن «وسشَفيان الثوري وإبراهيم النخعي وربيعة الرأي» كما في 
الجوهر النقي 5: ١"؟‏ والتعليق الممجد (ص: .)"1٠‏ 

استدل الحنفية والمالكية بقول الله تعالى: ## ينها لدت َامَنُوَا أَدَفا أ بالمقود » [المائدة: ]١‏ 
فإن العقد هو الإيجاب والقبول» وقد أمر الله ا 0 بإيفائه» وخيار المجلس 
ينافي إيفاءف وبقوله تعالى : «يايهًا ارت َامَنُوأ لا كلو أَمولم يِنْنَحكُم بالطل ِل أن 
تكرت يسدر عن راض يِدك4 [النساء: 19] والتجارة اك بالإيجاب القبول» فليس 
لأحدهما أن يستبد بفسخها بغير رضا الآخرء وبقوله تعالى: #اوَأشْهِدُوَا ذا يسَايَمَشُمٌ © [البقرة: 


5ه 1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وقاقة عفوقءة عوقوو وو وو وووع هم ونوع نعم وه قلعو ويم وو يوون ووم يمه وو ووو و ووو ع موي ووو وو ريون مهو و ووو و ووو ومو ووو مانن ةن توم » 


45 والتبايع هو الإيجاب والقبول» فشرع الإشهاد عليه» فلو كان البيع لم يتم بالإيجاب والقبول 
ل حكن تاوضياد عام ركه واكم لصت لعلي 1ه إعكام لمرو مخضا مي تيعسة ا تر 
تعالى: لا تَأكُلُوًا ا مولح يَتِنَصْكُم بالباطل ل أن تكرت تحسدرَة 4 [النساء: 9؟] واستدلوا أيضاً 
بأحاديث وآثار تالية: - 

١‏ قد مر في الباب السابق حديث ابن عباس '#ها: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يستوفيه» فاستدل به الطحاوي كأثه في شرح معاني الآثار (؟: )3١5‏ على نفي خيار المجلس». 
وقال: «فكان ذلك دليلاً على أنه إذا قبضه حل له بيعه» وقد يكون قابضاً له قبل افتراق بدنه وبدن 
بائعه» والحاصل أنه لو كان خيار التجلس ثابتاً لما جاز البيع بمجرد القبض» ولما جعل القبض 
غاية للنهي عن البيع بل كان الافتراق بعد القبض هو الغاية» فلما جعل النبي وَةْ القبض غاية 
ل 000 فإذا قبض المشتري المبيع بعد ذلك متصلاً 
عاق لداتعةة دوا القضخ المجلسق أزالا 

١‏ أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كنا مع النبي كَل في سفرء فكنت على بكر صعب 
لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال 
النبي كَلِهِ لعمر: بعنيه فقال: هو لك يا رسول الله! قال رسول الله يليه : بعنيه» فباعه من رسول 
الله مَكِوّه فقال رسول الله عله : جو نايا عي ير كع لعو ونيا تيا وكريج 
البخاري: «باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا». 

واستدل به شيخنا العثماني في إعلاء السنن )١1 :١4(‏ على نفي خيار المجلس وقال: 
«ألا ترى أن سيدنا رسول الله يلخ وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق» ولو لم يكن 
الجمل له لما وهبهء حتى يهب له بافتراق الأبدان» ولا يظن بالنبي كَلِةِ أنه وهب ما فيه لأحد 
خيار» ولشيخنا العثماني 55 ههنا مناقشات مع ابن حزم» وليراجع لها إعلاء السنن. 

“" - أخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال: : «إنما البيع عن 
صفقة أو خيار» استدل به شمس الأئمة السرخسي على نفي خيار المجلس» فقال في باب 
الاستبراء من بيوع المبسوط (17: :)١55‏ «والصفقة هي النافذة اللازمة. فتبين أن البيع نوعان: 
لازم» وغير لازم بشرط الخيار فيه» فمن قال بأن الخيار يثبت في كل بيع فقد خالف هذا 
الحديث» وأعل البيهقي في سئنه (8: 0717 وابن حزم في المحلى (: 777) هذا الأثر بأنه 
مرسل» فإن الشعبي لم يسمع من عمرء وأعله ابن حزم أيضاً بأنه مروي عن الحجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» أو شيخ من بني كنانة» وهو مجهول. قلنا: أما الإرسال فإنه لا يضر الحنفية 
والمالكية» ولا سيما إرسال الشعبي» فإنه 'لاايكاد برشل إلا “عن 'ثقة. وأما الحجاج ب بن أرطاة أو 
شيخ من بني كنانة» فإن الأثر قد روى عن غيرهما أيضاً » فإن البيهقي أخرجه عن مطرف بن 


كتاب : البيوع وموم 
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طريف عن الشعبي» وقد رواه الشافعي في الأم (: 8) عن أبي يوسف عن مطرف عن الشعبي» 
وعلقه الإمام محمد كن في الحجة على أهل المدينة (؟: )59١‏ وجعله احديث عمر بن 
الخطاب ونه المعروف المشهور» ويظهر من مصنف عبد الرزاق (8: 01) أن عمر وليه قال 
ذلك بمنى» وقال في أوله: «اسمعوا ما أقول لكم. ولا تقولوا: قال عمرء وقال عمر إلخ» مما 
يدل على اهتمامه به وبالجملة» تعدد طرق الحديث وكونه معروفاً مشهوراً على لسان الإمام 
محمد واحتجاجه به مما يدل على أن الأثر يصلح للاحتجاج . 


م أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا يجزي ولد 
والدا إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» وقد مر في آخر كتاب العتق بتخريجه» واستدل به 
الإمام أبو بكر الجصاص كله في أحكام القرآن (؟: 17) فقال: «واتفق الفقهاء على أنه لا 
يحتاج إلى استيناف عتق بعد الشرى؛ وأنه متى صح له الملك عتق عليه» فالنبي كَِهِ أوجب عتقه 
بالشرى من غير شرط الفرقة». 

وأما حديث الباب فقد ذكر الحنفية والمالكية في تأويله وجوهاً تتلخص في أربعة: 

١‏ - إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدان» وتفرق بالكلام» فالمراد في الحديث هو الثاني 
دون الأول» والمراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدهما: بعت ويقول الآخر: اشتريت» 
والحديث يدل على خيار القبول» دون خيار المجلسء فكلما تكلم أحدهما بالإيجاب كان للآخر 
الخيار في أن يقبله أو يرده؛ وكان للموجب الخيار في أن يبقي إيجابه أو يفسخه. فالمتبايعان 
كلاهما بالخيار» ما لم يقبل الآخرء فإذا قبل الآخر فقد تفرقا بالكلام وانتهى خيارهما وهذا 
التفسير مأثور عن إبراهيم النخعي» كما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطحاوي 
رحمهم الله ل ع ل ا 9 


وقد أتى الحنفية بشواهد على أن 0 00 الخدم كما يكون بالأبدان» فمنها قوله 


تحال ارما عرق لذن أوثرا الككب إلا مِنْ بعلو ما جَآءمُمْ ينه 402 [البينة: 4] ومنها قوله تعالى: 
#وَاعْتيمُوا يحبل الله حيصا وله 00 0 00 التفرق المراد ههنا هو التفرق 
بالأقوال لا بالأبدان» ومنها ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن (7: :)١9‏ «ويقال: تشاور 
القوم في كذاء فافترقوا عن كذاء يراد به الاجتماع على قول والرضى به وإن كانوا مجتمعين في 
الجلين 1 

ونظيره ما أخرجه ابن حزم في المحلى :١١(‏ 5 و5١١)‏ في أحكام أهل البغي (مسألة: 
)١64‏ عن سعيد بن المسيبء. وذكر قتل سيدنا عمر وله اروف ريا في كلو لين 
عمر ؤَيِكِبْه الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة» وفيه «فلما ولي عثمان مَك ونه قال: : أشيروا عليّ في 
هذا الرحل,الذى فتق فق الإساطع بدا نوه يملى عبد الك وخاز عليه الها حرو ا له ريال 


و الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


وعاف و و فو وو وو مو ووو ووم فو و ووو وو و ووو ووو ووو ووو و ووو ولو و ووو ووو ووو ودود زود د د د د د٠وود‏ دونه 


جماعة من الناس: قتل عمر بالأمس» وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم» فقام عمرو بن العاص ذ؛ه » 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطانء إنما 
كان هذا الأمر ولا سلطان لك. فاصفح عنه يا أمير المؤمنين» قال: فتفرق الناس على خطبة 
عمروء وودى عثمان الرجلين والجارية» ورواه عبد الرزاق أيضاء والذهلي في الزهريات من 
طريق معمر عن سعيد بن المسيب به» وسنده صحيح كما في سير إعلاء السنن (11: 4915) 
فقوله: 3 الناس على خطبة عمرو» معناه أنهم تفرقوا بالكلام» واجتمعوا على قول عمرو بن 
العاص ؤَيبه» وليس المراد منه التفرق بالأبدان. قال الحنفية: فلما كان حمل التفرق غلى التفرق 
بالأبدان معروفاً في اللغة» جاز أن يكون مراداً في الحديث نظراً إلى الأدلة التي أسلفناها في نفي 
خيار المجلس» وأيدوا ذلك بما أخرجه ابن أب شيبة» كما في المحلى (4: 5 عن أبي 
هريرة عن النبي يلِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار» فإن التفرق 
من البيع ليس إلا التفرق بالقول» وقد حقق شيخنا العثماني في إعلاء اله 357 )١7‏ أن هذا 
الحديث صالح للاحتجاج . 


؟ ‏ والتأويل الثاني ما ذكره الطحاوي كه عن الإمام أبي يوسف»ء والقاضي عيسى بن أبان 
رحمهما الله» وهو أن المراد بالتفرق في الحديث هو التفرق بالأبدان» دون التفرق بالكلام ولكن 
المراد بالخيار هو خيار القبول» ذون خبان المحلسسن» زع الحيث : أنه كلما تكلي أحجد 
المتبايعين بالإيجاب» فللآخر خيار القبول» ما داما في المجلسء فإن تفرقا بالأبدان بطل 
الإيجاب ولم يبق للآخر خيار القبول على أساس ذلك الإيجاب الذي تكلم به الأول قبل التفرق 
بالأبدان» ولا يرتبط بعد المجلس قبوله من إيجابه» بل يحتاج إلى إيجاب مستأنف. وهذا 
ا أبي يوسف كن قد جعله شيخ مشايخنا الأنور كن في العرف الشذي ألطف من تفسير 

 "‏ والتأويل الثالث ما اختاره إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كه حيث قال 
في باب كم يجوز الخيار من فيض الباري : :1١١‏ «والأولى عندي أن يقال: إن المراد من 
التفرق التفرق بالأبدان» كما هو عندهمء» ولكنه كناية عن التفرق بالقول» والفراغ عن العقدء 
لأنهما بعد فراغهما عن العقد في مكنة من التفرق بالأبدان» فالتفرق بالأبدان مكنى به والتفرق 
بالأقوال مكنى عنه. وقد مر منا عن قريب أن اللفظ في الكناية لا يخرج عن المعنى الموضوع 
له وإن كان الغرض في لوازمه وروادفه. وإن شئت قلت: إن التفرق بالأبدان عنوان للتفرق 
بالأقوال» وصادق عليه صدق العنوان على المعنون». 

ومحصل هذه التأويلات الثلاثة أن المراد من الخيار في الحديث هو خيار القبول» دون 
خيار المجلس» وقد أيدوا ذلك بدليلين. ١‏ 


كتاب : البيوع ان 
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الأرل: إن لفظ «البيعان» في الحديث صيغة اسم فاعل» ولا تطلق هذه الصيغة إلا وقت 
وقوع الفعل» ولا تطلق بعد ذلك إلا مجازاًء فلو حملنا الخيار في الحديث على خيار المجلس 
صار لفظ «البيعان» مجازاً باعتبار ما كان» ولو حملناه على خيار القبول كان حقيقة» والحقيقة 
أولن مق المضاز”*. 

والثاني : أنه قد وقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود (حديث: 
١‏ والترمذي: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» فقد سمى رسول الله يك فسخ البيع في المجلس إقالة» ولا 
تكون الإقالة إلا بعد تمام البيع» فظهر أن البيع كان قد تم قبل انقضاء المجلس» حتى صار 
الفسخ بعد ذلك إقالة» ولو كان هناك خيار المجلس لما سماه رسول الله كل إقالة. وأما ما 
اعترض عليه الشافعية من أن هذا الحديث يدل على ثبوت خيار المجلسء» لأنه صريح في أن 
المفارقة مؤثئرة في سقوط الخيار ولزوم البيع» ولذلك نهى رسول الله يَكةِْ عن المفارقة خشية 
سقوط الخيار»ء فلو لم تكن المفارقة مؤثرة في سقوط الخيار لما نهى عنه رسول الله كله فقد 
أجاب عنه الحنفية بأن بقاء المجلس وانقضاءه وإن لم يكن مؤثراً في إثبات الخيار وسقوطه 
قضاءء ولكنه مؤثر مروءة» وذلك أن أحد المتبايعين إذا استقال الآخر بعد تمام البيع متصلاًء 
فربما يستحي الآخر من رد طلبه ما دام المجلس قائماًء أما بعد انقضاء المجلس فلاء فإنما نهى 
النبي يِه عن المفارقة خشية الاستقالة من هذه الجهة. لا من جهة أنها مؤثرة في سقوط الخيار 
قضاء . 

وقد فسر بعض الحنفية هذا الحديث بطريق آخرء وهو أن المراد من المفارقة فى قوله كله : 
«ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» هي الفرقة بالكلام أنضيا؛ بوذلك ان البائع قل 
يسبق على لسانه من ثمن المبيع ما هو أقل منه» فيقول: خمسة دراهم مكان العشرة» فأرشد 
الشرع المشتري أن لا يعجل في الفرقة بالأقوال» ولا يتسارع بالقبول حتى يمهلهء فإن كان الثمن 
هو الثمن فله أن يقبله» وإن كان سبق عن لسانه والثمن فوقه فإن شاء أخذه بذلك الثمن» وإن 
شاء رده» ومثله كثيراً ما يقع في البياعات» وحينئذ تكون الاستقالة على المعنى اللغوي. وهو 
الفسخ مطلقاء ذكر هذا التوجيه مولانا الشيخ بدر عالم كله في البدر الساري (: ؟51). 


: - والتأويل الرابع لأصل الحديث ما اختاره شيخ الهند مولانا الشيخ محمود الحسن 
000( إلى هنا كتبت في حياة والدتي رحمها الله تعالى» ثم توفيت الرابع والعشرين من رجب سنة: ١1٠٠‏ ه 


الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو ١98١‏ م اللهم أرضها وارض عنها وأدخلها الجنة واغفر لها مغفرة 
ظاهرة وباطنة. 


مه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ/صحيح مسلم 


«اهف قافو ووو وو وهو ووو وو وه ود قفوي وم ووو ووو ووو ووه هع لوه اوور وو و ووو ووو و نوه رمه هومن وو ووم يورو وو فيرو ون و رثونووةث وي وألعاية. 


قدس سرهء وهو أن خيار المجلس ثابت عندنا أيضاًء لكنه مشروط برضاء صاحبه» فإن في 
الخيار مراتب: منها ما تثبت ولا تتوقف على رضاء أحدء وتلك أعلى مراتبه» ومنها ما تثبت 
وتتوقف على رضاء الآخرء كما في الإقالة» وتلك دونهاء فهذه المرتبة هي المراد ههناء وحينئذ 
معنى الحديث أن المتبايعين بالخبار فى يتعينها: مالم يتثرقا؟ أي بخيار يتوقف على رضاء الآخر»ء 
ويصير ذلك إقالة يحرز بها صاحبها أجرهاء لقول النبى كَلةِ: «من أقال مسلماً فى بيعته أقال الله 
عثراته يوم القيامة» فإن قلت: إذا حملت الحديث على الإقالة» فما معنى التقييد بالمجلس؟ فإنها 
مستحبة في الأحوال كلها؟ قلت: هبء ولكن هذا الخيار أوكد في المجلسء» وإن استحب له أن 
يقيل بعد أيضاًء وذلك لأن المجلس إذا لم يتبدل والمبيع لم يزل بعينه لم يتصرف فيه المشتري 
بشيء » ثم أراد أن يرده لما رآى فيه مصلحة» فالأولى له أن يقيله ويرد منه بيعه» فإن إباءه حينئذ 
أبعد عن المروءة» كيف؟ وإنه لم يدخل في سلعته نقصاء بخلاف ما إذا تبدل المجلس. فإنه لا 
يأمن من أن يكون تصرف فيه بشيء» وحيتئذ لا ترد عليه قصة أبي برزة الأسلمي ونهء لأنه إنما 
أمره برد البيع لكونه أقرب إلى المروءة» لا أن البيع لم يتم عنده» ولو لم نحملها على هذا 
المعنى لم تستقم على مذهب الشافعية أيضأء فإنهما وإن بقيا في السفينة من ليلتهماء لكن لا بد 
أن يكونا قاما لحوائجهماء وبذلك يتبدل المجلس عند الشافعية أيضاًء فيلزم أن لا يكون الخيار 
لهما عنده أيضاً. ولكنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أنكما لما كنتما في سفينة واحدة فلم تتفرقا تفرقاً 
يوجب الإباء عن رد البيع» فيستحب له أن يرضى بالإقالة» ولا يرهق أخاه من أمره عسراًء 
وحينئذ معنى قوله: «لا يحل له أن يفارقه» أي لا يحل له على وجه الكمال؛ فإن الحل أيضا على 
مراتب» فقد ورد في الحديث أن الضدقة لا تحل لذي مرة سويء وفي آخر: أنها لا تحل لغني» 
وفي آخر: أنها لا تحل لمن عنده قوت يومه وليلته. وحاصل الجميع أن الصدقة إنما تليق بمن لا 
يكون مكتسباً معتملاً » .وأما من كان ذا مرة سوياً فأولى له أن يكتسب من عمل يديه» وهو مراد 
قوله: «لا تحل له» نعم من كان غنياً ذا نصاب» فهذا هو الذي لا تحل له الصدقة أصلاً. 

وبالجملة فالمفارقة البدنية مخافة الإقالة أبعد من المروءة» والخيار الذي يبقى في المجلس 
بعد تمام العقد هو الذي لا يستبد به أحدهماء والسر في ذلك أن الشرع إنما أراد أن يتم العقد 
عن تراض» كما أخرجه الترمذي مرفوعاً» قال: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض»» ألا ترى أن 
النبي يه خير أعرابياً بعد البيع» كما عند الترمذي, مع أنه لم يكن له خيارء وذلك لأنه أراد أن 
يكون صاحبه في اطمئنان نفس وبرد قلب» فثبت مما ذكرنا أن خيار المجلس لا دخل له في تمام 
العتدء فإذا أوجب أحدهما وقبله الآخر فقد تم العقدء ولم يبق خيار أصلاً» ولكنه يقبت له 
الخبار في المجلس استحباباء تحصيلا لكمال التراضي. 


كتاب : البيوع 64" 


إلا بَيَْ الْخِيَاره. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لخصت للطالبين ههنا أقوى ما قيل في دلائل الحنفية في 
هذه المسألة. ولكن الحقيقة أن قلبي لا ينشرح لما قاله الحنفية في الاعتذار عن حديث الباب» 
ففي جميع دلائلهم وتأويلاتهم عندي نظرء لأن ابن عمر وي #نا فهم من هذا الحديث التفرق 
بالأبدان وأن موضوعه ثبوت خيار المجلس» ؛ كما سيأتي عند المصنف كانه أنه : : «كان إذا بايع 
رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة» ثم رجع إليه» ويؤيده ما أخرجه المصنف في الحديث 
الآتي والبخاري في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع عن ابن عمر عن رسول الله وَل أنه 
قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً» أو يخير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد 
وجب البيع» وهذا اللفظ كله مرفوع» ولا مجال فيه لأحد من التأويلات الأربعة إلا بتعسف. 


وقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي الوضيء - واسمه عباد بن نسيب ‏ قال: غزونا غزوة 
لناء فنزلنا منزلاً» فباع صاحب لنا فرساً بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء » فلما أصبحا من 
الغد حضر الرحيل» قام إلى فرسه يسرجه فندم» فأتى الرجل», وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن 
يدفعه إليهء فقال: «بيني وبينك أبو برزة» صاحب النبي يِه فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء 
فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما يقضاء رسول الله اة؟ قال رسول الله كله : 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.... ما أراكما افترقتما» فظهر أن الصحابة وي فهموا من الحديث 
بوت خيار المجلس على اختلاف بينهم في تفسير المجلس» وما فهم الصحابة من الحديث أولى 
بالقبول. وقال الشيخ اللكنوي كن في التعليق الممجد: «ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن 
بعد إحاطة الكلام في الجوانب في هذا البحث والمتأمل فيما ذكرنا كون أولى الأقوال ما فهمه 
الصحابيان الجليلان» وفهم الصحابي وإن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره ؛ بلا شبهةء وإن 
كان كل من الأقوال مستنداً إلى حجة)» . 

قوله: (إلا بيع الخيار) اختلف العلماء في تفسير هذا الاستثناء» ففسره كل من الحنفية 
والشافعية على وفق مذهبه. أما الحنفية فالمراد من الخيار ههنا خيار الشرط عندهم» والمعنى 
عندهم أن البيع يلزم بالتفرق (على اختلاف في تفسيره) إلا أن ب يشترط أحد المتبايعين الخيار» فلا 
يلزم البيع» وإنما يمتد الخيار إلى ما بعد التفرق أيضاً. وبهذا التفسير أخذ بعض الشافعية أيضاًء 
وحكاه بن عبد البر عن أبي ثورء كما في فتح الباري (5: .)58١‏ 

وأما معظم الشافعية فقالوا: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن 
اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي 
جرى فيه التخاير» وطريق التخاير على هذا التفسير عند الشافعية أن يقول أحدهما للآخر بعد 
الإيجاب والقبول: «اختر»ء فإذا قال أحدهما: «اختر» وأجاب الآخر: «اخترت» تم العقد 


م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


ضنسن - (000) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُده . قال ا يَحَيَل (وظلاق 
لْمَعَلانُ) ٠ح‏ وَحَدَّنَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ. 7لا حر ٠ح‏ وَحَدَننَا ابن تمَيْرٍ. 
لخدتن أن اكليم عد غبار الوه عزانا ف عو ال شمر" عَنِ النَبِيَ له اح وَحََدَنْيِي 
زُعَيْرٌ بن حَرْبٍ وَعَإٍ بْنُ حجر . قَالاً : حَدَّننَا إسْمَاعِيلُ .ح وَحَدَئنَا أبُو الرّييع وَأَبُو كامِل . 
قَالاً: ل ل ا ل 
لنب كللله. ح وَحَدَةُ ابن التىئبوائن أ غم قَالاً : حَدَّتَنَا عَبْدُ ألْوَهّاب . قَالَ: 
يحي بن سَعِيلٍ تيد ح وعد ابن رافع . دنا ابْنُ أبي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنا الشقاك: كادَمما 
عَنْ نانِع» عَنٍ ابْنِ ْمَرَء عَنٍ عَنِ الي يل نَسْوَ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ نَافِع . 
مم - (44) حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدٍ. دنا ليث .اح وَحََدَنْنا مُحَمَّدُ بن رمْح. 
ين اللَيِتُء عَنْ نافع عَنِ ابْنِ حمر عَنْ رَسُولٍ اللَّدِ كلله؛ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا َبَايَعَ الرّجُلانٍ 
فَكُلَ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا الْخِيَارٍ ما َم يتقو وكانًا جييعء أذ يُحَيُْ أَحَدُهُمَا الآخر. فَإِنْ خَيّرَ 


أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَىْ ذْلِكَء كَمَدْ وَجَبٍ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَقَرَهَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلْمْ يَنْرْكُ 
وَاخَد مهما الْبَيِعَ فَقَذْ وَجَبَ الْبَيِع . 


وانتهى خيار المجلسء» ولم يبق لأحدهما خيار الفسخ وإن لم يتفرقا بالأبدان» ويؤيد هذا التفسير 
ما أخرجه المصنف في الحديث الآتي» والبخاري في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع عن 
ابن عمر وها عن رسول الله وك أنه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا وكانا جميعاً» أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن 
يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» فإن قوله يَكِةِ: «أو خير أحدهما الآخر فتبايغا 
على ذلك فقد وجب البيع» ظاهر في هذا التفسير. 

ومن الشافعية من جمع بين التفسيرين» فقال: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار» أي: هما 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا فيلزم البيع» ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط 
الخيار» فيمتد الخيار إلى ما بعد التفرق. ويؤيد هذا التفسير رواية عبد الرزاق عن سفيان عند 
البخاري بلفظ: «إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر» إن حملنا(أو) على التقسيم لا على 
الشك» فكأنه أراد بالإستئناء الأول خيار الشرط» وبالثاني التخاير الذي ينتهي به خيار المجلس. 
وراجع فتح الباري باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع (5: ١/4‏ و0٠58)»‏ والله أعلم. 

5؛ ‏ (000) - قوله: (فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) قدمنا أنه 
كالصريح في أن المراد بالتخيير ههنا التخاير» وهو قول أحدهما للآخر: اخترء وقول الآخر: 
اخترت» وبه يلزم العقد عند الشافعية قبل أن يتفرقا بالأبدان» وقد أجاب عنه العيني كآنه بأنه 
محمول على خيار القبول» والمزاد من الحديث أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين صار الآخر 


كتاب : البيوع ىم 


16 0 وحني عير بن عر إن أبي * عر كَلآمُمَا عَنْ ُفيَاد. كان 


تر يكوك : كال سول الل كله : "ذا ل كل وَاحدٍ مِنْهُمَا بِالْجَارٍ 5 


وى 


00 رفاك أذ كو يا عَنْ خِيّارٍ. ذا كان مهما عن خباوء' فكذ وجب . 
زَادَ ابن براك قَالَ نَافِمٌ : فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً َأَرَادَ أَنْ لآ يُقِيلَهُ قَامَ 
نُمتَئ هت ثم رج إل 


مه > وما سارة يي تر اه 


مم ٠‏ (41) حتفنا ينين ل محر ايحي بن أيُوبَ وَقتَيْبَةٌ وَابْنُ حجر (قَالَ 
يَحَيَىْ بن يحي : خرن وال الأخروةة حَدَّئنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفٍَ) عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
ديناٍ؛ أنه سَمِعَ ان عُمَرَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ اللو يل: كل بَبْعَيْنِ لا بنع بَدَِهُمَا حم 
قَا. إلا بَيْعُ الْجِيَارٍ). 
-)١١(‏ باب: الصدق في البيع والبيان 


5. (40) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى. حَدَننَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُغبَة. ح 


وَحَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي. حَدَنْنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيَ. قَالاً ا 
شُعْبَةُ» عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي الْسَلِيلٍ» ٠‏ عَنْ عَبْد ال بْنِ الْحَارثِء عَنْ حَكِيم بْنِ حرام عَنٍ 


بالخيار في أن يقبله أو يرده» سوا ويم أو لم يخيره» فأول الحديث يبين حكم ما لو لم 
يخيره صريحاً» وآخره ييين حكم ما لو خيره صريحاً . ولكن هذا التأويل من العيني بعيد نظراً إلى 
لفظ الحديث» وبالخاصة نظراً إلى قوله 8 : (وإن تفرقا بعد أن تبايعا» مما يدل على أن التفرق 
المراد هو التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال الذي هو عين التبايع. والله أعلم . 

-)00٠( 65‏ قوله: (هنيهة) وفى رواية: (هنية) بتشديد الياء وحذف الهاء الثانية. كلاهما 
تضغين(هنةٌ) وهو الكيء اليسيرء هذا في مجمع الببحار». والحزاد: (زماناً يسيراً) .. وفعل ابن تمر 
هذا دليل الشافعية في أن المراد في الحديث خيار المجلس» وحمله الحنفية على أنه اجتهاد من 
ابن عمر وَوْيّاء وقدمنا أن فهم الصحابي أولى من فهم غيره» وإن لم يكن حجة. 

)1١([‏ - باب: الصدق في البيع والبيان] 

 )162( 50‏ قوله: (عن حكيم بن حزام) أخرجه البخاري في البيوع» باب إذا بين 
البيعان ولم يكتما ونصحاء وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» وباب البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وباب كم يجوز الخيارء وأخرجه 
الممكت ايم في باب الصدق ف في البيع؛ وأبو داود والترمذي في باب البيعان بالخيار ما لم 
عرفا والساي فى جات نا جيه على الشمان. 


سن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحجيح مسلم 


النبيئ ككِ. قَالَ: «الْبَيّعَانٍ بِالَخْيّارٍ مَالمْ يتَقَرَهَا. فَإِنْ صَدًَا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَبْعِهِمَا. وَإِن 
0 ع عر ه عدمت2 1 : 4 5 5 1 
كذْبًا وَكَتَمَا محفت برَكَة بَيِْعِهمَا). 

80" (000) حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُ مَهْدِيّ. حَدَّثنَا هَمَّامُ 
عَنْ أبي التّيّاح. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ يُحَدَّثُء عَنْ كيم بْنِ حِرَام؛ عَنِ 
0 0 3 00 ٍِ 
النبي كيو بمثله. 
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(19)-باب: من يخدع في البيع 
ميئء م دمب اه سوم ) مم وم | ه عه ١2‏ عد لمو دك مول 8 07 
تخسر بر تخي ؟ ‏ أخيرنا : وَفال الآخرون: خدتا إسماعيل بن جدمر) عن عند الله ن 


دِينَارِ؛ أنه سَمِعَ ابْنَ مْمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُولٍ الله يك د ا ا 


قوله: (فإن صدقا وبينا) أي: صدق البائع في إخبار المشتري صفة المبد.» وبين العيب إن 
كان فى السلعةء وصدق المشتري فى قدر الثمن مثلاًء وبين العيب إن كان في الثمن. ويحتمل 
أناكرة الصدق والياة يعنص راح وذكن احذهنا تاكيدا راكع كذ ف الفتخ: 

(2000- قوله: (ولد حكيم بن حزام) هو ابن أخي خديجة زوج النبي و ولد قبل الفيل 
بثلاث عشرة سنة» وولادته في جوف الكعبة حكاها الزبير بن بكارء وكان صديق النبي كَةْ قبل 
المبعث» وكان يوده ويحبه بعد البعثة» ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح» وكانت دار 
الندوة بيده» فباعها بعد من معاوية وليه ومات ما بين خمسين وستين» ويقال: إنه عاش مائة 
وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام» هذا ملخص ما في الإصابة. 

(05) هاب من يخدع في البييع 

4 (167) - قوله: (سمع ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب ما يكره من 
الخداع في البيع» وفي الاستفراض» باب ما ينهي عن إضاعة المال» وفي الخصومات» باب من 
رد أمر السفيه؛ وفي الحيل» باب ما ينهى من الخداع في البيوع» وأخرجه أبو داود في الإجارة» 
باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة» والترمذي والنسائي في البيوع» باب الخديعة في 
البيع» ومالك في البيوع» باب جامع البيوع» وابن ماجه في الأحكام؛ باب الحجر على من يفسد 
ماله»ء وأحمد فى مسئد ابن عمر (7: ١6م‏ و519١‏ و170١)»‏ والقصة مروية عن أنس بن مالك ونه 
نضا عند الترمذي وأبي داود والنسائي . 

قوله: (ذكر رجل) صرح في رواية أحمد (؟1: )١14‏ عن ابن إسحاق أنه كان من الأنصارء 


كتاب : البيوع يلض 
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أ يُخْدَّعَ في البيبُوع. فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «مَنْ بَايَعْتَ فَقلَّ: لآ خِلابَةَ) . 
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لآ خِيَابَة 


وروى ابن الجارود في المنتقى (ص: 197: رقم: 0717) والبيهقي في سئنه (0: 77/7) أن اسمه 
حبان بن منقذء وأخرج ابن ماجه والبيهقي من طريق ابن إسحاق ما يدل على أن اسمه منقذ بن 
عمروء وإليه مال البخاري في التاريخ الكبيرء وبه جزم عبد الحق. وتردد في ذلك الخطيب في 
المبهمات» وابن الجوزي في التلقيح كذا في التلخيص الحبيرء والله أعلم. 


قوله: (أنه يخدع في البيوع) وورد في رواية ابن إسحاق عند ابن الجارود والبيهقي أنه كان 
قد سفع في رأسه مأمومة» وكان قد ثقل لسانهء وفي رواية أخرى عنه عند البيهقي : فكسرت 
لسانه ونقصت عقلهء وكان يغبن في البيوع. 

قوله: (لا جِلَايّة) بكسر الخاء وخفة اللام» الخديعة كما في مجمع البحارء ومنه يقال: 
خلبت المرأة قلب الرجل إذا خدعته بألطف وجهء قاله ابن الأثير في جامع الأصول :١(‏ 144). 
ومنه برق خالب: لا مطر فيه قاله الحافظ في التلخيص (7: »)5١‏ وقال الحافظ في باب ما يكره 
من الخداع في البيع (5: ”587): القنه النبي يكل هذا القول. ليتلفظ به عند البيعء فيطلع به 
صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة» فيرى له كما يرى لنفسه. 
لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة» كما تقدم في قوله يَلهِ في حديث حكيم بن 
حزام: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الحديث». 

وعليه فقوله: «لا خلابة» خبره محذوف. أي: لا خديعة في الدين» فإنه نصيحة وهو 
تحريض للعامل على حفظ الأمانة والتحرز نصحاً له لعدم حداقته» وكانوا في ذلك الزمان أ- أحقاء 
لهء قاله الطيبي. 

وقال الفتني في مجمع البحار :١(‏ *7”505): الا خلابة. . أي : لا يلزمني خديعتك أو 
بشرط أن لا يكون فيه خديعة» وعليه فقوله هذا شرط للخيار في البيع» » بأن البيع لا يلزمه أن كان 
فيه غبن . 

ثم لعل النبي كَل إنما اختار له لفظ «الخلابة» دون لفظ «الخديعة» أو غيره» نظراً إلى ثقل 
في لسانهء وكأن هذا اللفظ كان أوفق بلسانه» وأسهل عليه. نبه عليه شيخنا العثمانى فى إعلاء 
الست (66314) والله اعلع: 0 

قوله: (لا خيابة) الخيابة لا يأتي بمعنى الخلابة والخديعة» ولكن الرجل - وَه - كان 
ألتغ. فيبدل اللام ياء ويريد الخلابة. . وقال القتني في مجمع البحار: "وروي بنون ‏ يعني خيانة - 
وروي خذابة بذال معجمة» وكان الرجل جل ألثغ يقولها بهذه العبارات». 


5 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


)٠00( 6‏ حدّئنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَنَنَا وَكيمٌ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. ح 


مبحث في خيار المغبون: 

ثم قد استدل الحنابلة وبعض المالكية بهذا الحديث على مشروعية خيار المسترسل 
المغبون» والمسترسل عندهم من لا معرفة له بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة» وفسره أحمد 
بالذي لا يماكس» فكأنه استرسل إلى البائع» فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه» 
فمثل هذا المسترسل إذا غبن غبئاً يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء عند الإمام 
أحمد 5؛ ولا تحديد للغبن المثبت للخيار في المنصوص عن أحمدء وحله أبو بكر وابن أبي 
فر عه العدائلة كلك الب وهو قرول العداكيويعت العاليكة فإذا فى المستورسل كلك 
القيمة بأن اشترى سلعة باثنتي عشرة روبية مثلاً وكانت قيمتها المثلية ثمانية» فله الخيار وهذا إذا 
كان الرجل متعرشلاً » وآما غير السعرسل فلن له" الخبان؛ لأنسوغل علن بضيرة بالخيق» فهو 
كالعالم بالعيب وكذا لو استعجل. فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيارء لأنه انبنى على 
تقصيره وتفريطه» هذا ملخص ما في المعني لابن قدامة (7: 02084 وشرح مسلم للأبي (؟ : 
و1994 ). 

وأما الحنفية والشافعية وأكثر المالكية فلا خيار عندهم للمغبون سواء كان مسترسلاً أو 
غيره» لأن العقد وقع على ثمن مخصوص بالتراضي وكل من المتعاقدين عاقل» فصار تجارة عن 
تراض منهماء فلا خيار لأحدهما بعد ذلك. وأما حديث الباب فقد ذكروا في الجواب عنه 
00 : 

الأول: أن حكم حديث الباب كان مخصوصاً بحبان بن منقذ وه » ودليل الخصوصية ما 
أخرجه الحاكم في المستدرك (7: ؟١١7)‏ عن حبان بن منقذ أنه قال: «إن رسول الله يَكِهْ خيرني في 
بيعي » وما أخرجه البيهقي في سننه (5 : #/1”) من طريق ابن إسحاق أنه: «بقي حتى أدرك زمان 
عثمان وليه » وهو ابن مائة وثلاثين سنة. وكثر الناس في زمان عثمان» فكان إذا اشترى شيئاً 
فرجع بهء فقالوا له: لم تدر انك فول قد جعلني رسول الله يَكلِِ فيما ابتعت بالخيار ثلاثاً» 
فيقولون: اردده» فإنك قد غبنت», أو قال: غششت» فيرجع إلى بَيّعْه فيقول : : خذ سلعتك» ورد 
دراهمي» فيقول: لا أفعل. قد رضيت» فذهبت به حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول 
الله كيه فيقول: إن رسول الله كلِ قد جعله بالخيار فيا يبتاع ثلاثاً» فيرد عليه دراهمه ويأخذ 
سلعته» فكان الصحابة يعللون خياره بأن النبي ككِ جعل له الخيار» ولم يكونوا يعللونه بإثبات 
غبار السننونه وعدا دلبل الشخوصية: 

والثانى: أن الخيار الذي جعل له النبى يل هو خيار الشرط» دون خيار المغبون وهو 
الراجح عندي» وتدل على ذلك دلائل تالية: ‏ - 

١‏ أخرج ابن ماجه في باب الحجر من الأحكام قصة الباب عن محمد بن يحيى بن 
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حبان» وفيه قول النبى كَلِة: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال» وبمثله أخرج الحميدي في مسنده (0: 5045 و2597 حديث: )ل 
والبخاري ينه في التاريخ الكبير (/: 7و١‏ وم31ء رقم: )) ترجمه منقذ بن عمروء 
والدارقطني في سننه (17: 05)» وابن أبي شيبة في باب الرد على أبي حنيفة من مصنفه» كما 

ووجه دلالته على كون الخيار خيار الشرط أن خيار المغبون لا يتقيد بثلاثة أيام عند من 
يقول بهء فتبين أنه لم يكن خيار المغبون» وإلا لما قيده النبي كَل بمدة. 

 ”‏ إن قوله عليه الصلاة والسلام: «من بايعت فقل: لا خلابة» يدل على أنه لم يكن خيار 
المغبون» لأنه لو كان مشروعاً لم تكن هناك حاجة إلى قوله «خلابة» فإن خيار المغبون لا يشترط 
له هذا القول عند الحنابلة والمالكية القائلين به» فيثبت عندهم الخيار ولو لم يقل المسترسل 
عقاء كيام كله تيان بن منقد هذا الفرلافيك أله اع مقوط التحياره وهر دضو عياة 
الشرط . 

هذاء وقد أفتى المتأخرون من الحنفية بإثبات الخيار لمن غبن فاحشاً بتغرير البائع» مثل أن 
يقول المشتري (قيمته كذا) فاشتراه» فظهر أقل» فله الردء فأما إذا لم يغره البائع فلا خيار له 
وبه أفتى الصدر الشهيد كأثة» وكذلك يثبت الخيار للبائع المغرور وراجع له الأشباه والنظائر 
وشرحه للحموي )١ :١(‏ تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. 


مبحث فى خيار الشرط: 

ثم إن حديث الباب يثبت منه خيار الشرط» ومشروعيته كلمة إجماع بين الفقهاء. قال ابن 
قدامة في المغني (7: 017/9): «ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين (يعني 
بالعيب أو بشرط الخيار)» غير أن ابن رشد قد حكى فى بداية المجتهد (؟: )3١7‏ عن الثوري 
وابن شبرمة وبعض أهل الظاهر أنهم لا يقولون بخيار الشرطء كأنهم رأوا شرط الخيار شرطاً 
مفسداً للبيع» ولم تبلغهم أحاديث الخيار. 

ثم اختلف الجمهور فى مدة الخيار» والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة: 

الأول: أنه يتقيد بثلاثة أيام» فلا يجوز الخيار إلى ما فوقهاء وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وزفرهء كما في الهداية. 

والثانى : أنه لا يتقيد بمدة. ويجوز ما اتفقا عليه من المدة قلت أو كثرت» وهو مذهب 
أحمد وابن المنذر» وأبى يوسف ومحمد من علمائناء وحكي ذلك عن الحسن بن صالح 
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والعنبري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله تعالى» كما في المغنى لابن قدامة (": 
ممهة). ١‏ 

والثالث: مذهب مالك كأنثه» وهو أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات» فهي في 
الدار والعقار ستة وثلاثون يوماً» وفي الرقيق عشرة» وفي العروض خمسة أيام» وفي الدواب 
يومان كذا في شرح الدردير وحاشيته للصاوي (”7: ١75‏ إلى 177) ويسمى عندهم خيار التروي. 

فأما مالك رحمه الله تعالى فاستدل بأن الخيار إنما شرع للتروي» وهو يتفاوت بتفاوت 
المبيعات»؛ فلا سبيل إلى ضرب مدة واحدة لجميعها. وأما أهل المذهب الثاني» وفيهم أحمد 
وأبو يوسف ومحمدء فاستدلوا بأنه حتى يعتمد الشرط» فرجع تقديره إلى مشترطه كالأجل» ولأن 
المدة ملحقة بالعقدء فكانت إلى تقدير المتعاقدين. 

وأما الحنفية والشافعية فاستدلوا بأحاديث تالية: 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه”'' عن أنس وه أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط 
الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله وَكةٍ البيع» وقال: الخيار ثلاثة أيام. ذكره الحافظ في 
التلخيص (”: 7١‏ و55 رقم: )١147‏ وسكت عليهء وسكوته دليل صحة الاستدلال بهء وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (؛ : 8) ثم قال: «وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق» 
وأعله بأبان ابن أبي عياشء» وقال: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلاً صالحاً» قلت: وكذلك 
أعله الحافظ به في الدراية» مع أنه سكت عنه في التلخيص» وأبان هذا اتفق الجميع على ترك 
حديثه» وقال فيه ابن حبان: «كان من العباد» سمع من أنس أحاديث وجالس الحسنء فكان 
يسمع من كلامهء فإذا حدث به جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعاء وهو لا يعلم» ولعله حدث 
عن أنس بأكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكثير شيء منها أصل» كما في تهذيب التهذيب :١(‏ 
689 فالحديث مما لا يحتج بمثله مستقلاًء وإن كان مؤيداً لغيره من الدلائل. 

١‏ أخرج الدارقطني في سئنه (7: 07» بيوع: )57١‏ عن ابن عمر عن النبي كَلةِ قال: 
الخيار ثلاثة أيام. وفي إسناده أحمد بن عبد الله بن ميسرة وقال الزيلعي بعد حكاية هذا 
الحديث: «أحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحرانى الغنوي» فهو متروكء والله أعلم. 
والسطال اين «الخرون" فى التسفيي كن اتتتراط الغاذنة ‏ محدييعا امن عم هنذا 2 و ايه عن 
حديث ابو من أنه أشمة بو هيد دين مر وقد ضعفه الدارقطني» وقال ابن حبان: لا 
يحل الاحتجاج به قلت: قال فيه ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويسرق حديث الناس » 


)١(‏ لم أجده في مظانه من النسخة المطبوعة لمصنف عبد الرزاق» ولكن نقل الحافظ والزيلعي مما لا يشك في 


صححته . 


كتاب : البيوع لض 
-)١1(‏ باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدّو صلاحها بغير شرط القطع 


ا اه 0 ا ل 


وقال الدارقطني: كان يحدث من حفظه فيتهم» وليس ممن يتعمد الكذبء وقال ابن نمير: أهل 
بلده يسيئون الثناء عليه؛: كذا في لسان الميزان )١15 :1١(‏ فهذا الحديث لا يحتج به بانفراده 


 "‏ أخرج الدارقطني في سننه (7: 04) عن طلحة بن يزيد بن ركانة» أنه كلم عمر بن 
الخطاب في البيوع» قال: «ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله يَكِهِ لحبان بن منقذء إنه 
كان ضرير البصرء فجعل له رسول الله كَلْهِ عهدة ثلاثة أيام؛ إن رضي أخذ وإن سخط ترك» وفي 
رواية أخرى عند الدارقطني (8: 07) أيضاً عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده؛ قال: قال 
عمر. “لها ا ةشالف : «أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئاً أمئل من العهدة التي 
جعلها رسول الله كد لحبان بن منقذ ثلاثة أيام, وذلك في الرقيق» وفي إسناده كلتا الروايتين | بن 
لهيعة» وفيه كلام معروف. فأما الذين يجيزون الاستدلال بروايته فلا إشكال عندهم» وأما الذين 
يردون روايته فقد شهدت له الروايات التي حكيناها في مسألة خيار المغيون عن ابن ما 
والحميدي والتاريخ الكبير للبخاري»؛ فإنها صريحة في أن النبي كلد خيره ١‏ ثة أيام» فلو كان 
الخيار جائزاً لما فوقها لما حرم منه حبان بن منقذ نظراً إلى ضعف عقله ووفور الدواعي في 
التوسيع له. 


ومن جهة أخرى. فإن خيار الشرط إنما شرع مخالفاً للقياس» فإن شرط الخيار شرط ينافي 
المتبايعين: (إلا أن يكون بيع خيار» فيقتصر على مورد الشرعء ولم يئبت في شيء من الأحاديث 
الخيار إلى ما فوق ثلاثة أيام» فالأحوط الاقتصار عليهاء والله سبحانه أعلم. 


)١1(‏ - باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... إلخ 

48 (1695)-2 قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع. باب من باع ثماره أو 
نخلهء وباب بيع المزابنة» إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وفي السلم» باب السلم في 
النخل» وأخرجه أبو داود والترمذي ومالك فى مثل هذا الباب» والنسائى فيه وفى باب بيع 
السنبل حتى يبيض» وأحمد فى مسنده (7: /01” و7١"‏ و85” و9395"). 


ثلا ئة مباحث» فلنوردها لك منضبطة مشروحة. والله تعالى الموفق 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
)٠00( ١‏ حدّثنا ابْنُ نُمَيْر. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّنَنَا عبيْدُ اللو عَنْ نافع عَن ابن 
عُمَرَ عَنِ النبِيَ كل بِمثْلِه . 


١‏ تفسير بدو الصلاح: 

البدو (بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو) والبدو (بضم الباء والدال وتشديد الواو) 
كلا هما مصدر بمعنى الظهور» كما في تاج العروس». وصلاح الشيء ضد فسادهء واختلف 
العلماء في تفسير بدو صلاح الثمرة» فبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفسادء 
كما صرح به ابن الهمام في فتح القدير مع الكفاية (60: 589). 


وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادىء النضج والحلاوة» فقال الرملي المعروف بالشافعي 
الصغير في نهاية المحتاج: «وبدو صلاح الثمر ظهور مبادىء النضج والحلاوة» بأن يتموه ويلين» 
كما في المحرر وغيره» وقال الشبراملسي في حاشيته: «قسمه الماوردي ثمانية أقسام: أحدها: 
اللون» كصفرة المشمش». وحمرة العناب» وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك . ثانيها: 
الطعم. كحلاوة قصب السكرء وحموضة الرمان إذا زالت المرارة. ثالثها: النضج في التين 
والبطيخ ونحوهماء وذلك بأن تلين صلابته» رابعها: بالقوة والاشتداد» كالقمح والشعيرء 
خامسها: بالطول والامتلاء» كالعلف والبقول. سادسها: بالكبر كالقثاء. سابعها: بانشقاق 
كمامه كالقطن والجوز. ثامنها : بانفتاحه كالورد وورق التوت» راجع نهاية المحتاج مع حاشية 
الشبراملسي والرشيدي (؛ : )١58‏ باب بيع الأصول والثمار. 

ودليل الشافعية قوله فى حديث يحيى بن سعيد الآتى: «قال: يبدو صلاحه: حمرته 
وصفرته» وقوله كلا في حديث جابر الآني عند المصنف: «نهانا رسول الله يهِ عن بيع الثمر 
حتى يطيب»» وقوله ين في حديث ابن عباس: «نهى رسول الله يك عن بيع النخل حتى يأكل 
منه أو يؤكل). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من النظر في مجموع الأحاديث أن المراد من 
بدو صلاح الثمرة هو أمنها من الآفات» لما سيأتي في حديث ابن عمر: «وعن السنبل حتى 
يبيض ويأمن العاهة» وفى رواية يحيى بن سعيد «احتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة»» وفى 
حوية قم هن عه اله ون مكار كين ابن عه : «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: 5 
عاهته») وقد أخرج البخاري في الزكاة (باب من باع ثماره أو أرضه وقد وجب فيه العشر) من 
طريق ابن دينار عن ابن عمر وها وفيه: «نهى النبي يَكهْ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وكان 
إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته» وقد أخرج مالك في البيوع عن عمرة مرسلاء 
والطحاوي عن عمرة؛ عن عائشة وا «أن رسول الله يِه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من 
العاهة» وأخرج أحمد في مسنده (رقم: »)00١5‏ والطحاوي في معاني الآثار (؟: )١7٠١‏ من 


كتاب : البيوع مون 


والوقو ق ةم ووو ف ووه و قفو و ون عع وو ومو و ور و وود ممه ووو وو وو موه ووو و ولع ووو و وول ووووو نيوو ووو عث و ووو و6 ود د و6 نعو و وعليم 


طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: «سألت ابن عمر عن بيع الثمارء فقال: نهى رسول الله وك 
عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة»؛ قلت: ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا» وإسناده هوي 
وصححه العلامة أحمد شاكر. وطلوع الثريا كناية عن أمن الثمار من العاهة» لما أخرج الإمام 
محمد في كتاب الآثار (ص : )١54‏ عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة 
مرفوعا: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد)» وذكر الزبيدي في عقود الجواهر 
المنيفة :١(‏ ؟١5)‏ بلفظ : «لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا» وأورده الحافظ في الفتح (5: )”7٠‏ 
من رواية أبي داود بلفظ : «إذا طلع النجم صباحاًء رفعت العاهة عن كل بلد» ثم قال: : وفي رواية 
أبي حنيفة عن عطاء «رفعت العاهة عن الثمار». والنجم هو ااا 0 
فصل الصيف في عاشر شهر أيار من الشهور السريانية» كما حققه الطحاوي في مشكل الآثار 7 

5 ثم يدل على هذا المعنى أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم في المساقاة ومالك والنسائي من 
حديث أنس في النهي عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحهاء وفيه: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم 
تستحل مال أخيك؟ فإنه يدل على أن العلة في هذا النهي هو كون الثمرة بمثابة الهلاك» وهذه 
العلة تزول بأمنها من العاهة . ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري وأبو داود عن زيد بن 
ثابت» قال: «كان الناس فى عهد رسول الله يك يتبايعون الثمارء فإذا جد الناس وحضر 
تقاضيهم؛ قال المبتاع: إنه أضيات الثمر الدمان» أصابه مراضء أصابه قشام. عاهات يحتجون 
بهاء فقال رسول الله كك لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك: «إما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر». : 


فهذه الأحاديث بأجمعها تدل على أن المراد من بدو الصلاح هو أمن الثمرة من العاهة. 
غير أن هذا الأمن يتفاوت بتفاوت الثمارء فلا يحصل الأمن في بعضها إلا بالنضج والحلاوة» 
أو بحمرتها أو بصفرتهاء فقد وقع التفسير بذلك في بعض الأحاديث نظرأ إلى تلك الثمار 
بخصوصهاء وإلا فالعلة هي الأمن من العاهة» والله سبحانه أعلم. 

ومن هنا قال العيني 5ن: «إن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمارء فبدو صلاح التين أن 
يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد فى أسوده والبياض فى أبيضه» وكذلك العنب الأسود 
بذ متااحه اق يتضو إلى'السواد: وآن يتحر أبيضة إلى البنائن مم التقنمء وكذلك الريتوك مدن 
صلاحه أن ينحو إلى السواد» وبدو صلاح القئاء والفقوص أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم؛ 
وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب» وأما الموز فروى أشهب ونافع عن مالك أنه يباع 
إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» فإنه لا يطيب» حتى ينزع ؛ وأما الجزر واللفت والفجل والثوم 
والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع فع به ولم يكن في قلعه فسادء والبر والفول 
والجلبان والحمص والعدس إذا يبس» والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر نوره. 


ا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


هوعء ود وء وود ووو و عمو وو وو وعد ف فو وو ع وي و ووو وو وي وو وول عو ولعو ووو وو ووو وله ووو وو ووو وو عله ووو رونل نل ء ألا 


والقصيل والقصب والقرط إذا بلغ أنه يرعى دون فساد) كذا في عمدة القاري, باب بيع المزابنة 
(ه: وحلة), 


؟ ‏ حكم البيع قبل بدو الصلاح 


ثم إن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعاً ولا خلاف فيه لكونه بيع المعدوم؛ وأما 
بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحها فله صور ثلاثة: 


الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فوراً ولا يتركها على الأشجار. وهذه 
الصورة جائزة بإجماع الإئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصارء إلا ما حكاه الحافظ في الفتح 
(5: 55؟5) عن ابن أبي ليلى والثوريء أنهما يقولان ببطلان هذه الصورة أيضاًء وقال ابن قدامة 

في المغني (81-15): أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع, لأن المنع إنما كان 
عوقا من كلقب الشدرة ة وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء بدليل ما روى أنس: أن النبي كَل نهى 
عل ينيع التجارر كت ترهوه قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» رواه 
البخاري». وهذا مأمون فيما يقطع. فيصح بيعه كما لو بدا صلاحه. 


والصورة الثانية: أن 'يشترط المتشترى ترك الكماز على الاأتيجار هع يشين الجذاة: وهذه 
الصورة باطلة بالإجماع؛ ولا يصح البيع فيها عند أحد إلا ما حكاه الحافظ في الفتح عن 
يزيد بن أبي حبيب» أنه يقول بجواز هذه الصورة أيضاً» وأما سائر أهل العلم» ومنهم الحنفية» 
فيقولون بعدم جوازه لحديث الباب» ولكونه بيعاً وشرطاً. ويظهر من كلام ابن تيمية أيضاً في 
فتاواه (7: 577 إلى *17) أنه مائل إلى جواز هذه الصورة أيضاً للضرورة» ويحمل الحديث 
على المشورة لا على التحريم 

والصورة الثالثة: أن يقع البيع مطلقاًء ولا يشترط فيه قطع ولا ترك» فهذه الصورة محل 
خلاف بين الأئمة» فقال مالك والشافعي وأحمد: البيع فيها باطل كما في د الثانية» وقال 
أبو حنيفة لثه: البيع فيها جائز كالصورة الأولى» ويجوز للبائع أن يجبر المشتري على قطع 
الثمار في الحال؛ وإلى هذا المذهب يظهر جنوح البخاري» كما أشار إليه الحافظ في باب إذا 
باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (5: 6"77: وهو مذهب الزهري 
0000000 البات: 


مطلقاء ويدخل ف ل غير أنهم ا 0 
بشرط القطع . . فإن البيع بعد القطع لا يبقي محلاً للنزاع» لأنه حينئذ بيع للثمرة المقطوعة» فخرج 


كتاب : البيوع لام 


مقو وو و ووو وو ووو و وو لوه ل ووو و ووو ووو ووو وو وه ووه وو ووو وو ةو مويو و وو ووو و وو فقوو وو وو ثلث ق هه لقو دوروو دونو وا. 


مما نحن فيه» وهو بيع الثمر المعلق» فهو مستثنى عندهم عقلاً. ولا وجه لاستثناء باقي الصورء 
فتبقى محظورة . 

ولنا: أن صورة الإطلاق وهى الصورة الثالثة داخلة فى الصورة الأولى فى الحقيقة» لأنه 
إطلاق في اللفظء فإن أمره البائع وجب غاللة القطع في الها 8 فكأ لها قن كترط قبه القطع. وأما 
إذا لم يأمره بالقطع فلا يجب على المشتري أن يقطع الثمارء لا لأن القطع ليس بمقتضى البيع» 
بل لأن البائع قد تساهل في أمره. فصار كأنه باع بشرط القطع. ثم تساهل ولم يأمره بالقطعء 
فلا فرق بين الصورة الأولى والثالثة في المآل. 

واستدل الطحاوي كن على جواز الصورة الثالثة (وهي البيع قبل بدو الصلاح من غير 
اشتراط قطع ولا ترك) بما أخرجه البخاري في البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت عن ابن عمر 
أن رسول الله كلِ قال: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ووجه 
الاستدلال منه أن التأبير يكون قبل بدو الصلاح» وقد أجاز النبي كل بيع ثمر النخل بعد التأبير 
متصلاًء فكان إجازة للبيع قبل بدو الصلاح. فإن قيل: هذا البيع ليس مستقلاً وإنما هو تبع 
للنخل» فغاية ما فيه أن يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تابعاأ للنخل» ولا يلزم منه جواز بيعه 
منفرداًء قلنا: قد تقرر في الفقه أن ما لا يدخل في بيع الشيء إلا بالاشتراط يجوز بيعه منفردا 
عنهء كولد الشاة لا يدخل في بيع الشاة إلا بالاشتراط فيجوز بيع الولد منفرداً أيضاًء بخلاف 
الحمل» وقد صرح النبي كه في الحديث بأن الثمر لا يدخل في بيع الشجر إلا بالاشتراط. فجاز 
بيعه منفردأ كما جاز تبعا للنخل» فالحديث دال على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. سواء كان 
تابعاً للنخل أو منفرداً عنه. 

واستدل ابن الهمام في فتح القدير (5: )٠١5‏ على مذهب الحنفية أيضاً بما أخرجه مالك 
في بيوع الموطأ (الجانحة في بيع الثمار والزرع) عن عمرة بنت عبد الرحمن: «ابتاع رجل ثمر 
حائط في زمان رسول الله يكوه فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان» فسأل رب الحائط أن 
يضع له أو أن يقيله» فحلف أن لا يفعل» فذهبت أم المشتري إلى رسول الله كله فذكرت ذلك 
لهء فقال رسول الله يَلِ: تألى أن لا يفعل خيراًء فسمع بذلك رب الحائطء فأتى رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله هو له» وأصل هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في كتاب الصلح» باب 
هل يشير الإمام بالصلح؟ ومسلم في كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث أن قولها «فعالجه وقام فيه» يدل على أن بيع الثمار كان قبل بدو 
صلاحهاء وكان المشتري يطالب البائع بالوضع من الثمن أو الإقالة» مما يدل على نفاذ البيع من 
قبل» وقد أقرّه النبي كَل على ذلك» فلولا أن البيع كان صحيحاً لما حثه النبي كل على الإقالة 
والصلحء بل نقض بيعه قضاءء وقد أطبق شراح هذا الحديث أن النبي يكل لم ينقض هذا البيع 
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قضاءء 0 على المع با ليود ال 0 0 
قضاء. 
وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الحنفية بوجوه: 


١‏ -أما القت أبن الكماء. كرتت اجا جسن اكه ,الوم يدك اذاي بأ التو ني 
محمول على بيع الثمار بشرط تركها على الأشجارء ونحن نعمل به» كما مر فى الصورة الثانية» 
وأما عموم ألفاظ الحديث فهم لا يعملون به أيضاًء فإنهم بشراوت بجر بيد انقما رفتل بو 
صلائعها بشرظ قطعها من الأشمارء كما مرفي الصور الأولى» مع أنه داخل في عموم 
الحديث. إلا أنهم خصوا الحديث بما لم د يشترط فيه القطع» ونحن خصصناه بما اشترط فيه ترك 
الثمار على الأشجارء فلا أحد قائل بالعموم» وقد دلت على ترجيح ما قلنا الدلائل العقلية 
والنقلية التي مر ذكرها. 

ومما يدل على رجحان قول الحنفية أن النبي يك قد علل هذا النهي في حديث أنس بقوله: 
لأرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه» فتبين أن العلة ما في البيع من غررء ولا 
يكون الغرر إلا فيما شرط تركه على الأشجار. 

وبعبارة ابن الهمام: (إن قوله كَلِْ: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ 
حر اميا الذي ان رجه درك 1ل الا اله مزعي كال ارقن التي ابيا التعر قن 
إدراكه بشرط أن يكون مدركاً) وقد فسر أنس به زهوها بأن تحمر أو تصفرء وفسرها ابن عمر 
بأن تأمن من العاهة» فكان النهي عن بيعها محمرة قبل الاحمرار ومصفرة قبل الاصفرار أو آمنة 
من العاهة قبل أن يؤمن عليهاء وذلك لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن تقطع؛ ٠‏ فنهى عن 
هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة» وما ذكرنا من نهيه يَكِةِ عن بيع العنب حتى يسودء وهو 
لا يكون عنباً قبل السوادء يفيد» فإنه قبله حصرمء فكان معناه النهي عن بيع العنب عنباً قبل أن 
اير عا وذلك لا يكون إلا بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح» ويدل عليه تعليل النبي كَل 
بقوله: «أرأيت لو منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» فالمعنى إذا بعتموه عنباً قبل أن يصير 
ل ع ل ل ل قن 0 : 
البائع ‏ مال أخيه المشتري . وإذا صار محل النهي بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا 
عهدة هذا النهي, فإنا قد أفسدنا هذا البيعء وبقي بيعها مطلقاً غير متناول للنهي بوجه من الوجوه» 
كذا في فتح القدير (0: 04 وإنه كلام متين جداً . 

بقي ههنا شيء؛ وهو أنه إذا كان النهي محمولاً على ما شرط فيه الترك» فما وجه 
تخصيصه بالبيع قبل بدو الضلاع؟ بتع أوتضرط الترة الا يجوز فى اليم بعتديدى الصبلام ايض 


كتاب : البيوع ذف 
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فإن الحنفية لا يفرقون بين ما بدا صلاحه وبين ما لم يبد صلاحه كما سيأتي؟ فلا تظهر فائدة 
قيد: (حتى يبدو صلاحه) . 

وأجاب عنه الحنفية بأن هذا القيد ليس للاحترازء وإنما هو خارج مخرج العادة» فإن 
الناس كانوا يتبايعون الثمار بشرط الترك قبل بدو صلاحهاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن 
النبي ل خص ههنا بيع ما لم يبدو صلاحه لأن فيه سببين للنهي» الأول: أنه بيع وشرطء 
والثاني: أنه يتفسين عررك فإنه يحتمل أن لا تخرج هناك ثمرة» دخلات الم عيدو السدع 
بشرط التركء فإنه لا يتضمن الغررء وإنما يحرم لكونه بيعاً وشرطاً فقطء ولما كان المقصود في 
حديث الباب الإنذار عن الغرر واستمالة العراطف نحو المشتري المغرور خص النبي يله البيع 
قبل بدو الصلاح بالذكرء ولم يذكر حكم البيع بعد بدو الصلاحء» والله سبحانه أعلم. 

؟ ‏ وأجاب الطحاوي كله في شرح معاني الآثار (؟: )١7١‏ عن حديث الباب بطريق 
آخرء وحاصله: أن الحديث لم يرد في البياعات العامة» وإنما ورد في السلم خاصة» وذلك لأن 
فل الدية كائرا اقل امتدعة قل يدود في التمار له راصن وانوي عن كلك 1 01 يات 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» و يشترط لجواز ,ب بيع السلم أن يوجد المبيع من حين 
العقد إلى وقت التسليم» ١‏ قاد بد الس فى التعار ان يعون سد د سند حا رامنا مر اله جات 
ليصدق عليها أنها توجد حين العقدء فإنها قبل بدو صلاحها كالمعدومة» فلو وقع السلم عليها 
حينئذ فقد شرط وجدانها حين العقدء ففسد السلمء فالحاصل: أن مراد الحديث النهي عن 
السلم قبل بدو الصلاح» وليس مراده النهي عن البيوع العامة. 

واستدل عليه الطحاوي بما أخرجه نفسه عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن الرجل يبيع 
ثمرة أرضه رطباً كان أو عنباً يسلف فيها قبل أن تطيب» فقال: «لا يصلحء إن ابن الزبير باع ثمرة 
أرض له ثلاث سنين» » فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري» فخرج إلى المسجد. فقال في 
الناس: منعنا رسول الله كَكِْ أن نبيع الثمرة ة حتى تطيب». فهؤلاء الصحابة فهموا من الحديث أنه 
في السلم . 

ولمتدل ابعاينا اخرب الغ إلى لتحي لالز سارك عن عدر يعر الصا في 
الثمرة فقال: انهى عمر عن بيع الثمر حتى تصلح»”2 فحمل أبن عمر م يها قول عمر على السلم . 


: قلت: وأخرجه البخاري في السلم؛ باب السلم إلى من ليس عنده أصل؛ وباب السلم في النخل ولفظه‎ )١( 
(سألت ابن عمر عن السلم في النخل» فقال: نهى رسول الله يك عن بيع النخل حتى يصلح؛ ونهى عن بيع‎ 
الورق نسأ بناجزء وسألت ابن عباس عن السلم في النخل» فقال: نهى النبي وَكُوْ عن بيع النخل حتى يؤكل‎ 
. منه) وهذا أصرح وأصح‎ 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحَليح مسلم 


888 8# نه 86 لعايه 6 وهر وه ف يهاه عا ايوج هاو ع هام نه ره بها عازه رفن وليه 8 هه ع قد لدع عه ع الغ يه # ع ويه ع هاه 6ه ها ها به 8 8 كا 6د 8 هن عه 0 ها ماله لا عم ول مذ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد قول الطحاوي كله ما أخرجه البزار والطبراني عن 
سمرة بن جندب ‏ واللفظ للبزار ‏ "أن رسول الله يكل كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله 
حتى يؤكل من ثمرهاء مخافة أن يتدين بدين كثير ثم يفسد الثمرة» وكان ينهى رب الزرع أن لا 
يدان في زرعه حتى يبلغ الحصاد» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار (؟: 45 رقم: )2 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 : 6 ): (وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتمء 
وقال الأزدي : يتكلمون فيه». 


" - والجواب الثالث عن حديث الباب قد ذكره الطحاوي عن بعض العلماءء وهو أننا 
سلمنا أن الحديث وارد لا في السلم خاصة» بل في البياعات عامة» وسلمنا أنه يشمل البيع 
ا ا 0 بل خر نمي إرشاد ومشورة. باسداى 
يتبايعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم» 0 المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان» أصابه 
مراض» أصابه قشامء عاهات يحتجون بهاء فقال رسول الله كَلخِ لما كثرت عنده الخصومة في 
ذلك: : إما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرء كالمشورة يشير بهاء ؛ لكثرة خصومتهما 
وأخرجه أبو داود والطحاوي أيضاً. 


فقد صرح فيه زيد بن ثابت َيه أن النهي في حديث الباب لم يكن تحريماً» وإنما كان 
مشورة يشير بها لقطع خصومتهم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن هذه التوجيهات 10 صحيحة » 
ويبدو أن النبي كله لم يتكلم بهذا اللي مره واحدةة بل تكلم يداثرات في رقائم مختلفة. ولذلك 
روى عنه هذا النهي ابن عمرء وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله» وعائشة» وأبو هريرة» وزيد بن ثابت #رء أما حديث زيد بن ثابت فقد مر آنفاً عن 
البخاري» وأما حديث الباقين فتجدها مجموعة في الفتح الرباني 4١ :١15(‏ 47)» والظاهر أنهم 
لم يسمعوا هذا النهي دفعة واحدة» بل تكلم به النبي كَلِ في أزمنة ووقائع شتى» فلا يبعد أن 
يكون مقصوده مرة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تركها على الأشجارء كما حققه 
ابن الهمام. وتارةً كان المقصود منه النهي عن السلم في الثمار قبل بدو صلاحها » كما حققه 
الطحاوي وأيده بروايات» وأخرى قصد به النبي كلهِ النهي عن البيع المطلق عن شرط الترك 
والقطع. وفي هذا الأخير كان النهي للمشورة والإرشادء دون التحريم» كما نطق به زيد بن 
ثابت ويه في رواية البخاري. وعلى هذا تنطبق جميع الروايات الواردة في هذا الباب» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب : البيوع بام 
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و حكم البيع بعد بدو الصلاح: 

وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فله صور ثلاثة أيضاًء الأولى : دباع ترط الفطعء 
والثانية : أن تباع بشرط تركها على الأشجارء والثالثة : أن تباع مطلقاً فالشافعي ومالك وأحمد 
ل ل ل ا 0 
الصلاح» فخرج منه ما بيع بعده مطلقا. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فقالا: يجوز البيع بشرط القطع وفي صورة 
الإطلاق» ويفسد بشرط الترك» ويجب على المشتري في صورة الإطلاق أن يقطعها إذا طالب به 
البائع ) وقد تسامح النووي كد ههنا حيث نسب إلى أبي حنيفة أنه يوجب شرط القطع في هذه 
الصورة. وقد أطبق علماء الحنفية على خلاف ذلك» إذن فلا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
بين ما بيع قبل بدو الصلاح وما بيع بعده؛ والحكم عندهما في الفصلين سواء لأنهما لا يريان 
المفهوم حجة» فصار حكم ما بعد الصلاح مسكوتاً عنه في هذا الحديث» وقد دل حديث النهي 
عن بيع وشرط على فساد شرط الترك فعملا به» ففساد شرط الترك فيما بعد بدو الصلاح ليس 
مَدَلولا لبحديت النات؛ وإنما هو مقتضى حديث آخرء وعد حايت اللزي عن بع مدر وأما 
فائدة قوله يِه : «حتى يبدو صلاحها» في حديث الباب فقد أسلفنا قبل صفحتين أنه خرج مخرج 
الغالب. ولأن البيع قبل بدو الصلاح يتضمن الغرر علاوة على كونه بيعاً وشرطاء فخص بالذكر 
من جهة كونه غرراً . 

وأما محمد بن الحسن كن ففصل المسألة وقال: لو كان البيع بشرط الترك بعد ما تناهى 
عِظَُمُ الثمار جاز البيع استحساناً للعرف» ولو لم يتناه عظمها فسد بشرط التركء واعقدل نه 
صاحب الهداية فيما لم يتناه عظمها بأنه لما شرط تركها على الأشجار شرط في البيع الجزء 
المعدوم من الثمار» وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجرء واعترض عليه ابن الهمام عن 
بأن الوجه لا يتم في الفرق لمحمد إلا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناه عظمهء إذ القياس عدم 
الصحة في الفصلين» سواء تناهى عظم الثمار أو لم يتناف لأن شرط الترك شرط لا يقتضيه 
العقد. وإنما خرج منه المتناهي للتعامل والعرف عند محمدء ل لكر نوا زه عافن للقباسة 
فكون ما لم يتناه على أصل القياس إنما يثبت بشرط عدم التعامل فيه؛ وراجع فتح القدير (60: 
.)1٠١‏ 

وخلاصة هذا المبحث على ما ذكره ابن الهمام أنه لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل 
أن تظهر» ولا فى عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك؛ ولا في جوازه قبل بدو 


ام الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


8 ع هه 8 6 6ه واوا ةا وتوا ورف نه لوالار ههجوو واو عه وق اوه وا يواه 6 6ه فاه هوه هوه اها لوه هاه وها عام ع قا اداه و واوا ةاوه و 6و و لواو يع م 


الصلاح أو بعده بشرط القطع» لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفسادء وعند الشافعية 
ظهور النضج والحلاوة» والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح لا بشرط القطعء:فعند 
الشافعي ومالك وأحمد لا يجوزء وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف 
الدواي زب اوت ين لعجاي فيل لا يجوز. ونسبه قاضي خان لعامة مشايخناء والصحيح 
أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعاً به في الحال» وقد أشار محمد في 
كتاب الزكاة إلى جوازه. وهناك خلاف أيضاً في بيعها بعد بدو الصلاح بشرط الترك؛ فعند الأئمة 
الثلاثة يجوز. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوزء وقال محمد: إن تناهى عظمها جاز البيع؛ 
وإن لم يتناه لم يجز. 

؛ ‏ حكم ما يتعامل به الناس اليوم: 

قدمنا خلاصة البحث الحديثي والفقهي في المسألة» وبقي الآن حكم ما يتعارفه الناس 
اليوم في بيع الثمارء فإن العادة جرت في أكثر البلاد أن الثمار لا تباع مقطوعة» وإنما تباع معلقة 
على الأشجارء وربما يتبايعها الناس قبل بدو صلاحهاء وفي بعض الأحيان قبل ظهورهاء 
والعادة أن المشتزي يتركها بعد العقد.غلى الاشتجان إلى:خين الجذاذة فلو كينا بقشاد هذه 
البيوع كلها لم توجد في السوق ثمرة ولا رطبة يحل أكلهاء ومن أجل ذلك تجير الفقهاء في حل 
هذه المسألة واجتهدوا في تقعيدها على القواعد الشرعية بما لا يكون فيه حرج. 

وخلاصة ما بحث فيه الفقهاء على ما تيسر لى أن هناك مسألتين مستقلين لا ينبغى تلبيس 
إحداهما بالأخرى. الأولى: بعال ميع انها رفو عيذ ذانياء والثانية: شرط تركها على 
الأشجار. والفساد في معاملات الناس اليوم جار من كلتا الجهتين. 

أما مسألة بيع الثمار في حد ذاتها فإن لهذا البيع صوراً مختلفة: 

- أن تباع الثمار قبل ظهورهاء وهذا لم يقل بجوازه أحدء سواء جرى به التعامل أو لاء 
والمراد من الظهور انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرتء كما صرح به ابن عابدين في 
رد المحتار (5: ”5)» ولا ينعقد هذا البيع سلما لفقدان شرائطه من كون المبيع موجودا من حين 
العقد إلى تسليم المبيع» ومن كون المبيع معلوم القدرء وكون الأجل معيئاً» وغير ذلك. 

- أن تباع سائر ثمار الشجر أو البستان في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضهاء وفيه 
خلاف بين مشايخنا الحنفية» فظاهر المذهب أنه لا يجوز أيضاًء ولكن أفتى شمس الأئمة 
الحلواني كأثه بأنه لو كان الخارج أكثر جاز البيع في الجميع» وبه انق الإمام الفضلي» بل يظهر 
من عبارته أنه لا يشترط كون الخارج أكثرء بل يجعل الموجود أصلاً ذ في البيع وما يحدث بعد 
ذلك تيفغا لدم وقول «الععين تبه الثجامل الناس فإتييع تعاطرا بيع ثمان الكرم بهذه الفنةه 


كتاب : البيوع 1 6 


1 1 1 1 ا ا ا ا ااا 1 ا ا اا ا ا ا ا لا ا ل ل ل ل ل ل لي ينا 


ولهم في ذلك عادة ظاهرة؛ وفي نزع الناس من عادتهم حرج» حكاه ابن الهمام في الفتح (5: 
٠6‏ ثم قال: «(وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد كآه؛ وهو بيع الورد على الأشجارء 
فإن الورد متلاحق» ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق» وهو قول مالك كاث. 

والحاصل أن هذه الصورة وإن كانت غير جائزة في أصل المذهبء غير أن فيها سعة عند 
عموم البلوى» وفي هذه الصورة يقول العلامة ابن عابدين الشامي كأنه: «لا يخفى تحقق 
الضرورة في زمانناء ولا سيما في مثل دمشق الشام-كثيرة الأشجار والثمارء فإنه لغلبة الجهل 
على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة... وفي نزعهم عن عادتهم حرج 
كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان» إذ لا تباع إلا كذلك» والنبي كله إنما 
رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدومء فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه 
بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادماً للنص» فلذا جعلوه من الاستحسانء لأن القياس عدم 
الجوازء وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجوازء ولذا أورد له الرواية عن محمدء بل تقدم أن 
الحلواني رواه عن أصحابناء وما ضاق الأمر إلا اتسع» ولا يخفى أن هذا مسبوغ للعدول عن 
ظاهر الرواية» كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف». 
فراجعها» كذا في رد المحتار (54: 0 

فإن قيل: جميع ما قال الشامي كله منطبق على الصورة الأولى أيضاًء وهي بيع الثمار قبل 
ظهورها مطلقاً» قلنا: لا يرى في جوازها سعة لوجهين: الأول: أنه لم تحقق الضرورة فيها كما 
تحققت في الصورة الثانية» والثاني: أن مجرد الضرورة لا يكفي في تحليل حرام حتى يدخل 
ذلك في أصل شرعيء والأصل الشرعي في الصورة الثانية أنهم جعلوا الثمر الموجود أصلاً في 
البيع وجوزوا البيع في المعدوم تبعاً له» وأما في الصورة الأولى فالمعدوم هو الأصل في البيع؛ 
وهو حرام بالنص» والله أعلم. 

"- أن تظهر جميع الثمار بمعنى انعقادها ثمرة» ولكنها غير منتفع بها في الأكل ولا في 
علف الدواب» وفيه خلاف أيضاً بين مشايخنا الحنفيةء فذكر قاضى خان أن بيعها لا يجوز عند 
غَائة المشابع بولك سمح ابن الهماء جوازة كما بلقنا عن القت . 

5 أن تكون الثمار منتفعاً بها في الأكل أو علف الدواب» فبيعها جائز بإجماع الفقهاء 
على الخلاف المار بينهم فيما بدا صلاحه أو لم يبد. 

وأما مسألة اشتراط الترك على الأشجار فيما صح بيع الثمار فيه فله صورتان: 


١‏ أن تباع الثمار بعد ما تناهى عظمها وبدا صلاحهاء فشرط الترك في هذه الصورة جائزة 
عند محمد كن وبه أفتى كثير من المشايخ لعموم البلوى» واختاره الطحاوي. وإليه مال ابن 


لذن الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَكَتيج مسلم 


لل ل ال ل ا ا ا ا ا ل ل ل 00 ا ا 000 


الهمام وابن عابدين» كما ورد في رد المحتار (5: ”4 و54)» ففي هذه الصورة سعة أيضاً عند 
عموم البلوى. 

أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها أو تناهي عظمهاء فشرط الترك في هذه الصورة مفسدة 
بالإجماع؛ ولكن إذا لم يشترط الترك في العقدء بل كان العقد مطلقاًء ثم أذن البائع بالترك طاب 
للمشتري المبيع وما زاد بعده عند الحنفية» وإن تركها بغير إِذن البائع جاز البيع وتصدق بما زاد 
بعد العقد كما في الهداية والدر المختار. 

ثم ذكر ابن عابدين © كأثه أنه لو كان الترك متعارفاً بينهم فسد البيع وإن لم يشترط الترك في 
٠ 0‏ لأن المعروف كالمشروطه» ولكن لم يقبله شيخ مشايخنا الأنور كلله» فقال في فيض 
البارئ (50177): ترتفصيل الشافى ليس بمختار عتدى» فيجوز له الفغبل إن كان العرة 
معروفاً» ولا يكون كالمشروطه وإنما دعاني إلى ترك تفصيله ما حرره ابن الهمام في ذيل سؤال 
وجواب. من هذا المقام» ويظهر منه كونه طيباً بدون فصل» فراجعه من هذا الباب» وكذا نقل 
الحافظ ابن تيمية في فتاواه ما حاصله ما في الهداية» فتفصيل الشامي غير مختار عندي». قال 
العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل الشيخ يريد به قول ابن تيمية في فتاواه: «فإن الكوفيين احتالوا 
على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقطء ويبيحه ثمر الشجر كما يقولون في , بيع التمر قبل بدو 
صلاحها 10 قله انار بدرظ القق رسيحد راسقاء رهد الح الاتررد ين ار 
والثوري وغيرهما» راجع فتاوى ابن تيمية المطبوعة بمصر (7: 570). فالحاصل أن إباحة 
الإبقاء جائز عند أبي حنيفة كما سبق من الهداية والدر المختارء ولم يقيده بأن لا يكون هناك 
عرف فلا حاجة إلى هذا التقييد عند شيخ مشايخنا الأنور كنه» ولذلك قال في العرف الشذي 
(ص: 788): كنت متردداً في هذا حتى أن وجدت فى فتاوى ابن تيمية عن أبى حنيفة والثوري 
أنهما أجازا الببع مطلقاً» إذا أجاز البائع الترك على الأشجار» فإذن لما وجدت عن أبي حنيفة 
فلا أبالي فالحاصل إذا لم يشترط الإبقاء في صلب العقد يصح البيع وإن كان معروفا بالعرف» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويظهر من كلام ابن الهمام ذ في الفتح (5: )٠١‏ أيضاً أن 
العرف إذا جرى ببيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول 
محمد الجوازء وإن لم يتناه عظم الثمارء لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهى عظمها للعرف 
والضرورة» قلت: كذلك أجاز محمد كآنه بيع الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها 
للضرورة والعرف؛ كتّما قدمنا عن الفتح ورد المحتارء فكان قياس قوله الجواز عند الضرورة وإن 
ام انها 
: ثم ههنا ناحية أخرىء لم يتعرض لها الفقهاء عموماًء وهي أن الببع بشرط الترك إنما يحرم 
كد" البحنقية لكونه ببعا وخترطاء ولك السقية بتجزدرن مع البيع شروطاً جرى بها التعامل» لأن 


كتاب 9 البيوع اونا 


000 وحدثني عَلِي بْنُ حر السّعْدِيْء وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَيْنَ 
ا ل ٠‏ عَنٍ ابْن عُمَرَ؛ أن وَسُولَ الل كله , نَهَى عَنْ بَيْع النَخلٍ 
حَتَ يَرْهْوَ. وَعَنٍ الل حت يض ويم ااه نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي . 

7 (01) حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّئنا د لير 
تافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ال سول اللّد كلل : الآ تنتاغوا العم عدر ندر شاك 
وَتَدعن غنه 00 

قال: يَبْدْوَ صَلاحهء حمرتة وصفرتة . 

يليان وخ الى ار قَالا: حَدَّننَا 
عَبْدُ الْوَهَابء عَنْ يَحْيَىْء ِهِذَا الإِسْنَادِء حَتَّ يَبْدْوَ صَلاَحَهُ. لَم يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ 

000(6) حدّثنا ابن رَافِع. دنا باقن أبِي قَُيْكِ. يرن م 
نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَء ء عَن النَِيَ يل ٠‏ بِوثْلٍ حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَهّابِ. 

5 (000) حدئنا سويد بْنُ .دكا حلص إن مسر حَدئَي وى إن 
عُقْبَةَه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن الي 55" يمل عبيث تاك وَعين اللو: 

1 (07) حدّثنا يَحْيَئْ بْنُ يَحْيَئ وَيَحْيّى بْنْ أَيُوبَ وَفُقَيبةُ وَابْنُ جر (قَالَ 


العايل رات للنزاع» ولا شك أن بيع الثمار بشرط الترك جرى به التعامل العام في أكثر البلادء 
فينبغي أن يجوز هذا الشرط على أصل الحنفية» ولكن يرد عليه أن التعامل يجوز أن يكون 
مخصصاً للنص ولا جرد السك ن افيض ولو جوزنا البيع قبل بدو الصلاح بشرط الترك لزم 
ترك حديثف الباب رآسا؛ وذلك لا يجور بالباعل: اللهم إلا أن يقال: إن حديث الباب محمول 
على نهى تنزيه أو إرشاد كما هو مفاد حديث زيد بن ثابت عند البخاري. وعلى كل حال» 
فالاحتياط أن لا يشترط الترك في العقد والله سبحانه أعلم. 

5 -(26). قوله: (حتى يزهو) الزهو من باب نصر:. ظهور الثمرء وقيل: أن يطول 
ويكتمل» وقيل: أن يحمر أو يصفرء وقال بعضهم: الزهو لا يستعمل في النخل» وإنما يستعمل 
الإزهاء من باب الإفعال» فالصواب في العربية أن يقال: «تزهى» ولكن رده ابن الأثير في جامع 
الأصول :١(‏ 04) والنووي في شرحه. وحكيا عن أهل اللغة أنهم يسوغون كلتا اللغتين» 
وبالجملة» فالمراد من الزهو في الحديث: بدو الصلاح» والأمن من الآفات» فإن الأحاديث 
يفسر بعضها بعضاً. 

قوله: (وعن السنبل حتى يبيض) معناه: يشتد حبه وهو بدو صلاحهء كما في شرح النووي 
والأبى. 


ليلق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ»صحيح مسلم 


0-7 فل ع ف مك لاه لامك 0 ا 00 ذ/ وسقي امس ساهةم ه 
يَحْيَ بْنُ يَحْيَّئْ: أَخْبَرَنا. وَقَالَ الآخرون: حدثنًا إِسْمَاعِيل) (وَهوَ ابن جَغفر) عبن 
مه 5 0 7 0-1 3 م رمس عامل مه 20 شرم سع د ير 2 تابه ٠‏ :2 هم 0 ام 
عق او ع اوم 

يبدو صَلاحه)» . 

)٠٠١0(_ 07‏ وَحَدَتَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِء عَنْ سُفَيَانَ. ح 
سمس ور 2 282 ود مس * معو سوم ل مه ام سه 5 3 4 
وَحَدُنَا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جَعفر . حدئنا شعبّة. كلاهمًا عَنْ عَبْدِ الله بن دِيئار. 
ٍ“ 0 مكمه . مض فو ات بريه ار اش امك 2م كه 2 
بهذا الإِسْنَادٍ. وَزَادَ ني حَدِيثِ شغبَة: قَقِيلَ لابْن عْمَرَ: مَا صَلآحْه؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَته . 

4849 _("2) حدذّثنا يَحْيَى بْنٌ يَحْيَْ. أَخْبَرَنَا أبو خَيْثْمَة» عَنْ أبي الرْبَيْرهِ عَنْ 


2 م 


اوس 


9 محر هوم وا ان ل ص2 ل قيس 5 6ه 8 ل 97 4 
جَابر. ح وَحَدَئنًا أَحمَد بْنُ يونس. حدثنا رَمَيْرٌ. حدثنا أبو الرْبَيْرِه عَنْ جَابر. قال: نهَئ 
2 : ا 1 ور كيل ١‏ لمي اننا 2 00 
(َو نْهَانَا) رَسُولُ الل يل عَنْ بَبْع الَّمَر حَمَّم يَطِيت. 

0 (24) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَوْفَلِيُ. حَدََنَا أَبُو عَاصِم. ح وَحَدَّنْنِي 
2 3 بو ا بي > اا ل ا اا 
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللفظ له). حَدَثْنًا رَوْحَ. قالَ: حَدَئنًا رَكْرِيَاءٌ بْنُ إسحاق. حدثنا 


م 
ع ار اس 


ه 2 صواسض وس امه 3 وك 8 8 5 ا 3 اا م ها سمه 2 007 
عمرو بن دينار؟ أنه سمع جابر بن بْدِ الله يمول : نهَى رَسُولَ الله كَدِدِ عَنْ بيع الثْمَرٍ حتئ 


(0) - قوله: (قال: تذهب عاهته) هذا تفسير من ابن عمرء وزاد عبد الرزاق فى مصنفه 
(4: 34: رقم: 14577): «ويخلص طيبها' وقدمنا أن مالكاً تكله أخرج هذا التفسير مرفوعاً في 
حديث مرسل عن عمرة» وهو موصول إلى عائشة عند الطحاوي» ولفظه: «إن رسول الله كَقِيه نهى 
عبن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» وبمثله أخرج أحمد والطحاوي عن ابن عمر مرفوعاً . 

 )000(‏ قوله: (عن جابر) أخرجه البخاري في الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله 
إلخ؛ وفي البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» وباب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها. وأخرجه أبو داود (رقم: 77037٠١‏ و/7731) والنسائي كلاهما في البيوع باب بيع 
. الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 

قوله: (حتى يبدو صلاحه) قال الحافظ في الفتح (5: 7731): «واختلف السلف في قوله 
حتى يبدو صلاحها : هل المراد به جنس الثمار» حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا 
جاز بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبدو الصلاح فيهاء أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان 
على حدة» أو لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة؛ أو في كل شجرة على حدة» على 
أقوال. والأول قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاء والثاني قول 
أحمدء وعنه رواية كالرابع؛ والثالث قول الشافعية» ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير يبدو 
الصلاح, لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله» فيؤخذ منه اكتفاء بزهو 


كتاب : البيوع مم 
0١‏ (008) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّار. قالاً: حَدَثنًا محمد بن جَعفي. 


202 2 ا سه 3 وم 00 مع 0 0 3 56 و ماع ا لاه هامهة 
حدثنا سعية 6 عن عمزو سس مره عَنْ أبي البّختري. قال: سَّاألت ابن عباس عن بيع 
َم عند قرع ميو عق ف رو اه 8260م 0 
النخل؟ فَقَالَ: نهَئ رَسُولَ الله َك عَنْ بَيْع النخل مان رع سسطاط وس م ده ا ا 


بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى» وهو الأمن من العاهة» ولولا حصول 
المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة. وأيضاء 
فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد أو أكثرهء وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة , 
واحدة ليطول زمن التفكه بها» قلت: الذي يظهر من كتب الحنفية أن المعتبر عندهم بدو الصلاح 
في كل بستان على حدة إذا كان المبيع ثمر البستان كله. وبدو الصلاح في كل شجر على حلدة إذا 
كان المبيع ثمر الشجر كلهء ويؤيده قوله عليه د : «إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال 
أخيه» والله أعلم . 

هه _  )١679/(‏ قوله: (عن أبي البختري) هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاء» واسمه 
سعيد بن عمران» ويقال: ابن أب عمرانء ويقال: ابن فيروزء الكوفي الطائي مولاهمء. من 
رجال الجماعة» تابعي وثقه الأكثرون» وضعفه أبو أحمد الحاكم في الكنى» ولكن رد عليه 
النووي فى شرحه والحافظ فى التهذيب (؛: /1)» قال هلال بن خباب: كان من أفاضل أهل 
الكوفة» رقا نر يي ك3 أن ثابت: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري» فكان الطائي 
أعلمنا وانتهناء وقال العجلي: نانع 'ثقة'فيه تشيم ووقال أبواتعيم + مانتة فى الجماجم بينة: 
247 وراجع التهذيب. 

قوله: (سألت ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع» باب السلم إلى 
من ليس عنده أصل» ولم أجده عند غير الشيخين من الأصول الستة» ولم يعزه ابن الأثير في 
جامع الأصول إلى غيرهما. 


قوله: (عن بيع النخل) وفي رواية آدم عند البخاري: «عن السلم في النخل» واستدل به 
بعض المالكية على جواز السلم في النخل المعين في البستان المعين» ولكن بعد بدو صلاحهء 
والجمهور على منع السلم في بستان معين» لأنه غرر يحتمل أن لا يخرج منه شيءء وهو مذهب 
أصحايئا الحنفية» والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام 
في قصة إسلام زيد بن سعنة أنه قال لرسول الله كلِهِ: هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل 
معلوم من حائط بني فلان» قال: لا أبيعك من حائط مسمىء» بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل 
مسمى. حكاه العيني في عمدة القاري (5: )1١194‏ باب السلم في النخل. 


قوله: (نهى رسول الله يه عن بيع النخل) والمراد من بيع النخل ههنا بيع ثمر النخل لا 
عينه» لأن النبي كَلٍ أذن في بيع عين النخل وإن لم يظهر فيه ثمرء وبهذا التفسير صرح العيني . 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 
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كو 2 عاق موا هد ماق 10١‏ قل و ع الل ا ا م الو ع 26 
َئى يَأكل مِنه أذ يُؤكل. وَحَتَ يُورَّن. قالَ: فقلت: ما يُورَّن؟ فْقَالَ رَجل عِنْدَهُ: حت 


اين 1 مدني ني أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآء . حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ قُضَيْلٍ» » عَنّْ 
أبِيهِ؛ عن ان أب نكم من أبئ هُرَيرَةُ. كَالَ: كَالَ رَسُولُ النّدِ ل : «لا تَبْتَاعُوا القَّمَارَ 


حسىَ دو صَلدَحُهًا». 


اننا كنا (لاة) حدّثنا ثنا يحي بن يَحَيَلء ا 0 بن عَيَيْنَة 
ب وَحَدَثََا ابْنُ مير وَزْميْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَفْظُ لَهُمَا) قَالا نا سان 00 00 ٠‏ 


قوله : (حتى يأكل منه أو يؤكل) والمراد أن يكون صالحاً للأكل فى الجملة» وهو كناية عن 
بدو الصلاح؛ كما فسره العيني كه ثم إن الحديث يدل على مذهب الحنفية من أنه يشترط في 
جواز السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين حلول 
الأجل. فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجزء وهو مذهب ابن عمر وابن عياس والأوزاعي 
والثوري وأهل الكوفة؛ وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو 
معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب» فإن كان ينقطع 
حينئذ لم يجزء كذا في عمدة القاري (4: .)5١18‏ 


ووجه دلالة هذا الحديث على مذهب الحنفية أن السؤال كان عن السلم في ثمر النخل» 
كما أسلفنا عن البخاري» فالظاهر أن المراد من (بيع النخل) في الجواب هو السلم في ثمر 
النخل ليطابق السؤال الجواب» وقد اشترط فيه النبي كَلِ أن يصير الثمر صالحاً للأكل» والسلم 
في ثمر شجر معين لا يجوز كما أسلفنا قريباء فلا وجه لهذا التقييد في جواز السلم إلا اشتراط 
وجود الثمر من حين العقد إلى حلول الأجل» وبه يظهر رجحان ما أجاب به الطحاوي لله عن 
أحاديث النهي عن بدو الصلاح» وقد مر تفصيلاً في حكم البيع قبل بدو الصلاح. 


قوله: (وما يوزن؟) كأنه استغرب أن يوزن اكء الشجر. 
ستغر ل 


قوله: (حتى يحزر) بتقديم الزاي على الراء» بمعنى الخرصء والمراد أنه لا يحل بيعه 
حتى يصلح للخرصء وكان الخارصون إنما يخرصون التمر بعد بدو صلاحه» وكان فائدة 
الخرص معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك. وضبطه بعضهم (حتى يحرز) 
. بتقديم الراء على الزاي» وجعله النووي تصحيفاًء ولكن ذكر الحافظ في الفتح (4: 010") أنه 
رواية الكشمهيني في صحيح البخاري» ومعناه: الحفظ والصونء, والمراد حينئذ أنه لا يحل بيعه 
حتى يحفظ ويصان. والله أعلم. وقال العيني في العمدة: «واعلم أن الخرص والأكل والوزن 
كلها كنايات عن ظهور صلاحها». 


كتاب : البيوع يلي 


؛ أن 


سَالِمِ؛ » عَنٍ ابْن عْمَرٌَ؛ لني كل نَهَى عَنْ بَيْع الثَمَرٍ حََّى يَبْدْوَ صَلاَحْهُ ٠‏ وَعَنْ بَيْع الثم 


بالتمر 


 )1615(‏ قوله: (وعن بيع الثمر بالتمر) المراد من الثمر ههنا الرطب» واعلم أن 

هناك صورتين لبيع الرطب بالتمرء الأولى: أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالتمر المجذوذء 

وهو ما يسمى مزابنة» وهو حرام بالإجماع إلا ما رخص فيه من العرايا على اختلاف في 
تفسيرهاء وسيأتي الكلام فيه تفصيلاً في الباب التالي إن شاء الله 

والصورة الثانية: أن يباع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع» وفيه خلاف» فقال الأئمة 

الحجازيون الثلاثة: إنه لا يجوزء سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل» وبه قال أبو يوسف 

ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أبو حنيفة 5: يجوز البيع يدأ بيد متساوياً ويحرم متفاضلاً أو 


نسرئة 


استدل الأئمة الثلاثة بعموم حديث الباب» وبما أخرجه مالك والنسائي وأبو داود 
والترمذي عن زيد أبي عياش: «أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال له سعد: 
أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء» فنهاه عن ذلك» وقال سعد: سمعت رسول الله يَكلةِ يسأل عن 
اشتراء التمر بالرطب» فقال رسول الله يِِ: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهاه عن 
ذلك» أخرجه مالك في باب ما يكره ه من بيع التمرء والترمذي في باب في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة» وأبو داود والنسائي وابن نغ ماجه في باب مستقل في بيع الرطب بالتمر. 

وأما استدلال أبي حنيفة كن فقد ذكر ابن الهمام في باب الربا من فتح القدير (4: 97؟): 
«يحكى عن أبى حنيفة أنه دخل بغدادء وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه عن التمر 
ففال: الرطت إها أن يكوه قير ا وتويك فإن كان تمر جاذ العقد "عليه لقول 16 «التمز 
بالتمراء وإن لم يكن جاز لقوله كَلهِ: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم». 

والخلاصة أنه كأ استدل بحديث ربا الفضل المعروف حيث أجاز النبي كك بيع التمر 
بالتمر إذا كان مثلاً بمثل يدأ بيد وأجاز بكة يكلاف نه فاقيا أيفا إذا كان يدا بيد فإن 
اغشبرنا الرطيا تمراً دخل ف في القسم الأول» وجاز البيع بالممائلة حالاًء وإن اعتبرناه غير تمر 
جاز بيعه متفاضلاً أيضاًء وقد صرح صاحب الهداية بأن أبا حنيفة يل اعتبر الرطب تمراً فحرم 
فيه التفاضل والنسيئة جميعاً» واستدل له بأن النبي و أهدي إليه رطب» فقال: «أوكل تمر خيبر 
هكذا) ذ سمي الرطت تم 

وهذا الحديث الذي أشار إليه صاحب الهداية حديث أخرجه الشيخان عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي يَكِةِ بعث أخا بني عدي الأتصاري» 
فاستعمله على خيبر» قتدم :يتم ر جنيب فقال له رسول الله كلل : أعل تين حيير مكذاة إلى أختر 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح©تضبحيح مسلم 
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ابن نمير فِي روايته: أن تباع. 


الحديث» ولكن قال الحافظ الزيلعي كن بعد تخريجه: «والمصنف احتج بالحديث على جواز 
بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل بناء على تسميته في الحديث تمراأًء وقد كشفت طرق الحديث 
وألفاظه» فلم أجد فيه ذكر الرطب» والبخاري ذكر الحديث في أربعة مواضع من صحيحه؛ء في 
البيوع» وفي الوكالة» وفي المغازيء, وفي الاعتصامء وبهذا اللفظ رواه النسائي أيضاى وراجع 
نصب الراية (5: 47)» وقد أجاب عنه شيخنا العثمانى فى إعلاء السنن :١5(‏ 558) بأن التمر 
الجنيب هو الرطبء والله أعلم 0 

وبالجملة» فأبو حنيفة كاله اعتبر الرطب تمرأء وأجاز بيعه مثلاً بمثل يدا بيد لقوله ككل : 
«التمر بالتمر» واعترض عليه بأن أبا حنيفة كن لا يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية» مع أن 
كلا منهما حنطة» فينبغي أن يجوز البيع لقوله نإ : «الحنطة بالحنطة» كما جاز في الرطب 
بالتمرء وأجاب عنه ابن الهمام كدهُ بما حاصله: أن قوله كلد (مثلاً بمثل) يستدعي أن يكون بين 
البدلين تساوياً حين العقدء والحنطة المقلية لا تساوي غير المقلية حالة العقد لاكتناز أحدهما 
وتخلخل الآخرء ففات التماثل وحرم البيع» بخلاف الرطب والتمرء فإنهما يتساويان حالة 
العقد. وإنما ينقص الرطب بعد جفافه» فيحدث التفاضل بعد العقد. ولا عبرة به بعد ما ثبت 
التمائل في حين العقدء والله أعلم. 

وأما حديث الباب فليس فيه حجة خلاف أبي حنيفة كأه» لأن مراده تحريم بيع الرطب 
المعلق بالتمر المقطوع» وهو عين المزابنة» وهو حرام لكونه مجازفة في الربويات» وليس مراده 
تحريم بيع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع. والدليل على ذلك أمران: 

الأول: أن الحديث ذكر حرمة بيع الثمر بالتمرء ثم استثنى منه العراياء والعرايا لا تكون 
إلا في المعلق بالمقطوع, كما سيأتي تفصيله في الباب اللاحق إن شاء الله. 

والثاني: أن رسول الله كلع فسر بيع الثمر بالتمر بالمزابنة فيما أخرجه البخاري في آخر 
كتاب المساقاة (باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل إلخ) 7٠١ :١(‏ و371) عن 
رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة «أن رسول الله يَكهْ نهى عن المزابئة بيع الثمر بالتمر إلا 
أصحاب العراياء فأذن لهم» فجعل بيع الثمر بالتمر مزابنة» والمزابنة لا تكون إلا في بيع المعلق 
بالمقطوع. وذلك لما أخرجه البخاري )١9١ :١(‏ في باب بيع المزابنة عن أبي سعيد الخدري: 
«أن رسول الله كه نهى عن المزابنة والمحاقلة» والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» 
فظهر أن المزابنة تختص ببيع المعلق بالمقطوعء ولما عبر النبي يَلِلِ عن بيع الثمر بالتمرء 
بالمزابنة في حديث رافع وسهل تبين أن المراد من النهي عن بيع الثمر بالتمرء هو بيع المعلق 
بالمقطوع. لا المقطوع بالمقطوع . 


كتاب : البيوع مزع 


64" (28) وحدّثتى أبُو الظاهر وَحَرْمَلَةُ (وَاللْفُظُ لِحَرْمَلَّةً) قَالاً: أخكعويا 


وأما حديث سعد بن أبي وقاص َيه فقد ذكر ابن الهمام في الفتح أن أبا حنيفة كن لما 
سئل عنه في مناظرته المذكورة ببغداد» أجاب عنه فقال: «هذا الحديث دائر على زيد أبي عياش ١‏ 
وزيل , بن عياش ممن لا يقبل حديثه» وذكر الحافظ في التهذيب (7: 14 أن أبا حنيفة قال فيه: 
إنه مجهول.» وتعقبه الخطابي في معالم السئن (6: 5" والمنذري وآخرون؛ بأنه ليس بمجهول» 
لأنه إن أراد جهالة العين فقد روى عنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبى أنس» ومن روى عنه 
اثنان ليس بمجهول العين» وإن أراد جهالة وصفه فقد أخرج حديئه مالك في الموطأ مع شدة 
تحريه للرجال» وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة» وقال ابن الجوزي في التحقيق: «قال أبو 
حنيفة : زيد أبو عياش مجهول, فإن كان هو لم يعرفه» فقد عرفه أئمة النقل» كما في نصب الراية 
.)8١ ::(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم ينفرد أبو حنيفة كثه في تجهيله لزيد أبي عياش» بل 
ذكره ابن حزم في المحلى (4: 455) (مسألة: )١51/7‏ فقال: «هو رجل مجهولء لا يدرى من 
هو؟”'' وقد اعترف الحاكم في المستدرك (؟: 9 أن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث لما 
خشياه من جهالة زيد أبي عياش» وذكره الحافظ في التلخيص (7: .٠١‏ رقم: )١١47‏ فقال: 
«وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم عبد الحق» كلهم أعله بجهالة 
حال زيد أبي عياش» وذكر في التهذيب عن ابن عبد البر أنه قال: «فقيل: إنه مجهول» وقد قيل : 
إنه أبو عياش الزرقي» فكأنه توقف فيه. فتلخص أنه قد وافق أبا حنيفة على تجهيله البخاري 
ومسلم وابن حزم وابن جرير الطبري وعبد الحق والطحاوي وابن عبد البر رحمهم الله تعالى» بل 
ذكر شيخنا العثماني كل في إعلاء السنن )١54 :١4(‏ عن عبد الله بن المبارك كن أنه قال: 
«كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث» ا ل 5 قول من 
وثقه فلا يكفي حجة على أبي حنيفة ككل وهو إمام مجتهد 

نعم» اعتماد مالك كأثه على زيد أبي عياش وإخراج حديثه في موطأه من أقوى الأدلة على 
كونه مقبولاً معروفاً عنده» والظاهر أنه وثقه على علم منه بحاله» وقد ذكر الحاكم في مستدركه 
إجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالك» وأنه محكم في كل ما يرويه. وأنه لم يوجد في روايته 
إلا الصحيح» خصوصاً في حديث أهل المدينة؛ وفين ثق. ويد بن عباكن: فإئما وكقه تقنيدا 
لمالك» واعتماداً عليه لا معرفة به» فإني لم أجد أحداً من علماء الجرح والتعديل يذكر حاله. 
فالظاهر أنه لم يوثقه إلا مالك ككأن» ولم يوثقه إلا بإخراج حديثه في الموطأء وقال شيخنا 


)١(‏ فما ذكره في العرف الشذي (ص: 85”) من قول ابن حزم أن أبا العياش معروف عند أهل الصناعة؛ لعله 
هلا بو ساي معت اللي رلمش نوران لان زر 2 ااي و در ل 
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السهارنفوري: ااا عير ا توت! لالتتا د في رع ا بن عياش وتعديله بين أبي حنيفة 
ومالك. فرواية مالك تقذ تقتضي تعديله ضمناً وتبعاًء وثبت الجرح عن أبي حنيفة صراحة» فلا يقاوم 
تعديل مالك جرح أبي حنيفة» كذا في بذل المجهود د(ه١19:1١).‏ 

ثم إن هذا الحديث لا ينتهض حجة على أبي حنيفة يد على تقدير صحته أيضاًء ٠»‏ لأنه 
محمول عنده على بيع الرطب بالتمر نسيئة» لا على بيعه يدا بيد» والدليل عليه ما أخرجه أبو 
داود والبيهقي في سننه (5: 194) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: «أخبرنا عبد الله أن أبا 
عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله كَكهِ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» 
فقد وقع التصريح في هذا الطريق بأن النهي في الحديث إنما كان عن البيع نسيئة» لا عن البيع 
يدا بيد. 

واعترض عليه البيهقي كه بأن يحيى بن أبي كثير تفرد بزيادة قوله «نسيئة» ولم يذكره مالك 
ولا إسماعيل بن أمية ولا الضحاك بن عثمان ولا أسامة بن زيد»ء مع أن هؤلاء الأربعة رووه عن 
عبد الله بن يزيد واختماع حرااك على بكاوك ها إرواة بحي ردلد على صوطي اللمجتيطة وفيهم 
إمام حافظ» وهو مالك بن أنس. 


ولكن اعتراض البيهقي هذا ضعيف لوجهين: 
- قد تقرر في أصول الحديث أن زيادة الثقة مقبولة. ويحيى بن أبي كثير من أثبت الناس 
في زمنهء وكان شعبة والإمام أحمد يقدمانه على الزهريء كما في التهذيب (١1١:559)غ:‏ 
فزيادته مقبولة بلا شك» وأما مالك , بن أنس وغيره فلم يخالفوه. وإنما سكتوا عن زيادة قد أتى 
بها يحيى» فلا وجه لرد روايته بمجرد سكوتهم عما زاده. 


؟ ‏ ثم إن يحيى بن أبي كثير لم ينفرد بهذه الزيادة» لأن أبا داود قد أخرج روايته هذه ثم 
قال: «قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد نحوه' وظاهر هذا 
أن عمران بن أبي أنس قد روى هذا الحديث بمثل رواية يحبى بزيادة قوله «نسيئة»» ويدل عليه ما 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: )١1١‏ من طريق عمرو ابن الحارث عن بكير بن 
عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدثه «أنه سأل سعد بن أبي وقاص 
عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل» فقال سعد: نهانا رسول الله كليْةِ عن هذا» فقد 
صرح فيه أن السؤال كان عن السلف. وهو النسيئة. وإن البيهقي 15 قد أتى بحديث عمران بن 
أبي أنس موافقاً لرواية مالك وغيرهء ولكن حقق المارديني كله في الجوهر النقي (4: )١1405‏ أن 
رواية الطحاوي أجل إسناداً من رواية البيهقي» وأما ما وقع في إسناد الطحاوي من «مولى لبني 
مخزوم» فالظاهر أن المراد منه زيد ب بن عياش» والله أعلم . 


كتاب ا البيوع لا 
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- 
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عَبْدٍ الرَّحْمِن؛ دنا فرير “قال .فال رسول الله كه لا متاعوا الحم حكن كي 


كه 


صلاحه .ولا تنْتاغُوا لمر لثمن 
َال ابُْ شِهَابٍ: وَحَدَّتَني سَالِمْ بْنُ عَبْدٍ اللو بْن عْمَرٌَ عَنْ أبيهء عَن النََ َل مِثْلَهُ 


(14)- باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


0 (04) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا حَجَيْنُ بْنُ الْمُتَنَى . حَدَنَنَا اللَّيْتُ 
عن عقيل هن از شهات: عن شعد يق المستتث؟ أن رَوَلَ الله كه 1520700 


٠. 
َه‎ 


7 
- 


بقي ههنا شيء؛ وهو أنه إن كان مراد الحديث تحريم بيع الرطب بالتمر لعلة النسيئة لا 
لعدم التساوي؛ فلماذا سئل النبي كي من حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ مع أن حكم التحريم 
في النسيئة سواءء يبس الرطب أو لاء ولم أجد أحداً من الحنفية تعرض لجوابه» إلا بهاء الدين 
المرجاني في حاشيته على التلويح فيما حكاه عنه الشيخ الأنور في العرف الشذي (ص: 207817 
وحاصل ما قاله: أن النبي يكِ لم يسأل عن جفاف الرطب لكونه مدار الحكم» وإنما سأل عن 
ذلك تنبيهاً على أنه لا فائدة في هذا البيع نسيئة» لأن الرطب ينقص بعد ما يبسء وإلا فمدار 
التحريم هو النسيئة» فتأمل» والله أعلم. ولشيخنا العثماني التهانوي كأنه في هذا الباب كلام 
طويل ومناقشات مع ابن حزم وابن القيم» وليراجع لها إعلاء السنن :١5(‏ 544 إلى 557). 

- (1578)- قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه في باب بيع الثمر 
قبل أن يبدو صلاحه. 


)١14(‏ - باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 

 )1589( 8‏ قوله: (حجين بن المثنى) حجين مصغراً بتقديم الحاء على الجيم وآخره 
نون» هو اليمامي الخراساني نزيل بغداد» روى عن الليث ومالك وعبد العزيز الماجشون وغيره» 
وعنه أحمد ويحيى بن معين وغيرهماء قال البخاري: كان قاضياً على خراسانء وقال أبو بكر 
الجارودي : ثقة ثقة» ووثقه أيضاً ابن سعد ومحمد بن رافع وصالح بن محمدء مات ببغداد سنة 
5٠‏ 2» كذا في التهذيب (؟: .)5١5‏ 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) أخرجه أيضاً النسائي في المزارعة؛ باب النهي عن كراء 
الأرضن :بالفلث والريع ».ومالك فن' الحوظ أ في المؤابنة والمخائلة وهذا مرسل» يمر اسيل شعي 
ابن المسيب مقبولة كما صرح به ابن عبد البر في مقدمة التمهيد )7١ :١(‏ وعلى قبوله اتفق 
العلماء؛ حتى أكثر الشافعية الذين لا يحتجون بالمراسيل» يقبلون مرسل ابن المسيب» كما ذكره 
النووي في مقدمة شرح المهذب. 


وين الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 
َه عَنْ بَيْع الْمُرَاَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . 

وَالْمُرَابنَة أنْ يُبَاعَ تَمَرُ النَحْلِ بِالثّمْرٍ. وَالْمُحَاقَلَة أَنْ يُبَاعَ الرَّرعٌ القمْح. وا 
الأزض بِالْقَمُح. 


قوله: (عن ب بيع المزابنة) تفسيره أن يباع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ. وهو حرام لوده 
مجازفة في الريويات: ا - يبع 20 » فإذا باه ترما 
الزبن» وهو الدفع الشديد» ومئه سميثت الحرب الزيون لشدة الدفع فيهاء وإنما سهئ به هذا البيع 
لأن كل واحد من المتبايعين ين يدفع صاحبه عن حقهء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من 
الغين أراد دفع البيع بفسخه» وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع . ثم عمم الشافعى 
بيع المزابنة في كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من الربويات؛ وقال مالك: المزابنة كل شيء 
من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل» سواء كان من 
الربويات أو لا. 0 0). 

قوله: (المحاقلة) اختلف العلماء ع في 5 بفسيرة ) والمعروف أنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
صافية مجذوذة» فالمزابنة تكون في الشجرء والح نلق فى اريم : وفسره بعضهم بالمزارعة 
بالثلث والربع؛ فعلى هذا يرادف المحاقلة المخابرة» اي ا 0 المحاقلة هو 
استكراء الأرض بكيل مسمى من الخارج» والمخابرة هو استكراء الأرض بجزء شائع من الخارج 

والمحاقلة في اللغة مفاعلة من الحقل» وهو الزرع وموضعه» وقال الليث: الحقل الزرع 
إذا تشعب قبل أن يغلظ. هذا ملخص ما في باب المخاضرة من فتح الباري (4: 77) وباب 
المزابنة من عمدة القاري (ه: مذ ه). 


قوله: (واستكراء الأرض بالقمح) هذا هو التفسير الثاني للمحاقلة؛» وحاصله استكراء 
الأرض بجزء من الخارج» وهو ممنوع عند أبي حنيفة مطلقأء فالحديث عنده على إطلاقه 
وعمومه؛ وأما الجمهور ومنهم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فإنما يقولون بتحريمه إذا وقع 
الاستكراء على قدر مسمى من الخارج» وأما إذا وقع الاستكراء على جزء شائع من الخارج» 
كالثلث والربع» فلا حرمة عندهم» وعليه الفتوى عند الحنفية» ؛ فيكون النهي عندهم فى حديث 
الباب مقيداً بالصورة الأولى؛ ويدل على هذا التقييد ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون» باب 
استكراء الأرض بالطعامء عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله َك فزعم 
أن بعض عمومتي أتاهم, فقال: قال رسول الله يَلِ: من كانت له أرض فلا يكريها بطعام 


كتاب : البيوع 8 


0 


نه َال 4 0 مغر 
نه قَالَ: ١لا‏ تبتَاعوا (لَمُمرَ 


قَالَ: وَأَخْبْرَني سَالِمُ بْنُ عَبْد اللو عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ كله؛ أ 
حََّ يَنْدْوَ صَلاحْه . وَلآ تَبْتَاعُوا الشَمَرَ بالنّمِْ) . 


م حبني لاا اللِّ كله ؛ أنه رَخخَصَ 


مسمى» فقيد النهي بما إذا كان الطعام مسمى. وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في باب 
كراء الأرض إن شاء الله . 

قوله: (قال: وأخبرني سالم) قائله ابن شهاب الزهري؛ لأن البخاري أخرجه في باب بيع 
المزابنة» وفيه: «عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر) 
فذكر الحديث. 

قوله : (وقال سالم) هو موصول بالإسناد المذكور» وسيأتى حديث زيد بن ثابت مفرداً بعد 
رواية واحدة من طريق نافع عنه. وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن زيد بن ثابت» ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت» ولفظه: ١عن‏ زيد بن 
ثابت أن النبى يَهِ نهى عن المحاقلة والمزابنة» إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل 
خرصهاة عدن السياهة المحافلة واتنزابع الش] من وواية قية ون قايس وقددأشان الترماي 
إلى أن محمد بن إسحاق وهم فيه؛ فإن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن 
ثابت» وإنما رواه ابن عمر بغير واسطته» والذي رواه ابن عمر بواسطة زيد بن ثابت هو استثناء 
العرايا فقطء ولكن قال الحافظ في باب المزابنة من الفتح (5: :)”5١‏ «فإن كانت رواية 
محمد بن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان 
عند بعضه بغير واسطة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (رخص بعد ذلك في بيع العرية) أعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع المزابنة كما 
مرء واتفقوا أيضا على الرخصة في العراياء وهي جمع العرية» ولكن اختلفوا في تفسير العرية 
اختلافاً شديداًء وجملة القول في ذلك أن في تفسير العرايا خمسة أقوال: 

الأول: قول الشافعي كه فالعرايا عنده بيع المزابئة بعينه فيما دون خمسة أوسقء فإذا 
كان بيع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ فوق خمسة أوسق كان مزابنة حراماء وإن كان هذا البيع 
بعينه فيما دون خمسة أوسق فهو بيع العراياء وهو جائز عنده. وإن كان في خمسة أوسق (لا في 
ما دونها ولا في 'مافرقها) قفيه:وجهان للشافعية» أصحها عم الجوازء كما في شرح النووي 
وهذا القول في تفسير العرايا قد اختاره بعض الحنابلة أيضاًء وجعله ابن قدامة في المغني (؛ : 
49 ظاهر كلام أصحابهم. 


الثانى: قول أحمد كه والعرايا عنده أن توهب لرجل ثمر نخلة» فيبيعهاالموهوب له من 


ف٠‏ ف فعر و ور دمعو ووو و وود ووو يود ول ودع ل و و ووو وو وا ووو ووو وو ووم و وو ووو و ووو هله و هوت ووو ووو ورو ونون .ا و كليات” 


غير الواهب» وهو جائز عنده فيما دون خمسة أوسقء وهو رواية الخرقي والأثرم عن أحمد 55 
كما في المغني» وجعله ابن رشد مذهب أحمد في بداية المجتهد (؟: .)5١5‏ 

والثالث: قول مالك كن المشهوره والعرايا عنده أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائطه لرجل بعينه» ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط» فيجوز 
للواهب أن يشتري الثمار المعلقة من الموهوب له بخرصها تمراًء ولكن يجوز هذا البيع عند 
مالك بشروط أربعة:"أحدها: أن تزسن الثمان» والفائن + أن تكون حمية أوسق فنا دون “فإ 
زادت فلا يجوزء والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فإن أعطاه نقداً لم 
يجز»ء والرابع: أن يكون التمر من صنف ثمر العرية ونوعها. وهذه الشروط الأربعة قد ذكرها ابن 
رشد في بداية المجتهد (؟: 5١4‏ و5١١)‏ كتاب بيع العرية» وزاد الأبي في شرحه (5 : ا١3)‏ أن 
تكون المنحة بلفظ العرية لا بلفظ الهبة» وأن يكون للمشتري جميع العرية» وأن يكون مما يدخر 
عدن 

والقول الرابع: قول أبي حنيفة كلل وتفسير العرايا عنده عين ما فسر به مالك كأئة» غير 
أنه يقول: إنه ليس ببيع حقيقة» وإنما هو استبدال موهوب بموهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب 
له وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلما وهب المالك ثمرة نخله لرجل فقير مثلاً» لم تتم 
الهبة بقوله فقط. وإنما ستتم عند قبضه الثمرء فلما تغير رأيه وأراد أن يأخذ ثمار النخل لأهله. 
ويعطي الفقير مكانها تمر مجذوذاً» فإنما هو استبدال الهبة» وليس بيعاً في الحقيقة» وإنما سمي 

بيع العرايا مجازاً لكون صورته صورة البيع» ولما لم تكن المعاملة بيعاً لا تشترط لجوازه 
الشروط الأربعة الني اشترطها مالك يدنه بل تجوز مطلقاً . 

والقول الخامس : قول أبي عبيد القاسم بن سلام أن وتفسير العرايا عنده» على ما ذكره 
في كتاب الأموال (ص : 488» رقم: )١508‏ باب خرص الثمار للصدقة» والعرايا: «إن العرايا 
هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته» فلا يدخلها في البيع» ولكنه يبقيها لنفسه 
وعياله» فتلك الثنيا لا تخرص عليه» لأنه قد عفى لم عما يأكلون تلك الأيام» فهي العراياء 
سميت بذلك في هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع» أو تخرص في الصدقة» فأرخص 
النبي كل لأهل الحاجة المسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهبء وهم يقدرون على الثمر أن 
يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصهاء فعل ذلك بهم النبي ككل ترفقاً بأهل الفاقة الذين لا 
يقدرون على الرطب ليشاركوا الناس فيه» فيصيبوا منه معهم» ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما 
يكون لتجارة» ولا لادخارا. 

فالحاصل أن الأئمة الثلاثة الحجازيين والإمام أبا عبيد 5 يك كلهم يرون , بيع العرايا بيعا 
تكفا سول 3 ل من كت شويع اأرادة. لك مجم لئس أن ال ا قا عون حو 


كتاب : البيوع وم 


فقق وفوف ووو وهو ووو ووو وو وو ليوو ووو وو ووو ووه ومو وو وهو وو وو وه ووفو و وو ووو وو نيوو عيورت نف ءءء ليمي 


أوسق» وخصه أحمد ببيع الموهوب له من غير الواهب» وخصه مالك ببيع الموهوب له من 
الواهب». وخصه أبو عبيد بثمار أشجار مخصوصة أبقاها المالك عند بيع الحائط لنفسه وعياله. 
فجاز له أن يبيعها من الفقراء بخرصها تمرا. 

وأما أبو حنيفة كله فلا يعتبر العرايا بيعاً في الحقيقة» وإنما هو عنده بيع صورة» واستبدل 
موهوب بموهوب آخر حقيقة» فاستثناه العرايا من المزابنة متصل عند الحجازيين» ومنقطع عند 

ثم إن تفسير أبي حنيفة كله راجح لغة» ورواية ودراية. 

أما لغة فإن العرايا جمع عرية» وهي في اللغة النخلة يعطى ثمرها لمحتاج» قال ابن منظور 
فى لسان العرب ١9(‏ : لالا؟): «وأعراه النخلة : وهب له ثمرة عامهاء والعرية: النخلة المعراة» 
قال سويد بن الصامت الأنصاري: 

1 200) 

ا ا 2 ل ولكن عرايا في السنين الجوائح 

يقول: إنا نعريها الناس. . . قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عرية» وهى النخلة يعريها 
صاحبها رجلاً محتاجاً. والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها... وقال غيره: العرايا أن يقول الغنى 
للفقير: ثمر هذه النخلة أو النخلات لك؛ وأصلها لي.... قال الأزهري: وأعرى فلان فلاناً 
ثمر نخلة: إذا أعطاه إياها يأكل رطبهاء وليس في هذا بيع» وإنما هو فضل ومعروف. وروى 
شمر عن صالح بن أحمد عن أبيه» قال: العرايا أن يعري الرجل من نخله ذا قرابته أو جاره ما 

وقال ابن سيدة فى المحكم 10: /ا١):‏ «أعراه النخلة: وهب له ثمرة عامهاء والعرية: 
النخلة المعراة» ثم أنشد بيت سويد المذكور» وذكر ابن سيدة في كتاب النخل من المخصص 
)١177:1١(‏ عن أبى حنيفة الدينوري: (إذا أخرفه نخلة يأكل ثمرتهاء فتلك النخلة تسمى العرية» 
وقد أعراه إياها». 


وقال الجوهري في الصحاح (5: 3# )زو العرية: النيقلة دوسا سناحييا شد 


)١(‏ السنهاء: النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخرء وقد تكون التي أصابها الجدب وأضر بهاء كما في 
اللسان :1١7(‏ 5975) والرجبية بضم الراءء وتشديد الجيم المفتوحة: هي النخلة التي وضع الشوك حوالي 
أعذاقها لئلا يصل إليها آكل فلا تسرق» والجوائج: جمع جائحة وهي السنة المجدبة» فالشاعر يصف نخلته 
بأنها ليست مجدبة» ولا ممنوعة للآكلين» ولكنها عرية تعرى في سني القحط والجوائح» وقبل هذا البيت: 

أدين وماديني عليكم بمغرم ولكن على شم الجلاد القراوح 
وراجع لسان العرب» مادة رجب (1: 97). 


نض الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تبحيح مسلم 


واقوقعة فو وو ووقو ووو ووفف ع وو ووو ووه رو وو و ووو ووو و ووو ووه ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو نممو موث نين نينث وار لالثبني 


ميحتاجا فيجعل لداثيرها عاماً ٠»‏ فيعزوها أى ياتبهاء وهى 'قحيلة سعى مفكولة» -وإنينا اوعدت 
فيها الهاء لأنها أفردت» فصارت في عداد الأسماء» مثل النطيحة والأكيلة» ولو جئت بها مع 
النخلة قلت: نخلة عرى» وفى الحديث أنه رخص فى العرايا بعد نهيه عن المزابنة» لأنه ريبما 
تأذى المعري بدخوله عليه» فيحتاج أن يشتريها منه بثمن» فرخص له في ذلك» ثم أنشد شعر ابن 
الصامت المذكور. واقتصر الجوهري في تفسير العرية على هذا المعنى ولم يذكر معنى سواه. 
فهذه أقوال أهل اللغة» كلها تدل على أن العرية هي هبة ثمرة النخلة» كما فسره بذلك أبو 

وأما رواية» فتدل الروايات التالية على تفسير أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : 

١‏ - سيأتي عند المصنف في الرواية الآتية عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله يَكَهْ رخص في 
العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً» فقد صرح في هذه الرواية أن آخذي العرية 
في تفسير أبي حنيفة ومالك رحمهما الله؛ ويقرب منه ما في رواية هشيم عند المصنف بعد 
روايتين: «والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرأ» ففاعل البيع ههنا هو القومء 
والمراد منه المعرى لهمء والظاهر أن المراد ببيعهم من المعري بدليل الرواية السابقة حيث جعل 
فيها أهل بيت المال يأكلونها رطباً. وأصرح منه ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟ 
065 عن زيد بن ثابت» ولفظه: «رخص فى العرايا فى النخلة والنخلتين توهبان للرجل» فيبيعهما 
بخرصها تمراً» قال الطحاوي: «فهذا زيد بن ثابت وهء وهو أحد من روى عن النبي كَل 
الرخصة فى العرية» فقد أخبر أنها الهبة». 

اعسات عند الضنفة فى روايةاللية قن يعون نبن تعد لقال يحيى # العرية أن رشتري 
الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً» وهذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي 
أيضاء ولكنه فى تنسنر “مالك وابى حنيفة أظير»«وذتف لآن الرواكين السافتين عرويعان عند 
يحيى بن سعيد هذاء فالظاهر أنه أراد موافقة ما رواهء ولم يخالفه. 

“" - أخرج البخاري في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة عن سهل بن 
أبي حثمة : «أن رسول الله ككهُ نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن تباع”' بخرصها 
يأكلها أهلها رطباً» فإن لفظ (الأهل) يدل على أن آكلي الرطب هم أهل النخلة ولا يتأتى ذلك إلا 
فى تفسير أبى حنيفة ومالك رحمهما الله لأن آكلي الرطب في تفسير الشافعي وأحمد وأبي عبيد 


.04 :15( بلفظ : (ااسمري و 1 جع الفتح الرباني‎ )١ :5( وأخرج أحمد هذا الحديث في مسنده‎ )١( 


كتاب : البيوع رو 


هاوفو ووو ووو و وو وو و و ووو ةع وو وعد ووه و ووو ووو ووو ووو ووو وده عو دورو ههه ووه ووو و وو نوي و نوو عوي وي وروي عيء و ووَةُ 


هم غير أهل النخلة» وأجاب عنه الحافظ في الفتح (4: 771) بأنه يحتمل أن يراد بالأهل من 
تصير إليه بالشراء» ولكنه احتمال بعيد كما ترى» ويرده ما سيأتي عند مسلم من حديث سهل بن 
أبي حثمة» ولفظه: «إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين» يأخذها أهل البيت بخرصها 
تمراً يأكلونها رطباً» فقد صرح فيه بأن المراد أهل بيت المعري» ثم أجاب الحافظ مرة أخرى 
بقوله: «والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية» وليس فيه 
التعرض لكون غيرها ليس عرية» ولكن هذا الجواب ضعيف جداً» لأن الأصل في بيع الثمر 
بالتمر أن يكون حراماًء فلا يحل إلا ما أحله النبي وَل ولم يرخص النبي كَلْةِ إلا في هذه 
الصورة الخاصة من العراياء» وكلاكبيرها تسيرا وأا ٠‏ فكيف يسوغ أن يقاس عليها غيرها من 
الصور التي لا تدخل في العرايا لغةٌ ولا يدل على دخولها فيها رواية؟ 

قد ولك غدة أخاديف وآثان أن النبن كله كان يعت خارصا على سناتية الناس خرن 
عليهم نخلهم لتعيين الصدقة الواجبة عليهاء فيأمر الخارص أن يستثني العرايا من الخرص ولا 
يوجب عليها الصدقة» ولا معنى لاستثناء العرية من الصدقة إلا إذا فسرت العرية بما فسر به أبو 
حنيفة ومالك رحمهما الله؛ لأن العرية على تفسيرهما هبة للمساكين يهبهما الرجل بنفسه. 
فاستثناها النبى يَكِلهِ من الصدقة لكونها بلغت محلهاء ولا معنى لهذا الاستثناء على تفسير 

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: 170) من طريق أبي بكرة عن أبي عمر عن 
جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول الشامي مرسلاً عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «خففوا 
في الصدقاتء فإن في المال العرية والوصية» وسنده قوي» وأخرجه أيضاً أبو داود قبيل باب 
زكاة الفطر من مراسيله (ص: 9)» وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 24817 رقم: 
0 ) عن مكحول مرسلاًء قال: «كان رسول الله يَلةِ إذا بعث الخراص قال: خففواء فإن فى 
المال:العرية والوطية”؟ وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه في خرص النخل (: .)١198‏ ْ 

وأخرج أبو عبيد أيضاً عن عمر بن الخطاب ونه قال: «خففوا على الناس في الخرص» 
فإن فِي المال العرية» والواطئة» والأكلة» وأخرجه البيهقى في سننه (4: )١14‏ وزاد فيه: «قال 
الوليد (يعني ابن مسلم): قلت لأبي عمرو ايف الأرراعي) ونا العرية؟ قال النخلة والنخلتين 
والثلاث» يمنحها الرجل لرجل من أهل الحاجة» قلت: فما الآكلة؟ قال: أهل المال» يأكلون 
منه رظباًء فلا يخرص ذلك» ويوضع من خرصهء قال: ل ا 0 قال: من يغشاهم 
ويزورهم» ثم قال البيهقي: «وهذا اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن عمر وه في التخفيف قد رواه 


. الوطية: ما يوطؤ تحت الأقدام» والمراد ما يقع من الشجر على الأرض‎ )١( 


نلك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنْحِيح مسلم 


فع قوق فقوو وه ول ووه وه لو ووه وو ووو و ووو و معو ووو وو ووو و وعم ووو ومو و عو ووو ووو ون وتل وروي وي و مويو و ن دلولل ومين 


مكحول عن النبي كَل مرسلاً» وقد ذكر الحافظ في التلخيص أن ابن عبد البر أخرجه من طريق 
ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (5: 2١57‏ رقم: )77٠١١‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم قال: «كان النبي كل إذا بعث خارصاً أمره أن لا يخرص العرايا»ء وأخرجه أيضاً 
الجية 1959-4 معنا عن معن وأحرجه ادم أرن قسة أيضنا + وقن يعرف الطابعون لفظه 
وأشار النبي كله : بكفه بخمس أصابع: ليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة ‏ وزاد عن النبى يَلِِ فى هذا الحديث ‏ 
وليس فى العرايا صدقة» ثم قال البيهقي: المحمد بن يحيى بن حبان يروي حديث الأواق 
والأوساق والأذواد عن يحى بن عمارة عن أبى سعيدء فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها فى 
الحديث» قلتث: وأخرج أبو عبيد في الأموال ص 485 هذه الزيادة فقط من طريق <جاج عن ابن 
جريج عن عمرو بن يحبى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخد ري عن النبي كَل 
قال: اليس في العرايا صدقة») وهو متابع حسن لرواية محمد بن يحيى بن حباد عند البيهقي . 

وبالجملة. فحديث استثناء العرايا من الصدقة مروي عن أبى سعيد الخدري وتجابز مرفوعا 
وموصولاًء وعن مكحول وأبي بكر ابن حزم مرسلاً. وعن عمر بن الخطاب موقوفاًء ولا يتأتى 
فيه إلا تفسير أبى حنيفة ومالك رحمهما الله. لأن استثناء العرايا من الصدقة إنما هو لكونها هبة 
موهوية للفقراء» فكأن الصدقة قد بلغت محلهاء فلا حاجة للمصدق أن يصدقها ثانية» ولا يتأتى 
فى هذا الحديث تفسير الشافعى كآثه» ولذلك فسرها الأوزاعى كله فى رواية البيهقى بعين ما 
فسر به الحنفية والمالكية. 

ه ‏ قد عقد البخاري كَدنهُ لتفسير العرايا باباً مستقلاً» وأصدره بقول مالك كانه : «العرية أن 
يعري الرجل النخلة» ثم يتأذى بدخوله عليه. فرخص له أن يشتريها منه بتمر» وقال الحافظ تحته 
في الفتح (5: 560"”): «وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك» وروى 
الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره» وكانت العادة 
أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر 
عليه فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرأً» فرخص له فى ذلك». 
ولغتهم وعاداتهم» وكانت كلمة «العرايا» من لغة أهل المدينة» ولم يعرفه غير أهل المدينة إلا من 
جهتهم؛ والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد فى مسنده (4 : ؟) من طريق سفيان عن يحيى بن 


كتاب : البيوع م 


ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا لك لل ل يك 


ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطباًء قال سفيان: «قال لي يحيى بن سعيد: 
وما غلم اعن مكةبالعرايا؟ :قلت اعرف غطاء سهم من غابر) ومنل هذا السديت اخرعة 
البخاري أيضاً في باب بيع التمر على رؤوس النخل ولفظه: «قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا 
غلام: إن أهل مكة يقولون: .إن النبي كَل رخص لهم في بيع العراياء فقال: وما يدري أهل 
مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر» فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابراً من أهل المديئة». 
فدلت هذه الرواية على أن العرايا لم يكن يعرفها إلا أهل المدينة» ولذلك تعجب يحيى بن سعيد 
من معرفة أهل مكة بهاء حتى أخبره سفيان أن أهل مكة إنما عرفوه من جهة أهل المدينة. فقول 
أهل المدينة أولى في تفسير هذه الكلمة» لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. 

فإن قيل: فليتبع الحنفية تفسير مالك بجميع ما فيه» من أنهم يخالفونه في جعل العرايا 
بيعاً» لأن مالكاً كلل يجعله بيع المعرى له من المعري» ويجعله أبو حنيفة استبدال موهوب 
بموهوب آخر قبل قبضه» كماسبق فى بيان المذاهب» فالجواب: أن مالكاأ كن قد رويت عنه 
رؤاياة تتدلفةة فالووانة العووقة حى ها وكونامقق ماك الود اهب وقد ور تعن هيه الرهات 
المالكي البغدادي ما يوافق أبا حنيفة سواء بسواء» كما في تعليق المفتي مهدي حسن كك على 
. كتاب الحجة لمحمد (؟: ,.)26١‏ ولذلك قال الإمام محمد كَأنْهُ في موطئه بعد حكاية تفسير 
مالك: «وبهذا كله نأخذ» وقال المحقق ابن الهمام في فتح القدير: «والحق أن قول مالك قول 
أبي حنيفة» هكذا حكاه عنه محققوا مذهبه» فعلى هذا لا خلاف بينه وبين أبي حنيفة . 

ولئن اخترنا من روايات مالك ما هو مخالف لأبى حنيفة كآ» كما هو المشهور المذكور 
في أكثر كتب المالكية» فإن أبا حنيفة يك لا يخالفه في تفسير العرية» فإن قوله موافق لقول مألك 
في تفسير الكلمة وتصوين الما ل وإنها النحلة ف شن عتينة هده الججاملف: سوه كالك ب 
لآن السعرق يناعد الرطي"اللتعلق ختراء من المعرى لهه ويقول أبو حنيفة: إنه بيع صورة» ولكنه 
في الحقيقة استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضه» وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبفض» فلم 
يكن الثمر مملوكا للمعرى له قبل قبضهء حتى يتحقق البيع منه.ء فصارت مبادلته بالتمر هبة شيء 
آخر مكان الشيء الموعود. 

وأما رجحان قول أبي حنيفة كله من طريق الدراية» فلأن المزابنة شعبة من شعب الرباء 
وقد نطق بحرمته القرآن الكريم والسنة المتواترة» ولا فرق في معاملة الربا بين القليل والكثير: 
ولا بين جنس دون جنسء وليس في الشريعة نظير لتحليل الربا لمجرد أكل الرطب بدل التمرء 
ولا يعقل أن يستحل معاملة من معاملات الربا في خمسة أوسقء. ويجعل حراماً في خمسة أوسق 
وصاعء ويؤذن لأجله بحرب من الله ورسولهء فلو كانت بعض أخبار الآحاد يفهم منها تحليل 
معاملة ربوية وجب تأويلها بما يوافق الكتاب والسنة» ولو كان التأويل بعيداً في الظاهرء فما 


اانا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَحِيح مسلم 


فوع و وو و وو و و ع و ل و و و و وول لووول ه لوعو و ووو ووو ووو و لوعو لامو 


بالك بهذا التفسير السهل السائغ بدون كلفةء الذي اختاره أو حنيفة» والذي تقويه اللغة 
والروايات الكثيرة ويؤيده عرف أهل المدينة الذين تكلم رسول الله كَلِهٍ بلغتهم! 


وربما يعترض الشافعية على الحنفية بأن استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضه يجوز في 
كل حين» فكيف يظهر معنى الرخصة في العرايا؟ اذ كلم الرعفة ندل تلن ان المنادلة كانت 
غير جائزة في الظاهرء فرخص فيه رسول الله يكهِ لأجل الضرورة. والجواب أن هذا الاستبدال 
يتضمن خلفاً في الوعدء فكان مكروهاً في الظاهرء وإنما ارتفعت كراهته برخصة رسول الله عله . 


ويعترضون تارة بأن العرايا قد استثنيت من حرمة بيع المزابنة» فدل على أن المعاملة كانت 
داخلة في المزابنة» وما فسر الحنفية به لا يدخل في المزابنة أصلاً. والجواب أنه استثناء منقطع 
حقيقة»؛ متصل صورة» ولكون صورته صورة المزابنة ذكر في سياقها. 


ويعترضون أخرى بأنه قد أطلق لفظ البيع على العراياء ولا بيع فيما فسره الحنفية» وإنما 
هو استبدال الهبة. والجواب أنه أطلق عليه لفظ البيع لكون صورته صورة البيع» فإن المعري 
يستبدل الرطب بالتمر» ولا يبعد فيما أرى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون أصل الحديث خاليا من لفظ 
البيع» ويكون إطلاق لفظ البيع من تصرف بعض الرواة بالمعنى» ويؤيده أني لم أر في شيء من 
الروايات من صرح بلفظ رسول الله يَخِ في هذا النهي» وإنما رواه الجميع بالمعنى أنه نلا 
رخص في بيع العراياء فمن ن الممكن أن النبي كَلَِهِ لم يستعمل كلمة البيع» وإنما زاده بعض الرواة 
من قبل أنفسهم نظراً إلى صورة المبادلة» ثم لم يعبره جميع يع الرواة بالبيع» لأن كثيراً من الروايات 
حافك يكير هذا اللفظ أيف] ء كعنيا :نا ارس تحضف :مه :طرق سليماة بباذل قن نحي ا 
سعيد» ولفظه: «ورخص في العرية» ولم يذكر لفظ البيع» ومنها: ما أخرجه المصنف من طريق 
ابن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله» ولفظه: «رخص في العرايا أن تؤخذ بخرصها» 
ومنها: ما أخرجه المصنف من طريق الوليد بن كثير عن بشير بن يسار عن رافع بن خديج 
وسهل بن أبي حثمة» ولفظه: «نهى عن المزابنة الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن 
لهم» ومنها: ما أخرجه الطحاوي (؟7: 177) عن ابن عمرء ولفظه: «نهى رسول الله كَكِةِ عن بيع 
الثمر بالتمرء إلا أنه رخص في العرايا» ومنها: ما أخرجه المصنف في الباب الآتي ولفظه: 
«نهى.... عن بيع الثمر حتى يطعمء وقال: لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانيرء إلا 
العراياء فإن رسول الله يَكةِ أرخص فيها» وفى رواية أخرى عنه: «أن النبى َكل نهى عن المحاقلة 
والمزابئة والمعاومة والمخايرة.... وعن الثنياء ورخص في العرايا» فهذه الروايات كلها ذكرت 
الغرايا:كون'لفظ البيع قلا يبيد أ ايكون أصيل الحديث عكذاء في تضرف فيه الرواة وافحموا 
فيها لفظ البيع نظراً إلى صورة المعاملة دون حقيقته» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب: البيوع لكل 


)٠١( 5‏ حدّثنا يَحْيَّها بن يَحْيَىْ. قَالَ تُ عَلَىْ مَالِكِ عَنْ نافِي» عن 
ابْن عَمَرَ عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ؛ ؛ أن رَسُول الله لل ا 0 
ون الكفذ 


س واس واس 


0 
عو 4ك عن عبد ٠‏ لا بل 


سَعِيلٍ د لهسم َب اله ل لل ل د أن 
رشول الل يله رخص فِي الْعَرِية يَأُحُذُمَا أَمْلٌ الَْيْتِ بِخِرْصِهَا تَمْراً و لاخلوتها تلا 

_(000) وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ. قَالَ: سَمِعْتُ 
يَحْيَئ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَحْبَرَنِي نَافِمٌ» بهذا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ. 


وقد ذكر شيخ مشايخنا الأنور كله صورة عى فرض كون العرايا بيعاً» وأجراها على طريق 
الحنفية فقال: 

«ثم لو سلمنا أن العرية هي البيع؛ دون الهبة» فقد أخرجت لها صورة الجواز على مسائل 
الحنفية أيضاًء وهي أن بيع العرية على نحوين: الأول: أن يقول: بعت ثمار هذه الشجرة التي 
أشرصضها خمسة أوسق» ندل كذا من التمر؛ والثانئ :أن يقول: بعق خسة أوسق من ثمار هدة 
الغجرة؛ يدل كذا فق العير» والأول لآ يجوق» بخلاف الثاتى» وهو المحمل غندي) والفزق أنه 
باع على الأول ثمارها خرصاً» فإن خرجت خمسة أوسق فذاك؛ وإلا فلا ضمان عليه؛ لأنه لم 
يبع خمسة أوسقء ولكنه باع ثمارهاء سواء خرجت بهذا المقدارء أولاء والخرص لا يطابق 
الواقع دائماً» ففيه احتمال الرباء لأنه بيع التمر بالتمرء ولا بد فيه من التساوي» وذلك معدوم 
في هذا الفصل». 

«بخلاف الثاني» فإنه عقد على خمسة أوسق» ثم باعها منه» فليس الخرص في الخارج» 
وهو لحفظه في ذهنه فقطء فإذا أسلم إليه يكيلها لا محالة» ليسلم إليه خمسة أوسقء فلا احتمال 
فيه للرباء وعلى هذا لم يرد العقد على المخروص» بل وقع على المعين» ولا بأس بكون هذا 
مكيلة» ثم المكيل وإن لم يكن معروفاً في الرطب فيما بينهم لتعسره فيهاء ولكنه إذا تحمله على 
نفسه والتزمه» وجب عليه أن يكيلها. حينئذ جاز العرية بيعا على مسائلنا أيضاأ» 

وجملة الكلام أن المبيع في العرية عندهم مخروص أولاً وآخراًء وعندنا مخروص أولاً» 
وفي الذهن فقطء. ومعين اخراء وعند التسليم» فإن ادعيت بجوازها لم يخالف مسائلنا بشيء) 
وراجع فيض الباري (7: باب في تفسير العرايا. 

١‏ (2000) 2 قوله: (يأخذها أهل البيت) قد مر أن ظاهره يؤيد الحنفية» لأنه صريح في 
أن آخذي العرية أهل بيت المعري وهم الذين يأكلونها رطباء وهذا لا يتأتى إلا على تفسير أبي 
حدقة وماللة مهما الله 


يلض الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظَتيْجيح مسلم 


5 
م 


)1١( 65‏ وحدّثتناه يَحْيَى بْنُ يَحَيَى . أَخْبَرَنَا هُسَيْم» عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍء بِهُنا 
الإِسْنَادِ. غَيْرَ أنْهُ قَالَ: وَالْعَرِيةُ النَخْلَةُ تُجِعَلُ 7 -- 0 00 
في بنع ل رق 0 

ثَالَ يخي : الْعَرِيُّ أن يَشْمَرِيَ الرّجُلُ ثَمرَ النَّلآتِ لِطَعَام أَهلِه رُطَباء بِحِرْصِهَا تمراً. 

كم" 0 وحدثنا ابن تمي حَدَننَا اي د وحال لابن 

كس رقم وحدّثناه ابْنٌ 57 حَدَّثَنَا 15 و ع سبو لل بهذا 
الإِسَْادٍ. وَقَالَ: أَنْ تُوْحَدَ بِحَرْصِهًا . 

أكمىم 0 وحدّثنا أ الربيع و بو كامل. قَالاً : حَدَّئنَا مات . ح وَحَد بيه 
عَلِيُ بْنْ حجر. حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلٌ كَلآَهْمَاء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع» بِهذًا الإِسْنَادِ؛ أن 
رَسُولَ الله 4 يله رخص في بَيِع الْعَرَايَا بخْرصِها . 

4 د الت الله بن ملا 000 عدن مان (يَعنِي 


ةالقم اين 


51 20000 قوله: (تجعل للقوم) هذا صريح في كون العرية هبة» وفي رواية الطحاوي: 
«توهبان للرجل» وهو أصرحء ولكن هذا اللفظ يحتمل تفسير الحنابلة أيضاًء لأنه لم يعين 
المشتري». فإن كان المشتري هو المعري فهو تفسير أبي حنيفة ومالك. وإن كان المشتري غيره 
ورتير العا ْ 

5 (2008 - قوله: (قال يحيى : العرية أن يشتري) هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير 
الشافعي أيضاً ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهرء بدليل رواية سليمان بن بلالء» فإنه روى 
عن يحبى بن سعيد ما يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك. 

 )000( 4‏ قوله: (بخرصها كيلاً) يعني : أن التمر يعطى كيلاً. والرطب خرصاًء لأن 
التمر مجذوذء والرطب على الشجرء و (الخرص) قد روي بفتح الخاء وبكسرهاء غير أن الفتح 
أشهرء وهو مصدرء وبالكسر اسم للشيء المخروصء كذا في شرح النووي. 

/ا"  -)١540(‏ قوله: : (بشير بن يسار) بضم الباء مصغراًء وهو الحارثي الأنصاري 


كتاب: البيوع 8 


شوك اللة عله + مِنْ أَهْلٍ دَارِهِمْ. ِنْهُمْ سَهْلَ بْنُ أبي عَكْمَة؛ ن رَسَولَ الله يي َهَى عن 
ل بع الثَمَرِ يالتّمْرِ. إوَقَالَ : «ذْلِكَ الرّبّاء يَلَكَ الْمرَابََهُا إلأ أنْهُ وَخصٌ فِي بَنِع الْعريّة. الخلة 
كتين َأحْذْهَا أل لبت بخِرصهَا ثغراً. كلو ها رطا 


اللي » عَنْ يَحَيَىْ بن سَعِيدٍ يحيل تيد؛ عن بير بي بمَارء عن أضعاب شو الل الو 
قَالوا: رَخَصَ َسُولُ الل يك فِي بَيْع الْعَرِيّة بخِرْصِهًا تَمْراً. 


ينا كم 0 الى وإسحاق بن يرام و ِنُ أبي عُمر. 


أضحاب رول الل كه من 07 أن وَصُولَ اللّد كه تهنا دك رحبي 


فقيهاً : وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله يِل وكان قليل الحديث» وقال النسائي: ثقة 6 
وكناه محمد بن إسحاق في روايته عنه: أبا كيسان وذكره ابن حبان في الثقات. كذا في تهذيب 
التهذيب (51: /490). 


قوله: (أهل دارهم) يعني : بنى حارثة» والمراد بالدار المحلة» كذا قال النووي. 


قوله: (منهم سهل بن أبي حَثْمَة) بفتح الحاء وإسكان الثاء. أبو حثمة بايع تحت الشجرة 
وشهد المشاهد كلها إلا بدراًء وكان دليل النبي كَل ليلة أحدء وسهل ابنه من صغار الصحابة» 
ي النبي كَةْ وهو ابن ثمان سنين. راجع التهذيب (5 8" و559). 


وحديث سهل بن أبي حثمة هذا قد أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالذهب والفضة»ء وفى المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل» 
وأخرجه أيضاً النسائى وأبو داود والترمذي. كلهم في باب العرايا وأحمد فى مسنده (8: 5). 


4 (02000- قوله: (عن الثقفي) يعني به عبد الوهاب الثقفي» وهو ابن عبد المجيد بن 
الصلتء وكنيته أبو محمدء قد تكرر ذكره فى هذا الكتاب». وأكثر مسلم من الرواية له» وحديثه 
عن يحيى بن سعيد من أوثق الروايات» قال علي بن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب» كما فى التهذيب 0 ٠مق/)‏ وذكر أن غلته كانت 
ما بين أربعين ألفاً إلى خمسين ألفاً في كل سنة»ء وكان ينفق جميع ذلك على أصحاب الحديث» 
كما في تاريخ بغداد للخطيب )٠١ : ١١(‏ وكان قد تغير في آخر عمرهء ولكن دكن الخايد في 
هدي الساري (ص: *17) أنه لما اختلط حجبه أهلف » فلم يرو في الاختلاط شيئاً . 


للق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح متجيح مسلم 


ئَّ 


8 


5 عَنْ يَحَيَ. غَيْرَ أنْ إِسْحْاقٌ وَابْنَ الْمَُنى جَعَلاً (مَكَانَ الرّبَا) الْرَبْنَ 


لاكم" 50 وحدثناه عَمْرْو التَّاقِدُ اين لعي قَالاً : حَدَّكَنَا مان ل بن عَيَينة 
عَنْ يَشي بْنِ سَعِيدء عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبِي حَلْمَة: عَنٍ النْبيّ كله . نحو 
)7١(- "868‏ حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحْلْوَانِيُ. قَالاً: حَدَّتَنَا أو 
أُسَامَةَ ء تن الْوَلِيدِ ْن كَثِير . حلي احير در بار مولن بوي كار : أن رَافِعَ بن عريج 
وَسَهْلَ بْنَ أبي حَنْمَةَ حَدَنَاهُ؛ ول النّه يله نم نَهَى عَنِ الْمُرَابَئَة شمر بالتمر: إل 
امات انا 5 
بخن بن يشي (واللفط .كا كَالَ: كلك لِمَاِك: تاك كاوه بن حصي عقأ 
سُْفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أبي أَحْمَد) عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله رص في بَنِع العا 
بَخِرْصِهًا فِيَمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء أَوْ في حَمْسَةٍ (يَسُكُ دَاوْدُ قَالَ: 


اله 
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قوله: (الزين) معئاه: الدفع, وقل سبق تفسيره أول الباب في شرح كلمة (المزابنة). 

07 (٠ده)‏ - قوله: (وحسن 5 الحلواني) هو الحسسن بن علي بن محمد الهذلي الحلواني 
لزيل ةم من أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائي» كان تسا فر اتن عدى آم ميف 
كتاباً في السنن» ٠‏ وقال الخليلي :كان يشية بأ حكد فى سمقه وديا مات فى ذي الحجة سنة 
"اهم راجع التهذيب 300 و79), 


7١‏ (1541) - قوله: (عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد) هو الأسديء مولى عبد الله بن 
أبي أحمد بن جحش» وقيل: كان مولى بني عبد الأشهل وانقطع إلى ابن أبي أحمد» فنسب 
إليه . قال الدارقطني : اسمه وهبء» وقال غيره: اسمه قزمان» وكان يؤم بني عبد الأشهل وفيهم 
ناس من الصحابة» وكان ثقة قليل الحديث» وراجع الكنى من التهذيب .)١١ :1١5(‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في نفس البابين الذين أخرج فيهما حديث سهل 
المارء وأخرجه النسائي وأبو داود والترمذي كلهم في أبواب العرايا. 

قوله: (فيما دون خمسة أوسق) ربما يستدل به الشافعية خلاف الحنفية في تفسير العراياء 
فيقولون: لو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب بموهوب آخرء كما قال الحنفية» فإن هذا 
العقد جائز مطلقاً» ولا معنى لتحديد جوازه فيما دون خمسة أوسقء ولا يتأتى هذا التحديد إلا 


كتاب : البيوع ١‏ 


2 - (77) حدّثنا يخ ل . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَئ مَالِكِء علق 
نَافِع» َنِ ابن عر أن وَسُولَ الل يكل نَهَى عن الْمُرَابئَةِ. وَالْمُرَابنَهُ بَيِعُ الثَمْر بالثمْر كبْلاً. 


له 5 


5 0-5 حدئنا أب بَكْر ب أبي شَيْبَةَ وَمْحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ ثُمَيْرٍ 


ولام و 


قَالاً: دافم ره عكلك غييد اللي هن تاهمه أن عبد الثو اشر أن 


لي كل اد بَيْع نُمَرِ النْحْلٍ ِالئَْمْرِ كَيْلا َبَئع الْعِنّبِ بالرّبيبِ كَيْلاً لج 


برس دل وحدكجاة ابو دكن بن اح قة عدت امن أبن واد +6 
1 بِهِذَا الإِسْنَادٍ ١‏ مِثْلَهُ. 


إذا بعدانك العرية بتعا وأجاب عنه الطحاوي كله بأنه ليس في الحديث ما ينفي أن يكون حكم 
الجواز عتعديا إلن ها قزق اتخمسة سيق فإنه لم يذكر في شيء من الأحاديث أنه كه نهى عن 
العرايا فيما فوق خمسة أوسق. وإنما لفظ الحديث: «رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 
خمسة أوسق» فيحتمل أن يكون النبي كه رخص فيه لقومء في عرية لهم هذا مقدارهاء فنقل أبو 
هريرة ذلك» وأخبر الرخصة فيما كانت» ولا ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة جارية فيما هو 
أكثر من ذلك . 

وأجاب عنه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره في فيض الباري (7: /114) بطريق آخر أيضاًء 
فقال: «إن المعاملة المذكورة لما كانت بيعاً حساً ناسب فيها التضييق» لثلا تقوم أصلاً 
للمعاملات الربوية» فإن الشافعية قصروها على خمسة أوسق» غير أنهم جعلوها استثناء من 
معاملة الربا حقيقة» ونحن قصرناها على المقدار المذكور لمظنة جريان الربا فيما عداها» 
وحاصل ذلك: أن قصر هذه الرخصة على خمسة أوسق مسلم عندنا أيضاًء غير أنه لسد باب 
الذريعة» والظاهر أن توجيه الشيخ هذا يحصل فيما صوره هو من جعل العرايا بيعاً» وقد أسلفنا 
تقريره في آخر بحث العرايا تحت الحديث الأول من هذا الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

7 - (1645) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الزبيب بالزيتية.ويات بع الغزاية» ابيع الزن بالطمام كلا :ومالك رابو داوة واب فاته 

ل ا ل ا في العرايا . 


المكيل. 


قوله: (وبيع الكرم بالزبيب) الكرم يسكون الراء شجر العنب» والمراد ههنا ثمره وما وقع 


حت الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَتخِيح مسلم 


َ يكننن - (14) حدّئني يَحْبَى بْنُ مَعِينِوَهارُونَُ بْنُ عَبْدِ الله وَحْسَيْنُ بْنُ عِيسَى” 
كالو|: دنا ابو أمافة: حَدَنَنَا عُبَيْدٌ اللو عَنْ نَافِع ٠‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: نَهَى 
رَسُولُ الله يلل عن المزابئة: والنواية بع تمر التخربياركين كيد ١‏ ربع الزنيت بالمونب 
َبلاً. وَعَنْ كُلَّ تمر بخِرْصِهِ 
ام" زه/) حدّثني عَلِيُ بْنُ حُجِرٍ السَّعْدِي وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. د 
عا غيل (وَهُوَ ابْنُ إبرَاجِيمَ) عَنْ أَيُوبَ» عَنْ م عَنِ ابْنٍ مر أن وَسْرل الله كله تهون 
َنٍ امراب َالْمَرَاُ أن يعَ مَا في رُؤوسٍ النَخلٍ يمر كَل مُسَمَى . إن راد تلئ؟ وَإِنْ 
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عو 


6 (000) وحدّثناه ه أَبُو الرّبيع وَأَبُو كامِل. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمّادٌ. حَدَد 
بهذا الاسَتَادٍ 0 و 


في الحديث من النهي عن تسمية العنب كرماً محمول على التنزيه» وتسميته في هذا الحديث كرماً 
ياك اللحران» وواجم الم :41 60096:5): ْ 

4 (22000 قوله: (وعن كل ثمر بخرصه) هذا الحديث صريح في تحريم المزابنة في 
جميع أنواع الثمارء وهل تجري رخصة العرايا في جميع الثمار أيضا؟ اختلف فيه الفقهاءء فقال 
أحمد والليث وأهل الظاهر: لا يجوز بيع العرايا في غير النخيل» إلا أن يكون مما ثمرته لا 
يجري فيها الرباء واستدلوا بحديث زيد بن ثابت أول الباب» حيث قال: «ولم يرخص في غير 
ذلك» واختاره بعض الشافعية كالمحب الطبري. وقال الشافعي في المشهور عنه: يلحق العنب 
بالتمر»ء فيجوز بيع العرايا فيهما ولا يجوز في غيرهماء لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة 
فيهماء وجواز خرصهما وتوسيقهماء وكثرة تيبسهماء واقتياتهما في بعض البلدان» والحاجة إلى 
أكل رطبهما . وقال مالك: يلحق بالرطب كل ما يدخرء فيجوز فيه بيع العراياء وقال الأوزاعي: 
. يجوز في كل ثمرةء وراح جع المغني لابن قدامة (5: ”5 و54)ء, وفتح الباري (4 رةه 
والأبي (5: .)75١1‏ وأما اساي ل رحن للق ملس ا ولا مزابنة» فالظاهر أنه يجوز 
في جميع الثمارء ولم أر تصريحاًء والله سبحانه أعلم. 

8 (2000 - قوله: (إن زاد فلي وإن نقص فعليّ) يحتمل أن يكون مقولة للبائع؛ ويحتمل 
أن يكون للمشتري» فإن كان هذا من قول البائع فالضمير في (زاد) عائد إلى التمر المجذوذء 
والمراد أن التمر المجذوذ إن زاد على الثمر المخروصء فالزيادة لي»؛ لا أضمنها لك» وإن 
نقص منه فالنقصان عليّ» ولا تضمنه لي. وإن كان هذا من قول المشتري فالضمير في (زاد) 
يرجع إلى الثمر المخروصء. والمراد أن الثمر المخروص لو زاد على هذا التمر المجذوذ 
المسمى» فالزيادة لي» لا أضمنها للبائع» وإن انتقص منه فالنقصان عليّ» ولا يضمنه البائع لي . 


ل ما اولان 


حنين - (1) حدّثنا تَيِبَةُ ب سَعِيدٍ. لاا ٠ح‏ وَحََنيِي مُحَمَد بن رمخ 
ل » عَنْ نافع عَنْ عَيْدٍ اللّه. قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كَل عَنِ الْمُرَابَئَةِ: : أن يِب 
ثَمَرَ حَائْطوِ إِنْ كَانَتْ نُخَلاَء بتَمْرٍ كيْلا . وَإِنْ كان كرْماء أَنْ يَبِيعَهُ ربيب كَيْلا . وَإِنْ كَانَ 
رَرْعاًء أن يَيعَهُ بكَيْلٍ طَعَام . نَهَل عَنْ ذْلِكَ كُلَهِ. 


كه إن تافع. رما ابنُ أبي فُدَيِكِ. أخيرني الصَّحَاك. را نح سويد 
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لاا ا حَدَنْنِي مُوسَى بن عهبهة. . كُلهُمْ عَنْ نَافِ؛ بِهِذَا الإِسْتَادٍ 2 نحو 
(15)- باب: من باع نخلاً عليها ثمر 


كن - (1) حدّثنا يَحيَى بن يَحبَى . قَالَّ: َرَأتُ عَلَّ مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنٍ 
0 لَ اللَّه يلل قَالَ: «مَ؟ با ءَ نَل كد |” ث2 01010101018 0111111110 
عُمَرَ حو مَنْ باع بر 


وراجع البدر الساري تحت فيض الباري (6: »)51٠‏ وعمدة القاري (0: .)67١‏ 
قوله: (ثمر حائطه) الحائط ههنا البستان» ويجمع على (حوائط) وأما الحائط بمعنى 
الجدار فيجمع على (حيطان) أفاده الأستاذ محمد ذهني في تعليقه على صحيح مسلم (7: 16). 
قوله: (بكيل طعام) يعني: من جنس الزرع» فإن كان خلاف جنسه جاز البيع يدا بيد» وبيع 
الزرع القائم بالحب الحصيد يسمى محاقلة» وقد سبق في أول الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


)١5(‏ - باب: من باع نخلاً عليها ثمر 
/ا/طا  )١64(‏ قوله: : (عن اين عمر) أخرجه البخاري في البيوع. باب من باع نخلاً قد 
أبرت» وباب بيع النخل بأصلهء وفي المساقاة» باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط. وفي الشروط. باب إذا باع نخلاً قد أبرت» ومالك في البيوع. باب ما جاء في ثمر المال 
يباع أصلهء واعسائق بنن الببوع» باب النخل يباع أصلها ويستئني ا 0 وأبو داود في 
وابن ماجه في البيوع. ا و 0 وماد قفن رةه 9 بي رمه 
و8لا و28 و” ياد 


قوله: رف ارق عوجي ال لان وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه 


6.15 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتنجيح مسلم 


04 ه 


َتَمَرَنّهَا لِليَا َائْع . . إلا أنْ يَشْتَرط الْمُبتَاعٌ». 

بهذن - (78) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَتَنَى . دنا سي بز شعيه .ح وَحََدَّننَا ابْنُ 
دنا ا ٠‏ جمِيعاً عَنْ عُبَيْدٍ الله .اح وَحَدَّثَنَ ُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ (وَاللّنْظُ لَهُ). 
محمد بن بر لقاع الل عن الي ان الى شر أذ ركول اللو ل 01 
أيّمَا ئَخْلٍ اشْتْرِيَ اول د امه فَإِنَّ ثُمَرَمَا لِلَّذِي أَبَّرَمَا. إلا أَنْ يا ترط الوق 
اشْتَرَاهًا» . 


شيء من طلع ذكر النخل» وهو في المجرد من باب نصرء وفي المزيد من باب التفعيل» 
ومعناهما واحدء كما في شرح النووي. 

قوله: (فثمرتها للبائع) ومن أجل هذا الحديث أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد 
التأبير فالثمرة للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع في العقد. وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه 
خلافا بين الحتفية والشافعية؛ وآن الكتائعية يجعلوة الثمرة التشترئ فى تلك الضوزة» ويستدلوك 
نيزم حديك الباياء والحشية والأرزاعي يخطلوتها للبائع في فلك الصورة آيضا 5 ولا يترون 
المفهوم» فالحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواءء وقد جرت في هذا الخلاف 
أبحاث طويلة. والحق أن النزاع ههنا لفظي لا يرجع إلى طائل . وذلك لأنه قد صرح النووي في 
شرحه لمسلمء والحافظ في الفتح (4: 777) أنه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحدء بل لو تأبر 
ل ا حي التالاتو بيه برقل ظ ييه لخر الله أرقا ل النياتية كنا 
حكى عنه المارديني ف فى الجوهر النقي .)3١ :٠(‏ فقال: (إِن باع بعد ته تشقق النخل سواء أبر أو لو 
يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع» لأنها ظهرت من أكمامها بالتشققء فلا تتبع الأصل» وقال 
القرطبي فيما حكاه الحافظ عنه في الفتح (5: 755): «أبار كل شيء بحسب ما جرت به العادة» 
إذا فعل فيه نينت ثمرته والعقدت فيه ثم قد يعبر به عن ظهور التمرة وعن انعقادها وإن لم:يفعل 
منها شيء» وقال الشافعي كنه: «لو باع رجل أصل حائط» وقد تشقق طلع إفانه أو شيء منهء 
فأخبر أبارف وقد أبرّ غيره ممن حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبرء لأنه قد جاء وقت 
الأبار» وظهرت لها الثمرة ورأيت بعد تغيبها في الجف» كذا في الأم (: 7”5) باب ثمر الحائط 

فتبين أن الشافعية وغيرهم لا يفسرون التأبير في الحديث بما يظهر من لفظهء وإنما يريدون 
به تشقق الطلع وظهور الثمرة» فكلما كانت الثمرة ظاهرة لم تدخل في بيع النخل إلا بالشرطء 
وهذا شيء لا يأباه الحنفية» فإن الثمر إنما يدخل في البيع عندهم بعد ظهوره لا قبله» وقد فسر 
كثير من الحنفية التأبير في هذا الحديث بظهور الثمرة» مثل الطيبي والدهلوي في شرحيهما على 
مشكاة المصابيح» وشيخ مشايخنا الأنور في فيض الباري (”": 7017) وشيخنا العثماني في إعلاء 
السنن :١4(‏ 58) فارتفع الخلاف من بين الشافعية والحنفية» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : البيوع. هه 


(75) وحدّثنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيِثْ د ابْنُ رمح . أَخبرةا 
الله ٠‏ عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عْمَر؛ أن الي ل قَالَ: (أنينا يْمَا امْرىء أَبَرَ نَخُلاء ثم يَاعَ 
َضْلَهاء مَلِلْذِي أَبْرٌ تَمَرْ النَخْلٍ. إلا أَنْ يَسْتَرط الْمبْتَاعٌ» . 


١م‏ ورد وحدّثناه بو الربيع َأَبُو كال . َال : حَدَّثَنًا حَمادٌ. رع 


زهير بْنْ حَرب. عدا إِسْمَاعِيل . كلذَهُمَا عَنٌ أَيُوبَء عَنْ نَافِع؛ بهذا الإِسْنَادٍ لحوّة. 
0 - (80) حدّئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمّدُ بْنُ زمح. قَالاً : ا ا 


ح وَحَدّنَنَا قتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ . َدَئنَا لي عنٍ ابن شِهَابِء عَنْ سَألِمٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمرَء 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ . قَالَ: ميقت وَل اللو كله : يَقوَل: دمن ابْعَاعَ نَخَلاً بعد أن وبر 
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تَمَرَّهَا لِلّذِي بَاعَهَا . إلا أَنْ يَشْتَِط الْمُبتَاعُ. وَمَنِ ابتَاعَ عَبْدا 0101 


 )000( ٠٠‏ قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) وفيه دليل على أن الشرط إذا لم يكن مخالفا 
لمقتضى العقد لا يفسد به البيع» فإن اشتراط الثمر في بيع النخل زيادة في المبيع في الحقيقة» 
ولا يخالف مقتضى عقد البيع» فجاز هذا الاشتراط. 

هذا؛ وقدمنا في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أن الطحاوي كن قد استدل 
بحديث الباب على مذهب الحنفية في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كان مطلقاء و 
تقدم هناك وجه الاستدلال به» وما يرد عليه وما يجاب عنه. 


قوله: (ومن ابتاع عبداً) قال ابن القيم يك في تهذيب السنن (5: 074: «اختلف سالم 
ونافع على ابن عمر في هذا الحديثء» فسالم رواه عن أبيه عن النبي ككهِ مرفوعاً في القضيتين 
جميعاً: قصة العبدء وقصة النخل» ورواه نافع عنهء ففرق بين القصتين» فجعل قصة النخل عن 
النبي كله وقصة العبد عن ابن عمر» فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع 
ويقولون: ميز وفرق بينهماء وإن كان سالم أحفظ منه» وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من 
الحافظ يحكمون لسالم» ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي يَلِْ. وقد روى جماعة أيضا 
عن نافع عن النبي مَك قصة العبد كما رواه سالم» منهم يحيى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيدء 
وسليمان بن موسى. ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر 
يرفعه» وزاد فيه: «ومن أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله»ء فيكون له4ء قال 
البيهقي : وهذا بخلاف رواية الجماعة اه. وليس هذا بخلاف ردايتهم » وإنما هي زيادة مستقلة 
رواها أحمد في مسندهء رالا ببارادر اميه لي ان علد ذا اماق ق فماله له إلا أن ب يشترطه 
سيده» كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف. قال الإمام أحمد: ان 
جعفر من أهل مصرء وهو ضعيف في الحديث» وكان صاحب فقهء فأما في الحديث فليس هو 
فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحريت خطأ. وكان ابن عمر إذا أعتق داك قرفن لماله . 


اح الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صححيج مسلم 


قيل للإمام أحمد: هذا عندك على التفصيل؟ قال: إي» لعمريء على التفصيل . قيل له: فكأنه 
عندك للسيد؟ فقال: نعم» للسيد. مثل البيع سواء؛. 

ل و ل ا ا ل ا 
صحيحة» فكأن عمر م ضيه أفتى في رواية نافع بما سمعه من النبي كله ولكن لم يذكر رفعهء 
وكان كثير من السلف يفعلون كذلك, وإلى هذا الجمع أشار الترمذي في جامعه. ويظهر من كلام 
الحافظ في الفتح (5: 7*8 وه: 9”) أنه مائل إلى الجمع بينهماء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فماله للذي باعه) ههنا مسألتان: 

الأولى : استدل مالك كله بإضافة المال إلى العبد في هذا انيف عان: أن العبد إذا ملكة 
بس مال لك ولعاير ادا عام يع ذلك كار ماللا اق إلا أن يشترط المشتري» وهو قول 
الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: ادس ليد ين ا 
والإضافة في الحديث ليس للملكء وإنما هو للاختصاص والانتفاع كما يقال: جل الدابة وسرج 
الفرس» والمراد أن يكون فى يد العبد شىء من مال السيدء فيكون له عند بيعه» إلا أن يشترطه 
للستي لآن الشرم ل يسود لغيه مالعاء' الأدرى: انلا حيدرك للمزتى» تجانة زرك له 
بالطريق الأولى. 

والمسألة الثانية: قد اتفة شرا عا اام الع مرا اط كرا 21 
مقبوضاً) يكون للسيد البائع عند بيعه إلا أن ي؛ يتحرط المتدري ادي العتة ا 
المشتري لنفسهء فقال مالك: : يجوز هذا الاشتراط مطلقاًء سواء كان مال العبد من - دين لقو 
أو غيره» زائداً على الثمن أو ناقصاًء لإطلاق حديث الباب. 

وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: يجوز هذا الاشتراط ما لم يلزم منه الرباء ثم قال 
الشافعي: وإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم» وجاز بالدنانير» وإن 
كان المال دنانير لم يجز بيعها مع العبد بذهبء كما في شرح النووي وفتح الباري (5: 098 
ا 
فشرط جوازه أن يكون أنقص من الثمن» ليقابل قدر الثمن من المال بالثمن» ويكون الباقي من 
الثمن بمقابلة العبد» فإن تساوى الثمن والمال» أو زاد المال على الثمن فسد البيع باشتراطه 
للزوم الرباء فإن باع عبدا معه خمسمائة درهم بستمائة درهم جاز البيع وكانت مائة درهم من 
الثمن مقابلة للعبد» وخمسمائة درهم من الثمن مقابلة لخمسمائة من المال» وإن باعه مع ماله 
بخمسمائة أو أقل فسد البيع» لكون ما يقابل الخمسمائة من المال أقل من خمسمائة» وهو رباء 
وكذلك إن كان مال العبد ديناً للعبد على غيره لم يجز هذا الاشتراط عند أبي حنيفة» لكونه بيع 
الدين من غير من عليه الدين» وكذلك إن كان الثمن مؤجلا لم يجز هذا الاشتراط سواء كان 


كتاب : البيوع ا 


87 (000) وحدّثناه يَحْيَى بْنّ يَحْيَ وَأَبُو بَكْرٍ بن أبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْر بْنُ حر 
سل 


(قَالَ يَخَهى : ا . وَقَالَ الآخََرَانِ: عدا ات ل عُييْنَة عَنٍ الزْهْرِيّ بهذا الإِسْنَادٍ 3 


0 ا 


ا ل وحدئني حَرْمَكة كا 


-)١5(‏ باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدّو صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 
)١( - 2‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمّد بن عبد الله بن لمث وَذَْيرُ بن 


خَرَبٍ. 202000 لاا ا ا ع ع عطاوق ابر ذن 
كن الله :“قال نيل رَسُوَلٌ الله كله عَنِ الْمُحَاقَلَةٍ وَالْمُرَابَنَة وَالْمُحَابَرَ ٠‏ وَعَنْ ببْع الثم 


المال خلاف جنسه بعد أن يكونا من الأموال الربوية» لأن بيع الذهب بالفضة مثلاً لا يجوز إلا 
إذا كان يداً بيد. .وجوز مالك 5آ هذه الصور كلها لإطلاق حديث الباب» ولكن أحاديث حرمة 
الربا وحرمة بيع الدين من غير من عليه الدين حجة عليه» ولا يلزم من تصريح جواز شيء في 
الحديث أن لا تراعى فيه الشروط المصرحة في النصوص الأخرىء وإلا لزمت منه مفاسد كثيرة» 
وما أحسن ما قال الإمام محمد كله في كتاب الحجة على أهل المدينة (؟5: 505 و6501): 

ويدخل عليهم (يعني المالكية) أيضاً أعظم من هذا: رجل اشترى من رجل عبداً بخمسمائة 
درهم إلى سنة» وللعبد على المشتري ألف درهم إلى سنة؛ فاشترى العبد واشترط ماله» فحل 
المال» إنه يؤدي خمسمائة بخمسمائة مما عليه» ويكون له خمسمائة بخمسمائة» ويأخذ العبد 
بغير شيء! فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدين» وهي أكثر منهاء فأين الربا الذي نهى 
عنه الله عز وجل في كتابه؟ وأين الربا الذي نهى رسول الله يَكِِ عنه؟؟. 

)١6(‏ - باب: النهي عن المحاقلة والمزاينة والمخابرة إلخ 

)165(-0١‏ - قوله: (عن جابر بن عبد الله) أخرجه البخاري في المساقاة» باب الرجل 
يكون له ممر أو شرب في حائطء والنسائي في البيوع» باب بيع الزرع بالطعام» وأبو داود في 
باب في بيع السنين (ورقم: 7174 و77175)» والترمذي في البيوع» باب ما جاء في النهي عن 
الثنياء وباب ما جاء في المخابرة والمعاومة. 

قوله: (والمخابرة) أما المزابنة والمحاقلة فقد مر تفسيرهما في باب العراياء وأما المخابرة 
فهي المزارعة بعينهاء والمراد منهما إعطاء الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منهاء وفرق بعضهم 


04 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صِحَيج مسلم 


الْجَرَرِي. حَدَمنَا ابْنّ جريْج . أَخْبَرَنِي عطاك عن حابر بن عبد اللو أن ول للد كله 
اي ا لد وَعَنْ بَيْع الثّمرَ حَنَّى نُظعِمَ. وَلَآ بَاعُ إلا 


ع عد 575 1-4 


َال عطاة: فت كنا اب ؛ الف أما المكاينة فالارفن :انبا يدفنها الدمل إلى 
الرَّجُلٍ فَيْنْقِقُ فِيهًا ولع بأد من تمن وَرَعَمَ أن الْمُرَابَئَةَ بَيْعُ الرُطبٍ فِي النّخْل بِالثَّمْرِ 
بين المزارعة المخابرة بأنه إن كان البذر من قبل رب الأرض فهو المزارعة» وإن كان من قبل 
العامل فهو المخابرة. ولكن رده النووي كآنه وصحح التسوية بينهما . ثم إن المخابرة مشتقة من 
اش 1 وهو الأكار أي : الفلاحء وقيل : إنها مشتقة من الخبار (بفتح الخاء كما في القاموس) 
وهي الأرض اللينة» وقيل: من الخبرة ة بضم الخاءء وهي النصيب» » يقال: تخبروا خبرة: إذا 
اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال ابن الأعرابى: المخابرة مأخوذة من خيبرء لأن أول 
هذه المعاملة كان بخيبر. كذا في شرح النووي. 

وأما حكم المخابرة والمزارعة فسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. 

١‏ (000) - قوله: (ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير) وهذا الحصر إضافيء بالنسبة إلى 
التفاضل المؤدي إلى الرباء نعم! إذا بيع الثمر بثمر من خلاف جنسه جاز البيع إذا كان يدأ بيد» 
وإذا , بيع بالعروض جاز نسيئة أيضاًء قال ابن بطال: (إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل 
ما عا وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض» حكاه الحافظ في باب 

قوله: (إلا العرايا) استثناء من الحصر الإضافي السابق» والحاصل أن معاوضة العرايا 
جائزة سواء كانت من جس العرية أو من غير جنسها. 

قوله: (فالأرض البيضاء) يعني: أرضاً غير مزروعة. 


)١(‏ كذا في شرح النووي» وذكر في القاموس: الخبير بوزن فعيل بمعنى الأكار. 


كتاب : البيوع لق 


كبْلاً. وَالْمْحَائَلهُ في الرَّرْع عَلَى نو ذَلِكَ . يَبِيمُ الرَّرْعَ الْقَائِمَ بالْحَبّ كَيْلاً . 

(85) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبِي _خَلَفٍ . كلأَهُمًا 
عَنْ رَكرِياء . قَالَ ابْنُ أبي حَلْفٍ: لا كرك ري الختا غبت الليعن رذق 
ابي النسة حَدََّنَا أبُو الْوَلِيدٍ الْمَكُيُّ ( مُوَجَالِسٌ عند عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاِ) عن جاب بن 
عَبْدٍ الله أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لله نه عَنِ الْمُحَاقَلَة وَالْمرَابَئة وَالْمُخابرة: وان تشترى: الكل 


١ 2‏ مومه 


(وَالإِشْمَاءُ أن يحم أذ تضفر أذ يُؤْكلَ مِنْهُ شَيْءٌ)0 وَالْمُحَائَلَةُ أَنْ يبا اع الحَقْلْ بكَيْلٍ 
من الطَعَام مَعْلُومٍ. ل ا َالْمُكَابَرةُ الل والوئة 
وَأَشْبَاءُ ذلِكَ. 

قَالَ زَيْد: كلْتُ لِعَطَاءِ بن أبم بي رَبَاح: أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنّ عَبْدٍ الله يَذْكُرُ هذا عَنْ 


رَسُولٍ اللو يكلِة؟ قَالَ: نَعَمْ . 


 )00*( 4‏ قوله: (حتى تشقه) وفي الرواية الآتية : (حتى تشقح) بالحاء؛ وكلاهما من 
باب الإفعال» وكلاهما جائزان في اللغة» والاسم منه الشقح بضم الشين وسكون القاف» كما 
ذكره الحافظ» وقد فسرهما الراوي بالاحمرار والاصفرارء وذكر الخطابي كن أنه ليس المراد 
منه كمال الحمرة أو الصفرة» إنما المراد تغيره اليسير إليهماء لأن الشقحة في اللغة لون غير 
خالص الحمرة ة أو الصغزة؛ بل هو التغير إليقسا'في كمودة: .وكذلك قال ابن التين فيما خكى عند 
الحافظ في الفتح. 


قوله: (قال زيد) يعني به: ابن أبي أنيسة الراوي عن أبي الوليد» وأبو الوليد هو سعيد بن 
متتاع: 


قوله: (قال: نعم) قال الحافظ: «هو يحتمل أن يكون مراده بقوله: (هذا) جميع الحديث» 
فيدخل فيه التفسير» (يعني تفسير الإشقاح بالاحمرار» فيكون التفسير مرفوعاً) ويحتمل أن يكون 
مراده أصل الحديث لا التفسير» فيكون التفسير من كلام الراوي» وقد ظهر من رواية ابن مهدي 
أنه من جابر» ورواية ابن مهدي حكاها الحافظ عن الإسماعيلي» ولفظة: «قلت لجابر: ما 
تشقح؟» فظهر أن السائل سعيد بن ميناء» والمفسر جابر. ثم قال الحافظ : «ومما يقوي كونه 
مرفوعاً وقوع ذلك في حديث أنس أيضاً» والمراد من حديث أنس ما أخرجه البخاري في باب إذا 
باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة: «١عن‏ أنس أن رسول الله َك نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهى فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر» وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك بلفظ «قيل: يا رسول الله! وما تزهى؟ قال: تحمرا. 


للك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


86 (14) وحدّثنا عَبْدُ اللّه : بْنْ هاشم . كنا 1 عد اما إن عا 
َدَننا َعِيدٌ بن مِيناة؛ عَنْ جاب بْنِ عب الل َقَالَ: نَهَمْ رَسُولُ الله كلك ء 38 
وَالْمْحَائَلة والمحارر 4ه وعن ؛ بيْع التُمَرَة ة حَتَّ تُشْقِحَ. 

قَالَ: قلت لِسَعِيدٍ: م كال تكمار» وتصفار» .وي كل فنهنا. 

(50) حدّثنا عُبَيْدُ الله ْنُ مُمَرَ الْقَوَارِيرِي ومسحمد بن غيل عُبَيْدِ الْعْبَرِيُ (وَالِلقْط 
لان دشانن خناة ل تنا الريك د عن مهار ود بْن مِينَاة» عَنْ 
جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله. قَالَ: نَهَى رَسُولُ الل يلي عن الْمُحَاَلةٍ وَالْمُرَابَةٍوَالْمُعَاوَمَة وَالْمُخَابرَة 
(قَالَ أَحَدُهُمًا: بَبِعْ السَنِينَ هِيّ الْمُعَاوَمَةٌ) وَعَنِ التييا وَرَخَصٌ فِي الْعَرَايًا . 


ل ركراب وعد الع بي بايا رمي يد 
الس ا ل وفيه: «قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: ا 
فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا التصريح في رواية بهز عند أحمد. وتدل رواية 
واتفقت على كونه غير مرفوع. وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير الزهو دون الإشقاح» 
واختلف الرواة في رفعة ووقفه, والله أعلم. 

485 (٠.ه)‏ - قوله : (تَحْمَارٌ وتَضْفَارٌ) قد فرق بعضهم بين الاحمرار والاحميرار بأن الأول 
إنما يطلق إذا كانت الحمرة خالصة كاملة» والثاني إذا ظهرت أوائل الحمرة قبل أن تكمل» لأن 
الافعيلال يختص بلون غير متمكن» وأنكر بعض أهل اللغة وفرقوا بأن الثاني زيادة مبالغة بالنسبة 
إلى الأول» وراجع فتح الباري (5: 7917) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

6خ 200٠0(‏ - قوله: (الغبري) بضم الغين». وفتح الباء نسبة إلى غبر ابن غنم» كذا في 
المغنى. 

قوله: (والمعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة» كالمسانهة من السنة» والمشاهرة من 
الشهرء والمراد منه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مدة سنة فأكثر» والمعاومة وبيع 
السنين معناهما واحدء كما صرح به في هذه الرواية» وإنما حرم لكونه بيع غررء لآنه بيع ما لم 
يخلقه الله تعالى بعد. هذه خلاصة ما في جامع الأصول لابن الأثير (1: )18١‏ وبذل المجهود 
,)56١ :0(‏ 

قوله: (وعن الثنيا) وزاد الترمذي بسند حسن صحيح: «إلا أن تعلم) والثنيا بضم الثاء 
بمعنى الاستثناع» والمراد منه استثناء حصة مجهولة من المبيع؛ ٠‏ مثل أن يقول: يعتك هذه الصبرة 
إلا بعضهاء» أو هذه الثياب إلا بعضهاء » فإنه مبطل للبيع بالإجماع. أما إذا كان الاستئناء لزنا 


كتاب : البيوع +١١‏ 


٠0١005١‏ ) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَلِي بن حجر . قَالاً: حَدَّئبًا 
إِسْمَاعِيلٌ (وَهُوَ ابْنُ عُلَبّه) عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي الرُبيْرِهِ عَنْ جَابِرِء عَنٍ النَّبِيّ يلل بِمِثْلِه 
انهل كذكر: بن الشيين عن المقارمة. 0 

(86) وحدّثني إِسْحَافٌ بْنُ مَنْصُورٍ. 0 مُبيْدُ الله بُْ عبد الْمَجِيدٍ. 
حَدَننا رَبَاحُ بْنُ أبي مَعْرُوٍ . قَالَ شود اقطان فل اير زى قزز عَيْد اللو --_ 0 
رَسُولُ الله يلي عَنْ كرَاءِ الأَرْض . َعَنْ يَْهَا السنينَ. وَعَنْ بَْع الدَمَر حت 


-)١(‏ باب: كراء الأرض 
897" (87) وحدّثني بُو كال الْجَحْدَرِي. حَدَنَنَا حَمَّادْ (يَعْنِي ابْنَ زَيِْ) عَنْ مَطرِ 
الْوَرّاقء عَنْ عَطَاءِ» عَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ اللّه؛ أن سول اللَّه لله ته عن كرَاء الأزض. 


0 


والمبيع معلوماً فلا بأس بهء مثل أن يقول: بعتك هذه الثياب إلا هذا المعين» فإنه يجوز البيع 
بالإجماع, وهذا مفاد قوله لذ في رواية الترمذي: (إلا أن تعلم). 


وأما إذا كان الاستثناء ء معلوماً؛ ولكن يلزم منه جهالة المبيع ففيه خلاف. فل :أن يفول 
بعتك هذه الصبرة : من الطعام إلا صاعاً واحداء فقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: فسد البيع؛ 
لكون الباقي بعد الاستثناء مجهولاً» نعم إن استثنى نى حصة شائعة من المبيع» مثل أن يقول: بعتك 
هذه الصبرة ة إلا نصفها جاز البيع» لكون الباقي بعد الاستثناء مَعلوماً . وقال مالك كَأنْهُ 2-١‏ 
الفصل الأول أيضاً إذا لم يزد المستثني على ثلث المبيع» وحجة الجمهور أن النهي عن 

في البيع إنما هو لعلة الجهالة في المبيع» بدليل قوله 8892 : ان 


جهالة في المبيع أفسد البيع» والله سبحانه أعلم. 


 )١0(‏ باب: كراء الأرض 
لام 2 (مده) - قوله: : (عن جابر بن عبد الله) حديث جابر في النهي عن كراء الأرض 
والمزارعة أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب ما كان من أصحاب النبي يك يواسي 
بعضهم بعضاء (رقم : 4 وفي الهبة» باب فضل المنيحة (رقم : 1) وأخرجه النسائي في 
المزارعة» باب النهي عن كراء الأرض بالثلث أو الربع. 


قوله: (نهى عن كراء الأرض) من هنا يبدأ المصنف تله في إخراج أحاديث كراء الأرض 
والمزارعة والمساقاة» وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة في هذا الكتاب من هنا إلى باب فضل 
الغرس والزرع. ولم تزل هذه المسألة مثاراً للخلاف ومعتركاً للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين 
إلى يومنا هذاء فنريد أن نذكر ههنا جملة القول في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم. 


ول الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


مسا ع مالو و ممه للق ف طفع كه وه اع اماع مه طاعاع ون اع اه ههه مع افاه قه عه عع وام ره هرف وه نمه وا ومع اقم 66 0666 الع 


ليسهل على الطالب فهم الأحاديث في هذا الباب وترجيح ما رجح في ضوءها من أقوال الفقهاء 
رحمهم الله تعالى. 

فاعلم أن اشتراك صاحب الأرض والعامل في إنتاج الزرع له صور ثلاثة: 

الصورة:الأولى : أن تكون الأرض لواحدء والعمل لآخرء ويشترط أحدهما وزناً أو كيلا 
مسمى من الخارج مثل أن يقول صاحب الأرض: : أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن تعطيني 
عشرة أمناء من الخارج. وهذه الصورة باطلة شرعاً لا جواز لها عند أحد الفقهاء فيما نعلم» فإنه 
في معنى الرباء ولا يدري أحد هل يخرج شيء أو لا يخرج؟ كما لا يعلم أحد قدر الخارج» 
فيمكن أن لا يخرج شيء»: ويمكن أن يخرج أقل من عشرة أمناءء ويمكن أن لا يخرج إلا عشرة 
أمناء» واشتراط القدر المعلوم من الغرر المؤدي إلى الربا . 

ويندرج في هذا القسم ما إذا عين أحدهما حصة من الأرض معلومة؛ فاشترط لنفسه ما 
يخرج منهاء وهو باطل بإجماع الفقهاء +أيضا ٠‏ لكون الخارج من تلك الحصة على خطرء ٠‏ لا 
يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا؟ وهل يخرج من باقي الأرض شيء أو لا؟ 
مسألة إجارة الأرض: 

والصورة الثانية: إجارة الأرض بغير ما يخرج منهاء مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أو 
نقود أو ثياب» فاتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على جوازه» ثم قصر ربيعة الرأي جوازه 
على الذهب والفضة»ء فتجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين» ولا تجوز بغيرهماء وقال مالك كلثه : 
تجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام, وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
ومحمد والجمهور: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان 
تن يديل عانيزي انها ار من غيرهه كنا في شرج روي 

ومن الفقهاء من قال بحرمة هذه الصورة مطلقاًء وهو قول طاوس والحسن البصري» كما 
حكى عنلهما النووي» وهو مذهب ابن حزمء وقد حكاه نهنا عن عطاء وعكرمة ومجاهد 
ومسروق والشعبي وطاوسء» وابن سيرين والقاسم بن محمدء وراجع المحلى (5: .)1١7‏ 

استدل ابن حزم ومن وافقه في تحريم إجارة الأرض بحديث الباب» حيث وقع فيه النهي 
عن كراء الأرض مطلقاًء ولفظ (كراء الأرض) لا يطلق إلا على إجارتها بالنقود أو بشيء 007 
معلرم فن غيريها يخرج منهاء ومثل هذا النهي المرفوع ورد عن رافع بن خديج وأبي 
الخدري وِهْبا أيضاً كما سيأتي عند المصنف. 
٠‏ وحجة جمهور الفقهاء ما سيأتي في هذا الباب عند مسلم كلانه من طريق ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرضء فقال: «نهى رسول الله َي 


كتاب : البيوع ول 


لقفوقوقوو ووو فويعم و و عل ووو و وو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو و وويوهة يوه وتنم لمعه و درورو و ورور ءنثوث وم ايء. ؤلؤة 


عن كراء الأرضء قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به). 

وقد أخرج البخاري في باب كراء الأرض بالذهب والفضة عن حنظلة بن قيس: «عن 
رافع بن خديج قال: حدثني عمَّايَ أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي كَلْةِ بما ينبت على 
بالدينار؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدراهم». 

وأوضح منه ما سيأتي عند المصنف في هذا الباب من طريق الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة 
قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق» فقال: لا بأس به»ء إنما كان 
الناس يؤجرون على عهد النبي كَكلةِ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك 
فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). 
«كنا أكثر الأنصار حقلاء قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذهء فربما أخرجت 
هذه ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينهنا». 

وأخرج أبو داود في باب المزارعة من البيوع عن سعيد ابن أبي وقاص نه قال: «كنا 

وأخرج مسلم كه عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن 
المزارعة» فقال: «زعم ثابت أن رسول الله كد نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا 
بأس بها». 

وأخرج البزار في مسنده من طريق عمرو بن علي ومحمد بن سعيد التستري» قالا: ثنا أبو 
عاصمء ثنا حجاج بن حسان» عن أبيه عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كنا نكري أرض رسول 
الله له ونشترط أن لا نعرها بعرة الناس» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثشمي (؟: 
35 رقم: ».)١188‏ وفيه أن النبى ككل أكرى أرضه بنفسه . 

فهذه الأحاديث مفسرة لأحاديث النهي عن كراء الأرض» يتبين منها أن الذي نهى عنه من 
كراء الأرض هو شكل مخصوص منه» كان يطلق عليه اسم (كراء الأرض) في ذلك الزمان» وهو 
ما بيناه في الصورة الأولى من صور اشتراك صاحب الأرض والعامل فإنهم كانوا يعينون أرضاً 
مخصوصة ويشترطون ما خرج من تلك الأرض بخصوصهاء وذلك باطل بالإجماع كما بيناه. 
فأما كراء الأرض بالذهب والفضة فلم ينه عنه رسول الله يك وسيأتي عند المصنف من طريق 


ذلك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل الى ل ل ال ل لي ل ل ل لد ا دنا 


سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه : «ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة». 

ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود في البيوع؛ باب التشديد في المزارعة من طريق سعيد بن 
المسيب عن رافع بن خديج قال: #نهى رسول الله وهِ عن المحاقلة والمزاينة» وقال: إنما برع 
ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منحء ووجل استكرى أرضا 
بذهب أو فضة». 

وربما يشكل عليه ما أخرجه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع قال: «نهانا رسول الله مَل 
عن أمر كان لنا نافعاً» إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم» حيث صرح 
فيه بالنهي عن كراء الأرض ولو بدراهم» ولكن هذه الرواية أعلها النسائي بأن مجاهداً لم يسمعه 
من رافع» وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» كما ذكره الحافظ في فتح الباري (5: 0؟) 
باب كراء الأرض بالذهب والفضة. فهذه الرواية مرجوحة أمام الروايات الكثيرة التي أسلفنا . 

ويشكل عليه أيضاً ما أخرجه أبو داود عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج» قال: «إني 
ليتيم في حجر رافع بن خديج» وحججت معهء فجاء أخي عمران بن سهل» فقال: أكرينا أرضنا 
فلانة بمائتي درهمء فقال: دعهء فإن النبي كَل نهى عن كرى الأرض» فإنه صريح في النهي عن 
الكراء بدراهم» ولكنه مرجوح بالنسبة إلى ما أسلفنا من ٠‏ الأحاديث الصحيحة» » لأنه قد وقع فيه 
وَهُمْ من الراوي في تسمية حفيد رافع» حيث سماه عثمان بن سهل» والعتحح عسوودين سهل بن 
رافع» كما يظهر من تهذيب التهذيب» دكن أن يكوه فلاوقى الى كر اللوافم وعم أيفا 
الات دي وي يدوت منح الأرض بغير أجرة أفضل بلا 
خللاف» وقلاوؤى :ابن عباس م وَينه قوله َل : اسح الج عدار سوس ل مون اد 
عليها خرجا معلوماًة, 

وبالجملة» فجواز كراء الأرض بالنقود ثابت بالروايات الصريحة الصحيحة:» وما ورد مما 
يخالفه صعيف أو مؤول» ولذلك أطبق الجماهير من الفقهاء على جوازهء حتى جعله ابن قدامة 
في المغني (5: 419) إجماعاًء فكاد قول ابن حزم أن يكون خارقاً للإجماع وأما ما حكاه ابن 
حزم من أقوال بعض التابعين وفقاً لقوله. فليس في أكثرها صراحة لكون كراء الأرض بالدراهم 
حراماًء وإنما روى عن أكثرهم النهي عن كراء الأرض مجملاً» فيمكن أن يكون مرادهم بذلك ما 
أراد به رافع بن خديج ضينهء وقد صرح رافع به فيما أسلفنا من الروايات أنه لم يرد بذلك 
إجارة الأرض بالنقود. 


والصورة الثالثة: هي المزارعة بحصة شائعة من الخارج» مثل أن يقول: أعطيتك هذه 


#عظفاع عه «فعففة ع« فعففعةنفففعا فففوفوو لمعه وموعوعمع و ووا وما فاو اواو مفووو و ووواو أو واو واو اهو واو ووو واوا ووو لأامة 


الأرض للزراعة على أن ثلث الخارج أو ربعه أو نصفه لي» والباقي لك» واختلف فيه فقهاء 
الأمة على أربعة أقوال: 

الأول: أنه ناكل مايا وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمدء واختاره بعض 
الشافعية كابن المنذر والخطابى والماوردي» كما في مغني المحتاج (5: )0 وهو قول علي 
وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل 
علي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة 
والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه. وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد 
أيشاً ؛ كما في المغني لابن قدامة (ه : 517) وهو قول ابن جزم في المحلي. 

الثاني: أنه غير جائز مطلقاء وهو قول أبي حنيفة وزفر» وروي ذلك عن عكرمة ومجاهد 
والنخعي أيضأًء كما في المغني. 

الثالث: مذهب الشافعي» وهو أنه لا يجوز إلا يشروط: : الأول: أن يكون في ضمن 
مساقاة الأشجار. بأن تكون بين الأشجار أرض بيضاء فتعقد فيه المزارعة تبعاً لمساقاة الأشجار. 
والثاني: أن يكون العامل فى كل من المساقاة والمزارعة واحداًء والثالث: أن لا يفصل بين 
المساقاة والمزارعة» بل يؤتى بينهما على الاتصالء فلو ساقاه مثلاً على النصف فقبل» ثم زارعه 
على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدد العقد يزيل التبعية» والرابع: أن لا يقدم المزارعة على 
المساقاة في العقدء والخامس: أن يكون إفراد النخل بالسقي» وإفراد البياض بالعمارة متعسراًء 
والسادس: أن يكون البذر في المزارعة مشروطا علق المالك: لا على العامل». واشترط بعض 
الشافعية شرطاً سابعاًء وهو أن يكون بياض الأرض قليلاً بالنسبة إلى الأرض المغروسة فيها فيها 
الأشجارء اي م ار لان 

الاك :لقي نلك + يعأَنْة» وهو 000 
تزيد اللأرض البيضاء ء على ثلث الأرض المغروسة فيها الأشجار» وراجع موطأ مالك مع شرحه 
للزرقاني (0: 0ل/ا” إلى ١1/ا”)‏ . فالفرق بين مذهب الشافعي ومذهب مالك يسير جدأء لأن 
كليهما يشترطان لجواز المزارعة أن تكون في ضمن المساقاة, إلا أن مالكاً أنه يشترط أن تكون 
الأرض البيضاء ٠‏ أقل؛ ولا يشترط الشافعي ذلك في الأصح من مذهبه. 

ولكن مالكاً 19 - ا لي ا 
خارجهاء مثل أن كوه الأرفن يهنا . ويستويان في البذر وكراء البقر والعمل فيشتركان في 
الخارج مناصفة» ومثل أن تكون الأرض لأحدهماء والبقر والعمل للآخر والكر نينا نصفان» 
فهذا إنما يجوز عنده بشرط أن يكون البذر من الجانبين» وبشرط أن يكون ربح كل واحد منهما 


كاء الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تببحيح مسلم 


وععقه مه ة وو و ووه وقوه و ووو و وه و قفوو مو و ووه قوفن ووو ووو وو وم معو وو ووو ووو و ومنو ووو ولامفه م م وو ماوق وق ون 9و6 66د ثنوية 


بنسبة قيمة ما دفعه» مثل أن تكون أجرة مثل الأرض فى الصورة المذكورة مائة» وأجرة مثل البقر 
والعمل مائة؛ واشترطا الربح مناصفة» جازت الشركة عندهء فإن اشترط أحدهما أكثر من النصف 
فسدت. وإن كانت أجرة مثل الأرض ماثئة» وأجرة البقر والعمل خمسين» واشترط صاحب 
الأرض ثلثي الربح» واشترظ صاحب البقر :والعمل فلنه جازت الشركة وإن اشترطا الريخ أنضافاً 
أو أباعا قنيدت: 

وهذه الشركة في الزرع والحرث يسميها المالكية مزارعة» وهي غير المزارعة المعروفة في 
عامة كتب الحديث والفقه الحنفي» ولهذه المزارعة عندهم شروط وأحكام وتفاصيلء» راجع لها 
مواهب الجليل للحطاب (5: ١76‏ إلى )١18١‏ والتاج والإكليل للمواق بهامش الصفحات 
المذكورة من الحطاب» وحاشية الصاوي على الدردير (1: 14) وشرح الأبي على مسلم ( : 
.))57١‏ 

وبالجملة. فالمزارعة بحصة شائعة من الخارج ممنوعة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك» 
غير أن الشافعى ومالكأ رحمهما الله يقولان بجوازها فى ضمن المساقاة» على شروط وتفاصيل 
مددهها 1 اقول أ رو سد انه موا نينا ولوافي. صن المساقاة» لأن المساقاة غير جائزة عنده 


ع ل 


أيضاً . 

واستدل هؤلاء الفقهاء على عدم جواز المزارعة بالأحاديث التي وردت في منعهاء وهي 
أحاديث رافع بن خديج» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وزياد بن ثابت» 
وثابت بن الضحاك ون أجمعين وسيأتي متن أكثرها في هذا الباب من الكتاب. 

وأما القائلون بجواز المزارعة فاستدلوا بما سيأتي في كتاب المساقاة والمزارعة عن ابن 
عمر وبا أن رسول الله يهِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

وأجاب عنه الشافعية والمالكية رحمهم الله بأن المزارعة ههنا كانت في ضمن المساقاة» 
وهي جائزة عندهم . 

وأما أبو حنيفة كاله فأجاب عن أحاديث المزارعة بخيبر بأنها لم تكن هناك مزارعة وإنما 
أقر النبي كلل يهود خيبر على أراضيهم بأن يؤدوا شطر الخارج منها كخراج المقاسمة» وللإمام 
رأي: في الارض الممنون بها على أهلها: إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة» وإن شاء جعل 
عليها خراج المقاسمة. 

ولكن هذا التأويل غير سائغ في واقعة خيبرء لأن خراج المقاسمة إنما كان يمكن إذا كانت 
الأرض مملوكة للكفار» وأما إذا كانت للمسلمين فلا يجعل فيها خراج» وكانت أرض خيبر 

مملوكة للمسلمين» وتدل على ذلك روايات كثيرة: 


كتاب : البيوع 147 


وقفووقوءوف ووو قوقع ةلو ووو يدلاولو و و ولعو وو ملعو ووو ووو و ووه عو ووو و وو ووه مو هوه نممو و و مويو ووو و ونمو ولعو لاي ككلأيي. 


منها: ما سيأتي عند مسلم كأثه في كتاب المساقاة» قبيل باب فضل الغرس والزرع عن ابن 
عمرء وفيه: «وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج اليهود منهاء 
فسألت اليهود رسول الله يكِِ أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم 
رسول الله كْة: نقركم بها على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء». 

ومنها: ما أخرج أبو داود في باب المساقاة من البيوع :١(‏ 584) عن ابن عباس وِظا قال: 
«افتتح رسول الله يَكهُ خيبرء ا ا 
أعلم بالأرض منكم»ء فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف» فزعم أنه أعطاهم على 
ذلك» فهذا صريح في أن الأرض صارت بعد افتتاح خيبر مملوكة للمسلمين» ثم دفعت إلى اليهود 
مزارعة أو مساقاة لكونهم أعرف بطريق حرثها . 

ومنها: ما أخرج أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في حكم أرض 
خيبر (1: 175) عن بشير بن يسار: («أن رسول الله يَكيهِ لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة 
وثلاثين سهماً جمعاًء فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماًء يجمع كل سهم مائةٌ النبي كله 
معهم» له سهم كسهم أحدهمء. وعزل رسول الله وَل ثمانية عشر سهماًء وهو الشطرهء لنوائبه وما 
كول نه من آم المسلمين: وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعهاء فلما صارت الأموال 
ل ل ل ل ل 
فعاملهم). 

لإا وها ع ا م م ا 
لا لكونها مملوكة لهمء بل على طريق المزارعة والمساقاة» على أ ن يكون شطر الخارج لهم»ء 


والباقي للمسلمين. فلا يت يتمشى في هذه الأحاديث تأويل 7 المقاسمة. 
وأجاب بعض الحنفية عن أحاديث خيبر بأنها فعلية» وأحا حاديث النهي عن المزارعة قولية» 
فتترجح القولية على الفعلية» ولكن هذا الجواب لا يتمشى أيضاًء وذلك لأن قوله يلك : انقركم 


بها على ذلك أئ::علئ أن يكفوا عملها عملهاء ولهم الشطر ‏ ما شئنا» قول» وليس بفعل مجردء 
وكيف يظن به كك أن ينهى عن شيء ثم يخالفه بالعمل» ويستمر عليه مدة حياته؟ وقد تقرر في 
الأصول أن الفعل المقرون بالاستمرار بمنزلة القول. 

وأجاب بعض الحنفية بأن أحاديث خيبر مبيحة وأحاديث النهي محرمة» والمحرمة راجحة 
على المبيحة ولكنه ضعيف أيضاًء ٠‏ لأن هذه القاعدة إنما تجري إذا جهل التاريخ؛ وإلا فالترجيح 
للمتأخرة. وحديث معاملة خيبر متأخر قطعاً. لأ لع ل امسر عله ل أ ا را 
الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام. وراجع إعلاء السنن (197: 75). 


ومن دلائل الجواز ما روى أبؤ هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي وَةِ: اقسم بيئنا وبين 


يكلف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبيجيح مسلم 


وأقو ووه ووو وو مويو و و ووو و و ووو و وو وه ووو ووو وو ووو وو ةو ووو وو ووو نفو و ووو وو ووو يوي وين وييةءة وث و م و قن نع ثلث تونب 


إخواننا النخيل» قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا» 
أخرجه البخاري في المزارعة» باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل» وفي الشروط؛ باب الشروط 
في المعاملة» وفي فضائل أصحاب النبي ككل باب إخاء النبي طل بين المهاجرين والأنصار. 

ولهذه الوجوه أفتى مشايخ الحنفية في هذه المسألة بخلاف قول أبي حنيفة كآنه واختاروا 
فيها مذهب أبي يوسف ومحمد وجمهور الصحابة والتابعين» ولم تزل الأمة تعمل بالمزارعة 
والمساقاة منذ عهد النبي يل إلى يومنا هذاء وقد ذكر الإمام البخاري في باب المزارعة بالشطر 
ونحوه: «قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على 
الثلث والربع. ثم قال البخاري: وزارع علي وسعد بن مالك. وعبد الله بن مسعود. وعمر بن 
عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وابن سيرين #5 . 

وقال شيخ مشايخنا الأنور كد في فيض الباري (”: 190) تحت هذا الباب من صحيح 
البخاري: «ولم أكن أفهم دهراً ما في الهداية في أول باب المزارعة: لا تجوز المزارعة 
والمساقاة عند أبي حنيفة» ثم أراه ينقل الخلاف في المسائل بينه وبين صاحبيهء وكنت أتعجب 
أن المزارعة إذا لم تجز عنده» فمن أين تلك التفريعات والمسائل» ولم يكن يعلق بقلبي ما 
أجابوا عنه من أن الإمام كان يعلم أن الناس ليسوا بعاملين على مسألتي» ففرع المسائل على 
أنهم إن زارعوهاء فماذا تكون أحكامها؟ ثم رأيت في حاوي القدسي: كرهها أبو حنيفة ولم ينه 
عنها أشد النهي» وحنيئذ نشطت من العقال؛» وثلج الصدرء وظهر وجه التفريعات مع القول 
بالبطلان» فإنه قد نبهناك فيما مر أن الشىء قد يكون باطلاً» ولا يكون معصية» فلا بد أن يكون 
له أحكام على تقدير فرض وقوعه». ١‏ 

وبالجملة» فالقول بجواز المزارعة هو القول المنصور بالأحاديث وتعامل الأمة المتواترء 
وأما الأحاديث التي وردت في النهي عن المزارعة فلا تخلو من أمرين: إما هي تتعلق بصورة 
مخصوصة من المزارعة» وهي دفع الأرض بقدر مسمى غير شائع من الخارج» وإما هي محمولة 
على الإرشاد والمشورة» دون الحرمة. والدليل قائم على كل من التأويلين: 

أما حمل هذه الأحاديث على صورة مخصوصة من المزارعة» فثابت عن غير واحد من 
الصحابة» ومنهم رافع بن خديج طللنه ) وهو الذي روى أحاديث النهي» حتى أصبحت رواياته 
أكبر مأخذ للمانعين» ولكنه شرح هذا النهي في رواية ستأتي عند مسلم عن الأوزاعي عن ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب 
والورق: فقال: لا بآسن .به إنما كان الناس يواجرون على :عهد:النبى كله الماذيانات وأقبال 
الجداوكة وأمياء من الررع »“قبهلك هذا دسل عدا ومسل ذا ريلك عذاء غلم يكن للناين 
كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. 


وووقوقء وو لوقعو وو ووو و وو وه وفعيو و وود ووو ووو و ولعو ووو وه ووه ووو ووو ووو ووو وو ووو ووءن ل وفليوية رار و اواو ل لماه 6ه كألواى 


وقد أخرج النسائي عن ابن شهاب: «أن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله يَكهِ عن كراء 
الأرض2. قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من 
الطعام مسمى» وبشرط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول. 

وسيأتي عند مسلم من طريق أبي النجاشي في حديث رافع بن خديج: «سألني كيف 
تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير 
قال: فلا تفعلوا». 

وقد أخرج النسائي في باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن عبد الله بن عمر وكيا 
ا ل ال ل 
الزرع. وطائفة من التبن» لا أدري كم هو؟». 

وأخرج النسائي وأبو داود كلاهما في المزارعة عن سعد بن أبي وقاص 5 ضينه» قال: «كان 
اسطاب ا اع لي لس الح 5ك رون ور وي يا ير على سور ع الا ار 
رسول الله يكو فاختصموا في بعض ذلكء فنهاهم رسول الله ككخِ أن يكروا بذلك». وقال: اكروا 
بالذهب والفضة». 

فتبين من هذه الأحاديث أن المزارعة وكراء الأرض في عهد رسول الله يك كان بصورة 
مخصوصة. وهي أن رب الأرض كان يعين حصة من الأرض» فيشترط خارجها لنفسه ونهى عنه 
النبي كله لأن فيه غرراًء لا يدري أيخرج منها أو من أرض سواها شيء أو لا؟ ولا يدري كم 
يخرج من كل حصة؟ وكانوا يطلقون على هذه المعاملة أسماء كراء الأرضء والمزارعة» 
والمخابرة» والمحاقلة» فوقع النهي عن جميعها مطلقاًء جرياً على عرف ذلك الزمان» ولم تكن 
هذه الأسماء في أحاديث النهي تشمل كراء الأرض بالنقود ولا المزارعة بحصة شائعة من 
الخارج . 

وأما بعض الأحاديث التي ورد فيها التصريح بالنهي عن المزارعة بالثلث أو الربع فمحمولة 
على التنزيه والإرشاد» وهي ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج قال: «كنا نخابر على عهد 
رسول الله يكوه فذكر أن بعض عمومته أتاهء فقال: نهى رسول الله كل عن أمر كان لنا نافعاً» 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله كَل : «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاهء ولا يكاريها بثلث ولا بربع» ولا طعام مسمى»» وما أخرجه 
النسائي عن أسيد بن ظهير قال: «أتى علينا رافع بن خديج. فقال: ولم أفهم.. فقال: إن رسول 
الله وَكةْ نهاكم عن أمر كان ينفعكم»ء وطاعة رسول الله يَككِ خير لكم مما ينفعكمء ٠‏ نهاكم رسول 
د ٠‏ والحقل : اا 0 
أخاف أو ليدع». 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تبحيح مسلم 


وووووهة ووم قو و و و وء و ووو ووو وقوه ع وو ووو و وو ووم و ووه مو ووو وو وو وو و ووه ووو ووع ووو وو وويوو وو وهم م مد ةقد عن 6و9 6د قخام 


وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أن هذا النهي لم يكن للتحريم» وإنما كان للإرشاد 
والتنزيه. ومما يدل على ذلك ما أخرجه النسائي (7: )١15١‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهدء عن رافع بن خديج قال: «مر النبي يَكةِ على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه 
محتاج فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان أعطانيها بالأجرء فقال: لو منحها أخاه. فأتى رافع 
الأنصاري» فقال: إن رسول الله وله نهاكم عن أمر كان لكم نافعاء وطاعة رسول الله يك أنفع 
لكم» فتبين من هذه الرواية أن رسول الله كك إنما قال: «لو منحها أخاه» يعني ان م 
فحمله رافع وه على النهي» فقد أخرج النسائي وأبو داود عن عروة ابن الزبير قال: : قال زيد بن 
ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منهء إنما أتاه رجلان من الأنصار وقد 
اقتتلاء فقال رسول الله عل : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع؛ فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع». 

وأخرج النسائي وأبو داود والترمذي عن عمرو بن دينار قال* الالسمعت ابن عمر يقول: ما 
أعاء خب اللامة أن زأعيل كوريها علوم 

وأخرج البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» عن 
عرد را 0 0 م عرد أن الل لي عه 
يله عنه» ٠‏ ولكن قال : اماس سوس ار 0 

ولكي جانة ل 1 الأإسي العوشاع مي كرات ال ان جا بن عبد الله 
عن كراء المزارع» فقال: «لا بأس بها بالذهب والورق» قال ابن شهاب: فقلت له أ أن 
الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟» فقال: «أكثر رافع» ولو كانت لى مزرعة أكريتها» . 

فهؤلاء فقهاء الصحابة والتابعين» لم يقبلوا عموم النهي في أحاديث رافع بن خديج ذل ؛ 
لا لأنهم لم يصدقوه في روايتهاء وحاشاهم عن ذلك. وإنما أنكروا على تعميمه للحكم» بعد ما 
كان مخصوصاً بما كان أهل المدينة يتعارفونه» وهو المراد فيما يسنح لي من قول سالم بن عبد 
الله (أكثر رافع)» يعني : : أنه أكثر في تطبيق النهي على كل صورة من صور المزارعة. والحقيقة أن 
التحريم كان مخصوصاً بتعيين حصة غير شائعة من الخارج» وأما المزارعة بالحصة الشائعة» فلم 
يكن النهي عنها نهي تحريم» وإنما كان مشورة أشار بها رسول الله َلِهِ في خصوص بعض 
الواقعات التتي جرى فيها النزاع. وإنما أول فقهاء الصحابة والتابعين أحاديث رافع بهذا الجزم 
والوثوق» لأنهم شاهدوا رسول الله يَكٍِ بأنفسهمء ورأوه عامل أهل خيبر بالمزارعة» واستمرت 


قوق قف وه وو ووم ل اواو اع لوو ع وو و ووو ووو م ووو ووه ووو ووو ووو ووو نونو وون نينو طتايء. 


هذه المعاملة إلى حين وفاته يد ثم عمل بذلك الخلفاء من بعذه. ولم يزل كبار الصحابة 
وفقهاؤهم يجيزون المزارعة. ولا ينكرون عليهاء فلو كانت المزارعة حراما لما عمل بها 
النبى عَلِلَةِ. ولما خفيت حرمته على هؤلاء الصحابة الكبار. 

وربما يقال: إن ابن عمر وها قبل أحاديث رافع بهذا العموم» فلما سمع منه حديث النهي 
عن المزارعة ترك المزارعة رأساًء وهذا يدل على تقريره لحكم النهي . 

ولكن أجاب عنه الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (0: 04) فقال: «إن ابن عمر و'#يا لم 
يحرم المزارعة. ولم يذهب إلى حديث رافع» وإنما كان شديد الورع. فلما بلغه حديث رافع. 
خشي أن يكون رسول الله كَل أحدث في المزارعة شيئأ لم يكن علمهء فتركها لذلك». 

ويؤيد ابن القيم كد ما سيأتي عند مسلم عن سالم بن عبد الله قال: (إن عبد الله ابن عمر 
كان يكري أرضيهء حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض» فلقيه عبد 
الله فقال: يا ابن خديجء مذا تحدث عن رسول الله يل في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج 
لعبد الله سمعت عم وكانا قد شهدا بدرأ ‏ يحدثان أهل الدار أن رسول الله يَكِِ نهى عن كراء 
الأرض» قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله يلِةِ أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد 
الله أن يكون رسول الله يل أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمهء فترك كراء اللأرض)»). 

وزاد نافع في رواية مسلم والنسائي (؟: :)١55‏ «فكان ‏ يعني ابن عمر ‏ إذا سئل عنها 
قال: زعم رافع بن خديج أن النبي َه نهى عنها» . 

وأخرج البخاري في باب ما كان من أصحاب النبي يل يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة 
عن نافع: «فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت معهء فسأله. فقال: نهى النبي كك عن كراء 
المزارع» فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله كك بما على 
الأربعاء وبشيء من التبن». وقال العلامة العيني في شرحه لهذا الحديث: «حاصل حديث ابن 
عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأراضي» ويقول: الذي نهى عنه َل هو 
الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسدء وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن» 
وهو مجهول وقد يسلم هذاء ويصيب غيره آفة أو بالعكس» فتقع المنازعة... وأما النهي عن 
كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثاً أو ربعاً أو ما شابه ذلك. ذ يثبت» وراجع عمدة 
القاري (6: )0 

وجاء هذا الحديث عند النسائي بلفظ أوضحء وفيه: «فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان 
صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله يله على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه 
الماء وطائفة من التبن» لا أدري كم هي؟21. 


فق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“:صحيح مسلم 


4 (18) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حْمَيِدٍ. حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَضْلٍ. (لَمَبْهُ عَارِمُ وَهْوَ 
أَبُو النْعْمَانٍ السَّدُوسِيٌ) . حَدننًا مَهْدِيْ بْنُ مَيْمُونِ. حَدَنََا مر الْوَرَاقُه عَنْ عَطَاءء عَنْ 


جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهًا. فَإِنْ لَمْ 
يَرْرَعْهَا لْيْرْرِعْهَا أَحَاة) . 

6065 (259/) حدّثنا الْحَكُمْ بْنُ مُوسَئ. حَدَّ نَنَا هِقْلَ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ) عَنِ 
الأَوْرَاعِيَ عَنْ عَطَاءٍ ا ل 1 كر ب 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللّه كله . قَالَ وَسُولُ اللّه كله : كَانَتُ لَه لَهُ قَضلْ أرضص فَلْيَرْرَعْهَا 9 


لِيَمْنَحَهًا أَحَاء . فَإِنْ أن فلسمسيك أزضة: 


فظهر بهذه الروايات أن ابن عمر وها لم يقبل من رافع تعميمه للنهي» ولكنه قد احتاط 
لنفسه بترك المزارعة رأسأًء وذلك لشدة ورعه واحتياطه وَيه . ومن هنا يفهم معنى قوله: القد 
منعنا رافع نفع أرضنا» كما سيأتي عند مسلم من طريق مجاهدء فإنه يدل على أن ابن عمر ذه 
لم يكن يعتقد النهي عن المزارعة تشريعاً عاماًء وإلا لنسب المنع إلى الشريعة» وإنما يريد أني 
تركت نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط مع ما أعرف من محمل ما يرويه؛ء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

4 (0000- قوله: (محمد بن الفضل) هو أبو النعمان السدوسي البصري» من رجال 
الجماعة: اد الئقات الاثباح وقال أبوحائع : راخب إلئين ابي تنلمة» وقال ايض : 
«اختلط في آخر عمره. وزال عقله. فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح» وكتبثت عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ل وبالجملة من سمع منه قبل سنة 
عشرين ومأتين فسماعه جيد)» كذا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4 م 
داود: «بلغنا أنه أنكر سنة ثلاث عشرة» ثم راجعه عقلهء واستحكم به الاختلاط سنة ست عشرة» 
كذا فى ميزان الاعتدال (5 : 8) وذكر فيه الذهبى عن الدارقطنى : «تغير بآخره» وما ظهر له بعد 
اختلاط حديث متك نوعو ثقة وإلما روى له التخاري ومسل ما تحدت به قبل الاحتلاط» وقال 
العقيلي : «قال لنا جدي: ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة منه» وكان أخشع من رأيت» وراجع 
التهذيب (9: .)5١٠5‏ 

قوله: (لقبه عارم) العارم في اللغة: الشديد» والعرامة: الشدة والشراسة» وربما يطلق على 
المرح والبطرء كما في تاج العروس (8: 279454): وقال أبو داود: سمعت عارما يقول: سماني 
أبي عارما وسميت نفسي (محمدا) وقال الذهليى: حدثنا عارم» وكان بعيدا من العرامة» وراجع 
تهذيب التهذيب للحافظ (9: .)5١٠5‏ 

8 (0000- قوله: (أو ليمنحها أخاه) قد تقدم أن هذا الأمر ورد للندب والإرشادء وهو 


كتاب : البيوع وف 


5 (10) وحدّئني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّتَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّاذِيُ. حَدّككا 


من قبيل المواساة فيما بين المسلمين» فينبغى لصاحب الأرض إن رآى أحداً من إخوانه محتاجاً : 
أن يمتحه أرضة للزراعةا من غير أجرة: ويزاسيه بارضف» هذا >بوإن لم يكن بوالعيا علية تشريماً 
ولكنه مما حث عليه رسول الله كله فلا ينبغي عدم الاحتفال به. 

ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت متروكةً اليوم» ولا يرى أحد من ملاك الأرض يمنح 
أرضه لغيره من غير أجرة؛ مهما كثرت أراضيه: أو عظمث أمواله» فمن واجب العلماء أن يبلغوا 
إلى عامة المسلمين هذا الحديث؛ وما فيه من حث وترغيب» وإنه لا يلزم من كون الشيء غير 
واجب أن يهجر أصلا . 
مسألة ملكية الأرض 

وقد استدل بحديث الباب بعض المستغربين فى عصرنا على نفى الملكية الشخصية على 
الأرض» وهذا قول باطل لا عهد به للمسلمين منذ عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضرء غير أنه 
لما ظهرت نظريات الشيوعية والاشتراكية في البلاد الغربية» واستولت على كثير من الممالك 
ونجحت في إشاعة عقيدتها وبث أفكارها فيما بين المسلمين» جعل بعض المغترين بها يحاول 
تقوقها زاادلاكل الشرهة ريست عن رداق فى القر انا والسلةة مهل تخرير المسلمين بيياء 
ويتمهد الطريق لإنشاء الحركات الشيوعية الهدامة فيما بين المسلمين. 

ولم يكن يعجبني أن يذكر هذا القول الزائغ» ولو للرد عليه؛ في كتاب علميّ» ولا سيما 
في شرح حديث» لأنه ليس من الخلافات الاجتهادية في شيء؛ ولكن قد عمت به البلية في 
عصرناء فأردت أن أذكره مع تفنيده» ليهلك من هلك عن بينة وبحي من حي عن بيئة . 

وقد شرحنا في مقدمة كتاب البيوع نظرية الاشتراكية» وأنها لا تعترف بالملكية الشخصية 
على وسائل الإنتاج؛ ولذلك فإنها تقول: إن الأراضي كلها مملوكة للدولة» ولا يجوز أن يتملكها 
رجل» بل الدولة توزع قطعات من الأراضي على جماعات من الناس ليحرثوها ويزرعوا فيهاء ثم 
ما خرج منها قسم فيما بينهم على قدر عمل كل واحد منهم . 

فاستدل هؤلاء المغترون بالشيوعية بحديث الباب» وقالوا: إن رسول الله كَل إنما أذن 
للناس أن ينتفعوا بالأراضي بأنفسهم. فإن لم يزرعوها بأنفسهم أوجب عليهم أن يدفعوها إلى 
غيرهم ليزرعها غيره» ولم يأذن رسول الله ككهِ بإجارة الأرض» ولا بأن تدفع مزارعة وهذا نفي 
للملكية الشتخصية. » فإن المالك مخير فيما يملكه». يتصرف فيه كيف شاء وإن هذا الاستدلال 
:سيت جد كما ترى» والحق أن هذا الحديث على إثبات الملكية الشخصية أدل منه على نفيهاء 
وذلك لوجوه: 

الأول: إنه يَكةِ قال: «من كانت له أرض» فجعل الأرض للرجل» ونسبها إليه ومعروف أن 
حرف اللام يدل على الملكية» فهذا اعتراف واضح للملكية الشخصية. 


يف فعا د مف د ف ات 


وَسُول الله أذ يُؤْحَدَ للأرض أَحرْ أز حَثد. 


والثاني : إنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليمنحها أخاه»» فجعل دفع الرجل أرضه إلى أخيه 
(منيحة)» والمنيحة في اللغة: العارية. قال ابن سيدة في المحكم (7: /591): «منحه الشاة 
والناقة» يمنحه بكسر النون وفتحها: أعاره إياها. . . . وهى المنحة والمنيحة» ولا تكون إلا فى 
العمارة اللين خامةة ان وال ابن فاردى تتح قاين اللقة (09048 :0 رالمكيصة :مقس 
اللبن» كالناقة أو الشاة يعطيها لرجل آخر يحتلبها ثم يردها» وراجع أيضا تاج العروس (؟: 
ا 

وقد ورد هذا لمع ع حر فقال رسول الله ككلةِ: «المنحة 
مردودة» أخرجه البزار عن أنس يِه كما في الفتح الكبير للنبهاني (: 509). 


وسيأتي عند مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر: «من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها» 
وهذا اللفظ صريح في الهبة والعارية» وقد وردت عدة أحاديث صحيح البخاري بهذا المعنى 
راجع منه كتاب الهبة» باب فضل المنيحة. 

وقال الإمام المجتهد المحدث اللغوي أبو عبيد القاسم بن سلام ككثه: «المنحة عند العرب 
على معنيين: أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبة المال هبة أو صلة» فيكون لهء وأما المنحة 
الأخرى فآن يمح الرجل اخام'ناقة أو شاة يحلبها زماناً وآياماً :“كم يردعاء وهو تأويل قوله في 
الحديث الآخر: المنحة مردودة» والعارية مؤداة؛ والمنحة أيضاً تكون في الأرض» يمنح الرجل 
آخر أرضاً ليزرعهاء ومنه حديث النبى كَل : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. أي: 
يدفعها إليه حتى يزرعهاء فإذا رفع زرعها ردها إلى صاحبها» راجع لسان العرب (7: 441). 

وبالجملة؛ فأكثر ما يستعمل لفظ (المنيحة) في العارية» وربما يطلق على (الهبة) أيضاًء 
فإن أريد المعنى الأول» وهو المعنى الراجح الواضح في الحديث» وإياه اختار أبو عبيد وغيره» 
فهذا الحديث صريح في أن الأرض مملوكة لصاحبهاء ولا تزال مملوكة له بعد ما يدفعها إلى 
أخيهء ولذلك يجب عليه ردها إليه كسائر العواري» وإن أريد المعنى الثاني» وهو الهبة» فإنه 
تفن مول فللك الوافيةء افق المبة لأ يمكن لذ بين الجاللف»:فالعديك: فى عله الرجيين ال 
على إنباكت اليك المفسة. ا 

والثالث : إنه كَككْهِ قال في آخر الحديث : «فإن أبى فليمسك أرضه» يعني أنه إن أبى أن يمنح 
الأرض أخاه فليمسكها بنفسهء فكأنه يلَِةِ خير صاحب الأرض بين ثلاثة أشياء: إما أن يزرعها 
بنفسهء وإما أن يمنحها غيره» وإما يتركها من غير زراعة» فلولا أن الرجل مالك للأرض لما كان 
له أن يتركها غير مزروعة» وإن هذا الشق الثالث الأخير دليل واضح على إثبات الملكية 


كتاب : البيوع ه15 


)41١(  631/‏ حدّثنا ابنُ نُمَيْرء حَدَّثَنَا أبى. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاءٍء "علي 


الشخصية» وعلى أن الأمر بمنح الأرض ليس للوجوبء وإنما هو للندب والإرشاد. فظهر أن 
الحديث لا علاقة له بنفى الملكية الشخصية» وإنما هو ينطق بإثباتهاء وإنما كان مقصود النبي كَل 
بهذا الحديث النهى عن كزاء الارضن» لما كان أل العرنب يتعارفوثة فيهنا مق شروط اقاسيدة قذ 
سبق ذكرها في مبحث كراء الأرض والمزارعة. 

وأما قولهم: «إن النهي عن كراء الأرض والمزارعة دليل على عدم الملكية» فإن المالك 
مخير فيما يملكه. يتصرف فيه كيف شاء» فالجواب عنه أولاً: أن الحديث لم يحرم كراء الأرض 
والمزارعة مطلقاً. وقد بسطنا دلائل ذلك في البحث السابق» وإنما حرم صورة مخصوصة منهماء 
وهي الصورة التي كانوا يتعارفونها حينئل. 

وثانياً: إن الملكية في الإسلام ليست حرةً كحرية الملكية في الرأسمالية» وقد استوفينا 
الكلام على موقف الإسلام من الملكية في مقدمة كتاب البيوع من هذا الكتاب» فلو شرط 
الإسلام على أصحاب الأراضي شروطاً وأحكاماًء فإنها لا تنافي الملكية على الأرض» ولا 
يستدل بذلك على نفي الملكية إلا من جهل عن الإسلام» وأحكامه وحكمه؛ ومنهجه السليم 
العادل في أمور الاقتصاد والمعيشة. 

واستدل هؤلاء المتجددون أيضاً بقوله تعالى في سورة الرحمن: #وَآلْأَرَضَ وَصَمَهًا لِلَأَنَامِ 
409 [الرحمن: 6٠١‏ واعتلوا بأن الآية تدل على أن الأرض لا تختص برجل دون رجلء» وإنما هي 
موضوعة لنفع الأنام كافةٌء ولا سبيل إليه إلا بإلغاء الملكية الشخصية. وإثبات الملكية 
الاجتماعية. 

وإن هذا من الدلائل التي يستحيي القلم عن تسميتها دليلاً» ولو سلم هذا النوع من 
الاستدلال لكانت هذه الآية دليلاً على نفى الملكية الاجتماعية أيضاً» لأن الله سبحانه جعل 
الأرن كلاناب (والاناع) لا تس بالإنهاة؛ بن نشكل السيراناك كلياك فته مولا 
الشيوعيون'إنه لا يجوز لدولة أن تخص الأرض للناس وتمنع الحيوانات من الدخول فيهاء لأن 
الأرض موضوعة للأنام أجمعين. 

ولئن كانت هذه الآية تدل على نفى ملكية الأرض الشخصية» لجاز أن يستدل رجل آخر 
بقوله تعالى : ظهُرٌ ألَدِى عَلَقََ لَكُم ما في الْأَيضٍ يماك [البقرة: 14] على نفي الملكية الشخصية 
في النقود والثياب وسائر الأشياء المستهلكة أيضاًء لأن الله تعالى جعل كل ما في الأرض 
مخلوقاً لسائر الناس» ولا يفضل فيها أحد على أحد. 

والحقيقة: أن الآية لا علاقة لها بمسألة الملكية أصلاً» وإنما هي من قبيل تعداد نعم الله 


ص رده 


سبحانه على العباد» ولذلك أتبعه الله سبحانه بقوله: #فبَا مَكهَهٌ وَالدَخْلُ دَاثُ الأكْار © وَكَلَ'ْ 
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جَابرِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ كَلْيَرْرَعْهًا. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أل 
ذو ألَْصَفٍِ وَأَلرَيحَانُ4 [الرحمن: ١1؟1]‏ وجميع هذه الأشياء تجري فيها الملكية الشخصية عند 
هؤلاء المستغربين أيضاً؛ فكما أن ذكر هذه الأشياء في سياق نعم الله على جميع العباد لا يدل 
على نفى ملكيتها الشخصية؛ فكذلك ذكر الأرض فى هذا السياق لا علاقة له بنفى الملكية 
المسقي: عي ْ ١‏ 

وربما يعتل هؤلاء بقوله تعالى: #إرت الْأَيْضّ بِنَّهِ> [الأعراف: 178]» قائلين بأن الآية أثبعت 
الجلكية لله.منيضانه :قلا يجو أن يمتلكها إتسنان» -وهذا :الاستدلا ل أيضا من الأفيدركات :الت 
يسميه هؤلاء دلائل. أفلم يقل الله سبحانه: الله مَا فى التموتِ وَالْأرْض4؟ القمان: *؟] فليقولوا : قد 
أثبت الله سبحانه ملكه على جميع الأشياء» فلا يجوز أن يتملك رجل نقداًء ولا ثوبأء ولا 
متاعاء ولا طعاماً. 

ولو نظر رجل في تمام الآية بسياقها لتبين له أنها على إثبات الملكية الشخصية أدل منها 
على نفيه» لأن الله سبحانه يقول: َال موسئ لِمَوْمِهِ سَتَعِيِئوا أله وأضيركا إرت الْأَرْصٌ بِلَّهِ رهسا 
مَن 4453 [الأعراف: 118] فقرر الله سبحانه أن الأأرض مملوكة له كسائر ما فى السماوات 
والأرضء غير أنه تعالى يورثها من يشاء من عباده» فإذا أورثها أحداً من عباده صار مالكاً لهاء 
لأن الإيراث هو التمليك . 

وقد يستدلون بقول الله سبحانه: «يلَدّى حَلَيّ الس فى يَوْمَ مَععَلُويَ أده لدادا كَلِكَ رت 
كيبن © وَحَعلَ ذا مدي عن عقا ومَزَكَ ها وقدَرَ نهآ ها ف: َه أي سوآه لمن افصلت: 
]ل 

يقولون: إن الله سبحانه جعل الأرض وأقواتها سواءً للسائلين والمحتاجين» فلا يجوز أن 
يتفضل أحد من الناس بالملك عليها . 

والجواب أن هذه الآية فسرها المفسرون على وجوه: 

الأول: إن قوله تعالى : #سَوَآه4 مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام» يعني: «أربعة أيام 
استوت سواءً لا زيادة فيها ولا نقصان» وأما قوله تعالى : «الِسَّلِينَ4 فمتعلق بمحذوف وقع خبراً 
لمبتدأ محذوفء يعنى أن هذا الحصر فى أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها. 
تنعت الآية عيفد : آن: اله سبعانة لق الأرض وأثراتها في أرة أياغ كاملة لا زيادة فتها: ولا 
نقصانء وإن هذا جواب كل من سأل عن مدة خلق الأرض. وهذا التفسير مروي عن قتادة 
والتدق وحمينا :اش ريوية» أن الآية تلت حوابا عن سبوا عفن البيزة الذين اموا وسول 
الله يَكدِهِ فسألوه عن خلق السماوات والأرض كما في تفسير ابن جرير (754: 08). 

الثاني: إن قوله تعالى: #أسَوَآ4 يرجع إلى أربعة أيام؛ كما مضى في التفسير الأول ولكن 
«لِْتََاِنَ4 متعلق بقوله تعالى: #أَقَوَئبَا» والمراد من السائلين: السائلون للرزق» ومعنى الآية: 


كتاب : البيوع يفف 


-ه 


يَرْرَعَهَاء وَعَجَرٌ عَنْهَاء كَلْيَمنَحْهَا أَحَاهُ الْمُسْلِمَ. وَلاَ يُوَاجِرْهًا إِيّاه). 


أن الله سبحانه خلق الأرض وأقواتها في أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان» وهذا التفسير 
يؤخذ من روح المعاني (4؟: ؟7١٠)‏ في حكاية بعض الأقوال. 

والغالث: إن قوله تعالى: «سَوّة4 حال من قوله: لأَوما4 وقوله تعالى: «لَِكَلِنَ» 
متعلق بقوله: لاسَوَآه#. والمراد: أن الأقوات المقدرة في الأرض مساوية موافقة لطلب كل من 
يسألهاء وهذا القول مروي عن جابر بن زيد كن كما في تفسير ابن جرير (54؟: 2001 وقد شرحه 
الحافظ ابن كثير يهُ بقوله: «قال ابن زيد: معناه: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً 
للسائلين» أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله تعالى قدر له ما هو 
محتاج إليهء وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى: 9و الك قن سكل عالت 4 5 
4 راجع تفسير ابن كثير (5 : 97). 

فلينظر القارىء الكريم: هل في أحد من هذه التفاسير الثلاثة ما يدل على قولهم الفاسد؟ 
أما على التفسير الأول والثاني فقوله تعالى: «سَوَلهُ لِسَكْلِنَ4 لا علاقة له بالأقوات أو تسوية 
الناس فيهاء وأما التفسير الثالث فحاصله: أن الله سبحانه قدر من الأقوات ما يوافق طلب 
الناس» فمنهم من يطلب الحنطة» ومنهم من يطلب الأرزء ومنهم من يطلب الخضر الأخرى» 
وكل أحد يجد فيها ما يوافقه وليس في الآية تعرض لكون الأرض مملوكة أو غير مملوكة. 

ثم إن (السائلين) على تفسير ابن زيد يشمل الحيوانات كلهاء لأن الله سبحانه قدر في 
لأرض أقواتها أيضاء فهل يستنبط منه أن تساوي الرزق واجب فى الحيوانات كلها؟ وهل يرزق 
كل إنسان قدر ما يرزقه بقر أو جاموس أو فرسء أو حمار؟ 

والحقيقة: أن الآية ‏ على تفسير ابن زبد - لا تدل على مساواة الناس فى قدر الأرزاق» 
وإنا قذل :علق أن:الأقوات المقدرة في الأرض ترافق'ماايطلية ذو سياة علن وه الأرهن» ذكل 
حيوان يجد فيها ما يوافق طبعه ويلائم ذوقه على اختلاف بينهم في مقدارهء لأن الله سبحانه 
وتعالئ قد صيرح بهذا الاختلاف في المقدار في آية أخرى. حيث قال: #ححن هما ينتم مَعسَتهُمْ 

في لحرو لديا ورفعنا بِعضَهم هوف بَعَضٍ دنجت َسَََخِدٌ بَمْضّهُم بصا سُخْربا © [الزخرف: 1 

والذي يجب أن يتنبه له ههنا: أن نظام الملكية الشخصية كاك جاريا ساريا في العرب» 
وفي العالم كله حينما جاء الإسلام»ء فلو كان الإسلام يريد إلغاء هذا النظام رأساً لكان انقلابا 
عظيماً في أوضاع المعيشة» ولم يكن مثل هذا الانقلاب العظيم يحدث بالإتيان ببعض الإشارات 
المجملة والمحتملة في ضمن آيات قدرة الله وبيان نعمائه الشاملة» فلو كان الإسلام يريد بحق أن 
يحدث مثل هذا الانقلاب العظيم في المعيشة والاقتصاد» لجاء لتحريم الملكية الشخصية بآيات 
واضحة التعبير قطعية الدلالة على الموضوع.ء وبعبارة لا تدع مجالا لإنكار منكر أو ارتياب 
مرتاب» كما جاء القران الكريم بتحريم الربا والخمر والخنزيرء فإنه سبحانه وتعالى لم يكتف 
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)1١(- 4‏ وحدثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنَا هَمَّام. قَالَ: سَأَلَ سَُلَيْمَانَ بن 


لتحريم الربا مثلاً بالإشارة إلى شناعته في ضمن بعض آيات القدرة» وإنما أتى لتحريمه بآيات 
ظاهرة ناطقة لم يكن غرض سياقها إلا تحريم الرباء حتى قال: #يَأَيْهَا ألدِيت ءَامَا أتّهُوا اله 
وَدَرُوأ ما بَمَّ مِنَ ريدأ إن كُنشر مُؤْسِيَ ((©) ون لم تنعثرا مادا ِحَرّبٍ ين الله رول [البقرة: 5078 
وةلال]ء ولا جك ف القران الكريه.ولا: في لمك كما لالهاء اتلك المهضنية يمفانة هذا 
الحكم أو بما يقاربه في الصراحة والوضوح. مع أن إلغاء الملكية الشخصية أمر أكثر خطرا 
وأعظم أثراً من أمر تحريم الربا. فهل يعقل أن يؤتى بهذا الأمر الانقلابي الخطير والقانون 
الاقتصادي المهم في ضمن تعداد نعم الله سيحانه وتعالى» بعبارة مجملة لا ينتزع منها إلغاء 
الملكية الشخصية إلا بتعسف شديد لا يرتضيه إلا من أشرب في قلبه الشيوعية؟ 

لي ا ل ل ل 
لأحدث مسائل مهمة وأحكاما جمةء |وأنتج أسئلة لا بد من الجواب عنها : هل يستحق الملاك 
السابقون عوضاً بعد إلغاء ملكيتهم أولاً؟ هل يعزر الممتنعون عن تسليم أراضيهم بشيء؟ من يقوم 
بتسلم هذه الأراضي؟ ومن يقسمها بين الناس؟ وعلى أية قاعدة أو معيار يقسمها بينهم؟ وعلى أية 
شروط تمنح الأراضي للزارعين؟ هل يستوي فيها الرجال والنساءء والشيوخ والشبان؟ أو يكون 
بينهم فرق على أساس أعمارهم أو أصنافهم أو سابقيتهم في الدين والخلق؟ هذه أسئلة تحدث 
فور ما تلغى الملكية الشخصية في بلد من البلادء لا يمكن المحيد عن إجابتها . 

فلو كان الإسلام ألغى الأملاك الشخصية في الأراضي لأجاب عن جميع هذه الأسئلة 
بصراحة ووضوحء وجاء الإجابة عنها بأحكام ربما تملأ كتب الحديث والفقه» ولكننا لا نرى في 
القرآن الكريم ولا في السنة ولا في تاريخ ذلك الزمان أدنى تعرض لمثل هذه المسائل» ولا 
أخصر ذكر لطريق حلها. وإن مجرد خلو القرآن والسنة عن هذه الأحكام لدليل قاطع على أن 
الإسلام لم يأمر بإلغاء الملكية الشخصية أبدا . 

وبالعكس من ذلك» نجد فى القرآن والسنة دلائل لا تحصى لإثبات هذه الملكيةء فإن كلا 
من أحكام الزكاةء والعشر والخراج» وإحياء الموات» والمزارعة» وكراء الأرض» والوصية» 
والميراث» والوقف. وقسمة الأراضىء وبيعهاء دليل مستقل لإثبات الملكية الشخصية؛» فإن 
الغا الملكة الشخصية يتان الخاء هذه لاسكا كلهاء أزلولا الجهل "أو الهكايرة أوالمتاذ. لغنا 
اجترأ ذو عقل على نسبة إلغاء الملكية الشخصية إلى الإسلام. 

وأما المفاسد التي نشاهدها في نظام المزارعة اليومء والمظالم التي يرتكبها ملاك الأرض 
غلى المزارعين ‏ فليس سببها الملكية الشخصية» ولا إياحة المزازعة» وإن سببها الأصيل. شروظ 
فاسدة يجبر عليها المزارعونء وإن الإسلام بريء عن هذه الشروط الفاسدة. فإنه لا يجوزهاء 
فيجب على المملكة الإسلامية أن تضمن للمزارعين بتحريرهم عن هذه الشروط الظالمة» وأن 


ف 
ا 2-2-8 فيه 


مُوسَئْ عَطَاءً كَقَالَ: أَحَدَّتَكَ جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو؛ أنَّ النبىَ يلل قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَه أرظنى 
ليرْرَعْهَاء أو لِيُرْرِعْهَا أَحَاهُ وَلاَ يُكْرِهًا»؟ قَالَ: نَعَمْ 

0 - (1) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أ أي شين ا 
أن الي يكل نَهَ عَنِ الْمُحَابْرَةِ. 

انا د الشَاعرٍ. حَدَئنَا بيدُ الله 0 


سُولَ الله يله كَل : ا ل قضل أذضي ليؤرَغهاء أذ ليزرغها أخاء 0117 
لك اير ل : وَل تَبعُوهًا؟ ب يَعْنِي الْكَرَاء؟ قَالَ : ١‏ نَعَمْ . 


0 - (4) حتننا أختة بق ون . ا حَدَنا أبو اير عَنْ جابر. 
5 الله . من كَانْتْ أ له رض كدعا ااتتهريزا أَخَاءُ. وإ َيَدَعْهَاة. 


تضع قوانين شديدة لاستئصالهاء وتجعل المزارعة معاملة عادلة يستوي فيها حق المزارع وحق 
صاحب الأرض» ويضمن لكل منهما بعز وحرية ورفاهية» والله سبحانه الموفق 


هه  )0٠0٠0(‏ قوله: (فنصيب من القصريٌ) الصحيح أنه على وزن القبطيّ» بكسر القاف 
والراء وسكون الصاد وتشديد الياء» وقيل : إنه على وزن قتلى بفتح القاف مقصوراء وقيل: على 
وزن حبلى» والصحيح هو الأول. 

ومعناه: ما بقى من الحب فى السنبل مما لا يتخلص بعد الدياس» وهى لغة شامية» وغيرهم 
يقول: القصارة»ء وهو أشهرء وبه وردت بعض الروايات كما في النهاية لابن أثير (”: 584). 

والمراد من قوله: «فنصيب من القصريّ ومن كذا» على ما فسره الزمخشري في الفائق (7: 
205 أن رب الأرض كان يشترط على المزارع أن يزرع له خاصة ما تسقيه الجداول والربيع» 
وأن تكون له القصارةء فنهى عن ذلك . ومما يؤيد تفسير الزمخشري ما أخرجه ابن ماجه في باب 
ما يكره من المزارعة )١14 :١(‏ وأحمد في مسند رافع بن خديج (7: 174) عن أسيد بن ظهير 
قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف» واشترط ثلاث جداول 
والقصارة» وما سقى الربيع» هذا لفظ ابن ماجه» وفي رواية لأحمد: «يشترط ثلاث جداول 
والقصارة» ما سقط من السنبل». 

فالمراد من إصابة القصري» د شتراط القصارة. ومن قوله (من كذا) اشتراط الجداول 
والربيع» والله أعلم . 


فيف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلتجيح مسلم 


.(11) حدّئني ي أبُو الطّاهِرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَئ . جمِيعاً عَنِ ابْنِ وَهْبِ. قَآلَ 


هي مه 


اي حَدَثَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍ . حَدَنِي مَِامُ بْنْ سَغْي؛ٍ أذّ با الي المي حَدَتَة. 
قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَّ عَبْد اللو يَقُولُ: كنا في زَمَانٍ رَسولٍ الله يِه َأَحُذُ الأَرْض بالدُلْثِ 
أو الرّيع . بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللو يك فِي ذَلِكَ قَثَالَ: ا م 
ُلْيَرْرَعْهًا . دك ترقا يتشا أخاء . فَإِنْ لَمْ يَمْنَحَْهَا أَحَاهُ مَلَيُمْسِكهَا». 

.وم - (91) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَثَنَا يَحْيّْ بْنُ حَمّادِ. حَدَّتَنَا 
عَنْ سَلَيْمَانٌَ. حَدَّننَا أَبُو سّفْيَانَ عَنْ جَابِر. قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ بل يَقُولُ: «مَنْ كانت لَه 
رض ليها أ 306 


4 (48) وَحَدَكَنِيهِ حَجَاجُ بْنُ لتاقي حَدَّئنَ بُو الْجَوَابٍ . حَدتنًا عمار لل 


َرَيْقِ» عَنٍ الأغمئن؛ ِهُذَا الإِسْنَادٍ عدر أنه كال اللو رضها |5 لْيُرْرِعْهًا رَجلاً) . 


1.6" - (15) وحدّثني هارون : بن سَعِيدٍ الْأَيلِيُ . عدت انوكي . أَخْبرَنِي عَمْرُو 


(دَعُوَ ابن عارك أن م حَدَنُ؛ م ع الله : ا عَنٍ النفكان 3 


0 ا لكري أزضت فم تنك أي 


لضن ماوعا ا اشع ييل الرُبِيْرِهِ عَنْ 
جَابرِ؛ قَالّ: ول لله يك عَنْ بي بَيْع الأْض الْبَيِضَاءِ ين ا 


)1١1( "9‏ وحدّثنا سَعِيدُ 20 م مَنْص ضور وَأَبُو بكْرِ ب أبي شَيْيةُ عرو التاق 


5 -(0000- قوله: (بالماذيانات) بكسر الذال» وقد تفتح في غير هذه الرواية» كما ذكره 
النووي عن القاضي . وهو جمع الماذيان: وهو النهر الكبير ومسيل الماء» والكلمة سوادية معربة 
ليست عربية» كما في النهاية لابن أثير (5 : ”)4 والمعنى: أن رب الأرض كان يشترط لنفسه 
ما خرج على الماذيانات» وهو شرط فاسدء كما مرَّ غير مرة. 

وقد ذكر جابر ذه في هذا الحديث الثلث والربع مع الماذيانات» فلعل أصحاب الأرض 
كانوا يشترطون لأنفسهم ثلث جميع الخارج أو ربعه» بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات» 
ويحتمل أن يكونوا يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات أو ربعهء والكل فاسدء لما فيه من الغررء 


والله أعلم. 


كتاب : البيوع 41 


ل عد دوو 


وَرَهَيْرَ بْنْ حَرب. ٠‏ كَانُوا : حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْئةَ عَنْ حَمَيدٍ الأغرّج» » عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَيَبِقِء 
عَنْ جاير . قال : َى الي 25 عَن بنع ال 
وَفِي رِوَايَةِ ابْن أبِي شَْبةَ: عَنْ بَبْع النَمَرِ سين . 
لقاع )٠‏ حدئنا سَن بن علي اللاي حَدَّننَا أبُو تَوْبَة. حَدَنُنَا مُعَاوِيَة 
: 1 


عَنْ يحم ل أبن كنيل عن بي لم ب علد الأخطن» عن أبي مزلي ل: قال 
وول الله كله كن كانتز اله أضن كلتؤرغها از لبتتهها اغا تإن الى ناتنينت 
أَرْضَهً) . 

1١19:‏ وحدكنا الكت الخلواية:. حَدثنا أَبْو كؤية“حدتنا مقاوية » عَنْ 
0 إن أي كثرا أذ تزية بن عم أخبرة أذ جار بن عبد ال أخيرة؛ أ سمه 
رَسُولَ الله يله يَنْهَنْ عن الْمُرَابَئَةِ وَالْحْقُولٍ. كَقَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللّه: الْمُرَابنَةُ الثّمَرْ 


ا 00 0 ا 


تقار عن مول ن أبيطال . 5 2000002 9 رون 9 
عَن الْمُحَائَلَةِ وَالْمرَابئَةِ. 


00000١‏ قوله: (عن بيع السئين) قد مر شرحه قبيل باب كراء الأرض» وأنه بيع ما 
تحمله شجرة إلى مدة سنة أو أكثر. 

(1945)- قوله: (حدثنا أبو توبة) هو الربيع بن نافع العابد الحلبي» سكن 
طرسوسء وكان يعد من الأبدال» روى له الجماعة» مات سنة 55١‏ هء كذا في التهذيب (7: 
)0١‏ وعملدة القاري (0: 9/"8). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في الحرث والمزارعة» باب ما 
كان أضحات الى له بواشق بحصهم تعظا )حو يحرج ضير التيهيق» وقد اعيلف على 
يحي بن أبي كثير في إسناد هذا الحديث» وقد فصل النسائي طرقه في المجتبى (؟: ؟51١)‏ ولم 
يذكر هذا اللفظء والله أعلم. 

-)1١1675(- ٠٠١*‏ قوله: (ينهى عن المزابنة والحقول) المراد من الحقول: المحاقلةء وقد 
مر تفسير المزابنة والمحاقلة واختلاف العلماء فى ذلك أول باب العراياء وقدمنا هناك أن 
المحاقلة رطلق غلن نضاة ممختلفة »وكيا ره ارش : له 
7 : «الحقل: القراح من الأرض» وهي الطيبة التربة» الصالحة للزراعة» ومنه حقل يحقل: إذ 
زرع» والمحاقل: مواضع الزراعة» كما أن المزارع مواضعها أيضاًء والمحاقلة 0 
ذلك». 


فرق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تيح مسلم 


52 2 2 
أ 7 هم لاه © 6 سمس م ل .مو عه 


5" _(ه٠١٠)‏ وحدثني أَبُو الظَامِرٍ. 0 ابن وهب . اخري سمالت ناس" 
عَنْ دود بن الماع أن أبا 0 0 0 أَحمَدَ 00 يم 
الس ال ولق يلغي 


2 


000 


حَدَّثَنًا وال ينين : حبرا حم بن ري عن عَدْرو. كَالَ ٠‏ 0 
لا نرق بالخبر ياساً؛ حَتَى كَانَ عَامْ دل فرَعَمَ رَافٌِ أن نِىَ اللَّو يله نَهَى عَنْهُ. 


)٠١1( 57‏ وحدّثنا أَبُو بكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدََنَا سْفَْانُ. ح وَحَدَنَِي عَلِيُ بن 
حجر وَإبْرَاهِيمْ بْنُ دِينَارٍ. قَالاً : حَدَثنَا إسْمَاعِيلٌ (وَهُوَ انْنُ علَيّة) عَنْ أيُوبَ ٠ح‏ وَحَدَنْنَا 
إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . ٠‏ أْخَبْرَنًا وَكيعٌ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. كُلُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بهذا 
الإِسَْادٍ » مِثلهُ. وَرَادَ في حَدِيثٍ ابْن عي : تتركتاة مذ أخلة:. 


ماو ال ع ا ا لي ا لك 
الخُليل عَنْ مجَاهِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ مر لق مكنا واي لله أزفينا ضِنًا 


(1045)- قوله: (سمع أبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل» وفي الشربء باب الرجل يكون له ممرء وأبو داود 
(رقم: 03754 في البيوع» باب في مقدار العرية» والنسائي في البيوع» باب بيع العرايا بالرطب» 
والترمذي. (رقم: 42١7١١‏ في البيوع» باب العراياء ومالك في البيوع» باب ما جاء في بيع 
العرية . 

5 -(1849)- قوله: (فزعم رافع) حديث رافع بن خديج هذا أخرجه البخاري في 
المزارعة؛ باب قطع الشجر والنخيل» وباب ما يكره من الشروط في المزارعة» وباب ما كان 
ا ا ا 1 وفي الشروطء باب الشروط في 
المزارعة» وأخرجه مالك في كراء الأرض» والترددي في الاختكامه باب من المزارعةء وأبو 
داود (رقم: 5195 و7191 و57944 و7940" و91 إلى 27107 في البيوع» باب في المزارعة» 
والنسائي في المزارعة» باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. 

200006 قوله: (لقد منعنا رافع نفع أرضنا) هذا مما يدل على أن ابن عمر نه لم 
يكن يعتقد النهي عن المزارعة تشريعاً عاماًء وإلا لنسب المنع إلى الشريعة» وإنما يريد أني تركت 
نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط؛ مع ما أعرف من محمل ما يرويه. بساني 
ذلك المحمل بنص منه في رواية سالم عنه. 


56 (؟١١)‏ وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُريْعِ عَنْ أَيُوبَء عن 
َافِع؛ أن ابن عُمرَ كان يُكْرِي مَرَاعَهُ على عَهدٍ رَسُولٍ الله لله َي إمارَة أبي بكر وَعْمر 
َعْنْمَانَ. وَصَدْراً مِنْ خِلاكَةِ مُعَاوِيَةَ. > َم بَلَعَهُ في آخرٍ خِلآكةِ مُعَاوية؛ أن رَافِحَ بن حدِيج 
يَحَدٌ تُ فيهًا بن عَنِ اللي كَلل. قَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ اله قال : كَانَ رَسُولُ الله ظللَ 
0 الْمَرَاع . فَتَرَكهَا ابن عُمَرَ بَعدُ. 

وَكَانَ دا سئِلَ عَنْهَا بَْدٌ كَالَ: رَعَمَ رَافِعُ بن حَِيج أن وَسُولَ الله وك نه عَنَْا 

لمان - (00) وحدّثنا أَبُو الربِيع أب بُو كَامِلٍ . قَالا: حَدَّننَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَنْنِي 
عَلِيُ بْنُ حجر . دك إِسْمَاعِيل . كِلآَهُمَا عَنْ أَيُوبَ» بِهِدَا الإِسْنادٍ. مِثْلَهُ. وَرَادَ في حَدِيثِ 
ابْنِ عليه : قال : فتَرَكَهَا ابن حمر يَمْدَ ذلك فَكَان ل يُكْرِيهًا . 


لوم + (11) وحدّكنا إن لميره حَدَننَا أبي . حَدَنَنا عُبَيْدُ اللو عَنْ نَافِع . قَال: 
نَّ رَسُولَ الله كلل 


2 2 
> 2ه / 


ذُمَيْتٌ مَعْ م ابْنٍ عُمَرَ 000 رَافِع بْنِ م 0 أَنَاءْ ِالْبَلآَطٍ . فَأْخبره؛ 
هئ عَنْ كرَاءِ الْمرَارع. 


69 20000 قوله: (في آخر خلافة معاوية) قال الحافظ في الفتح (5: :)١18‏ (إنما لم 
يذكر ابن عمر خلافة علي لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليهء كما هو مشهور في صحيح 
الأخبار, وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير» 
ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد ب بن معاوية. ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل 
ابن الزبير» ولعل في تلك المدة» أعني مدة خلافة علي لم يؤاجر أرضه. فلم يذكرها لذلك) ثم 
هذا مما يدل على وجوب التأويل في حديث رافع» لأن من العجيب أن لا يعلم مثل اين عمر 
حكم المزارعة طوال صحبته مع رسول الله كل والخلفاء الراشدين» مع اشتغاله بهاء وشدة 
تمسكه بأحكام الشرع» وأن لا يعلم حرمته طوال هذه المدة غير رافع بن خديج من الصحابة 
الكبار» فلو كانت المزارعة ممنوعة مطلقا لعلمه هؤلاء بيقين» فظهر أن العموم الظاهر من 
أحاديث رافع محمول على خصوص بعض الواقعات التي كانوا يتعارفونهاء وقد سبق الكلام عليه 
فى بحث المزارعة. 

قوله: (رَعَمْ رافع) هذا يدل أيضاً على أن ابن عمر لم يكن متيقناً بعموم النهي عن 
المزارعة . 

(2000- قوله: (زاد في حديث ابن علية) يعني به: إسماعيل بن علية 

0000-١‏ قوله: (أتاه بالبلاط) البلاط موضع معروف بالمدينة» وكان مبلطاً 
بالحجارة» وهو بقرب مسجد رسول الله عَلِي وقيه رب جم اليهوديان لأجل زناهما . والبللاط. كما 


يق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتتعِيح مسلم 
5110 وود وحذثئني ابن أبي خَلّفٍ وَحَسَاجُ لْنٌّالشاعرء قال رةه 
زَكَرِيّاءُ بْنُ م عَدِي . أَخبَرَنا عُبَيدُ الله بْنُ عَمْرِوء عَنْ رَيْدِ » عَن الحكم. عَنْ نافع» عَنٍ | 


عَمَو 2 


عقر أنه ا زافعاء تن فذكر هذا لْحَدِيتٌ عَنِ لبن كله. 


)١١11( 08‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ ُ الى . حَدَننَا سين (يَعْنِ ابْنَ حَسَنٍ بْنِ يَسَا ل 
حَدَننَا ابْنُ تَوْنٍ عَنْ نَافِع؛ أَنَّ ابن عُمَرَ كان يَأْجُرُ الأْض قال قنبىءَ حَدِيئاً عَنْ رَافِ بْنِ 
حَدِيج. قَالَ: فَانْطلْقَ بي مَعَهُ إِلَيْه. قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْض ُمُومَيِه» ذَكُرَ فيه عَنٍ لبي كل ؛ 


6س ىل امه سس 5, 2 ف اماس حو رقع وى 
أنه نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأزض . قَالَ : : فَتَرَكَهُ ابن عَمَر فَلْمْ يَأَجِرهُ. 


-_(000) وَحَدَتَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ. حَدَّنَنا ابْنْ 


- ور 


اعد اران فقن بكري رضيو .. عن بلق أن افع بن ديح الأنصاري كان ينه 


في القاموس: هي الحجارة التي تفرش في الدارء وكل أرض فرشت بها أو بالآجر. 

1١١‏ -(00 0 قوله: (حدثنا حسين) يعنى الحسين بن حسن بن يسار» ويقال: ا 
مالك بن يسار زيقال: ابن بشر بن مالك بن يسار النصرئ كان ثقة حسن الهيعة. :مات شئة 
لماه وراجع التهذيب (؟ 7), 

قوله: (فلم يأجره) بضم الجيم» بمعنى الإكراء» وهو الصحيح في أكثر النسخ» ووقع في 
بعضها: (فلم يأخذه) وكذلك في أول الحديث: «كان يأخذ الأرض» بدل قوله: «يأجر الأرض» 
وذكر العلماء أنه تصحيف. راجع شرح النووي. 

(20- قوله: (عن بعض عمومته) العمومة جمع العمء ٠‏ قال سيبويه: أدخلوا فيه الهاء 
لتحقيق التأنيث» ونظيره الفحولة والبعولة» وي يجمع العم على أعمام وعموم أيضاًء وراجع تاج 
روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي» قال ابن يونس: ذكان حديثياً فقيهاً عسراً في الحديث 

قوله: (كان يكري أرضيه) بصيغة الجمع» جمع الأرض» ووقع في بعض النسخ : «أرضه» 


كتاب: البيوع و 


عَنْ كرَاءِ الأْض قلقي فِيّهُ عند اللو قال يَا ابْنَّ َدِيج! مَاذَا تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ اللّه كلل 
في كرَاء الأضي؟ فال افع بن بيج لعَيد الل ميق عَمّيّ (وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَذْرأ 

يُحَدَّنَانٍ أَهْلَ الدَّارِ؛ أن رَسْوِلَ الله يي نَّهَ عَنْ كِرَاءِ الأْض . قَالَ عَيْدُ اللَّه: لَفَدْ كُنْتْ 
غلم ٠»‏ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله ليد أن الأرفن كر ثم حَشِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ 


ول الل بك أَخدَت فِي ذُلِكَ مَيْئاً لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ. كرك كَوَاء الأرضن. 
(18)- باب: كراء الأرض بالطعام 
)1١١5( - "65‏ وحدّثني عَلِي بْنُ جر السّْدِيٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ. قَالاً: 
حَدَئَنَا سْمَاعِيلُ (َهُوَ ابْنُ عليه عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حكيمء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ 
عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: كنا تكافل الأرفن علرخ عبد رول أللّه كله . دُكْرِيهًا بِالدْلِْ 
وَالريُعِ وَالطَعَام الْمْسَمّى ٠‏ فَجَاءَنَا ذَّاتَ يَوْم رَجُلَ مِنْ عُْمُومَتي . فَقَالَ: : نَهَانَا رَسُوَلُ اللّد يلل 
عَنْ أمرِ كَانَّ لا نَافِعا وَطوَاعة يهُ الل وَرَسُولهِ أنْمَعْ لَنَا. نَهَانَا أنْ تُحَاقِلَ بالأرْض فَّكْرِيَها 
عَلَى الثُلْثِ وَالرُبُع وَالطَعَام الْمُسَمّى . وَامل وت الاوز ض آنا يزرعها أر يزرفها وَكَرة 
كْرَاءَهَاء وكا وى دلاقم 
)٠٠٠١0( 57‏ وحدّثناه يَحيئ بن يَخْيَّن . أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِءِ عَنْ أيُوبَ. كَالَ: 
0 سَمِعْتُ سُلْيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَذْتُ عَنْ رَافِع بْنِ خدج . 
ا و ا 0 


قوله: (سمعت عميّ) أحدهما ظهير بن رافع» كما سيأتي في طريق أبي النجاشي» 
والثاني» قيل: إنه مظهر على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل» وروى ابن السكن عن قتادة 
قال: أن اسمه مهيرء وذكر الحافظ في فتح الباري (5: )3١‏ كلا القولين» ثم قال في الثاني : 
«وهذا أولى أن يعتمدء وهو بوزن أخيه ظهيرء كلاهما بالتصغير). 

وربما يرد عليه أن ظهير بن رافع لم يشهد بدراء وإنما شهد العقبة الثانية» وبايع النبي ع 
بهاء كما صرح به ابن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكر رافع في هذا الحديث أن العمين الراويين 
لهذا الحديث كانا قد شهدا بدراً. والجواب عنه أن ظهير بن رافع ممن شهد بدراًء وقد صرح به 
الحافظ في الإصابة (”7: 777) وكذلك ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة (: ١لا)‏ عن إسحاق أن 
ليبرا كد ختولك يدر تقلين أن فى ووه ويدر ا ملكا مين | ميفانه النرهوالكر له هود مونل 
بهذا الحديث» والله سبحانه أعلم . 


[(14) - باب: كراء الأرض بالطعام] 


اشرق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


و 


مه ه إن 22 سه 001 حا د 6م 3 3 00 و سمه 0 
عَمْرُو بْنُ عَلِىْ . حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلى. ح وَحَدَثْنا إِسْحَاق بْنٌ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا عَبْدَةُ. كُلَهُمْ 
عَنٍ ابْن أبي عَرُوبَة: عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكيمء بهذًا الإِسْتَادِء مِثْلَهُ. 


ا - (000) وَحَدَتَِيهِ أَبُو الََامِرٍٍ رن اه 


ما 


ل 
وه هذا الإسْنادِء عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيج» عَنٍ | لني يكل. وَلَمْ يَقْلْ: عَنْ 
بَعْضٍ عَمُومُتِه 


0" (114) حتئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. اانا الى فقيو دبي حو رذن 
حَمْرَةَ. حَدَْنِي أَبُو عَمْرو الأورَاعِيُ» عَنْ أبي النّجَاشِيّ ؛ ٠‏ مَؤْلئ رَافِع بن خزيج؟؛ نيوانع 


أن ظهَْرَ بن رَافِع (وَعوَ عَم كا قَالَ: نَاني ظهَيْرٌ َقَالَ : لَقَدْ نََى رَسُولُ اللو يك عَنْ أمْرٍ 
كَانَّ بنَا رَافِقا . فَقُلْتُ: ا 0 0 0 00 


ا 00 


64 -(0000- قوله: (عن أبي النجاشي) بالجيم المخففة؛ اسمه عطاء بن صهيب 
الأنصاريء كان مولى لرافع بن خديج» صحبه ست سنين» وروى عنهء وثقه النسائي» وذكره ابن 
حبان في الثقات». وروى عنه الأوزاعي» ويخيئ بن أبي كثير» وعكرمة بن عمار» وأيوب ابن 
عتبة» وراجع التهذيب (97: .)5١8‏ 

قوله: (أتاني ظهير) يضيغر ا : وهكذا هو في جميع النسخ». وهو صحيح» وتقديره: اعن 
رافع أن ظهيراً عمه حدثه بحديثء قال رافع في بيان ذلك الحديث: أتاني ظهير» وهذا التقدير 
يدل عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ : (أنبأني) بدل (أتاني) والصواب المنتظم: 
(أتاني) من الإتيان» كذا في شرح النووي. 

قوله: (رافقاً) يعني ذا رفق ويسر. 

قوله: (ما قال رسول الله تلْهِ فهو حق) فيه ما كان الصحابة وين يخضعون لأمر الله ورسوله 
ويؤثرونه على جميع مصالحهم» سواء عرفوا حكمة ذلك الأمر أو لم يعرفواء وكذلك ينبغي أن 
يكو كل سيل 

قوله: (على الربيع) يعني النهر الصغيرء والمراد ما مر من أن يشترط صاحب الأرض 
لنفسه ما ينبت على الربيع» وهذا الحديث صريح في أن النهي لم يكن عاماً لكل مزارعة؛ وإنما 
كان مخصوصاً بهذه الصورة التي يشترط فيها ما ينبت على الربيع أو يشترط الأوسق المسماة من 


كتاب : البيوع يفيف 


وم (000) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍء حَدَنَا عَبْدُ الّحمِنٍ بْنُ مَهْدِيْء عَلنْ 
عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِه عَنْ أبي النَّجَاشِيَ» عَنْ رَافِع» عَنِ النَِّىَ يكل بِهِذًا . وَلَمْ يَذْكْر: عَنْ عَمْه 
0 ِ 


0 الأرض بالذهب والورق 


ممع مراص مس 


0 لرَخلن مصاع دن ند مأل اف 3 . ديج ع را 0 كَقَالَ: 
نَهَى رَسُولٌ الله يك عَنْ كرَاءِ الأرْضٍ . قَالَ: فَقُلْتٌ: أَبِالدَّمَبٍ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أما 
ِالدَمَْبٍ وَالْوَرِقِءِ قلا بَأمنَ به. 


)١11١(. 869‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ . أَخْبرَنا عِيسَى بْنُ يُونْسَ . حَدَّنََا الأوْرَاعِيُ عَنْ 
رَببِعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرَحْمِنٍ . حَدَنَيِي حَيْظَلَه تَيْسٍ الأنْصَارِيٌ قَالَ: : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَّ حَدِيج 
عَنْ كِرَاءِ الأزض بِالدْمَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا يَأسَ بهِ. إنما كاذ النان: يو اجرون قلى 
عَهْدِ الب يلل قلعا ويانات + وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولٍ . َأَشْيَاءَ م مِنَ الرّرْع . َيمْلِكُ هذا تكلم 
هذًا. وَيسْلمُ هذا وَيَْلِكُ هذا . فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلا هذًا ٠‏ ملِذْلِكَ رْجِرَ عَنْهُ قَأمَا شن 
مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ» فَلاَ بَأَمنَ به. 


مض 000 حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌُ. حَدَّثَنَا سُفْيَّانَ بْنُ عُييْنَةَه عَنْ يَحْيَىْ بْن سَعِيدٍ 


عَنْ حَنْطَلَةَ الزرقِيَ؛ أنُّ سَمِعَ رَافِم ؛ ْنّ حَدِيج يَقُولَُ : كُنَا أكئَرَ الأنْصَارٍ حَقّْلاً. قَالَ: كُنَا 
نُكْرِي الأرْض عَلَى أن لَنَا هِذِه وَلَّهُمْ هذو. رما أَخْرَجَتْ هذه وَلْمْ تُخْرِجْ هذِو. فَنَهَانَا عَنْ 
ذلِكَ. وَأمّا الْوَرِق فلم يَنْهَنَا. 

م - (000) حدّثنا أبُو الرّبيع. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ الْمُتَنَى. حَدَّثَنا 


م واس وس 


هَارُونَ. يع عن يحيرا ْن سَعِيٍ) بهذا الإِسْنادٍ و6 


” 


5 


 )19([‏ باب: كراء اللرض بالذهب والورق] 

5 (0000- قوله: (وأقبال الجداول) الأقبال: جمع قبل بضمتين» وهو ما أقبل من كل 
شيءء والمراد ههنا: أوائل الجداول ورؤوسهاء وما ينبت عليها من العشب» وقيل: إنه جمع 
قبل بفتحتين» وهو الكل في مواضع من الأرضء كذا في مجمع البحار. 

قوله: (وأشياء من الزرع) يعني وعلى أشياء معينة من الزرع» يجعلونها لأنفسهم. وهذا 
الحديث مفسرء قد وضح به سبب النهي» وتقدم الكلام عليه مستوفى . 


ليق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


()- 0 في 0 0 


من دنواس قم 


نو بكر بن أبي عَية. ين كِلاَهُمَا عن الشَّيَْز 2 ان 
ايه كال ا حبري نَايثُ بن 
وَقَالَ: َل ان مَل ٠‏ وَل بس عبد عَيْدَ :للق 

: حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وخر ل ل كاك‎ )١١19(  5* 
عوانةة خرن لمان الكناة ِي؛ عَنْ عَبْدِ الل بن السَائٍِ. قَالَ: َحَلْنَا عَلَ عَبْدٍ اللو بْنِ‎ 
مَعْقِلٍ َسَألْنَاهُ عَنٍ الْمُرَارَعَة؟ قال : َعَم ثاب بت؛ أنَّ رَسُولَ الله ول نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةٍ.‎ 
َآمر بالمؤاخرة: وَقَالَ: دلا 0 بها).‎ 


-)1١(‏ باب: الأرض تمنح 
)١1١١( 4‏ حدّثنا يَحَيَى بن يَحَيَىْ. رن حَمَادُ بْنُ زَيدِء عَنْ عَمْرِو؛ 
اع اال لكا ردي انطلن ينا إلى بْنِ رَافِع بْنِ خديج. ليدة 1 
عَنِ النْبِيَ عَلة. قَالَ : قَانْتَهُرَةُ. قَالَ: إن وَالَلَّهِ! لَوْ أغلم أن وَسُولَ اللو يك نهَى 
تكن ولكن عذني: ف هو أغل به مِنْهُمْ (يَعْنِي ابْنَ عَبّاسٍ)؛ أن رَ سُولَ الله ا 
)2١([‏ - باب: في المزارعة والمؤاجرة] 
)١1544(- 6‏ - قوله: (أخبرني ثابت بن الضحاك) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من 
بين الأئمة الستة. 


 )11([‏ باب: الأرض تمنح] 

6 (1980)- قوله: (فاسمع منه الحديث) روي على صيغة المتكلم منصوباً على كونه 
في حضرة طاوسء وعلى الثاني كان يريد أن يسمعه طاوس» وكلا المعنيين صحيح) ورجح 
النووي الأول» ولكن وفع في رواية للنسائى.: «كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب 
والفضة» ولا يرى بالثلث والربع بأساًء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع ابن خديج» فاسمع 
حليثه») وهذه الرواية تقوي كون الحديث بصيغة الأمر. 


كتاب: البيوع يذ 


و عم مدو 


الأن يمن يَمْنَحَ الرّجَل كاه أرق كر لقي انا جد عاتها كنا مفلرياة. 


وم - (١؟1١)‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو وَابْنُ طَاوْسٍ عَنْ 
طَاوّسٍ؛ أَنّهُ كان يُخَابِرٌ. قَالَ عَمُرُو: فَقُلْتٌ لَهُ: يَا أبَا عَبِدٍ الرّحْمِنٍ! لَوْتَرَكْتَ هذه 
الْمُحَابَرَةَ إِنّهُمْ يَرْعْمُونَ؛ أن النّبِيّ لله نه نْهَى عَنٍ الْمُحَابَرَة. قَقَالَ: أي عَمْرُو! ا 
3 َعْلَمهُمْ بِدَلِكَ (يَمني ابن عبّاسٍ)؛ أن الي يك َم ينه عَْهَ را قَالَ: «يَمْنحُ أَحَدُكُمْ 


533 هر 


أخاه حر 0 أن تخد عانها حا و 


م - (000) حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَّننَا التَمَفِيُ؛ عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّنَنَا أَبُو 
َكُرٍ بْنّ أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاق بْنُ إِنْرَاحِيمَ . جَمِيعاً عَنْ رَكِيعِ عَنْ سيان اح وَحََدَننا 
كمد بن زف أَخْبَرَنَا اللْيْثُ اموا ع ٠‏ ح وَحَدَنْنِي دوه حَدَننا 
الْمَضْلْ بن مُوسَئء ل د كله عن مرق ده ينَارِء عَنْ طاوْسٍ» عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ ) ٠‏ عَنِ الب يكل نحو نحو حَدِيثهم . 


)1١2( _ ”51/‏ وحدّثني عبد خشيل: و محمد بواراقع (قَالَ عَبْلٌ: 1 . وَقَالَ 


باب إذا لم يك يشترط السنين ف فى المزارعة» وباب ما كان أصحاب النبي كَلْةِ يواسي بعضهم بعضاً 
إلخ. وفي الهبة. تاج نتفي اليف والنسائي ف في فى المزارعة» ناف النين أغين كزاءالازفرة 
والترمذي في الأحكامء باب من المزارعة» وأبو داود (رقم: 7784) في البيوع باب في 
المزارعة. 

 )000( ١‏ قوله: (سفيان عن عمرو) سفيان ههنا هو الثوري». كما صرح به الحافظ 

في الفتح (6: »)١١‏ وعمرو هوابن دينار»ء وابن غ طاوس هو عبد الله بن طاوس بن كيسانء 
0 ا ا 
بذلك نفي الرواية المثبتة للنهى مطلقاء وإنما أراد أن النهى ليس على حقيقته. وإنما هو على 
الأولوية. 

قوله: (لأن يمنح أحدكم) بفتح الهمزة والحاء»ء على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون 
الحاء» على أنها شرطية» والأول أشهرء كذا في فتح الباري (5: ؟١).‏ 

قوله: (خرجا) يعني: أجرة» وزاد ابن ماجه والإسماعيلى من هذا الوجه عن طاوس 
اوإن تعاة تن جثل أقر الداس عليهنا عفدنا » يعتى باليعن» وكات البخارى ومسلما حدقا هله 
الجملة الأخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاذء ذكره الحافظ في الفتح» والله أعلم. 


0 0 1 
2 93 3 


545 ل 00 


2 - هس نو 


أن لين كال: ام أعَدُكُْ أَحَاهُ 8 0 0 يَأخُذَّ ليها ' كذ وكا 


ول 00 وحدئنا. عَنْد الله بن عند عبد الإخلين لامي 00 0 


عن سي عَنِ ابن ا عن الب يله قَالَ : 6 7 اه 


خير). 


كتاب : المساقاة 44١‏ 


امبو 
1 ا 


؟/ ..0‏ ككتاب: المساقاة 


-)١(‏ باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 


نض - (1) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَْبلٍ وَدُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَمط لرْميْ) مالا دنا 
يخي (وَهوَ المفطان) عن شيية الله : خرن نَافِم: عَنِ ابْنِ عْمَرَ؛ 90 رَسُولَ الله كلل 00 


كتاب: المساقاة والمزارعة 
6 المساقاة: مفاعلة من السقى» وهي في اصطلاح الفقه: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء 

معلوم من ثمره» كالمزارعة في الزروع» وتسمى (معاملة) أيضاء وحكمها عند الحنفية حكم 
المزارعة» على اختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه. إلا فى أربعة أشياء: 

الأول: أن في المساقاة إذا امتنع أحدهما بعد العقد يجبر عليه» بخلاف المزارعة» فإن 

الثاني : أن في المساقاة لا يشترط بيان المدة» ويقع العقد حينئذ على أول ثمر يخرج في 
أول السنة» ويشترط فى المزارعة تعيين المدة. 

الثالث: أنه إن عينت المدة في المساقاة» وانقضت قبل إدراك الثمرء فالعامل يعمل عليها 
إل انتهاء الثمرة» لكن بلا أجرء بيخلااف العا فإنه إذا أانفقضت مدتها » يعمل العامل فيها 
بأجر. 

والرابع: أنه إن استحق النخيل يرجع العامل في المساقاة بأجر مثله» وفي المزارعة بقيمة 
الزرع. وراجع رد المحتار للشامي (6: 0 

-)١681( ١‏ قوله: (عبيد الله) يعني: ابن عمر العمري» وهو ثقة اتفق على إخراج حديثه 
الشييفا ذا 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المزارعة» باب بالمزارعة بالشطر 
ونحوه» وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. وياب المزارعة مع اليهودء وفي الإجارة» 
باب إذا اتاج أرها فمات أحدهماء وفى الشركة» باب مشاركة الذمي والمشركين في 
المزارعة» وفي الشروط. باب الشروط في العامة وفي المغازي. باب معاملة النبى يَكِِ أهل 


"45 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخايح مسلم 


عَامَلَ أَهْل حير بمَظرِ ما يَحْرْجُ مِنّْهَا مِنْ ثَمَرِ أو زَرْع . 


خيبر» وأخرجه أبو داود (رقم: 504. 7104) في البيوعء باب في المساقاة. والترمذي (رقم: 
338 في الأحكامء باب ما ذكر في المزارعة؛ والنسائي في المزارعة» باب اختلاف الألفاظ 
المأثورة في المزارعة. 

قوله: (عامل أهل خيبر) استدل به جمهور الفقهاء على جواز المساقاة. وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمدء وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى» وأما أبو حنيفة وزفر رحمهما الله 
فقد منعا المساقاة كالمزارعة» وتأولا في حديث الباب بأنه كان خراج مقاسمة» ولم تكن هناك 
مساقاة أو مزارعة» وقد أسلفنا فى مبحث المزارعة أدلة الجمهور بما يرد هذا التأويل» وأن 
أراضي خيبر كانت مملوكة لسلس لا لليهودء فلا معنى لخراج المقاسمة فيها. 

وقال شيخنا العثماني اذنهانوي تنه في إعلاء السنن (117: 55): «والظن بأبي حنيفة أنه لم 
بيبطل الكسافاة راشا وإنما كرهها تورعاًء ولم ينه عنها أشد النهيء وإنما كرهها لكونها 
كالمزارعة؛ وقد ورد النهي عنها لكونها مخالفة للأصول المجمع عليها في الإجارة» ورأى أن 
حديث معاملة النبي كله أهل خيبر على الشطر ليس بنص فى عقد المساقاة» بل يحتمل الوجود 
التي قد مر ذكرها». وقد سبق منا أن مشايخ الحنفية أفتوا 00 الجمهور في هذه المسألة لقوة 
دليلهم . 

ثم اختلف المجوزون لهاء فقال الشافعي ككل في القول الجديد: إن جوازها مختص 
بالنخل والكرم» وألحق المقل بالنخل» وبه قال أحمد في رواية» وقال داود الظاهري: يختص 
جوازه بالنخل فقط»ء وقال مالك وأحمد والشافعي في القديم» وأبو يوسف والثوري والجمهور: 
لا يختص جوازه بشجر دون شجرء بل تجوز المساقاة في سائر أنواع الشجر. راجع لمذاهب 
المالكية: البهجة شرح التحفة (؟: .)١9٠١٠‏ ولمذهب الحنابلة: الإنصاف شرح المقنع للمرداوي 
5 5» ولمذهب الشافعي وداود: فتح الباري (0: »2٠١‏ ولمذهب أبي يوسف: عمدة 
القاري (0: 775). 

ودليل الشافعى فى الجديد أن جواز المساقاة رخصة» فتختص بموردهاء وهو النخلء وأما 
عرافة في الجمجت: دن لكو السنياناة يعور :رز لك علية هجواي اذ قر الى لمق مان 
النخيل قياس قوي جداًء بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص فيهماء كما ذكره الرملي في نهاية 
المحتاج (4: 514). 

وأما الجمهور فاستدلوا بعموم لفظ «ثمر» فإنه يشمل الأثمار كلهاء وقد ورد في الحديث ما 
يدل على أن أراضي خيبر كان فيها غير النخل أيضاًء وهو ما أخرجه البيهقي في سئنه (5: )١١5‏ 
من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وفيه: «فأعطاهم خيبر على أن لهم 
الشطر من كل زرع ونخل وشيء» وذكره الحافظ في الفتح (0: )٠١‏ بلفظ: «كل زرع ونخل 


كتاب : المساقاة و 


6 -(') وحدّثني عَلِيُ بْنُ حر السَّعْدِيُ. حَدَننَا عَلِىّ (وَهُوَ ابن مُسْيوٍ). 
أخبَرنا عُبيدُ اللو عَنْ نَافِع؛ كن ان كل قَالَ: أغطئ رَسُولُ الل وك حر بمَظر ما 


2 


يَخْرُجُ ِنْ تمر أو زَرْع. فَكَانَ يُغطي أَزْوَاجَهُ كُلّ سَئَةٍ اله وَسْقٍ : ّمَانِينَ وَسْقَاً مِنْ تَمْرٍ 
وَعَشْرِينَ وَسْقاً مِنْ شَعِرٍ. كلما ولي مر قَسَم حير حير زواج الي يلء أن يفيل لَه 


وشجرا فإفراد الشجر من النخل يدل على أن المراد منه غير النخل»: وقد ورد العقد عليهما. 

وقد رجح كثير من الشافعية القول القديم للشافعي كمذهب الجمهورء وقال الشهاب ابن 
قاسم ناقداً دليل القول ' العديل في رده لدليل القديم نظرء لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا 
جمع رايع أن 0 و القناس الى لوحن خلافاً 0 حنيفة» كذا في حاشية 
الرشيدي على نهاية المحتاج (5: 544). 

؟"-(200ه) قوله: (فكان يعطي أزواجه) يعني نفقة لهن. وهو يدل على أن ادخار ما 
يحتاج إليه لا ينافي التوكل» وراجع شرح السنوسي (4: 551) وقد استدل به من قال: إن أكثر 
أراضي خيبر كانت عند اليهود مساقاة» وبعضها مزارعة. لأن نصيب أزواجه كله كان ذ فى التمر 
كحانون وسقاء والتمر يكون على النخيل» ٠‏ وفي الشمن عكوون روسن والشعير :يكو قن الرروم: 
ا ل ا ال كار اه يكل الاايكرة 05 يوار بالشعير 

اقول خير أدج ابي 6 وني دوا اي داه في الخراج والفي. واأمارة «فلما 
0 كرون ها أملها اضيا زناقفاء 0 خرص عشرين 
وسقاًء فعلناء ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هوء فعلنا» قال العينى: (فيه تخيير 
عمر ضيه أزواج النبي يك يين أن يقطع لهن من الأرض؛ وبين إجرائهن على ما كنّ عليه في عهد 
النبي يَكلْهُ من غير أن مملكهن, لأن الأرض لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله ككلء فإذا توفين 
ف ا ا ل ما تركت 
بعل بيه تسائ هو صدادة) قال ابن التين: وقيل إن عمر وده كان يقطعهن سوى هذه الأوسق 
نتن فقن الفا لكل و بيو سني .“وما يجري علبهن فى دمائر السينةة هذا فن جمدة القارق (2: 
). 


والخلاصة أن عمر ل ضيه لم يعط أمهات المؤمنين كميراث من النبي كَل والما الفو عئية 


يك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


الأرفة لفك عه نَّ لَهُنَّ الأَوْسَاق كل عَامٍ . فَاحْتَلَمْنَ. فَمِنْهُنَّ مَنِ اخََارَ الأرهي 
وَالْمَا. وَمِنْهُنَّ مَنِ كار الأوْسَاقٌ كل عَام . َكَانْتْ عَائْشَةُ وَحَفْصَةٌ مِمَّنِ كارك رضن 
وَالمَاك 


5١4وم‏ - () وحدّثنا ابْنُ نُمَيْر. . حَدَكَنَا ل عدننا ويد الله ٠‏ حَدَّننِي نَافِعٌ عَنٍ 


5 


عَبْدٍ الل بْنِ عُمرَ؛ أن رَسُولَ الل يل عَامَلَ هل حَبَرَ بشَظرٍ ما حَرَجَ مِنْهَا مِنْ زع أو 
ثُمَرِ. . وَافْمَصٌ الْحَدِيتٌ بِنَحْوٍ حَدِيثٍ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ. وَلَمْ يَذْكُرُ: فَكَانَتْ عَائْسّهُ وَحَقْصَةَ 
مِمّنِ اتَارَتًا الأرضي والماة. وال ار خَيرٌ أرْوَاجَ ال كله أن بُقْطِمٌ لَهُنٌّ الأرض م 
يَذْكْرِ الْمَاءَ . 

57 (4) وحدّثني أبُو الََّاهِرٍ. حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِ خرف افامة ين 
َيْدٍ اللَيئِي؛ عَنْ نَافِع» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرٌ. قَالَ: َم ايحت خَيْبْرُ سَأَلَثْ يَهُوه 

رَسُولَ الله يه أن يُقِرهُمْ فيهَا. عَلَئ أَنْ يَعْمَنُوا عَلَى يضف ما حَرَجَ مِنْهَا مِنَ انم 
َالْع. كَقَال رَسُولُ الل ف: «أَيِرُكُمْ فِيِهًا عَلَى ذْلِكَ مَا شِتْنَا؛ » ثُمْ سَاقَ الْحَدِيتَ بخ 


عملاً بقوله يَكِّ: «ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة»؛ ولذلك لم يملكهن الأرض» وأما من 
اختارت منهن إقطاع الأرض» فالظاهر أنه لم يكن إقطاع تمليك» إنما كان إقطاع استغلال» كما 
حققه الأبي في شرحه (5: 515). 

4 (0000- قوله: (سألت يهود إلخ) وأخرج أبو داود في المساقاة من البيوع عن ابن 
عباس قال: «افتتح رسول الله يَكِةّ خيبر» واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاءء وقال أهل 
خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم» تأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا النصف». 

وأخرج أبو داود في الخراج والفيء والإمارة عن بشير بن يسار : «قلما صارت الأموال بيد 
النبي كَكِةِ والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله مَك اليهود» فعاملهم». 

فدلت هذه الروايات أن الأراضي دفعت إلى اليهود مساقاةً» لكون المسلمين لا يقدرون 
على زرعها باسي ولكون اليهود أعلم بتلك الأرض وما يحتاج إليه في زرعها . 

قوله: 30 ِرَكُمْ فيها على ذلك ما شئنا) وفي رواية مالك في الموطأ : : «أقركم ما أقركم الله» 
والفراد أننا لمكنكم من المقام ‏ في يسن ما شتناء ثم نخرجكم متى قدر الله وذلك لأنه ككةٍ كان 

عازماً على إخراج الكفار من جزيرة العرب . 
ثم قد استدل بعض أهل الظاهر بهذا الحديث على أن المساقاة جائزة إلى أجل مجهول». 


رم دا الحنفية - على أنها لا تجوز إلا إل مذة معلومة» وتأوال الجمهور حديث 


كتاب: المساقاة .؛ 


حَدِيثٍ ابن تُمَيِر وَائْنِ مُسْهرِء عَنْ عبَيدٍ اللّ. وَزَّادَّ فيه : وَكَانَ النّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُهْمَانمِنْ 
ار 0 


نافِع. عن عبد ال بي شمرء عن شو اله 9 أن قم ل قود حير تخ عير 
رأرضها غلك أن تعتيلوقا 0 وَلِرَسُولٍ الله 0 


قالا: َدَكنا عَيْدُ الاق . ا 0 00 
عَمَّر أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ أرْض الْحِجَازٍ. وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ كله 


فقال النووي كن : «وقيل: لوراك ل ارك اجر ان لبدو ادا بوكر يفم التأويل 
غير سديد كما ترىء لأن النسخ لا يثبت يثبت إلا بدليل. 

قال العيني كه في عمدة القاري» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله (57: 75): 
«وأما قوله كلهِ: أقركم ما أقره الله لا يوجب فساد عقدهء ويوجب فساد عقد غيره بعدى لأنه 
كان ينزل عليه الوحي بتقرير الأحكام ونسخهاء فكان بقاء حكمه موقوفا على تقرير الله تعالى له 
فإذا اشترط ذلك في عقده لم يوجب فساده وليس كذلك صورته من غيره» لأن الأحكام قد ثبتت 
وثتمررت»2. 

وخلاصة هذا الجواب أن العقد إلى أجل مجهول كان خصوصية للنبي كله ولكن لا 
يطمئن إليه القلب إيضاً . 

والصحيح عندي ما ذكره النووي كن في آخر كلامه. وحاصله أن العقد بخيبر لم يكن 
مجهولاً أجله. بل كان رسول الله يككِهِ ضرب لهم مدة» وحاصل قوله: «أقركم فيها على ذلك ما 
شئنا» أئنا بالخيار بعد انقضاء هذه المدة» فإن شئنا جددنا العقد لمدة أخرى» وإن شئنا أخرجناكم 
عن الأرض» فكان العقد يجدد كل سنة» إلى أن أجلاهم عمر ضيه . 


قوله: (وكان الثمر يقسم على السهمان إلخ) المراد أن أراضي خيبر كانت قد قسمت على 
الغانمين حسب سهمانهم» وصار لكل واحد منهم سهم معلوم» وكانت المعاملة مع أهل خيبر 
برضى منهم» فلما كان نصف ثمر خيبر يأتي إلى النبي كله كان النبي يَكِةِ يقسمها على أصحاب 
السهامء ويأخذ منها الخمس لبيت المال» كما هو حكم كل غنيمة. 

0ح قوله: (على أن يعتملوها من أموالهم) ظاهره أن البذر والبقر والعمل كلها 
كان من قبل اليهودء والأرض وحدها من قبل المسلمين» فدل الحديث على جواز هذه الصورة 
من المزارعة. 


5ك لا سد يدء حد اعد 


0 ا إشراج اليفرد ينها .أت اليفرة شوق الله 6 انزف 
بها بعلن أن وكير لملهاء ولو ينما لسر كَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ كلل : الْقِرُكُمْ بها 


عَلَى ذْلِكَء ما شِئْنَا» فَقَرُوا بِهَا + حَنَّ أَجَْلاهُمْ عَمَرْ و ا 0ق مجان وا واوا أ و 


5 (000 2 قوله: (لما ظهر على خيبر) الظهور ههنا بمعنى الغلبة» لتعديته بعلى» والفعل 
مبني للمعروف» وضمير الفاعل لرسول الله ككل 

قوله: (حين ظهر عليها) بضم الظاء مبنياً للمجهول» يعني: حين غلب عليها المسلمون. 

قوله: (لله ولرسوله وللمسلمين) هذا صريح في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعد ما 
غلب عليها المسلمون» بل قسمها رسول الله يَلهِ فيما بين الغانمين» فأصبحت مملوكة لهمء 
والمراد من كونها مملوكة لله ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال: 

وتفصيله ما أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء من سننه عن بشير بن يسار: «إن 
رسوزل. اله كله :لما آقاء الله عليه خيير فسسمها سكة وثلائين سهما مدعا فعرل للمسلمين الشظر 
ثمانية عشر سهماًء يجمع كل سهم ماثة» النبي يَِ معهم. له سهم كسهم أحدهمء وعزل رسول 
الله يلهِ ثمانية عشر سهماء وهو شطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين». وسيأتي وجه ذلك 
في كتاب الجهاد أن شاء الله تعالى. 

قوله: (على أن يكفوا عملها) بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الفاء المرفوعة» من كفى 
يكفي» وكفاه المؤونة: إذا تولاها بنفسهاء وأغنى غيره عنهاء وهو يتعدى إلى مفعولين» وقد 
حذف ههنا مفعول واحدء والتقدير: على أن يكفوا المسلمين عملها» يعني : يغنوهم عنه. 

قوله: (فقرّوا) بفتح القاف» بمعنى استقروا ومكثوا. 

قوله: (حتى أجلاهم عمر) والذي يظهر من الروايات أن عمر ونه أجلاهم لمجموعة 
أسباب آتية : 

١ أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق عثمان بن محمد الأخنسي» قال:‎ ١ 
كثر العيال» أي الخدمء في أيدي المسلمين» وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر؛» حكاه‎ 
كتاب الشروطء باب إذا اشترط في المزارعة إذا شعت‎ )١1٠ :5( الحافظ في فتح الباري‎ 
. أخرجتك‎ 


؟ - أخرج ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: «ما زال 


٠ 0‏ عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله يَلْهِ أنه قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» فقال: من كان 


له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له. وإلا فإني مجليكم» فأجلاهم» ذكره الحافظ . 
كان عبد الله بن عمر فى زمن ذهب إلى خيبر للنظر فى ماله» فغشه اليهود. وألقوه من 


فوق بيت» ففدعوا يديه (يعنى: أزالوهما من مفصلهما) كما رواه حماد بن سلمة عند أبى يعلى 
في مسندهء وحكاء الحافظ في الفتح. 0 

وفي ذلك أخرج البخاري في كتاب الشروط عن ابن عمر قال: «لما فدع أهل خيبر عبد الله 
بن عمر قام عمر خطيباً. فقال: إن رسول الله كككِ كان عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: 
نقركم ما أقركم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك» فعدى عليه من الليل» ففدعت 
يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم»؛ هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم» فلما أجمع 
عمر على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد يلل 
وعاملنا على الأموال» وشرظ ولك لتنا ققالة عمو أطتقت أنى تيك كول رنيو ان كله "كيك 
نك إذا عرست عن عير تددو بف تلوضف ليله يليك »تقال كان ذنك هر مرخ أب 
القاسمء فقال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم غم وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا 
وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك». 

وهذا"الحديك :ليل أيفا على أن أره عير كائك مسيتوعة للستلفين دون البهوت رالا 
لأعطاهم عمر قيمة الأرض» وأجاب عنه العيني في المزارعة من العمدة (0: 714) بقوله: 
يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء وأعطاهم بعد ذلك» ولكنه بعيد كما ترى . 

قوله: (إلى تيماء وأريحاء) قال الحافظ : «هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طىء على 
البحر في أول طريق الشام من المديئة؛ قلت: وأما تيماء فقد ذكر الحموي في معجم البلدان (7: 
أنها بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج الشام ودمشق, وذكر أيضاً أنها تسمى 
«تيماء اليهود» لأن حصن السموءل بن عاديا اليهودي مشرف عليها . 

وأما أريحا فقد ذكرها الحموي في معجمه )١15 :١(‏ بالقصرء وقال: «قد رواه بعضهم 
بالخاء المعجمة لغة عبرانية» وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها وبين 
بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك» سميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوحء 42ل . 

قال النووي: «وفي هذا دليل على أن مراد النبي ككل بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصة. لأن تيماء من جزيرة العرب» لكنها ليست من 
الحجاز) . 

وذكر العيني في العمدة (0: ه"ا/) عن الواقدي أن الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن 
المدينة إلى طريق كوفة» ومن وراء ذلك إلى مشارق أرض البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين 
وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة 
ونجد فهو حجازء وإنما سمي حجازاً لأنه يحجز بين تهامة ونجد. 


ك4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


(1) - باب: فضل الغرس والزرع 
)7١( 6‏ حدّثنا ابن نُمَيْرِ: حَدَننَا أبي. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
: قَالَ وَسُولُ اللو ي: «ما من مُسْلِم يَفْرِسُ عَرْساً إل كان ما 


)١(‏ - باب: فضل الغرس والزرع 

 )1587(‏ قوله: (عن جابر) أخرجه أيضاً الدارمي في البيوع (باب 2717 حديث: 
53117 ). وأحمد في مسند جابر (9: ”)2 وفي مسند أم مبشر (5 : )2 ولم يخرجه غير 
مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (ما أكل منه صدقة) وقد استنبط منه مولانا الشيخ أشرف علي التهانوي كآنه في 
بعض مواعظه أن المرء كلما تسبب لخير ينتفع به الآخرء أثيب عليه» ولو لم يكن من نيته 
الثواب» وأما قوله نإ : «إنما الأعمال بالنيات» فالمراد منه أن العمل الاختياري لا يثاب عليه 
إلا بالنية» والتسبب لا يجب أن يكون اختيارياًء والخلاصة أن المرء إذا نوى بالغرس نفع الخلق 
أثيب على فعل غرسه فوراً» ثم عند كل انتفاع ينتفع به» ولو لم ينو ذلك لم يؤجر على فعل غرسه 
فوراًء ولكن كلما انتفع به أحد من خلق الله أثيب عليه لتسببه للخير» والله سبحانه أعلم. ثم 
رأيت العيني كه قد صرح بأن الأجر في الغرس ثابت» ولو لم يقصده الغارس» راجع عمدة 
القاري (5: .)0١١‏ 

وقال الطيبي كه فيما حكاه الحافظ في الفتح (4: "): «نكر مسلماًء وأوقعه في سياق 
النفي» وزاد (من) الاستغراقية» وعم الحيوان» ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان» 
حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياًء يعمل أي عمل من المباح» ينتفع بما عمله أي حيوان كان؛ يرجع 
نفعه إليه ويثاب عليه . 


وذكر الحافظ في أوائل المزارعة أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منهء 
ولو مات زارعه أو غارسه » ولو انتقل ملكه إلى غيره. 


ثم في الحديث فضيلة ظاهرة للغرس والزراعة. وقد ورد في بعض الأحاديث ذم اللإراعة» 
مثل ما أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة عن أبي أمامة الباهلي» وقد رأى سكة وشيئاً من 
آلة الحرث» فقال: الاأسمعت رسول الله عله يقول: لا يدخل هذا اليك قوم إلا أدخله الله الذلى 
وقد ذكر العلماء أن هذا الذم محمول على ما إذا اشتغل بهء فضيع بسببه ما أمر بحفظه؛ أو لم 
يضيع » ولكن جاوز الحد فيه» ولذلك ترجم عليه البخاري بقوله: «باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحد الذي أمر به». 


كتاب :. المساقاة 4ك 


0000 
#4 


كل السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. وَمَا أَكَلَتٍ الطّيْرُ فَهُوَ لَّهُ صدَقَة. 


ومما يدل على فضيلة الغرس والزرع ما أخرجه البزار في مسنده برجال ثقات عن أنس أن 
النبي كل قال: «إن قامت الساعة» وفي يد أحدكم فسيلة (أي نخلة صغيرة) فليغرسها» ذكره 
الهيشمي في كشف الأستار (1: 28١‏ رقم: »)١10١‏ ومجمع الزوائد (5: 57) كتاب البيوع. 
باب الحث على طلب الرزق. 
ما ورد فى اتخاذ الضيعة: 

وكذلك دل الحديث على جواز اتخاذ الضيعة» والقيام عليهاء وقد ورد النهى عنها فيما 
روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا» أخرجه الترمذي فى الزهدء 
باب هم الدنيا وحبهاء وقال: احديث حسن» وأخرجه أحمد في مسنده :١(‏ لالا# و477 
و547)» وأخرجه الحاكم أيضاً فيما رمز إليه النبهاني في الفتح الكبير (؟: .)9١54‏ 

وجمع القرطبي بين حديث الباب وحديث ابن مسعود بقوله: «يجمع بينه وبين حديث الباب 
بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف» 
أو لنفع المسلمين بهاء وتحصيل ثوابها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا هو الحكم في سائر أسباب الدنيا وأموالها وأمتعتها: 
إن اتخذها الرجل لسد حاجته؛ من غير أن ينهمك فيهاء كانت مباحة» وإن اتخذها لنفع خلق 
اللهء كان مأجوراًء وإن اتخذها حبا لهاء وإعظاماً لأمرهاء أو رياء أو مفاخرة بهاء أو اشتغل بها 
نا كله غافلة عن فرائضه الدزية» وضيارت: ربالا علي 

فالإباحة في النصوص محمولة على الأول» والفضيلة محمولة على الثاني» والنهي والإثم 
على الثالث. وإنما خصت الضيعة وآلات الحرث بالذكر في حديثي ابن مسعود وأبي أمامة مِكْيّاء 
مع أن الحكم عام في سائر أموال الدنياء لأنها مما يكثر فيها الاشتغال والانهماك» فوقع التنبيه 
على الحذر منهما خصوصاً, والله سبحانه أعلم. 

ثم قد تكلم العلماء على ما هو أطيب المكاسبء. وقد ذكر الحافظ العينى كن خلاصة هذا 
المبحث في أول الحرث والمزارعة من عمدة القاري (5: 7٠١١‏ و١١7)»‏ فننقلها هنا بلفظة» 
قال: 

«واختلف في أفضل المكاسبء فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها الكسب 
باليد» وهى الصنعة؛ وقيل: أفضلها التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد» 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي بردة» قال: «سئل رسول الله يكلةِ: أي الكسب 


هه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


7 
سروم برعم * السام 


ولا يررزؤه حل إل كان ل صدقة)» . 


9 
0017 ولاه هرم 


ل لمان - (8) حدّثنا قتييهُ بْنُ سَعِيدٍ. 0 . ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن رمح. اخبرنا 
اللبك عن أنى الزيرء ٠‏ عَنْ جَابِرٍ؛ أن النِيَ له دَخَلَ عَلَئْ أَمّ مُبَشّْرِ الأنْصَارِيّةِ في نُخْلٍ لَهَا. 
َقَالَ لَهَا النبُِ كَل : «مَنْ عْرَمنَ هذا النَخْل؟ أَمُسْلِمْ أمْ كَافرُ؟» كَثَالَتْ: بَلَ مُسْلِم . قال 
الأ يَعْرِسُ مُسْلِمْ عرسا وَل يَرْرَعُ زَرْعاء فَيَأكُلَ مِنْهُ إِنْسَان وَل دَابة وَلآ شَيْء» إلا كَانَتْ لَه 
صَدَقَة). 


أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقد 
يقال: هذا أطيب من حديث الحل» وذاك أفضل من حديث الانتفاع العام» فهو نفع متعد إلى 
غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال فى ذلك باختلاف حاجة الناس» فحيث كان 
الناس محتاجين إلى الأقوات أكثر» كانت الدزاعة أفغتل ؛ للتوسعة على الناس» وحيث كانوا 
محتاجين إلى المتجر» لانقطاع الطرق» كانت التجارة أفضل وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع 
أشدء كانت الصئعة أفضل » وهذا حسن)». 


قوله: (ولا يرزؤه) أصل الرزء : النقصء. ويقال: رزء الرجل ماله: إذا انتقص مالهء ولعل 
المراد ههنا نقصان الثمر بآفة أو نحوهاء لأن السرقة قد ذكرت قبل» أو هو تعميم بعد تخصيص» 
وفي الحديث دليل على أن الرجل كلما أصيب في ماله كان مأجوراً عليه. 

20٠٠( 4‏ - قوله: (أم مبشر الأنصارية) هي امرأة زيد بن حارثة» يقال لها: م يشيعت 
البراء بن معرورء وكانت من كبار الصحابة» وروى عنها جابر بن عبد الله أحا: 
الانمعاب لكر عد الين 1ه 1 ٠‏ 


ووذعر فى السكفانة الامقفير أسرصع قو سك البرانة تر قد دعر لشاف فى الإضا 40 


7 أنها زوج البراء بن معرورء والد التي قبلهاء وحكى ابن الأثير عن ابن أبي عاصي أن :قصة 
حديث الباب متعلقة بهذه الثانية» لا ببنت البراء» ثم رد عليه بصنيع الإمام أحمد في مسندهء 


حيث ذكر جميع أحاديث أم مبشر تحت ترجمة واحدةء» مما يدل على أنه رآهما واحدق وراجع 
أسد الغابة (0: /ا51). 


قوله: (ولا يزرع زرعاً) قال الحافظ : افيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي» وقد ورد في 
0 احرج ادن ا ا د 0 
ار 4 اق وال قات إلا الي سر اه 
أخطأل وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بمثله من قوله غير مرفوع» راجع 
فتح الباري: أول المزارعة (5: *0. 


كتاب : المساقاة ١ه‏ 


وم - (5) وحدّثني مُحمّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أبي حا ال 2 رَوْحّ. حَدَنِيَ 
ابن ريج . أَخْبَرَنِي أَبُو ادير ؛ نَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَْدٍ الله يقُو : سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله َل 
يَقُولُ : اليَْرِسُ رَجُلُ مُسْلِم رسأ وَل زَ ؛ فيأَكُلَ مِنْهُ سَبْعٌ أو طَائْرٌ : 
لهُ نيه جه وَقَالَ ابْنُ أبي خلفٍ: طائِرٌ شَيْءٌ . 
للك لان - )٠١(‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ إِبْرَامِيمَ . حَدَثَنَا وَوْحُ بن حُبَاكة. حَدَثنا 
َكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ؛ أنَهُ سَمِعَ جابرَ بْنّ عَبْدٍ الله يَقُولُ: دَحَلَ 
اتن عله على أء تقب حايظا كَقَالَ 7 م بدا مَنْ عَرَسَ دا انحل أَمْسلِم آم 
كَافِر؟» قَقَالْتْ : بل مسا قَالَ: «قلا يَعْرِسٌ الْمُسْلِمُ غَرْساء فَيَأَكلَ مِنْهُ إِنْسَانُ وَلاَ دَابَةٌ وَل 


م 


طَيتُ إلا كَانَ لَه صَدقة إلى و الْقِيَامَة) . 


١‏ ]ظظ ا ا أبي شيب ل 
ار اكه حون رف م دنا ابن مُضَيلٍ. مز 


الأَعْمَشِء عن ابن سيان عَنْ ابر . راذ محر لزي رروائة: عَنْ عَمّار د 


رِوَايَتهِ» عَنْ أبي مُعَاوِيَة. كَقَالاً عن أء فشر . وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ قُضَيْلٍ : : عَنِ امْرَأَةٍ زَيْدٍ بْن 


١‏ (ه٠ه)‏ قوله: (على أم معبد) وقد ورد في بعض الروايات «أم مبشرء أو أم معبذ) 
على الشك» ووقع الجزم في بعضها على أم مبشرء وفي بعضها على أم معبد» وفي بعضها امرأة 
زيد بن حارثة» وهي واحدة لها كنيتان» وفيل : اسمها خليدة. كما في فتح الباري». ورد النووي 
كون اسمها خليدة» والله أعلم. 

قوله: (من غرس هذا النخل؟) استنبط منه الحافظ في الفتح أن الأجر يحصل لمن تعاطى 
الغرس أو الزرع, ولو كان بعد ذلك باعه أو نقل ملكه إلى غيره» أن النبي كَكةِ كان يعرف أن 
الحائط 0 0 مبشر » ولكنه م ارين م 3 يبشرها بالثوات» ا 
مأكولا مئنه ) 9 ا ولو انتقل ملكه إلى غيره. 

1١‏ (0٠ه)‏ قوله: (فقالا : عن أم مبشر) حاصله أن بعض الرواة رووا هذا الحديث عن 
جابر عن النبي كَل وبعضهم رووه عن جابر عن أم مبشر عن النبي كل فجعلو الحديث من 
مسندات أم مبشرء ثم اختلفت الطائفة الثانية» فسماها بعضهم (أم مبشر) وسماها آخرون: «امرأة 
زيد بن حارثة» ولا بعد في أن يكون جابر سمع الحديث بواسطة أم مبشر أولاً» ثم سمعه من 
النبي كَلِِ بلا واسطةء وروي الحديث بكلا الطريقين» والله أعلم . 


*>هء الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


د 


حَارِنَةً. وَفِي رِوَايَةٍ إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي ار كال ريشا قال: عَنْ َم مُبَشَْرِء عَتنٍ 
ال كلل . وَرَّمَا لَمْ يَعْلُ. و رَكُلّهُمْ قَالُوا : عَنِ الب كلل ؛٠‏ بِنَحْو حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأ ار 
وَعَمْرِو بْنِ دِينارٍ. 


6 (11) حدئنا يَحَى بْنُ يَحي وَقتَيبَةُ ْمُ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بْنُ عبد الْخُبريُ 
ار . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثْنًا أبُو عَوَانَة عَنْ قَتَاَه عَنْ 
- 24 و عرغء و 
قَالَّ: 'قَالَ رَسُولُ الل كل : امَا مِنْ مُسْلِم يَفْرِسُ عَرْسآء أو يَْرَعٌ زّْعاًء فيأكل منه 
ا ل أو بَهِيمَفٌ إل كَانَ لَهُ به صَدَقَ) . / 

)1١( - "‏ وحدّثنا عَبْدٌ بْنُ حَمَيْدٍ. حَدََّنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدتنا أبَانُ بْنُ 


- 
5 

2 2 
5 - 2 جا اص مره ا 


0 عاذدة . دنا ان بن مَالِك؛ 


- 
م 0 0 


نَّ ني اللَِّ يله َكَل نَحُلاً لأمّ مُبَشّْر امْرَأَةٍ 

١‏ (“#مه١)‏ - قوله : (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم » وفى فى المزارعة» باب فضل الزرع والغرس» والترمذي في الأحكام, باب ما جاء 
فى فضل الغرس :وا خرضه مدان سيف أن 0 لالز 1214 

وقد روي هذا المعنى مرفوعاً عن أبى أيوب» وأبى الدرداع» والواتي إن جاده ومعاذ بن 
أنس » وصحابي لم يسم عند أحمدء رفن أبي أنييك عدن عي ٠‏ بن آدم أيضاً » وأحاديث هؤلاء 
مسوقة فى عمدة القاري (85: .)87٠١‏ 

قوله: (ما من مسلم) قد رأيت في جميع طرق الحديث أن الفضيلة مقيدة بإسلام الغارس» 
وعليه يدل سؤاله #2 في قصة أم مبشر: «من غرس هذا النخل» أمسلم أم كافر؟» وقد عمم 
بعضهم الفضيلة لكل مؤمن وكافر» وقالوا: إن الكافر يخفف عنه العذاب بسببه» واستدلوا بما 
ورد فى بعض طرقه: «ما من عبد» بدل قوله: «مسلم»» ولكنه محمول على المقيد» بدليل ما 
ذكرناء كما أفاده العيني» وأما تخفيف العذاب فيحتاج إلى دليل» وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (45: :)١‏ «ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنياء وفقد العافية». 

ثم قد جزم الحافظ على أن ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنياء واستدل على ذلك 
بحديث أنس عند مسلم . فإن كان مراده بحديث أنس حديث الباب» فليس فيه ما يدل على ذلك» 
وإن كان مراده حديثاً غيره فلم أقف عليه» والله سبحانه أعلم . 

 2000( ١‏ قوله: (أبان بن يزيد) هو العطار أبو يزيد البصري» هو من رجال مسلم 
وأبى داود والنسائى» ولم يخرج له البخاري إلا استشهاداً. وثقه ابن معين » وقال: «كان القطان 
يروي عنه» وكان أحب إليه من همام» وهمام أحب إلى» وذكره ابن عدي في الكامل» ثم قال: 
«له روايات» وهو حسن الحديث» متماسك» يكتب حديثه. وله أحاديث صالحة عن قتادة 
وغيره» وعامتها مستقيمة» وأرجو أنه من أهل الصدق» وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاءء 


كتاب : المساقاة مع 


مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ رَسُولُ الله كلنهِ: «مَنْ عَرَسَ هذًا النّخْل؟ أَمُسْلِمْ أ كَافِرٌ؟» قَالُوا ملم 
(5) - باب: وضع الجوائح 


)١14( 5‏ حدّثني أَبُو الاي َخْبَرَنًا ابْنُ وَهْبٍِء عَنٍ ابْنِ ججرَيْج؛ 
لير أخْبرَهُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: ال 
ح وَحَدَنََا مُحَمَدُ بن عا حَدَئَئا أبُو صَمْرَة» عَنٍ الْنِ جرَيْح؛ + عَنْ أبي الرْبئْر؛ ل 
جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُول : قَالَ رَسُولٍَ اللّه كله : الَو بغْتَ مِنْ أَخِيكٌ تُمَراً. فَأَصَابَيُهُ جَائِحَةٌ: 
قل بعل لدان تاخد يو هع . بم تَأخْذُ مَالَ أَحِيِكٌ بعْبْرٍ حَقٌّ ك0 


وحكى من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان» قال: «أنا لا أروي عنه شيئاً» ذكر كل 
ذلك الحافظ في التهذيب :١(‏ ؟١٠).‏ ثم قال: «والكديمي ليس بمعتمد» وقد أسلفنا قول ابن 
معين : إن القطان كان يروي عنه» فهو المعتمد). 


(؟) - باب: وضع الجوائح 

الجوائح: جمع جائحة» وهي الآفات التي تصيب الثمار.فتهلكهاء يقال: جاحهم الدهرء 
يجوحهمء واجتاحهم : إذا أصابهم مكروه عظيم» والمراد من وضع الجوائح: إسقاطهاء يعني : 
إسقاط البائع ثمن الثمر المبيع الذي أصابته آفة . وسيأتي حكمه. 

١‏ ا (عن جابر بن عبد الله): هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه 
أبو داود (رقم: 7”374”) في الإجارة» باب وضع الجائحة» باب بيع السنين» والنسائي في 
البيوع. باب وضع الجوائح 

قوله: ل ا أل كمال علي 
وضع الجوائح عن المشتري وعلى أن الجائحة تكون من ضمان البائع» وتفصيل الكلام في هذه 
المسألة أن الرجل إذا باع ثمراً على رؤوس الشجرء ثم أصابته آفة» فإن ذلك على صور آنية: 

١-الأولى:‏ أن يبيعها قبل بدو صلاحها بشرط التبقية على الأشجار» ثم تصيبها آفة» 
فالحكم فيها أن الآفة من ضمان البائع بالإجماع» ولا يطالب المشتري بالثمن» لأن هذا النوع 
من البيع فاسد إجماعا. 

الثانية: أن يبيعها قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع» ولا يخلى بينها وبين المشتري» 
ولا يقبضها المشتري» حتى تصيبها آفة فتهلك. فالضمان ههنا أيضا على البائع بالإجماع. ولو 
خلّى بينهما وبين المشتري» واشترط القطعء ثم لم يقطع المشتري فهو من ضمان المشتري 
بالإجماع . 


6.6 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


)٠٠00( 7‏ وحدّثنا حَسَنْ الحَلوَانِيٌ. حَدَئْنَا أبُو عَاصِمء عَنٍ ابْنِ جَُرَيْحء بهذا 


 “‏ الثالئة: أن يبيعها قبل بدو الصلاح أو بعده ثم يحين الجذاذء وتصيبها آفة قبل أن 
يجذها المشتري . فالآفة ههنا من ضمان المشتري بالإجماع. ولا خلاف أن البائع يطالبه بالثمن. 

4 الرابعة: أن يبيعها بعد بدو الصلاح لا بشرط القطع» ويخليّ بينها وبين المشتري» ثم 
تصيبها آفة فتهلك . وهذا موضع خلاف بين الفقهاء. واختلفوا فيه على أقوال: 

الأول: أنه ضمان المشتري مطلقاًء وهو مذهب أبي حنيفة» والليث بن سعد والشافعي 
في الجديد» وأبي جعفر الطبري» وداود» والثوري وجمهور السلفء كما في عمدة القاري (0: 
)2 والفتح (4: نضضةة؟ 

الثاني : أن ما تلف من ذلك إلى الثلث فهو من مال المشتري» فإن كان الثلث فصاعداً فهو 
من مال البائعء وهو مذهب مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وسائر أهل المدينة» كما في 
الحجة للإمام محمد (؟: 5ه). والمغني لابن قدامة (5: .)٠١5‏ 

ثم هذا الثلث يعتبر عند ابن القاسم بالكيل» وعند أشهب بالقيمة» وراجع لتفصيله بداية 
المجتهد (؟: .)١187‏ وشرح الأبي (5: 777). 

الثالث: أن القدر التالف بالجائحة كله من ضمان البائع» قل ذلك أو كثرء إلا ما جرت 
العادة بتلف مثله. كالشيء مثله؛ كالشيء اليسير الذي ينضبط» وهو قول أحمد بن حنبل وأبي 
عبيد كانه والشافعي في القديمء كما في المغني لابن قدامة (5: ».23١5‏ والإنصاف للمرداوي 
(4: 2074 والمحلى لابن حزم (8: 584). 

استدل الإمام أحمد بن حنبل كأثة بإطلاق حديث الباب» حيث قال فيه كَل : «فأصابته 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئأ» ولا فرق فيه بين القليل والكثير» لاحي الكلشيوها 
دونه . 

وأما مالك ككاله» فقد استدل بحديث الباب أيضاًء غير أنه استثنى منه الثلث لقلته. وقال 
ابن رشد في بداية المجتهد (7: 27 «والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع 
الجوائح» وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاًء بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه 
يخالف الكثير» إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا 
الشرط بالعادة» وإن لم يدخل بالنطق... وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث» إذ قد 
اعتبره الشرع في مواضع كثيرة» وقد مثل له ابن قدامة في المغني (5 : )٠١6‏ بالوصية وعطايا 
المريض» وبتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث؛» ولأن الثلث في حد الكثرة» وما دونه 
في حد القلة» بدليل قول النبي كَلْهِ في الوصية: «الثلث: والثلث كثير» فيدل هذا على أنه آخر 
عد الو لين ا 0 
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00 


كتاب : المساقاة دوهع 


وعوفقعوعوءوة وف ووءع مث ثور وه لووول ووو ووو و ووو واو و ووو ووو وت ووو و وو وو و وويو وه معو و ونور و وو وو نو وو فيو وف ممه و مل يه نه ولا 


وأما الحنفية والشافعية فاستدلوا بدلائل آتية: 
سيأتي قريباً ما أخرجه مسلم في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري وَيدء قال: 
«أصيب رجل في عهد رسول الله يَكْهِ في ثمار ابتاعهاء فكثر دينهء فقال رسول الله كلخ تصدقوا 
عليه» فتصدق الناس عليه؛ فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله يل لغرمائة: خذوا ما 
وجدتم. وليس لكم إلا ذلك»2. 
استدل به الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: 177) على مذهب الحنفية والشافعية قائلاً : 
«فلما كان رسول الله كَلْةٍ لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمارء وفيهم باعتهاء ولم يرده على الباعة 
بالثمن الأكاما قل قبضوا ذلك منهى ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون واضعة 
عنه شيئاً من الثمن الذي عليه للبائع» . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الاستدلال إنما يتم لو ثبت أن الرجل المصاب في 
حديث أبي سعيد َيِه كان قد أصيب بآفة سماوية أهلكت ثماره. وليس ذلك بمصرح في 
الحديث» بل يحتمل لفظ الحديث أن يكون قد أصيب بوضيعة في تجارة ثماره بعد ما قطعهاء 
وحينكذ لا يكون الحديث دالا غلى مأ :نحن فيه: 
أخرج مالك في باب الجائحة في بيع الثمار والزروع عن عمرة بنت عبد الرحئمن: 
ابجع رجل لمر خائط ف رمات رييول الله كله فعالجه وقأم فيه» وا لاد فسأل 


. رب الحائظة :أنريض ..له.أو أن يقيله. فجلفب أن لا يفعل» فذهبت ي إلى رسول الله يلي 
' فذكرت ذلك له فتمال ول الله يله >.تألى أن لا يفعل خيراً» 7 
ووجه الاستتل منه أن وضع الجاتحُققلو كان واجباً لأجبرء :غبلله . ولكن النبي 85 لم 


يجبره على ذلك» وإنما لامه على .ترك الإحسان» وقد أخرج الشيخان هذه القصةء ولفظهما: 
«أين المتألي على الله؟ لا يفعل المعروف» وستيأتي عند مسلم في الباب الا وأخرجه البخاري 
في الصلحء. وترجم عليه «باب هل يشير الإمام بالصلح؟؟2 فلفظ (المعروف) و (الخير) يدل عا 
أن هذا الوضع كان من قبيل الإحسان, لا من قبيل الوجوب. ولذلك ذكره البخاري في الصلح. 
ومسلم في استحباب وضع الدين» وكلا الشيخين قد أعقب هذا الحديث بقصة كعب وابن أبي 
حدردء والأمر بوضع الدين هناك للاستحباب بالإجماع . 

 '"'‏ استدل الإمام محمد كانه في كتابه «الحوةا علي أغل ال 7 : /001) بما أخرجه 
هو بسنئله إلى سليمان بن يسار عن سعد بن أبي وقاص: «أنه باء”' اشن عد الحم كد 


)١(‏ وليتنبه أنه وقع في النسخة المطبوعة بحيدر آباد من كتاب الحجة: (ابتاع) مكان (باع) ولكن ذكر محققها 
الشيخ مهدي حسن أنه كان في الأصل (باع»)» ولكن غيره الشيخ مهدي حسن فجعله (ابتاع)؛ اعتماداً على - 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 


)١19١( 15‏ حدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَعَلِنُ بْنُ حجر . . قَانُوا: حَدَكد 


عوف وَلكِيه عنباً له بالعقيق» فجاء بالبينة أنه كان باعه على أنه كان أصابه الجرادء فأذهبه أو 
أكثره» فاختصما إلى عثمان بن عفان نه فقضى بالثمن وافياً على عبد الرحمن» برد الثمن إلى 
سعدء وقال: هو من مال الله» مَنَّ على هذا وابتلاك به). 

وبالجملة» فاستدلال مجتهد مثل الإمام محمد بهذا الأثر دليل عى ثبوته عنده؛ وجعل 
شيخنا العثماني إسناده حسناء في إعلاء السئن (15: 555). 

ثم إن مذهب الخنفية والكناقعية موافق للاصول الغابتةء 'لأن المبيع إذا خُلَيَ بيه ونين 
المشتري صار في ضمان المشتريء ولا فرق بين الثمار والثياب وغيرهاء وعلى قول المالكية 
والحتايلة توهيم جواكتج التمارة ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. 

وأما حديث الباب فهو محمول عند الحنفية والشافعية على ما بيع قبل ظهوره» أو قبل بدو 
صلاحه باشتراط تركه عى الأشجارء أو لم يقبضه المشتري» بدليل ما سيأتي في حديث أنس: 
«نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهوا ثم قال: اأرأيتك إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أخنيك؟؛ 
وعدا عب م٠‏ اقال لثرن اخر لدبي جاه «بم تأخذ مال أخيك بغير حق» فظهر أن سياق حديث 
جابر في ما لم يبدٌ صلاحه؛ ولم يقبضه المشتري. 

وأما ما سيأتي من حديث جابر: «أن النبي يكَكهِ أمر بوضع الجوائح» فيمكن تأويله على 
وجوه ثلاثة : 

الأول: أن يكون الأمر بوضع الجوائح للندب» لا للوجوبء؛ كما رأيت في حديث عمرة 
بنت عبد الرحمن : «تألى أن لا يفعل خيراً». ش 

والثاني: أن يكون الأمر للوجوب». مركن حور لا على ها قبل قبض المشتريء» فإن 
الجائحة حينئذ تكون من مال البائع بالإجماع. ومما يؤيده أن الشافعي أخرجه في الأم (0: 
1) عن سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر : «أن النبي مَل نهى عن بيع 
السنين» وأمر بوضع الجوائح» مما يدل على أن السياق في بيع السنين» وفيه لا يتحقق قبض 
المشتري . 

ثم قال الشافعي: «اسمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له لا 
أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته» لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائحء لا يزيد على أن النبي َك 


ما وقع في رواية ابن حزم لهذا الأثر في المحلى (8: 787)؛ ولكن لم يتنبه الشيخ 5 عله على أن محمداً كان 
إنما يذكر هذا الأثر في معرض استدلاله به على عدم وضع الجائحة عن المشتري» فلو كان سعد مشترياً لما 
صح استدلاله به فالظاهر أنه كان في رواية محمد: (باع) كما وقع في الأصل» ولا يصح تغيير رواية 
محمد إلى ما رواه ابن حزم فلذلك ذكرت الأثر على ما وقع في أصل كتاب الحجةء والله أعلم. 


كتاب : المساقاة /ا؛ 


5 1 2 2 3 5 ه لان *- م 5 2ه اله 5 0 
إسماعيل بن جَغفرِ» عَنْ حميدٍء عَنْ أنس؛ أن النبي 25 نهَى عَنْ بيع ثمْرٍ النخل حنىن 
تَرْمهُوٌ. قَقُلْنَا لأنس: مَا رَهُوُمًا؟ قَالَ: تَحْمَرٌ وَتَصْمَرٌ. أَرأَيْتَكَ إِنْ مَنَمْ الله الثّمَرَهَه بم 


ووم - 20٠0‏ حدّثني أَبُو الظَامِرٍ. َخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. أخْبرَنِي مَالِكُء عَنْ حُمَيدٍ 
الطَوِيل» عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أن رَسُولَ اللو كه نَّهَى عَنْ بيع الَّمرة حَمَّ تُرْهِيَ . قَالُوا : 
وَمَا تُرْهِيَ ؟ قال تجم نقال؛ إِذَا مَنَعّ الله الثَمَرَهَه قب تَسْتَحِلَ مَالَ أخيك؟: 

)١١( "465‏ حدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَننَا عَبْدُ الْعَرِيزٍ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ حْمَيْدِء 
عَنْ أنّس؛ أن النِيَ يله قَالَ: (إِنْ لَمْ يُثْمرْهَا الله قب يَسْتَحِلَ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيد؟؟. 

ةم (لال) ار ِنُ الْحَكَم َإْرَاهِيمٌ ْنُ ديار وَعَبْهُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلاَءِ 
(وَاللّمْظُ لِِشْرِ) قَالُوا : عَدَئنا سيان بن بك عن مير الأغري: عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ عَتِيِقٍء 


بيع السئين كلاماً قبل وضع الجوائح» لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح, لأني لا 
أدري كيف كان الكلام؟.. . قال الشافعي: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان 
من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف»ء وعلى مثل أمره 
بالصدقة تطوعاء. حضا على الخير لا حتماء وما أشبه ذلك» ويجوز غيره» فلما احتمل الحديث 
المعدين مع ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى بهء لم يجز عندنا أن نحكمء والله أعلمء على 
(: 007) باب الجائحة في الثمرة» وهو كلام متين جداً . 

والثالث: ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: ١5‏ ) أن مراده وضع الخراج عما 
أصابته جائحة» ولا علاقة له بمسألة الباب» والمراد أن لا يؤخذ الخراج من أصحاب النخل 
التي أصابتها آفة» والله سبحانه أعلم. 

 )١666( 1١6‏ قوله: (عن أنس) أخرجه البخاري في الزكاة» باب من باع ثماره أو انتله 
أو زرعهء وفي البيوع» باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحهاء وباب بيع النخل قبل أن يبدو 
صلاحهاء وباب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو من البائع» وباب بيع 
المخاضرة» وأخرجه مالك والنسائي أيضاًء كلاهما في البيوع؛ في النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها. 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
عَنْ جابر؛ أن نَ الي كَل أمَرَ يوضع الْجَوَائْح . 


قَالَ أَبُو إِسْحَا اق الغو اضاحن لفل حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ بشرء عَنْ سُفْيَانَ 


(4) - باب: استحباب الوضع من الدَّيْنٍ 
١م‏ - (10) حدّكنا قَُِبةٌ بْنُ سَعِيدٍ. عدننا لبك م عن بكيره عَنْ عِيَاضٍ بن 
عبد :للد عن أبي متمد القدرئ تال أصيتة زخز فى عَيْلا وسول١‏ الل نئة ذن تقار 


 '١/‏ (1504) - قوله: (أمر بوضع الجوائح) يعني عن المشتري» وتقدم آنفاً أن المراد منه 
عند الحنفية والشافعية الحث على الخير على الندب» أو المراد وضع الجائحة إذا أصابت الثمار 


قبل قبض المشتري» أو المراد منه وضع الخراج عن أرض أصابتها جائحة. 

قوله: (قال أبو إسحاق) أبو إسحاق هذا من تلامذة المصنف كلأثه» وقد ذكر روايته لهذا 
الحديث من غير طريق مسلمء لأنه قد علا إسناده فى هذا الطريق» وبلغ به إل سفيان بواسطة 
واحدة فقطء وقد كانت له إليه في طريق مسلم واسطتان. 


[(4) - باب: استحباب الوضع من الدَّيْن] 
-)١15065(-‏ قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» 
وأخرجه النسائي في البيوع» باب وضع الجوائح» وباب الرجل يبتاع فيفلس» وأبو داود (رقم: 
24 <( في البيوعء باب وضع الجائحة». والترمذي في الزكاة. باب من تحل له الصدقة» وابن 
ماجه (رقم: 0 في الأحكامء باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. وأخرجه تون في 
مسئده 530 475 . 


قوله: (أصيب رجل) قيل: هو معاذ بن جبل. حكاه النووي» وحكاه الأبي عن القاضي 
عياض: ثم حكى عن القرطبي قال: «كان غرماؤه يهودء فكلمهم يَكِةِ أن يخففوا عنهء أو 
ليضعواء فأبواء وحكم بينهم النبي يَلةِ بما ذكره» ولعلهم يريدون ما أخرجه البيهقي في سئنه (5 : 
4 وعبد الرزاق في مصنفه (2558:4 رقم: 07) عن كعب أن النبي وَللِ حجر على 
معاذ بن جبل مالهء وباعه في دين كان له عليهء وذكر عبد الرزاق فيه قصة طويلة» ولكن ليس فيه 
فاود ل على أن تلك الدعية ونم عدي أليات افد لأن النبي كلِةِ أمر بالتصدق عليه في 
كنيف ناته وليس ذلك مذكوراً في قصة معاذء مع أن عبد الرزاق أخرجه بسياق طويل» 
وأخرجه البيهقي بطرق متعددة» ثم ليس في قصة معاذ أنه أفلس بثمار ابتاعهاء فالظاهر أن 
القصتين متغايرتان» والله أعلم. 


كتاب : المساقاة 1464 


ابْتَاعَهَا . فَكثْرَ دَينْهُ . َقَالَ وَسُولُ اللّه كله : اتَصَدّقُوا َلَيْها فُتَصَدقَ الئاس عَلَيِ فلم يبل 
ذلك ؤقاء ديه , ا ل الله يِه لِعْرَمَائِه : «خَذُوا مَا وَجَذْتُمْ . َلبَق لك الادلكة: 


9 
مم معي سمس 


لالض - (000) حدّثني يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. َخْبرَنا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ. أَحْبرَني 
عَمْرُو بْنُ الْحَاررثِ عَنْ بُكَيْر بْنِ الأَسَجّ بهذا الإِسْنَادء مِثْلَهُ . 


(19) وحدّثتي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاينًا قَالُوا: حَدَننَا سْمَاعِيلٌ بْنُ أبي 
ويس . . حَدَنَِي أخيء عَنْ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ ابْنُ بلآلِ)؛ عَنْ يَحْيَىْ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي الجَانٍ 


أو 


قوله: (تصدقوا عليه) فيه فضل مواساة المحتاج ومن عليه دين» والحث على الصدقة 

قوله: (خذوا ما وجدتم) منه أخذ الفقهاء حكم التفليس» وأن الغرماء يجوز لهم أخذ ما 
وجدوا عند مديونهم المفلس» ولكن بواسطة القاضي» ولا يئرك عنده إلا ما يحتاج إليه من 
الثياب وغيرهاء قال الشامي: «ويترك عليه دست من ثيابه» يعني بذلة» وقيل: دستانء لأنه إذا 
غسل ثيابه لا بد له من ملبس» وقالوا: إذا كان يكتفي بدونها تباع» ويقضي الدين ببعض ثمنهاء 
ويشتري بما تبقى ثوباً يلبسهء وكذا يفعل في المسكن» ٠»‏ وعن هذا قالوا لسع ملالا يعناج إليةاقي 
الحال؛ كاللبد في الصيف. والنطع في الشتاء. وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه» راجع 
رد المحتار» كتاب الحجر (0: .)١٠١١6‏ 

قوله: (وليس لكم | لا ذلك) قال السطابي فر عام السئن (0: :)١958‏ «وليس في 
الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيئاً من أثمان الثمار: ثلثء أو أقل منهء أو أكثرء 
إنما أمر الناس أن يعينوه» ليقضي حقوقهم. فلما أبدع بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة؛ وهذا 
حكم كل مفلس أحاط به الدين» وليس له مال4»» وقال أبو حنيفة ك: يجوز للغرماء ملازمثهع 
وأخذ فضل كسبه مهما وجدواء وعند الصاحبين لا يجوز الملازمة بعد التفليس» والتفصيل في 
الهداية» كتاب الحجر. 

الوضع من الدين: هو حطه وإسقاطه عن المديون كلاً أو بعضاً. 

9 (156107)- قوله: (حدثني غير واحد من أصحابنا) أبهم المصنف شيخهء ولعله يريد 
البخاري وغيره» لأن البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس» 
وهذا أحد الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلمء وهي اثنا عشر حديثاًء بسطها النووي في مقدمة 
شرحهء وذكر النووي ههنا عن القاضي أن الراوي إذا قال: «حدثني غير واحد) أو «حدثني الثقة» 
فليس ذلك من الانقطاع. وإنما هو رواية عن مجهول. وعلى كل؛ فلا يحتج بهذا المتن لو لم 
يثبت من طريق آخرء وقد ثبت عند البخاري 

قوله: (عن أبي ا وتخفيف الجيم» وهذا لقبهء وليس بكنية» إنما لقب به 
لأن ولده كانوا عشرة كلهم رجالء» منهم حارثة ابن أبي الرجال» وعبد الرحمن ابن أبي الرجال» 


مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحمن؛ أن أَمّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدٍ الرّحْمِنِ قَالَتُْ: سَمِعْتٌ عَائْسَةَ تَمُولَ: 
سَمِعَ رَسُولُ الله يك صَوْتَ حصُوم بِالْبَابٍ . عَاليُ أَضوائيمًا ” وَإذا أخذقه 200 


ذكره المزي في تهذيب الكمال (خطية /ا: )5١5‏ واسمه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان» وكان جده حارثة بن النعمان من أهل بدرء وكنيته أبو عبد الرحمن» وهو ثقة اتفاقاًء 
راجع تهذيب التهذيب (9: 5917). 

قوله: (عَمرَة بنت عبد الرحمن) بفتح العين» فى يتح غيل الرعمن ين سعدرين ززارة 
الأنصارية المدنية» كانت في حجر عائشة ونا روت عن عائشة وأختها لأمها أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» وكان ابن المديني يفخم أمرهاء وقال ابن حبان: كانت من أعلم الناس 
بحديث عائشة» وقال سفيان: أثبت حديث عائشة حديث عمرة» وقال ابن سعد: كانت عالمة» 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة» وراجع التهذيب :١5(‏ 
8 ). 

قوله: (سمعت عائشة تقول) أخرجه البخاري»؛ في الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح. 
وأخرجه مالك في البيوع» باب الجائحة في بيع الثمار والزروع» عن عمرة بنت عبد الرحمن 
مرسلاء وفيه: «ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله كلد فعالجه وقام فيه» حتى تبين له 
النقصان. فسأل رب الحائط أن يضع لهء أو أن يقيله. فحلف أن لا أفعل» فذهبت أم المشتري 
إلى رسول الله يله فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله ككلةِ: تألى ألا يفعل خيراً». 

وحديث مالك بظاهره يخالف حديث الباب وحديث البخاري» لأنه وقع في حديث الباب 
أن النبي كَكِهِ اطلع على خصومتهم بارتفاع أصواتهماء ووقع في حديث مالك أن أم المشتري 
أخبرته» وحكى الأبي عن القاضي عياض الجمع بينهما: بأن يكون كلخ سمع أصواتهماء ولم 
يتبين كلامهماء فجاءت أم المشتري» فأخبرته. وقال شيخنا في أوجز المسالك (5: 0 
(قلت: أو يجمع بالعكسء» بأنها جاءت تخبره» فأخبرته» حتى سمع رسول الله يَكِةِ أصواتهم". 

وأخرج أحمد هذا الحديث في مسئده (7: 54 و5١٠)‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الرجال عن أبيه عن عمرة» عن عائشة قالت: «دخلت امرأة على النبي كل فقالت: أي بأبي 
وأمي. إني ابتعت أنا وابني من فلان ثمر مالهء وأحصيناه وحشدناة» لاء والذي أكرمك بما 
أكرمك به ما أصبنا منه شيئاً» إلا شيئاً نأكله في بطونناء أو نطعمه مسكيئاًء رجاء البركة» 
فنقصنا عليه» فجئنا نستوضعه ما نقصناه ٠‏ فحلف: بالله لا يضع لنا شيئاًء » قال: فقال رسول 
الله يلةِ: تألى لا أضع خيراًء ثلاث مرات» قال: فبلغ ذلك صاحب الثمرء فجاءء فقال: أي 
بأبي وأمي! إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شئت من رأس المال ما شئت» فوضع ما نقصوا» 
وبمثل هذا اللفظ والطريق أخرجه ابن حبان في صحيحهء وحكاه الحافظ في الفتح (5: 555). 

قوله: (عالية أصواتهما) ولفظ البخاري: «عالية أصواتهما» وكأنه جمع باعتبار من حضر 


كتاب: المساقاة 5١‏ 


يَتَوْضِعُ الآحر وَيََْفَِهُ في شَيْءٍ كول واللة! 00 فَخْرَجَ رَسُولٌ الله ل 
7 يقال أَيْنَ الْمَْأَنّي عَلَى اللو لآ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟» قَالَ 0 


الخمر وثنى باعتبار الخصمين» أو كان التخاصم من الجانبين بين جماعة» فجمعء ثم ثنى 
باعتبار جنس الخصم. قاله الحافظ في الفتح. 

ثم إن لفظ «عالية» في الحديث يجوز فيه الجر والنصبء أما الجر فعلى كونه صفة 
لخصومء وأما النصبء فعلى أنه حال» والأصوات مرفوع في كلتا الصورتين على كونه فاعل 
«عالية» كذا في عمدة القاري (5: 455). 

قوله: (يستوضع الآخر). يعني: يطلب منه أن يضع من دينه شيئاً؛ وقوله: #يسترفقه» 
يعني” : يطلب منه الرفق في الاستيفاء والمطالبة» وتبين من رواية أحمد وابن ن حبان» التي نقلناها 
آنفاً» أن المراد بالوضع الحط من رأس المالء وبالرفق الاقتصار عليهء وترك الزيادة» لا كما 
زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال. كذا قال الحافظ في الفتح. والذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف أن المراد بالوضع وضع النقصان» وبالرفق الحط من قيمة الباقي» كما يدل عليه رواية 
أحمدء وفيها: «إن شعت وضعت ما نقصواء وإن شئت من رأس المال ما شئت» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على أن طلب الوضع أو الرفق من الدائن: جائزء خلافاً لمن كرهه 
من المالكية» واعتل بما فيه من تحمل المنة» وقال القرطبي : «لعل من أطلق الكراهة أراد أنه 
خلاف الأولى» حكاه الحافظ في الفتح» وقال النووي: دلا لأس دا ولكن بشرط أن لا 
ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفسء» أو الإيذاءء ونحو ذلك» إلا من ضرورة». 

قوله: (أين المُتَأَنّي على الله؟) المتألي: الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الألية بفتح 
الهمزة» وكسر اللامء وتشديد الياء» وهي اليمين. 

ثم قال بعض الشراح: إن وجه كراهيته كَل لهذا الحلف كونه على ترك أمر عسى أن يكون 
قدر الله وقوعه. وقال آخرون وهو الأظهر: إن وجهه قطع نفسه عن فعل الخير والمعروف» 
ويتأيد هذا بما مر من رواية مالك وأحمد: «تألى أن لا يفعل خيراً». 

واستشكله بعضهم بقول الأعرابي الذي قال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص». وقال 
له يئهِ: «أفلح إن صدق» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. وأجاب 
عنه ابن التين فيما حكاه الحافظ عنه بأنه كان في قصة الأعرابي في مقام الدعاء إلى الإسلام» 
والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما 
أمكن» بخلاف من تمكن في الإسلام» فيحضه على الازدياد من نوافل الخير. 

قوله: (فله أي ذلك أحب) يعني: لخصمي ما أحب من أمرين: الوضع أو الرفق» وقد مر 


15 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح مح مسلم 


و وسس. داومو 


مض - )"١(‏ حدّثنا حَرْمَلُ و . أَخْبَرنا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يونس 
عروانن جات حَدَنَِي عَبْدُ الل بُْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ. أخيرهُ عَنْ أبيه؛ أَنّهُ تقَاضَى ابن أبي 
عدو دنا كان غلب فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلء فِي الْمَسْحِدٍ. م م 


تفصيله في رواية أحمد أنه قال: «إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شعت من رأس المال ما 
شئت» ولعل مراده أنه صار مستعداً لا لوه ضع النقصان فحسبء. بل وللحط من قيمة رأس المال 
الباقي أيضاًء وتقدم في رواية أحمد أنه بعد ذلك وضع النقصان. 

والحديث من ألمع الأمثلة لسرعة فهم الصحابة مراد الشارع» وطواعيتهم لما يشير إليه 
رشول الله و وتحرضهم على اديز وضفح البنى قله عما يجري بين المتخاضهين من اللشط 
ورفع الصوت, والله سبحانه أعلم . 

والحديث دليل على استحباب التكفير عن اليمين الذي سد به الرجل باباً من أبواب الخيرء 
وهو مأمور به صريحاً في الحديث» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله. 

٠‏ (1668)- قوله: (حدثني عبد الله بن كعب ب بن مالك) هو أبو فضالة المدني» روى 
عن أبيه» وعنه أخوه معيدء واء بن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» والزهري. قال أبو 
زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقَة قليل الحديث» وقال أبو أحمد الحاكم : كان أعلم قومه 
وأوعاهم لأحاديث الصحابة» وأخرج له أبو يعلى في مسنده عدا أرسلهء ولذلك ذكره الذهبي 
في. تجريد الصحابة» وهو وهم. كذا في التهذيب (ا: 55). 

قوله: (أخبره عن أبيه) يعني كعب بن مالك ون هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المساجد» باب التقاضي والملازمة فى العسد: ونان رف الصرت :فى المساجد ‏ ولي 
الخصومات»؛ باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء وباب الملازمة» وفي الصلح. باب هل 
يشير الإمام بالصلح بالدين والعين» وأخرجه أبو داود (رقم: 040") في الأقضية» باب في 
الصلحء والنسائي في القضاءء باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلحء وابن ماجه في 
الأحكامء باب الحبس في الدين والملازمة. والدارمي في البيوع» باب إنظار المعسرء ٠‏ (رقم: 
)). 

قوله: (ابن أبي حدرد) اسمه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» كما وقع مصرحاً في رواية 
ابن هرمز في آخر الباب» وعند البخاري في الصلح. وكنيته أبو محمدء له ولأبيه صحبة» وقال 
ابن سعد: أول مشاهله الحديبية» ثم خيبرء وأمّره رسول الله يِه على سراياه واحدة بعد أخرى» 
كذا في الاستيعاب لابن عبد البر (؟: ٠58؟)2‏ وابنه القعقاع قد شهد الجابية مع عمرء وتوفي عبد 
الله بن أبي حدرد سنة إحدى وسبعين» وله إحدى وثمانون سنة» وجاءت عنه أربعة أحاديث» 
ذكرها الحافظ في الإصابة (7: 787 و5817)». و(حدرد) على وزن فعلع» لم يأت من الأسماء 
على وزن فعلع بتكرير العين غيره» نبه عليه العيني. 


كتاب : المساقاة ولك 


حَتَّممْ سَمِعَهَا رَسُولٌ الل يك وَهْرَ في ينه . َُرَجَ إِليْهِمَا رَسُولّ الل يك حَتَّ كُشَّف سِخْخِفِتٍ 
حجرَته . وَنَادَى كَعْبَّ بْنَ مَالِك. قَقَالَ: «يَا كَعْبُ!» فَقَالَ ليك 1 ا رسول اللّه ا فَأَشَادَ 
إِلَيْهِبِيْدِهِ أن ضع الشّطْرَ مِنْ تَنِيِكَ. كال كف فد تعليتء تاوشتولة انكوا بال 
رَسُول الله عه : اقم فَاقْضه). 


قوله: (دَيْنَاً كان له عليه) وقع في رواية زمعة بن صالح. عن الزهري أنه كان أوقيتين» 
أخرجه الطبراني كما في فتح الباري :١(‏ 409). 

قوله: (فى المسجد) متعلق بقوله «تقاضى»» يعنى: طلب دينه فى المسجدء» وفيه جواز 
الكلام في المسجد عند الضرورة» وقال شيخ مشايخنا الأنور كل فى فيض الباري 10 : 5ه): 
قال الشيخ ابن الهمام يأنهُ في الفتح : إن الكلام في المسجد يأكل العحيتنانتة) وقيله ه ف الجر 
(يعنى به. : البحر الرائق لابن نجيم) إذا قصد ذلك» وأما إذا جاء للصلاة» فتشاغل بالتكلى 
فلا ), 

قوله : (فارتفعت أصواتهما) يعني: رفعاً غير بالغ حد الإنكار» مع أنه كان يتضمن إحياء 
حق» ولا يستلزم استماعه يَكِةِ أصواتهما أن يكونا قد رفعا أصواتهما رفعا بالغا حد الإنكار» 
لصغر المسجد وقرب الحجرة أفاده الشيخ الكنكوهي كانه في لامع الدراري :١(‏ مما١).‏ 

وأما رفع الصوت المتفاحش فممنوع في المسجدء لما أخرجه البخاري في باب رفع 
الصوت فى المسجد عن السائب بن يزيد قال: «كنت قائما فى المسجدء فحصينى رجل » 
فنظرت» فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهبء فائتنى بهذين» فجئته بهماء فقال: من أنتما؟ أو 
من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان 

قوله: (كشف سِحف حجرته) السجف» بكسر السين وسكون الجيم: لص وقيل: هو 
الستران المقرونان» بينهما فرجة» وكل باب ستر بسترين مقرونين» فكل شق منه سجف.ء 
والجمع: أسجاف وسجوفء, وأسجف الستر: أرسله عياض وغيره: لأمسن بجنا لذ أن 
يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. كذا فى عمدة القاري (5: 519). 

قوله: (ضع الشطر) يعني النصف, كما سيأتي مصرحاً في رواية عبد الرحمن بن هرمزء 

والحديث دليل على ثقة رسول الله يَكةِ بأصحابه؛ حيث أمر كعباً بوضع النصف من الدين 
في عين سورة الخصومة» ولا يفعل ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يؤثرون أمره على 


»14 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحخيح نسلم 


1و" )1١(‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَاهِيمَ. خا تمان ل مر ةا 
بوسر ع عَنِ الزْمْرِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء أنَّ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ أَخبَرَة؛ أنه 
قافرا :فنا لها على أن أبي حَذْرٍَ ِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ. 
قَالَ مُسْلِمْ : وده الى مرا حَدَنْيِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةه عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بْنٍ 
مُرْمرَ عَنْ عَبْدٍ الل بن كَمْبٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ؛ أنّهُ كَانَ لَّهُ مَالُ عَلَى 
عل الله" بْن أبي حَدْرَدٍ الأَسْلّمِئٌ . لْقِيَهُ فَلرِمَهُ. كلما ب ازْتفَعَتْ أَصْوَائهُمَا ٠‏ فَمَرَ بهم 
َسُولُ لله كللة. قَقَالَ: «يَا كني اسار يلل كانه ينول التقيفه تاسل يفا مما مليف 
لصفا 


2 


كل شيض بواهم يسجوه لأجله الشستهوم وامواليع بعر اطنهم؛ وين وأرضاهم» ولم يكن جواب 
كعب بعد هذه الشلة ذ فى الخصومة إلا أن يقول : قد فعلت يا رسول الله. 

فتزإن العلرة مرج ارقدع الدلارن على ان بسر كد لو دن رعاقل يجا ا 
معاملة حاكم مع رعيته» ولا معاملة قاض بين الخصمين» بل وربما كان يعاملهم معاملة شيخ مع 
تلميذه» ومعاملة والد مع أبنائه؛ ولم يكن أمره في حديث الباب أمر إيجاب تشريعي» وإنما كان 
أمر ندب وإرشاد وإصلاح بين الناس» ولو كانت هذه النكتة ملحوظة عند دراسة الحديث النبوي» 
لانحلت كثير من العقد في كثير من المسائل» ولا سيما في أحاديث تبدو معارضة للأصول الكلية 
الثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمةء وقد أسلفنا في باب تحريم ب بيع المصراة بحثاً قيماً لابن 
القيم ككثة في الموضوعء فراجعه. 

 )٠٠٠(‏ قوله: (قال مسلم) ذكره المصنف تعليقاً» ووصله البخاري في الصلحء باب هل 
يشير الإمام بالصلح» من طريق يحيى بن بكيرء عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرج بهذا الإسناد» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: (فمر بهما رسول الله يَكهُ) ظاهره يخالف ما مر أن النبي كَكِةٍ كان في حجرته» فسمع 
أصواتهماء وأوله الحافظ في الفتح بأن المراد من المرور في هذا الحديث المرور المعنوي. 
يعني علمه بهماء ولا يبعد أيضاً أن يكون كلِ مر بهما أولاً» فلم يلتفت إليهما في أول مرة» حتى 
دخل حجرته» ثم لما ارتفعت أصواتهما كشف سجف حجرته» وفعل ما فعل» ومثل هذا 
الاختلاف يسير لا يقدح في صحة الحديث» والله أعلم. 


كتاب : المساقاة 5 


(©)- باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» 
تلض ٠‏ (1؟) حقنن أختة بم علد الل بن تو 0 واد 


2 خم و م 


2 


- 


0 ذا بكر بن ند لخدن بن العارث بي جقام ألرة؛ ا 00 


وَل قَالَ وَسُولُ الله كل : (أَوْ سَمِعْتُ رَسْولَ اللو يك : َقُولٌ): «مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بعَيِنهِ عِنْدَ 
رَجُل ُدْ أَفْلْسَ (أَو إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلسّ) فَهُوَ أَحَقٌ به مِنْ غَيْرو؟. 


(5) - باب: من أدرك ما باعه عند المشتريء وقد أفلسء ..إلخ 
)١15859( 5‏ - قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين» بعضهم 


من بعض »2 وهم يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وعمر بن عبد 
العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمن. أفاده النووي. 


قوله: (سمع أبا هريرة) أخرجه البخاري في الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس في 
البيع والقرضء» ومالك في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم» والترمذي» (رقم: 75؟5١)‏ 
في البيوع؛ باب ما جاء إذا أفلس الرجل الغريمء وأبو داود (رقم: "0١9‏ إلى 077") في 
البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه» والنسائي في البيوع» باب الرجل يبتاع 
فيفلس» وابن ماجه (رقم: 71048 و575094) في الأحكامء باب من وجد متاعه بعينه والدارمي في 
البيوع (رقم: ”5097) والطحاوي في الإجارات» باب الرجل يبتاع سلعة» فيقبضها ثم يموت 
وثمنها عليه دين. 

قوله: (أو: سمعت رسول الله يَلُ) كذا وقع بالشك عند البخاري أيضاًء وقال الحافظ : 
«هو شك من أحد رواتهء واللسمن ره ذالي ل أرطي رواءة "أجل مين رواة عر يحبى مع 
كثرتهم فيه التصريح بالسماع» هذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا» فتح الباري (0: 
/4). 

قوله: (قد أفلس) الإفلاس في اللغة: عوز المال» والهمزة فيه للسلب» يعني : سلبت 
فلوسهء وقيل: الهمزة للانتقال من حال إلى حال» وأفلس الرجل : إذا صارت دراهمه فلوساء 
وراجع مجمع البحار. 

قوله: (فهو أحق به من غيره) استدل به الجمهور على أن الرجل إذا اشترى من الآخر 
شيئاً» ولم يقض ثمنهء حتى أفلس» ثم وجد البائع عنده السلعة المبيعة بعينهاء فإن ذلك البائع 
يملك فسخ البيع واسترداد السلعة منهء ولا يشاركه فيها أحد من الغرماء غيره» وهو قول مالك 


لت الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


> ايا ل ال ل ل 15 ل اي 30 وس السام اما ل ا ل لي اا ا ل رةه - 


65 _(000) حدّثنا يَحْيَئ بْنُ يَحْيّى. أَخْبَرَنا هُشَيْمْ . ح وَحَدَّثَنَا قُتببَة بْنُ سَعِيْلٍ 
والشافعي وأحمد.ء وبه قال عروة» والأوزاعي» والعنبري» وإسحاقء وأبو ثورء وابن المنذرء 
كما في المغنى لابن قدامة» كتاب المفلس (4: 408). 

وقال أبو حنيفة كله : البائع في الصورة المذكورة أسوة للغرماء» وليس له أن ينفرد بأخذ 
تلك السلعة»؛ وهو قول الحسنء والنخعي» والشعبي» وابن شبرمة ووكيع» وأبي تواست 
ومحمدء وزفر رحمهم الله كما في عمدة القاري (5: 556). وبه قال الثوري؛ كما في مصنف 
عبد الرزاق (48: 555). 

استدل الجمهور بأحاديث الباب» وحملوها على البيع لما سيأتي ذكر البيع مصرحاً في 
رواية ابن أي حسين : (أنه لصاحبه الذي باعه. 

واستدل أبو حنيفة كد بأن المبيع قد خرج عن ملك البائع بالبيع» وكان له حق الإمساك 
للثمن» فلما سلمه إلى المشتري سقط حقه عن المبيع أصلاً. ولم يبق له إلا دين الثمن في ذمة 
المشتري» فساوى فيه الغرماء بسبب الاستحقاق» فيساويهم في الاستحقاق» كسائرهم. 

واستدل الإمام محمد كأث في كتاب الحجة (7: )"١7‏ على مذهب أبي حنيفة بحديث 
علي َه : «أنه أسوة للغرماء»» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/: 2577 رقم: )١6117١‏ 
من طريق أبي سفيان» عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن خلاس. عن علي َه قال: «هو 
فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها» وأخرجه ابن حزم في المحلى (4: 177) من طريق وكيع 
عن هشام الدستوائي بهذا الإسناد عن علي» قال: «هو فيها أسوة الغرماءء. إذا وجدها بعينها إذا 
مات الرجل وعليه دين» وعنده سلعة قائمة لرجل بعينهاء فهو فيها أسوة الغرماء». 

واعترضوا عليه بأن مداره على خلاس بن عمروء ولا يصح سماعه عن عليء» إنما كان 
يحدث عن كتاب» وأجاب عنه الحنفية بأنه من رجال الجماعة» وثقه ابن معين» وأحمد بن حنبل 
وغيره كما في ميزان الاعتدال :١(‏ 508): وقد صحح ابن حزم حديثه عن علي ذه في كتاب 
النؤهاد من المخلى”'' + ذكره المارديق فى الجؤهر النتى 450 44) فن آخر. ياب مق أقال* الرفن 
مضموق» وشيبتنا العقمائي قي إعلاء الستخ :(1: +2095 واستدلال الإمام محمد ككلله بتحديئه 
دليل على صحته عنده. 

ولكن الذي يظهر من مراجعة هذا الأثر فى مصنف عبد الرزاق والمحلىء أنه فيما إذا مات 
المشتريببعه الشراء» ولبين افيةاذكر الأفلاش »اوقد سترع به الإنام مشي كن كتات: العدية؛ 
حيث قال: «جاء الحديث عن علي بن أبي طالب ونه أنه قال في الموت أنه أسوة للغرماء؟ ثم 


)١(‏ قلت: وصحح ابن حزم حديثه الآخر عن على: «إذا أصاب المكاتت حذاً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق 
منه) راجع كتاب الحدود من المحلى :1١(‏ 2778 مسألة: .)١١١6‏ 
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وَمْحَمدُ بْنُ رُمْح. ججميعاً عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ. ح وَحَدَثَنَا أَبُو الرّبِيع وَيَحْيَى بْنْ حَبِيثٍ 
قال:«وليس الأفلاس والترئ اسمن أن موت الرجل ولا يدع مالاً» فكأنه كن يقيس الإفلاس 
على الموت» ولم يرد ذكر الإفلاس في أثر علي ذه صريحاً» ولكن اتفاق فقهاء الكوفة مثل 
النخعي» والشعبي» والثوري» وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه على أن حكم الموت والإفلاس 
سواء؛ مما يدل على أنهم كان عندهم أثر علي صريحاً في ذكر الإفلاسء والله أعلم. 

ويمكن أن يستأنس للحنفية أيضاً بما أخرجه البيهقي في باب الحجر على المفلس من سئنه 
(7: 49) عن عبد الرحمن بن دلاف: «أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل؛ فيغالي بهاء ثم 
يسرع السيرء فيسبق الحاجء فأفلسء فرفع أمره إلى عمر بن الخطابء فقال: أما بعد أيها 
الناس! فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج.ء إلا إنه قد أدان 
معرضاً فأصبح وقد رين به كاله ليد مين فليأتنا بالغداة» نقسم ماله بين غرمائه» وفي 
رواية أخرى: انقسم ماله بينهم بالحصص». 

فالظاهر في هذه القصة أن الرجل الجهنى كان قد أفلس بشراء رواحل غالية وعجز عن أداء 
ثمنهاء ولفظ عبد الرزاق قريب من الصراحة في ذلك» لأن فيه: "كان رجل من جهينة يبتاع 
ا فدار عليه دين حتى أفلس» كما في التلخيص للحافظ (": »)4١‏ ولكن 
عمر وله أعلن بقسمة ماله بين غرمائه ولم يؤذن باعة الرواحل أن يستردوها منهء فلو كان البائع 
يستحق الاسترداد لأعلمهم بذلك . 

ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤيدة» وإنما استدلال الإمام أبي حنيفة كألة 
بالأصول الثابتة المجمع عليهاء وهي أن المبيع ينتقل إلى ملك المشتري فور تمام العقد وإلى 
ضمانه فور تمام القبض» وهو مفاد الحديث المشهور: «الخراج بالضمان»» فصار المبيع كسائر 
أملاك المشتري» لا ترجيح للبائع فيها على بقية الغرماء. 

وأما حديث الباب فقد حمله الحنفية على الغصوب. والودائع» والعواري» والمقبوض 
على سوم الشراءء فإن صاحبها أحق بها من غيره» لكونها في ملكه؛ واستدلوا على ذلك 
بوجهين : 

- عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا ضاع لأحدكم متاع. أو سرق له 

متاعء فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق بهء ويرجع المشتري على البائع بالثمن» أخرجه أحمد 
في مسئده (60: ,)١7‏ والبيهقي» في كتاب التفليس» باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك من 
سئئله (5: ١ه).,‏ 

وفي إسناد هذا الحديث حجاج بن أرطاة» والكلام فيه مشهورء ولم يعيبوا عليه بالكذب» 
وإنما عابوا عليه بالتدليس والإرسال» وقد وثقه السفيانان» والعجلي» وجعله أحمد بن حنبل من 
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الْحَارِئِنُ قَالا: حَدَّتَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ رَيْدِ). ح وَحَدَثْنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حذثنًا 


الحفاظ. كما في التهذيب (5: 2)١95‏ وقال العيني في عمدة القاري (5: لاه): «ما للحجاج؟ 
وقد روى عنه مثل الإمام أبي حنيفة» والثوري» وشعبة» وابن المبارك. . . . وقال الخطيب: أحد 
العلماء بالحديث والحفاظ لهء وفي الميزان: أحد الأعلام». 

فيقول الحنفية: سياق حديث سمرة هذاء وسياق حديث أبي هريرة في الباب واحدء 
وحديث أبي هريرة مختصرء فيحمل على ما رواه سمرة مفصلاً . 

؟ ‏ قد وقع في حديث الباب: «من أدرك ماله بعينه» وهو إنما يصدق على المسروق» 
والمغصوبء, والودائع» والعواري» بمدلوله الحقيقي» لأنها ملك صاحبهاء وأما المبيع فلا 
يصدق عليه أنه مال البائع بعد ما قبضه المشتري» وكذلك لا يصدق عليه أنه ذلك المبيع بعينه 
لأن الشيء يتغير بتغير الملاك» كما هو مفاد حديث بريرة: «هي لك صدقة»ء ولنا هدية»» فحمل 
الحديث على المسروق» والمغصوب. والودائع» والعواري» والمقبوض على سوم الشراء أولى» 
عملاً بلفظ الحديث» ولو حملناه على المبيع كما فعله الجمهورء لخرج لفظ الحديث عن 
حقيقته» والحقيقة أولى من المجاز. 

ولكن يشكل عليه ما سيأتي من رواية ابن أبي حسين» ولفظه: «أنه لصاحبه الذي باعه» فقد 
وقع فيه ذكر البيع صريحاً. وكذلك وقع لفظ البيع في عدة روايات أخرى أخرجها مالك وغيره. 

وقد أجاب عنه الحنفية بأن المحفوظ في هذا الحديث رواية من لم يذكر فيه البيع» ويقول 
الإمام محمد زاهد الكوثري كان في النكت الطريفة (ص: 579): «وأما مسلم فأخرجه بلفظ 
البخاري بعينه في سبع طرق» وبمعنى رواية البخاري في ثلاث طرق» وليس فيها ذكر البائع» 
وانفراد طريق واحد عنده بلفظ : «لصاحبه الذي باعها. وهو رواية ابن َس عمرء عن هشام بن 
سليمان» فابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى العدني» راج عليه حديث موضوع في بعض 
الروايات وهشام المخزومي لا تخلو رواياته من اضطراب» وعادة مسلم حشد الروايات في 
صعيد واحد. ليسهل على الباحث ترجيح الراجح منهاء ولا شك أن الطرق التي توافق رواية 
البخاري هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة» فيكون الاعتماد على لفظ اليخاري» وليس فيه 
لفظ البيع». 

وخلاصة الكلام في إسناد هذا الحديث أن هذا الحديث رواه عن أبي هريرة أبو بكر بن 
عبد الرحمن؛ وهشام المخزومي» وبشير بن نهيك» وعراك» وأبو سلمة وعمر بن خلدة» فأما 
هؤلاء الأربعة الأخيرون» فلم يذكروا لفظ البيع أصلاً. ولم يختلف عليهم في ذلك» وتجد رواية 
أبى سلمة عند ابن ماجه» ورواية عمر بن خلدة عند الطيالسى كما فى منحة المعبود :١(‏ 1/4ا7) 
والدارقطني (5: 4)159 والأخرين عند مسلمء وأما هشام المخزومي. فتفرد بذكر البيع عند ابن 
حبان في صحيحهء كما ذكره الحافظ في الفتح (0: 80). 
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سَفيّان بن عيينة. ح وحدثنا محمد ذو لط ويه حدثنا عند الوّهاب» ويحيئ بن سعيل؟ 


وأما أبو بكر بن عبد الرحمن فقد اختلف عليه في ذلك» فروى عنه عمر بن عبد العزيز 
والزهري» فأما عمر بن عبد العزيز فلم يذكر البيع في حديثه إلا ابن الحسين عن أبي بكر بن حزم 
عنه عند مسلم» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد 
العزيزء فلم يذكر البيع فيه في رواية جماعة من الحفاظ؛ مثل زهيرء وهشيم» والليث بن سعدء 
وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وعبد الوهاب» والقطان» وحفص بن غياث» وأنس بن 
عياض» وأبي خالد الأحمرء ويزيد بن هارون» ومالك» كلهم رووا هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد» عن أبي بكر بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» بغير لفظ البيع. 

وقد تفرد الثوري في روايته عن يحيى بن سعيدء فرواه عنه في جامعه بلفظ: (إذا ابتاع 
الرجل السلعة» ثم أفلس إلخ» ولكنه لم يعمل به فإن مذهبه كمذهب الحنفية» كما قدمنا عن 
مصنف عبد الرزاق (48: 5757؟)2 فظهر أنه ليس في رواية عمر بن عبد العزيز ذكر البيع إلا في 
طريقين من بين أربعة عشر طريقاًء وهما: طريق ابن أبي الحسين عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن 
عبد العزيزء وطريق الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد 
العزيزء ثم لم يعمل الثوري طريقه مما يدل على شكه في ذلك. فبقي طريق واحدء وهو طريق 
ابن أبي الحسين؛ وقد عرفت ما فيه في كلام الإمام الكوثري كألله» فظهر أن الراجح في رواية 
عمر بن عبد العزيز ترك ذكر البيع» ولذلك ترى الحديث في مسند عمر ابن عبد العزيز (ص : 
35 رقم: ؟١)‏ مثبتا بغير لفظ البيع» وقد ساقه الباغندي عن عمر بن عبد العزيز بنحو سبعة 
عكر طزيقاء وليبن فيها ذكر النيع .إلا في :طريق اللورئ, 

وأما الزهري فقد رواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بلفظ البيع» ولكن المحفوظ في رايته 
عنه مرسلاء كذا رواه مالك في موطثه عنه أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي كَلهِه ولم يذكره عن 
الزهري مسنداً إلا عبد الرزاق» وقد اختلف فيه على عبد الرزاق أيضاًء كما ذكره العيني في 
العكده 5ر8 ) :واتمتيى فى معدتة غين) ترك اق 1 :508 ) سو نطريقه السوسل لكان عبد 
الاق تقهه رصم إرسناف. وقال إنودارد عن امح عن رواه عق كالك مسقدا +رقان 
الدارقطني: ولا يثبت هذا عن الزهري مسئداً» وإنما هو مرسل» وقال أبو عمر: كذا هو مرسل 
في جميع الموطآت التي رأيناء حكى هذه الأقوال العيني في العمدة» ثم قال: 

«فإن قلت: المرسل حجة عندكمء قلت: نعمء ولكن المسند أقوىء, لأن عدالة الراوي 
شرط قبول الحديث» وهي معلومة في المسند بالتصريح» وفي المرسل مشكوكة. أو معلومة 
بالدلالة» والصريح أقوى من الدلالة» والعجب من هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة. ثم 
يعملون به في مواضع». 

فظهر بهذا أن المحفوظ رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضاً بدون ذكر 
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وَحَفْصٌ بْنْ غِيَّاثْ ا سي بيار برااي 
وَكَالَ اداتتعة مِنْ بيِنِهم في روايته: اثما امْرِىءِ لمر 


البيع» وخمسة من تلامذة أبي هريرة: بشير بن نهيك». وعراك» وأبو سلمة» وعمر بن خلدة وأبو 
بكر بن عبد الرحمن» كلهم يروونه بغير لفظ البيع» ولم يبق إلا هشام المخزومي متفرداً في ذكر 
البيع وهو مستور كما في التقريب» وسكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5: ؟: 
»)0٠‏ فروايته مرجوحة أمام هذه الروايات الكثيرة الجمة» ولعله قد اختلف عليه أيضاًء لأن 
الباغندي كه أخرج عن مسند عمر بن عبد العزيز (ص: *٠ء‏ رقم: ) حديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن» بلفظ : «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق بهاء ثم قال: «حدثنا 
محمد» حدثنا ابن المديني» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن هشام بن يحيى» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَلِ بمثله» فالظاهر أن روايته بغير لفظ البيع» فغاية ما في الباب أن الأربعة من 
تلامذة أبي هريرة لا يذكرون البيع» والإثنان قد اختلف عليهماء فلا شك في رجحان ما اتفقوا 
عليّة + وشذ وذ :سا ذكزه يعضن الرواة: 


فيقول الحنفية: “الحديى خال عن دك البيم ؛ فنحمله على حديث سمرة بن جندب» وقد 


ورد فيه ذ ا قَه حا : وبه يوا الحديث الأ ل الثابتة» ولا يحتا حينئذ | التأود 
صرر يوافق صو 2 
في قوله 42 : «من أدرك ماله بعينه» وحمله على المجاز. 


ثم لو صح ذكر البيع في الحديث يمكن حمله عند الحنفية على ما قبضه المفلس على سوم 
الشراء» قبل تمام البيع فيكون معنى قوله: «للذي باعه): الذي أراد بيعه ليوافق الحديث 
الأصول الثابتة» وليمكن حمل «من أدرك ماله بعينه» على حقيقته. ولثلا يبقى تعارض بين هذا 
الحديث وحديث سمرة بن جندب» وأثر على مَيي 

وأجاب عنه شيخ مشايخنا الأنور تأنه في فيض الباري (7: 07١‏ بأن ما في الحديث 
مسألة الديانة دون القضاءء ويجب على المشتري ديانة أن يبادر بسلعته» فيردها إلى البائع قبل أن 
يرفع أمره إلى القضاءء فيحكم بالأسوة. 

هذه خلاصة ما استدل به الحنفية في هذا الباب» وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيهاء ولكل 
من الفريقين دلائل قوية» وإن مذهب الجمهور أوفق بلفظ الحديث» كما أن مذهب الحنفية أوفق 
بالأصول الثابتة» ولهم عن حديث الباب أعذار قوية. 

وإنما قلت: إن مذهب الجمهور أوفق بلفظ الحديث» لأن ذكر البيع قد ورد فيه روايتين 
غير ما ذكرناه فيما قبل: 


١-أخرج‏ ابن حبان في صحيحه.؛ قال: «أخبرنا عمران بن موسى السختياني» حدثنا 


كتاب : المساقاة اع 
)١35( 6‏ حدّثنا ابْنُ أبي مُمَرَ. حَدَّنَنَا حِشَام بْنُ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ ابْنُ عِكُرِمَدَديْنِ 
حَالِدِ الْمَخْرُومِيْ) عَنِ ابن جُرَيْج . د ني ابْنُ أبي حُسَيْنِ ؛ ؟ أن لمانا المح بن 
مرو بْنٍ حم أخبرة؛ أن عُمَرٌ بْنَ عَبْدٍ الْمَزِيزٍ حَدّنَُه عَنْ حَدِيثِ أبي بَكْرٍ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحمِنَء عَنْ حَدٍ ليت يثِ أبِي هُرَيْرَةٌ: ع ع الي كيد فى ي الرَّجُلٍ الَّذِي يُحْدِمُ إِذا وَجِدَ 
عِنْدَهُ عِنْدَهُ الْمَنَاعُ وَلَمْ يُعَرْقُهُ : «أَنه لِصَاحِبهِ الي 00 


١ 


ملو ون شيف 7 حدثنا الحسن بن محمد بن أعين» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع ) عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله كللِيهِ : «إذا عدم الرجل» فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق بها راجع 
موارد الظلمآن للهيثمى (ص: ا ركم 06 .)١‏ 

وعمران بن موسى السختيانى » لم أر من ترجمه بهذه النسبة» ولكن أخرج ابن حبان هذا 
الحديث في صحيحه مما يدل على صحته عنده وذكره الحافظ في التلخيص 95 وسكت 
عليه فكفى به مؤيداً لمن روى الحديث بلفظ البيع . 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (4: 2577 رقم: :)١0174‏ (أخبرنا إسرائيل» عن عبد 
العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» قال: قال رسول الله يلهِ: «من باع سلعة برجل لم ينقدهء ثم 
أفلس الرجل» فوجد سلعته بعينهاء فليأخذها دون الغرماء» وهذا مرسل» ومراسيل ابن أبي مليكة 
يحتج بها الحنفية كثيراً . 

فهذان الحديثان مما يقوي رواية من روى حديث أبي هريرة َه بلفظ البيعء ومجموع هذه 
الروايات يشكل ردها. ثم إن الذي روى الحديث بلفظ البيع لم يخالف غيره» وإنما أتى بزيادة 
سكت عنها الآخرون» وزيادة الثقة مقبولة» فما بالك بما رواه أكثر من ثقة! ولذلك يظهر من 
كلام الإمام الشيخ عبد الحي اللكنوي كأنه في التعليق الممجد أنه ميال إلى ترجيح مذهب 
الجمهور في هذا الباب» والله سبحانه أعلم. 

“1*5 (0000)- قوله: (حدثنا هشام بن سليمان) مشاه أبو حاتم» وقال العقيلي: في حديثه 
عن غير ابن جريج وَهْمْ: روي عن الثوري حديث: «من حج فلم يرفث» بسند عجيب» وقال أبو 
حاتم : مضطرب الحديث» ومحله الصدق.» وما أرى بحديثه نأسات كذا فى ميزان الاعتدال (5: 

قوله: (ولم يُفَرّقه) يعني : لم يستعمله بما يغيره» أو لم يستهلكه ببيع أو هبة) أو عتق» أو 
نحوهء فإنه لا يرجع فيهاء لأنها ليست على يد المشتري. ثم إن الجمهور قد اختلفوا في تفريع 
كثير من المسائل على حديث الباب» وليراجع لها عمدة القاري (5: 04). 


سلمة بن شيث» والله أعلم. 


فق الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخنيح مسلم 


لضن (4؟) حدّثنا محمد : اك . حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ - جَعْمَرٍ وَعَبْدٌّ الرّحْمِنٍ بن 
مهدي قَالاً : حَدَثنَا 1 شُعْبَةُ عن كُعَائَك ء عَمن'النضر ابن | نس» ان اكه 
تَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ النْبِيَ كل قَالَ: «إدَا انان ل َوَد الركْل تتاعة يعزيه» كود 


لكوم - (000) وحدّثتي زَُمَيْرٌُ بْنُ حَرْب. حَدَّكَنَا ِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَرَّثَنَا 
اع خاي رد اوكرت أله . حَدَنَا مُعَاةُ بن حِشَامٍ. حَدَّئنِي أبي :كاد هما عن 
قتَادّةٌ) ِهِذَا الإسْنَادٍ مثْلهُ , وَقَالاً أن به مِنْ من الْعْرمَاءة: 


لمكن 0 وحدّثني محمد بن أ 5 9 خَلَفِ وَخجاح بْنُ الشاعر . قالا : 
حَدَثنًا 1 ل الْخْرَاعَيُ (قَالَ حََاجٌ : ون 0 شلمة) . أخيرناء سُليمان بْنُ بلآلٍ» عَنُ 


0 ؛ أنَّ رَسُولَ الله ييه قَالَ: «إِذًا 
نَدَهُ سِلْعَتَهُ م بِعيْنِهًا» ٠‏ فَهُْوَ أَحَق قَ بهَا). 


ل جد الرّجَلٌ عِنْدَهُ 
(1) -باب: فضل إنظار المعاتر 
)5١( 4‏ 0 لمان تر حبك الله بن 0 . حَدَّمَنَا ره حَدَّثَنَا مَنْصور 


عَنْ رِبِعِيٌ بْن حرا ش؛ أن حُدَيقَةَ حَدَنَهُمْ قَالَ: ان رسو اللّهِ كل : 0 
رَجْلِ مِمنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . َقَانُوا : أُعَمِلْتَ مِنَ الْحَيْرِ شَيْعاً؟ كَالَ: لد ال 1 نكال 


 000(‏ قوله: (حدثنا سعيد) يعني: ابن أبي عروبة» ووقع في بعض النسخ (شعبة)» 

والصحيح (سعيد) نبه عليه النووي كأته. 
(1) - باب: فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء إلخ 

-)١16558( 5‏ قوله: (أحمد بن عبد الله بن يونس) بن قيسء أبو عبد الله التميمي 
اليربوعي؛ من رجال الصحيحين. 

قوله: (منصور) هو ابن المعتمرء أبو عتاب السلمي» كما في عمدة القاري (5: 577). 

قوله: (ربعي بن حراش) بكسر الراء» وسكون الباء» وكسر العين» والياء المشددة» وأبو 
حراش حاءه مكسورة» وراؤه مخففة. 

قوله: (أن حذيفة حدثهم) أخرجه البخاري في البيوع» باب من أنظر معسراًء وفي الأنبياء» 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي الاستقراض؛ باب حسن التقاضي» وأخرجه ابن ماجه في 
أبواب الصدقات» 2 إنظار الحعسن ل مع و2 : .)١118‏ : 

قوله: (تَلَقَّتِ الملائكة روح رجل) يعني استقبلت. روحه عند الموت» وفي رواية عبد 


كتاب : المساقاة كيد 


كُنْتُ أَدَاينُ التّاسنَ. كَآمُرُ فتْيَانِي أنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرٌ وَيَتَجَوَرُوا عَنِ الْمُوسِرِ ٠‏ قَالَ: قَالالبله 
و ار عَنهُ) . 

م 3 حدّئنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ َوَاللدما لابْنِ حُْجرِ) قَالاً : 
حَدَنَنَا جَرِيرٌ نِ الْمُغِيرَةه عَنْ تُعَيِم بن أبي هِنْدِء عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ. قَالَ: اطع 
5" َقَالَ حُدَيْمَةٌ: «رَجل لَقِيَ رَبَّهُ َقَالَ: يلال : مَا عَهِلْتُ مِنّ 
ابره إلا اني كنت وجلا ذا مال: َكُْتُ أَطَالِبُ به النّاسَ . َكُنْتُ أُْبَلُ الْمَيسُورَ وَأَتَجَاوَْ 

عَن الْمَعْسُورٍ . َقَالَ: تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي). قَالَ أَبُو مَسْعُودِ: هكذًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 

2 حدّثنا مَحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى. ا اال علد دنا شيا‎ )١8( "6١ 
عبْد الْمَلِكِ بن عُميرء عَنَ ربعي بن حراش » عَنْ حُذَيْمَةَ ء عَنِ ابن كلة؛ (أن فخلا نات‎ 


ا قل له ا (قال : فَإِما 2 اد في كنك اين 


الملك بن عمير في ذكر ب: بني إسرائيل عند البخاري: : "إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك 
لبقبض روحه) . 
57 م 00 وهو 0 7 كان 0 عبداً. 
6ك ثر غُتوّر 59 0 المح اي ولي ١‏ امح 
وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة وعن عطاء : أنها عامة في دين الربا وغيره» واختار 
الطبري أنها نزلت نصّاً في دين الرباء ويلتحق به سائر الديون. لحصول المعنى الجامع بينهماء ٠‏ فإذا 
أعسر المديون وجب إنظارهء ولا سبيل إلى ضربه» ولا إلى حبسه . كذا في فتح الباري (4 : 551 
قوله: (ويتجوزوا عن الموسر) وفي رواية البخاري في البيوع: «ويتجاوزوا» وكلاهما 
بمعنى واحدء. والمراد المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاع. وقبول ما فيه نقص يسير. 
0 00000 - قوله: (فكنت أقبل الميسور) يعني : آخذ من مديوني ما يتيسر له وأتجاوز 
0000-64 قوله: فقا كل وزيا 86و فدهن الزارفية شن أن الزيهل ذكر تنا مه 
بنفسه .» أو ذكره الملائكة 


قوله: (أتُجوّرٌ في السكة) يعني: في الدراهم والدنائير المضروبة» قال في النهاية: "يسمى 


ع الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فيضن (59) حدّثئنا ُو سَعِيدٍ الأشَخ ٠‏ حَدَننا أَبُو خَالِد ده عَنْ سَعْدٍ سس 
طارق» عَنْ ربعي بْنِ حراش » عَنْ د . قَالَ: ١أَيِيَ‏ الله بِعَبْدٍ مِنْ عبادو» ناه الله ل 
كَقَال له : مَادًا عَمِلْتَ فِي الدُنْيَا؟ (قَالَ : وَل يَكتيُون اللة هديا ) كال ذا رث! لكين 
مَالَكَ. َكُنْتُ أَبَايعُ النّاسنَ. وَكَانَ مِنْ ُلّقِي الْجَوَارُ. تكلت اجر على المويتر وَأَنْظرٌ 
الْمُقيلي فقال الله نذا أَحَقٌ بذَا مِنْكَ. تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي)1. 


فَقَالَ عقي بْنُ عَامِرٍ الْجْهَنِيُ زالوواسشفوو الا شارى: كر ا ه مِنْ في 
رَسُولٍ الله ينه . 


ّ 500 


له 
اسم ع راكع 


تإشحاق بن رايم الل ليخين) قال يدي 0 .يقال ارون + دنا 3 


5 


مُعَاويَةً) عَن الأَعُمش» عَنْ شَقِيقَء عَنْ أبي مَسْعُودٍ. قا قَالَ: قَالٌ حول اللّد كله : «حَوسِبٌ 


كل واحد منهما سكة» لأنه طبع بالحديدء واسمها:سكة» وقوله: «أو في النقده شك من الراوي» 
كذا في شرح ذهني. والمراد أني كنت أتجاوز عن عيوب السكة أو النقد. 


وحديثه هذا أخرجه الترمذي ذ في البيوع. (رقم : )١172١1/‏ باب إنظار المعسر والرفق به 
وأحمد في مسئده (8: .)11١‏ 

-)١105١( ٠‏ قوله: (حوسب رجل) الظاهر أن هذه القصة وقصة حديث حذيفة المار 
واحدة» ويحتمل أن يكون هذا إخباراً عما سيقع عند الحساب بعد الحشر والنشر» وعبر عنه 
بالمافي طفق وقوضة اله شالك ال الملف فى مساق الأزعا )وحمل أيغا أن 
يكون الرجل قد يحاسب بعض الحساب بعد موته قبل النشور» وإلى هذا الثاني مال العيني في 
عمدة القاري (5: 554)» ويدل عليه ما مر في حديث حذيفة أن هذا وقع هتدم قفنت الملافكة 


روحه» والله أعلم . 


كتاب : المساقاة ه/ 


وه 02 


٠‏ فَكَانَ يَأمُرُ غِلْمَائهُ أن يتَجَاوَرُوا عَنٍ الْمُمِْرٍ . قَالَ: قَالَ اللَّهُ عر وَجَلَّ: نَسْنُ أحَد 


مر 


لِك يله جاور و اعد 


25 


نان 10 حدّثنا 00 بن أبي ا ركه ل جار بن قاو 007 
توا ل ل لا ولت بن بد عن بي خرئرة: أ 


رَسُولٌ الله كه قَالَ: كان رَجُلَ يدَاِينُ اناس فكات: ينول ا ِذَا تت مشا ا 
عله لكر الله يماو عا . كَلَتِيَ الله قَتَجَاوَرٌ عَنْهُ) . 


9 (:+:) حدّكتى حزملة ب ييخ أخيرنا علد الله بْنُ وَهُب. أخْبَرَنِي 


0 عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أن بيد اللق زو عه الله بْنِ عُنْبَةَ حَدَنَهُ؛ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة 
َعُوَل : يفت رَسُولَ الله كله يثون. .. بيكلة: 


"لا" (9") حدّثنا أَبُو اليم حَالدٌ بْنُ داش بْنِ عجَلانَ. حَدََّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْن 
عَنْ أيُوبَء عَنْ يَحْيَ بْنِ أبي كثيرء عَنْ عَبْدٍ الل : بن أبي قََادَة؛ 


الإيمان» ولقلك 8 له الغفران ذا الأبي. 


)١1657( "١‏ - قوله: : (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في البيوع ؛ باب من أنظر معسرا. 
وفي الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» والنسائي ذ في البيوع. باب حسن المعاملة والرفق في 
المطالبة . 

”ا كه١)‏ - قوله: (أبو الهيثم عازه روات شي الما وتخفيف الدال» هو 
الأزدي المهلبي البصري. سكن بغداد» ضعفه ابن المديني وزكريا الساجي» ووثقه ابن سعد 
ويعقوب بن شيبة» وقال ابن معين» وأبو حاتم؛ وصالح بن محمد: صدوقء. وقال أبو حا تم: 
سبلت عليه قاين ريت قد فقال: صدوق لا بأس به كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد» 
وأثنى عليه خيراً» وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة (7؟7 أو 7784ه)ء وراجع التهذيب 
(*3: هم ). 


قوله : (أن أيا قتادة) هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة وأخرجه 
أحمد (ه :08 وه الل )ل والدارمي (؟: 175» رقم: 10947) من طريق محمد بن كعب 


للف الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم. بشرح فَبحيح مسلم 
لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ 0 فعا : ني مُعْسِرٌ . قَقَالَ: آللَّه؟ قَالَ: أللّهَ. قَالَ: إن سَمِغتُ 
رُشُولَ الله قله يَثُو ورف أن نْحِيهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقيَامَةٍ؛ َليُنف' عَنْ مُعْسِرِ) 0 


يَضْعْ عَنْها . 
0 (000) وَحَدَكَِيه بو الطَاهِرٍ. 


سمه م ع وو 0 
حبريبي جرير بن خارم. 


سه 2 اس 7 - َه 
عَنْ أيوت» بهذا الإسناد» نحوة. 


قوله: : (فتوارى عنه. لم وجدء) تتضيله ما أعرجه أحمد في مده (6: : )3٠١4‏ من طريق 
محمد بن كعب القرظي » قال: «إن أبا قتادة كان له على رجل دين» وكان يأتيه يتقاضاه» فيختبىء 
منه )2 فجاء ذات يوم» فخرج صبي » فسأله عنهى فقال: : عم هوافي البيت يأكل خزيرة» فناداه: 
يا فلان! أخرجء فقد أخبرت أنك ههناء فخرج إليه » فقمال: ما يغيبك عني؟ قال: : إنيى معسرء 
وليس عندي. قال : آلله إنك معسر؟ قال: نعم» فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله عَكِلةٍ 
يقول: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة». 

قوله: (من كرب) جمع كربة بضم الكاف» وهي غم يأخذ النفس لشلتهء وروي في بعض 
النسخ بفتح الكاف وسكون الراء». وهو يمعنى الكربة» أفاده ابن الملك في مبارق الأزهار :١(‏ 
017 

قوله: (فلينفس) فليفرج» وأصله من النفس بفتحتين» يقال: أنت في نفس » يعني : في 
سعة) فكأن من كان في كربة ضاقت عليه مداخل الأنفاس» فإذا فرج عنه فسحت» وراجع مجمع 
اليحار. 

قوله: (أو يضع عنه) كذا في سائر النسخ الموجودة عندي »2 وضبطه علي القاري في المرقاة 
بالجزم» عطفا على قوله «فلينفس»» والقياس فى مثله أن يكون «أو ليضع» بإعادة اللام» ولكن 
العرب يتوسعون في كلامهم بمثله؛ والله أعلم. 
فائدة: 

الفرض أفضل من النفل بسبعين درجة» إلا في مسائل: الأولى: إبراء المعسر مندوب» 
وهو أفضل من إنظاره الواجبء الثانية: ابتداء السلام أفضل من جوابه» الثالثة: الوضوء قبل 


الوقت مندوب» أفضل من الوضوءء بعد دخول الوقت. ذكره علي القاري في المرقاة (5: 18) 
باب الإفلاس والإنظارء وفيه نظرء فتأمله. 


كتاب : المساقاة 1/1 


(0) - باب: تحريم مطل الغنْي. وصحة الحوالة» 


واستحباب قبولها إذا أحيل على مَلِيَ 
ا 71) حدّثنا يَحيَى بن يَحَيَى. قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي الزّنَادٍ 
عن الأرّج» عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أ ولك اللّهِ يلل قَالَ: «مَظل الْعَنِنَ ظُلْمٌ نه عاو د كان 


(1) - باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة إلخ 
 )١954(  "'‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الاستقراض» باب مطل الغني 
ظلم وق الحوالاك .اباك في الخوالة وهل يرتجع'في الحوالة؟ وباب إذا أحال على على 
فليس له ردء وأخرجه مالك في البيوع باب جامع الدين والحول» وأبو داود (رقم: 745”) في 
البيوع؛ باب في المطل» والترمذي (رقم: )١١١8‏ في البيوع؛ باب في مطل الغني أنه ظلمء 
والنسائي في البيوع ؛ باب الحوالة؛ وابن ماجه في الصدقات,. باب الحوالة» والدارمي في 
البيوع» باب مطل الغني» وأحمد في مسند أبي هريرة (؟: 75448 و7604 و7510 و6١"‏ ولالال 
و٠8”‏ و4177 و555)» وهذا اللفظ مروي أيضاً عن أبن عمر عند.أحمد في مسنده (؟: ١لا)ء‏ 
وعن جابر عند البزار في مسنده» كما في عمدة القاري (65: 557). 


قوله: (مَظلٌَ المّنيّ ظلْمٌ) ورواه النسائي وابن ماجه وأحمد في مسئده (7: 750 و5054 
ولالا”") بلفظ : «المطل ظلم الغني» ورواه همام بن منبه فى صحيفته (ص : ٠‏ رقم: 55) 
بلفظ: إن من الظلم مطل الغني» وبهذا اللفظ أخرجه أحمد عنه في مسنده (7: 6" » والبيهقي 
)76١ :5(‏ وهو يفسر ما قبله . 


وأصل المطل: المد. قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلاً : إذا مددتها لتطول» 
وقال الأزهري: المطل المدافعة. وقال أبن سيدة ف في المحكم : المطل التسويف بالعدة والدين 
ويستعمل من باب نصر وياب القاعلة مها والتزاد هنا تاشر يها استضدق اداو ور علو 


و«مطل الغني» من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله؛ والمعنى: أنه يحرم على الغني القادر أن 
يمطل بالدين بعد استحقاقه. بخلاف العاجز. وقيل: هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعول. 
والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولا يجوز تأخيره» ولو كان الدائن غنياًء ويؤخذ منه حكم الدائن 
الفقير بالطريق الأولى» ولكن لا يخفى ما في هذا التفسير من تكلف. فالأول أولى. 

وبالجملة» فمراد الحديث أن المديون إذا كان غنياً فلا يسع له التأخير والتسويف في أداء 
دينه» والمراد من الغني ههنا: من قدر على أداء دينه» ولو كان في نفسه فقيراً» واختلفوا: هل 
يعد الرجل غنياً إذا فته يم ولكنه يقدر على الاكتساب؟ فقيل : يعد غنياً» وقيل: لاء 
وجمع بعضهم بين القولين» فقال: إن كان قد استقرض لسبب هو معصية فالواجب عليه 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طبجيح مسلم 


وَإذَا َع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ فَليتخ». 


الاكتساب للأداء» فيعد غنياً عند قدرة الاكتساب» ولو كان فقيراً» وإن كان استقرض لحاجة 
فناخة عرضت :له قلا يعد غنا حتى يكون "عئده ما زؤدية, 


ثم جعل الحديث مطل الغني ظلماًء للمبالغة في التنفير عن المطل» وبه استنبط سحنون من 
المالكية أن الغني المماطل لا تقبل شهادته؛ لكون الحديث نص على أنه ظالم . 

هذه خلاصة ما في عمدة القاري (5: 2)177 وفتح الباري (5 : 81”) باب الحوالة. 

ثم إن الغني المماطل يدخل فيه كل من لزمه حق يستطيع أداؤه كالزوج لزوجتهء والسيد 
لعبده» والحاكم لرعيته» وسواء كان الحق مالياً أو غيره» ويجوز للحاكم أن يعزر مثله» لما روي 

عن الشريد بن سويد الثقفي ا وليه مرفوعاً : الي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أخرجه أبو داود في 

الأقضية» باب في الحبس في الدين (رقم: 7778)» والنسائي في البيوع»؛ باب مطل الغني» 
واد بن ماجه في الصدقات» باب الحبس في الدين» وإسناده حسن» وصححه الحاكم (14: )0 
ووافقه الذهبي. 

قوله: (إذا أتبع أحدكم) بصيغة المجهول من باب الإكرام» وذكر الخطابي في معالم السئن 
(0: 17) ورسالته إصلاح خطأ المحدثين (ص: )١5‏ أن أصحاب الحديث يقرءونه بتشديد التاء 
من باب الافتعال. وهو غلط. والصحيح «أتبع) بوزن «(أكرم؟. وتبعت الرجل بحقي» أتبعه تباعة 
بفتح التاء: إذا طالبته بهء وأنا تبيع» ومنه قوله تعالى (17: 14): «ن لا يحدوأ لك عَثنا يد 
يماك [الإسراء: 34] والإتباع : أن يجعل غيره يطالب ثالث وهو إحالة الدين عليه» وقد ورد هذا 
الحديث عند أحمد في مسئده (7: 177) بلفظ : «ومن أحيل على مليء فليحتل» وهو يفسر لفظ 
حديث الباب» بأنه بمعنى الحوالة» والمراد أنه إن دعاكم مديونكم إلى أن تتركوا مطالبته 
بدينكم » وتأخذوا مديونه به فاقبلوا منه ذلك إن كان ذلك المحتال عليه مليئاً» يعني : 6 


قوله: (على مليء) هو مهموز اللام» من ملؤ الرجل بوزن كرم: إذا صار غنياً» فهو مليءء 
ورواه بعضهم «مليّ» بتشديد الياء» فكأنه سهل الهمزة» ولهذا قال الكرماني: «الملي كالغني لفظاً 
ومعنى) حكاه الحافظ في الفتح (4 : 2 ورده بأن أصله مهموز. 

قوله: (كلْيتبَعُ) بفتح الياء وإسكان التاء» أمر من باب سمع. 

وإن هذا الحديث أصل في مشروعية حوالة الدين» وفيه مسائل: 

١‏ الحوالة في الشرع: تحويل مطالبة الدين من ذمة المديون إلى ذمة ملتزم آخرء فالمديون 


الأصلى هو المحيل أو الأصيلء والدائن هو البيهال أر السجعال: ويقال لمعويل افك 
والملتزم الثالث هو المحال عليه أو المحتال عليه» والدين هو المحتال به. وعرفه البابرتي في 


العناية بقوله: «تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به». 


كتاب : المساقاة غ3 


0 


3/60١6‏ - حدّثنا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أخبرنا عِيسَى بْنُ يونس . ح وَحَدََّنَا 


؟ ‏ اختلف الفقهاء: هل يشترط لصحة الحوالة أن يقبلها المحتال» وهو الدائن» فالجمهور 
على أنه يشترط» ولا يجب على الدائن أن يقبل الحوالة دائماً. وخالفهم أحمد بن حنبل كله 
فقال: لا يشترط رضا الحتال لصحة الحوالة» فيجب على كل دائن أن يحتال إذا أحاله المديون 
على آخرء بشرط أن يكون المحتال عليه قادراً على الأداء. وهو مذهب داود الظاهري على ما - 
حكى عنه النووي والخطابي في معالم السئن (5: »)١8‏ وبه قال ابن حزم في المحلى (8: 
)2غ واستدل هؤلاء بصيغة الأمر في حديث الباب» فإن حقيقتها الوجوبء قال ابن قدامة فى 
المغني (5: 058): ولنا قول النبي كل : (إذا أتبع أحدكم على مليء ء فليتبع»» ولأن المعيل إن 
يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو وكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض» كلزم الميجال 
القبول» كما لو وكل رجلاً في إبقائف وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاًء ٠‏ لأنه 
ل 0 


20106 0 الترمذي ا ماجه 0 1" 00 0 اللفظ اودر 

مسثئذه (6 ىم وهو مروي عن الحسن عن سمرة» وسماع الحسن من سمرة صحيح على 

الراجح | 
فدل هذا الحديث على أن زوك ب ابو شي ان وو الدين بنفسه ) فوجب 52 


تصح الحوالة إلا ا من الدائن. جلي .هنذا الحديث حمل الجمهور حديث الباب علن 
25 والاستحباب. 1 


وعلله في الهداية وفتح القدير (6: 5) من جهة النظر بأن الدين» حق الدائن والذمم 
متفاوتة. فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة 
والمضارة. فلا بد من رضا الدائن» صيانة لحقه عن المطل والتسويف. 


ومن جهة أخترىء لو أجير الدائن على قبول الحوالة لوحب أيضاً إذا أخاله المحال عليه 
على آخر أن يجبر على اتباعه. ثم إذا أحاله ذلك على آخرء أن يجبر على اتباعه ويجري هذا 
الإجبار لا إلى نهاية» وفيه ضرر ظاهر. 

* -روآما السحتال غليه» وتشترط لصحة" الحوالة رضاء ايسا عل الحفة» وقال مالك 
وأحمد: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدو وللشافعي في اعتبار رضائه قولان: 
أحدهما : يعتبر كقول الحنفية» وهو يُحكى عن الزهري. لأنه أحد من تتم به الحوالة» فأشبه 
المحيل. ٠»‏ والثاني : لا يعتبر » لأنه أقامه في القبض مقام نفسه. فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق 
كالتوكيل» كذا في المغنى لابن قدامة (5: 078). 


يك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


ولا هك مع من ع كي مه" رورمكرس ‏ دررية ل 7 سد كيس مومه ماه 2مة م نومك مه 
4 مسو ع ل ا 2 
أبي هريرة» عَن النبيّ و . بمثله 


4 ثم إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل إلى الأبد عند مالك؛ والشافعي» وأحمد 
رحمهم الله فلا يصح رجوع المحتال إلى المحيل أبداً» غير أنه يقول مالك كن إن كان 
المحتال عليه مفلساًء ولم يعلم المحتال بذلك» فله الرجوعء إلا أن يرضى بعد العلم» وبه قال 
جماعة من الحنابلة» كما فى المغنى (4: 0257)» وأما إذا كان المحتال عالماً بإفلاسه» أو كان 
عا» زلهه ادلي :ار نات ندا تدر اله قاذ رم عامس العمهه انا برج الذائن على ميخ . 

وخالفهم أبو حنيفة كته» فقال: يجوز للمحتال أن يرجع على المحيل إذا توى حقه عند 
المحتال عليه» والتوى عنده أحد الأمرين: إما أن يجحد المحتال عليه الحوالة» ويحلف عند 
الحاكم» ولا بينة له عليه أرط مقلياء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هناك وجه 
ثالث للتوى» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته» وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق 
بحكم القاضي عندهء خلافاً لهماء كما في الهداية. وقول الصحابيين في الحوالة هو قول ابن 
ابي ليلن كماافن كتاب الام+ 

استدل الأئمة الثلائة بحديث الباب» حيث أمر فيه المحتال بأن يتبع المحتال عليه دائماً » 
فليس له الرجوع على المحيل» وقد برئت ذمته بالحوالة» لأن الحوالة تحول حق من موضعه إلى 
غيره» وما تحول لم يعد كذا في كتاب الأم للشافعي (7: 5١4‏ و559). 

وأما الحنفية فعندهم دلائل قوية كثيرة: 


١‏ أخرج البيهقي في سئنه (5: )١‏ من طريق أبي الوليد» عن شعبة» عن خليد بن 
جعفر» قال: سمعت أبا إياس» دقن تيال بن عفادم قال: «ليس على مال امرىء مسلم توىّ»ء 
يعني : : حوالة» وذكره الترمذي أيضاً تعليقاً . 

وذكر البيهقي عن الشافعي رحمهما الله أنه أعله بجهالة خليد بن جعفر» وبأن أبا إياس لم 
يسمع من عثمان ضَكه » لأنه من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما خليد بن جعفر فهو أبو سليمان البصري» من رواة 
مسلم والنسائي والترمذي» وإنه ليس بمجهولء» فقد روى عنه شعبة بن الحجاج» وعزرة ابن 
ثابت» ومعروف أن شعبة متعنت في الرجال» ولا يروي إلا عن ثقة» وقد حكى البيهقي نفسه عن 
شعبة أنه كان يثني عليه» وذكر الحافظ في التهذيب (": : /ا6١)‏ عن شعبة أنه قال: «احدثني 
خليد بن جعفرء وكان من أصدق الناس وأشدهم اتقاءاء وقال يحيى بن سعيد: «لم أرهء ولكن 


بلغنى أنه لا بأس به) وقال إسحاق بن منصور عن أبن معين: «ثقة)» وقال أبو حاتم: («صدوق»ء 
وقال أحمد: «أحاديثه حسان»» وقال النسائي في كتاب الكنى: «ثقة»» ووثقه أبو بشر الدولابي 


كتاب : المساقاة 44١‏ 


واقوووة وو فوقوم معو ووو وه ووو لوعو ووو ووو ولو وو ووو لوعو ووو و ووو ووو ووو وو مفو م ووو مووي ونون ووو وو وني نو ونيو و قاذم 


وابن حبان أيضاًء ولم يذكر الحافظ تضعيفه عن أحد إلا ما حكاه عن الساجي : «قال ابن معين : 
هو إلى الضعف أقرب» وقد عرفت أن إسحاق بن منصور روى عنه توثيقه» فكيف يقال في مثله 
إنه مجهول؟ ْ 

وأما أبو إياس فهو معاوية بن قرة المزني» والد إياس القاضي» وقد ذكر ابن عساكر في 
تاريخ دمشق أن له رؤية» وحكى عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية» وحكى عن خليفة وغيره 
أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة» وعن يحيى وغيره أنه بلغ ستاً وتسعين سنة» فعلى هذا يكون 
مولده سنة سبع عشرة» فكيف لم يكن في زمن عثمان؟ كذا حققه المارديني في الجوهر النقي 
(5: 7/1 

قلت: قد ترجمه المزي في تهذيب الكمال (خطية : 71 و 515) ترجمة مبسوطة» 
حكى فيها حكمه وأقواله قد حذفها الحافظ فى التهذيب». وحكى عنه أنه قال: «أدركت سبعين 
من أصحاب النبي يلِِ لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيهء إلا الأذان”©: وذكر 
فيه قول يحيى بن معين: «مات وهو ابن ست وتسعين سنة»» فكانت ولادته سنة سبع عشرء 
وتوفي عثمان وله سنة خمس وثلاثين» كما فى الإصابة (؟: 107) فكان معاوية بن قرة يومئذ 
ابن ثماني عشرة سنةء فيتأيد بكل ذلك جواب المارديني 856. 

واعترض عليه الشافعي كآنه على تقدير ثبوته بأنه لا يدري أقاله عثمان به في الكفالة أو 
في الحوالة؟ والجواب: أن ما أخرجه البيهقي فيه تصريح بأنه في الحوالة» كما مرء ثم قال 
البيهقي : #ورواه غيره عن شعبة مطلقاًء ليس فيه: يعنى حوالة» قلنا: قد ذكره أبو الوليد فى روايته 
عن شعبة : وسكت اخرة فالباطق قامن على "التداكف .وقد ترجه الود أ كيية فى هه نيذه 
الزيادة من طريق وكيع؛ عن شعبة أيضاً» كما نقله المارديني. ثم قال المارديني: «وكيف يقال 
ذلك في الكفالة؟ والرجوع فيها على الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلساًء وذكر أبو 
بكر الرازي وغيره أنه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة». 

ولذلك ذكر الترمذي هذا الأثر تعليقاً في باب مطل الغني ظلم؛ ولم يعلّ إسناده بشيء: 
وذكر ابن حزم في المحلى (4: )١١9‏ ولم يتكلم على إسناده. 

؟ ‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (48: 271١‏ رقم: 2)١01487‏ قال: #سمعت معمراً أو 
أخبرني من سمعهء يحدث عن قتادة أن علياً ديه قال: «لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو 
يموت» وأخرجه ابن حزم بنفس هذا الطريق في المحلى (8/: 2.23١9‏ ولفظه: «عن علي ابن أبي 


.)1١94 أخرجه أبو نعيم بسنده في حلية الأولياء (؟: 25949 ترجمة‎ )١( 


1:4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


ووه ووه و و و ووو ةو و ومو وهو و و ودر ووه ولعو و و و ووو ووو هو ووه و ووو ووو هت ووو و ووو هه ووو وه و ووه و ودود وو ووو ووو موه ثفدي 6 تدم 


طالب أنه قال في الذي أحيل: لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت ولم يعل ابن حزم 
إشتادة يشى م 

"٠‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 4: 779 عن الحسن قال: «ليس على حق رجل مسلم 
توّ» إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه». 

4 وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي» قال: «كان يقال: لا توى على مال مسلم» 
يرجع على غريمه الأول»» هذا في الإحالة» قال: قلنا وإن أخذ بعض حقه؟ قال: وإن» كان 
يقال: لا توى على حق مسلم». وهذان الأثران يفسران أثر عثمان ذَيِهء ويدل أثر النخعي أن 
مقولة عثمان ونه كانت مشهورة بينهم كأصل فتهي . 

4 وأخرج عبد الرزاق عن أبي إسحاق أنه خاصم إلى شريح: أن رجلاً أحاله على رجل» 
قال: فتقاضيتهء فجعل لا يقضيني» فخاصمته إلى شريح» فردني إلى صاحبي الأول. 

فهؤلاء عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» والحسن البصريء وإبراهيم» وشريح» 
كلهم قائلون بالرجوع على المحيل بعد إفلاس المحال عليه أو موته؛ وليس لهم مخالف فيما 
نعلم في عهد الصحابة والتابعين. 

وأما حديث الباب فلا يدل على مذهبهم أصلاًء فإنه يأمر بمطالبة المحال عليه بشرط كونه 
مليئاًء ولا يدل على أنه لا يرجع المحتال على المحيل أبداً: ولا سيما فإن الحديث قد جعل 
ملاءة المحتال عليه مدارا للحوالة» فحيث فقدت الملاءة فيهء فلا مانم من الرجوع على 
الأصيل . 

واستدل ابن حزم في المحلى (4: )٠١9‏ على مذهب الأثمة الثلاثة بما أخرجه عن سعيد بن 
المسيب: «أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم» ولرجل آخر على عليّ بن أبي 
طالب ألفا درهم» فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على عليّء وأحلني أنت على فلان» 
ففعلاء فانتصف المسيب من علئّ» وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه» فأخبر المسيب بذلك 
علي بن أبي طالب» فقال له عليّ: أبعده الله قال ابن حزم: فهذا خلاف الرواية عن عثمان» 
والذي ذكرناه عن علىّء» وهذه موافقة لنا. 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي كه فى إعلاء السنن :١5(‏ 770) بما فيه كفاية وشفاءء قال: 
البسن أعنا من المحالقة فى شي ولا هر هما يفتكم لأن مع قول. علق" ابعله ال أن لا 
يستحق الرجوع عليه أي: على علىّ» بعد ما قد أدى الألفين إلى من أحاله عليه. وأما أنه لا 
يستحق الرجوع على المسيب» فلاء ويحتمل أنه أبعده لكونه قد طمع في غير مطمع» حيث خاف 
المطل من علي» فأحال ما كان عليه إلى المسيب؛ ولم يخف من فلان» ورجا منه القضاء 
عاجلاء فعوقب بالمطل والتأخير». 


«اع ف فققوةوةءة ووقوقووءو و ورم فقوو وو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو و و عله وو ووو ووو ووه مووي ووو موود ووو ووو الالال هلاني 


«وأيضاًء فإن إحالة الرجل مسيباً على علىّ» وإحالة المسيب إياه على فلان لم يكن من 
إحالة من له الحق على من عليه مثل ذلك الحقء» لأن المسيب لم يكن له دين على علىّء ولا 
للرجل على فلان» فكان ذلك من باب من أحال من لا دين له عليه على آخر له عليه دين» وليس 
ذلك بحوالة» بل هي وكالة تثبت فيها أحكامهاء لأن الحوالة مأخوذة من تحول حق وانتقاله. 
ولا حق ههنا ينتقل ويحول» نص عليه الموفق في المغني (4: 258) فكان المسيب وكيل الرجل 
في اقتضاء الح من عليّ» والرجل وكيل المسيب في اقتضاء حقه من فلان. ومثل هذا الوكيل 
إذا لم يقدر على قبض الدين لمانع ماء أي مانع كان» رجع على المحيل بحقه الذي أخذه هو من 
ل ا ل و 6 
في ما نحن فيه» لأن إحالة الرجل مسيباً» وإحالة المسيب إياه كان لأجل بيع أحدهما دينه بدين 
ل كر اس لزع لهو ا وان يوج الك ع الي ل للا ل 
للموكل برىء المحيل» وإن لم يقدر على قبضه رجع على المحيل بحقه (/: أى“ت) ٠»‏ فلم يكن أثر 
علي هذا موافقاً لقول ابن حزم ولا مخالفاً لما روي عن عثمان وعليّ في هذا الباب» . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


الأوراق المالية الرائجة وحكمها: 

ثم إن معظم الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس اليوم حكم التعامل بها حكم الحوالة» 
كالشيك المصر في (063006) علصهة8) و «البون» (8020) والكمبيالات (أ#عصقطء:8 2ه 11ن8) وهى التى 
يقال لها فى الأركيةة ومندية والرتاتق: الأشرى : فإنيلا مجدااك كرون قاقد قن دن ستدرهاء 
فالذي امدريه: هو المديون. والذي أخذها أول مرة: هو الدائن» ثم هذا الدائن قد يكون عليه 
دين لرجل آخر»ء فيعطيه هذه الأوراق» فبصين ملا لدينه على من أصدرهاء فيصير هو محيلاء 
وذلك الدائن الآخر محتالا: ومصدر الأوراق محتا لا عليه. ولهذه الأوراق أقسام ثلاثة : 


البون والكمبيالات: 

فأما «البون» و «الكمبيالات» والوثائق الأخرى التي بكست عليه مبلغ الدين منذ يوم 
إجرائهاء فإن التعامل بها حوالة صحيحة بلا ريب» لأن الذي أصدرها قد كتب عليها أنى مدين 
لكل من يحملها بهذا المبلغ المعلوم. فكلما سلمها حاملها إلى رجل آخرء فقد أحال دينه عليه 
وقد جاء رضا المحيل والمحتال صريحاً» ورضا المحتال عليه معنئ» لأن المحتال عليه: هو 
الذي أجرى هذه الأوراق أول مرة» وقد رضي بأداء مبلغها إلى كل من يحملهاء فرضاؤه عام 
لكل من يحملهاء وأما تلفظ الإيجاب والقبول» فلا يشترط فى الحوالة» بل تنعقد الحوالة 
بالتعاطي » كما ينعقد به البيع عندناء وأما الشافعية» فإنهم وإن كانوا لا يجوزون البيع أو الحوالة 


1.0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنحيح مسلم 


واه فق ويه ع ووو و ووء وثعفموةوعيمونة فو ونع مو دون و ومو و ووو ووو و ووو ووو مويو وو ووو نهو و مو ووو ووو توفوفويو وم وو نيوو لقنن دوقن نه تنام 


بالتعاطي » ولكن بعض علمائهم قد أفتوا بجوازه خصوصاً في حق الأوراق المالية» كما في بلوغ 
الأماني» شرح الفتح الرباني (8: 5148). 

وإذا قد صحت الحوالة بهذه الأوراق المالية» فإنها سندات ديون» ولا تقوم مقام الأثمان» 
فلا يجوز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء لأن تقابض البدلين شرط لصحة الصرف, والقبض على 
هذه الأوراق ليس قبضاً للثمن» وإنما هو احتيال للدين» فصار أحد البدلين في الصرف نقداًء 
والاخر ديناء وذلك لا يجوز. 

وكذلك لو أداها رجل فى الزكاة لا يتأدى بها الزكاة حتى ينقدها الفقير» أو يشتري بها 
كال لأن أداء هله الأروافى إصالة لديو سانسن تهليكا العية: 

وبالجملة» فتجري على هذا القسم من الأوراق أحكام الدين والحوالة» ولا تعتبر مالا ولا 
قدا : 
الشيك المصرفي: 

وأما الشيك المصرفيء وسائر الأوراق التي يصدرها المديون» ولكن لا يكتب عليها 
المبلغ المعلوم» ولا يقع التعامل بها حتى يوقّع عليها الدائن ويكتب عليها المبلغ المطلوب» 
فإنها لا تصح حوالة» لأنه إذا قطع زيد شيكاً مصرفياً باسم عمروء وكتب على الشيك مبلغ ألف 
روبية ة مثلاً» فإن البنك» وهو المحتال عليه» لا يعرف أنه قد أحيل عليه ألف روبية» ومن الممكن 
أن لا يكون لزيد على البنك دين بهذا المبلغ» فكيف يرضى بإحالتها عليه؟ ولذلك يجوز له أن 
يرفض هذا الشيك إذا لم تكن عنده ألف روبية لزيد. فلا تصح هذه الحوالة عند أحد من الأئمة 
الأربعة» لكون مبلغ الحوالة غير معلوم للمحتال عليه» وجهالة مبلغ الحوالة مما يفسد الحوالة 
عندهم جميعاً. ولأن المحتال عليه لم يرضى بالحوالة» ورضاه شرط بصحتها عند أبي حنيفة وفي 
أحد قولى الشافعي رحمهما الله. 

فالصحيح اا المع ار برك أن الذي وك عليه لتر ال امار 
دينه من البنك ومقاصة دينه منه» فليس ذلك من الأثمان في شيء» فلا د يعتبر القبض عليه قبضاً 
على مبلغهء حتى ينقده البنك» ولا يتأدى بأدائه الزكاة حتى ينقده الفقير» ولا يجوز اشتراء 
الذهب والفضة به» لفقدان التقابض فى المجلسء» ويجوز لموقعه أن يعزل حامله عن الوكالة» 
قبن أن يبل به إلى البدلك: ْ 
أوراق العملة: 

وأما أوراق العملة» وهى التى تسمى (نوت)» فقد اختلفت فيه أنظار علماء عصرناء فأكثر 
العلماج يتعرر نا بجنا كين ٠.‏ #اليوئة والكضالة فإنها تصرح بوجوب دفع مبلغه عند الطلب» 


كتاب : المساقاة 11؛ 


فاوءة وو ووو ووو وفعقيموية و ومع يو هه ووو و ولو لوو و ووو و و وود دعوو و ووو وه لو ووو و ووم وه ووو و وي ووو ث مادم مد عوؤانامة ٠.٠‏ 


هجا :ندل غلق أنها البسنك أثنانا فى تسيا ب بدات: لأثمان 'قاقية نتن اذمة ممندرفاء نوها 
عاق عتر مكتو ب طليه شريو يخفل :ورقةاوبية:واعيذة في فيارثا ب لمحروضةمن التواقن النخاصة يتلل 
الأوراق أن الحكومة التي أصدرت هذه الأوراق تدفع قيمتها متى قدم إليها حامل الورقة» وطلب 
قيمتهاء فكل هذه الأوراق بما ذكر هي سندات ديون. 

ويقول العلامة السيد أحمد بك الحسيني كه في كتابه «بهجة المشتاق» في بيان حكم زكاة 
الأوراق»: 

«ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة (بنك نوت) لوجدناها من الاصطلاح الفرنسي» وقد نص 
لاروس» وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية الآن» في تعريف أوراق البنك» حيث قال: 
ورقة البنك هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع لحاملهاء وهي يتعامل بها كما 
يتعامل بالعملة المعدنية» نفسهاء غير أنه ينبغى أن تكون مضمونة ليثق الناس بالتعامل بها اه. 
فقوله : (قابلة لدفع قيمتها عيئاً لدى الاطلاع لحاملها) لم يجعل شكاً في أنها سندات ديون» ولا 
عبرة بما توهمه عبارته من التعامل بهاء (كما يتعامل بالعملة المعدنية» لأن معنى تلك العبارة أن 
الناس يأخذونها بدل العملة» ولكن مع ملاحظة أن قيمتها تدفع لحاملهاء وأنها مضمونة بدفع 
قيمتهاء وهذا صريح في أن تلك الأوراق هي سندات ديون». 

ثم قال الحسيني كن : «بقي أن المعاملة بهذه الأوراق إنما تتخرج على قاعدة الحوالة» 
لمن يجيز المعاملة بالمعاطاة» وذلك هو مذهب السادة الحنفية» والسادة المالكية» والسادة 
الحنابلة» فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة» من غير اشتراط صيغة» وهناك قول وجيه في مذهب 
السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة» وعبارته هذه أخذتها من بلوغ الأماني» شرح الفتح 
الرباني (8/: 51/8). 

ومن هذه الناحية قد أفتى معظم علماء الهند وباكستان بأن أوراق العملة هذه ليست أثماناً» 
وإنما هي سندات ديون» فلا يجوز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء ولا يتأدى بها الزكاة» كما في 
إمداد الفتاوى (؟ : 5) بل وقد أفتى بعضهم أن زكاتها لا يجب أداؤها حتى تنقد. لأنها في حكم 
الدين القويء» والدين القوي» وإن كانت الزكاة تجب عليه عند الحنفية» غير أنه لا يجب أداؤها 
حتى يقبض منه أربعون درهماء كما هو المعروف. 

ولكن من العلماء من جعل أوراق العملة في حكم الأثمان العرفية» وحكم بوجوب الزكاة 
عليهاء وأداء الزكاة بهاء وجواز مبادلتها بالذهب والفضة» وقد أشبع الكلام على هذه المسألة 
العلامة أحمد الساعاتي» صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الشيباني» وشرحه بلوغ 
الأماني» فقال في كتاب الزكاةآخر باب زكاة الذهب والفضة.» من كتابه المذكور: 


كط الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


#«وفوقفووووةوء مث وقوقوعفءو.ة و ووه ووفو و قفوو ووو ميو ةو وو وو م وفوي وي ونه ووو ووو ووو وو وو و ووو و ومع يوة روث وو ع نونو م ييث ع ييء موسي 


«وأما قولهم أعني الشافعية» بعدم وجوب الزكاة في الورق المذكورء إلا إذا قبضت قيمته 
ذهباً أو فضةء ومضى على هذه القيمة حول كامل» حجة هيع الإيييات والقبول بين الآخذ 
والمعطي» ففي هذا منافاة لما تقتضيه حكمة التشريع» وضياع لحق الفقيرء لأننا نجد البنوك 
مكدسة بالأوراق المالية وديعة للموسرين من الناس» وبعضهم يحفظها في خزانة بيته السنين 
الطوال» ولا يصرف منها إلا لحاجته الوقتية» فلو قلنا بعدم الزكاة للعلة التي ذكروها لما وجبت 
الزكاة على أحد. وهذا غير معقول). 

«فالذي أراه حقاء وأدين الله عليه: أن حكم الورق المالي كحكم النقدين في الزكاة سواء 
بسواءء لأنه يتعامل به كالنقدين تمامأء ولأن مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به في أي وقت 
شاء ”فسن ملك النصات مق الوق الجالى + وسكف عدده خولا كاملا وجيت عليه زكاته باعمان: 
زكاة الفضة لآن ا ولوك في ف ورف افبيسني كنا ل كا الود 
لي والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال» راجع الفتح الرباني (8: .)56١‏ 

وبهذا الرأي كان يرى مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوي كآنه صاحب (عطر الهداية) 
(وخلاصة التفاسير) الذي كان يلقب (بحر العلوم)» وكان من تلامذة مولانا الشيخ عبد الحي 
اللكنوي ككله» صاحب المؤلفات المعروفة في العلوم الإسلامية» وقد شرح ابنه المفتي سعيد 
أحمد اللكنوي رأيه بكلام دقيق في آخر كتابه عطر الهداية (ص: 5١8‏ إلى 717) طبع ديوبند 
الهندء وذكر أن مولانا الشيخ عبد الحي اللكنوي كه كان يوافقه أيضاً في هذه المسألة. 

وخلاصة قوله أن أوراق العملة لها جهتان: الأولى: أنها يتعامل بها في البيوع» 
والإجارات» وسائر العقود المالية كالسكك والأثئمان سواء بسواءء بل وقد جبرت الحكومات 
سائر الناس بقبولها في اقتضاء الديون والحقوقء» فلا وخ بانع في الغانود اليو م أن يمتنع عن 
قبولها بدلاً لبيعه. ويطالب المشتري بأداء الشثمن 1 أو فضةء أو في صورة الفلوس 
المسكوكة. ومن هذه الجهة. فإن هذه الأوراق صارت انا عرفية مبتذلة. 

والجهة الثانية: أنها وثيقة من قبل الحكومة» والتزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكهاء 
فمن هذه الجهة إنها تخالف الأثمان العرفية المسكوكة, فإن الحكومة لا تؤدي بدلها عند 
هلاكها . ومن هذه الجهة ينبغي أن تعتبر كسندات لديون أو كوثائق مالية أخرى. 

ولكننا إذا تعمقنا النظر في هذه الجهة الثانية رأينا أنها لا تبطل ثمنية هذه الأوراق. فإن 
الأفكل أن الكو كات درية أن اتصدر هله الأرراق عاتمان فرقق لهذا تعره هات الكانين 
على قبولها عند اقتضاء حقهم» ولكن الأثمان العرفية المسكوكة سابقاًء كانت في أنفسها أموالاً 
لها قيمة يعتد بهاء ولم يكن تقومها موقوفاً على إعلان الحكومة» ولا بجعلها أثماناً عرفية» فإن 


كتاب : المساقاة /ا4 


وموم وووو وه قفوو ووو وق وو وو فو ووه ليوو وه وله و ووو دوروو ووو ووو ووو وو وي ويه و وميه و نوي مءعي ةي نينث ني يواه الاثم 


الفلوس والروبيات كانت تصنع تارة من الفضةء ومرة من الصغرء وأخرى من الحديد» مما هي 
أموال في أنفسهاء ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بقي تقومها من حيث موادها. 

وأما هذه الأوراق فليست أموالاً في أنفسهاء وإنما جاء فيها التقوم من قبل الحكومة» ولو 
أبطلت الحكومة ثمنيتها بطل تقومهاء فلم تكن هذه الأوراق في ثقة الناس بها بمكان الفلوس 
والروبيات المسكوكة؛ ولهذا التزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكها أو ضياعهاء لا لأنها لم 
تكن أثماناً عرفية في نظر الحكومة» بل لتحوز هذه الأثمان ثقة العامة» ويتعامل بها الناس دون 
خطر. 

فليست جهة كونها وثيقة مما يبطل ثمنيتهاء فإنها تنبىء عن وعد الحكومة بأداء بدلهاء 
وليس لهذا الوعد أي أثر في تعامل الناس فيما بينهم» ولو كانت الحكومة لا تريد أن تجعلها 
أثمانا عرفية» لما جبرت الناس على قبولها عند اقتضاء حقهم» بل إن هذه الجهة قد منحت هذه 
الأوراق من الثقة ما هو فوق الأثمان الأخرى., فإنها تهلك وتضيع بلا بدل» وهذه يمكن إبدالها 
من الحكومة. 

وأضيف إلى قول الشيخ اللكنوي هذا أن معظم الحكومات اليوم قد جعلت الفلوس 
المسكوكة عملة قانونية محدودة» فى حين أن جعلت هذه الأوراق عملة قانونية غير محدودة» 
وقيمة ذلك أ المسترى سايم أن سجر الناكم ينثول هذه الأورا نهنا درتت القييمة أل 
قلتء بخلاف الفلوس المسكوكة: فإنه يستطيع جبر البائع بقبولها إن كانت القيمة قليلة محدودة» 
وأما إذا كانت القيمة كثيرة فلا يستطيع أن يجبره بقبولها في صورة الفلوس المسكوكة» بل يجوز 
للبائع أن يطالبه بالأوراق. 

وبالجملة» فهذا يدل على أن أوراق العملة هذه قد فاقت على العملة المسكوكة بكثير» فى 
شيوع التعامل بهاء وفي اعتماد الناس عليهاء وثقتهم بهاء حتى أخذت مكان العملة المسكوكة 
في سائر بلاد العالم» ولا يخطر ببال أحد عند التعامل بهاء أنه يتعامل بدين» وإنما يعتبرها 
الناس ثمنا فوق ما يعتبرون العملة المسكوكة. ومن هذه الجهة جعلها الشيخ فتح محمد اللكنوي 
في حكم الثمن العرفي المبتذل» وأفتى بأداء الزكاة بهاء وبجواز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء 
وبقوله أفتى ابنه الفاضل المفتي سعيد أحمد اللكنوي أيضاًء كما هو مبسوط في آخر عطر 
الهناية: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا شك أن الأوراق التى تسمى (نوت) كانت بداية أمرها 
متداته دين .وكان :العام يها الجا وين ققد حادق :دامر المفارف البريطاتة المط رودا 
(سنة ٠198م‏ : 44) تحت عنوان (بنك نوت) من مقالة: غتفدي 4مة ومعامة8 : «إن البنك 
نوت ظهر في العالم قبل الشيكات المصرفية» ويمكن اعتباره كسند عند الدائن كدين له على 
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ووو قفوو وو وو ود وو وو روه يفيه وفووع قفوو ووو و فو وف وو يورو و مه وو وو ووو واو و ووو و ووو و وو وو و و نوو وو يو و فيو ل نه ينونه مبؤني 


البنك؛ وإن حقوق هذا الورق تنتقل إلى رجل آخر بتسليمه إليه» فيصير حامله دائناً للبنك بطريقة 
تلقائية» ولهذا صار أداء الحقوق المالية بهذه الأوراق كأدائها بالنقود. وإن أداء المبالغ الكثيرة 
بالنقود المسكوكة عسير جداء فإنها تحتاج إلى عد ونقد» وربما يحتاج نقلها وتحويلها إلى 
مصارف معتدة بها. فاستعمال هذه الأوراق قد قلل من مشقة العدء وأذهب المشاق الأخرى 
رأضا»: 

فهذه هي بداية (بنك نوت)»؛ وكانت في مبدأ الأمر يصدرها التجار مكتوبة بخطهم» وكانت 
الثقة بها موقوفة على الثقة بمن يصدرهاء ثم لما كثر التعامل بها منعت الحكومات أن يصدرها 
الأشخاص» واقتصر إصدارها على البنوك» ثم لما ازداد شيوعها جعلتها الحكومات ثمنا قانونيا 
(1625065 521ع.آ) وجبرت كل دائن أن يقبلها فى أداء دينه» كما يجبر بقبول النقودء وحينئذ منعت 
البنوك الشخصية أيضاً من إصدارهاء ولم يجر لبنك: من البنوك أن تصدرهاء إلا"البنك الرئيسي 
الحكومي. وحينئذ صارت هذه الأوراق في حكم النقود سواء بسواء. هذا ما تحصل لي من 
مطالعة مقالاات 026016 ,لإعطع 01 ,لزع مك1 في دائرة المعارف البريطانية . 

وبالجملة؛ صارت هذه الأوراق اليوم كالنقودء ويطلق عليها اسم النقد والعملة في العربية 
والإنكليزية والأردية؛ في حين أن هذه الأسماء لا تطلق على الشيكات المصرفية؛ مع شيوع 
التعامل بها أيضاًء ولا يوجد اليوم أحد يطمع فيما وراءها من ذهب أو فضة, لا لأنه لا يحتاج 
إليهما بعد شيوع التعامل بها فحسبء بل لأن معظم الممالك اليوم تصدرها كالأثمان العرفية» 
ولا يكون وراءها شيء من الذهب أو الفضة. فالذي أرى أن القول بثمنيتها أصبح قربا )هد أن 
جعلتها الحكومات أثماناً قانونية» وجبرت الناس بقبولها عند اقتضاء ديونهم» ومنعت البنوك 
الشخصية من إصدارهاء وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس» دون فرق بينها وبين العملة 
المسكوكة» ومنذ ذلك الزمان يأتي فيها ما وجهها به الشيخ اللكنوي كله من أن وعد الحكومات 
بأداء بدلها لا يبطل ثمنيتهاء لأنها إنما فعلت ذلك لحصول الثقة العامة بهاء وتشجيع الناس 
بالتعامل بهاء فينبعي للعلماء اليوم أن يعيدوا النظر في فتاويهم السابقة» ويتفكروا في ما أفتى به 
أمثال الشيخ الساعاتي» والشيخ اللكنوي ونجله رحمهم الله تعالى نظراً إلى تغير الأحوال» 
واشتداد الحاجة» ولأن التعامل بها قد شاع في سائر البلدان» بحيث لا توجد فيها العملة 
المسكوكة إلا نزراً قليلاًء فالحكم بعدم أداء الزكاة بأوراق العملة وبحرمة شراء الذهب والفضة 
بهاء فيه حرج عظيم» والمعهود من الشريعة السمحة في مثله السعة والسهولة. والعمل بالعرف 
العام المتفاهم بين الناس» دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها في 
الحياة العملية أثر ولا خبر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : المساقاة 21 


(1) - باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه 
لرعي الكلاً. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل 
_(4") وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبةَ. أَخْبَرَن وَكِيعٌ. .ح وَحَدَّنِْي مُحَمُدُ بن 
حا خا تن اه حريما دوا ري عَنْ أبي الرُبَيْرِءِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
٠ 0‏ كَالَ: تَهَئ رَسْولُ الل يك عَن بَيْع مضل الْمَاءِ. 


 )5(‏ باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» ويحتاج إليه 
لرعي الكلأء وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل 
 )1١558( "4‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي من طريق 
في« المبوع وباي ليع الماع وني بايدبيع زات الجمل: واء بن ماجه في الرهونء باب 

سه أحمد في مسند جابر (1: 7178 و7789 و387). 

قوله: (عن بيع فضل الماء) وفي رواية للنسائي عن طريق عطاء عن جابر: (أن رسول 
الله كله نهى عن بيع الماء) ولم يذكر لفظ (فضل). 

وهذا الحديث يدل بظاهره على أن بيع الماء ممنوع مطلقاً» وإليه يظهر جنوح ابن حزم في 
المحلى؛ والشوكاني في نيل الأوطار (5: 554): ولكن لا يوجد من السلف من يحمل المنع 
على ظاهره» فإن الماء المحرز في الجرار والأواني مملوك بالإجماعء؛ كما نقله هو بنفسه. 
فيجوز بيعه» فالمراد من الماء فى الحديث ماء الأنهار والبحار التى لا ملك فيها لأحدء ويدل 
عليه ما أخرجه أحمد في مسنده (7: 417) عن إياس بن عبد من أصحاب النبي يكل قال: (لا 
تبيعوا فضل المناءءفإن البي كله تهى عن بيع الماء».قال: والناس يبيعون ماء الفرات» فتهاقع) 
فإنه يدل بظاهره أن النهي وارد في ماء الأنهار. 

وأما كون الماء المحرز مملوكاً فيدل عليه حديث الباب» حيث خص النهى بفضل الما 
مما يدل على أن بيع أصله مباح» وإنما الممنوع بيع فضله. وقد عقد الإمام البخاري كثن باباً 
لإثبات الملك على الماء المحرز في كتاب الشرب؛ وترجمه «باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحق بمائه؛ واستدل عليه بأحاديث عديدة» منها ما رواه عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضيء كما تذاد الغربية من الإبل عن الحوض» 
فإنه يدل على أن صاحب الحوض أحق بمائه . 

ومنها: ما رواه عن ابن عباسء» قال: قال النبي يكل : «يرحم الله أم إسماعيل: لو تركت 
زمزمء أو قال: لو لم تغرف من الماء لكان عيناً معيناًء وأقبل جرهم» فقالوا: أتأذنين أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعم» ولا حق لكم في الماء» وذكر العيني في العمدة (7: )١5‏ عن الخطابي أن 
الحديث يدل على أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه. ولا يشاركه غيره فيه إلا برضا 
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مايير مع برس مي 


١‏ (0") وحدّثنا إششاق بن إِبْرَاجِيمَ ب أَخْبَرَنًا رَوْحٌ بْنُ عُبَادَةٌ حَدَتْمَا ابن 
جُرَيج» أخيرني ي أَبُو الرُبَْرِ؛ أنّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : نَهَى رَسُْولُ الل يل عَنْ بَيع 
ضِرَابٍ الْجَمَلء ل ل ا 

8(.7) حدّثنا يَحْيَئ بْنُ يَحْيَى . َالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ ح وَحَدَنَنَا فتَيِبَة: 

حَدَتنا ليذه كلذهما عَنْ أبي الزّنَاهِِ عَنِ الأغرّ غْرَّج» اي 
قَالَ : الأتنف قشل الكاءا لنت به به الْكَلذ) . 


إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإنما شرطت هاجر عليهم إن لا يتملكوه. 

كال الك" الفتسيك عقا اللعنة ؟ إن ملك الماء لسر يدل "عل أيقا قزل كنا (ينخ 
أحيا أرضاً ميتة فهي له) فإن الأرض الميتة مباحة لكل أحدء وتتملك بالإحياء» وكذلك الصيود 
كلها مباحة في الأصلء وتتملك بالصيدء فيقاس عليها الماء» فإنه مباح في أصلهء ويتملك 
بالإحرازء وصارت هذه الاستنباطات اليوم مؤكدة بإجماع الأمة» فلا يجوز العدول عنه. 

ه" ‏ (0000- قوله: (عن بيع ضراب الجمل) قال ابن الأثير في جامع الأصول ١(‏ : 
(يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوقاع» وعلا عليها) فالمر:د من بيع ضراب 
الجمل: إجارة الفحل للضراب» وقد وقع النهي عن أخذ الأجرة عليه في غير ما حديث» ونه 
أخذ الحنفية والجمهورء وروي عن مالك وبعض العلماء إجازته» وحمل الحديث على التنزيه . 

قوله: (وعن بيع الماء والأرض لتحرث) معناه نهى عن إجارة الأرض للزرع. وقد سبقت 
المسألة مبسوطة في باب كراء الأرض» وذكرنا هناك أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم» 
وبشطر ما يخرج منهاء ويحملون أحاديث النهي عن تنزيه» ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم 
بعضاء أو على إجارتها بأن يكون للمالك قدر معلوم من الخارج. 

)١1855( 5‏ - قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري فى الشربء» باب من قال: إن 
متاعب لماه احن باثماد خص يروي ونى الحيله بات نا كروي لادان ومالك بي 
الأقضيةء باب القضاء في المياهء والترمذي (رقم: 42١5177‏ باب بيع فضل الماءء وأبو داود 
(رقم: : 41 7) في الإجارة» باب في منع الماء» وابن نغ ماجه في الرهون» باب النهي عن بيع 
فضل الماء» وأحمد في مسند أبي هريرة (؟: .)17١‏ 

قوله: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً) معناه: من كان له بثر» وحوله كلأء فلا يجوز 
له أن يمنع ماشية غيره من مائه» فإنه يستلزم منعها من الكلاً » لأنه إذا منعهم عن فضل ماء من 
الأرض» ولا ماء بها سوا لم يمكن لهم الرعي بها خوفاً ف التطون فيضيو الكل فمنوها 
بمنع الماء. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فرجح الطيبي حمله على كراهة 


كتاب : المساقاة 4١‏ 


58 (7") وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ (وَاللّفْظَ لِحَرْمَلَة) أَخْبَرَنَا ابْنُ وهب 


التنزيه» وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقاً» والأصح عند 
الغانية ألفيحت اله الجائية و9 اللزرع ازمر يلغت العف فنا حكاء العيتري :ولا يرق عاذاك 

بين المواشي والزرع» بل يوجب البذل في الجميع؛ كما في أموال أبي عبيد (ص : )7١7‏ ووجه 
القرك بين المواضي والزرع أن العاشية ذاجارروع متشي بغلبها يدرت بالمطتري ٠‏ بخلاف الزرعء 
كما في عمدة القاري (5: 8). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن ما نقله العيني من وجه الفرق مؤيد بما أخرجه أحمد 
في مسنده (7: )47١‏ من طريق أبي سعيد مولى غفار عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: 
(لا'تبيعوا ففسل الماءة .ولا تمتغا الكلا» فيهرل الال ويجوع العيال): 

ثم إن قوله نه : (ليمنع به الكلأ) اللام فيه للمعاقبة» ف يشترط للنهي أن يكون في نية 
مانع الماء منع الكلأء بل يحرم منع فضل الماء مطلقاً. ويتحصل منه أن الماء على أقسام ثلاثة : 

الأول: ماء الأنهار والبحار التي لا ملك عليها لأحدء فهو مباح عام لا يجوز لأحد أن 

والثاني: الماء المحرز بالجرار والأواني والأنابيب في عصرناء وهو مملوك لمحرزه 
بالإجماع» ولا يجب بذله إلا لمضطر. 

والكالك: ماء الأبيار والحيافن والننيون والقنا المتملركة فى الأراضىئ“ الجملوكة أو 
المزانكة ونيد لوت ,كنال يفن النتاتفية نه ممدوك عالفاء الميد رف الأراقى عوقول 
يحبى» والمؤيد بالله. وقال الحنفية وأكثر الشافعية: إنه حقء لا ملكء كما في نيل الأوطار (04: 
69 

ومعنى كونه حقاً أنه أحق به من غيره» ولكن يجب بذل ما فضل عن حاجته لشرب غيره» 
وتفصيله ما ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: :)4١0‏ حيث قال: (وكل من كانت له 
عيمة أل عن أو قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منهاء ويسقي دابته وبعيره وغدمه 

منها. وليس له أن يبيع من ذلك شيئاً للشفة. والشفة عندنا : الشرب لبني آدمء والبهائم» والنعي 
والدواب» وله أن يمنع السقي للأرض والزرع والنخل والشجرء ليس لأحد أن يسقي شيا من 
ذلك إلا بإذنهء فإن أذن له فلا بأس بذلك» وإن باعه ذلك لم يجز البيع» ولم يحل للبائع 
والمشتري» لأنه مجهول غرر لا يعرف 0ش 

(ولا بأس ببيع الماء إذا كان في الأوعية» هذا ماء قد أحرزء فإذا أحرزه في وعائه فلا 
بأس ببيعه» وإن هيأ له مصنعة فاستقى فيها بأوعيته حتى جمع فيها ماءً كثيرأًء ثم باع من ذلك فلا 
بأسء إذا وقع في الأوعية فقد أحرزه. وقد طاب بيعه. فإذا كان إنما يجتمع من السيول فلا خير 
في بيعهء ولو باعه لم يجز البيع). 


فك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


خبرَنِي يُونْسُ » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّننِي سَعِيدٌ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِن؛ 
د او 


يا عَرَيْرَة كالغ قال رَسُول: الله لوه دامتعا قَضْلَ الْمَاءِ لتَمَْعُوا به الْكلاً؛. 


614 (8") وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَؤْفَلِيُ. حَدَّننا أو عَاصِمٍ الضَّحَاكُ 
ار . حَدَننَا ابن جُرَيْج. أخْبَرَققٍ زياد بن سند أنّعِلذل بن أسامة أخبرة؛ ْ 
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8 
سلمة و2 عَبْدِ الَحْمْنٍ أَحْبَرَةُ؛ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «لاآ يُبَا 
فَضْل الْمَاءِ لِيْبَاءَ به اكلا . 


7 
أ 
| 


ثم إن الإمام أبا يوسف كاله قد ذكر حرمة بيع ماء البئر لأجل سقي المزارع» ولم يعلله بأنه 
يجب على صاحب البئر بذله» أو إنه غير مالك له» بل علله بأن القدر المبيع من الماء مجهول. 
وقياس هذا التعليل أن يجوز ذلك اليوم»؛ لأن اليوم وجدت العدادات التي يمكن بها ضبط مقدار 
الماء؛ وعلى هذا ينبغي أن يجوز بيعه إذا أمكن ضبط مقداره بالعداد» والله أعلم. 

وأما خياضن الماء التى تسمئ (تنكات) فى عصرتا+ :ويأتى إليها الماء بالأنابيب: فالظاهر 
أنها من القسم الثاني» وتدخل في ما ذكره الإمام أبو يوسف بقوله: «وإن هيأ له مصنعة فاستقى 
فيها بأوعيته حتى جمع فيها ماءً كثيراًء ثم باع من ذلك» فلا بأس». 

وأما الأنهار الصغيرة التي تكريها الحكومات لسقي المزارع» فإنها مملوكة للحكومات 
وقياس ما ذكرنا أن يكون ماؤها في حكم ماء البثر المملوكة» فلا يجوز للحكومة أن تمنع أحداً 

من الشرب أو من سقي دوابه منها منهاء ولكنها تستطيع أن تمنع ناساً من سقي مزارعهم منهاء وحيتئذ 

ينبغي أن يجوز ب ويام ابي المرايج حرطا المواميي جياه المقدار» ابا[ جلف و9190 لمكن 
ضبط مقدار الماء بالعداد ونحوهء ينبغي أن يجوز بيعه» والله سبحانه أعلم . 

ثم إن الماء المحرز بالأواني» وإن كان مملوكاً لصاحبهاء ولا يجب بذله إلا لمضطرء 
ولكن ينبغي أن يكون منع الوسير منه حراما في الديانة ممن يريد شربه» فإنه من الماعون» الذي 
نطق القرآن بكراهة منعه» ويدل عليه ما أخرجه أبو داود والدارمي في سننه (؟5: 2١87‏ رقم: 
37) واللفظ لهء عن بهيسة عن أبيها : «أنه أتى النبي كَكِةِ فاستأذنه» فدخل بيته وبين قميصه. 
فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الملح والماء» والله سبحانه وتعالى أعلم . ٠‏ وراجع 
لتفصيل أطراف المسألة كتاب الخراج لأبي توسف (ضن54 إلى 94):.وكنات"الأموال ا 
عبيد (ص : 00707 وإعلاء 0 ال 


ل 0 لا يحرم ؛ ا يه 
البذل» ولو بالقيمة» وقد رد عليه الحافظان: العيني المشد ن دسي على البخاري . 


قوله: (ليباع به الكلأ) هذا يدل على أن حكم حرمة البيع إنما هو في فضل ماء أريد شربه» 


كتاب: المساقاة مع 


(9) - باب: تحريم ثمن الكلبء وحلوان الكاهن, 
ومهر البغيّ. والنهي عن بيع السنور 


6 (9") حدّثنا يَحْيَىْ بْنُ يحي . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِء عَن ابن شِهَاب»ء 
عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمِنَء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَ؛ أن رَسُولَ اللو كل نَهَى عَنْ 
تمن الكلك» امو ا ل ل اج م 1 م انط 1 قرو امنا ووو ا 1 


م _- 


أن حكم المنع في الحديث إنما هو في الأولء دون الثاني» والله أعلم. 


(؟) ‏ باب: تحريم ثمن الكلب» 
وحلوان الكاهن» والنهي عن بيع السذنور 

 )١15519( - 4‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) أخرجه البخاري في البيوع» باب ثمن 
الكلب» وفي الإجارة» باب كسب البغي والإماء وفي الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسدء 
وفي الطبء باب الكهانة» وأبو داود في البيوع. باب في أثمان الكلاب (رقم: 2)”48١‏ 
والنسائي في البيوع» باب بيع الكلب» وفي الصيدء باب النهي عن ثمن الكلب, والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في مهر البغي» وفي البيوع؛ باب ما جاء في ثمن الكلب» وابن ماجه في 
التجارات» باب النهي عن ثمن الكلب إلخ» ومالك في البيوع» باب ما جاء في ثمن الكلب» 
والدارمي في البيوع» باب النهي عن ثمن الكلب (رقم: 20701١‏ وأحمد في مسنئده (5: .)١١8‏ 

قوله: (نهى عن تمن الحلب) استدل به جماعة من الفقهاء على حرمة بيع الكلب وبطلانه. 
سواء كان معلماً أو غيره» جاز اقتناؤه أو لاء وهو قول الشافعى وأحمدء وإحدى الروايتين عن 
مالك؛ وبه قال الحسن» ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والحكم؛ وحماد بن 
أس سليمان ورييعة والأوزافن» .وإمتضاق واب قوت نواتن المتدر» راهن الظام + كمااقي 
عمد القاري 0 0 07 ْ 

وأما المالكية فقد فرقوا بين الكلب المأذون فى اتخاذه» وبين ما لا يجوز اتخاذهء فاتفقوا 
علق أقاما لا يجوز إتقاذه لا يجوز ببعه للاتتتاع تبه وإمساكة + قأمااسن: أرزاده ككل تاخطلتوا قبده 
فمن أجاز أكله أجاز بيعه ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه. واختلفوا أيضا في 
المأذون في إتخاذه» فقيل: هو حرام» وقيل: مكروه. كذا في بداية المجتهد (؟1: 2)١155‏ وشرح 
الا 1 

وقد رجح ابن العربي في عارضة الأحوذي (5: 514؟) جواز بيع الكلاب» لقوة دليله. 

وقال الحنفية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعهاء ويباح أثمانهاء وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» وإبراهيم النخعي» وأبو يوسف. ومحمدء وابن كنانة» وسحئون من المالكية» ومالك في 


الك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


ف6فافء. وفوقوقورو و ووو ووو ووو وتو ووو و ووو و روديو ووو ووو و ووه ووه ووو هو وو ووو وويو وه تومو و وو يه وانوي ونيم م مولن ف رنود نه 


رواية. وروي عن أبي حنيفة أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه. هذا ملخص ما في 
عمدة القاري (85: .)6٠١‏ والمغنى لابن قدامة (4:: 565١‏ و؟507). 

وذكر بعض المتأخرين من الحنابلة أن الصحيح عندهم جواز بيع كلب الصيدء فقال 
الله َكِيٌ عن ثمن الكلب» والسئورء إلا كلب الصيدء والإسناد جيد» وقال الزركشي: ومال بعض 
أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه. كذا في الإنصاف للمرداوي (5: .)78١‏ 

استدل المانعون بحديث الباب., وبأنه عام في تحريم ثمن كل كلب . 


وأما الحنفية ومن وافقهم فاحتجوا على مذهبهم بدلائل آنية : 

١‏ قال النسائي في كتاب الصيد من سئنه (7: :)١95‏ «أخبرني إبراهيم بن الحسن قال 
أخبرنا الحجاج بن محمدء عن حماد بن سلمة. عَن:آبي الزيرة عن جابر بن عبد الله أن النبي كَلِل 
نهى عن ثمن الكلب والسنورء إلا كلب صيد» وأخرجه الطحاوي أيضا في شرح الآثار» ثم 
اعترض عليه النسائي وقال: (حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح) ولكن لم يبين 
وجه عدم صحته . 

والواقع أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات. كما اعترف به الحافظ في الفتح (4: 7ه”") 
وفي التلخيص (”: 5)» وقال الزبيدي فى عقود الجواهر (7: 5): (هذا سند جيد). ويظهر من 
كلام الذاوقظني أن الويجه في الاعتراضن عليه :هر كويد مر قرعا فإن الدارقطي أخرحه في ننه 
(5: “الاء بيوع: 1777) أولاً كما أخرجه النسائي مرفوعاً» ثم أخرجه (رقم: 217) من طريق 
سويد بن عمروء عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر أنه قال: «نهى عن ثمن السنور 
والكلبء إلا كلب صيد» ثم قال الدارقطني: «لم يذكر حماد (عن النبي كَلةِ). هذا أصح من 
الذي قبله» فإنه رجح في هذه الرواية ترك ذكر (عن النبي 36) . 

ولكن هذا الاعتراض ليس بشىء. أما أولاً؛ فلآن قول جابر وه (نهى عن ثمن السئور 
والكلب إلا كلب صيد) ليس معناه إلا أن النبي يله نهى عنه» ومثل هذا يكون مرفوعاً عند 
المحدثين» كقول أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان) وذكر الزبيدي في عقود الجواهر المنيفة (5: 
*) عن ابن الصلاح أنه مرفوع. 

وأما ثانياً؛ فلأن الثقتين إذا اختلفا في رفع الحديث ووقفه. فالحكم للذي رفعه عند أكثر 
المحدثين» لأنه أتى بزيادة» وإن الراوي تارة يسندء وتارة يفتى . 


كتاب : المساقاة هه 


فاققوقايوة و قوقع و وو فوع و هفو هم وو وهو و ووو وو ووو و ووو وو ووم ووو وو وو ووو لوو دوعو ووو ووو وو ووو و وهو لظم 


موسى عن حماد. كلاهما عند الدارقطني نفسهء وعند البيهقي في سئنه (5: 5 و7) ولم يتفرد به 
حماد أيضاً» بل تابعه عليه الحسن بن أبي جعفر عنده؛ فرواه عن أبي الزبير» عن جابرء عن 
البق كله: (أله تهى عن كمن الكلب:والهن» إلا الكلت المعلم) وبهذا السئذ أخرجه أيضاً احمدافي 
مسنده (5: 0717. والحسن بن أبي جعفرء وإن كان ضعيفاً عند جماعة» غير أنه لا يسقط عن 
درجة الاستشهاد والاعتبار» فقد قال فيه مسلم ب بن إبراهيم» وابن مهدي» وآبن عدف أقوالاً بحسن 
وقال ابن عدي: «أحاديثه صالحة» وهو يروي الغرائب» وخاصة عن محمد بن جحادة» له عنه 
نسخة يرويها الجارودي عن أبيه عنه» وله عن محمد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة 
صالحة» هو عندي ممن لا يتعمد الكذب» وهو صدوق» كما في تهذيب التهذيب (؟: .)55١‏ 

وحديثه هذا ليس من حديث الجارودي» ولا من محمد بن جحادة» وإنما هو من حديث 
عباد بن العوام؛ عنه» عن أبي الزبير» عند كل من أحمدء والدارقطني» والبيهقي. 

فالصحيح أن حديث جابر ططفنه هذا حديث مرفوع صحيح. ولا غبار عليه من حيث 
الإسناد. ويمكن أن يكون النسائي أعله لذكر (السنور) فيه» فإن أكثر الرواة لا يذكرونه في هذا 
الحديث؛» على ما حققه شيخنا العثماني في إعلاء السئن (15: 7517). 

١‏ - أخرج الترمذي في باب بعد باب كراهية ثمن الكلب والسنور من جامعه )١514 :١(‏ من 
طريق حماد بن سلمة؛ عن أبي المهزم؛ عن أبي هريرة قال: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
الصيد» وأعله الترمذي بأبي المهزم. ولا شك أنه ضعيف, ولكن تابعه على ذلك الوليد بن عبد 
الله والمئني بن الصباح عند الدارقطني والبيهقي» «والرايد ين عد اله اجرج 0 |بورتعرية لي 
صحيحه : وذكره ابن حبان في الثقات» كما في لسان الميزان» وقال المارديني في الجوهر النقي 
(5: 5): «ضعفه الدارقطني» وكأن البيهقي تبعه. ولم رشعل الممقتمرة ليما علمكة بل حكى 
ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه ثقة». 

وهناك متابع آخر لرواية أبي المهزم» وهو ما أخرجه البيهقي (7: 5) من طريق حماد ابن 
سلمة» عن قيس» عن عطاءء عن أبي هريرة: «نهى عن مهر البغي» وعسب الفحل» وعن ثمن 
السنورء وعن الكلب إلا كلب صيد» قال البيهقي: ورواية حماد عن قيس فيها نظرء وأجاب عنه 
المارديني بأنهما من رجال مسلم. وبالجملة فلهذا الحديث طرق يقوي بعضها بعضاً . 

" - روى الإمام أبو حنيفة» عن الهيثئم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس يا قال: «رخص 
رسول الله كَل في ثمن كلب الصيد» راجع له جامع مسانيد الإمام (؟: )٠١‏ قال الزيلعي في 
نصب الراية (5: 54): (وهذا سند جيد). والهيثئم هذا هو ابن حبيب الصيرفي» وثقه أحمد وأبو 
زرعة وأبو حاتم» وابن حبان ذكره الحافظ في التهذيب 4١ :١١(‏ و45) فلم يذكر فيه إلا 
العو 


1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلجيح مسلم 


وق فوع نعو ووو وو ووو ووو و فو وو وو ع ووو و ووو ووه ووو او معو و لوعو ووو ووو ووو وو وتوت وو و ولو ووو نايلم ث6 يه 


وذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية (5: 04) أن ابن عدي أخرج هذا الحديث في 
الكامل» ثم أعله بأبي علي الكندي», وهو المعروف باللجلاج» قال: وله أشياء ينفرد بها من 
طريق أبى حنيفة»ء وقال ابن القطان: «اللجلاج لم تثبت عدالته» وقد حدث بأحاديث كثيرة لأبي 
حنيفة كلها مناكير لا تعرف» وذكره الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال )١١١ :١(‏ في ترجمة 
أحمد بن عبد الله الكندي. وقال: «قال عبد الحق: هذا الحديث باطل». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أحمد بن عبد الله الكندي: قد ترجمه الخطيب في تاريخ 
بغداد (4: )5١7‏ ولم يتكلم فيه بشيء» غير أنه ذكر حديثاً تفرد به عن أبي حنيفة» ولو سلم 
ضعقهف فإن هذا الحديث الذي نحن فيه ليس مروياً عنه فحسب» بل أخرجه ابن خسرو في مسند 
أبي حنيفة من طريق غيره أيضاء فإنه أخرجه من طريق عبد الله بن طاهرء عن إسماعيل بن توبة» 
عن محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة كثه» كما في جامع المسانيد للخوارزمي (؟: )١١‏ وليس 
فيه الكندي المذكورء وقال الزبيدي بعد نقله في عقود الجواهر (؟: ”): (هذا سند لا أن به)ء 
وقال الإمام الكوثري بعد نقله في النتكت الطريفة (ص: :)١١١‏ «وإسماعيل بن توبة هذا هو أبو 
سهل القزويني» راوي السير الكبير عن الإمام محمد مع أبي سليمان الجوزجاني» لم يروه عنه 
غيرهماء كما فى الجواهر المضيئة للقرشى :١(‏ /ا5١).‏ 

وبالجملة» فأحاديث استثناء كلب الصيدء أو الكلب المعلمء أو الكلب الضاري» من 
عموم النهي مروية عن عدة من الصحابة. كلها بطرق عديدة. وإن هذه الطرق» ولو سلم ضعف 
بعضها بوحدهاء فإنها مؤيدة بطرق أخرى» ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد مما يدل على 
صحة أصل الحديث» فإنكار جميعها لا سبيل إليه. 

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: 188) عن عطاءء قال: (لا بأس بثمن الكلب 
السلوقي”'' وقال الطحاوي بعد إخراجه: «فهذا عطاءء يقول هذاء وقد روي عن أبي هريرة طَكه 
عن النبي كه أن ثمن الكلب من السحتء فدل ذلك على المعنى الذي ذكرنا فى حديث جابر) 
يعني أن النهي إنما كان في زمن لم يكن الانتفاع بالكلب مباحاء فلما أبيح الانتفاع به أبيح بيعه. 

5 أخرج الطحاوي والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جله عبد الله بن 
عمرؤ: «أنه:قضى :ف كلت عيذ قثلهرجل بأربعين :درهماً» :وقفى :فى كلبفاشية بكيش» فإن 
الغرامة لا تحل إلا لما جاز بيعه. 


220 سلوق» كصبور» قرية باليمن» تنسب إليها الدروع والكلاب ‏ كذا في حاشية السورتي على الطحاوي. وقال 
الدميري في حياة الحيوان (؟: )5١5‏ وهو أي الكلب نوعان: أهلي» وسلوقي» نسبة إلى سلوق وهي مدينة 
باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية» وكلا النوعين في الطبع سواء. 


كتاب : المساقاة وك 


ووفقوة ة وم وميه لقف ويه وي وريه وو رون وو مو و و ووه و ووو و و مقو ةمهو ووو ووه وه وو ووو ووم ووو ووه هع و وتوت تت تت و6 6 


واعترض عليه البيهقي بأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» وأجاب عنه شيخنا 
العثمانى فى إعلاء السنئن :1١5(‏ 777) بأنهما معاصران» وعنعنة المعاصر محمولة على السماع 
عند مسلم » وهو المذهب المنصور. 

ثم أخرجه البيهقي أيضاً من طريق إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمروء. وذكر 
الماردينى فى الجوهر النقى (5 : 8) أن إسماعيل هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . 


حجه) . 

وأما ما ذكره البيهقي عن الشافعي يله أن عثمان وه أمر بقتل الكلاب» فلا يصلح 
معارضاً لهذا الإغرام» لأنه يحتمل أن يكون أمره بالقتل مخصوصاً بالكلاب التي لا ينتفع بهاء 
والإغرام في كلاب الصيد وغيرهاء ويحتمل أيضاً أنه أمر بقتل الكلاب في وقت من الأوقات 
لتصلحة ظهرت له.. 

ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده :١(‏ 77) أن عثمان ويه أمر بذبح الكلاب 
والحمام» فكما أنه لا يدل على حرمة بيع الحمام فكذلك لا يدل على حرمة بيع الكلاب» وقد 
أخرج الخطابي في غريب الحديث (7: )١417‏ عن عبد الله بن عيسى قال: «قلت ليونس: ما 
ذنبٍ الحمام أن يذبحن حين أمر عثمان بقتلهن؟ فقال: إن أصحابها كانوا يؤذون الناس بالرمي 
فلذلك أمر بذبحهن, وكانوا يتحارشون بالكلاب فأمر بقتلها حتى يخرجوا بها فتكون الكلاب 
خارجة من المدينة». 

وقال الخطابي كدث: وللإمام أن يفعل مثل هذا الصنيع على النظر للرعية واختيار الأصلح 
لهم . 

أخرج الطحاوي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: «إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم 
قيمته » فيغرمه الذي قتله» مع أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن النبي كَةِ أن 
ثمن الكلب سحت» فدل على أنه حمل أحاديث النهي على الكلاب التي لا ينتفع بهاء أو رآها 

ثم قال الإمام محمد في كتابه الحجة على أهل المدينة (7: 514): «فإن قالوا: نغرمه 
قيمته إذا قتله» ونجعله بمنزلة الحرء فلا نجيز بيع الحرء وإن قتله قاتل فعليه الدية؛ قيل لهم: إن 
هذا لا يشبه الحره لأن الحر لا يملك؛ وهذا يملك. أرأيتم: لو أن رجلاً وهب كلباً صائداً 
فياويا لرجل» أما كان بجرز؟ فإن كان عناترا» فكيف قاس هذا باهز والهر لا رجز فك 
ولا يملك على وجه من الوجوه». 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تتجيح مسلم 


ومين القن عاو خلوان الكاهة: 


- إن جواز اقتناء كلب الصيد والماشية والزرع ثابت بأحاديث صحيحة لا مجال 
لإنكارهاء وسيأتي في هذا الباب بعضهاء فلا وجه لحرمة ثمنها بعد ما أصبح مالاً بالانتفاع. 

فهذه الأدلة بأجمعها تدل على جواز بيع الكلاب التي جاز الانتفاع بها. وأما حديث 
الباب» وسائر الأحاديث التي ورد فيها النهي عن ثمنها مطلقاء فقد حملها الإمام محمد كَدث في 
الحجة (؟: 708) على النسخ» وقال: «فكان تحريم بيعها عندنا حين أمر بقتلها وإخراجهاء فلما 
نهى عن ذلك رسول الله يله نسخ تحريم بيعها. ومما يدلكم على هذا أن الحديث منسوخ. إنه 
جاء في الحديث أن من السحت ثمن الكلبء وأجر الحجام»؛ ثم رخص في أجر الحجامء 
فكذلك رخص عندنا في بيع الكلب النافع حين نهى عن قتلها». 

فإن قيل: إن النسخ لا يثبت إلا بعد علم التاريخ» قلنا: إن الأحكام في حق الكلاب قد 
انتقلت من التشديد إلى التخفيف» كما سيأتى فى حديث عبد الله بن مغفل فى هذا الباب» وقد 
يك اديه الرعصة با اتلتنا + فاللا هر كرنيا كا غرقة ولا الصخابة والتابمين الذي زوز 
أحاديث النهي قد عملوا بأحاديث الرخصة» وهذا من أقوى الأدلة على النسخ. 

وقد أجاب بعض الحنفية عن حديث الباب بأن النهي عن ثمن الكلب ليس للتحريم؛ بل 
هو لإظهار الدناءة فيه» والدليل عليه أنه مقرون بالنهي عن كسب الحجام في بعض الروايات» 
وعن ثمن الهر في بعضها ولا يقول بحرمتها أحد من الأئمة الأربعة» والله سبحانه أعلم. 


قوله: (ومَهْرٍ البَغِيّ) بفتح الباء» وكسر الغين» وتشديد الياء» كالقويء. وهي الزانية» 
والبغي بسكون الغين: الزناء وكذلك البغاء» والبغي بمعنى الزانية تجمع على البغاياء وأصله 
بغوي» كركوب وحلوب. ومهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على زناها من الأجرة» وإطلاق 
المهر عليه مجاز. هذا ملخص ما في عمدة القاري (40: 5١8‏ و509)., وما وقع في بعض 
الروايات من النهي عن كسب الإماءء فالمراد منه هذاء والله أعلم. 

قوله: (وَخْلوَان الكاهة) الحرراة جره الكاهه »م حلوت العاهق خلرانا 7 إذ١‏ أغطيتك 
أجرته. وقال ابن سيدة في المخصص :١7(‏ 55): «قال أبو علي: الحلوان: أجرة الكاهن 
خاصةء وقد يستعمل فيما سواه وأنشده: 
الاارجتة ا كوه يموع وزمائدي. ٠‏ مله ضنى لشي ذاه اناب 

وانشلة: 
كأني حلوت الشعريوم مدحته صفا صخرة صماءء يبس بلالها 

فأما أبو العباس» فقال: الحلوان للكاهن خاصة. ولا يستعمل في غيره». 


كتاب : المساقاة 1ك 


مث« 


005007 ) وحدّثنا قُيبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ رُمُح» عَنِ اللَيْثٍ بْنِ سَعْدٍ أ 
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ل ل ديس كو ارش ا وو 5 وهلي اأعاةعم .9 0 2 03 ١‏ 2 
وحدثنًا أبو بكر بن أبن شيبة: حدثنا سفيّان بن غبيئة . كلاهمَا عن الزهرئ» تهذا الإسْنَاق 


َه 


0 


ا 


مثله . 


مه 


ا 5 
“امن 


وَفِي حَدِيثِ الليْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْن رَمْح؛ أنه سَمِعَْ أيَا مُسْعُودٍ. 
: سه سم معي مه 2ه 


0 (40) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَنَا يَحْيَىْ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطانُ 
مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَء قَالَ: سَمِعْتٌ السَّائِْبَ بْنَّ يَزِيدٌ يُحَدَّثُ عَنْ رَافِع بْن حََدِيج. قا 
سَمِعْتٌ النْبيّ كل يَقُولُ: «شَرٌ الْكَسْب مَهْرُ البَغِىّ» وَنْمَنُ الْكلْبِء وَكسْبٌ الحجام) . 

وقال الحافظ في الفتح (4: 15 ه"): «أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو. من حيث أنه 
يأخذه سهلاء بلا كلفة ولا مشقة 2 يقال: حلوته : إذا أطعمته الحلو. والحلوان أيضا : الرشوة» 
والحلوان أيضاً: أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه». 

وأما الكاهن فكان يطلق عند العرب على كل من يدعي الإخبار عن الغيب» والفرق بين 
الكاهن والعراف» على ما ذكره النووي والأبى» أن الكاهن: هو الذي يخبر عن المستقبل» 
والعراف: هو الذي يخبر بالمستور الموجود. كالمسروق والضالة» وقد يطلق على العراف اسم 
الكاهن أيضاء كما في المخصص لابن سيدة وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقسام الكهانة في كتاب 
الطب من فتح الباري :1١(‏ 187). 

وقد دل الحديث على حرمة حلوان الكاهن» وهو حكم قد أجمع عليه الفقهاء؛ وفي معناه 
التنجيم والضرب بالحصىء وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب» والله سبحانه 
أعلم . 

-)١1658( 4٠‏ قوله: (عن رَافِع بن خحديج) الخو انها أبو داود في البيوع» (رقم: 
.)2١‏ باب فى كسب الحجام»ء والترملي: ا(رقي؟ 116) فى البيوع ‏ باب ما جاء فى ثمن 
الكلب» والنسائي في الصيد» باب النهى عن ثمن الكلب» والدارمى. (رقم: 14) فى 
البيوع . باب النهي عن كسب الحجام» وأحمد في مسئد رافع 59: 555 وه5ة). 

قوله: (وكَسْبٌ الحَجام) استدل به بعض أهل الظاهر على حرمة كسب الحجام مطلقاًء وهو 
كول نعضن أضيخات الحدنية» كما نقل عنهم الشوكاني في الإجارة من نيل الأوطار (0: ١54؟).‏ 

وأما الأئمة الأربعة وجمهور العلماء فقد اتفقوا على جوازه» وسيأتى بعد باب واحد 
أحاديث تدل على جوازه مطلقاً . 


وقد حكى النووي والشوكاني رواية عن أحمد وجماعة: الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا 


)4١1( 4‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيمَ . أَخْبَرنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء عَنِ الأورَاعِيَة 


لو أن أ مره عت زر اين ل نار سان الك ما رس لل ا 5 
34 و م ا )+ دو الا ال ا ا مذو الو ل از 
خديج. عَنْ رَسُولٍ الله كد قال: ١ثْمَنْ‏ الكلب حَبيث وَمَهْرْ البَغِيٌ حَبيث. وَكُسْبَ الحجام 
حَبِيتٌ) . ِ 
0 002 4 0 2 - 34 سمي روم 2102 ََ مص تفن 
)٠00( 65‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ. أَخْيَرَنًا مَعْمَرٌ عَنْ 


_(000) وحدّثنا إِسْحَاقُ ْنُ إِْرَاهِيمَ . أَخبَرَنا النّضْرٌُ بْنُ شْمَيْلٍِ. حَدَتَنا 


4 عه موده 6 ع كع 00 و ر 7 َ اع 7 2 
سايقم مع بي “اي 5 صكلانيه ا 
رَافِع بن خديج» عَنْ رَسْولٍ الله عَكْةْ . بمثله. 


الرقيق والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاً . وعمدتهم في هذا ما أخرجه أبو داود وغيره عن 
محيصة أنه استأذن رسول الله ككِهِ في إجارة الحجام» فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه.» حتى 
أمره أن «اعلفه ناضحك ورقيقك». 

ولكن قال الخطابي في معالم السئن (5: "ا و15): احديث محيصة يدل على أن أجرة 
الحجام ليست بحرام» وأن خبثها من قبل دناءة مخرجها. وقوله: اعلفه ناضحكء أو رقيقك» 
يدل على صحة ما قلناه. وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه. وإذا 
ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح. وإنما وجهه: التنزيه عن الكسب الدنيء» والترغيب في تطهير 
الطعم» والإرشاد إلى ما هو أطيب وأحسنء وبعض الكسب أعلى وأفضل» وبعضه أدنى 
وأوكح. وقد ذهب أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حراً فهو محرم» واحتج بهذا 
الحديث. . . وهذا القائل يذهب في التفريق بينهما مذهبا ليس له معنى صحيح» وكل شيء حل 
من المال للعبيد حل للأحرار»ء والعبد لا ملك لهء ويده يد سيدهء وكسبه كسبه وإنما وجه 
الحديث ما ذكرته لك. وإن الخبيث معناه: الدنىء» كقوله تعالى: ##ولا تَيَمّمُوا َلْحَِيتَ مه 
تُنفِقُونَ4 [البقرة: 7317]» أي الدون. ' 

وذكر الأبي في شرحه (5: )15١‏ توجيهاً آخر لهذا الحديث. وهو أن النهي عن كسب 
الحجام إنما هو عنما كانوا يدينه ف :جاه يفصن الخيرا ناك ويبيعون ما يجتمع منها 
من الدم لمن يأكله من الكفارء أو لمن يستعمله في شيءء ويؤيده ما أخرجه. 

١‏ (2000- قوله: (إبراهيم بن قارظ) هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وقد سماه في 
رواية هشام الآتية: إبراهيم بن عبد الله» وهو ابن قارظ هذاء وهو من التابعين» رأى عمر 
وعلياً م#ناء قدم مصر في زمن عمر بن عبد العزيزء وذكره ابن حبان في الثقات» راجع التهذيب 
.)١"8 :1(‏ 


كتاب : المساقاة أده 


(١‏ 41) حدّئني سَلَمَهُ بن شَبِيبٍ. . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن أَغْيّنَ. حَدَّنَنا مَعْفَل 
ع أن اللن قال + مانت كارا قن نَمَنِ الْكَلْبٍ وَالسْنوْر؟ قَالَ: رَجَرَ النَبِْ يَلهِ عَنْ 
2 ْ 

 )٠١(‏ باب: الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. 
وبيان تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 

95 (45) حدننا نك 11 بت قال راث على ماللف» عل بالعه عن ادن 
عُمَرَ؛ِ أن رَسُولَ الله كله أمَرَ بقَئْلِ الْكلآبِ. 

(44) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَةً. خوك ]كر أمافةة عدبا فيل الل 

؟؛  )١859(‏ - قوله: (سألت جابراً) أخرجه أيضاً أبو داودء (رقم: 74174) في البيوع. 
باب في ؛ ثمن السنورء والترمذي» (رقم: )١١194‏ في البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب 
والسنورء والنسائي في البيوع؛ باب ما استثني من بيع الكلب. 

قوله: (والسنور) استدل به من قال بحرمة بيع السحورة روف للق فين أبى مود 
وطاوس» ومجاهدء وجابر بن زيدء وبه أخذ ابن حزم في المحلى (9: )١1"‏ واتفق الأئمة 
الأربعة وجمهور من سواهم على جواز بيعه. وحملوا النهي في حديث الباب على التنزيه» وهو 
أصح ما قيل فيه. 

واعتذر بعض العلماء عن حديث الباب بطرق أخرىء فقيل: ذكر السنور في هذا الحديث 
ضعيفء. ولكن رده النووي» والعيني» وغيرهما لقوة سنده. وقيل: الحديث محمول على الهر 
المتوحش الذي لا يقدر على تسليمهء وقيل: إن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان 
السنور محكوما بنجاسته» ثم لما حكم بطهارته حل ثمنه. وذكر البيهقي في سننه (5: )١١‏ هذين 
القولين ثم:قال: «وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة». والصحيح ما ذكرنا من أن 
النهي محمول على التنزيه» ليعتاد الناس هبته وإعارته . 

)٠١(‏ - باب: الأمر بقتل الكلابء وبيان نسخه إلخ 

 )16178( 49‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه أيضاً البخاري في بدء الخلق» باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم إلخ. ومالك في الاستئذان» باب ما جاء في أمر الكلاب» والترمذي» 
(رقم: )١588‏ في الصيدء اناه خناة من ستاك كلا ها ينقضى من أجرهء والنسائي في الصيدء 
باب الأمر بقتل الكلاب» وابن ماجه في الصيدء » باب قتل الكلاب وأحمدء فى مسئده (5: ”5 
و5 و١١٠1‏ و"١١‏ و#"1 و54١1‏ و55١)‏ والدارمي (رقم: )5١١7‏ في الصيدء باب في قتل 
الكلاب. 


يي ب ا ا الم ا ل كاد ا تعاس ا كاد الوم ]0 
أَمَرَ رَسُولُ الله يل بِقَئْلٍ الكلآب. فَأَرْسَلَ فِي أَقْطارٍ 
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الطضنا 1 وحدّثني حُمَيْد بْنُ مَسْعَدَةٌ. حَدَتَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمْمَضّْلِ). حَدٌ حد 
إسْمَاعِيلُ (وَمُوَ ابُْ أمَيّه) عَنْ َافِِ؛ 2# عند اللقة كال 0 ال له مر بقل 
الْكِلآب. تنبت في الْمَدِيئَةِ وَأَظرَافِهَا ملا نَدَعُ كلباً إلا ََلنَاه. حَذن: إن لتقدل كلت الشرية 


ِنْ أهل الْبَادِيَة بَيمَُا. 


قوله: (أمر بقتل الكلاب) احتج به مالك كآنه في جواز قتل الكلاب» إلا ما استثني منهاء 
و كال وا سو د ا مر ل 0 
ضرر فيهء فجوزه مالك؛ ومنعه الجمهورء لما سيأتي من أن النبي كَلِِ نسخ الحكم بقتلهاء و 
روي عن عبد الله ابن مغفل مرفوعاً ل ل اه 
أصنحاب السئن الأريعة . وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم 
وإليه ذهب أحمدء وبعض الشافعية» قالوا: لا يحل الصيد إذا قتله. وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي: يحل . 

وقال أبو عمر: : والذي نختاره أن لا يقتل منها شيء إذا لم يضرء لنهيه أن يتخذ شيء فيه 
روح غرضاء وحديث الذي سقى الكلب» ولقوله "في كل كبد عير اجر ويرك تحليا كي كل 
الأمصارء وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة. هذا ملخص ما 
في عمدة القاري (9: 300). 

مسألة: ذكر في الباب الحادي والعشرين من كراهية عالمكيرية (0: :)"”٠‏ (قرية فيها 
كلاب كثيرة» ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا الكلاب» فإن أبوا رفع الأمر 
إلى القاضي» حتى يلزمهم ذلك. كذا في محيط السرخسي» قلت: ويدل عليه فعل عثمان دئه 
وقد مر في مبحث بيع الكلب. 

وفيه قبل ذلك: «ولو كان لرجل كلب عقور يعض كل من يمر عليه» فلأهل القرية أن 
يقتلوه» فإن تقدم أهل القرية إلى صاحب الكلبء ولم يقتله» ثم عض إنسان فهو ضامنء» وإن 
عضه قبل التقدم لم يضمن». 

- قوله+ (فيعث) يعت 1 ونه فشفيرة والبسف الرجل :" إذا كاز+ ومفيق داعا 
لقضاء حاجته» كما في مجمع البحار. 

قوله: (كلب المَرَيّةِ) بضم الميم» وفتح الراء» وتشديد الياء» تصغير المرأة والأصل: 
المريأة» كما في مجمع البحارء وشرح ذهني» وسيأتي في حديث جابر: «حتى أن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها» . 


كتاب : المساقاة و ٠م‏ 


ا 0 يخي . أَخْبَرَنا حَمَادُ بْنُ رَيْدِه عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتان, 
عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن َسُولَ الله يك أ مَرَ بِمَمْلِ الْكلآبٍ. لاك يوار كل عقي أ 
مَاشِيَة ا اباط شر اذ وَكَلبَ رَرْع. َقَالَ ابْنُ عْمَرَ: إِنَّ لأبي هُرَيْرَة 
ررْعَا : 

آظظظ - (41) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنٍ أبي خَلَّفٍ. حَدَنْنَا رَوح. الالعدي 
إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. برا رَوِحُ بْنُ حُبَادة. حَدَّننَا ابُْ جُرَيْج. . أخبرني أبْو اير 2 
ل اسك الله يك بِمَئْلٍ الْكَلآبِ. حَنَّى إِنَ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ 


مم ووه 


مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلِْهَا فَتَقتلهُ. م نَهَى النَنْ يكل عَنْ قَْلِهًا وال 7ببب2 010100000 


 )١186101( 5‏ قوله: (إن لأبى هريرة زرعاً) تمسك به بعض ملاحدة عصرناء وقالوا: إن 
الصحابة كانوا يشكون في رواية غيرهم عن رسول الله يككو؛ ويتهمونهم - والعياذ بالله - بوضع 
الحديث وفق ما يحبون» فلا حجة في الأحاديث رأسأ ٠.‏ وقد اغدّ تر بهم بعض المنتمين إلى 
الإسلام أيضاًء فذكروا هذه الوقائع في كتبهمء طعناً منهم في الأحاديث» وتعريضاً على 
الصحابة . 


والحق أن قول ابن عمر هذا ليس من الطعن في أبي هريرة في شيءء وقال النووي كه : 
الب :هذا تزهينا لوواية أبن هريرقة وفيا فياه بل معناه: أنه لما كان صاحب زرع وحرث. 
اعتنى بذلك. وحفظه. وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ما لا يتقن غيره. ويتعرف من 
أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة ‏ وهي اتخاذه للزرع ‏ من رواية ابن 
المغفل» ومن رواية سفيان بن أبي زهيرء عن النبي وَلِلةِ وذكرها أيضاً مسلم من رواية ابن 
من أبي هريرة» وتحققها عن النبى يَلِةِ رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان يرويه 
بدونها». ولو كان منشؤ ابن عمر الاعتراض على أبي هريرة» أو الطعن في روايته» كما زعمه 
هؤلاء الملاحدة» لما روى هذه الزيادة بنفسهء أعاذنا الله من سوء الفهم وزيغ الفكر. 

 )١57/7( 4‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) أخرية يفا ابو داود»ء (رقم: 5845) في 
الصيد» باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 

قوله: (فنقتله) قال الشيخ محمد ذهني: «أمر بقتل الكلاب» لما رآهم يستأنسون بها 
استئناس الهرء فشدد عليهم أولاً في ذلك» ثم خفف» ومن أمثلة التشديد في ذلك ما أخرجه 
أحمد في مسنده (7: )"94١‏ عن أبي رافع» وقال: «أمرني رسول الله كَلِ أن أقتل الكلاب» 
فخرجت أقتلهاء لا أرى كلباً إلا قتلتهء فإذا كلب يدور ببيت» ا 
جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب» فقالت: 


5ده الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح يج مسلم 
دع كم ِالأسْوَدٍ الْبَهِيم ذِي ا لْقْطمَير : نه شيطلا 1 . 
61 (48) حدّثنا عُبَيْدُ الله بِنُ مُعَاذِ. حَدّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي 


التَبّاح شمع تلات بن عبد اللوء عن ابن امنكئل. كال مر سول الل يكن مَل 
الْكَلآب ثم قَالَ : «ما ا وبال الكلآب؟» ثُمْ رَخَص فِي كَلْبٍ الصَّيْدٍ وَكُلْبِ عتم . 


دكا 00 وخذتقيه بن سه وَحَدَننا حَالِدٌ (يَعنِي إن الحرك 3 


مُحَمدُ بن جَغْمَر. لد ري أخيرنًا النّضه. ع رن لله 2 
الْمََنّى . حَدئنَا وَهْبِّ بن جَرِير. كُلَهُمْ عَنْ شُعْبَةء بهذا الإِسْنَادٍ. 


وَكَالَ ابْنُ حَاتِمِ في حَدِييِهِ عن يحي : وَرَخصّ فِي كلب الْمَنَم وَالصّيْدٍ وَالرَرْع . 


امرأة مضيعة» وإن هذا الكلب يطرد عني السبع» ويؤذنني بالجائي» فأت النبي يله فاذكر ذلك 
لىع قال: فأتيت النبى يلل فذكرت ذلك له فأمرنى بقتله». وفى رواية أخرى عند أحمد (5: 
9): «فقال: يا أبا رافع» اقتله» فإنما يمنعهن الله عز وجل» يعنى : يحفظهن . 

قوله: (عليكم بالأسود البهيم) معنى البهيم» شديد السوادء والحاصل أنه كَلِهِ أمر بقتل 
: وال الخظاني :ني مريب الخنيت 1100 800417 اكأمارنهي الي له عن ذل الحيرا د إلا 
لماكلة فهذا غير داخل في معناهء وإنما يقع ذلك على وجهين أحدهما: أن يتلعب الرجل بالشيء 
منهاء ويولع بتعذيبه وذبحهء ثم يرمي به لا يأكله. والوجه الآخر: أن يكون ذلك في الحيوان 
الذي لا يؤكل لحمه. ولا ضرر على الناس فى بقائه. كالهدهد. والصرد». 

قوله: (فإنه شيطان) قال النووي: اليبس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلابفء ولهذا 
لو ولغ في إناء وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض» وذكر العيني في العمدة (50: 
"٠5‏ أن المراد من كونه شيطاناً أنه بعيد عن المنافعء قريب من المضرة. ثم قال العيني : (اوهذه 
أمور لا تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس ١‏ وإنما ينتهي إلى ما جاء عن الشارع». 

5/6 (“#اه١)‏ - قوله : (عن ابن المغفل) أخرجه المصنف في الطهارة؛ باب حكم ولوغ 
الكليه أنضا وأخرجه أبو داود. (رقم: 5) في الصيدء باب ما جاء في اتخاذ الكلب 
للصيدء 00 2 0 ال ع ال حون وياب ما 

ل 0 ولغ الكلب 
في الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة فى التراب. 


كتاب : المساقاة وءه 


عَمَلهِ مد يم يرَاطان». " 


٠ه  )1514(‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الصيد» باب من اقتنى كلباً ليس 
بكلب صيد أو ماشية» ومالك في الاستئذان» باب ما جاء في أمر الكلاب» والترمذيء (رقم: 
47) في الصيدء باب من أمسك كلباً إلخ» والنسائي في الصيدء باب الرخصة في إمساك 
الكلب للماشية؛ وباب الرخصة في إمساك الكلب للصيدء وباب الرخصة في إمساك الكلب 
للحرث . ١‏ ْ 

قوله : (من اقتنى) اقتنى الشيء: إذا اتخذه للادخار. 

قوله: (إلا كَلَّبَ ماشية) قال الأبى ناقلاً عن القاضى عياض : «المراد بكلب الماشية 
المأذون في اتخاذه: الكلب الذي يسرح معهاء لا الذي يحفظها من السارق» وبكلب الزرع 
الذي يحفظه من الوحش بالليل أو بالنهار, لا الذي يحفظه من السارق» ولم أفهم وجه هذا 
الفرق. 

قوله: (أو ضَاري) تقديره: أو كلب ضارء وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» 
ووقع في بعض النسخ: «(أو ضارياً» وهو ظاهر الإعراب. 

والكلب الضاري: هو الكلب المعود بالصيدء يقال: ضرى الكلب» كخشىء إذا تعودء 
وأضراه صاحيه : أي عودهة. وأضراه به: أي أغراه أبشاء كذا في جامع الأصول لابن أثير (9: 
4 وقال النووي: «ومنه قول عمر: إن للحم ضراوة كضراوة الخمرء قال جماعة: معناه: أن له 
عادة ينزع إليها كعادة الخمرا. 

قوله: (نقص من عمله) لفظ (نقص) يستعمل لازماً ومعتدياًء وهو هنا لازم بدليل رفع 
(قيراطان»» وروي: «قيراطين» وحينئذ يكون متعدياء كما في مجمع البحار (©: )”9٠١٠‏ قلت: 
وضمير الفاعل حينئذ يرجع إلى الكلب. أو إلى الرجل المقتفي» والله أعلم. 

قوله: (كل يوم قيراطان) القيراط: نصف عشر الدينار في أكثر البلاد» وعند أهل الشام 
جزء من أربعة وعشرين منه» كذا في مجمع البحار (7: 0 وقد وقع في رواية ابن أبي 
حرملة «قيراط» بدل «قيراطان» فقيل: يحتمل أنه فى نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من 
الاك ولممى فنيساء :أو كون لف مهلنا بالفطلدن المواضع» فيكون القيراطان في المدينة 
خاصة, لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى» 
والقيراط في البوادي». أو يكون ذلك ذ فى زقفين «هذكر القيؤاط أولة ثم زاد التغليط» فذكر 
القيراطين. كذا حققه النووي. وذكر الحافظ في المزارعة من الفتح (0: 5) أن الحكم للزائد 
منهماء لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخرء وهو الأوجه عندي . 


ده الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


2 مع سمه 


ثنء4 -(١ة)‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي شَيْبَهَ ورَعَيْرٌ بن حرس وَابنٌ تمَيْرء قَالُواه 


ثم اختلفوا في محل نقص القيراطين» فقيل: ينقص قيراط من عمل النهار»ء وقيراط من 
عمل الليل» أو قيراط من عمل الفرضء» وقيراط من عمل النفل. والذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه: أنه لا سبيل إلى تعيين هذا بالقياس» فإنه مثله يتوقف على السماع» ولم 
يوجدء فلسنا بحاجة إلى تعيين ذلك» ومقصود الشارع أن اقتناء الكودوا اج بودن 
عمل الرجل قيراطين كل يومء فيجب أن يحذر منه» وليس عندنا ما نتحقق به قدر القيراطين» ولا 
تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدرء فلا حاجة إلى الخوض فى أمثال هذه المباحث» ويعجبنى 
قول الأبي كله : «والله أعلم بما أراد رسول الله كك وذكر القبر امل اهنا تقد لحقداق! الله غلم 
به» والمراد به نقص جزء ما». 

ثم :ذكزوا في سبب نقصان الأجر وجوهاً : فقيل: سببه امتناع دخول الملائكة بسببه» وقيل: 
ما يلحق المارين من الأذى» من ترويع الكلب لهمء وقصده إياهم» وقيل: إن ذلك عقوبة له 
لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه. وعصيانه في ذلك» وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه؛ 
ولا يغسله بالماء والتراب. كذا في شرح النووي. 

ثم الظاهر من هذه الأحاديث عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجات استثناها رسول الله كَل 
وذكر ابن عبد البر كاه أن هذه الأحاديث تدل على كراهة ذلك» ولا تدل على التحريم» لأنها لا 
تذكر إلا نقصان الأجرء والمحرم لا بد فيه من إثم» ولكن رد عليه الحافظ في المزارعة من الفتح 
(5: 5) بأن نقصان الأجر نوع من الإثم» أو المراد بنقصان الأجر في الحديثء أن الإثم 
الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يؤيد الحافظ الأحاديث التى ذكر فيها أن الملائكة 
لآ تدخل بيئاً فيه ضورة» "أو كلب «والظاهن أن امتناخ الطلامكة الا يكف :إلا بماءفيه إكم: 

ثم اتفق العلماء على جواز اقتناء الكلب للصيدء أو لحفاظة الزرع»؛ والمواشي». وهل 
يقاس عليه حفاظة الدور والبيوت؟ فذكر الحافظ في الفتح (5: 5) أن الأصح عند الشافعية إباحة 
اتبفاد الكلاى لحفظ الدرك>» الحاقا للمفوصننبما فى معناف» كما أشان إليه ابن .عبت البو 
وكذلك تفل العيضي في العمدة 7017 018) جوازه عن الشافعية؛ وللم يتعقيه يشيع » .هما يدل على 
جوازه عنده. بل أجاز ابن عبد البر اقتناءه لجلب المنافع» ودفع المضار»ء فتتمحض عنده الكراهة 
لغير حاجة» كما في فتح الباري» وبمثله صرح فقهاء الحنفية» ففي كراهية الفتاوى العالمكيرية 
(: 51"): «وفي الأجناس: لا ينبغي أن يتخذ كلباً» إلا أن يخاف من اللصوص أو غيرهمء 
وكذا الأسدء والفهدء والضيع. وجميع السباع» وهذا قياس قول أبي يوسف ككأله» كذا في 
الخلاصة» ويجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل الحرس جائز شرعاء وكذلك اقتناؤه 
للاصطياد مباح» وكذلك اقتناؤه لحفظ الزرع والماشية جائز. كذا في الذخيرة». 


كتاب : المساقاة /ادهة 


جَدنا ستيان عَنِ الزّمْرِيّ» عَنْ سَالِمِ؛ عَنْ أبيو؛ عَنٍ ن النّبِىَ كللهِ. قَالَ: «مَن افتتى كلها 
كلمت أذ ماقف نَقَصّ مِنْ أجْرِوء كُل يَوْم قير اطان» . 


ا - (01) حدكنا يَشيّئ بن بَتَى وى | أيُوب وَفْتََُ ان حجر (قال 
دالو تجار ل شيع بن غير فل ل يَسُول اللو 18: من ا كلا إلا كلت 
3 


00 
- 


7 


ا 3 حدّثنا يَحْيا 0 يي 200 وَفُعَيِبَة وَابْنُ حجر (قَال 


لم ٠‏ وَكَالَ الآحَرُونَ: حَدََنَا إسْمَاعِيل» » عَنْ مَحَمَدِ) (وَهوَ ابن بي عزلة من 
سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ اللّوه عَنْ أبيه؛ أن وَسُْولَ اللّهِ يله كَالَ: «مَن افْتَئَ كلباً إل كَلْبَّ ما ماشسمة 


كلب صَيدَة ا كل يَْمِ؛ قِيرَاظ). 


كَالٌ عَبْدُ : وَقَالَ أ ل «أَوْ كَلْبَ حَرْثْ). 

0# (04) حدّئنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ م. أَخُبَرَنَا وَكِيمٌ . حَدَّنَا حَنْطَلَةٌ بْنُ أبي 
ا عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ م تافنق كليا إلا كلت خاو أو 
شي قي لمن هل عمل ٠‏ كل يم قِيرَاطَان). 

فال شال #وكان ألو عَرَير كول :داو كلت حدق كان ماس عدف 

4 (28) حدذّثنا دَاوُْ بْنُ رَُشَيْدِ. حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة. أَخُبَرَنَا عُمَرُ بْنُ 


وأما الحكمة في النهي عن اقتناءه» فقد قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «والسر في ذلك أنه 
يشبه الشيطان» بجبلته؛: لأن ديدنه لعب وغضبء وإطراح في النجاسات» وإيذاء للناس» ويقبل 
الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدوداً وتهاوناً. ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلية 
لضرورة الزرع» والماشية؛ والحراسة» والصيدء فعالج ذلك باشتراط أتم الطهارات» وراجع 
حجة الله البالغة :١(‏ 180) مبحث في تطهير النجاسات. 

وذكر الدميري في حياة الحيوان (7: 5؟5) أن الجيفة أحب إلى الكلت مر لتحم 
الغريض» ويأكل العذرة» وترجع في قبئله سكيم الأمة مولانا الشيخ أ رن اي 
التهانوي طن في بعض مواعظه أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحمية الجنسية» فإنه يعادي أبناء 
جنسهء وكلما كان في موضع. وجاء فيه كلب آخرء طرده ولم يتحمله. 

ثم إن الكلب تتبعه أمراض وأدواء كثيرة» وفي لعابه سمية تضر بالإنسان» فالاجتناب عن 
اقتنائه» إلا لحاجة» فيه حكم كثيرة» والله سبحانه أعلم. 


مه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


101 بْنِ عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ: حَدَّنَنَا سَالِم بن عَبْدٍ اللو عَنْ بيه . قَالُ: قال 
سُولُ الله كلل: آيّمَا أَمْلٍ دَارٍ انَخَذُوا كُلباً إل كُلْبَ مَاشِيَةٍ أ و كلس قائد:: نقفن ين 


مله كل يَوْم قِيرَاطان). 
(085) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَالنّفُط لانن المتتى) الا 


مس ابر ساس 


دنا محمد بن جَقرٍ. حَدَئنا شعي عَنْ كاَة عن أبي الْحَكُم. قَالَّ: حو ار 
يُحَدَّثُء عَنِ النَبِي كله قَالَ : امن انَحَدَ كلباً إلا كلَبَ رَرْع أو غْنَمٍ أ صَيْدِء 000 


00 (01) وحدّثني أَبُّو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلّةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي 
0 وان جبائف كر سم معي ثن المشيب: عَنْ أبي عُرَيرة» عَن رَسُولٍ الله يد . 


> 2ه ع او وم 


قَالَ: قن افق كلب لبي بكلي عفق 13 ناي شِيَةِ ولا أرض » فإنه يَنْمَص مِنْ أجره 
قِيرَاطانِء كُل يَوْم). 

ولب فين حَدِيثِ أبي الظَاهِرِ: «وَلآ أَرْض)2. 

اا - (0) حدّثنا عَبْدٌ بْنُ حْمَيِدٍ. حَدَّنَنَا عَبِدُ الرَّرَاقِ أَخبَرَت مشمر ف عق 
الُمْرِيُ عَنْ أبي سَلْمَهَ عن أبي مور قَالَ: كال رَسُول الله كلل «مَنِ انَحَذَّ كَلْباء إل 
كُلْبَ مَاشِيَةِ أؤ صَيْدٍ أو رَرْع» لقص مِنْ أجروء كُل يَوْم قيرّاظ). 

قَالَ الوُْرِيُ: فَذْكِرٌ لابن عُمَرَ قَوْلُ أبي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: يَرْحَمْ اللَهُ أبَا هُرَيْرَة! كَانَ 
صَاحِبَ زَرْع . 

4 -(04) حدّئني زَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَا إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ . حَدَّتْنَا جِشَامْ 


2 لحم هر م مياه 


لدّسْتَوَائِيُ . حَدَنَمَا يَحْيَ بن أبي كَثِيرٍ؛ غ3 أب شلية: ع افر كان كان 


عمو 3 


رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ أَمْسَكَ كلْباً فَإنَهُ يَنْفُْصُ مِنْ عَمَلِهه كل يو 2 ثْْ 
امسو وسمت نه يفصن من يوم فير 2 : 1 


د 
أو ماشِيةً) . 


تع درا يم اوسا وا د اط ا ا : 0 
8 .(000) حدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَّرَنًا شعَيْبٌ بْنْ إسحَاق. حدثنا 


 )000( 8‏ قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري فى الحرث والمزارعة» باب اقتناء 
الكلب للحرة ون بده الجلن» بات إذاوقم الذبات ف عراب أخدكم إلغ رأبوة اود (رقم: 
4 في الصيدء باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره» والترمذي (رقم: )١54٠‏ في الصيدء 
باب ما جاء فيمن أمسك كلباء والنسائي في الصيد» باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث. 
وابن ماجه في الصيد» باب النهي عن اقتناء الكلب . 1 


كتاب : المساقاة 604 


7 232 عو ا اجرخم الوا ل ا مه ١‏ 3 
د رن رس ول الل ككل 0 


س هم انهو 


+411 يز( 8) هذفها أخند ‏ الننرن» دكا تيد الضمقه خذنا خزت» عدن 
يخي بْنُ أبي كثيرء بِهِذًا الإِسَْادٍ ١‏ مِثْلَهُ. 


اليك - (60) حدّكنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ) عَنْ 


إِسْمَاعِيل بْنِ سَمَيْع . حَدَثنا أَبُو رَزِينِ . ل ا ول قَالَ رَسُولُ اللَّد كله : 
امَنِ انَحَذَّ كبا لَيِسّ يكلب صَيْدٍ صَيْد وَلاَ عَم تقض مِنْ عَمَلِهِ كل يَرْمء قيرَاظ). 


)1١(-45‏ حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيّى. قَالَ: قَرأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
ضف أن الكافق تن رويك أخترة و أل جوع سناد تن أب ازقير (وف ور كل ون شلوءة 

5 (000) - قوله: (عن إسماعيل بن سميع) مصغراًء وهو أبو محمد الحنفي الكوفي» 
بياع الثياب السابرية» وكان على مذهب البيهسيين من الخوارج» وهم من الخوارج الصفرية» 
وهو موافق لهم في الخروج على أئمة الجوزء. وكل من لا يعتقد معتقدهم عندهم كافرء لكن 
خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفرء إلا إذا رفع إلى الإمام» فأقيم عليه الحدء فإنه 
حينئذ يحكم بكفره؛ وقال أبو نعيم: إسماعيل بهيسي جاور المسجد أربعين سنة» ولم ير في 
جمعة ولا جماعة؛ وقال محمد بن حميد» عن جرير: كان يرى رأي الخوارج» كتبت عنه؛ ثم 
تركته» وقال ابن عينية : كان بيهسياًء فلم أذهب إليه» ولم أقربه. 

وأما في رواية الحديث فوثقه غير واحدء قال الأزدي: كان مذموم الرأي» غير مرضي 
المذهب. يرى رأى الخوارج» فأما الحديث فلم يكن به بأس فيه وقال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله» وقال أحمد: ثقةع وتركه زائدة لمذهبه» وقال القطان: لم يكن به بأس في الحديث». 
وقال ابن أبي خيثمه عن ابن معين: ثقة مأمون» وقال البخاري: أما في الحديث فلم يكن به 
بأس» وذكر البخاري في تفسير سورة نوح تعليقاً عن عظمة؛ ووصله ابن أبي حاتم من طريق 
إسماعيل هذاء كذا في تهذيب التهذيب 3٠5 :١(‏ و705). 

.)١607/5(- 5١‏ قوله: (سمع سفيان بن أبي زهير) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة» 
باب اقتناء الكلب للحرث؛ وفي بدء الخلق» قبيل كتاب الأنبياء» ومالك في الاستئذان» باب ما 
جاء في أمر الكلاب», والنسائي في الصيد» باب الرخصة في إمساك الكلب والماشية» وابن ماجه 
في الصيدء باب النهي عن اقتناء الكلب»ء وأحمد في مسنده (0 : 48 و١5١1).‏ 

وسفيان بن أبي زهير من الصحابة» واسم أبيه الفرد» ترجمه الحافظ في الإصابة ترجمة 


قصيرة . 


6٠١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبتبجيح مسلم 


مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يِنه) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل يَقُولُ: «مَن اكت كلباً لآ بعلي 


عه ورغ ولا ضرعا نقَصّ مِنْ عَمَلِه ٠‏ كُل يَوْم؛ قِيرَاظ) . 
قال الت سيقت هذا من رسول ١‏ الله د قَالَ: إي» وَوت هذا الْمَسْجِدِ! 


بعري 


-)١1١(‏ باب: حل أجرة الحجامة 


4 (17) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَفُتَيِبَُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِنُ بْنُ حجر . قالوا: 
حَدَّنْنَا ِسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمْرٍ) عَنْ حُْمَئِدٍ. قَالَ: شل اك بن مالاكا عق كانين 
الْحَسجَام؟ فَقَالَ : المْكَض يسول اللد. عل كيه الوط ملس ا ا 


قوله: (زَرْعَاً» ولا ضَرْعَاً) المراد من الضرعء المواشي» يعني به استثناء كلب الزرع 
والماشة: 

قوله: (الشنيء) نشي إلين شنوءة» وروي: (شنوى) بإبدال الهمزة واوا على التخفيف» 
وروي: (شنوئي) والكل صحيح. 


)1١١(‏ - باب: حِلّ أجرة الحجامة 


(/ا6١) ‏ قوله: (يعنون ابن جعفر) هو إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصاري 
الزرقي» مولاهم» وهو من أهل المدينة» قدم بغداد» فلم يزل بها حتى مات سنة ١8١‏ هه وثقه 
أحمنة وأبو زرعة. والنسائى» وابن معين» وابن المدينى وغيرهم» كما فى التهذيب :١(‏ 
/41؟) . 


قوله: (سكئل أنس بن مالك) أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر الحجام» وباب من 
أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم» وفي الإجارة» باب ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب 
الإماءء وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه. وفي الطبء. باب الحجامة من الداءء 
وأخرجه مالك في الاستئذان» باب ما جاء في الحجامة» وأجرة الحجام» وأبو داود (رقم: 
1]4 في البيوع» باب في كسب الحجامء والترمذي رقم ١778‏ في البيوع» باب ما جاء في 
الرخصة في كسب الحجام» وابن ماجه في البيوع . باب كسب الحجام . 

قوله: (حجمه أء بو طيبة) اسمه نافع على الصحيح» فقد روى أحمد في مسند محيصة بن 
مسعودء (أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة)» ورواه ابن السكن والطبراني أيضاًء كما 


كتاب : المساقاة أأه 


0 
60 
ايم 


بي جار كم ماري 20 : لالا”ا). وحكى ابن عبد البر أن اسمه ديئار» ووهموه في ذلك» لأن 
ديناراً الحجام تابعي روى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» وذكر البغوى ف اميم الضكابة 
بإسناد ضعيف أن اسم أبى طيبة ميسرة . وذكر ابن الحذاء فى رجال الموطأ أنه عاش مائة وثلاثاً 
وأربعين سنة وراجع فتح الباري» والإصابة (:: ١١4‏ و6١١).‏ 


قوله: (فأمر له بصاعين) يعني من تمرء كما هو مصرح عند البخاري في البيوع من رواية 
مالك عند حميد» وأعطاه الأجر علىّ رضى الله تعالى عنهء كما هو مصرح في حديث علي عند 
الترمذي وابن ماجه. 


ودل الحديث على جواز أجرة الحجامء وهو قول الجمهور كما مر قبل باب واحد» وحمل 
الجمهور أحاديث النهي على التنزيه» لما فى هذا الكسب من الدناءة والتلوث بالنجاسات» وذكر 
ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره؛ لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له 
عند الاحتياج له فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجراً. وجمع ابن العربي بين قوله : 
(كسب الحجام خبيث) وبين إعطائه الحجام أجرته» بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على 
عمل معلومٍ هسم لكي سر 0 وأنه 

واعترض ابن ل الاستدلال بهذا ا الحجامة» بأن إعطاء 
الأجرة على الحجامة لا يدل على تصويبه» لأن المحتجم يحتاج إليه » بخلاف الحجامء لأن له 
أن ينتعار كسبا اخرع ورده الخائك في يبرع الع 7 : 7/9ا؟) بأنه إن أراد بالتصويب التحسين 
والندب» فهو كما قال» وإن أراد التجويز فلاء ٠‏ فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة. ومن 
لازم تعاطيها للمحتجم تعاطي الحجام لها . 

قوله: (فوضعوا عنه من خراجه) الخراج هنا: ما كان يجعل المولى على عبده من غلة 
معينة يكسبها له كل يوم: ويقال لها الضريبة أيضاأ. وقد أخرج ابن أبي شيبة أنه يلي قال للحجام: 
كم خراجك؟ قال: صاعان؛ قال: فوضع عنه صاعا. حكاه الحافظ في إجارة الفتح (4: 
ا . 

قوله: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة) الظاهر أن الأفضلية هنا ليست شرعية»؛ بل هى 
طبية وتجربية» وقد وقع عند النسائي بلفظ : «خير ما تداويتم به الحجامة». : 

قال الحافظ في طب الفتح :)١١7 :٠١(‏ «قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل 
الحجازء ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر 


اه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح فبحيح مسلم 


4 ("5) حدّثنا ابن أبي عُمَرَ. عَدَثنا مَرْوَانَ (تني الْمَرَارِيَ) عَنْ حُمَيْدِء قال 
سيل أ أ 


يل آنل عن كنب العام 261 بل . غَيْرَ أنَهُ قَالَ: «إِنَّ أَفُضَلَ مَا تَدَاوَيْكُمْ به الْحجَامَة 
افش التشروة 5ل تقديوا ويجانفه المرة: 


الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. :ويوعل عو هذا الخطات: أيضا لعو 
الشيوخ» لقلة العرادا الي وقد أخرج الطبري بسند صحيح» عن ابن سيرين قال: إذا بلغ 
الرجل أربعين سنة لم يحتجمء قال الطبري: ذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمرهء 
وانحلال من قوى جسدهء فلا ينبغي له أن يزيده وهياً بإخراج الدم اه. وهو محمول على من لم 
تتعين حاجته إليه؛ وعلى من لم يعتد به» وقد قال ابن سينا في أرجوزته : 
ومن يكن تعوودالفصهه فلايكنيقطع تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج» إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين». 

 )000( >‏ قوله: (القسط البحري) بضم القاف»ء ويقال له: كست أيضاًء وتقدم في 
الطلاق» قبيل كتاب اللعان أنه نوع من البحورء وقال ابن العربي: «القسط نوعان: هندي» وهو 
أسودء وبحريء وهو أبيض»ء والهندي أشدهما حرارة» وقد وقع الترغيب في الحديث إلى 
كليهماء فالقسط البحري مصرح هناء وأما الهندي فقد أخرج البخاري في الطب» باب السعوط 
بالقسط الهندي»؛ عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي يَكلِ يقول: «عليكم بهذا العود 
الهندي»). 

قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 06 «وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه» فحيث 
وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة؛ وحيث وصف البحري» كان 
دور ذلك في الحرارة» لأن الهندي كما تقدم؛ أشد حرارة من البحري» وقال ابن سينا: القسط 
حار في الثالثة ويابس في الثانية؟. 

قوله: (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) بفتح الغين» معناه: لا تغمزوا حلق الصبيَ بسبب 
العذرة» وكانت نساء العرب يفعلن ذلك علاجاً للعذرة. والعذرة» بضم العين» وسكون الدال: 
وجع في الحلق يعتري الصبيان غاليا . ٠‏ وقيل: هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق» أو ذ في الحزم 
الذي بين الأنف والحلق. قيل : ليم 
كواكب تحت الشعرى العبور؟ ويقال لها: العذارى أيضاًء وطلوعها يقع وسط الحر. 

وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حاراًء والعذرة إنما تعرض في زمن الحر 
بالصبيان» وأمزجتهم حارة» لا سيما وَقُظرٌ الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه 
البلغم وفي القسط تجفيف للرطوبة» وقد يكون نفعه في هذا الذواء بالخاضية» راشا انا لأذرية 
الحارة بالعرض كثيراً» بل وبالذات أيضاً. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة القسط مع 


كتاب : المساقاة ماه 


حَمَيلٍ. ال ا له لي ” 
أز مُدٌ أو مُدَيْن. وَكَلّم فيه. فُحُقُفَ عَنْ ضَرِيبته . 


2 
3 


اك - (18) وحدّئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَننَا عفان بن مُسْلِم . ح وَحَدة 
إِسْحَاقَ بْنُ إبْرَاجِيم. ا الْمَحْرُومِيُ . كلآهُمَا عَنْ وُمَيْتِ. دكا ابْنّ طَاوْسٍ » ٠»‏ عَنْ أبيهء 
عَنِ ابْنٍ عباس ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل 0 وأغظ: اليا اقرف قط 


إِبرَاهِ بن 
أ 


ا 0 0 لتر 50 تال : مان : : حجم 


الشب اليماني وغيره. على أننا لو لم نجد شيئاً من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجاً عن 
القراعد الطبية. كذا في فتح الباري .)١76 :٠١(‏ 

5" (0٠ه)‏ قوله: (بصاعء أو مد أو مدين) شك من شعبة» ووقع في رواية آدم عنه 
عند البخاري في الإجارة : البصاع ء أو صاعين » أو مدء أو مدين» وكذلك وقع الشك عنده يفنا 
في رواية سفيان» وفيها: «بصاع أو صاعين» ولم يذكر المد. وقد تقدم في رواية إسماعيل بن 
جعفر أول الباب الجزم بالصاعين» وأخرجه البخاري في البيوع من طريق مالك؛ وفيه الجزم 

ولعل السبب في هذا الاختلاف والشك أن النبي كَلةِ أعطاه صاعاً. ووضع صاعاً من 
خراجه. كما تقدم من رواية ابن أبي شيبة أن خراجه كان صاعين وإليه أشار الحافظ في الفتح 
(5: 008 والله سبحانه أعلم. 


4ه" (0000 - قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب ذكر الحجام» وفي 
الإجارة»؛ باب خراج الحجامء وفي الطب, باب السعوطء وأبو داودء (رقم: 477)» وابن 
ماجهء كلاهما في البيوع» باب كسب الحجام. 


ل 0 


قوله: (واستعظ) هو صيغة ماض من الافتعال» وسيئه أصلية. يعني : : استعمل السعوط. 
والسعوط. بفتح السين : ما يجعل في الأنف من الدواء. وطريق الاستعاط : أن يستلقي الرجل 
على ظهره. ويجعل بين كتفيه ما يرفعهماء » ليخدر رأسهء ويقطر في أنفه ماءء أو دهناً في دواء 
ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه. لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس . كذا في فتح الباري 
.)١5:3١(‏ 

ولعل ذكر الاستعاط في هذا الحديث جاء في سياق ما تداوى به رسول الله كَل فذكر أبن 
عباس وكيا منه الحجامة» والاستعاط . 


4ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


اليك ككة عَيْد يني يَياضَة 1 ة. فَأَعْطَاهُ النَِيْ كل أَجْرَهُ. وَكُلَّمَ سَيّدَهُ فَحَمَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَريبتة: 
وَلَوْ كانَ سُحْتا لَمْ يُعْطهِ النَنْ لل 


 )١9(‏ بياب: تحريم بيع الخمر 
4081 ك0 د فكو الكواري رف بدت عد على بن 
عبد الأغلئ أب عَدَننَا سعِيدٌالْجريْرِي» عَنْ أبِي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِ الْحُذرِي. 
قال سمحت رب 00 كله يَحْطبٌ بِالمَدِينَةٍ قال :لها ادها النَّامنُ! إِن الله تعالن ار 
ِالْحَمْر. لع لله سيك فيا أخرا . فْمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهًا شَْءٌ ل ا 0 


5 (000) - قوله: (ولو كان سحتاً لم يعطه) يعني : لو كانت أجرة الحجام حراماً لم 
يعطه النبى كَلِلِه وفيه تقوية لمذهب الجمهورء من حل أجرة الحجامة» والله سبحانه أعلم. 


(؟١)‏ - ياب: تحريم بيع الخمر 

 )1618(‏ قوله: (سعيد الجريري) بضم الجيم مصغراً» نسبة إلى جرير بن عباد بن 
ضبيعة» كما في المقني للفتني وهو سعيد بن إياس الجريري » تقدم ذكره مراراً في هذا الكتاب» 
وهو ثقة اتفق عليه الشيخانء لكنه تغير فى آخر عمره» ذكره الحافظ في التهذيب (4: 51). 

قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستةء 
واو يفا البيهقي (7: )١١‏ في البيوع» باب تحريم التجارة في الخمرء بهذا الطريق 
واللفظ . 

قوله: (يُعَرّضُ بالخمر) يعني : يشير إلى قبحها وكراهيتهاء من غير تصريح بالحرمة مما يدل 


آذآ 


على أنها سوف تجعل حراماً ممع اي 10 : #وين تَمَرتٍ الضِلٍ وَالأْحَنبٍ 
ليَعِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَررًْا حَسَئاً 4 [النحل: 57] فإنه تعالى عطف فيه السكر على الرزق الحسن» وهو 
يعرض بأن الخمر ليس من الرزق الحسنء ومنه قوله تعالى: قل فِِهمَا إن كبد وَمَتَفْعٌ للدّاين» 
[البقرة: 15١4‏ فإنه يشير من غير تصريح بالحرمة» إلى استحباب تركهاء فإن العقل يقتضى ترك ما كان 
ضرره أكثر من نفعه» ومنه قوله تعالى: #لا تَمَرَبوَا ألككرة وَأَنشْرٌ شكرئ * [النساء: “47]. 

روات فى رواية دكره رزين: «لما تلت يسَعَلُوئكَ 50 لْحَمْرِ وَالْمَئِيِرٍ قُلْ ضِهمآ العم 
ل 0 ين تنوكا [البقرة. 1 قال رسول اله ك8 : يا أيها الناس: 

ل 25 : عن الع بن أنس قوله: #يَكَلُوتكَ عن الْحَمْرٍ 
وَالْمَيِرٍ هُلْ فِهمآ نم كبرد وَمتَفْعٌ للدّين وَإِنْمُهُمآ أَصحَيرٌ من تَنْعهم» , قال: لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله كيةِ: إن ربكم مقدم في تحريم الخمره قال: ثم نزلت: بايا الدنَ امنأ لا 


كتاب : المساقاة واه 


َلْيبِعْهُ وَلْيَنْمَفِم بو». قَالَ: قَمَا لَبِئْنَا إلا يَسِيراً حَنّى قَالَ النَبِْ كله : «إِنَّ اللّهَ تَعَالَى حَتَرّمَ 
الْحَمْرَ. فَمَنْ أَذْرَكَيْهُ هذه الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ قلا يَشْرَبْ وَلا يَبِعْ». قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النّاس 


تَفَرَبْواً ألصكلزة وَأنشْرَ سكرئى حَقٌّ تَتَلَمُوأْ ما نَمُولُونَ4 [الساء: +4]» قال النبي يَكّ: إن ربكم مقدم في 
تحريم الخمرء قال: ثم نزلت: كايا لذن “اموا إن لكر والمنير .والاتسات الزنم رجي ين عمل 
ليطن فَأَجِينبُوه4 [المائدة: »]4١‏ فحرمت الخمر عند ذلك». 

قوله: (فليبعْهُ) فيه بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. لأنه يل نصحهم في تعجيل 
الانتفاع بالخمر مادامت حلالاً . والحديث دليل أيضاً على كون الإباحة أصلاً في الأشياء؛ ما لم 
تنزل حرمة. 

قوله: (فلا يشرب ولا يبع) أما حرمة شرب الخمر والانتفاع بها فثابتة قطعاً.ء وستجيء 
المسائل المتعلقة بذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. 

وأما بيع الخمر وشراؤها فحرام أيضاً عند الفقهاء بأسرهم؛ وحكى الموفق ابن قدامة في 
المغني (5 : )١١4‏ الإجماع على ذلك. 

ولكن الخمر عند الحنفية: هي النيء من ماء العنب فقط» إذا اشتد وغلاء كما سيأتي في 
الأشرية إن قناع الله افتجرم بيغها تطلفاء وأما الأشربة المحرمة» أو العيكر الأخرى نيا 
منعقد عند أبي حنيفة» غير أنه يكره لأن المنهي عنه في الحديث هو بيع الخمرء ولا يطلق اسم 
الخمر إلا على النيء من ماء العنب» فبقي المتقوم في غيرها من الأشربة على أصله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: المطبوخ من عصير العنب» ونقيع التمرء ونقيع الزبيب في حكم 
الخمرء فلا ينعقد بيع هذه الأشربة الثلاثة أيضاًء وينعقد بيع ما سواهاء هذا ملخص ما في 
الهداية» وفتح القدير (4: ١54‏ و١٠١)‏ وقد ذكر ابن عابدين الشامي كَرنْه أن الفتوى على قول 
أبي حنيفة في البيع» راجع رد المحتار (5: 777) من كتاب الأشربة. 

وحاصل ذلك أن البيع باطل على القول المختار عند الحنفية في الخمرء يعني النيء من 
ماء العنب فقطء وبيع الأشربة المحرمة أو المسكرة منعقد عندهم مع الكراهة» والظاهر أن هذه 
الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروعء وأما إذا تعاطاه لغرض مشروعء 
كالدواء» والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه فالظاهر أن لا كراهة أيضاً. 

وإنما نبهتٌ على هذا لأن «الكحول» المسكرة (41:605181:5) اليوم صارت تستعمل في 
معظم الأدوية» ولأغراض كيمياوية أخرى. ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثة» وقد 
عمت بها البلوى. واشتدت إليها الحاجة» والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهلء لأنها إن لم 
تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب» فلا يحرم بيعها عنده» والذي ظهر لي أن معظم هذه 
الكحول لا تصنع من العنب؛. بل تصنع من غيرها. وراجعت له دائرة المعارف البريطانية 
المطبوعة ١946٠(‏ م» :١‏ 4)055. فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحول» 


]اه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
بمَا كَانَّ عِنْدَهُ منْهَاء فِي طرِيق الْمَدِيئَةِ فُسَفَكُوهًا. 


(18) حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا حَمْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ 
0 عَنْ عَبْدٍ المَحْمْنٍ بْنِ وَعْلَةَ (رَجُلَ مه من أل يضر أَلّهُ جَاء عَبْدَ الله بن عباس . ح 
حَدَئْا بو الطَاجِرٍ (وَاللفْط له). ا ابْنُ وَهُْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ : ِنُ أنس وَغَيْرُ عَنْ 
ال ؛ عَنْ عَبْدٍ الرّحمْنٍ بْنِ وَعْلةَ السّبىء ١ن‏ أَهْل يضرَ)؛ أنَّهُ سَلَّ عَبْدَ اللّو بْنَ 


2-0 


عباس حاير ين الْيكب؟ َمَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلاً أَهُدَى لِرَسُولٍ اللّهِ كلل 52206 


فذكر في جملتها العسل» والدبس» والحبء والشعير» والجودار» وعصير أناناس (التفاح 
الصوبري)» والسلفات» والكبريتات» ولم يذكر فيها العنب والتمر. 

فالحاصل أن هذه «الكحول» لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمرء فبيعها للأغراض 
الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه» وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ من 
عصير العنب» فكذلك عند أبى حنيفة» خلافا لصاحبيه» ولو كانت مصنوعة من العنب النىء 
قيدها درام عند حبينا :ل الطاعل أن سعظم «العحول» لأ مضع بر متعة ولأ عمنه يني أن 
يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعاً. 

وأما عن قل الشافعة فلا تجوز التعسال الأشرية التحرمة للذواء ضرفا ولك إذا'كانك 
مستهلكة مع دواء آخرء فيجوز التداوي بها عندهم إن عرف بنفعها وتعيينهاء بأن لا يغني عنه 
طاهرء كما صرح به الرملي في نهاية المحتاج (4: »)١١‏ فلينظر: هل يجوز بيعها عندهم في 
هذه الحالة؟ 

قوله: (فسفكوها) استدل به الأئمة الثلاثة على منع تخليل الخمرء وستأتي المسألة 
بتفاصيلها في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. 

 )165174( 8‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن وعلة) هذا الحديث أخرجه أيضاً مالك في 
الأشربة» باب ما جاء في تحريم الخمرء والنسائي في البيوع» باب بيع الخمرء والدارمي في 
الأشربة» باب النهي عن الخمر وشرائهاء (رقم: )5١١9‏ وأحمد في مسند ابن عباس (1: 57٠١‏ 
و44؟ و4؟5” و4ه"). 

قوله: (سأل عبد الله بن عباس) وفي رواية فليح عن زيد بن أسلم عند أحمد :١(‏ 545): 
لعن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس» فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم» وإن أكثر 
غلاتها الخمر» فقال إلخ». 

.قوله: (إن رجلاً أهدى) اسمه أبو عامر الثقفي: كما هو مصرح في رواية الإمام أبي حنيفة 
في جامع المسانيد ؟: 5١‏ وفي رواية القعقاع بن حكيم عند الدارمي (7: ٠‏ وأحمد :١(‏ 
"كان لرسول الله يي صديق من ثقيف» أو دوسء فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر 


كتاب : المساقاة لاذه 


رَاوِيَةَ تحَمْرٍ. فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَك: «مَلَ عَلِمْتَ أنَ الله قَدْ حَرَّمَهًا؟» قَالَ: لا. قَبسارَ 
إِنْسَاناً . كَمَالَ لَهُ رَسُولَ الله كل: «بمَ سَارَرْتَه؟2 قَقَالَ: أَمَرْنهُ ببَتِِهَا. كَمَالَ: «إِنَّ الذي حَرّمُ 
شَرْبَهَا حَرّمْ بَيْعَهَا قال: 00 


يهديها إليه؛ وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عند أحمد :١(‏ 37): (إن 
رجلاً خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله يك راوية خمرء فأقبل يقتادها على بعير»ء حتى 
وجد رسول الله كَلِ جالساًء فقال ما هذا معك؟ قال: راوية خمر أهديتها لك إلخ». 

قوله: (راوية خمر) الراوية: هي المزادة» أي القربة» لأنها تروي صاحبهاء وقيل: البعيرء 
كذا في مجمع البحارء وحكى النووي القولين؛ ثم رجح الأول» لأن الراوي سماها في أول 
الحديث راوية» وفي آخره: مزادة. 

قوله: (هل علمت أن الله قد حرمها) تقدم في رواية أحمد أن هذا المهدي كان قد خرج 
من عند رسول الله يَكهِ قبل تحريم الخمرء ولذلك سأله رسول الله كَلِْهِ عن ذلك» ووقع في رواية 
فليح عند أحمد :١(‏ 544) «فقال له رسول الله يَكِِ: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟». 

وقال النووي: «لعل السؤال كان ليعرف حالهء فإن كان عالماً بتحريمها أنكر عليها 
عديدينا» وإمساكباء وتحملهناء. وغرة غلئ ذلك قلما أخبره أنه كان جاهلا ذلك عدر 
والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك وفي هذا أن من ارتكب 
معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير». 

قوله: قناز إشنتاناً) وكان هذا الإنسان غلاماً له كما هو مصرح في رواية القعقاع عند 
أحمد )117١ :١(‏ وكان يقود بعيره» كما هو مصرح في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند أحمد 
(0: 355). 

قوله: (بم ساررته؟) قال الأبي : «فيه أن على العالم أن يكشف عما يظن أن باطئه خلاف 
ظاهره؛ إذا خاف أن يجري فيه ما لا يجوزء لأنه قام بباله أن مسارته في شأنهاء وقد سبق من 
جهله بالحكم ما سبق» فاستكشف فإذا الأمر كما ظن» وليس هذا من التجسس» وكشف 
الأسرار» وكثرة السؤال؛ لأن المذموم من ذلك إنما هو فيما لا يختص بالإنسان» ولا يلزمه 
القيام به» وأما ما يختص بالإنسانء أو يلزمه القيام به» والنظر فيه» فعليه البحث والكشف, لثلا 
يجري من ذلك ما يضره»ء أو يضاف إليه ما لا يرضاه». 

قوله: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) قال الأبي: «الأظهر أنه خبر عن الله تعالى» وأنه 
حرم الأمرين لا أنه خبر عن العلة» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فلا يصح الاستدلال به على 
بطلان بيع سائر المحرمات» أو النجاسات» كما استدل به بعضهم» وسيجيء الكلام على هذه 
الفسالة قربا إن شناء اله 


وليك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بجيح مسلم 


َمَتَحَ الْمَرَادَ > حَبَّل ذُهَبَ ما فيهًا. 

0١‏ .(000) حدّثنى أبُو الظاهِر. 
عَنْ يَحَيَى بْنِ سَعِيدٍ مِيدِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ وَعْلَةً عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِء عَنْ 
رَسُولٍ اللَّهِ يلةِ. مِثْلَهُ 

1 ركم تالواطو تاذ مزلي قلا : حَدَنَنَا. 
وَكَالَ [سَحَاق : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي الصُحَىء ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائِْسَة 
قَالَتُ: لما نَرَلْتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَة ٠‏ تحرج رَسُولٌ الله قله نَافترَامنَ عَلَى 
النّاسٍ . ُمّ نه عن التجَارَةٍ في الْجَمْرٍ. 


: 


م ار و عه ةسلس ما 4 


قوله: (ففتح المزادة) وفي رواية قتيبة عن مالك عند النسائي : «ففتح المزادتين» ويمكن 
الجمع بأن اللام في حديث الباب للجنس . وفي رواية القعقاع عند الدارمي وأحمد: «فأمر بهاء 
فأفرغت فى البطحاء» وفى رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند أحمد: «فأمر بعزالى المزادة» 
ففتحت» فخرجت فى التراب» فنظرت إليها فى البطحاء ما فيها شىء). 

8 (16080) - قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في المساجدء باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجدء وفي البيوع؛ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وباب تحريم التجارة في 
الخمر» » وفي تفسير سورة البقرة» باب وأحل الله البيع وحرم الريا» وباب يمحق الله الرياء وباب 
فأذنوا بحرب من الله ورسولهء وأخرجه أبو داود في الإجارة» باب في 5 ثمن الخمر والميتة» 
00 920 00 00 باب 8 0 وابن ٠‏ ماجه 0 الأشربة؛ باب 0-7 فى 
و٠١٠١‏ و485١‏ و* ١‏ 0 

قوله: (الآيات من آخر سورة البقرة) تعنى آيات الرباء وقد صرحت به عائشة في الرواية 
الآتية. 

قوله: (فاقْترَأَمُنَ على الناس» ثم نهى) ظاهره أن تحريم تجارة الخمر بعد نزول آيات 
الربا»ء ولكن تحريم الخمر فى سورة المائدة» وهى نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة» فإن آية الربا 
آخر ما نزل» أو من أواخر ما نزلك» فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخراً عن 
تحريمهاء ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمرهء ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول 
آية الربا توكيدأ» ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيهاء 
كذا حققه النووي» والحافظان العيني والعسقلاني رحمهم الله . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت إعلان حرمة التجارة في الخمر عند فتح مكة. 
بدليل حديث ابن عباس السابق» فقد أسلفنا في شرحه أن تلك الواقعة كانت بمكة بعام الفتح» 


كتاب : المساقاة 5ه 

)7١( 207‏ حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ : نُ إِيرَاهِيمَ (وَاللقط 
لآبي كَرَيْتِ) (قَالَ إِسْحَاقٌ ا . وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَثَنا أَبُو مُعَاوِيَة) عَن الأَعْمّش» عن 
0 عَنْ عَائْشَّة. قَالَتْ: ما أَنْزِلّثِ إلآيَاتُ مِنْ نْ آخر سُورَة الَْقَرَق في 


0 - 


؛ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولٌ الله يل إِلَى الْمَسْجِدء ٠‏ قرم التَجَارَةَ في الْكَمْرٍ. 


ا ا 0 
ا عن حابر تعر للد الا حو رخول الل جو : قُولَ» عَامَ المح ء 


كما هو مصرح عند الدارمي وأحمدء وكذلك سيأتي في حديث جابر أن النبي يَكةِ أعلن بحرمة 
الخمر بمكة عام الفتح. فظهر أن تحريم التجارة في الخمر كان قبل حرمة الربا بكثير» ثم قال كَل 
في حديث ابن عباس السابق: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) وظاهره أن حرمة الشرب وحرمة 
البيع مقارنتان زماناً» وقد روى الإمام أبو حنيفة هذا الحديث بما هو صريح في ذلكء فقال: 
(عن محمد بن قيس: أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي للنبي كَل كل عام راوية من 
الخمرء وأهدى إليه في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية» كما كان يهدي لهء فقال رسول 
الله كَكِ: يا أبا عامر! إن الله تعالى قد حرم الخمرء فلا حاجة لنا بخمرك» قال: خذهاء فبعهاء 
واستعن بثمنها على حاجتكء فقال رسول الله كَل : يا أبا عامر إن الله قد حرم شربها وبيعها وأكل 
ثمنها) كذا في جامع مسانيد الإمام للخوارزمي (7: :»)5١‏ ويدل عليه أيضاً ما مر في أول البا 
من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه: «فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها شىء فلا يشرب ولا 
يبع» فإنه صريح في وقوع تحريم الشرب والبيع معآء ويدل عليه أيضاً أن الصحابة سفكوا 
خمورهم عند نزول آية المائدة» حتى أمر النبي كله بإهراق خمر الأيتام» فلو كان البيع إذ ذاك 
جائزاً لما أضاعوا أموالهم . 

فالقول بتأخر تحريم التجارة في الخمر عن تحريم شربها قول لا تساعده الروايات» 
والصحيح أن تحريم البيع كان مقارناً لتحريم الشرب» وإنما أعلن رسول الله يهِ ذلك عند نزول 
آية الربا تذكيراًء وتأكيداً» لا تأسيساًء والله سبحانه أعلم. 

دا )٠٠٠(_‏ قوله: (عن الأعمش» عن مسلم) مسلم هذا: هو ابن صبيح» وكنيته أبو 
الضحى» فذكره منصور في الرواية السابقة بكنيته» وذكر الأعمش هنا باسمه. 


|] ياب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ -)١7([ 
قوله: (عن جابر بن عبد الله) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الميتة‎ 2)١681( ع١‎ 
والأصنامء وفي المغازي. باب منزل النبي كَلِْةٌ يوم الفتح. والترمذي في البيوع. باب ما جاء في‎ 


٠م‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تنحيح مسلم 


بيع جلود الميتة» (رقم: )١1917‏ وأبو داود في الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» (رقم: 
7) والنسائي في البيوع» باب بيع الخنزيرء وابن ماجه في التجارات» باب ما لا يحل 
بيعه) (رقم : ١51/‏ ؟). 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) كان القياس : (حرما) بصيغة التثنية» وكذلك رواه ابن مردويه 
في تفسيره من طريق الليث» ولكن معظم الروايات وردت بصيغة الإفراد» وأما أبو داود فروىى: 
(إن الله حرم) وليس فيه : (ورسوله) . 

وقد وجه القرطبي في (المفهم) رواية الباب أن النبي يَلِهٍ تأدب مع الله سبحانه» فلم يجمع 
بيئه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين» وقد روي عنه كَْةِ أنه أنكر خطيبا قال في خطبته : 
(ومن يعصهما فقد غوى) فقال يللِ: (بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله). 

وقد رد الحافظان العيني والعسقلاني على هذا التوجيه بأنه قد ثبت في الصحيح تثنية 
الضمير في غير حديث» ففي الصحيحين من حديث أنس نه : (فنادى منادي رسول الله كَكلِ: إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر) وروى أبو داود من حديث ابن مسعود أن رسول الله طَل 
كان إذا تشهد قال: (الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ) وفيه: (من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعضهما فإنه لا يضر إلا نفسه). 

ثم أجاب الحافظان عن أصل الإشكال بأن صيغة المفرد في مثل هذا جائزة» وفيه إشارة 
إلى أن أمر الله وأمر رسوله واحدء وهذا كقوله تعالى: لوَألَهُ وَرَسُولْ أَحَنُ أن يُرَصُوه4 [التوبة: ؟3] 
والقياس أن يكون: (أن يرضوهما) والمختار فى هذا أنه كانت هناك جملتان. فحذفت الأولى 
منهما لدلالة الثانية عليهاء والقلي :عثل نسو ؟ (والله أحق أن يرضوهء ورسوله أحق أن 
يرضوه). وهو كقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

هذه خلاصة ما في فتح الباري (0: 7" وعمدة القاري (0: .)5١68‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الإفراد والتثنية كلاهما جائزان فى مثل هذاء أما التثنية 
فعلى الأصلء وأما الإفراد فعلى ما أول به سيبويه. والذي يظهر لي أن النبى كل كانت له شؤون 
مختلفة فإذا غلب عليه شأن التأدب مع الله سبحانه رجح تقطيع الكلام وأنكر على خطيب جمع 
بيئه وبين الله سبحانه بصيغة التثنية» وكلما غلب عليه شأن الرحمة على العباد» وتوحد أمره وأمر 
الله أجاز صيغة التثنية ولم يكن المراد في شيء من الأحوال تحريم أحد الطريقين أو المنع منه 
مطلقاً» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (والميتة) بفتح الميم» هي التي تموت حتف أنفها من غير ذكاة شرعية» وقد وقع 


كتاب : المساقاة ١ه‏ 


ووو ووو ووه ووه ووو وه ووو و ووو ووروه ةو نودو و ووو و و ووه ووو و ووه ووه ووو وهو ووو ووو ووه وو ووو ووو ووو ون نون و ظيم 


الإجماع على تحريم لحم الميتة وعدم جواز بيعه» إلا ما استثني منها بالحديث من السمك 
والجراد. 

وقد اختلف العلماء في غير لحم الميتة؛ فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إن ما لا تحله 
الحياة لا ينجس بالموت» فيجوز بيعه والانتفاع به كالشعرء والصوف, والظفرء والقرن 
والحافر» والعظم . 

وأما الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فذهبا إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة» وعدم جواز 
بيعها.مطلقاء سواء منها اللحم والشعر وغيره» واستدلا بعموم حديث الباب. 

واستدل العيني كأثه في عمدة القاري (5: )5١05‏ على مذهب الحنفية والمالكية بأن 
النبي كَكةِ كان له مشط من عاج» وهو عظم الفيل» وهو غير مأكول؛ فدل على طهارة عظمه وما 
أشبهه. واعترض عليه الشافعية بأن المراد من العاج في الحديث عظم السمكء وهو الذيل. 
وأجاب عنه العيني بأن قال الجوهري: العاج: عظم الفيل» وكذا قاله في العباب. وفي 
المحكم: «العاج: أنياب الفيل» ولا يسمى غير الناب عاجاً» وقال الخطابي: العاج: الذيل» 
وهو خطأ) وفي العباب: الذيل: ظهر السلحفاة البحرية» تتخذ منها السوار والخاتم وغيرهماء 
وقال جرير: 

ترى العبس الحولي جوناً بلوغها 
لشيعا كي كنا كن سين بتاع ولا نين 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل. 

وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس» قال: «إنما حرم رسول الله كلِْةٌ من الميتة 
لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به». 

وروى أيضاً من حديث أم سلمة وَقتاء تقول: سمعت رسول الله له يقول: «لا بأس 
بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء». 

واعترض على الحديثين بأن في إسناد الأول عبد الجبار بن مسلمء وضعفه الدارقطني» 
وفي إسناد الثاني : يوسف بن أبي السفرء قال الدارقطني: هو متروك. 

وأجاب عنه العيني في العمدة (0: 6 بأن عبد الجبار بن مسلم ذكره ابن حبان في 
الثقات؛ وأما يوسف. فإنه لا يؤثر فيه الجرح إلا بعد بيان جهتهء فإن الجرح المبهم غير مقبول 
عند الحذاق من الأصوليين» وكان هو كاتب الأوزاعي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما عبد الجبار بن مسلم فقد ذكر الذهبي في الميزان أنه 
ضعيف ولا أعرفه؛ ولكن علق عليه الحافظ في لسان الميزان (7: 84”) بما يأتي: «وذكره ابن 


كمه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلخيح مسلم 


حبان في الثقات» فقال: هو أخو الوليد بن مسلم» يروي عن الزهري» عن عبيد الله؛ عن بن 
عباس ويا » قال: إنما حرم من الميتة لحمهاء رواه محمد بن عبد الرحمن ابن سهم عن الوليد بن 
مسلمء عن أخيه. وعجيب من قول المؤلف (يعني الذهبي) لا أعرفه, وله ترجمة في تاريخ ابن 
عساكر» وساق حديثه المذكور من طرق» وفي بعضها: قال تمّام: لم يسند عبد الجبار بن مسلم 
إلا هذا الحديث» قلت: ولم يرو عنه غير الوليد» وقال يعقوب ابن سفيان فى تاريخه: سألت 
هشام بن عمار عنه» فقال: كان يركب الخيل» ويتنزه» ويتصيد» وهذا الوصف مع رواية أخيه 
عنه يرفع جهالة عينه» . 

وأما توسمة "بن أن السفرء أبو الفيض» الدمشقى فالظاهر أن الجرح فيه صحيح » قد 
ضعفه الدارقطني» والحاكم. ويحيى بن معين والجوزجاني» والنسائي والدولابي»؛ والساجي». 
والعقيلى » ودحيم» وابن عدي ونسبه بعضهم إلى الكذب» وساق له الذهبى فى الميزان (4 : 
17 متوناً منكرة لم يتابع عليهاء وذكر الحافظ في اللسان (5: 777) عن ابن عبد البر» قال: 
الأجمعوا على أنه منكر الحديث» ولم أجد أحداً وثقه. 

ولكن يكفى لصحة استدلال الحنفية قول ابن عباس وِقيَاء وما تقدم أ النبي كَكهِ كان له 

اعد ليا الحديث أيضاً على أنه لا يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقاً سواء فيه المسلم 
والكافر» أما المسلم فلشرفه وفضله. حتى أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من شعره وجلده وجميع 
أجزائه. وأما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة لما اقتحم الخندق وقتل» غلب المسلمون 
على جسده» فأراد المشركون أن يشتروه منهمء فال عله : لا حاجة لنا يجسدى ولا بثمنه» 
فخلى بينهم وبينهء ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. قال ابن هشام: أعطوا رسول الله كَل 
بجسده عشرة آلاف درهم فيما بلغني عن الزهري. وروى الترمذي من حديث ابن عباس أن 
المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين» فأبى النبي يَكةِ أن يبيعهم» كذا في عمدة 
القاري (0: 505 

وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدمي» إذ هو محرم الأكل والبيع» ولا 
ينتفع به. ولكن رد عليه العيني كن بأن عموم الحديث مخصوص بقوله َه : «لا تنجسوا 
موتاكم» فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً؛ رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس» 
وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

قوله: (والخنزير) قد وقع الإجماع على العمل بهذا الحديث في المنع من بيع الخنزيرء 
وذكر النووي والحافظ في الفتح (5: 7”07) عن العلماء أن العلة في منع بيع الميتة والخمر 
والخنزير النجاسة» فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة» ولذلك ذكر العينى عن القرطبي أن الشافعية 


كتاب : المساقاة 0 


وَالأَصنَام» فَقِيلَ : اسوك اللّه ! أرَأَيتَ شُحُومَ الْمَئئَة فَإنهُ وي اسه جه 4ل الا 0 


والمالكية لا يجيزون بيع ما كان محرماً نجساً فيه منفعة» كالزبل» والعذرة: وهو مذهب أحمدء 
كما فى المغنى لابن قدامة 5: 105. 

وأما أبو حنيفة كه والكوفيون» والطبري رحمهم الله. فقد ذهبوا إلى جواز بيع السرقين 
والعذرة كما فى عمدة القاري» ورد المحتار (5: )١١7‏ وكل ما فيه منفعة مباحة لأن مدار حلة 
البيع ليس على طهارة المبيع عندهم»ء وإنما مداره على كونه منتفعا به في صورة ماء فكل ما 
كانت فيه منفعة مباحة جاز بيعه» والعلة في تحريم الميتة والخنزير والخمر حرمة الانتفاع بهذه 
الأشياء. 


ثم إن سائر أجزاء الخنزير نجسة لا يحل الانتفاع بها , صورة ماء ولكن أجاز فقهاء 
الحنفية استعمال شعوره للخرز للضرورة. فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه» وذكر صاحب الهداية 
في باب البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعها مع جواز الانتفاع بها لأنها توجد مباحة الأصل» فلا 
ضرورة إلى البيع» ولكن قال الفقيه أبو الليث: «فلو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه لشمول 
الحاجة إليه» ذكره ابن الهمام في فتح القدير (5: ؟١3)‏ وزاد البابرتي في العناية: «لكن الثمن لا 
يطيب للبائع؟. 


وقد راج في عصرنا استعمال شعور الخنزير في الفرشات التي تصبغ بها الجدران» فهل 
يجوز ذلك قياساً على جواز الخرز بها؟ الظاهر: لاء لأن الضرورة إنما تتأتى إذا لم يمكن العمل 
بدونهاء كما قدمنا عن الهداية. وأما عمل الفرشات فيمكن بشعور سوى شعر الخنزير» فلم 
تتحقق الضرورة» والذي أرى أن لا يجوز اليوم الخرز بشعر الخنزير أيضاًء لأنه قد أمكن الآن 
الخرز بغيره» فقد ظهرت اليوم مواد كثيرة يمكن استعمالها في الخرز بدل شعر الخنزير» وحرمة 
الخنزير منصوصة قطعاء فلا سبيل إلى المساهمة في أمرهء والله سبحانه أعلم. تارايت في ذلك 
نصاً من العلامة المقدسي لله حيث قال: «وفي زماننا استغنوا عنه» أي فلا يجوز استعماله 
لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة» حكاه ابن عابدين في رد المحتار )3١5 :١(‏ طبع مصر. 


فالحمد لله على الموافقة. 

قوله: (والأصنام) جمع صنمء وهو الوئن» وفرق بعضهم بينهما بأن الوثن ما له جثةء 
والصنم ما كان فقوا فبينهما عموم وخصوص وجهي » فإن كانت الجثة مصورة فهي وثُن» 
وصئم جميعاء كما في فتح الباري (5: .)"5١‏ 

وظهر من ذلك أن الصورة إذا لم يكن لها جثة؛ كالصور المرسومة على القرطاس وغيره. 
داخلة في الأصنامء وإن لم تكن داخلة في الأوثان» فلا يجوز بيعها بهذا الحديث. ولكن هذا 
المنع إنما هو في بيع الصورة بقصد الصورة. وأما إذا كسر الصنم وأمكن الانتفاع برضاضه فبيعه 


4ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


ل" - مكدع لورءهدادو - الو ا قن عاط ك8 و - 2 0 3 در ع سإخدى وه 705 
يطظلى بها السفنٌ وَيدْمَنُ بها الجَلودْ وَيَسْتَضْبِحٌ بها الناسس؟ فَقَالَ: «لا. هو حَرَام» ثم قال 


جائز عند , 1 حنفية والشافعية رحمهم اللّى وكذلك الحكم فى الصلبان» كما فى عمدة 
القاري (0: 65 


قواه: (يطلى بها السفن) ذكرت ههنا ثلاث طرق للانتفاع بشحم الميتة : الأولى: تطلية 
السفنء ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لصيانة السفن عن مضار هواء البحر» والثانية: الادهان بها 
نسختان: تشديد الدال على كونه من باب الافتعال» وتشديد الهاء على كونه من باب التفعيل». 
ذكرهما علي القاري في المرقاة (5: 9 والطريقة الثالثة: هي الاستصباح» يعني تنوير 
المصابيح بهاء وإيقاد السرج منهاء والمقصود أن شحم الميتة ينتفع به بهذه الطرق» فهل يجوز 
بيعها؟ 

قوله: (لاء هو حرام) قال أكثر الشافعية: إن هذا الضمير المرفوع راجع إلى بيع الشحم 
دون الانتفاع بهء فيجوز عندهم الانتفاع بشحم الميتة بالطرق المذكورة» اوعيرة و 
يجوز بيعه» كما صرح به النووي والحافظ وغيرهما. وأما الجمهور ‏ ومنهم الحنفية ‏ فعلى أن 
شحم الميتة لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به أصلاًء فكأنهم جعلوا الضمير راجعاً إلى الانتفاع 
بالطريق المذكورة. ويؤيد الجمهور لفظ ابن ماجه : زلا هن حرام). 

وقد ذكر الحافظ في الفتح (54: 907”) أن الخطابي أنه استدل على جواز الانتفاع بشحم 
الميتة بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيدء فكذلك يسوغ دهن 
السفينة بشحم الميتة» ولا فرق. 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السئن :١5(‏ 86) بأننا لا نجوز الإطعام». وإنما نجوز أن 
تطعمه الكلاب بأنفسهاء ولا نتعرض لهم بالمنع من ذلك» لأن الكلاب ليست مكلفة. 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التى أصابتها نجاسة خارجية ففيها خلاف بين 
العلماء. فقال أحمد بن حنبل» وعبد الملك بن الماجشونء. وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع 
بشيء من ذلك. وقال الجمهور: يجوز الانتفاع بها في غير الأكل» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابة» ومالك» والشافعي» والثوري» والليث بن سعد. وروي نحوه عن علي» وابن عمر» 
وأبي موسى» والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله.» كما في شرح النووي» وأجاز أبو حنيفة 

ولعل الفرق» على مذهب الحنفية؛ بين شحم الميتة والزيت النجس: أن حرمة الانتفاع 
بشحم الميتة منصوصة في هذا الحديث» لزيادة التنفير عنها. ولم يرد نص على حرمة الانتفاع بما 
تنجس بأسباب خارجية» ولا ينبغي أن يقاس على شحم الميتة» لأن الشريعة بالغت في التنفير 


كتاب : المساقاة ممه 


رَسُولُ اللَّهِ يلل عِنْدَ ذْلِكَ: «قَائَلَ اللَهُ اليَهُود. إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ لَمّا حَرّمٌ عَلَيْهمْ شخومهاه 
تلو كم ناشوف اكلا 2 


عن عبد اميد بن جخقر. سه ٠»‏ عَنْ جابر. قَالَ: سَمِعْتُ 
َسُوٍٍ اللّه د يه عام 0 م 0 أبَا عَاصِم) 
ج22 َك 4 


عَبْد 1" 0 سَهِعْثُ رَسُولَ لله 2 ع الح د الليكه: 


0 


0 - (171) حدّئنا أَبُوَبَكْرٍ بن أبي شَْبَةَوَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِْرَاهِيمَ 
(وَاللّفْظ لأبي بَكْر). َانُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيينَةَ» عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابن 
عَبّاسٍِ ) قَالَّ: بَلَعَّ عُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ حَمْراً . فَقَالَ: 00008 0 ا ا ا ا 00 


عن الخمرء والخنزير» والميتة» فجعلت عينها مما وليس الأمر كذلك فى المتنجسات 
الأخرى» والله أعلم. 

قوله: (أَجْمَلُوُ) يعني : أذابوه. والإجمال» والتجميل» والجمل من باب نصر: إذابة 
١3‏ : 135). 

قوله: (ثم باعوه) وإنما فعلوا ذلك ليزول عنه اسم الشحمء ويصير ودكاًء فإن العرب إنما 
تعد نيعنا قن الاذلية وأما بعد الإذابة فهو ودكء ورا جع المرقاة (3: )*٠‏ ودل الحديث 
على أن مجرد تغير الإسم لا يؤثر في حل الشيء وحرمته» يه 

(2000- قوله: (كتب إلىّ عطاء) فيه تصريح بأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاءء 
وإنما كتب به إليه» فالعنعنة فى الرواية السابقة محمولة على الكتابة» والله أعلم. 

١‏ (1687)- قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يذاب شحم 
00 يباع والنسائي ذ في الفرع والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» 

بن ماجه في الأشربة» باب التجارة فى الخمر. 

قوله: (أن سَمُرَةَ بَاءَ حَمْرَاً) وفي رواية الحميدي عند البخاري: (أن فلاناً باع خمراً) 
والمراد منه سمرة بدليل رواية مسلم وغيره.» وسمرة هذا: هو سمرة بن جندب ضئه» كما وقع 
مصرحا في رواية الزعفراني عند البيهقي . 

واختلف العلماء في كيفية بيع سمرة بن جندب ويه الخمرء على أربعة أقوال: 

١‏ إنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم» معتقداً جواز ذلك» وهذا 


005 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


قَائَلَ اللّهُ سَمُرََ ألم يَعْلَمْ أن رَسُولَ اللَّه يكل َالَ: «لَعَنَّ اللّهُ الْيَهُود. حُرّمَتُ عَلَيْهر 
00 0 


ابن القايم) عن ثرو بن دكارء' هذا الإسقاد كله : 
4 (75) حدّثنا إِسْحَاقُ بن إبْرَاه هِيمَ الْحَنْطلِي . 


مير ابر مم 


ابن خريج: أخرق الل فيابي عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ؛ٍ نْهُ حَدَّنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


6 6 كر رس وص به 


خُبرَنَا رَوْحُ بن عبادة لكا 


امسا 


حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصرء ورجحه. وقال: : كان ينبغي له أن يوليهم بيعها »؛ فلا يدخل فى 
محظور. وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك» لأنه لم يتعاط محرماًء ون ا ل 
حيث قال: : هو عليها صدقة. ولنا هدية. 

؟ ‏ وقال الخطابي يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراًء والخصمر وديم جيرا : 
كما قد يسمى العنب بهء لأنه يؤول إليهء وقال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع 
تحريمهاء وإنما باع العصير. 

أو يمكن أيضاً أن يكون خلل الخمرء ثم باع الخل» معتقداً جوازه؛ كما هو مذهب أبي 
حنليفة. وأما إنكار عمر على ذلك» فيمكن أن لا يجوز التخليل عندهء كما هو مذهب 
الشافعى كآنه . 

4 قال الإسماعيلي: إن سمرة علم بتحريم الخمرء ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر 

ولك وج الفرظي وان ن الجوزي الوجه الأول. ثم ذكر ابن الجوزي أن سمرة كان والياً 
لعمر على البصرة؛ ولكن رد عليه الحافظ في الفتح (5: 144”) بأن سمرة إنما ولي على البصرة 
لزياد وابنه عبيد الله بعد عمر بدهر» وولاة البصرة لعمر قد ضبطواء وليس منهم سمرة» ويحتمل أن 
يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية» والله أعلم. هذا ملخص ما في فتح الباري. 

قوله: (قاتل الله سَمْرَةٌ) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)55١ :١(‏ (أي: قتلهء وهو في 
الأصل : فاعل من القتل» ويستعمل في الدعاء على الإنسان» وقيل : : معناه: عاداه الله والأصل 
الأول) قلت: وربما تطلق هذه الكلمةء ولا يراد بها معناها الأصلىء. ولا الدعاء على الإنسان» 
امو و لاا ور عي ا يم ا 
و(ويلك) فالظاهر أن عمر َيه إنما أطلقها بهذا الطريق. ولم يرد بها الدعاء حقيقة» وهو الظن 
بالصحابة وي . 

 )168( 7‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في البيوع» باب لا يذاب 


كتاب : المساقاة /ا”اه 


عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلِ. قَالَ: «قَائَلَ اللَّهُ الْيَهُود. حَرَّمَ اللّهُ عَلْيْهِمُ الضّحُومَ فَبَاعُوهَا وأكليا 
4" 

4 - (14) حدّثئي حَرْمَله بْنُ يَحَيَ . أَخْبْرَنا ابْنُ وَهُب . أَخْبَرَنِي يونسء عَنٍ ابْنِ 
شِهَابِء عَنْ سعدا بن المسَيت. عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يك : «قَائَلَ الله 


الوك حرم عَلَيْهُم الحم عو الوا ا 


1 
و 


وله فا عونا ا بحي بالحييلة الودعو من ذا لضعم واستدل به من حرم استعمال 
الحيل مطلقاً. والحق كما قال الآلوسي في روح المعاني (9؟: ١4‏ )تسق مرب لساري 
صرب نئل قن 4[ 44] ب أن السيلة كلما أوحنك إنطالتعكنة قوعي لأ"تقيل» كحيلة 
سقوط الزكاة» وسقوط الاستيراء» وأما إذا توصل بها الرجل إلى ما يجوز فعله. ودفع المكروه 
بها عن نفسهء وعن غيرهء فلا بأس بهاء وقال السرخسي كآنه في كتاب الحيل من المبسوط 
:)50١ :0(‏ «فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام» أو يتوصل به إلى 0 
الحيل» فهو حسن» وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل» حتى يبطله» أو في باطل حتى 
يموهه» أو في حق حتى يدخل فيه شبهة؛ فما كان على هذا السبيل فهو مكروه؛ وما كان على 
السبيل الذي قلنا أولاً» » فلا بأس به» واستدل على جواز الحيلة المشروعة بقوله: وُذ بَدِكَ صِعْمًا 
َأَضْرِب َم ولا تسق [ص : 44 فإن ذلك تعليم حيلة» وبقوله تعالى: #كَلَمًا جَهَرَهُم يَهَازِهِمَ جَمَلَ 
ليَعَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيه» [يوسف: ]"١‏ فإنه حيلة» وجاء السرخسي كيل بعدة أحاديث وآثار تدل على 
جوازها. ْ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على جواز الحيلة المشروعة ما أخرجه 
القتوفات والتساتى عن أس معددوابى عرزيرة: ٠ن‏ وسول الشركة اسنقيل رجلا على بير 
تعاس شر يت قال اك تبر عيين مكلا قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين؛ والصاعين 
بالثلاث» قال: لا تفعل» بع التجتيع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم ب وسيأتي الحديث عند 
المصنف في باب بيع الطعام مثلاً بمثل» وإنما هو تعليم حيلة للتوصل إلى طريق حلال؛ فما كان 
من هذا القبيل فهو جائز قطعاً. وأما حيلة اليهود في تحليل السبت وبيع الشحوم وأكل ثمنهاء 
فكانت من قبيل إيطال الحكمة الشرعية» فإن الشريعة قصدت منعهم عن الصيد يوم السبت» وعن 
أكل الشحوم وبيعهاء ففعلوا ما حصل منه ذلك بعينه» وإنما غيروا الطريق أو التعبيرء وقدمنا أن 
مجرد تغيير الاسم لا يؤثر في حل الشيء وحرمتهء حتى تتغير حقيقته» فمن أجل ذلك عابهم 
رسول الله كلوه والله أعلم. 

4 (02000 - قوله: (وأكلوا ثمنه) وزاد أبو داود وأحمد في حديث ابن عباس : «وإن الله 
السرم عاق قزم أكل البو يحرم علوي لقه» يدل نيه كز يشوم بيع كي افر الاكل؛ وأجاب 
عنه المارديني في الجوهر النقي: (إن قوله: إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه؛ خرج على شحوم 


4ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


-)١4(‏ باب: الريا 


الميتة التي حرم أكلها والانتفاع بشيء منهاء وكذا الخمرء أي إذا حرم أكل شيء ولم يبح 
الإنتفاع به حرم ثمنه» ولم يعن ما أبيح الإنتفاع بهء بدليل إجماعهم على بيع الهرء والفهدء 
والسباع المتخذة للصيدء والحمر الأهلية. وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع تقع فيه 
النجاسة والإنتفاع به عليّء وابن مسعود. وابن عمرء وأبو موسى الأشعري, وأبو سعيد 
الخدري. والقاسي» وسالمء وعطاءء والليثء وأبو حنيفة» وسفيان» وإسحاق. وغيرهم' 
وراجع أيضاً إعلاء السنن 8١ :١5(‏ إلى 87) باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
)١14(‏ - باب: الريا 

أريد قبل الشروع في شرح أحاديث الربا أن آني بمقالة تتحدث عن حقيقة الربا وأقسامه. 
وأدلة حرمته»ء وحكم ما يتعامل به اليوم باسم «الفائدة»» فإن أسواق العالم اليوم قد أكتظت 
بالمعاملات الربوية» وقامت طائفة تدعي أن هذه المعاملات لا تدخل في الربا الذي نهى عنه 
القرآن والسنة» فلا بد من الاطلاع على ما قيل أو يقال في عصرنا هذاء وتفنيد ما يثار حول 
حرمة الربا من شبه عقلية أو نقلية. 
معاني كلمة الريا: 

فالربا في اللغة: الزيادة» وقد أطلقت هذه الكلمة في القرآن والسنة على خمسة معان: 

الأول: ربا النسيئة» وهو أخذ الزيادة على القرض»ء وبهذا المعنى جاءت آيات الربا في 
أواخر سورة البقرة. 

الثاني : ربا الفضل »2 يعني الزيادة في مبادلة مالين متحدي القدر والجنس» وهذا المعنى هو 
المراد في أحاديث هذا الباب» وسيأتي مضي في الكلام على تلك الأحاديث إن شاء الله 
تعالى . 

الثالث: أن يهدي الرجل إلى آخر شيئاً بنية أن يكافئه ذلك الرجل بأكثرء وقد ذهبت جماعة 

بن السفسرين إلى أن هذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: وما ءَاتَدسُر ين ريا ربوا ف أَمَولٍ 
ألدّاس قلا يَرَبُوأ عِندَ أله 4 [الروم: 4*] وراجع تفسير ابن جرير :7١(‏ /77). 

الرابع: كل معاملة مالية غير مشروعة» وقد ذهبت جماعة من المفسرين إلى أن هذا المعنى 
هو المراد في قوله تعالى: وَأَنْذِهِمٌ لبأ وَقَدْ هوأ عنّه4 [النساء: 154] وراجع تفسير القرطبي (7: 
2 وبهذا المعنى أول كثير من المفسرين آية الروم» كما في تفسير ابن جرير :7١(‏ 707). 

الخامس : قد أطلقت كلمة الربا في بعض الأحيان على كل عمل غير مشروع يتضمن معنى 


كتاب : المساقاة ته 


وففقفقع ةفقوو قو ووو وو ووو وه لوعو وو يولع ولو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو و نوو ومو ثمم ةيعون وي وة و ازج 


الزيادة في صورة من الصورء كما في الحديث المرفوع: «إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض 
أخيه» وراجع كنز العمال (7: 25١4‏ رقم: 4777)» وكذلك أخرج ابن أبي حاتم في علله ١(‏ : 
م5 رقم: )١١97”‏ عن الحسن مرسلاً: «ما زاد من الدعوة على يومين فهو رباً» وكذلك أخرج 
أحمد عن | بو عباس مرفوها : «السلف في حبل الحبلة رباً» كما في الفتح الرباني ١5(‏ 47 
ولا شك أن كلمة الربا إنما أطلقت في هذه الأحاديث على عمل غير مشروع: وليس هو من ربا 
السك فى شن د 

ولكن استعمال هذه الكلمة فى هذه المعانى الثلاث الأخيرة شاذ» على كونه مجازياً: 
وأكثر ما تستعمل الكلمة في معنى النسيئة أو ربا الفضل» فأما ربا الفضل فأحكامه مشروحة في 
أحاديث هذا الباب» وسيأتي الكلام عليها فى شرحها إن شاء الله فلنقتصر في هذه المقالة على 
ربا النسيئة» وهو الذي حرمه القرآن الكريم» وأوعد عليه في الكتاب والسنة بمواعيد شديدة 
عنيفة» وهو الذي راجت سوقه فى عصرنا الحاضر فى أكثر المعاملات المالية. 


ربا النسيئة وأقسامه: 


وقد عرفه الإمام أبو بكر الجصاص كه في أحكام القرآن :١(‏ 201) بقوله: «هو القرض 
المشروط فيه الأجل» وزيادة مال على المستقرض» وإن هذا التعريف يشمل سائر أنواع ربا 
النسيئة. وكان هذا الربا محرماً في سائر الأديان السماوية» وتوجد نصوص تحريمه حتى الآن في 
مجموعة الكتاب المقدس. وولجرش الخروج 1 065 وسفر الأحبار (6؟: ه7), 0 
التثنية (77: :25١‏ من أسفار التوراة»ء وزبور داود :1 :١6(‏ 5) وسفر أمثال سليمان غلا 
(7: 2)8 وسفر نحمياه (5: /)» وسفر حزقيل 82 (14: 8 و7١‏ ولا( و55: .)١5‏ 

وقد قامت في عصرنا شرذمة من المتجددين المستغربين» تدعي أن ربا البنوك والمؤسسات 
التجارية الأخرى» ليست ربا منهياً عنه» وأولوا آيات الربا وأحاديئه بتأويلات مختلفة: 

فقالت جماعة منهم: إنما المحرم من الربا ما جاوز قدره على أصل القرضء فأما إذا 
اشترطت الزيادة اليسيرة على رأس المال فإنها ليست محرمة» واعتلوا لذلك بقوله تعالى : #يتأيه 
ل عَامَبوا ل تَأكُلُوا اليا أضْعدمًا مُعسحَفَةٌ ل ان قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد 
النهي عن الربا بكونه أضعافاً مضاعفةٌ» فظهر أن مطلق الربا ليس بحرام. 

إن هذا النوع من الاستدلال يقل من أن يذكر في كتاب علميء؛ أو يرد عليه بأدلة علمية؛ 
غير أن الجهل قد شاع في عصرناء فجعل الناس يغترون بأمثال هذه الدلائل» فأردنا أن نأتي 
بتفنيدها ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة . 

فالحق أن الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة ناطقة بأن الربا حرام مطلقاًء سواء كان قليلاً 


04 بت 


دناه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتميح مسلم 


هقف ووو وروم فل و عا ليوو عع ووو و و ولفو و وو وو وم و ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو و ريوع ووام و نو يفمامهادقة 


0 
١ 


تدويي اواكرا انا عوك عوالان ‏ ل« لنفم تقنف 1 وني فيه لخدرومة الرياه زتها وديياة 
الصورة مخصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب» وليس المراد منه أن الربا جائز إن لم يكن 
أضعاف رأس المالء» وهذا كقوله تعالى: #إوَلَا تَثْرُواْ ابت تَمِنا كيلا [البقرة: ]4١‏ فإنه لا يستلزم أن 
بيع الآيات الإلهية جائز إذا كان الثمن كثيراً. فكما إن قيد الثمن القليل ليس احترازياً في هذه 
الآية»ء فكذلك قيد الأضعاف ليس احترازياً في الآية المذكورة. ويدل على ذلك دلائل تالية : 

١‏ - قوله تعالى: ايها الت اموا أتَّقُوا أله وَدَرُوأ مَا بَقىَ مِنَّ اليو إن كُنشّر مُؤْمنينَ4 [البقرة: 
فإنه أمر بترك كل مقدار من الرباء دون أي تفصيل بين القليل والكثير. 

١‏ - قوله تعالى : وَكمَلٌ أله أْبيعَ ورم اليَرأ4 [البقرة: 70:] فإنه يدل على أن الربا حرام 
مطلقاء ولا فرق بين قليله وكثيره. 

*- قوله تعالى: #وَإن تُبَسْرٌ مَلَكُمْ رموس أَمَولِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا ظلمُوتَ4 [البقرة: 04؟] 
فإنه صريح في أن الدائن لا حق له إلا في رأس المال وكل ما زاد عليه فهو ربا حرام؛ وقد دل 
قوله تعالى: الا نَظيِمُوتَ ولا تظلموت4 أن كل زيادة على رأس المال داخل في الظلمء سواء 
كانت تلك الزيادة قليلة أو كثيرة» ولذلك يقول قتادة بن دعامة الدوسى - التابعى المفسر الكبير 
- كدَنهُ: «ما كان لهم من دين فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهمء ولأودادوا ملشقيا عن 
في تفسير ابن جرير (7: 1107). 

4 قد أخرج ابن أبي حاتم والشافعي عن عمرو بن الأحوصء أن رسول الله كلِةِ قال: 
«ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كلهء لكم رؤوس أموالكمء لا تظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله» ذكره ابن كثير في تفسيره :١(‏ 
فض 

ذكر البخاري في كتاب الاستقراض» باب إذا أقرضه إلى أجل مسمىء قول ابن 
عمر وَوياء تعليقاً: «قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس بهء وإن أعطى أفضل من دراهمه 
ما لم يشترط» ودل ذلك على أن اشتراط الأفضل من الدراهم ربا عند ابن عمرء فظهر أن 
الصحابة وَهبن كانوا يعتبرون كل زيادة على القرض رباًء ويحرمونها. 

١‏ أخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن علي ويه مرفوعاً : «كل قرض جر منفعة 
فهو ربأً» ذكره السيوطي في الجامع الصغير (5: 944. رقم: 2)7775: وضعفه المناوي في فيض 
القدير 5: 78 ولكن جعله العزيزي في السراج المنير (7: 87) حسناً لغيره» لتعدد طرقه. 

٠‏ أخرج البيهقي في سئنه (0 : )20٠‏ عن فضالة بن عبيد وه موقوفاً : «كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا». 


كتاب : المساقاة لاه 


8- أخرج مالك في الموطأء باب حرّم الله الرباء عن ابن عمر قال: «من أسلف سلفاً فلا 
يشترط إلا قضاؤه)». 

أخرج مالك أيضا فى الباي المذكون أقغبد الله بن مسغره ويد كان يفول :امن 
اسلف ملفا ذلا ترط انصل مس ورن كات ومن علف نيوار ب 

1١‏ - أخرج البخاري :١(‏ في المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام عن أبي بردة» 
قال: «أتيت المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام» فقال: ألا تجيء؟ فأطعمك سويقا وتمراً؟ وتدخل 
في بيت؟ ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش» إذا كان لك على رجل حقء فأهدى إليك حمل 
تبن » أو حمل شعير» أو حمل قت»ء فلا تأخذمى فإنه رباً». 

فانظر كيف جعل عبد الله بن سلام كل زيادة على أصل الدين رباً؟ مع أنها لم تكن 
مشروطة في أصل العقد» ولكنه جعلها ربا لكونها معروفة فيما بينهم» والمعروف كالمشروط . 
مالك. فقلت: يا أبا حمزة» الرجل منا يقرض أخاه المالء فيهدي إليهء فقال: قال رسول 
الله كلِ: «إذا أقرض أحدكم ترضان اهدق السدطتاء فل يلف" أ سعمله على :ذا قل 
يركيهاء إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك» . 

أخرج البيهقى أيقا عن أبن سيريفة قال: قال رجل لابن مسعود: إنى استسلفت من 
رجل خمسمائة.» على أن أعيره ظهر فرسي» فقال عبد الله : اما أصاب منه فهو ربا» ومراسيل ابن 
سيرين من أصح المراسيل . 

٠‏ أخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهماً 
فجعل يهدي إليهء وجعل كلما أهدى إليه هدية باعهاء حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما فقال ابن 
عياس : للا تأخذ منه إلا سبعة دراهم). 

وإن أمثال ذلك كثيرة في ذخيرة الأحاديث والآثار» وفيما ذكرنا كفاية لطالب حق» وإن 
هذه الدلائل بأجمعها تدل على أنه لم يكن بين الربا القليل أو الكثير أي فرق» لا في القرآن» 
ولا في السنة» ولا عند الصحابة الكرام الذين كانوا أول من تلقى أحكام الشريعة من فم الشارع 
عليه الصلاة والسلام. 
الفرق بين ديون الاستثمار وديون الاستهلاك: 

وهناك جماعة أخرى من المتجددين» تعتل لجواز ربا البنوك بالتفريق بين ديون الاستثمار. 
الوقتية» وأغراضهم الشخصية ولم يكن غرض المستقرض إلا استهلاك ما استقرضه في سد 


فك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضتميح مسلم 


فق ف ةفقو وه ووو وو وو ووو و هوه وو ووو ووو وو هعورو وو ووو ووو ووو ولو وو و ووو وي ون وومو وو وقوه و ووو و ووو وو وني ووةث و د و6دق نه 


حاجته الوقتية» كسد الفاقات» ومعالجة المرضى» وتكفين الأموات» فمطالبة الزيادة على مثل 
هذه الديون كانت قساوة وظلماً» ومن ثم نهى عنها الله سبحانه وتعال أشد النهي وآذن عليها 
بحرب من الله ورسوله. 

وأنا"التوك والويسيات التالية اتخدطة فلا ريكون المتتكرضنى فيها جد معدم أو 
ففلسا ولا يمت عر ادها حقه العخصيية 4 وزنبنا زكوق الستكترفوة انها رجالا زياع ولا 
يستقرضون الأموال إلا للتجارة أو الاستثمارء ويحصلون بها على أرباح جمة» وأموال موفرة» 
فلو طالبهم المقرض بزيادة على رأس المال لم يكن ذلك من القساوة والظلم في شيءء ولا 
يوجد فيه ذلك المعنى الذي حرم لأجله الربا. 

خلاصة ما قالوا: إن القرض على نوعين: 

الأول: قرض استهلاك» وذلك ما قصد به المستقرض سد حاجته الشخصية» واستهلاك ما 
استقرضه فيها . 

والئانى: قرض استثمار» وذلك ما قصد به المستقرض التجارة فيهء أو الاستثمار به 
الامترباح منه. 

فيقولون: إن الربا المحرم إنما هو زيادة شرطت في قرض استهلاك» وأما الزيادة 
المشروطة في قرض استثمارء فليس ربا وإنما هو ما يسمى في علم الاقتصاد (فائدة) (0و©,مام1) . 

ودليلهم في ذلك: أن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً ولا متصوراً في عهد نزول القرآن» 
وإنما هو شيء محدثء تعامل به الناس بعد الثورة الصناعية في أورباء فلا يمكن أن يكون 
المراد من الربا في القرآن الزيادة المأخوذة على هذا النوع المحدث من القرضء الذي لم يكن 
موجوداً حينئذ وإنما أراد القرآن بالربا: الزيادة في النوع الأول من القرض» فإنه كان شائعاً في 
عهد نزول القران. 

ولكن هذا الاستهلاك منهم باطل» وذلك لأنه يقوم على أساسين: 

الأول: إن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن. 

والثاني : أن ما لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن» لا يمكن أن يحرمه القرآن. وكلا 
هذين الأساسين باطل. أما الثاني فبطلانه ظاهرء وذلك أن القرآن الكريم حينما يحرم شيئاًء 
يحرم حقيقته» وإن كانت تلك الحقيقة موجودة في عهد نزوله في صورة مخصوصة., فلا يقتضي 
ذلك أن تكون الصور الأخرى من تلك الحقيقة خارجة عن النهي والحرمة» بل تكون الحرمة 
واقعة على تلك الحقيقة. ؛ مهما تغيرت صورها في الأزمنة الآتية. 

ومثاله أن القرآن الكريم لما حرم الخمرء فقد حرم حقيقتهاء دون صورها الموجودة في 


كتاب : المساقاة معو 


اوفقوو وو وفوف ونور وو ووو ووو ووو ووو و وي ووو عور ووو و ووو ووو ووو هود ة ووواور هو وه لادوم وود ونه وه وو وو وو ووو لوده د يعوو و6 ملواة 


الخمر» التي كانت موجودة في عهد نزول القرآن؟ والتي كانت تصنع بالأيدي؟ ولا تحرم هذه 

وكذلك لما حرم القرآن الربا فقد حرم حقيقته ) وهي : (الزيادة المشروطة ولم يحرم الصور 
الموجودة منه في عهد نزوله بخصوصهاء فتدخل في الحرمة كل صورة تصدق عليها هذه 
الحقيقة» سواء كانت تلك الصورة موجودة عند نزول القرآن» أو كانت محدثة فيما بعد من 
الزمان). 


وأما الأساس الثاني: وهو أن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد الجاهلية» وفي 
عهد الرسول كَلِةِ والصحابة» فباطل أيضاً. ونسوق ههنا بعض الأمثلة من قرض الاستثمار في 
تلك الأزمنة: 

١-أخرج‏ ابن جرير عن ابن جريج» قال: (كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون 
الربا من بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية» فجاء الإسلام ولهم عليهم مال 

وكانت هذه القبائل في الجاهلية كالشركات المساهمة اليوم» تجمع الأموال وتتجر بهاء 
فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية » وإنما كانت ا إجتماعية . 


١‏ - أخرج البخاري )١54١ :١(‏ في الجهادء باب بركة الغازي في ماله. عن عبد الله بن 
الزبير أن أباه الزبير بن عوام ذه قال له يوم الجمل : (إني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوماً. 
وإن من أكبر همي لديني» أفترى كَينُنَا يبقي من مالنا شيئاً؟» ٠‏ فقال: يا بني! بع ما لناء واقض 
ديني) وفيه أن عبد الله بن الزبير قال: (إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال؛ 
فيستودعه إياه. فيقول: لاء ولكنه سلف. فإني أخشى عليه الضيعة) . 


وشرحه الحافظ في الفتح (7: )١17‏ بقوله: (أي وما كان يقبض من أحد وديعة» إلا إن 
رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته: وكات عرضية يالك البركاه يسمي فلى الهال أددرضيعة 
فيظن به التقصير في حفظه. قراق أن تسداه مصيونا» نيكوت أرق ق لصاحب المال وأبقى 
طروءته» زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال). 


وإن عمل الزبير بن العوام وه هذا يشابه طريق عمل البنوك اليوم» فإنه كان يجعل ودائعه 
دينا عليه» لتكون مضمونةء ولكى يجوز له التجارة فيهاء وكانت هذه الديون ديون استثمار» 
كديون البنك» وفك صرح غينة الله .دق الونين. واف ووابعه عبد البشارئ: وعند ابن سعد في 
طبقاته (7: :)٠١9‏ «فحسبت ما عليه من الدين» فوجدته ألفي ألف. ومائتي ألف». وظاهر أن 


نفيك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 


وقفو ةو مووود وو ووو ووو ووو لودو ووو ووه ع ووو ووو ووو ووو وو ووه و ووو و مويو و م ووو ول وو ملو ونيو وونث وليل ونثونث ند ووه 


هذه المبالغ الخطيرة لم تكن عند الزبير بن عوام َيه لسد حاجة شخصية وقتية» وإنما كانت 
للاستثمارء كما صرح به ابن بطال فيما حكى عنه الحافظ. فكيف يصح أن يقال في ديون 
الاستثمار: إنها لم تكن موجودة ولا متصورة حتى الثورة الصناعية في أوروبا؟ 

 "‏ ذكر الطبري بسنده في تاريخه: (إن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب ولإنه» 
فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيهاء وتضمنهاء فأقرضهاء فخرجت إلى بلاد كلب» 
فاشترت وباعت» راجع تاريخ الأمم والملوك للطبري (: 4) في وقائع سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة. 

؛ ‏ أخرج البيهقي في قصة أن المقداد بن الأسود ونه استقرض من عثمان بن عفان سبعة 
آلاف درهم؛ راجع السئن الكبرى )١184 :٠١(‏ كتاب الشهادات» باب النكول ورد اليمين. 
والظاهر أن هذا الاستقراض لم يكن لسد جوع وقتي» أو لتجهيز ميت أو تكفينه» فإن سبعة آلاف 
درهم لا تستقرض لمثل هذه الحاجات» وإنما كان قرض استثمارء لأن المقداد بن الأسود ونه 
لم يكن من فقراء الصحابة» بل كان من أغنيائهم» فإنه كان الرجل الوحيد في غزوة بدرء الذي 
كان راكبا على فرس.» كما صرح به الحافظ في الإصابة والتهذيب» ولا سيما بعد غزوة خيبر» 
فقد أخرج ابن سعد في طبقاته (1: 171) عن موسى بن يعقوب؛ عن عمتهء عن أمها قالت: 
البعنا طعمة المقداد التي أطعمه رسول الله يل بخيبر خمسة عشر وسقاً شعيراً من معاوية بن أبي 
سفيان بمائة ألف درهم». | 

أخرج ابن سعد عن إبراهيم في قصة أن عمر بن الخطاب نه كان يتجر وهو خليفة» 
وجهز عيراً إلى الشام» فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف» يستقرضه أربعة آلاف درهم. راجع 
طبقات ابن سعد (7: 778) ترجمة عمر بن الخطاب ونه . 

وهذا مثال صريح للاستقراض وللتجارة. 

5 أخرج ابن سعد أيضاً في طبقاته (7: 704) من طريق الواقدي عن عثمان بن عروة» 
قال: (كان عمر بن الخطاب قد استسلف من بيت المال ثمانين ألفاء فدعا عبد الله بن عمرء 
فقال: بع فيها أموال عمرء فإن وفت. وإلا فسل بني عدي» فإن وفتء وإلا فسل قريشاً» ولا 
تعدهم» قال عبد الرحمن بن عوف: ألا تستقرضها من بيت المال حتى تؤديها؟ فقال عمر: معاذ 
الله أن تقول أنت وأصحابك بعدي: أما نحن فقد تركنا نصيبنا لعمرء فتعزوني بذلك» فتتبعني 
تبعته» وأقع في أمر لا ينجيني إلا المخرج منه. ثم قال لعبد الله بن عمر : اضمنهاء فضمئهاء 
قال: فلم يدفن عمر حتى أشهد بها ابن عمر على نفسه أهل الشورى» 0 وما 
مضت جمعة بعد أن دفن عمر حتى حمل ابن عمر المال إلى عثمان بن عفان» وأحضر الشهود 
على البراءة بدفع المال). 


كتاب : المساقاة وه 


لهم م فو فور هو و ووو ولو وو ووو ووو لعو وو ووو ووو ووو هوهو ووو و ووو ون ووو وو نوعو وي وو و مويو وول نينو ع نيعي لطكيء 


٠‏ - أخرج مالك في باب القراض من موطئه أنه: «خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 
الخطاب في جيش إلى العراق؛ فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري» وهو أمير البصرة» 
فرحب بهما وسهلء ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى» ههنا من 
مال اللهء أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه» فتبتاعان به متاعا من متاع العراق. ثم 
تبيعانه» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» فيكون لكما الربح» فقالا: وددنا نفعل» وكتب 
إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلما قدما باعاء فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر بن 
الخطاب قال: أكل الجيش أسلفة مثل ما أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير 
المؤمئين» فأسلفكما! أديا المال وربحهء فأما عبد الله فسكت..وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك 
بأااي اجون هناة لونتي انما أو عااك امن ب تفال ضير انا ا مضي ان 
وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضاً ؛ 
فقال عمر: قد جعلته قراضاً». 

ولا شك أن هذا القرض الذي أقرضه أبو موسى الأشعري وه من بيت المال كان لقصد 
الاستجمان. 

4 أخرج أحمد والبزار والطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله َل 
قال: «يدعو الله بصاحب الدّين يوم القيامة» حتى يوقف بين يديه» فيقال: يا ابن آدم: فيما 
أخذت هذا الدّين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب: إنك تعلم أني أخذته؛ فلم آكل» 
ولم أشرب. ولم ألبس. ولم أصنع؛ ولكن أني على إما حرق» وإما سرق» وإما وضيعة» فيقول 
الله: صدق عبديء أنا أحق من قضى عنك اليوم إلخ» ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (؛ : 
3). كتاب البيوع» باب فيمن نوى قضي دينه واهتم به» وقال: «وفيه صدقة الدقيقي» وثقه 
مسلم بن إبراهيم» وضعفه جماعة. 

فهذا الحديث صريح في أن المستقرض لم يأكل ما استقرضهء ولم ينتفع به في حوائجه 
الشخصية» ولكن جعله في التجارة» فأصابته وضيعة. 

وإن هذه الأمثلة كافية لاثيات أن ذيون الانسثماز لبسك من الأشباء المحلقة الى وعدت 
بعد الثورة الصناعية في أوروباء وإنما كانت رائجة فيما بين الناس منذ عهد الجاهلية» وبقيت 
رائجة في عهد رسول الله َيِه وفي عهد الصحابة غير أن الجاهليين كانوا يأخذون عليها الرباء 
واتتوناية بعد الإسلام. 1 


مفاسد الريا في ديون الاستثمار: 
رأما قولهم: إن المستقرضين في ديون الاستثمار يكونون رجالاً أثرياء»ء ويحصلون بها على 


15م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


ا 1 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا ا اا ا ل لل بذك 


أرباح كثيرة فلو طالبهم المستقرض بزيادة على رأس المال فلا حرج في ذلك» فالجواب عنه على 
وجهين : 

أما الأول: فإن رفع الظلم حكمة عظيمة لحرمة الربا وليست علة لهاء والحكم إنما يدار 
على العلة. لا على الحكمة. وهذا الأمر ظاهر للعلماء الراسخين؛ لا يحتاج إلى بيان» ولكن 
كثيراً من أصحاب الظاهر لا يفهمون الفرق بين العلة والحكمة» فلنضرب لذلك مثلاً : 

كل أحد يشاهد اليوم أن الحكمة قد وضعت على ملتقيات الشوارع إشارات كهربائية تحمر 
مرة» وتخضر أخرى» وقد أمرت جميع المراكب السارية على الشوارع أن تقف كلما رأت تلك 
الإشارات حمراء» وتسير إذا رأتها خضراء. والحكمة لحكم الوقوف حفظ المراكب عن 
الاصطدام. وعلته حمرة القمقمة» فحكم الوقوف لا يدور مع حكمته» وإنما يدور مع علته. 
ولذلك إن جاءت سيارة مثلاً» ورأت القمقمة الحمراء وجب عليها الوقوف وإن لم يكن هناك أي 
خطر للاصطدامء ولا يسع لسائقها أن يقول: إنما كان حكم الوقوف لصيانة الناس عن 
المصادمة» فحيث لا خطر للمصادمة» جاز لنا أن نعبر الشارع رغم حمرة القمقمة. 

فكذلك رفع الظلم حكمة لحرمة الربا؛ ولكن حكم الحرمة لا يدور معهاء فلو سلمنا انتفاء 
الظلم في صور الرباء فلا يستلزم ذلك جوازهء لبقاء علتهء وهي: الزيادة المشروطة في القرض . 

وقد قال رسول الله عَلِةِ: ككل : اكل قرض جر منفعة فهو رباً) أخرجه الحارث ابن أبي أسامة عن 
علي وليه مرفوعاً. كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير :١(‏ 44» رقم: 77175)؛ وضعفه 
المناوي في فيض القدير (5: 758)» وجعله العزيزي في السراج المنير (: 87) حسنا لغيره. 
لتعدد طرقه . 

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (0: )76٠‏ عن فضالة بن عبيد موقوفاً: «كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا». 

وإن هذه الأحاديث تبين علة حرمة الرباء فالحكم يدار عا عليهاء وتكون كل زيادة على 
القرض رباًء سواء اتضح لنا وجه الظلم فيهاء أو لم يتضح 

وأما الثاني: فلا يصح أن يقال: إنه لا ظلم في ربا الاستثمار» فإنه إذا استدان الرجل: من 
أحد شيئاء وجعله في التجارة» فالتجارة تحتمل الوضيعة والخسران» كما تحتمل الربح. والنفع» 
وإن الرجل المرابي يأخذ الربا في كلتا الصورتين» ولا يقل الظلم فيه عن ظلم الربا في ديون 
الاستهلاك. 

والإنصاف أن ينظر الدائن فى دينه: هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض؟ أو يريد أن يشاركه 
في أرباحه؟ فإن كان المقضود هو الأولء قلا حق له إلا في رأس المَال» وإن كان :المقصود هو 
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الثاني» فالإنصاف. أن يشاركه في أخطار التجارة أيضاًء ولا يطالبه بالربح إلا إذا ربحت تجارته 
وإنما يمكن ذلك في المضاربة» دون الربا وليس الربا إلا حيلةٌ قبيحةٌ لإحراز نفسه عن أخطار 
التجارة» والانتفاء بأرباحهاء فإنه يضمن لصاحب المال بفائدة معينة» ويقطع النظر عن العامل 
الذي يتحمل مشاق العمل» ويطاليه بتلك الفائدة المعينةء» ولو أصبح ذلك العامل مفلسا بالوضيعة 
في تجارته. 

ثم إن نظام البنوك الرائجة اليوم» الذي يسير على أساس الرباء له من المفاسد ما لا يعد 
ولا يحصى فإنه يفسد نظام توزيع الثروة على الناس» ويجعل الأموال دولةً بين الأغنياء فحسب» 
ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبيعي» ويجعلها مملوكة لأثرياء معدودين» وليس هذا موضع بسط 
تلك المفاسد» وفي هذه الإشارات كفاية للطالب ههنا إن شاء الله ومن شاء البسط في هذه 
المسألة فعليه بالكتب المستقلة المؤلفة في موضوع الربا ومفاسده. ومنها كتاب «مسألة سود) 
باللغة الأردية» لوالدي العلامة المفتي محمد شفيع كنك » وكتبت في آخره مقالةٌ شرحت فيها 
مفاسد ربا البنوك ببسط وتفصيل» وقد وفعت بعص الإشارات مني في هذا الصدد في أول 
كتاب البيوع أيضاً فالحق: أن الربا حرام مطلقاًء سواء كان تعامله في ديون الاستهلاك. أو في 
ديون الاستثمار. وأما نظام البنوك فيمكن أن يجري اليوم على أساس الشركة أو المضاربة يدل 
الرباء وقد وضعت لجنة من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد فى باكستان مخططأ مضبوطاً لهذا 
الغزفن. كنت آنا اعضو سن أفقباء تلك اللجدة ,وكدتتدر قري تلاق التجنة باللعدين:: 'الأردرة 
والإنكليزية»؛ من قبل مجلس الفكر الإسلامي لحكومة باكستان» فمن شاء فليراجعهء والله سبحانه 
أعلم: ١‏ 

ه/ا_ -)١1584(‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) أخرجه البخاري في البيوع. باب بيع 
الخلط من التمرء وباجسايم العف بالقضةم وباب بيع الدينار بالدينار نسأء ومالك في البيوع. 
باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً» والترمذي» (رقم: )١١4١‏ في البيوع؛ باب ما جاء في 
الصرف» والنسائي في البيوع, باب بيع الفضة بالذهبء. والذهب بالفضةء وابن ماجه (رقم: 
ال لات باب الصرف؛ وما لا يجوز متفاضلاً, وأحمد في مسند أبي سعيد 
الخدري وله (: ؛ واه و١5‏ و؟ل). 

ل (لا تبيعوا الذهب بالذهب) إلخ قد ذكر ههنا تحريم التفاضل والنسيئة في مبادلة 
شيئين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.» وسيأتي في حديث عبادة بن الصامت وه ذكر أربعة 
أشياء معهماء وهي: البر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح؛ فصارت هذه 
الأشياء ستة» وقد نص الحديث على حرمة التفاضل والنسيئة في كل واحد منهاء إذا بيع بجنسهء 
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ويسمى ربا الفضلء» ويقال له ربا السنة أيضاًء لأن هذا النوع من الربا لم يذكره القرآن الكريم 
تضاء وإثما طوفع تومته بالندثة : 


الحكمة في تحريم ريا الفضل: 

وأما الحكمة في تحريم ربا الفضل» فهو سد ذريعة ربا النسيئة» كما صرح به في حديث 
أبي سعيد الخدري وَهء عن النبي يَلةٍ قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإني أخاف عليكم 
الرما» كما في كنز العمال (؟: 259١‏ رقم: 64 و59550)» والرما: هوالرياء فظهر بهذا 
الحديث أنه كَل نهاهم عن ربأ الفضل» لما يخاف عليهم من ربا النسيئة» وقد شرحه الإمام ابن 
القيم كل بكلام دقيق» فنحكبه ههنا بلفظه: 

"وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمينء ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين» إما 
في الجودة» وإما في السكة» وإما في الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى 
الربح المؤخرء وهو عين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة جدأًء فمن حكمة الشارع أن سد عليهم 
هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئةٌ. .. وأما الأصناف الأربعة المطعومة» 
فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرهاء لأنها أقوات العالم» وما يصلحهاء فمن رعاية 
مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض ألى أجل» سواء اتحد الجنس أو اختلف» ومنعوا 
من بيع بعضها ببعض حالاً متفاضلاًء وإن اختلفت صفاتهاء وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف 
أجناسها. وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نسأ لم يفعل ذلك أحد إلا إذا 
ربحء وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح» فيعز الطعام على المحتاج» ويشتد 
ضررهء وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» لا سيما أهل العمود والبوادي» وإنما 
يتناقلون الطعام بالطعام». ١‏ 

«فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النسأ فيها كما منعهم من ربا النسأ 
في الأثمان» إذ لو جوز لهم النسأ فيها لدخلها: (إما أن تقضي وإما أن تربي) فيصير الصاع 
الواحد لو أخذ قفزاناً كثيرة ففطموا عن النسأء ثم فطموا عن بيعها متفاضلاً يدا بيد إذ تَجِرَهُم 
حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نسأء وهو عين المفسدة». 

«وهذا بخلاف الجنسين المتباينين» فإن حقائقهما ومقاصدهما مختلفة» ففي إلزامهم 
المساواة في بيعها إضرار بهم» ولا يفعلونه في تجويز النسأ ذريعة إلى (إما أن تقضي وإما أن 
تربي)» فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يداً بيد كيف شاءء فحصلت لهم 
مصلحة المبادلة» واندفعت عنهم مفسدة (إما أن تقضي وإما أن تربي) وهذا بخلاف ما إذا بيعت 
بالدراهم أو غيرها من الموزونات نسأء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو منعوا منه لأضر بهم» 
ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيرهم» والشريعة لا تأتي 
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بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسأء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة 
الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم» وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة» ومنعوا 
مما لا تدعو الحاجة إليه» ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة. 

اويوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأشياء» وهو محتاج إلى الصنف الآخرء فإنه 
يحتاج إلى بيعه بالدراهم» ليشتري الصنف الآخر. . . أو ببيعه بذلك الصنف نفسه بما يساوي. 
وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاًء بخلاف ما إذا كان مكن من النسأء فإنه حينئذ يبيعه 
بفضل» ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل» لأن صاحب ذلك الصنف يربي عليه كما أربى 
هو على غيره؛ فينشأ من النسأ تضرر بكل واحد منهما. . . وإذا تأملت ما حرم فيه النسأ رأيته إما 
صكفاً واتعدا + أو .ضفي متاصودهها والحذه أو متقارب» كالدراهم والدنانير» والبر والشعير» 
والتمر والزبيب. فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النسأء كالبر والثياب» والحديد والزيت». 

«... وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسهاء لأن ذلك يفسد عليهم 
مقصود الأثمان» ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسهاء جلك كا عا و امسو 
الأقوات. . . فظهرت حكمة تحريم ربا النسأ في الجنس والجنسين» » وربا الفضل في الجنس 
الواحد» وأن تحريم المقاصدء وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائعء وهذا لم يبح شيء 
من ربا النسيئة» وأما ربا الفضل» ٠‏ فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة» كالعرايا فإن ما حرم سداً 
للذريعة أخف مما حرم لتحريم المقاصد». 


وراجع لمزيد البحث إعلام الموقعين (؟: ٠٠١‏ إلى )٠١5‏ وما بعده. 


اختلاف الفقهاء فى علة ريا الفضل: 

ثم إن حرمة التفاضل والنسيئة مقتصرة في الحديث على الأشياء الستة المذكورة» فاختلفت 
فيه أنظار الفقهاء. فقال طاوس وقتادة: إن الحرمة مقصورة على هذه الأشياء ولا تتعدذى إلن 
غيرهاء وبه قال داود الظاهري ونفاة القياس» كما في المغني لابن قدامة (6 : 7) وهو اقول 
الشعبي ومسروق» وعثمان البتي أيضاً » ؛ كما في عمدة القاري (ه 0 9ة4). ٠‏ فيجوز عندلهم بيع 
الذرة بالذرة متفاضلاً» ؛ لأن الحديث لم يذكر الحرمة إلا في الأشياء الستة» فيبقى ما عداها على 
أصل الإباحة» لقول الله تعالى: #وَأحَلَّ أنه لْسَهِمَ 4 [البقرة: 3106]. 

واتمق القائلون بالقياس على أن الحرمة فى هذه الأشياء الستة معللة بعلة» فكلما وجدت 
تلك العلة في غيرها من الأشياءء ثبتت الحرمة» لأن القياس دليل شرعي» فيجب استخراج علة 
هذا الحكم وإ[ وإثباته في كل موضع وجدت العلة فيه ثم اختلف المعللون في تعيين العلة على 
أقوال: 
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إن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس» وفي الأشياء الأربعة: الكيل مع 
الجنس» وهو قول أي حنيفة ) وأحمد. والثوري» والنخعي» والزرهري» وإسحاق بن راهويه. 
فعلى هذا القول يجري الربا في كل من مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه» .مطعوماً كان أو 
غير مطعوم. كالحبوب» والنورة. والقطن. والصوف». والورس» والحناع» والعصفرء والحديد» 
0 يدر فول لشاف كان » كه عه 0 ا 
معمر بن عبد الله : «أن النبي َل نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» ولأن الطعم وصف 
شرفء إذ به قؤوام الأبدان» والثمنية وصف شرفء. إذ بها قوام الأموال» فيقتضي التعليل بهما. 
فعلى هذا القول يجري ربا الفضل في سائر المطعومات» سواء كانت مكيلة» أو موزونة أو 
عددية» 00 والرمان» والييض وغيرها. 
إن العلة في الذهب والفضة الثمنية مع الجنس» وفيما عداها الادخار مع الجنس» وهو 
17 المالكية» 00 0 000 فإن كان الشيء 0 ا رم 
فى المصفى :١(‏ لاغ "07 

واستدلوا بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفي في الحديث بالتنبيه على ذلك بالنص 
على واحد من تلك الأصناف الأربعة» فلما ذكر منها عدداً علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه 
على ما في معناه» وهي كلها يجحي الأقنات والاوضان: أما"الير والشغير فيه يما علق أضناف 
الحبوب المدخرة.» ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسجو 00 
والزبيب» وليه بالملح على عطي الراير العلا لإصلاح الطعام» ويا : ؛ فإنهم قالوا: لما 
كان معقول المعنى ذ كن الروانإنه هر أن لاعن فض النامن يمان وأن تحفظ أموالهم فواجب 
أن يكون ذلك فى أصول المعايش» وهى الأقوات. كذا في بداية المجتهد (؟: ١٠‏ و١١1١).‏ 

5 إن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوماً ومكيلاً أو موزوئاًء مع الجنسء فلا 
يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن» كالبيضء وسائر العدديات المطعومة» ولا فيما ليس 
بمطعوم» سواء كانت مكيلة أو موزونة» كالزعفران» والحديد والنحاس وغيره. وهو قول 
سعيد بن المسيب» ورواية عن أحمد. واكاك الخانتي في للدي اكد في جتني لابن قدامة 
(غ: 6). 

واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب» عن رسول الله كه أنه قال: «لا ربا إلا فيما 
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ف هه وو وم ف وفوف ووو و ووو ووو ود ووو و ووو و ووو للعو ووو ووو و وو ووو وو ووو ووو ووو هوي و هوهي وو و مو ونون وثيثمماء مو نو ولط ايي.م 


كيل » أو وزن» مما يؤكل أو يشرب» أخرجه الدارقطنى . وقال: «الصحيح أنه من قول سعيد » 
ومن رفعه فقد وهم). 

وإن هذه المذاهب الأربعة هى المشهورة فى هذا الباب» وإن كانت فيه ستة أقوال أخرى» 
فإنها ليست مشهورة ولا متبعة» وقد ذكرها العيني في باب بيع الطعام والحكرة من عمدة القاري 
(ه: ٠١٠6ةغ6).‏ 


ثم إن الحنفية رجحوا تعليلهم ‏ وهو الكيل أو الوزن مع الجنس - رواية ودراية» أما رواية» 
فلأنه مستنبط من الأحاديث الآتية: 


١‏ سيأتي في باب بيع الطعام مثلاً بمثل عند المصنف عن سعيد بن المسيب«أن أبا هريرة 
وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله يَكِ بعث أخا بني عدي الأنصاري» فاستعمله على خيبر» فقدم 
بتمر جنيب» فقال له رسول الله 6: أكُلُ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله؛ إنا 
لنشتري الصاع بالصاعين مع الجمعء فقال رسول الله كَِ: لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل. أو بيعوا 
هذاء واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان» وأخرجه أيضاً البخاري في الوكالة» باب الوكالة 

في الصرف والميزان» ولفظه: «وقال في الميزان مثل ذلك» ومعناه أن الموزونات كلها في حكم 
0 ز التفاضل في مبادلتهاء فثبت أن العلة في المنع هي : الكيل» كما في التمرء 
أو الوزن» كما في الذهب والفضة. 


؟ ‏ أخرج الحاكم في مستدركه (7: 7) بعد باب النهي عن عسب الفحل عن حيان بن 
عبيد الله العدوي». قال: «سألت أيا مجلز عن الصرف» فقال: كان ابن عباس '#يا لا يرى به 
بأسا زماناً من عمره ما كان منه عيناً» يعني: يداً بيدء فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه 
أبو سعيد الخدري, فقال له: يا ابن عباس» ألا تتقي الله؟ إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك 
أن رسول الله يَكهِ قال ذات يومء وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت 
صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة» فقامت» فقدمته 
البوارسرك اله كلانه فلي رآه أعجبه فتناول تمرة» ثم أمسك» فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت 
أم سلمة: بعئت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحدء 
لحار كن فألقى التمرة ة بين يديهء فقال: ويد اك عاجه الى فيد العمل بالعيه والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعيرء والذهب بالذهبء والفضة بالفضة؛ يداً بيدء عيناً بعين» مثلاً بمثل» 
فمن زاد فهو رباء ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن أيضاً». 


وإن هذا الحديث صريح في أن جميع المكيلات والموزونات في حكم التمرء وأن العلة 
في تحريم ربا الفضل. هي الكيل أو الوزن. 


5ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


وعم قو وووعفعمة وو ووو وو مع ووو وو ووو ور ووه ووو وهو و وده م وهو د ووو و ووه ووو و ووو وو و ووو وو ووو د ون و ووه وم قوقع وو توت واي 


وهذا الحديث صحح الحاكم إسناده» ولكن تعقبه الذهبي لقوله: «قلت: حيان فيه ضعف»ء 
وليس بالحجة» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حيان هذاء هو حيان بن عبيد الله البصري» كنيته أبو 
زهير» وهو رجل اختلفت فيه أقوال النقاد.» فضعفه ابن عديء» وقال البخاري: ذكر الصلت منه 
الاختلاط». ولكن قال الحافظ في لسان الميزان (؟: :)77١‏ «قال أبو حاتم: صدوق» وقال 
إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن عبيد الله» وكان رجل صِدّْقٍِ. وذكره ابن 
حبان فى الثقات»» وقد ذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة (؟: )١65‏ وهو يتحدث عن حليثه : 
لبي كل أذانين علاة لمن هالدإلة المغريت؟ افذكر جيه الأقوال »وماك إلى اترقنفه». روفي هنذا 
السياق ذكره المارديني في الجوهر النقي تحت البيهقتي (؟: هلاه و015)» وقال: «أخرج البزار 
هذا الحديث» ثم قال: حيان رجل من أهل البصرة» مشهورهء ليس به بأس» وقال فيه أبو حاتم: 
صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين». 

وبالجملةء فقد وثقه أبو حاتم» وإسحاق بن راهويهء وابن حبانء والبزار» والحاكم» 
فحديث مثله لا ينزل عن الحسن إن شاء الله تعالى» ثم حديئه هذا متأيد بما في الصحيحين من 
قوله كذ : (وكذلك الميزان). 

ورواه أيضاً الإمام محمد في كتاب البيوع عن أبي سعيد الخدري» ولفظه: «وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن»» رواه من طريق مالك بن أنس» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وراجع بدائع 
الصنائع للكاساني (0: 42١85‏ والمبسوط للسرخسي :١5(‏ ؟5١١).‏ 


” - أخرج الدارقطني عن الحسن» عن عبادة» وأنس بن مالك أن النبي ككل قال: «ما وزن 
مثل بمثل إذا كان نوعاً وعدا » وما كيل فمثل ذلك. فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) ذكره 
المجد بن تيمية في منتقى الأخبار, وقال الشوكاني تحته في نيل الأوطار (05 : :)١56‏ «قالت 
العترة جميعاً» بل العلة في جميعها اتفاق الجنس» ؛ والتقدير بالكيل والوزن» واستدلوا على ذلك 
بذكره يك للكيل والوزن في أحاديث الباب 3“ويدل غلى ذلك آيضا حدية: أن المذكون: "فإنه 
حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه» وعلى كل مكيل كذلك» بأنه مثل بمثل» . 

وأما دراية» فإن ابن رشد كآنه - زعم كونه مالكياً - ورجح تعليل الحنفية من حيث المعنى» 
وقال في بداية المجتهد (؟: :)١7١‏ 

«ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر ‏ والله أعلم ‏ أن علتهم (يعني علة الحنفية) 
أولى العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير 
الذي فيهء وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي» ولذلك لما عسر إدراك التساوي 


كتاب : المساقاة 1م 


واوف ووو وو ووو وو عو ووو لوي وو ووه لوو ووو وعم وليه عو و نيوو نوع رفويو نو يوه و مويو وو وو ووو و معنن وو م يون ويء مي .ين .اأكزامنذ 


في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمهاء أعني تقديرهاء ولما كانت الأشياء 
المختلفة الذوات» أعنى غير الموزونة والمكيلة» العدل فيها إنما هو فى وجود النسبة» أعنى أن 
قوق ني هذه عد النسفي لو سحي في افو الكت ب الاك لزن يي كال :لاك انث الول 
إذاتياع إنبنان أقرنا بكيات» هو أن»تكوة فبة"قيمة ذلك الفرض إلى الأفراتن هن طنبية قينة دلا 
الثوب إلى الثياب» فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسونء فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها 
خمسونء فليكن مثلاً» الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب» فإن اختلاف هذه 
المبيعات» بعضها ببعض في العدد واجب فى المعاملة العدلة» أعنى أن يكون عديل فرس عشرة 
أثواب في المثل» وأما الأشياء المكيلة العو 0 فلا انك بسك تخعلف كل الاعدلات» 
وكانت منافعها متقاربة» ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنفء أن يستبدله بذلك 
الصنف بعينه إلا على وجه السرفء كان العدل في هذه إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو 
الوزن» إذ كانت لا تتفاوت في المنافع». 

اوأيضاًء فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل» لكو منافنها 
غير مختلفة» والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة» فإذن منع التفاضل في هذه الأشياءء 
أعني المكيلة والموزونة» له علتان: إحداهما وجود العدل فيهاء والثاني منع المعاملة إذا كانت 
المعاملة بها من باب السرف» وأما الدينار والدرهم» فعلة المنع فيهما أظهرء إذ كانت هذه ليس 
المقصود منها الربح»؛ وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية». 

هذاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن تعليل المالكية أظهر وأولى من 
جهة النظرء ومن جهة العمل عليه. 

وأما من جهة النظرء فلأن ربا الفضل إنما حرمه رسول الله يِه سداً للذريعة» ولئلا يتدرج 
به إلى ربا النسيئة الذي حرمه القرآنء كما هو مصرح به في حديث أبي سعيد الخدري مَك 
وكما أسلفنا شرحه في عبارة ابن القيم كآنه والتدرج إلى ذلك الربا إنما يمكن في الأشياء التي 
هي أثمان أو تجري مجرى الأثمان في وقوع التعامل بهاء ولا يخفى أن ربا السسيئة كان جرع 
في أمثال هذه الأشياءء فإن أهل العرب» ولا سيما أهل البوادي منهم» فلما كانوا يتعاملون 
بالذهب والفضة» وإنما كانوا يتقايضون بالأقوات التي تتيسر لهم فكانت هذه الأشياء عندهم 
بمنزلة الأثمان» يتوسلون بها إلى سد حاجاتهم الأخرىء وفيها كان يجري ربا النسيئة» دون 
الأشياء الأخرى. كالثياب وغيرها من المزروعات والعدديات التي لا خلاف في خروجها من 
الأموال الربوية» ولذلك جعل النبي يل الأشياء الأربعة في حكم الذهب والفضة» فإن كل واحد 
منها كان يستعمل حينئذ» وربما يستعمل حتى الآن في الريف والبوادي. استعمال الأثمان» فى 
شيوع التبادل بهاء واشتراء الحاجات منهاء انلق ييخ بين هذه الأشياء الستة بالنظر إلى 


فك الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


هاقق ووو وو و وو وو وود وه ومو و ووه و يوه فو وو موي و ووو وو مم وو ووو ور ويمور وواقة ع ووو وم وعفو وو وو قفوو وه يديو وو ونون لوث ةو نولة 


معاملات الرباء هو وقوع التبادل بهاء إما من جهة كونها ثمناً خلقياً. وإما من جهة جريانها 
محرض الأتيان عيرفا: وهذا المعنى الجامع في الأثمان والأقوات أظهر منه في المكيلات 
والموزونات» فإن التبادل حينذاك كان يقع بالأقوات عموماًء دون غيرها من الموزونات 
الأخرى» كالحديد» والصفرء والنحاس» والقطن» والصوفء» والورسء» والعصفرء وأمثالها . 

وأما عملاًء فلأن التعليل بالقدر قد أدى الحنفية إلى مشاكل عملية مختلفة» كما وقع في 
بيع القطن بالدراهم» فإن قياس تعليلهم يحرم هذا البيع نسيئة» لكونهما موزونين وفيه من 
الصعوبة ما لا يخفى» فتخلصوا منه بأن ميزان كل واحد منهما مختلفء فإن الفضة توزن 
بالصنجات» والحديد بالأمناء وغيرهاء فجعلوهما مختلفى القدر من هذه الجهة. وجوزوا 
التفاضل فيها. 

وكذلك وقعت مشكلة في بيع الفلوس بالفلوس» فإنها ليست قدرية» فكان القياس أن يجوز 
فيها التفاضل» ولكن الحنفية حرموا فيها التفاضل لكونها أثماناً اصطلاحية لا تتعين بالتعيين» 
فيكون بيع دين بدين» ولذلك جوز الشيخان التفاضل فيها إذا بيعت معينة» كما سيأتي تفصيله في 
شرح حديث عثمان وَيه» ويستلزم ذلك أن يجوز بيع الفلس الواحد بعشرة فلوس» ولا يجوز بيع 
قطعة صغيرة من نحاس أجودء بقطعة كبيرة من نحاس أدنى» مع التفاوت الفاحش في البدلين في 
صورة الفلوس» يما يجعله ذريعة قوية إلى الرباء وقلة التفاوت بينهما في صورة النحاس» بما 
يبعده عن التدرج إلى الربا . 


وكذلك يلزم على قياس قول الحنفية أن لا يجوز إسلام النقود في شيء من الموزونات» 
لوجود القدرء وحرمة النسيئة به» ولكن الحنفية استثنوا ذلك من حرمة ربا الفضل» فقالوا: «ثم 
يستثنى إسلام النقود في الموزونات بالإجماع؛ كي لا يسند أكثر أبواب السلم» كما في البحر 
الرا 50 ة ااه ورد الفختار 1 3/1 

ثم إن كون الشيء مكيلاً أو موزوناً يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة» فنشأت في الحنفية 
أبحاث من هذه الجهة» فالمشهور عندهم أن ما ورة التضن يكونة مكبلا أو موزؤنا يبقى كذلك 
إلى اللأبدء ولا يتغير بالعرف» وما لم يرد فيه نص فالحمل على العرف» خلافاً لأبي يوسف كآنه 
فإنه يبني جميع الأشياء على العرف» دون فرق بين منصوص وغيره» وإلى قوله مال الكمال بن 
الهمام كأنه. 

وأما على تعليل المالكية فلا تحدث هذه المشاكل العملية» فإن علتي الثمنية والاقتيات مما 
يَجَعل أخكام ربا 'الفضل مرئبطة متناسقةء ويقربها إلى حكمتها المنصوصة» هن تذرجه إلى ربا 
النسيعة . 


كتاب : المساقاة هه 


0 15 يقرا وها علفا لاجر 


41 (075) بحوكها فتره بن سيد ين .ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رمح. 


والذي يظهر أن الحنفية رحمهم الله عللوا هذه الأحكام بالقدر والجنس عملاً بقول سيدنا 
عمر ونه : «فدعوا الربا والربية» تإناعلتهم اعم من لل الشافعية والمالكية» ودائرة الدريات 
فيها أوسع» وحيث لم يصرح رسول الله وكٍ بالعلة» فالاحتياط أن يختار ما هو أعم تحريماً ولا 
سيما إذا وقعت في الأحاديث إشارات إلى هذه العلة». كما أسلفناء ومن دأب الإمام 9 
حنيفة كن أن مثله أن يسير إلى ما هو أحوط وأبعد عن خطر الحرمةء فاختار الحنفية هذه العلة 
العامة ليتحرزوا عن كل ربا ممكن. وأما إذا ظهرت لهم صور لا تدخل في ربا الفضل بداهةً 
كإسلام النقود في الموزونات» فاستثنوها من التحريم بدلائل بدت لهم. كقوله ظلةْ في حديث 
ابن عباس : را 1 ع سكا امي ا كه تراه 1 
ع العتين (60: 7355) فإنه دل على جواز الإسلام في المكيلات والموزونات» والإسلام لا 
كن وها إلا بالنقودء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: زلا تشنوا) سيفة نين امن الافا ف يعنى : لا تفضلواء والشف بالكسر من 
الأضدادء يطلق على الزيادة والنقصان جميعاًء وشف الدرهم يشفء من باب ضرب: إذا زادء 
أو نقص. وأشف وإشفافاً: زاده» أو نقصهء واستعمال هذه الكلمة في هذا الموضع من حسن 
بلاغة النبي كَل لأن المقصود هو المنع من الزيادة والنقصان كليهما. 


قوله: (لا تبيعوا منها غائباً بناجز) الناجز: الحاضرء والغائب: المؤجلء والمراد أن 
الصرف لا بد فيه من التقابض في المجلسء ولا يجوز التأجيل بحالء أما إذا كان أحد البدلين 
غائباً عند العقد الناجز ثم أتى به قبل انقضاء المجلس فلا بأس. بهء كما يدل عليه قوله #22 في 
الرواية الآنية:: لالا يدا نيد 


وأما إذا اشترى رجل ديناراً بعشرة دراهم كانت في ذمة البائع قبل العقدء فهو جائز أيضاً 
عند جمهور الفقهاء كما في شرح الأبي (5 : 574)» وفتح القدير (5: 74) وأما إذا كان لرجل 
على آخر دينار» ولهذا الآخر عليه عشرة دراهمء فاشترى الأول عشرة دراهم بدينار» وتقاصاء 
ففيه خلاف العلماء» فمنعه الشافعى» وأجازه مالك بشرط حلول ما فى الذمة وأجازه أبو حنيفة 
وإن لم يحل ما في الذمة؛ كذا حكى عنه الأبي في شرحه»ء وفي حكاية قول أبي حنيفة نظرء لأنه 
في الظاهر بيع الكالىء؛ ويظهر من كلام صاحب الهداية في أول باب الصرف أن قبض أحد 
البدلين في المجلس شرط لجواز العقد احترازاً عن بيع الكالىء بالكالىء فليتأمل» وليراجع فتح 
القدير مع العناية (6: ٠/ال‏ و80”). ش 


5ة5ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح قنيحيح مسلم 
برا الليِتُء عَنْ نَافِع ؛ أن ابن عُمَرَ قَالَ لهُ رَجُلٌ مِنْ بي ليث : إن "ناسورك الخدري اكز 


ع2 


مذااعر رول الله كك فِي رِوَايَة قتَيْبةَ : َلَمَبَ عَبْدُ الله وَنَافِعٌ مَعَهُ. ٠‏ وَفي حَدِيثِ ابن 
0 : كَالَ نافع : َدعَب عَبْدُ الله وَأنَا مَعَهُ وَالَِيُ؛ تن كل عن أبى. سوبو الختري . 


5-7 


وه اس مثا 


فَقَالٌ: إن هذا أَخْبَرَنِي أَنْكَ تُخْبِرُ أن رَسُولَ الله كه نَهَى عَنْ بَيْع الْوَرِقٍ بالْوَرِقٍ إل مثلا 
بل دَعَْ بي الس يلد إلا ملا يفل . َأَشَارَ أبُو سَعِيدٍ بإِضبَعيْهِ َي عَيْه َيِه 
َقَالَ: أ َاءِ افر سول الله عله يفول «لاَ تَيعُوا الذَّهْبَ بِالذّمَبِ. 
َلآ يوا الْوَرقَ بِالوَرِقٍ ٠‏ إلا منْلا ِْلاً بمثْل. ولا تُشِمُوا بَعْضَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض . ولا تَِيعُوا شَيْئا 


غَائياً مِنْهُ بنَاجِز» إل 1 بِيلِا. 


5-6 
1١ 


الع - (000) حدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ . حَدَّدَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ال ارم ٠ح‏ وَحَدَثنا 
00 الك . حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَاب. قَالَ لوقت تخي دن معي 0 


00 بن الْمكنّى . دنا ابن أبي عَدِيء عَنٍ ابْنِ عَونٍ . كُلَهُمْ عَنْ نافع . بِنَحْوٍ حَدٍ ليث 
0 نْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ء عن الي 355 


2 2 م2 2 


الذعت َالدّمَبِ 8 الررده 3 37 5 0 9 بِمِثْل» سَوَاء 0 


4 0 حدّئنا أَبُو الَاهِر . َهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُ» وََحْمَدُ بْنُ عِيسَئ. 


ك؟ (مءء) قوله: (أن ابن عمر قال له رجل) إلخ ولعله قال ذلك لأن ابن عمر وابن 
ال يقولان رار يا لا إذا كان اد المع يدا بتك ةا 
وسنذكر هناك إن شاء الله تعالى أنهما قد رجعا عن ذلك . 

قوله : (والليثي) يعني ذلك الرجل الليثي الذي نبه ابن عمر بحديث أبي سعيد وَيه . 

قوله: (إلا يداً بيد) يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً» ويحتمل أن يكون متصلاًء 
والمراد على الثاني أن بيع الغائب بالناجز إنما يجوز إذا أحضر الغائب في المجلس قبل 
الافتراق. 

 )١586( 4‏ قوله: (عن عثمان بن عفان) هذا الحديث مما انفرد مسلم بإخراجه من بين 


كتاب : المساقاة 5ه 


ل سمو الدينان بالدسارته . وَلآ الدَرْهَمَ ِالدَرْهَمَيْنِ). 


الأئمة الستة» وأخرجه أيضاً مالك في البيوع» باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيئاً» ولفظه: «عن 
مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان إلخ». 

قوله: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين) هذا ظاهر فى الدنانير المضروبة من الذهب» والدراهم 
المضروبة من الفضة. فإن التفاضل في مبادلتها بجنسها عين الربا. أما الدراهم والدنانير 
المغشوشة» فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الغش إن كان مغلوباً فلا عبرة به ويحرم فيها 
التفاضل كما في الذهب والفضة» لأنها لا تخلو عن قليل غش عادة؛ لأنها لا تنطبع إلا مع 
الغش» وقد يكون الغش خلقياًء كما في الرديء منهاء فيلحق القليل بالرداءة» والجيد والرديء 
سواغ.. 

وأما إذا كان الغالب عليها الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير» فإن بيعت بجنسها 
ل ل ا ل ٠‏ فهي في حكم شيئين : فضة وصفرء 
ولكنه صرف. حتى ي* يشترط القبض في المجلس» لوجود الفضة من الجانبين» فإذا شرط القبيض 
في الفضة يشترط في الصفرء ؛ لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر. 

هذا أصل مذهب الحنفية» ولكن ذكر صاحب الهداية كأ أن مشايخ ما وراء النهر رحمهم 
0 بجواز ذلك في 0 والتطارقة: 1 كانت 9 ل د 
حكم العملة الرائجة: 

وك العملة المتكركة الرافكه اليوم العوالا تعيرجبالدميك أن الفط اول عدم يمن 
المواد الأخرى فحكمها على قول المالكية سهل» لأنهم يعتبرون الثمنية علة لتحريم التفاضل 
والنسيئة» فلما أصيحت هذه الفلوس أثماناً باصطلاح الناس» صار حكمها كحكم الذهب 
با ار الوط ل دو ل ل 
في المدونة الكبرى للإمام مالك (1: )0 (رلن أنتالناس عاذ وا ا و 
لها سكة وعين» لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ك1 0 لا يجوز فلس 
بفلسين» ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة» . 
فضل أو نظرة» وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم». 

فتبين أن المالكية رحمهم الله يعتبرون الفلوس كالدراهم والدنانير سواء بسواء» مهما كانت 


كن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبتجيح مسلم 


وأواقفق ةو و ووو ووو ووو وو وو وو وو ةو ووو ووو ووه وو وه ووو و ووه هو وو وو وو و وميه ومو و وو ووو ووو وه نوريو نونو و نوو عيايوة ث نل عابة 


وأما الشافعية فالعلة عندهم جوهرية الثمن» فتختص بالذهب والفضة» وليست الفلوس في 
حكمهاء فقد صرح علماؤهم بأنه لا ربا في الفلوس» وإن راجت» فيجوز بيع بعضها ببعض 
متفاضلاً كما في نهاية المحتاج (7: 118) وتحفة المحتاج لابن حجر المكي» مع حاشيته 
للشرواني (5: 519). 

وأما الحنفية فالفلوس عندهم عددية» فليست من الأموال الربوية» فأحكامها من هذه الجهة 
على وجوه عندهم»؛ والحكم فيها مختلف: 

١‏ بيع الفلوس بمثلهاء كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخرء وهذا إنما يجوز إذا تحقق 
القبض في أحد البدلين في المجلسء قبل أن يفترق المتبايعان» فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئاء 
فسد العقدء لأن الفلوس لا تتعين» فصارت ديئاً على كل أحدء والافتراق عن دين بدين لا 
يجوز. وهذا الحكم قد صرح به في الدر المختار وشرحه لابن عابدين كن (؟ : 185). 

؟ - بيع فلوس غير معينة بالتفاضل» كبيع الفلس الواحد بالفلسين» إذا لم يعين المتعاقدان 
أحد البدلين» فإنه لا يجوز باتفاق العلماء الحنفية» أما إذا كان البدلان غير متعينين» فلأن 
الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعاً لاصطلاح الناس على إهدار قيمة الجودة منهاء فيكون أحد 
الفلسيد قضبلا غالبا عن العوضن»مشروطأ فى العقدء وهز الرنا".:وآما ذا كان الفلش الواحذ 
تتغيا بعينه والأخراك بحيو أعبالهماء فلانة لو غيان أمبك الباكم الفلنى النحين » وطلب الآخرء 
وهو فضل خال عن العوض. وأما إذا كان الفلس الواحد غير معين» والآخران متعين» فلأنه لو 
جاز قبض البائع الفلسينء ورد إليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته» قيبقى الآخر له بلا 
عوض . كذا قال البابرتي كه في العناية (5: /541). 

٠‏ - بيع فلوس معينة بالتفاضل» كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينهماء وفيه 
خلاف مشهور»ء فقال محمد: إنه لا يجوز أيضاًء لأن الفلوس عنده لا تتعين بالتعيين في حال من 


)١(‏ فإن قيل: إن الفضل إنما يكون رباً إذا وجد فى الأموال الربوية. والفلوس ليست من الأموال الربوية عند 
الحنفية» فليكن الفضل جائزاً فيها كما في سائر العدديات» فالجواب : أن الفضل عن العوض حرام في سائر 
الأموال» ولكن الفضل في غير الأثمان والقدريات لا يكون خاليا عن العوضء فإن التماثيل بين احاد 
العدديات يثبت شرعاً» ولا عرفاًء ولا حساً» فالظاهر فيها التفاوت» ولو يسيراً» وحينئذ يصح أن يكون 
الواتعد تعوفي] صن لاقيو لرياظ حوذة قن الواكك» أو انقصنانها فح الاقيرن .فيكو كل والح عزفا لكل 
الاثنين» بخلاف الأثمان» ومنها الفلوسل». فاك كاذنا تله قطي ولا تفاوت بينها من حيث الثمنية التي 
هي المقصود منهاء فالواحد منها عوض للواحد قطعاً ولا يصح منها أن يقال إن الواحد عوض الاثنين فلما 
صار الواحد عوضاً للواحد لا لأكثرء بقي الآخر بلا عوض» وهذا حرام. هذا ما ظهر لي في تقرير مذهب 
الحنفية في هذا الباب. 


وأفاوه و فه وه وفقوق وه مو ووو ووع و دوو يدث ثة وو ووو و و ووو ووم و و وروم و وه وو و ونه ووو ووو ووو ووو وه ووو ول دروو ع وده ود دن تث لوي زفبيه ٠ع‏ 


الأخوال» لأتها"آثمان».والأثنان :لا تتعين» ولا يجوز للمتعاقدين أن يبطلا ثميتهاء لأنها ثيقت 
باصطلاح الكل» فلا تسقط باصطلاح البعض» ضار كني الو شير نتفينه” وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله: إن الفلوس كانت في الأصل عروضاًء وإنما صارت أثماناً باصطلاح 
المتعاقدين» لأنه لا ولاية لغيرهما على أنفسهما فى ذلك» فلو اصطلحا على إيطال الثمنية؛ 
والعردة إلى الأفلكاوالهما ولك وحيعة يتارت القلوس عووف] عددية» رخاز القاضل 
فيهاء كما في سائر العدديات. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن قول محمد كن أولى بالأخذ في 
مانا فإنه قد:نقدت الجزء قراف ار تقاض مشزوة بالنقة او الدهب + وضارت الفلوس رلته 
في كل شيءء فلو أبيح التفاضل فيها ‏ ولو بتعيينها ‏ لا نفتح باب الربا بمصراعيه لكل من هب 
ودب» فينبغي أن يختار قول محمد #نه» كما منع المشايخ التفاضل في العدالى والغطارفة» فيما 
أسلفنا أول البحث. 

ثم إن قول محمد كد يبدو راجحاً من حيث الدليل أيضاًء لأن إبطال ثمنية الفلوس لا 
يتصور له مقصود صحيحء فقلما يوجد من يطمع في خصوص مادة الفلوس من حيث كونها 
قطعات صفر أو حديدء وإنما يرغب فيها من حيث ثمنيتهاء فلو تصالحا على إبطال ثمنيتهاء لا 
يكون ذلك إلا حيلة مصطنعة لتحليل التفاضلء ومثل ذلك لا يقبله الشرع. نعم يمكن أن يتصور 
قول الشيخين ف في الفلوس التي يقصد اقتناؤها من حيث موادها وصنعتهاء ولا يقصد التبادل بها 
كما هو معتاد عند بعض الناس في عصرنا من اقتناء عملات شتى البلاد» وشتى الأنواع» لتكون 
ذكرى تاريخية» ففي مثل هذه الفلوس يمكن أن يتصور ما قاله الشيخان رحمهما الله ويبدو أن 
في التفاضل في مثل هذه الفلوس سعة على قول الشيخين» وأما الفلوس التي يقصد بها التبادل» 
دون خصوص المادة» فلا ينبغي المساهلة في أمرهاء فإنها من أقوى الذرائع إلى الرباء فلا بد 
من سدهاء والله سبحانه أعلم. 

الخلاصة: أن التفاضل فيما , دو العلوسن د يحور عند العالحية لكون الثمنية علة عندهم 
لتحريم ربا الفضل. وعند محمد كك لكونه فضلاً خالياً عن العوض في الأمثال المتساوية 
قطعاء وكذلك عند الشيخين فى فلوس غير معينة» وأما فى فلوس معينة» تحرو فندهيا الفامل 
إذا لم يقصد ثمنية الفلوس»ء لأن ثمنية الفلوس عندهما تقبل السقوط باصطلاح المتعاقدين. 

لحدا إذا وقع تبادل الفلوس بجنسهاء وأما إذا وقع بغير جنسهاء فيجوز التفاضل في قولهم 
جميعاًء وتحرم النسيئة في قول مالك كك لكون ذلك صرفا عنده» ولا تحرم على قياس قول 
الحنفية» لأنه لا قدر فيها ولا جنس» نعم! يشترط قبض أحد البدلين في المجلسء. لثلا يكون 
افتراقا عن دين بدين. 


دوه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبِجِيح مسلم 


عع عقعء وت وو رودو ووو ووو عو و دورو وو وو و عو ووو و وو وو و عع ووو ووو وو ووو هدوعو ووو ووو ونون لوو مضو 


ثم الذي يظهر أن فلوس مملكة واحدة كلها جنس واحدء والتماثل فيها يكون بالقيمة» دون 
الوزن أو العدد.ء وفلوس ممالك مختلفة أجناس مختلفة» كالهللات السعودية والبيسات 
الباكستانية . 


حكم الأوراق النقدية: 

وأما الأوراق النقدية وهي التي تسمى «نوت» فقد أشبعنا الكلام على حقيقتها في باب 
تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة. فالذين يعتبرونها سندات دين» ينبغي أن لا يجوز عندهم 
مبادلة بعضها ببعض أصلاًء لاستلزامه بيع الدين بالدين» ولكن قدمنا هناك أن المختار عندنا قول 
من يجعلها أثمانا اصطلاحية» وحينئذ نجري عليها أحكام الفلوس سواء بسواءء وقدمنا آنفاً أن 
الزغاة )بيدا تبات" لزنا وليه قاذ مجو مناكلة الأ وواق التقدرة محشيها قله "ويعوة ا 
كانت متماثلة» والممائلة ههنا أيضاً تكون بالقيمة» لا بالعدد كما في الفلوس» فيجوز أن يباع 
ورق نقدي قيمته عشر ربيات» بعشرة أوراق قيمة كل واحد منها ربية واحدة» ولا يجوز أن يباع 
الأول بأحد عشر ورقاً من الثانية . 

وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخرء فيجوز مبادلتها بالتفاضل» فيجوز بيع 

ثم إن العملات المختلفة لها قيمة معهودة فى البنوك والدوائر الحكومية» فهل تجوز 
المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة» كما يفعل ذلك فى السوق السوداء؟ 

والجواب. أننا لما اعتبرنا العملة الأجنبية جنساً آخرء فالأصل أن التفاضل فى مثله جائز 
شرعاً بالغاً ما بلغ» فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومي رباًء ولكن يمنع من ذلك 
لكونه مخالفة لأولى الأمرء إذا كانت الحكومة إسلامية» ولكونه عرضاً للنفس لعقوبات قانونية» 
إذا كانت الحكومة غير إسلامية. 

هذا ما تبين لي من شرح أحكام العملات الرائجة اليوم» ولم أرها في كتاب صريحاًء 
ولكنه مما يظهر من تقعيدها على القواعد الفقهية في هذا الباب» وأرجو أن يكون صحيحاً إن 
شاء الله» ورحم الله امرأ رأى في خطأ فنبهني على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب : المساقاة أمهه 


ة (14) حتفنا يه نسي قركنا لي 0 رمح 
َخْبَرَنَا اللَيْثُه عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ مَالِكِ بْن أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ؛ أَنهُ قَالَ: بت أفُول: 
مَنْ يَضْطرِفُ اداه هم" كقَالَ طلْحَةُ بن بيد الله (وَهُوَ مِنْدَعُمَرَ بن الْحَطّابٍ): أن 
دَمَبَكَ. . ثُمّ اثيَاء إذَا جَاءَ حَاوِمُنَاء نُعْطك وَرِقَكَ. َقَالَ عُمَرُ بن اْحَطَابٍ : 0 


- 


2 


مطِيَنهُ وَرِقَهُ ل اله دهده كان رسو الله كي كَالَ : «الْوَرِقُ يالذَّمَبِ الا غاء 


وَمَاءَ َال باوبا لماه وَعَا. وَالشيرُ ليربا با إلا مَا فال رعاء تر اكير لوو 
إلا 


 )15(‏ باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 

4 (1585)- قوله: (مالك بن أوس بن الحدثان) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 

الببوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والجكرف ناته بيخ النر اموه ريات بيع الشف بالحسيهة 
وبالعري الببوع ؛ باب ما جاء في الصرف, والترمذي (رقم: )١157‏ في البيوع» باب ما جاء 

1 في الصرف» وأبو داود» (رقم: 8 في البيوع» باب في الصرف» والنسائي في البيوع» باب 

بيع التمر بالتمرء وابن ماجهء (رقم: 7١504‏ و10١5)‏ في التجارات؛ باب صرف الذهب 
بالورق. 

ومالك , شر واس بن الحدثان هذا لبقت الحاء والدال) هو النصري» أن سَعيد المدني» 
مختلف في صحبته» روى عن النبي كَكةِ مرسلاًء وقيل: إنه رأى أبا بكرء وروى عن الخلفاء د 
أي بكرء وكثير من الصحابة» ذكره ابن سعد فيمن أدرك النبي كَل ورآه؛ ولم يحفظ عنه شيئاء 
ورجح البخاري وابن حبان أبو حاتم وابن معين أنه لا تصح له صحبة» وهو ثقة في الحديث» 
وراجع تهذيب التهذيب .)٠١ :٠١(‏ 

قوله: (فقال طلحة بن عبيد الله) هو الصحابي المشهورء أحد العشرة» وأحد السابقين. 

قوله: (إلا هاء وهاء) اللغة المعروفة الفصيحة فيه المدء وأصله (هاك) بمعنى (خذ)ء 
فأبدلت الكاف همزة» والمعنى أن يقول أحد المتعاقدين لصاحبه: (خذ)؛ فيتقابضا في المجلس» 
وقد ذكر النووي كله فيه لغات أخرى» وراجع لها شرحه. 

والحديث دليل على اشتراط التقابض في المجلس في الصرفء» وإن اختلف جنس البدلين» 
غبر أت التفايقن إذا تم فيالمتخلس عتم العقد» وإن لم يكن تم عند العقدء وقال أصحاب 
مالك: يشترط التقابض عند العقد» فإن تأخر عن العقدء ثم قبض في المجلس لا يصح عندهم 
فيما حكاه النووي» ويحتجون بحديث طلحة هذاء وأجاب عنه النووي بأن عمر َيِه إنما قال 
هذا لأن طلحة ظن جوازه كسائر البياعات» وما كان بلغه حكم المسألة» فأبلغه إياه عمر #5 . 


مه الجزء الأول من كتاب.تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


كارع - (000) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بُْ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ عَنٍ أبن 
غيينّة» ء عَنِ الزّهْرِي» ِهِذَا الإِسْنَادٍ. 

شك - (80) حدّثنا عُبَِدُ الله بْنُ عُمَرَ المَوَاِي. كدنيا حماة ب ررد ع 
أَيُوبَء عَنْ أبي قِلآَبهَ: قَالَ 0 ا فَجَاءَ أبُو 
الأَمْعَثْ. قَالَ: قَالُوا : أبُو الأشْعثْء أبن الأتعق. فكلين فذلك 4 عريف اانا جرت 
عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: نَعَمْ. غَرَّوْنَا عاة : و علق انالبي عا رب 00 
كان فِيمَا عيمَْاء آنيةٌمِنْ فِضّةٍ. مر مُعَاوِيَة رجلا أن يَعَهَا في أَعْطيَاتٍ النّاسٍ . 0 
لثمن ف ذلك : َبَلعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتٍ فَقَامَ قَالَ: إِنَي: سمغت رَسُولٌ الله يله ينه 
بَيْع اللَّمَبٍ ب ِالدَّمَبِ وَالْفِضَةٍ ِالْفِضَّةٍ اشر لير لكر بال الماح 


م (لامه؟) ‏ قوله: (فيها مسلم بن يسار). الظاهر أنه البصري الأموي أبو عبد الله 
الفقيهف مولى بني أمية» من فقهاء البصرة وزهادهاء قال ابن عون: كان مسلم بن يسار إذا كان 
فى غير صلاة كأنه كان فى صلاة» وإذا كان فى صلاة كأنه وتد لا يتحرك شيء منه» كما فى 
التهذيب ,)١41 :1١(‏ ْ أ ْ 

قوله: (فجاء أبو الأشعث) هو شراحيل بن آده؛ الصنعاني» تابعي ثقة» من أهل الشامء 
ل مده ني اهز السو وفاله كان ينرق مق كماتقن التيديث للخ اعاتر كن ذكر 
انق ماكر فى 'تاويقه 496:4 أنه وهم والسخيح أنه اقتامى 4 وعدية الناببيدل على عر 
منزلته عند معاصريه . 

قوله: (ححدَّتُْ أحََانَا) الخطاب ههنا لأبي الأشعثء والمراد من قوله (أخانا) مسلم بن 
يسارء وقوله في الجملة الآتية: (غزونا غزوة) كله من رواية أبي الأشعث, ويظهر هذا من لفظ 
الطحاوي في شرح معاني الاثار (؟: ا9١)»‏ فإنه روى هذا الحديث في باب القلادة تباع إلخ 
بلفظ : (عن أبي الأشعث» قال: كنا في غزاة) فليتنبه . 

قوله: (حديث عبادة بن الصامت) أخرجه أنفنا أبو داود» (رقم: وده78) قىَّ 
البيوع؛ باب في الصرف. والنسائي في البيوع» باب بيع البر بالبر والشعير بالشعير» والترمذي» 
(رقم: في البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة» وابن ماجهء (رقم: )5١1054‏ في 
التجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً» ولم يذكر قصته مع معاوية بهذا التفصيل إلا 
البيهقي . 

قوله: (أن يبيعها في أعطيات الناس) يعني : أن يبيعها بالدراهم نسيئة إلى أن يخرج عطاء 
المشتري» ورواية البيهقى فى سنئه (4: 587) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة صريحة في 
هذاه ولقظها 5 (عن .عيادة بن الفناعت أنه كيد الناس كايعوة آلب النهيه والنفة إلى الأعطيةة. 


كتاب : المساقاة امهم 


الح إلا سَوَاء يسَوَاءِ. عَيْنَا عن . مَنْ زَاَ أذ اراد ققد أزبى . رد الَّامنُ ما أَحَدَواد: 
/ كا بال وجال: يُتَحَدَكُوْنٌ عن رَسْول اللَّهِ له 


أل 
5 
4 ا 


بَلعَ ذلك مُعَاوِيةُ كقَامَ حليباً َقَالَ: ألا 
ا عَادَ الْقَصَّه. 


كا كد قد كُنَا نَشْهَدَهُ وَنَضْحَبهُ قَلْمْ تَسْمَعْهَا هُنه. قَمَامَ عبَادَةٌ بْقُ الصَّامِتٍ 


قوله: (عيناً بعين) استدل الحنفية بهذا اللفظ على أن الواجب في غير الذهب والفضة من 
الأموال الربوية هو تعيين البدلين في المجلس.» لا تقابضهماء بخلاف الذهب والفضة» فإنه يجب 
فيهما التقابض . ونتيجة ذلك: أنه لو تبايع الرجلان الحنطة بالحنطة» وعين كل أحد ما وقع عليه 
العقد بالإشارة مثلاً» ثم افترقا قبل التقابض صح العقدء وأما في الصرف فيبطل العقدء ولا 

وقال الشافعي ككأنه: يجب التقابض في المجلس في سائر الأموال الربوية» ولا يكفي 
الفخيين» وانصال بحا عر من دزت عي كله 1 (والبربالثر وبا إلا اء وهاة) يوبا سباتي :من 
لريى اله اماد د حديك ه133 زو الجلاع ب المله مكلذ يفك بنقواء يستواء جيذ نيل) تقإنه 
صريح في اشتراط التقابض . 

وأما الحنفية فاستدلوا بلفظ حديث الباب: (عيئاً بعين) فإنه يدل على أن الشرط هو تعيين 
البدلين» وهذا اللفظ عند الحنفية مفسر لما ورد فى الروايات الأخر من قوله مه : (هاء وهاء) 
أو (يداً بيد). ' 

وربما يعترض على الحنفية بأنهم اشترطوا التقابض في الصرف بقوله 282 (يداً بيد) فكيف 
يكون هذا اللفظ مفسراً بالتعيين في الأشياء الأربعة».وبالتقابض في الذهب والفضة» في وقت 
واحدء وفي حديث واحد؟ خصوصاً على أصل الحنفية» فإنهم لا يجوزون عموم المشترك» ولا 
الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ 

وأجاب عنه ابن الهمام كن في فتح القدير (5: 187) بما حاصله أن الحنفية حملوا 
قوله 2 : (يداً بيد) على التعيين في سائر الأموال الربوية» بدليل حديث الباب» ولكن التعيين 
يمكن في غير الذهب والفضة بدون التقابض» بخلاف الذهب والفضة؛ فإن تعيينهما لا يمكن إلا 
بلقا شر :ف نالا ندان لا نين بالعسيية + تاقرط ييا اللمارض السفيول اتسين ل انواعت 
بنفسهء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلم نسمعها منه) ظاهره أن معاوية ونه لم يسمع هذا الحديث ولا علمهء كما لم 
يعلمه في البداية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس و#ينء وقد أخرج مالك وأحمد والشافعي 
عن عطاء بن يسار (أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال 
له أبو الدرداء: سمعت رسول الله كله ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال له معاوية: ما أرى 
بمثل هذا بأساًء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله وَل ويخبرني 


لص ار 


«اقققوقم فوقو نوو ووو ووو وعم و ووو وو ل ريوع وو ووو ولو وو ووو و ووو ووو وو وه هو ومو و وو ونه ووو مهوي يو يروو ونون نوم يواه 


عن رأيهء لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطابء, فذكر له ذلك» 
فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل» ووزناً بوزن» وهذا اللفظ لمالك في 
الموطأء (ص: 287) باب بيع الذهب بالورق عيئاً وتبراً. والظاهر أن قصته مع عبادة كانت قصة 
أبي الدرداءء وَيي . 

وأما قول معاوية َيِه في قصة أبي الدرداء: (ما أرى بمثل هذا بأساً) فلم يرد بذلك رد 
الحديث الصحيح برأيه بعد ما سمعه من اثنين من فقهاء الصحابة» وحاشاه عن ذلك. وإنما كان 
مراده أن هذا الحديث إنما ينهى عن التفاضل في بيع التبر بالتبرء أو بيع المسكوك بالمسكوك من 
جنسه؛ وأما الذهب المصوغ فليس بداخل تحت النهي, لأن الزيادة حينئظٍ تكون منصرفة إلى 
الصناعة والصياغة» وتكون بمثابة أجرة عمل الصائغ» فلا يظهر فيه التفاضل المحرم» وهذا كما 
أباح الحنفية بيع السيف المحلى بالفضة, إذا كانت فضة الثمن زائدة على فضة السيف,. فإن 
الزيادة حينئذٍ تنصرف إلى السيف؛ وإلى هذا المعنى يشير القاضى صياض كأنة» حيث قال: 
(ويحتمل أنه حمل النهي على المسكوك الذي في 'اقننائه وعدم التجر' فيه مضاحة المسلمين» جكاه 
الأبي في شرحه (5: .)5١8‏ 

ويبدو أن الإمام مالكاً كانه حمل قول معاوية على هذا المعنى» فإنه عقد الترجمة على قصة 
أبي الدرداء بقوله: «باب بيع الذهب بالورق عينئاً وتبراً». وكذلك حكى ابن 
المجتهد (7: )١77‏ مذهب معاوية حيث قال: «وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه 
سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً» لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلكء إلا معاوية» فإنه 
كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة» وكذلك حكى الشافعي ونه مذهب 
معاوية في الأم» وذكر أنه كان يذهب إلى أن الربا لا يكون إلا في التبر بالتبر والمصوغ 
بالمصوغ. وفي العين بالعين» وراجع تكملة شرح المهذب للسبكي :٠١(‏ 078. 

فتبين من هذا أن معاوية ويه لم يكن ليقول بجواز ربا الفضل» ولا ليرد الحديث الصحيح 
لأجل ذلك». وإنما كان يؤول الحديث بما لا يدخل فيه المصوغ من الذهب والفضة» ولهذا قال 
في حديث أبي الدرداء: «ما أرى بمثل هذا بأسا» يعدن: لا أرى بأسا بمبادلة المصوغ بالتبر 
متفاضلاً أو نسيئة» فإن المصوغ صار عنده سلعة كسائر السلع» فجاز بيعه بالذهب متفاضلاً 
ونسيئة» كما في بيع الثوب بالدراهم . 
مسألة الذهب المصوغء هل هو من الربويات؟ 


وبمذهب معاوية طلاه قال ابن القيم كنة» فإنه يقول: إن المصوغ من الذهب والفضة سلعة 
غير ربوية» فيجوز بيعه بالتبر متفاضلاً ونسيئة» لأن عمل الصياغة قد أخرجه من الأثمان» وأدخله 


رشد في بداية 


كتاب : المساقاة هوه 


5 


نْمّ قَالَ: لَنْحَدّئَنّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولٍ اللو يل وَإِنْ كَرِه مُعَاوِيَةٌ (أؤْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ) .“ما 
2 عه ىه 0 5 
أبَالِي أَنْ لآ أَضْحَبَهُ في جُنْدِه لَْلَهَ سَوْدَاءً . 


في السلع المستعملة. ولهذا لم تجب عليه الزكاة عنذده وعند الشافعي رحمهما الله . 


والجمهور على أن المصوغ والتبر والمسكوك سواء في حرمة التفاضل والنسيئة» لأن 
أحاديث التحريم عامة لكل ذهب» وعمل الصياغة لا يخرجه عن كونه ذهباًء ولذلك أنكر أمثال 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت., ثم مثل عمر بن الخطاب قن على معاوية في هذاء حتى كتب 
فيه عمر إلى معاوية ونهاه عن مثل هذا البيع . 

وأجاب ابن القيم كه عن قصة عبادة ونه بأن إنكاره على معاوية لم يكن بسبب أن بيع 
الآنية كان يستلزم الرباء وإنما نوين أجل ان اسيل ا الفضة حرام» فبيعه لا يجوز من 
أجل حرمة استعمالهاء لا بجنسه ولا بغيره» ولا بالمساواة ولا بالتفاضل» يقول ابن القيم أنه 
في إعلام الموقعين (؟: :)٠١5‏ «وعلى هذاء فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة 
كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه) وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية» فإنه يتضمن 
مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان» وهذا لا يجوز كآلات الملاهى). 


ولكن تأويل ابن القيم ىد 53 حديث الباب» فإن ع عبادة ط لم يحتج 
التفاضل والنسيئة في المصوغء لما ذكر هذا الحديث في هذا السياق» بل ذكر حديث تحريم 
استعمال الآنية من الفضة» وكذلك أبو الدرداء وه احتج على معاوية بحديث وجوب التماثل 
في الربويات» ولم يذكر مسألة استعمال الإناء» ثم إن عمر بن الخطاب ونه كتب إلى معاوية: 
(ألا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل) كما ورد في حديث الموطأء مما يدل صريحاً على أن الحرمة 
عند هؤلاء الصحابة كانت من أجل فقدان التمائل» لا من جهة استعمال الإناء؛ فمذهب ابن 
القيم كن لا تساعده الأحاديث. ولا تعامل الصحابة» وتأويله بما ذكر تأويل تأباه ألفاظ الحديث 
0 ب 07 استعمالهاء فلا يحرم بيعها وشراؤها بنية 

مايق لسري ا له سواء 
كانا مصوغين أو مسكوكين» وخالفهم معاوية ؤَلوُبه باجتهاده» ولكن قضاء عمر َوه في الأخير 
كان بخلافه» والظاهر أن يكون معاوية رجع عن قوله بعد كتاب عمر وَكيَاء والله سبحانه 1 

قوله: (وإن كره معاوية) وكان عبادة بن ن الصامت وه ممن بايع رسول الله 6 أن لا 
يخاف فى الله لومة لائمء كما رواه قتادة فى هذا ا 0 
وكان سيدنا عمر ويه بعث ثلاثة من فقهاء الصحابة إلى الشام بطلب من يزيد بن أبي سفيان» 


ا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صِحَييع مسلم 


لماه هذا |1 وه 
1 اللا را كذلك معاد نادو دان ان جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الْوَهَّابِ 
النْقَفِيٌ ؛ 00 بهذا الإِسْنَادٍ » 0 


- 


(وَاللّفُطُ ابن أبي عنةا قال إسهاق : 00 . وَقَالَ الآخَرَ 0-0 0 دنا 
سُفْيَانُ» عَنْ حَالِدٍ الشدان عن أ قِلابَة عَنْ أ الأْعَثْء عَنْ عُبَادَةَ بْنٍ الصَّامِتِ. 
قَالَ: كال رَشُوَلَ الله :كلد «الذَّمَبُ بالذَّمَبِ. وَالْفِضَهُ بِالْفِضَّةٍ. وَالْبْرٌ بِالبرٌ وَالشَّعِيرْ 
بالشّعِير. وَالنّمْرُ بالّمْر َالِْلحُ بالملح . ثلا يذل . سَوَاءٌ بِسَوَاءِ. يدا بِيّدِ. فَإِذًا اْتَلَقَتْ 


هله الْأَصْنَافُ يعوا كيت شم إِذَا كان يدا بِيلِ). 


5 :45 حتفنا أب بكري أب عند : حَدَّثَنَا وكيم : حََدَثَنَا إِسْمَاعِيل بن 
مُسْلِم الْعَبِدِي . عَدَننا أن المتو قا التا جيك ا ا ا او م ا 0 


فأقام أبو الدرداء بدمشق» ومعاذ بفلسطين» وعبادة بحمصء ثم لما مات معاذ ويه انتقل عبادة 
إلى فلسطين» وأقام بها حتى توفي ذَبهء وكان عبادة ده يبادر إلى الإنكار على المنكرات إيفاء 
لبيعته» وكانت له مع معاوية ونه أخبار سردها ابن عساكر في تاريخهء ومن جملتها هذا 
الحديك: وقد أخرجه ابن ماكر غم الحشن مرشلاً » وتشكيه .هنا يلفظه لما فيه :من فؤائد زائدة: 

عن الحسن قال: كان عبادة بن الصامت بالشام» فرأى آنية من فضة» يباع الإناء بمثلي ما 
فيه» أو نحو ذلك» فمشى إليهم عبادة» فقال: أيها الناس! من عرفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني فأنا عبادة بن الصامت» ألا! وإني سمعت رسول الله يك في مجلس من مجالس الأنصار 
ليلة الخميس في رمضانء ولم يصم رمضان بعده» يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» سواء 
بسواءء وزنا بوزن» يدا بيد» فما زاد فهو رباء والحنطة قفيز بقفيزء يدا بيد» فما زاد فهو رباء 
والتمر بالتمر قفيز بقفيز» يدا بيد» فما زاد فهو رباً». قال: فتفرق.الناس عنه» قأتى معاوية, 
فأخبر بذلك فأرسل إلى عبادة» فأتاه؛ فقال له معاوية: لئن كنت صحبت النبي كَل وسمعت 
منه» لقد صحبناه وسمعنا منه» فقال له عبادة: لقد صحبته» وسمعت منه» فقال له معاوية: فما 
هذا الحديث الذي تذكره؟ فأخبره به فقال له معاؤية: اسكت عن هذا الحديث. ولا تذكره» فقال 
له: بلى» وإن رغم أنف معاوية» ثم قال: فقال له معاؤية: ما نجد شيئاً أبلغ فيما بيني وبين 
أصحاب محمد يك من الصفح عنهم' وراجع له وللأخبار الأخرى مثله تهذيب تاريخ ابن عساكر 
5١5:0‏ وحديث ابن عساكر هذا يدل على أن حديث ربا الفضل تكلم به النبي يَلهٌ في 
رمضان سنة عشر من الهجرة» والله أعلم. 

-)١6084(- 87‏ قوله: (أ بو المتوكل الناجي) بتشديد الياء» نسبة إلى بني ناجية» كما في 


كتاب : المساقاة /اهعه 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: «الذَّمَبُ بالذّمَبٍ. وَالْفِضَّةُ بِالفِضّقٍ 
َالْمُرُ بالْمرٌ. وَالعير بالشعين: وَالثَمْرُ النَمْرِ. وَالْمِلُحُ بالْملّح . مِْلاً بمئْل . قدا يلد فمن 
زَادَ أو اسْترَاة ققد أرين.: الآخلٌ وَالْمُعْطي فيه سَوَاءٌ) . 

40١‏ (000) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. دا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ. أَخبرَنا انان 
الرَبَعيُ . حَدَثَنًا أبُو الْمُتَوَكُلِ النَاجِيُ» ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَّ. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَله: 
«الذّمَتُ بالدَمَبٍ مثْلاً بمثْلِ) و دك اتمثلةاه 


465 -(85) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّئ. قَالاً: 
ا لز ا الى لزيا كن ابي رفي قَالَ : اك الو كل : 


عق معد 


من راد أو سراد كقذ أي 0 الت الرائكه. 


04 -(000) وَل كَنِيهِ أَبُو سَعِيدِ الأَشَحٌ. حَدَثَنًا الْمُحَارِبيُ» عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ 
غُرْوَانَء بِهِذَا الإِسْنَادٍ. وَلَم ةب يدا بِيدِ)ا. 

-(04) حدّثنا أَبُو 0 وَوَاصِلَ بْنُ عَبْدِ الأغْلّى . فالا دنا ابن ُضَيْلٍ 

0 عن اهران ل كال وو الله كه «الذَّهَبُ بالذّهَبِ 


ور بوَرْنٍ. مِثْلا بِمِثْلٍ. وَالْفِضّهُ بِالْفِضَّةٍ وَرْنا بِوَرْنِ. مِثْلاً بِمثْلٍ. 1ك اكلم لاير 
ربا». 


تهذيب الكمال للمزي (6: )١/4‏ واسمه على بن داود» ثَقَة ثقَةَ عند الجميع ء روى له الجماعة» 
مات سنة ثمان ومائة. 
وباب بيع الفضة بالفضةء وباب بيع الدينار نسأء ومالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة تيراً 
وعيناً» والترمذي (رقم: )١١4١‏ في البيوع؛ باب ما جاء في الصرفء والنسائي في البيوع» باب 
بيع التمر بالتمر متفاضلاً: وباب بيع الفضة بالذهب وابن 500 (رقم: 5557) في التجارات» 

ا 

7م  )١588(‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة 
تبر وعيناً» والنسائي في البيوع» باب الدينار بالدينار» وباب بيع الدرهم بالدرهم» وأخرجه 
الشافعي في الرسالة» (فقرة: 089). 

قوله : (إلا ما اختلفت ألوانه) يعني : أجناسه, وبذلك فُسره النووي يدانه . 


ممه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخُيج مسلم 


روي 


؛ - (86) حدّئنا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَة الْقعْي. حَدَئَنا سُلَيْمَانُ (يَْنِي ابن يلآ 
عَنْ مُوسَى بن أبي تَمِيم؛ عَنْ بل سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: 
«الدَّيئَارٌ ِالدَينَارٍ لا مَضْلَ َينْهُمَاء 00 ِالدّرْهَم ١‏ فضل بِيْنَهُمَا). 
05كظ :11 كدتريه أل الطا ابعر يرا عَبْدُ اللا بْنُ وَهُبٍ. قَالَ: سَمِعْتَ 
مَالِكَ : ِنّ أنْسِ ول حَدَنَنِي موسى ١‏ تيم بهذا الإِسْنَادٍ 2 مِثْلَهُ . 


(15)- باب: النهي عن بيع الوَرق بِالذْهَبٍ دَيْناً 
4 - (85) حدّثنا محمد بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيمُونٍ. حَدَثَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَِئَهَه عَنْ 
عَمْرِوء عَنْ أبي الْمِنْهَالٍ. قَالَ: : بَاعَ شَرِيكُ ِي وَرقاً بَِسيةِ إِلَى الْمَوْسِم أز إِلَى الْحَج . 
بجا َي حبري . فَقَأْتُ : هذًا أمرْ لا يَصْلَحْ. قَالَ: قَذ ِْنهُ ِي السُوقٍ . كَلَمْ يُنْكرْ ذَلِكَ 
عَلَنَ أَحَدٌ . َأتيْتُ الَْرَا بْنَ عَازِبٍ كَسَأَلتهُ . فَقَالَ: َدِمَ الي كله المَِينَةَ وَنَحْنْ نيع هذَا 
الْمْيِ. فَقَالَ: امَا كانَ يدا بيد قلا يَأْمنَ به . وَمَا كان نَسِيئَة فَهُوَ ربا» وَائْتِ رَيْدَّ بْنّ أَرْقُمَ 


فإنه أَغْظمُ تَجَارَةٌ مِنْي . فَأَبيْتَه ل فَقَالَ مِكْلَ ذلك 


4 -(/8) حذثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ الْعَنْبَرِئُ. حَدَّثَنَا أبى . حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 


5 - قوله: (موسى بن أبي تميم) هو المدني» إنما يعرف عنه هذا الحديث الواحدء رواه 
مالك وزهير بن محمد العنبري» وسليمان بن بلال» قال أبو حاتم: ثْقَةَ ليس به بع وذكره ابن 
حبان فى الثقات» كما فى التهذيب :١١(‏ 09). 


 )1١(‏ باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دَيِنا 

65 (1584) - قوله: (عن أبي المنهال) الظاهر أنه عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي» 
والراوي عنه عمرو بن دينار» وأبو المنهال هذا وثقه ابن معين» والدارقطني» والعجلي» وأبو 
حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وأثنى عليه ابن عينية» مات سنة ست ومائةء كذا 
فى التهذيف 01/50 

قوله: (فلم ينكر ذلك عَلَّيّ أحد) هذا يدل على مدى معرفة أصحاب السوق بأحكام 
الشريعة في ذلك الزمان» فإنه كان يستدل بترك نكيرهم على الجواز. 

قوله: (فأتيت تيت البراء بن عازب) حديث البراء هذا قد أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الورق بالذهب نسيئة» وباب التجارة فى البرء وفي الشركة باب الام شتراك في الذهب والفضةء 
وقاز يكو فيه العرقا ون تضاكل اهاي النى كلق ؛ باب كيف آخى النبى ككل بين أصحابهء 
وأخرضجه الضاتي في ادوع بات بيع القفية بالذعن سيلة: 


كتاب : المساقاة بذوه 


3 


0 اللّه 00 
تنا عَبَّادُ بن الْعَوَّام . َخْبَرَنًا يَخِيّها 7 


(88) حدّئنا أبُو اليم الْعتَكِي. حَدَئَنَا عَبّادُ 
لهذا “قا نين رول الله قله عن 
| 


4 01ظظ1 اا ال 0 عَازد ا 
ْ 2 9 2 


أبي إِسْحَاقَ . حَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ أبي بَكْرَ أ 

الْفِضَّةٍ الْفِضّةٍ. وَالذَّمَتِ بِالذّمَب. إلا سََاءٌ ِسَوَاء. وَأموَنَا أن تشم 

0 َشْتَرِيَ الذَّعَبَ بالِّضّةٍ كَيتَ شنا ل ان كر نان يدا بي؟ فال 0 
ل ل هبون ا يم 

مُعَاوِيَة عَنْ يَحْيَى (وَهْوَ ابْنُ 

أبِي بَكْرَةٌ د أن أبا يَْرَةٌ قَالَ: انا وَسُولُ الله يلد 00 


أ ماسم هماس 


1 (2000 - قوله: (عن حبيب) هو ابن أبي ثابت» كما هو مصرح عند البخاري في 

قوله: (سل البراء. فإنه أعلم) وفي رواية حفص بن عمر عند البخاري في البيوع: (فكل 
واحد منهما يقول: هذا خير مني» فكلاهما يقول: نهى رسول الله كَكِ) . 

قال الحافظ في الفتح (4 10 نوق الخليظاما كاذ غلية الطليهارة من العوامع 
وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم» 

قلت: ويظهر من رواية سليمان بن أبي مسلم عند البخاري في الشركة أن البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم كانا شريكين في التجارة في عهد رسول الله كَلِةْ. 

)١1400( 4‏ - قوله: (عبد الرحمن بن أبي بكرة) هو: ابن لأبي بكرة نفيع بن الحارث 
الصحابي الشهير»ء وهو تابعي بصري ثقة» قال ابن سعد: هو أول مولود ولد في الإسلام 
بالبصرة» فأطعم أبوه أهل البصرة جزوراً» فكفتهم» ولد سنة 2١4‏ ومات سنة 245 وكان زياد 
ولاه على بيت المال» كذا في التهذيب (5: .)١59‏ 

ل لل اعرجه البخاري:قي الببوع» بيات بيع الذغب 
بالورق يداً بيد وباب بيع الذهب بالذهب, والنسائي في البيوع» باب بيع الفضة بالذهب» وبيع 
الذهب بالفضة . 


لون الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيج مسلم 


)١(‏ - باب: بيع القلادة فيها خرن وذهب 
6ك ا - حدّشني أبُو الاجر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح ل 5 
حبري أبُو مَانِىءِ الَْولآنِيُ؛ أنه سَمِمَ علي بن َبَاحٍ اللَخْمِي : ول سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ 
عَبَيلِ الأنْصَارِيّ يَقُولَ : 2 رَسُولُ الله د وَهُوَ يحبر بِقِلادَةٍ فِيهًا خَرَرْ وَذَهَبّ وَهِيَ مِنّ 
الْمَعَانِ تب ٠‏ فَأْمَرَ رَسُولُ الله عل ِالدَّمَبِ الذي فِي الْقِادَدَ فَنْزِعَ وَحذة. قال له 
رول الله له : «الذَّهَبُ بَالدَّمَبِ ونا ِوَزْنِ2. 


)١107(‏ - باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب 

)١941( 8‏ - قوله: (أبو هانىء الخولانى) اسمه حميد بن هانىء» بسكون الواو نسبة 
إلى قبيلة نزلت بالشام» والرجل مصري من ثقات التابعين» كما في التهذيب (7: .)0١‏ 

قوله: (عُلَىَ بن رباح) به بضم العين مصغراًء كذا ضبطه المزي في تهذيب الكمال» (0: 
44غ/١1)‏ وحكاه عن الدارقطني» وذكر الحافظ في التهذيب : 869 عن ابن سعد وابن معين 
أن أهل مصر يقولونه بفتح العين» وأهل العراق يقولونه بالضم»ء وذكر ابن حبان في الثقات أنه 
كان لا يرضى باسمه مصغراًء وروى المزي عن أبي عبد الرحمن المقرىء» قال: «كانت بنو أمية 
إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. فبلغ ذلك انها ان وال بتاك هو عُلي» (بالضم)ء 
ولعل هذا هو الوجه في اشتباه اسمهء وأما رباح والدهء فهو بفة بفتح الراء وتخفيف الباء» كما في 
التقريب . 

قوله: (سمعت فضالة بن عبيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى والترمذي؛ كلاهما فى 
البيوع» باب شراء القلادة وفيها ذهب وخرزهء وأبو داود في باب حلية السيف تباع بالدراهمء 
(رقم: "0١‏ و5ام”"3). 

وفضالة بن عبيد هذا هو الأنصاري الأوسي 2 أسلم 5 ولم يقرية تلن ا + ونين 
أحدا وما تعدهاء وتوداسع العام ثم سكن الشام» وولي الغزوء وولاه معاوية قضاء 
دمشق بعد أبى الدرداع : واستخلفه على دمشق فى سفرة سافرهاء توفى سنة ثلاث وخمسين 
بدمشق» وقيل: تندءكلك». كما'في الآضابة 280 41), ش 

قوله: (فْتَِجَ وَحَْدَهُ) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن بيع الذهب المركب مع 
غيره بالذهب الا لتر إلا أن يفصل الذهب عن غيره» فيباع بمثله وزناً» ويه قال شريح » 
وابن سيرين» والنخعي”''»: وإسحاق. كما في معالم السنن للخطابي (0: ؟). 

وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح رحمهم الله: إن كان الذهب المفرد أكثر من 


)١(‏ كذلك حكى الخطابي» ولكن سيأتي عن النخعي وابن سيرين أنهما سلف أبي حنيفة في هذه المسألة. 


فاواقووعو عوقوو وق ووه و يموقو يو نووة ون يوار وو ووو يو موقو و قوع مي ثور وود و يو و ووو وين و ون معموواء نممو ونع يو نوين ةءعووة في يوةءة ثليه يني 


الذهب المركب جاز العقد» فيكون ما زاد من الذهب المفرد مقابلاً لغير الذهب» فلا يتحقق 
التفاضل فى مبادلة الذهب بالذهب» وإن كان الذهب المفرد مساوياً للذهب المركب» أو أقل 
منهء فالبيع باطل. أما إذا كان أقل فالبطلان ظاهرء لظهور التفاضل» وأما إذا كان مساوياً. فلأن 
الذهب حينئذٍ يكون مقابلاً للذهب» ويبقى غير الذهب خالياً عن العوضء» وأما إذا لم يعرف قدر 
المركب فالبيع فاسد أيضاًء خلافاً لزفر كأثه» كما في المبسوط للسرخسي :١5(‏ 0). 

وقال مالك #لله: إن كان غير الذهب تبعاً للذهب جاز بيغه بمثل الذهب وزناًء وكذلك إن 
كان الذهب تبعاً لغير الذهب جاز بيعه كسائر السلع. واختلفوا في التبع» فقيل: الثلث وقيل: 
أدنى» وقيل: النصف. وراجع شرح الأبي (5 : 777) لتفصيل مذهبهم . 

وقال حماد بن أبى سليمان: لا بأس بهذا البيع» سواء قل الثمن» أو كثرء حكاه النووي 
والخطابي» فأما قول حماد كن فأحاديث تحريم ربا الفضل حجة عليه. 
يأذن ببيع القلادة إلا بعد ما نزع الذهب منهاء وقد وقع التصريح في الحديث الآتي بقوله : 
(لا تباع حتى تفصل) وهو عام فيما إذا كان الثمن أقل أو أكثر. 

واستدل الحنفية رحمهم الله بوجوده: 

١‏ قال الإمام محمد بن الحسن في كتابهء (الحجة على أهل المدينة) (؟: هلاه و01/7): 
«إنما قال رسول الله لدم : (الفضة بالفضة ورا بوزن»)2 فإذا اشر سينا محلى .2 ووزن حليته مائة 
درهمء بمائة درهم» قلنا: هذا باطل» لأنه اشترى فضة بوزنهاء وبقى السيف بغير ثمن» ولا بد 
له من الثمن» فإن جعلنا له من ثمنه صارت الفضة بأقل من وزنهاء فيبطل البيع؛ حتى يكون 
الثمن من الفضة أكثر من الفضة التى فى السيفء فيكون الفضة بالفضة» والحمائل والجفن بباقى 
الفضة». 

والحاصل: أنه لا شك أن المقصود من حرمة بيع القلادة بالذهب؛ هو الاحتراز من 
التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب» فإنه حرام بالحديث المعروف, فلتكن الحرمة مقصورة على 
ما يوجد فيه التفاضل» أو شبهتهء وأما إذا غلمنا قطعاً بأن الثمن زائد على وزن الذهب المركب» 
فقد أمنا من التفاضل وشبهته» فلا تتأتى الحرمة هناك . 

؟ - قد رويت عن جماعة من الصحابة وين روايات تدل على جواز مثل هذا البيع : 


فمنها ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: ) من طريق علي بن شيبة» 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير عن ابن 


كذه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخييع مسلم 


ووو قفوو يو مونو نوو و وف و ووو عه فواو هو وو م يو فيو نتوين مووي و وو ومو و فو يموع وو وو وو نممو ومو يفو ووه و ووه وتوواون و مادم م اقنور ث6 09666 


عباس» قال: اشترى السيف المحلى بالفضةء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس ببيع 
السيف المحلى بالدراهم. 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب» وهو ممن رأى النبي كَل : (كنا نبيع 
السيف المحلى بالفضة» ونشتريه). 

ومنها: ما أخرجه ابن حزم في المحلى (8: 447) من طريق شعبة» عن عمارة بن أبي 
حفصة؛» عن المغيرة بن حنين» قال: «سمعت على بن أبى طالب وهو يخطب ‏ إذ أتاه رجل» 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن بأرضنا قوماً يأكلون الرباء قال عل: وما ذلك؟ قال: يبيعون خامات 
مخلوظة يذهب وقفنة بورق تكس على رأسة»#ؤقال: لاي :الا باس مدلا 

ومنها ما أخرجه ابن حزم أيضا من طريق سعيد بن منصور» عن جرير بن عبد الحميدء عن 
السماك بن موسى» عق 'موهق بن أن بن قالك عن أبيه ريعي انها لله ) : «أن عمر أعطاه انية 
خسروانية مجموعة بالذهب». فقال عمر: اذهب» فبعها واشترط رضاناء قباعها من يهودي 
بضعف وزنهاء اين عمر» فقال له عمر: اذهب» فاردده» لو إلا بزنته» قال ابن حزم: 
«وعمر راعى وزن الفضة» وألغى الذهب إلا أنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق 
المتصارفين» وأنس وحده راعى أكثر من الوزن» وأجاز الخيار فى الصرف». 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي» قال: كان خباب قيناء وكان ربما 
اشترى السيف المحلى بالورق. ش 

:4( قد روي عن أجلة التابعين جواز هذا البيع» فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه‎  '“ 
عن إبراهيم النخعي» قال: (إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس‎ )١517847 حديث:‎ 8 
. به)‎ 

وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: )١198‏ عن خالد بن أبي عمران أنه سأل 
القاسم بن محمد») وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب» بالذهب» فقالا: 
يصح اشتراؤه بالذهب. 

وأخرج ابن حزم في المحلى عن الحكم بن عتيبة في السيف المحلى بالدراهم : (إن كانت 
الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به) قال ابن حزم: وروينا مثله أيضاً عن الحسن وإبراهيم . 
وأخرج ابن حزم أيضا عن ابن سيرين وقتادة: «لا بأس بشراء السيف المفضضء والخوان 
المفضض » والقدحء بالدراهم». 

قال العلامة الكوثري كه فى النكت الطريفة (ص: »5١5‏ مسألة: :)٠١6‏ «ومن لا يرى 
حجة فى أقوال الصحابة وِقن وآثار التابعين لا يبالي بنبذ تلك الآثار» لكن أبا حنيفة ليس ممن لا 
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يلتفت إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين» فتبين أن لأبى حنيفة أسوة حسنة بهؤلاء». 


كتاب : المساقاة ده 


- 5 ا و 0-0-0 


بن ا ا َمَصَّلْيّها ايها انرون الى 
عَشَر بؤيتاراً ٠‏ نَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِلَ كَل قَقَالَ : «لآ تُبَاءٌ > حَبَّ تُمَصّلَا. 


وأما حديث فضالة في النهي فهو محمول عند الحنفية على ما إذا كان الذهب المفرد أقل 
من الذهب المركبء أو مساوياً له» ويظهر ذلك بقصة فضالة نفسه فى الرواية الآتية أنه اشترى 
قلادة فيها أكتر يهن انتى عند دارا + وأعطى ثمنها اثني عشر ديناراً فقطء فحينئلٍ منعه النبي كك . 
وأما قوله 188 : «لا تباع حتى تفصل» فمحمول عند الحنفية على الإرشاد» لا على التشريع» فإنه 
قلما يوجد في العوام من يفرق بين المعاملات بهذه الفروق الدقيقة» فخشي إن أجاز ذلك أن يقع 
العوام في ربا الفضلء» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفرداً» لثلا يبقى أي خطر للتفاضل» 
ولذلك قال عَيِ : بعد الفصل : «الذهب بالذهب وزنا بوزن» فدل ذلك على أن العلة الأصلية فى 
حكم فصل الذهب عن غيره هي الحصول على يقين من المساواة» فإن تحصل هذا اليقين بطريق 
آخرء فلا حرمة إذن» والله سبحانه أعلم . 

ا 2 (26ه) - قوله: (حدثنا لبيك) د يعني: الليث بن سعد الإمام المشهور. وقد وقع 


قوله: (عن أب بي شجاع) هو سعيد بن يزيد الحميري القتباني الإسكندراني» ليس له في 
صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد» ولم يخرج له البخاري» وأخرج له أبو داود» والترمذي 
والنسائي» قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» والنسائى : ثقة» وقال أبو داود: كان له شأن» 
وقال اند يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ا وكان من العباد المجتهدين» ثقة 
في الحديثء» كذا في التهذيب (5: .)0١‏ 


قوله: (عن خالد بن أبي عمران) التجيبي» مولاهم., أبو عمر التونسي. قاضي إفريقية» 
وليس له عند مسلم إلا هذا الحديث الواحد» كما ذكره المزي فى تهذيب الكمال (؟: ؟187١),‏ 
وذكر عن ابن سعدء قال: كان ثقة إن شاء الله ذكاق لا يدلس» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء 
وقال أبو سعيد ابن يونس : كان فقيه أهل المغرب» ومة مفتى أهل مصرء وكان يقال : إنه مستجاب 
الدعوة عرف ذلك له في غير موطن» 00 وقال ابن يونس : 
توفي بإفريقية سنة خمس وعشرين ومائة. 

قوله: (عن حنش الصنعاني) قال ابن المديني: حنش الذي روى عن فضالة: هو حنش بن 
علي الصنعاني» وليس هو حنش بن المعتمر الكناني» صاحب علي ذه ولا حنش ابن ربيعة 


255 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخخيح مسلم 


و اسعث مع 
بو بكر بن 
4# 
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0 الإِسْنَادٍ » نحوه. 


بى سيبة ل شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ . قَالاً : حَدَثَنَا ابن مبًا 0 مبَارَكُ» 


ات 


)81١(- 2*5‏ حدّتنا د ان . حَدَّكنًا لت عَنَ ابْنِ بي جَعْمَّرءِ عَنِ الْجُلآح 
أبي كثير» حَدَنِي حَنَش الصَْعَانَيُ عَنْ فَضَالَةَ بن عيَيِ. قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كل يوم 
حير : بَايمٌ الْيَمُودء الْوقِيَة الدع ِالدَِيئَارِيْنِ وَالكلذتق. كال رَسُول: الله كله ولا يعوا 
الذَّمَتَ ِالّمَبء إلا و بوَزْنِ2. 


32-0 3 و ممه معروا اماه ا 2 سه م6 1١‏ 
هه6.؛  )05١(‏ حدثتي أَبُو الَاهِر . أخبرنا ابن وهبء عَنْ قرة بن عبِدٍ الرحمن 
المَعَافْرِيَ وَعَمْرِو بْنِ الحَارِثِ وَغَيْرِهِما ؛ 4 41 و كن قا رادو مجاه لامو او 1 01 


وقدم مصرء وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت ويقال: إن جامع سرقسطة من بنائه» وثقه 
يعقوب بن سفيان» وابن حبانء والعجلي» وأبو زرعة» وراجع التهذيب (: 08) وزاد المزي 
في تهذيب الكمال أنه غزا الأندلس مع موسى بن نصيرء ال لل 
الملك بن مروان» فأتى به إلى عبد الملك بن مروان في وثاق» فعفا عنهء وكان أول من ولي 
عشور إفريقية في الإسلام» توفي بإفريقية سنة مائكة» روى له الجماعة إلا البخاري» ليد لذ أ يفنا 
عند مسلم إلا هذا الحديث الواحدء فيا ذكره العلامة الكوثري في النكت الطريفة» (صص: 
657 فهذا الحديث فيه ثلائة رجال من أفراد مسلم. 

١‏ (000) - قوله: (عن ابن أبى جعفر) يعنى : عبيد الله بن أبى جعفر المصريء أبو بكر 
الفقية» مول يني كتائةء من فياه القاسي ودرا عبد القامن لسارم ,تعر رثقه السافق داز 
حاتم وابن حبان والعجلي» ونقل صاحب الميزان عن أحمدء أنه قال: ليس بقوي» كذا في 
التهذيب (7: 5). 

قوله: (عن الجلاح أبي كثير) الجلاح به بضم الجيم وتخفيف اللام اسمهء كما في التقريب» 
وهو مولى لعمر بن العزيز بن مروان. 

(000) - قوله: (عن قرة بن عبد الرحمن المعافري) بفتح الميم وكسر الفاء» نسبة إلى 
معافر بن يعفرء كما في المغني» وروي عن الأوزاعي أنه قال: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن 
عبد الرحمن؛ والصحيح أنه قال: إنه أعلم بحال الزهري» لا بحديثه» كما حققه الحافظ في 
التهنيب. ؤثال الجوزحاق عن احدد* تكر الحذيق "جدا».وقال ابن أبن حيدية عن :ابن معين : 
ضعيف الحديث» وقال انوا زرعة: الأحاديث التى يرويها مناكيرء وقال أ بجاتع: والنتائ “لسن 
بالقوي» وقال أبو داود: في حديثه نكارة» وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكرا ا وأرجو 
أنه لا بأمن بهء وروي عن أكثرهم توثيقه أيضاء وراجع له التهذيب (8: ١لا”‏ و0/5”") وإنما روى 
عنه مسلم ههنا مقروناً بعمرو بن الحارث . 


كتاب: المساقاة مده 


عرو . نَطارَتُ لِي وَلأَضْحَابِي قِلآَدةُ فِِهَا دَمَبَّ وَوَرِقّ وَجَوْمَرٌ. فرذت أن أَشْكَرِيهًا. 
ُسَألْتُ فَضَالَة ب عَُيدِ قَقَالَ: ل . وَاججْعَلْ ذَّهَبَكَ فِي كِمَة. ثم لآ 


بإاحدن مثا يمدل»: فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَمُولُ : امَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْم 
الآخِر قلا دن إل متلا بمثل». 


(18)- باب: بيع الطعام مثلاً بمثل 


4 - (15) حدّئنا هَارُون بْنُ مَعْرُوفِ. ا للم ب ا ار 
في ار أغبرنا ابن ؤغبء عَنْ درو بن الحارث ؛ أن أبَا لض 


فقا ترج شعيلا ال الل العتاصدنا وري نعي م فلم جاء 


قوله: (عامر بن يحيى المعافري) المصري» وهو أيضا من أفراد مسلم» فإنه لم يخرج له 
شيعا غير :هذا التعديكاء وقد وثقه أبو داود والنسائي» وابن حبان» توفي سنة ١١١‏ ه كما في 
التهذيب . 

قوله: (فطارت لي) كذا في رواية مسلم»ء والمراد: أصابتني» وحصلت لي من القسمة 
ويقال: اقترعناء فطار لى كذاء أي حصل لى سهمى كذاء والطائر: الحظ والنصيب المشهور. 
كذا في جامع الأصول لابن أثير :١(‏ 008). وفي رواية يونس عند الطحاوي (؟: :)١95‏ 

قوله: (فاجعله في كِنَّةِ) فيه لغتان: كسر الكاف» وضمها كما في المصباح» والكسر 
أشهر»ء والمعنى: كفة الميزان. 


 )14(‏ باب: بيع الطعام مثلاً بمثل 

-)١5947( 4‏ قوله: (هارون بن معروف) هو المروزي» أبو علي الخزاز الضرير»ء نزيل 
بغداد. وثقه غير واحد» وروى عنه أبو داود» قال: رأيت في المنامء قيل لى : من آثر الحديث 
على القرآن عذب» قال: فظننت أن ذهاب بصري من ذلك» مات سنة١71اه.‏ 

قوله: (عن معمر بن عبد الله) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي» من 
الصحابة المهاجرين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة؛ ثم رجع إلى مكة» فأقام بهاء ثم قد 
المدينة بعد ذلك». كذا فى الإصابة (: 558)» وقد ورد أنه حلق رأس رسول الله يَِهِ فى حجة 
الوداع» كما في التهذيب :٠١(‏ 555)» وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة . 


ا أَخبَرُ بِذلِكَ. َقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: مأ فَعَلْتَ ذْلِكَ؟ انْطَلِن فَرْدَهُ. وَلآ تَأَحُذَنَّ إلا ثلا 
بمثل . ني كنت أُسْمَعُ 0 الله در 50 «الطَعَامُ لظام مِثْلاٌ بمثل». قَال: وَكَانَ 
ان يَوْمَيِل» الشعير : فيل فَإِنّه ع ِمِثْله . قَال: ني حاف أ عار 


/اه.ة 4 - (44) حدّثئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ َعْنَب. دنا سَلمَان (يَعْنِي أبن 
بلال) عَنْ ع عَبْدٍ الْمَجِيدٍ بْنِ سُهَي بْنِ عَبّدٍ الرّحْمِنٍ؛ ألا شيع شعية :3 التسيب تعدفة 
ا هرَيْرةٌ وَأبَا سَعِيدٍ حَدَنَاةُ؛ أن وَسُولَ الل لد 0 


قوله: (فإنه ليس بمثله) يعني: ليس من جنسه, والمراد: أن القمح والشعير جنسانء فلا 
يحرم فيهما التفاضل., لقوله نْ: «إذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم»» فلماذا تريد 
أن تفسخ هذا البيع؟ 

قوله: (إني أخاف أن يُضَارِعَ)؛ يعني: أخاف أن يشابه هذا البيع المنهي عنه من الرباء 
لكون الحنطة والشعير متقاربين» ولإطلاق لفظ الطعام على كل واحد منهماء وهذا تورع واحتياط 
منه ونه وإلا فالحديث في جواز مثله واضح. 

وحمله مالك كن على الفتوى» فقال: لا يجوز التفاضل في بيع الحنطة بالشعير لتقارب 
منفعتهماء وإن الحنطة والشعير والسلت جنس واحد عنده» وكذا الخل والنبيد جنس واحد عنده. 
لتقارب المنافع» كما في شرح الدردير على مختصر الخليل» وحاشيته للصاوي (”: 54) وهو 
قول سعيد بن جبير أيضاء كما فى المغنى لابن قدامة (5: 0) وخالفه الجمهورء وجماعة من 
الفالكية القمهيه كالسيوري ٠6‏ وكلميةء عبد التحمية المنائم ,فين شي هتهنا "الصاو . 

ولا حجة لمالك في حديث الباب» لأن قوله: (إني أخاف أن أضارع) صريح في كون 
عمله مبنياً على الورع والتقوى» وقد صح عن النبي يَلةِ خلافه؛ ويقول القرطبي ته في شرح 
هذا الحديث: «ولا حجة فيه لمعمر فيما احتج بهء لأنه يلزم عليه أن لا يباع التمر بالحنطة 
متفاضلاً» لأن الجميع طعامء فلم يبق إلا أن يكون المراد: بالطعاو مع الس ) وقد بين عله 
التعلوف التاق بت بست اماد وقد فصل فيه الشعير عن البرء ثم قال بعد ذلك: فإذا 
اختلف فبيعوا كيف شئتمء اضر دن اا مس ا افق لق شرو حار ا ا 
0 ثم رده بأن التمر لا يقاس على الشعير لتباين المنافع» ولكن رده هذا غير ناهضء لأن 
الحديث أفرد الشعير من البرء وذلك صريح في كونهما جنسين. 

واحتج مالك في الموطأ بآثار سليمان بن يسارء وعبد الرحمن بن الأسود»ء وابن معيقيب» 
ولكن يمكن حملها على التورع أيضاًء والله سبحانه أعلم. 

)١159( 85‏ - قوله: (أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
البيوع» جات إذااأزاة بيع كد بتمر ير معه؟ وفي الوكالةهديافٍ الوكالة ف الصرف واللميزان» 


سول اللّدِ كله : (أكل تَمْرٍ حَيِبَرَ هكَدًا؟ قَالَ: لأ وَاللة؛ يَا رَسُولٌ اللو إِنَا لَنَشْتَرِي 


الما باقعا ونين ليدم . قَقَالَ وَسُولَ اللّه 6خ : «لآ تَفْعَلُوا. رَلكنْ ثلا بِمِثْلٍ . أَوْ بِيعُوا 
هذًا وَاثْ شَئَرُوا بِكَمَنِهِ مِنْ هذًا. وَكَدلَك الهيران3: 


وفي المغازي» باب استعمال النبي يَِةِ على أهل خيبر» وفي الاعتصام» باب إذا اجتهد العامل 
أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علمء فحكمه مردودء وأخرجه مالك في البيوع؛ باب 
ما يكره من بيع التمرء والنسائي في البيوع». باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً» والدارمي في البيوع. 
باب في النهي عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل» (رقم: .)558٠١‏ 

قوله: (بعث أخا بني عدي) اسمه سواد بن غزية (بوزن عطية) كما صرح به في رواية 
الدراوردي عند أبي عوانة»ء والدارقطني» نبه عليه الحافظ في الفتح (4: 75") وروى ابن 
إسحاق أن رسول الله يَكةِ عدل الصفوف في يوم بدر» وفي يده قدح» فمر بسواد بن غزية» فطعن 
في بطنه؛ فقال (يعني سواد بن غزية): أوجعتني فأقدني» فكشف عن بطنه» فاعتنقه وقبل 
بطنه كلق فذغا له يخير» وزاجع الإضابة (10940 7 

قوله: (بتمر جنيب) بوزن الحبيب» نوع من أعلى التمرء كما فسره النووي» وقال مالك: 
هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيبء وقيل: الصلبء وقيل: الذي أخرج منه حشفه 
ورديئه» يعني المنتقى» وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره» بخلاف الجمع . 

قؤلة: (أكل تمر غير عكذ)؟) اديه آن الاستخبار عن اخوال ريلد خرن وما تود فيه من 
الأطعمة والثمار ليس من فضول الكلام ولا اللغو منه. 

قوله: (من الجمع) يعني : من المخلوط الذي يجمع الجيد والرديء. 

قوله: (لا تفعلوا) فيه دليل على أن الذي ارتكب المحظور لجهالة معذور في أحكام 
الآخرق ولذلك لم يلمه النبي كَكْةْ على فعله السابق» وإنما أمره في المستقبل أن لا يعودء ولكنه 
غير معذور في أحكام الدنياء فلا يصح العقد الفاسد أو الباطل بعذر الجهالة». ولذلك أمر 
النبي كله برد هذا التمر وفسخ البيع فيما سيأتي من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيدء والظاهر أن 
القصة واحدةء والله أعلم. 

قوله: (كذلك الميزان) تقدم أن هذا اللفظ دليل الحنفية في تعليلهم بالقدرء وتقدم أيضاً ما 
رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ: «كذلك ما يكال ويوزن أيضاً» وهو أصرح. وأجاب عنه 
النووي كن بقوله: «معناه: وكذلك الميزانء لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا» 
وجافلة: أن البووؤنات إنها تتكوةريوية إذلاكانت من الجمطعزياكه: وده فيد لمطلن لفق 
الحديث؛» فيحتاج إلى دليل» وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة ودلائل الحنفية والشافعية في 
شرح أول حديث من باب الربا . 


مكه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 


ار سن 


لد ل عد قَالَ: 0 
الخلري ره لي ارك أن وَسُولَ الل به سمل رجلا على حير 5 
عن تقال له سول الل عله : «أكُلَ تَمْرِ خَيْيْرَ هكذًا؟» كَقَالَ: الله نار سول اللّه 
إن أذ اا 0 وَالصّاعَينٍ ِالكّلاتة. فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «قلا تَفْعَلء 


2661 - (45) حدئنا إِسْحَاقٌ بن ضور أَحْبَرنَا يَحْيَئ بْن صَالِح الْوْحَاظِي. 
0 0 اح وَحََئِي محمد بْنْ سهل اللمممي وعد الل بن َب لحن الاي 
ين (رَهُوَ ابن أبي تُثير) كان : ديقت قن زافو الخافر رن ا 
ّّ 10 : جاع بلآلٌ بِثَمْرِ بَرَنِيٌ . . فَتَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ كلل: المِنْ أ أَيْنّ : هُذَا؟» فَقَالَ بلآل : “تمر 
كَانّ عِنْتناء رَدِيِءٌ. ُبِعْتٌ مِنْهُ صَاعَيْنٍ بضَاع . لِمَطْعَم النَبِيْ مَلِلة. قال دول الله عِنْدَ 
ذلك 1 امود للكت كه مطاف ادا ف نسو تس او اننال اماو ا و 


هط )٠٠*٠(‏ قوله: (بالثلاثة) كذا في رواية مسلمء وفي رواية البخاري في البيوع: 
(بالثلاث)» وقال الحافظ في الفتح: «وكلاهما جائز» لأن الصاع يذكر ويؤنث». 
)١5044( 5‏ - قوله: (الوحاظي) بضم الواوء وتخفيف الحاء كما في التقريب وكنيته أبو 


زكرياء يد 0 مس عر ا 
ل 


حديثاً. والبخاري في غير الجامع» وروي أن الإمام البخاري كأثه لما بلغه نعي الدارمي نكس 


رأسه ثم رفعء واسترجع » وجعل تسيل دموعه على خديه ثم أنشأ يقول: 
إن تصق تدفجنم با لأححية 
0 لجتيخبوى لبس ع0 0 
وفقناء تفسك» لاأبا لككء أفجع 
كذا فى التهذيب (6:-595). 
قوله: (بتمر بَرْنِيٌّ) نوع من التمرء وهو من أجود ما يوجد بالمدينة» يسمى بهذا الاسم حتى 


قوله: (أوّة) كلمة حزن وتوجعء وفيها لغات بسطها الأبي والنووي» والمشهور المثبت 


كتاب : المساقاة 2 
عَيْن الر .لا تَفْعلَ. وَلكنْ إِدا رت أن تَشْمري لتر يغة ع آكبر. تاشت ويلا 
8 يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ في حَدِيئِهِ: عِنْدَ ذْلِكَ . 
(/4) وحدّثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. عَدَتنا الْحَسَنُ بْنُ أَغيْنَ. حَدَّتَنَا مَعْقِلَء عَنْ 
أبي فَرَعَةَ الْبَاجِِيَ ؛ عن أبي نُضرّة عن أبي سَعِيقِ كَالَ: ني رَسْولُ الل يله بتَمْرِ . قَقَالَ : 
«مَا هذا لنَمرُ مِنْ تَمْرِنَاء كَقَالَ الوَجُل : يَا رَسُولَ اللو بغْا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعَ مِنْ هدًا. 
فال وول الله كلاد : «هذًا الرَبًا . . فَرُدُوهُ . ٠‏ نَم يعوا تَمرَنَا وَاشَْوُوا لَنَا مِنْ هذا . 


دحك - (0) حدّثني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. نكا بد الله مو 6 
شَيْبَانَه عَنْ يَحْيَىْء عَنْ أبي لك ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ. قَالَ: كنا كنا تُرْرَقُ تَمْرَ الْجَمْع عَلَ عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللّه يلل. فق الحلط ون لتر فَكُنّا نَبِيعُ صَاعَيْنٍ يِضَاع . فَبَلَّعَ ذْلِكَ 
رَشوَلَ اثله كله ققال* ١ل‏ صَاعَيْ تَمْرٍ يضَاع. وَلآ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بضَاع. وَلاَ دِرْمَمَ 


بدِرهمين). 


هنا : فتح الهمزة» وتشديد الواو المفتوحة» وسكون الهاء. 

قوله: (عين الربا) يعني : أن ما تعاملتم هو عين الربا المحرم. 

 41/‏ (000) - قوله: (الحسن بن أعين) اسمه الحسن بن محمد بن أعين» وقد نسب هنا 
إلى جد وأعين» بفتح الياءء لا يضمها. 

قوله: (حدثنا معْقِلُ) هو معقل بن عبيد الله الجزري الحراني» وثقه أحمد بن حنبل وابن 
معين » والنسائي» وضعفه معاوية بن صالحء. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطىء 
ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك. كذا في التهذيب :٠١(‏ :59 . 

)١5١96( 6‏ قوله: (عن شيبان» عن يحيى) شينان: هو ابن عبد الرحمن التميمي » | 

قوله: (عن أبي سعيد) حديثه هذا أخرجه البخاري في البيرع» باب بيع الخلط من التمرء 
والنسائي في البيوع. باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً وابن ماجه في التجارات» باب الصرف. 

قوله: (كنا نرزق) بالبناء للمجهول. يعني : نعطي » وكان هذا العطاء مما كان رسول الله عي 
محم واد اه عدو ب حور كرا قيال لاطي 354). 

قوله : (تمر الجمع) بة بفتح الجيم وسكون الميم » » فسر بالخلط» يعني المخلوط بأنواع شتى» 
وقيل: هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمهء وفسره في المغرب بالدقل» لأنه يجمع من 
خمسين نخلة» والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيده. 


داه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


ا ل ل كنا ِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيم عن سويد 

118 سَأَلْتُ ابْنَّ عَبّاسٍِ عَنِ الصَّرْفٍ؟ قَقَالَ أيدا بكن؟ فلك 
اليد قلت ني سَألْتْ ابن عَيّاسٍ عن الصُْفٍ؟ 
بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. كَالَ: قلا بَأمنَ به. قَالَ: أوَ كَالَ ذْلِك؟ إِنّا سَتَكْْبُ إَِيِْ قلا 


2 0 


للكيوة قَالَ: َوَاللهِ! ١‏ لَقَدْ جَاء بَعْضٌ فِتْيّادِ رَسَول اللّهُ ؛ يه تمر فأنكره عات : كان 


خاو 


هذا لِيْسَ من ثَمْرٍ رف 'قال* كان فِي تمر أَرْضِئا (أَر فِي تَمْرِن» العَام بَْض ى الشيء: 


ارك :2 


ا هذًا 0 بَعْض الزيائة. ا امكل أزيتت: ل تقربن هذًا. إِذَا انك مِنْ 


ب 
0 

3 
9 
0 
1 5 
1 


“4 ب لم حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إيْرَاجِيمَ. حبرا عَبْدُ الأغلّئ. أَخْبَرَنَا دَاوْكُ عَنْ 
أبي نَضْرَةٌ كال عالت ا م2 باس عَنٍ الصَرْف؟ كَلَمْ يريا به بأسا . نَإني لَقَاعدٌ 
ع 20 


عِنْدَ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ نَسَأُلتُهُ مَنِ الصَّرْفٍ؟ فَقَالَ: مَا زَادَّ قَهُوَ ربا فا لكيث للك 
لِمَوْلِهِمَا. فَمَالَ: ل أعذدك لا عا موسرل الله كر جَاءَهٌ صَاحِبٌ نُخْلِهِ بِصَاع 


-)١544( 89‏ قوله: (عن الصرف) الصرف فى الأصل: مبادلة الثمن بالثمن» سواء كان 
متفاضلاً أو متساوياًء وكان ابن عباس وها يرى جواز الصرف في كلتا الصورتين» فكان يبيح 
التفاضل في الصرفء, دون النسيئة» وسيأتي دليله والكلام عليه بعد حديثين إن شاء الله تعالى. 

وقصة ابن عباس مع أبي سعيد هذه قد أخرجها البخاري في البيوع» باب بيع العفة 
بالفضة» وباب بيع الدينار بالدينار نسأء ومالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناء 
والنسائي في باب بيع الفضة بالذهب. 

قوله: (بعض الشىء) يعنى: كان فى تمرنا شىء من الرداءة فى هذه السنة فأردت شراء 
الجيد بها . 

قوله: (إذا رابك) رابني الشيء. وأرابتي: يعني شككني وأوهمني ي الريبة فيه » فإذا استيقنته 
قلت: رابني » بغير ألف» كذا في مجمع البحار. 

١‏ (2000- قوله: (أخبرنا داود) يعني ابن أبي هند البصري» ثقة معروف» وقال ابن 
حبان: كان من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات» إلا أنه كان يهم إذا حدث من 
حفظه. وراجع التهذيب 5 ,.)5٠١:‏ 

قوله: (فلم يَرَيَا به بأساً) يعني : لم يريا بالتفاضل فيه بأساً . 

قوله: (فأنكرت ذلك لقولهما) يعني : أنكرت قول أبي سعيد» لما كنت سمعته من ابن عمر 
وابن عباس» وين جميعاً . 


كتاب : المساقاة الاه 


بن تئر عه 9 هال َه الي كك: 0 


َال ر سول اللّد 6ه : 0 رت إذا أَرَوْتَ ا 000 نم ار ميك 


قوله: (هذا اللون) يعني النوع. كانه نه النوع فأشار إليهء 
أو أشار إلى ما هو المعروف من التمر حينئذ. ثم إنه ويه تأدب في ذكر تمر النبي كل حيث لم 
يقل: إل كان أردا نح السمو الدى عام ناس تيكل ولك فال” (هذا اللون)» وفيه حسن 
أدبه وليه . 

قوله: (وسِعْرٌ هذا كذا) يعنيى: كان سعر هذا الطيب ضعف ذلك التمر. 

قوله: (فنهاني) فيه تصريح بأن ابن عمر قد رجع عن قوله في الصرف بعد ما سمع 
الحديث. 


قوله: (فكرهه) ظاهره أن ابن عباس رجع عن قوله» كما رجع ابن عمرء وقد أخرج 
الخاكم عن أن مجلن قال : «كان اين قياس لا يرقبية بأسا زماناً من غمرة» ما كان فته عيداً 
بعين» يدأ بيدء وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد الخدريء فقال له: يا ابن 
عباس! ألا تتقي الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله يل قال ذات يومء 
وهو عند زوجته أم سلمة: «إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من 
الأنصار. فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة؛» فقامتء فقدمته إلى رسول الله يله فلما رآه 
أعجبه ) فتناول تمرة» ثم أمسكء. فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من 
تمر إلى رجل من الأنصارء فآتانا بال صاعين هذا الصاع الواحد» وها هو كلء فألقى التمرة بين 
نديكم فقال ووو ا حاجة لي فيه؛ التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
ولف بالذهب 4 والقفة”بالففنة يدا ببدء عيناً بعين» مثلاً بمثل» فمن زاد فهو رباً» ثم قال: 
كذلك ما يكال ويورن أيضاء ٠‏ فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة» فإنك ذكرتني أمراً 
كنت نسيته أستغفر الى وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي». 

قال الحاكم في مستدركه (؟: 57) بعد إخراجه: «هذا حديث صحيحء ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» وتعقبه الذهبي». فقال: «قلت: حيان» فيه ضعف. وليس بالحجة)ء وقد أشبعنا الكلام 
على إسناده تحت أول حديث من باب الرباء بما يدل على أنه خبر مقبول إن شاء الله تعالى. 


كلاه :الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


رو ماك م وو ع 


4.54 (ء )٠‏ حدثني مُحَمْدَ بْنُ عَبَادِ وَمُحَمَدَ يْنّ حَاتِمٍ وَائْنْ أبي عُمْر. هي 
عَنْ سُفَيَانَ بْنِ عُيَيْنة من (واللفظ لابْنِ عَبَّادِ) قَالَ: دنا سُفْيَانُء عَنْ عَمْروء عَنْ أبي صَالِح . 


5م عبر 


انا 0 : الذَّيئَارٌ بالدّيئَارٍ وَالدْرْهُمْ ِالدَرْمَمٍء مثْلاً بوثّل. 


9 


1١ 


ويتأيد هذا الحديث بما أخرجه الطبرانى فى مسئد أسامة من معجمه الكبير »١57 :١(‏ 
6 تب م به ١‏ موده رونو جه ع + 0 
أنه قال: انيت لخن والفضة بالفضة مغلا مثالا فمن زاد فقد أربى): فقال ابن 0 
أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به ثم رجعء وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وأكثرهم من 
رجال الجماعة. 

وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه (8: : )١1١8‏ عن زياد قال: اكتحايي ابن عجان 
بالطائف» فرجع عن الضرف قبل أن«يمرت بسيعين يؤماه:وزياد هذا إن كان زياد ين صبيع؛ أ 
زياد أبو يحيى المكي»؛ فكلاهما ثقة» كما في التهذيب (": 5لا و2)541 وإن كان زياد بن 
عمرء فهو مجهولء كان في الميزان (5 : 97)» وإن كان غيرهم فلا أعرفه”" . 

وقد أخرج وكيع بن خلف بن حيان من طريق ابن شبرمة عن عبد الرحمن الأزدي» قال: 
«مرّضت ابن عباس بالطائف» فسمعته يقول: اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف» راجع 
ما ايد ا ا 
وأسنده الطبراني ذف فى الكبير (1: ل ررك الليراي ورف 5 
أبي الجوزاء: ربكر'ين :عبد الله المزتي» وأخرج عن أبي أسيد الساعدي حديثاً عن ابن عباس 
قال : ااشيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئاً» ذكره ه الهيثمي في الزوائد (؟ : 5) «وقال: 
إسناده حسن» ولكن يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8: ) من طريق ابن عييئة» 
عن فرات القزاز» قال: «دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد: كان ابن 
عباس نزل عن الصرف» فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة» وهو يقوله' 

وبالجملة. غ٠‏ فرجوع ابن عباس مختلف فيه ولكن مث مستت مثبت الرجوع أولى من النافي؛ ولا سيما 
إذا تأيد الرجوع بحديث مسلم هذاء ولو اك سس و والله سبحانه أعلم . 


)00 وذكر المحقق الشيخ الأعظمي في تعليقه على المصنف أنه مولى ابن عباس» ولا و كييحا ” 6 أنه 
قد وقع في التهذيب (: 95”) تصحيف»ء فقال: «مولى ابن عباس» وإنما هو «مولى ابن عياش» ذكره 
الحافظ فى (7: 35137) من التهذيب» ولا علاقة له بحديث ابن عباس هذاء فليتنبه» والله أعلم. 


تاب : المساقاة اه 


: إِنَّ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ لهذا . كَقَالَ: لَقَد لَقِيِسَايِنَ 
تقُولْ أَشَيْءٌ سَمِعَْهُ مِنْ رَسُولٍ الل يل أو وَحَذْئَهُ في 
كاب للع تقل لم أممفة من سول الله كد. وَلَمْ أَجِدْهُ ني كتاب اللّه. 


084 


وَلَكِنْ حَدَئني أَسَامَةُ بْنُ رَيْدهِ أنَّ الى يكل قَالَ: «الربَا في النّسيئة» . 


6 -(؟ )٠‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَِسْحَاقٌ : رمم 


م 0 أشنا الايد ل 
0 وده ع عدا ومم. 


انين كله كال 5 0 0000-06 


 )١695(‏ قوله: (الربا في النسيئة) وفي الرواية الآتية: «إنما الربا في النسيئة» وفي 
التالية بعدها: (لا ربا فيما كان يدا بيد؛ مما هو صريح في الحصرء وبه استدل ابن عباس على 
أن التفاضل في البيع ا إذا كان يدا بيد. 

وأجاب عنه الجمهور بوجوه مختلفة : 

١‏ قال شمس الائمة السرخسي كُلنه في المبسوط: «وتأويل حديث أسامة بن زيد 5ه أن 
النبي يَكْةِ سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير» والذهب بالفضة» فقال النبي كله : لا ربا إلا في 
التسسنة: فهذا بناء على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله كله واسيب 
ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل بنقله» فالخلاصة: أن هذا الحديث إنما يبين حكم مبادلة 
الأموال الربوية بغير جنسهاء وحديث أبي سعيد وغيره يمنع التفاضل في بيعها بجنسها. 

١‏ قال الحافظ في الفتح (4: :)7١9‏ «وقيل: المعنى في قوله (لا ربا) الربا الأغلظ 
الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد» وحاصله أن الربا الذي حرمه القرآن الكريم» وآذن 
عليه بحرب من الله ورسوله. هو الذي يكون في القرض والنسيئة. أما ربا الفضل الذي نهي عنه 
في حديث أبي سعيد وعبادة وغيرهماء فليس إثمه بمثابة إثم ربا النسيئة. 

“' - قال ابن رشد في بداية المجتهد (7: :)١5‏ «وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص 
في ذلك؛ لأنه روي فيه لفظانء أحدهما: أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»؛ وهذا ليس يفهم منه 
إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب» وهو ضعيفه ولا سيما إذا عارضه النص» وأما 
اللفظ الآخر وهو: «لا ربا إلا في النسيئة»» فهو أقوى من هذا اللفظ» لأن ظاهره يقتضي أن ما 
عدا النسيئة فليس برباء لكن يحتمل أن يريد بقوله: «لا ربا إلا في النسيئة»» من جهة أنه الواقع 
في الأكثرء وإذا كان هذا محتملاًء والأول نص» وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع 
بينهما»). 


4 لاه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


6غ د(" )٠‏ حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. ةا عنان موحي اكد نار 
1 قَالاً : حَدَّنْنَا وُمَيْبٌ. حَدَّنَنَا ابْنُ طَاوْس» عَنْ أبيء عَنِ ابن عباس ) عَنْ 
أجافة إن رز ذه أن رسو الله كه قَالَ: للا ريما كان يدا كدف 

ل ا ل ل 
حَدَتَيِي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح ؛ أنَ أبَا سَعِيدٍ الْحُذرِيَ لَقِيَ ابن عَبّاسٍ كَقَالَ لَه 1 


م7 
2 


فِي الصَّرْفِء ييا مل 1 مِنْ رَسُولٍ اللَّه لكي أن شَيْنا شيك وَحَدتَه في كتاب الله عََّ وَجَلَ؟ 


َقَالَ ابْنُ عَبَا ياس : كلا . لا أَقُول. نا وك الله ب َنم أَغلمُ به. وَأَمَا كتَاتُ اللّهِ فلا 
أغلقة: زلكق_خذتيئ أضاقة زو زئة» أذ حول الله كلل كآن دالا نكا الزيا في التمينةا: 


(15)- باب: لعن آكل الربا ومؤكله 
)٠١١١(- 4‏ حدّثنا مُثْمَانُ نبي شََةَ وَِسْحَاق بن يراج ماه 
(قَالَ إِسْحَاقٌ : عونا . وَقَالَ حُْمَانُ: حَرَّكَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَغِيرَة . قَالّ: سَألَ شِبَاك: إيرَاِي : 
فَحَدَّنَنَاء عَنْ عَلْقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللو. قَالَ: لعو يسول الله كله اكن الرنا و نعل : قَالَ؛ 
قلت : وَكَايَبَه وَشَاهِدَيْه؟ قَالَّ: إِنْمَا ُحَدَّتُ بِمَا سَمِعْنًا . 
0 عدون ع2 لفت دقن حَرْب وَعْثْمَان بُْ 


وكل واحد من هذه الأجوبة سائغ محثمل + ولا بد من المنصير إليها غند ورود الأحاذيث 
الصحيحة المتكائثرة على حرمة التفاضل بين الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها. 


 )15(‏ باب: لعن أكل الربا وموكله 

 )1649( 6‏ قوله: (سأل شِبَاكُ) بكسر الشين وتخفيف الباءء هو الضبي الكوفي 
الأعمى» روى عن إبراهيم النخعي» والشعبي» وأ بي الضحى» وعنه مغيرة بن مقسمء وفضيل بن 
غزوان» ونهشل بن مجمعء ولم جوع للستي عا وإنما جاء ذكره في هذا الحديث» وهو 
ثقة» وثقه النسائي وابن حبان» وابن سعدء وابن شاهين» وعثمان بن أبي شيبة» وراجع التهذيب 
(8: 05" 00# ). 

قوله: (عن عبد الله) أخرجه أبو داودء (رقم: 73”) في البيوع» باب في آكل الربا 
وموكلهء والترمذي» (رقم: 3 )٠١‏ في البيوع. باب ما جاء ذ في آكل الرباء واد بن ماجهء (رقم: 
)١113‏ في التجارات» باب التغليظ في الرباء وقال الترمذي: 010100 

قوله: (ومَؤْكِلِهِ) يعني: الذي يؤدي الربا إلى غيره» فإثم عقد الربا والتعامل به سواء في كل 
من الآخذ والمعطي» ثم أخذ الربا أشد من الإعطاءء لما فيه من التمتع بالحرام» ولهذا جاز 


كتاب : المساقاة ولاه 


َالُوا: حَدَئَنا هُشَيْمْ. أخبرنا بو البَيْرِء عَنْ جَايرِ. قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الل يله آكل التعا. 
وَمُوكِلَّهُ وَكَاتبَه وَشَاهِدَيه وَقَالَ: : هم سَوَاءٌ. 
-)١(‏ باب: أخذ الحلال وترك الشيهات 
4 7 ل اك م مي لْمَمْدَانَيُ كذ أبئه عدذتنا 


زَكَرِيّاءٌ عَنِ الشّمِْيَ ؛ عَنْ النْعمَانٍ بن يَشِيرٍ. قَالَ: يَقَول: سَعِعْتُ رَسُولُ الله كلل 
تقول (وأعوى الشعان ِإِصْبَعَيْهِ إلى و ) "إن و الْحَرَامَ بين سا وس 


إعطاءه عند الضرورة الشديدة» كما في شرح الأشباه والنظائر للحموي وغيره. 
قوله: (وكاتبّه) لأن كتابة الربا إعانة عليه» ومن هنا ظهر أن التوظف فى البنوك الربوية لا 
يجوزء فإن كان عمل الموظف في البنك ما يعين على الرباء كالكتابة أو الحساب فذلك حرام 
لوجهين: الأول: إعانة على المعصية؛ والثاني: أخذ الأجرة من المال الحرام» فإن معظم دخل 
البنوك حرام مستجلب بالرباء وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فإنه حرام للوجه الثاني 
فحسبء فإذا وجد بنك معظم دخله حلال» جاز فيه التوظف للنوع الثاني من الأعمالء والله 
أعلم . 
 )15919(‏ قوله: (عن جابر) لم يخرج هذا الحديث غير مسلم من بين الأئمة 
الستة. 


)3١(‏ - باب: أخذ الحلال وترك الشيهات 

٠٠‏ -(1514)- قوله: (عن النعمان بن بشير) أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل 
من استبرء لدينه» وفي البيوع» باب الحلال بين» وأبو داودء (رقم: 779 و0٠7”)‏ في البيوع» 
باب فى اجتناب الشبهات» والنسائى فى البيوع ‏ باب اجتناب الشبهات فى الكسب»ء والترمذي. 
(رقم : 6) في البيوع. باب ما جاء فى ترك الشبهات» وابن ماجه فى الفتن» باب . 

قوله: (وأهوى النعمان بإصبعيه) تأكيداً لسماعه منه يكل وقال الحافظ في الفتح (1: 
:)١١/‏ «وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله يَكِلِ 
وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز» لأن النبى يله مات؛ وللنعمان ثمان سنين». 

ثم قال الحافظ: «ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي كَل غير 
النعمان بن بشير» فإن أراد: من وجه صحيح. ٠»‏ فمسلمء وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر 
وعمار في الأوسط للطبراني» رين دوت ابن عباس في الكبيو له ومئن حديث واثلة في 
الترغيب للأصبهاني» وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعمان بن بشير غير 
الشعبي » وليس كما قال» فقد رواه عن النعمان أيضاً خيئمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيزه: 


كاه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَاتٌ لآ يَعلَمُهَْ كَثِيرٌ مِنَ اناس . َمَنِ اتَّقَى الشّبْهَاتٍِ اسْتَبْرَا لِدِينه وَعِرْضٍِ 
وَمَنْ وَقَمَ ني الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَام . فثمة ممم وو معي ية مر مم مر ةو نمف اي ة ةم فم م ةو ةو من نيم ةو في ء ءام م مان 


وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكنه مشهور عن 
الشعبي » رواه عنه جمع جم من الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عيد الله بن عون» وقد ساق 
البخاري إسناده في البيوع». 

قوله: (وبينهما مشتبهات) كذا في النسخ الموجودة عندي» ولكن ذكر الحافظان العيني 
والعسقلانى رحمهما الله أن مسلما إنما رواه بلفظ (مشبهات) على البناء للمفعول من باب 
التفعيل. 7 

وقد ذكر العيني كآنه في عمدة القاري :1١(‏ 7545) أن الحديث ورد بخمس روايات: 

الأول: (مشتبهات) بوزن مفتعلاات» يعنى المشكلات من الأمورء لما فيه من شبه الطرفين 
الس ل ارقي و ل 

الثانية: (متشبهات)» بوزن متفعلات» كما في رواية الطبري» وهي في المغني كالأولى» 
غير أن فيها معنى التكلف. ش 

الثالثة : (مشبهات) على البناء للمفعول من التشبيهء وهي رواية السمرقندي» ورواية مسلم» 
والمعنى أنها مشبهات بغيرهاء مما لم يتيقن فيه حكمها على التعيين» ويقال: معناها: مشبهات 
بالحلال. 

الرابعة: (مشبهات) على البناء للفاعل من التشبيه» ومعناها: أنها تشبه أنفسها بالحلال. 

والخامسة: (مشبهات) على البناء للفاعل من الإشباه؛ ومعناها مثل الرابعة. 

قوله: (اتَقَى الشبهات) بضم الشين والباء» جمع شبهة» والمراد ترك ما يشتبه كونه حلالاً» 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

قوله: (استبرأ لدينه وعرضه) يعني : طلب البراءة لدينه وعرضه من الذم الشرعي» والإثم. 

قوله: (ومن وقع في الشبهات) يعني : ارتكب الأمور المشتبهة. 

قوله: (وقع في الحرام) وهذا يكون لأحد وجهين: أحدهما أنه إذا عود نفسه عدم التحرز 
مما يشتبه» أثر ذلك في استهانته؛ وعدم المبالاة بأمور الدين فوقع في الحرام مع العلم به. 
وقيل: إن من أكثرٌ الوقوع في الشبهات أظلم قلبه عليه لفقدان نور العلم والورع» فيقع في 
الحرام» ولا يشعر به. 

وثانيهما : أن من اشتبه عليه الحكم في مسألة» فا فارتكبها بدون تحقيق أو سؤال» فيمكن أن 
يكون ذلك الفعل حراماً في نفس الأمرء فحينئذ صار الوقوع في الشبهة وَقوغاً في الحرامء والله 


أعلم . 


عقوو وق قوفو ووو وو وه ووو قفوو ووو وو ووور رو وو وه ووو و ومو وه وو وو لوو ووو وو وو و ودر و ووم ووو نوو قوووويونعيوةي ينيع يي ءزوانو 


عظيم موقع هذا الحديث: 

قال العيني : الأجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث» وأنه أحد الأحاديث التي عليها 
مدار الإسلام. وقالت جماعة: هو ثلث الإسلام؛ وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: 
«الأعمال بالنيات»» وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث: هذه الثلاثة» وحديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
قالوا: سبب عظم موقعه أنه ل نبه فيه على صلاح المطعم والمشربء والملبس والمنكح. 
وغيرفااة وآنه ينبعئ أن يكون حلالاً» وأرشد إلى معرقة الحلالء: وأنة يثقى ترله المشعقاتة 
كافك ديك المحينا د د يف وعرضهء وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك فرت المقلن 
بالحمى» ثم بين أهم الأمورء وهو مراعاة القلب». 

وقال ابن العربي: «يمكن أن ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام» وقال القرطبي: 
«لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا 
يمكن أن يرد عليه جميع الأحكام» وراجع لهذه الأقوال عمدة القاري :١(‏ /07"4. 
أقوال العلماء في تفسير الحديث: 

ثم قد اختلفت عبارات العلماء في تفسير هذه المشتبهات» وكيفية الحذر منهاء فهناك 
أقوال أربعة: 

١‏ قال الخطابي في معالم السئن (0: 8): «ومعنى قوله: (وبينهما أمور مشتبهات) أي 
أنها تشتبه على بعض الناس دون بعضء وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة 
أصول الشريعة» فإن الله تعالى لم يترك شيئاً يجب له فيها حكم؛ إلا وقد جعل فيه بياناًء ونصب 
غليه وليل 'ولكن التبان مزيان: ينان على > يعرفة غامة الثامن كافة ومان غي» لا بغرن إل 
الخاضص من العلماء» "الذين ععرا يملع الأصول »+ فاستدركوا معاني النصوض» وغرفا طرق 
القياس والاستئياط» ورد الشيء إلى المثل والنظيرا. 

قال: «ودليل صحة ما قلناه» وأن هذه الأمور ليست فى أنفسها مشتبهة : قوله: (لا يعرفها 
كثير هن الناس) وقد عقل 'ببيان فحواء اعفن قاض بوت هاء وإن كانوا قليلى العددء فإذا 
صار معلوماً عند بعضهمء فليس بمشتبه في نفسه» ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف» 
ويستبرىء الشك. ولا يقدم إلا على بصيرة» فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين لم يأمن 
أن يقع في المحرم عليه وذلك معنى الحمى» وضربه المثل به». 

وحاصل ما قال الخطابي أن كون هذه الأمور مشتبهة إضافي» بالنسبة إلى من لا يعرف 
حكمهاء والمراد من توقي الشبهات أن لا يقدم عليها إلا على بصيرة» فإن تبين له الحكم جاز له 
الإقدام. 


اه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


واأفعة قو هو ووو يمه يوفهة وو ومو نو ف فق يوق وو و ووو وو فهو و وواو و فو وو ور و و ووه هو وهر وه ووو ووو ومو و ووو و وو و وود ووو ووو لمعيو د نوه 


١‏ إن المراد من المشتبهات ما تعارضت فيه أدلة الحل والحرمة» فإن رجح المجتهد 
جانب الحلة لدليل بدا له» فإن هذه الحلة مشتبهة أيضاًء فالورع أن لا يقدم عليها لإمكان الخطأ 
في اجتهاده. وإلى هذا المعنى يشير النووي كله حيث يقول: «فإذا تردد الشيء بين الحل 
والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهدء نألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا 
ألحقه به صار حلالاً أو حراماً» وقد يكون دليله غير خال عن الاجتهادء: فيكون الورع تركه» .' 

حاصل ذلك أن المراد من المشتبهات: هى الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص» 
والمراد من توقي الشبهات الأخذ بالورع والاحتياط على سبيل التقوى» لا على سبيل الفتوى. 

" _ حكى العينى عن المأزري وغيره أن المراد من المشتبهات هي الأمور المكروهة» 
والكتفيوة امن التحديك العم على: بها «نزة كيرا فق الناتن ل الو عاط الفكر عاق 
زعماً منهم بأنها ليست محرمة» فنبه الحديث على أن عملهم هذا يفضي إلى تعاطي المحرمات. 

5 - وقال بعض العلماء: إن المراد من المشتبهات» هي الأمور المباحة التي يحسن التورع 
عنهاء ومن ثم كان النبي يك والخلفاء بعدهء وأكثر أصحابه كانوا يزهدون في المباحات» 
فرفضوا التنعم بطيب الأطعمة» ولين اللباس» وحسن المساكن. وتلبسوا بضدها من خشونة 
العيش» كما هو معلوم منقول من سيرهم. 


تفصيل صور الاشتياه وأحكامها: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما القول الثالث والرابع فضعيف» لأن المكروه والمباح 
بمعزل عن المشتبهات» فتعين القولان الأولان» ولكن الذي يظهر أن المراد في الحديث جميع 
صور الاشتباه في المسألة» والحكم الإجمالي في جميعها: هو الحذر والتوقي عن الوقوع فيهاء 
ثم هذا التوقي واجب في بعض الصورء ومستحب في الصور الأخرى. 

وتفصيل ذلك أن الاشتباه لا يخلو إما أن يقع لعاميء أو لمجتهدء فإن وقع لعاميء. فلا 
يخلوء إما أن يقع لعدم معرفته بالحكمء وعدم سؤاله المجتهد عنهء فحكم التوقي حينئكلٍ 
للوجوب. فلا يجوز له الإقدام على المتشابهات» وإما أن يقع لاختلاف المفتين فيهء ولا سبيل 
لترجيح أحد المفتين على الآخر علماً وورعاًء فحكم التوقي حيثئلٍ للاستحباب. 

وأما إذا وقع الاشتباه لمجتهد»ء فلا يخلوء إما أن يقع بسبب عدم اجتهاده في خصوص 
تلك المسألة» فحكمه في تلك المسألة حكم العامي» وإما أن يقع بسبب تعارض الأدلة» وعدم 
رجحان بعضها على بعضء فالتوقي واجب عليه أيضاً» لأن المحرم راجح على المبيح عند 
استواء الأدلة» وإما أن يقع بسبب تعارض الأدلة مع ترجيح الإباحة على التحريم» فحينئظٍ يكون 
التوقي مستحباًء والله سبحانه أعلم . 


كتاب : المساقاة 4م 


كَالرَاعِيِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى . يُوئِكَ أن يَرْتَعْ فيه . ألا وَإِنَ ِكل مَلِكِ حِمَى . لاون 
حِمَى الل مَحَارِمهُ . ألا وَإِنّ ني الْجسَدِ مُضعَة» إِدا صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كله وَإِذْا مَسَدَتٌ 
فَسَدَ اك 0 ألا وَهِيّ الْقَا ا 


قوله: (كالراعي يرعى حول الحمى) الحمى» بكسر الحاء؛ كل موضع حظره السلطان 
لنفسه. ومنع الغير من الدخول فيهء وأكثر ما يستعمل في مراعي البهائم . 

قال الحافظ في الفتح :)١١8 :١(‏ «وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة؛ وهي أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة؛ يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثل لهم النبي كَيْةِ بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك 
يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم لهء ولو اشتد حذرهء وغير 
الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الشاذة» فتقع فيه بغير اختياره» 
أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمىء فلا يملك نفسه أن يقع فيهء فالله 
مبحانه هو الملك حقاء وحماه محارمه)»). 

وقال شيخ مشايخنا الأنور كد : «وعندنا يجوز الحمى للإمام فقطء كما كان عمر ويه بنى 
ربضة لخيل الجهادء دون غيره» أما الملوك فكانوا يتخذون الحمى لأنفسهم. ا 
الشرع؛ وأما حمى الله تعالى؛ فهو مطلوب لله تعالى أن لا يرعى عبده حوله» ففيه تشبيه محمود 
بمذموم» ولا ينبغي أخذ المسائل والأحكام من التشبيهات» فاعلمهء فإنه مهم» وقد يغلط فيه 
الناس» ثم الحديث إنما جاء على عرف الملوك وعاداتهم» كذا في فيض الباري .)١54 :١(‏ 

ثم قد حكى أبو عمرو الداني عن بعض العلماء أن هذا التمثيل مدرج من كلام الشعبي» 
وليس جزء للحديث» وقد رد عليهم الحافظ في الفتح وحقق أنه من كلام النبي َلِ. 

قوله: (مضغة) هو في اللغة قدر ما يمضغ»ء وعبر بها هنا عن مقدار القلب» فإنه صغير في 
الرؤية» مع أن صلاح سائر البدن وفساده تابع له 

قوله: (إذا صلحت) بفتح اللام» وهو الأفصح. وحكى الفراء فيه الضم أيضاًء وهو ضد 
الفسادء واتفقوا على أن اللام تضم في الماضي إذا صار الصلاح له هيئة لازمة لشرف ونحوهء 
كذا في فتح الباري. 

قوله: (ألاء وهي القلب) فإن نسبة القلب إلى سائر الجسد كنسبة الأمير إلى المأمورء» وهو 
الأصل» والأعضاء كالفروع له. وهو معدن العلوم والمعارف والأخلاق والملكات وهو بعد فنائه 
في اللذات والهوى يسمى نفساء كما في فيض الباري .)١55 :١(‏ 

واستدل به النووي كك على أن العقل محله القلب. دون الدماغ». وفيه خلاف مشهور لا 
نريد التشاغل به» غير أن الحديث غير دال على كون القلب محلاً للعقل» فإن مراد الحديث أن 


مه الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبْحِيِح مسلم 


01 (000) وحدثنا أَبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَةَ. حَدَئَنَا وَكِيعُ. ح وَحَدَثَنَا إشحاق بن 
بْرَاهِيمَ . أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ . قَالاً: حَدَّتَنَا رَكَريّاءُء بِهذًا الإِسْنَادِء مِثْلَه . 

فك - (000) وحدّثنا إِسْحَافٌ بْنُ إْرَامِيمَ. َخْبَرَنَا جَرِيرٌء عَنْ مُطرّفٍ وَأبِي فَرْوَة 
الْهَمْدَانِيَ . ح وَحَدََّنَا كتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَئنَا يَْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الْقَارِيَ) عَنِ 
ابْنِ عَْلآنَء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ سَعِيدٍ . كلهم عَنٍ الشَِّي؛ ٠‏ عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِه عَنٍ 
ال ول بهذا الْحَدِيثِ. غَيْرَ أَنّ حَدِيتٌ زَكْرِيّا أَتَمْ م مِنْ حَرِيثهم: وَأَكمر . 

)٠ :8( 4.‏ حدّئنا عَْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ عاتن لليف أن مق حَدَنَنِي أ أبِي» عَنْ 
جَدَي . حَدَنْيِي حََالِدُ بْنُ يَزِيد. دالرظي ب لي ولالرنا عن زه بن عَبْدِ اللو عَنْ 
عَامِرٍ الشَّعْبِيّ ؛ نه سَعَ تُعْمَان بن بد بَشِيرٍ بْنِ سَعِْء صَاحِبَ رَسُولٍ اللو يك وَهُوَ وَّ يَحَطبٌ 
النَامنَ حفص . لكر وتيت رسرل اللِّ ل يَقُولُ: «الْحَلالُ بَيّنُ وَالْحَرَامُ بَينّ . 


َذَكَرَ بِمثْل حَدٍ ليث يث زَكرِيّاء : فق الشعية: إلى قَوْلِهِ : اوفك َنْ قم فيد . 
-)51١(‏ باب: بيع البعير واستثناء ركويبه 


5 - (؟١١)‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللو بْنَ نُمَيْر. حَدَّنَنَا أبي. عَدَّثََا رَكَرِيَاءُ 
0 عََكبِي جاب بن عبد اللو أَنهُ ان يد عل مَل لَه فذ أغيًا. كراد أن 


0 َلَحِفَنِي لين عكلل 521111111110 


القلب معدن الملكات والأخلاق» فإذا صلحت هذه الملكات والأخلاق الكامنة في القلب 
صلحت أعمال الجوارح» وإن فسدت هذه الملكات صارت أعمال الجوارح جريئة على 
المعاصى والمنكرات» ولا علاقة للحديث بكونه محلاً للعقل أصلاً . 

وإن هذا الحديث أصل في علم الأخلاق والإحسان» ووجه تعلقه بما قبله كما ذكره 
الحافظ» أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب» لأنه عماد البدن» والله سبحانه 


أعلم . 


)١١(‏ - باب: بيع البعير واستثناء ركوبه 
48 (16) - قوله: (حدثني جابر بن عبد الله) قد تقدم هذا الحديث في كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح البكرء وقد أسلفنا هناك تخريجه» وتقدمت سائر أجزاء القصة هناك أيضاء 
فراجع ذلك الباب لشرحهاء ونريد أن نقتصر هنا على مسألة الشرط في البيع إن شاء الله تعالى. 
قوله: (فأراد أن يُسَيْبَهُ) أي: يطلقه؛ وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية» لأنه لا يجوز في الإسلام. كذا في فتح الباري (9:0؟5). 


كتاب : المساقاة امه 


فَدَعَا لِي وَضَربَهُ . ل قال : ١بعْنِيه‏ بوْقِيّةا قُلْتُ : لثم قال : بغي 
فبِعْتّهُ بوَقِيّة . وَاسْتَْئَيِتُ سْتَئْئَيِتُ عَلَْهِ حَُمْلائه إِلَى أَهْلي . لما بَلَفْتْ أنَينْهُ بالْجَمَ . نَتََدَنِي ثَمَئَهُ. 6 


قوله: (فدعا لي) وفي رواية أبي نعيم عند البخاري في الشرط: (فضربهء فدعا له) ولا 
تعارض» إذ الدعاء للبعير كان من أجل جابر ذَيِهء فكان دعاء له وللبعير جميعاً . 

قوله: : (بوقية) اضطربت الروايات في تعيين الثمن الذي وقع عليه العقد في هذه القصةء 
فالأكثرون على أن البيع وقع بوقية» من الفضةء وورد في الروايات الأخرى (وقية ذهب). 
و(أربع أواق)» و(خمس أواق)» و(مائتا درهم) و(عشرون ديناراً) وقد ذكرها البخاري علي في 
الشروط. ووقع عند أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن أبي المتوكل (ثلاثة عشر ديناراً) . 


وقد تكلف بعض العلماء ء في الجمع بين هذه الروايات» وقد ساق الحافظ توجيهاتهم. 
ولكن يعجبني قول القرطبي كنه حيث يقول الال مد الود لق ا ل 
وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق» ؛ وهو مبني على أمر لم يصح نقلهء ولا استقام ضبطه ٠‏ مع أنه لا 
يتعلق بتحقيق ذلك الحكم» راتما صل ,من مجموع الروابات أنه باعة البثير تن بعلو يهنا 
وزاده عند الوفاء زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك». 

وقال الإسماعيلي: اليس اختلافهم في قدر الثمن بضار» لأن الغرض الذي سيق الحديث 
لأجله بيان كرمه يَكلدٍ وتواضعهء وحنوه على أصحابه. وبركة دعائه. وغير ذلك» ولا يلزم من 
وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث» وراجع لجميع هذه الأقوال فتح الباري 0 
335 ), 

وأما الإمام البخاري كن فقد رجح رواية أوقية واحدة لكونها مروية عند الأكثر»ء وقد صرح 
بترجيحه في كتاب الشروط من جامعه. وقد تبعه الحافظ في الفتح»ء وقال: : «وما جنح إليه 
البخاري من الترجيح أقعد, وبالرجوع إلى التحقيق أسعد. فليعتمد ذلك» وبالله التوفيق»). 

وفي الحديث جواز ابتداء المشتري بذكر الثمن» فإن النبي كَل كان مشترياً» وهو الذي 
ساوم بوقية . 

قوله: (قلت: : لا) وقد أسلفنا في الرضاع أنه ويه عرضه على النبي فَلهِ هب فلم يرض إلا 
أن يكون له بيغا ثم ساومه جابرء فلم يزل رسول الله كي يرفع الثمن إلى أن بلغ الأوقية» 
فيحتمل أن يكون المنفي هنا نفس البيع» ويحتمل أن يكون الثمن الذي ساومه به. 

ودل الحديث على أن إجابة الكبير بقول ا جائز في الأمر الجائزء وليس ذلك من سوء 
الأدب إذا وفعت بذلك حاجة. والله أعلم . 


قوله: (واستثنيت ستثنيت عليه حملانه إلى أهلي) الحملان»؛ بضم الميم. مصدر بمعنى الحمل» 


”مه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


تق ناش قد انرس تقال انان امكف اكد عملف؟ بخذ عملك: ودر همي 
ر رسل في ابري درابي ودرام 
فَهْوَ لَكَ2. 


والمفعول محذوفء. والمعنى : (استئنيت ت حمله إياي إلى أهلي) وورد في رواية الإسماعيلي: 
(واستثنيت ظهره إلى أن نقدم). 

واستدل به من قال بجواز الشرط في البيع» كابن شبرمة» وأحمد بن حنبل» والبخاري 
وغيرهمء رحمهم الله وأجاب عنه الحنفية والشافعية بأن ركوب الجمل إلى المدينة لم يكن 
شرطاً في البيع؛ وإتما كان" الحهان تبرع به رسول الله كلو بعد العقدء وقد عبر عنه بعض الرواة 
بلفظ الشرط أو الاستثناء مجازاًء وأجاب الطحاوي عنه بأنه لم يكن بيعاً في الحقيقة» وإنما كان 
النبي كَل يريد أن يحسن إلى جابرء ميد اليم كبرب ولذلك رد في الأخير البعير 
والثمن كليهماء وستأتي هذه المسألة قريباً ب بجميع تفاصيلها إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أتراني ماكستك)؟ المماكسة: المناقصة في الثمن» وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما 
من المساونة عبد البيع كما تقد في الرضاع » والمراد: أتظن أنني ناقصتك الثمن لآخذ جملك؟ 
ويه وليل لكرات الطلتحاوي المذكور انعا فإنه يدل قريباً من الصراحة على أن البيع لم يكن 
مقصوداً. وإنما كان المقصود الإحسان إليه بهذه الصورة. 

قوله: (خذ جملك ودراهمكء فهو لك) وقد ذكرنا في الرضاع عن مسند أحمد (7: 07١5‏ 
أن جابراً وه احتفظ بالقيراط الذي زاده رسول الله يله وبقي معهء حتى فقد في فتنة الحرة. 

وأما الجمل فقد أخرج ابن عساكر عن جابر» قال: «فأقام الجمل عندي إلى زمن عمرء 
فقلت: يا أمير المؤمنين! هل لك بشيخ (يعني به ذلك الجمل) شهد بدراء والحديبية؟ فقال: 
جئنى بهء فبعث به إلى إبل الصدقة» وقال: ارعه أطيب المراعي» واسقه من أعذب الماءء فإن 
توفي فاحفر له حفرةً فادفنه فيها» قال عطاء بن مسلم: (إن عمر حفظ جملاً كان مع النبي كَل 
فلهو بأمته أرحم) كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر (1: 1417) ترجمة جابر بن عبد الله . 
تفصيل مسألة الشرط في البيع: 

وإن من أهم المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث مسألة الشرط في البيع» ولما صارت 
هذه المسألة ذات أهمية كبيرة في عصرناء أردنا أن نشرحها ونشرح مذاهب الفقهاء فيها ببسط 
يتضح به جميع نواحيهاء ونسأل الله التوفيق للصواب والسداد. 


فاعلم أن المراد من الشرط ههنا هو شرط يقترن يعقد البيع؛ ويضيت البدقينا لم يكن 
داخلاً فيه بنفس العقدء فإن كان ذلك الشيء محرماً في نفسه أو كان في وجوده غررء فلا خلاف 


في عدم جوازه. 
وإن لم يكن محرماً في نفسه ولا فيه غررء .فقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال شتى : 


كتاب : المساقاة عمه 


وقفقفوقووةوععوقوعووءع و وو وو و ووو و و وف و ووه هوه ولو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو هو هوهو هيعو ووو درون نممو نل م نه 


فمنعه ابن حزم والظاهرية مطلقاً. وقالوا إنه يفسد البيع» وأجَازة ابن تتشرفة مطلقاء ٠‏ فأجاز البيع 
والشرعل جميعا + وأحاز انه أبي ليلى البيع» دون الشرطء كذا في المحلى (4: 4١5‏ و5١4)‏ 
وهو مذهب إبرا هيم النخعي فيما أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه (8: : كه). 

واكاك الأريت سيم في هذه المسألة تفاصيل لا بد من دراستها: 


مذهب الحذفية: 

وخلاصة مذهب الحنفية في ذلك أنه إن كان شرطاً يقتضيه العقدء أو يلائم العقدء أو 
شرطاً جرى به التعامل بين الناس» » فهو جائز. ولا يفسد به البيع» ومثال الشرط الذي يقتضيه 
العقد ما إذا باع بشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمنء أو اشترى دابة بشرط أن يركبهاء أو 
اشترى حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع» والحق أن هذا النوع من الشروط ليس من 
الشرط المبحوث فيهء لأنه لا يفيد إلا تأكيد ما وجب بنفس العقدء ولا يضيف إليه شيئاً . 

ومثال الشرط الذي يلائم العقد ما إذا باع على أن يعطيه المشتري بالثمن رهناً أو كفيلاً» 
والرهن معلوم. والكفيل حاضر». فقبل» فإنه جائز. كما في البدائع (ه: الال وكذلك شرط 
الحوالة شرط يلائم العقدء فيجوز كما في المبسوط للسرخسي (1: )١19‏ وفتح القدير (0: 
516). 

ومثال الشرط الذي جرى به التعامل» ما إذا اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع» أو جراباً 
على أن يخرزه له خفاء قال السرخسي كاله في المبسوط: «وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقدء وفيه 
عرف ظاهرء فذلك جائز أيضاًء كما لو اشترى نعلاً وشراكاً بشرط أن يحذوه البائع» لأن الثابت 
بالعرف ثابت بدليل شرعي» ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجا بيناً». 

وقال الكاساني في البدائع 6: ١7/5‏ «والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر ينه . وجه 
القياس أن هذا شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد العاقدين» وإنه مفسد. . . ولنا أن الناس 
تعاملوا هذا الشرط في البيع؛ كما تعاملوا الاستصناع. فسقط القياس بتعامل الناس» كما سقط 
في الاستصناع». 

وأما الشروط الأخرى التى لا تدخل فى واحد من هذه الثلاثة» فإن كان فيها منفعة لأحد 
العاقدين» أو للمعقود عليه» فإئها فاسدة» ويفسد بها البيع» مثل أن يشتري الحنطة على أن 
يطحنها البائع» أو يتركها في داره شهراًء أوكويا على أنامقيظة فالبيع فاسد. كما في فتح 
القدير (0: )١6‏ وغيره. 
والعقد صحيحء نحو ما إذا اشترى دابة أو ثوباً بشرط أن لا يبيع» كذا'كن التصوظ 47 416 


84م الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صننجيح مسلم 
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وعلله في البدائع بقوله: «لأن هذا شرط لا منفعة فيه لأحدء فلا يوجبه الفسادء وهذا لأن فساد 
البيع في مثل هذه الشروطء لتضمنها الرباء وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها 
عوضء» ولم يوجد في هذا الشرطء لأنه لا منفعة فيه لأحدء إلا أنه شرط فاسد في نفسهء لكنه 
لا يؤثر في العقدء فالعقد جائزء والشرط باطل». 
المذهب الشافعي: 

وأما الشافعية فمذهبهم قريب من مذهب الحنفية» فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح 
عندهم بداهة» لأنه معمول به من غير حاجة إلى أن يذكر . 

وأما الشرط الذي يلائم العقد. فيدعى في المذهب الشافعي بالشرط الذي فيه مصلحة 
العقدء أو الشرط الذي تدعو إليه الحاجة» وهو جائز عندهم بهذا التعبير» فقد ذكر الشيرازي في 
المذهب :١(‏ 558): «فإن شرط ما لا يقتضيه العقدء ولكن فيه مصلحة؛ء كالخيارء والأجل» 
والرهن» والضمين؛ لم يبطل العقدء لأن الشرع ورد بذلك على ما نبينه في مواضعه إن شاء الله» 
وبه الثقة» ولأن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد». 

ويرى أن تعبير الحنفية بالملائم أوفى بالمراد من تعبير الشافعية» فإن تعبير «المصلحة» أو 
«الحاجة» ظاهره العموم في كل مصلحة» وكل حاجة؛» ولكنهم لا يريدون ذلك العمومء وإنما 
استثنوا بهذا التعبير صوراً مخصوصة» ذكرها الرملي في نهاية المحتاج (7: 4780): والخطيب 
الشربيني في مغني المحتاج (؟: ؟”7). 

وأما الشرط الذي جرى به التعامل فليس مستثنى من النهي عند الشافعية» كما هو مستثنى 
عند الحنفية» غير أنهم يجوزون بيع العبد بشرط إعتاقه» لتشوف الشارع إلى العتق» ولحديث 
بريرة وَقيّنَاء وهذا خلاف القياس عندهم. 

وأما الشرط الذي لا غرض فيهء ولا منفعة منه لأحدء فإنه يلغو عند الشافعية» ولا يفسد 
به العقدء كما عند الحنفية سواء بسواء. 

فالفرق الحقيقى بين المذهبين أن الحنفية يجوزون الشرط الذي جرى به التعامل» ولا 
يجوزه الشافعية. 0 
المذهب المالكي: 

وإن المذهب المالكي من أدق المذاهب» وأكثرها تفصيلاً في مسألة الشرطء والفرق بينه 
وبين المذهبين السابقين» أن الأصل فيهما حرمة الشرط» وللإباحة صور مستثناة» والأصل في 
المذهب المالكى» على العكس من ذلكء» إباحة الشرط» وللحرمة صور مستثناة» فلا يكون 
الشرط في هذا المذهب فاسداً في موضعين: 


كتاب : المساقاة همه 


وقفعقوثوو وي عدويو و ووو ثو و ووو ووو ل يدلوو و ووو ووو ووو لوو ع ووو ووو ووو وو دوع ودود و نيعون نيوة و ووو ووو انلام 


الأول: إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد كما إذا اشترط البائع على المشتري ألا 


والثاني : إذا كان الشرط يخل بالثمن» بأن يزيذه أو ينقصه إلى قدر غير معلوم. وهذا كبيع 
اشترط فيه قرض» أو كبيع الوفاءء وصورته أن يبتاع سلعة على أن البائع متى ما رد الثمن» 
فالسلعة له» ووجه فساد الشرط فى هذاء كما يقول الخرشى» أن الشرط: «يعود جهله فى الثمن ش 
إما بزيادة» إن كان الشرط من المشتري» أو بنقص» إن كان من البائع». 

والشرط الفاسد عندهم يبطل في جميع الأحوال» ولا يعمل بهء وأما أثره في العقد فينقسم 
إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ إن الشرط الفاسد يبطل العقدء وذلك إنما يقع عادة إذا كان الشرط يناقض مقتضى 
العقد.ء بحيث إذا أعمل الشرط لزم أن يختل العقد» فيبطل الشرط والعقد كلاهما إذا اشترط 
البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع» أو اشترط الواهب على الموهوب له أن لا يقبض 
ألهبة. 

؟-إن الشرط الفاسد يبطل وحدى. ويبقى العقد جائزاً ويبدو أن ذلك يقع فيما إذا ناقض 
الشرط مقتضى العقدء ولكن العقد لا يختل إذا أعمل الشرطء كما إذا اشترطت الزوجة على 
زوجها أن لا يتزوج عليهاء أو ألا يطلقهاء فحينئذ يبطل الشرط ويصح العقد. 

"٠"‏ إن الشرط الفاسد يبطل العقد إلا إذا نزل عنه المشترظطء فيسقط الشرط ويبقى العقدء 
وهذا فيما إذا كان الشرط يخل بالثمن» كما في بيع الوفاء وغيره. 


وما سوى هذه الصورة من الشروط جائز عند مالك» فيجوز في مذهب مالك أن يشترط 
البائع على المشتري أن يعتق العبد المبيع أو يقف الأرض المبيعة» مما يتضمن إيقاع معنى في 
المبيع هو من معاني البر» وكذلك يجوز عنده أن يبيع الدارء ويشترط سكناها مدة معقولة» أو 
الدابة» ويشترط ركوبها إلى مدة معلومة» أو مكان معلوم» أو الثوب» ويشترط عليه المشتري أن 
يخيطه. أو الحنطة. ويشترط عليه أن يطحنهاء وغير ذلك من الشروط التي فيها منفعة معقولة 
لأحد المتعاقدين . 

هذه خلاصة ما فى بداية المجتهد (9: ث١‏ و5 ”)2 ومواهب الجليل للحطاب (5: اا 
وهلا), والخرشي (5: 6٠١‏ و١4)8»‏ ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد: «ويرى أصحابه أن 
مذهبه هو أولى المذاهب» إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلهاء والجمع عندهم أحسن من 
الترجيح». 
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وأوو ووه معويقة و ووه يو وو وو قوفو وم وو وه ووو و داوع ووو ووو ووو واو ووو ووو ووو ووو دوم ود وا ثث ددع دوو فقو 


المذهب الحنيلي: 

أما المذهب الخنبلى فيقول: إن الشرط إذا كان أكثر من الواحد فسد الشرط والعقد جميعاً 
على الإطلاق ».مكل أن يشترئ تويا بشرط أن يخيطه البائع ويغسلهء فهذان شرطان» ويفسد به 
العقد. إلا إذا كان الشرطان مما يلائم العقدء مثل شرط الرهن وتسليم المبيع . 

وأما إذا كان الشرط واحداً فمذهبه يقارب المذهب المالكي مع فرق يسير في التعبير» 
وراجع له مغني ابن قدامة (5: 549). 
الأحاديث الواردة فى الباب: 

وأما الأحاديث الواردة فى الباب فثلاثة» وقد جمعتها قصة عبد الوارث بن سعيد» فنوردها 
بتمامهاء لما فيها من فوائد: 

أخرج ابن حزم في المحلى (8: ملقل والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص : 1 
غن عيذ 'الوارث بن سعيدء قال * وقوجدت بها آنا احبيقة» “واب أبى ليلى + وابن: شبرفة + فسألت 
أبا حنيفة عمن باع بيعاً» واشترط شرطاً» فقال: البيع باطل» والشرط باطل» ثم سألت ابن أبي 
ليلى عن ذلك» فقال: البيع جائزء والشرط باطل» ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك» فقال: البيع 
جائزء والشرط جائزء فرجعت إلى أبى حنيفة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا 
عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده: «أن رسول الله يَلِهِ نهى عن بيع وشرطه البيع باطل» 
والشرط باطل». 

«فأتيت ابن أبى ليلى» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله يكعِ قال: اشتري بريرة» واشترطي لهم الولاءء 
البيع جائزء والشرط باطل». 

«فأتيت ابن شبرمة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا مسعر بن كدام» عن 
محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله يلل جملاً» واشترط ظهره إلى 
المدينة» البيع جائزء والشرط جائز». 

فهذه هى الأحاديث الثلاثة التى يدور عليها الكلام فى مسألة الباب» فأما حديث 
بريرة وَؤيّناء فقد استوفينا الكلام عليه في آخر كتاب العتاق» وقد ذكر هنالك وجه الجواب عن 
استدلال ابن أبى ليلى به» وبقي الحديثان» فلنتكلم عليهما هناء والله سبحانه الموفق. 

أولهما حديث النهي عن بيع وشرطء وقد روي بطريقين: 

الأول: ما أخرجه الترمذي في باب كراهية بيع ما ليس عنده من طريق أيوب» عن عمرو بن 


ومووو وو ووو وف لول وا ووو لوعو وه ووو و ووو وو ووو و وو و و ع ووو ووو وو ووه و ووه و نوو عو ووو ع ووو ووووووويءوووة وو لللثن. 


شعيب عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان 
في بيع" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . واستدل به أحمد وإسحاق على جواز الشرط 
الواحد في البيع» ومنع الشرطين. 

والثاني: ما رواه أبو حنيفة ككله» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبي عله 
نهى عن الشرط في البيع»: كما في جامع المسانيد (؟:: ؟١)2‏ واسنتدل به أبو حنيفة والشافعى 
رحمهما الله على أن الأصل في الشرط عدم الجوازء سواء كان واحداً أو أكثر. 

وقال شيخنا العثماني ككثه في إعلاء السئن :)١١7 :١7(‏ «يمكن أن يكون عمرو بن شعيب 
يروي عن أبيه عن جده كلتا الروايتين» فروى عنه أبو حنيفة رواية» وروى عنه آخرون رواية 
أخرى» والثاني أن يقال: إن أصل الرواية كان أنه نهى عن شرطين في بيع» إلا أن أبا حنيفة رواه 
بالمعنى» لأن معنى الشرطين في البيع : هو البيع والشرط» لأن البيع نفسه شرطاًء فإذا شرط في 
البيع شرط آخر اجتمع فيه شرطانء كذا قاله الطحاوي في معاني الآثار... وأيضاً لا وجه 
لجواز الشرط وعدم جواز الشرطين» وأيضاً: كل شرط متضمن لشرطين: شرط الوجودء وشرط 
العدم فلا يخلو بيع الشرط عن الشرطين» فلا يجوز لوجود الشرطين». 

وثاني الحديثين حديث الباب» حديث جابر وه فإنه باع جمله من النبي يك على أن 
يركبه إلى المدينة . 

وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن هذه القصة قد رويت بألفاظ مختلفة» يدل بعضها على 
أن الركوب كان شرطأ في العقدء كما في قوله في الباب: «واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي». 
ويدل بعضها على أنه لم يكن مشروطأ في العقدء ووقع البيع مطلقاء ثم تبرع به النبي كَل ومن 
أصرح ما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (: 14 أن رسول الله يكهِ قال لجابر: 
«أخذته بأوقية» اركبه» ففصل بين البيع» وبين قوله «اركبه»» بل وقع عند أحمد في غير هذا 
الموضع من مسنده (: 708): «قال: فنزلت من الرحل إلى الأرض» قال: ما شأنك؟ قال: 
قلت: جملك! قال: قال لى: اركب جملكء. قال: قلت: ما هو بجملىء ولكنه جملكء» قال: 
كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعهء قال: فركبت الجمل» فإن 
هذا السياق صريح في أن جابراً ذه قد سلم الجمل إلى النبي كلل ولم يرض بالركوب علي 
إلا بأمر متكرر من النبي كَل فضلاً عن أن يكون شرطه في العقد. 

وقد ذكر البخاري كله فى كتاب الشروط أن الروايات التى وردت بألفاظ الاشتراط أكثر 
وأصحء وتعقية شييخنا. العقماني يه في إعلاء السئن (17: )سا فرواة عنم الاشتراط أكثر 
وأقورى. فساق جميع الروايات» وتكلم عليها متنا وإسنادا . 


4ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


اموق م ووو ووو وو وو الود وو و ووو ووو ووو ووو وه لوو ووو ووو ووو ووو وو ووةووءو ةروثو ود ثتثنودووة 


ولو سلمنا قول البخاري كته فإنه يمكن أن تكون صيغ الاشتراط من تصرف الرواة» وأن 
يكون الرواة عبروا عنة بصيغ الشرط لما أن التبرع قد وقع بعد البيع متضلاء بخلاف سياق ما 
أسلفنا من زواية أحمدا فإنها صويحة فى كرت الركوب تبرعا ولا يمكن خفلها على الاشتراظء 
وهو الذي يظمئن إليه القلب نظراً إلى وجود النبي يل وثقة الصحابة بهء فلا يظن بجابر أن 
يخاف عند البيع أن النبي كَلِ يتركه راجلاً في الصحراءء حتى يشترط ركوبه في صلب العقد 
معه يِه والظاهر من مثله أن يكون قد عقد البيع مطلقاً عن شرط ثقة بجود النبي كَهِ وقد صدق 
النبي كل ثقته بعد البيع فعلاً» فأمره بالركوب» فيمكن أن يكون بعض الرواة قد عبر ثقته هذا 
بصيغ الاشتراط. وذكر الآخرون حقيقة الأمرء فلم يعبروا عنه بالاشتراط . 

ثم هناك ناحية أخرى» توجه إليها الطحاوي كن في شرح معاني الآثارء وهي أن النبي كَل 
لم يكن في هذه القصة قصد البيع أصلاًء وإنما كان يريد أن يحسن إلى جابر #5 بإيصال ثمن 
الجمل إليهء واحتال لأجل ذلك بصورة عقد البيع» ولهذا رد الجمل إلى جابر وَهْبه بعد الوصول 
إلى المدينة» ولم يمسكه بنفسهء ويدل عليه قوله يذ فى الباب: «أترانى ماكستك لآخذ جملك 
ودراهمك. قهو لك»). 

فمن هذه الجهة لا يستقيم الاستدلال بهذه القصة على أحكام البيوع المقصودة. 

وقد وردت آثار في تأييد من يمنع الاشتراط : 

فمنها ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 187) عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود أنها باععت عبد الله جارية» واشترطت خدمتهاء فذكر ذلك لعمرء فقال: لا يقربنهاء ولا 
أجد فيها مثوبة.. 

ومنها ما أخرجه الطحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: «لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه 
بأعه. وإن شاء وهبه. وإن شاء أمسكه. لا شرط فيه». 

وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيها منذ عهد الصحابة والتابعين» وإن مذاهبهم المختلفة مروية 
عند عبد الززاق في مصنفه (8: 5 إلى .»)5٠6‏ ولذلك جاز عند الحنفية الشرط الذي يلائم 

وقد كثرت في عهدنا أنواع الشروط في البيوع والإجارات وغيرهاء فكل ما جرى به 
التعامل العام كان جائزاً. مثل ما تعورف في العالم كله أن مشتري الثلاجات؛ والدافئات» 
والماكينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما عرضها فساد فى حدود مدة معلومة. 
كالسنة أو السنتين مثلاًء فإن هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها . 

وهل يجوز إحداث مثل هذه الشروط بتقنين من قبل الحكومة» ذون أن يكون فيها تعامل 


كتاب : المساقاة | 44 
)٠0(- 6‏ وحدثناه عَلِيْ بن حشرم + أَخْبَرَنًا عيشئ (يَغني ابن يونس تيع 
رَكَرِيّاء» عَنْ عَامِرٍ . حَدَّنيِي جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله بمثْل حَدِيثِ ابْنِ تُمَثْر. 
كام -( )١٠١‏ حدثنا عُنْمَانُ ب بي شَْبَة ساق بن إبْرَاِيم (وَاللفْط لِعفْمَانَ) 
(قَالَ إسْحَاقٌ : أَخْررنا وَقَالَ عُثْمَان : حَركنًا جَرِير) عَنْ مُغِيرَةَ عَن الشّعْبِيّ ؛ أ عَنْ جابر. بن 
عَيْدٍ اللّه. قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل . قُتَلآَحَقّ بي . نَسْتِي نَاضِحٌ ِي كذ أغيًا وَل 
يَكَادْ يَسِيرٌٍ قَالَ: اللي ا 0 قُلتُ: 0 قَال : : َتَخَلْفَ 


ل ا ك2 


د 
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«كَيْفَ تَرَى الي قَال: قُلتُ: بخير . قد أصَابئه 0 كَال* تيع نيه؟» فَاسْتَحْيَيْتٌ ل 


- 


وَلَمْ يَكنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَّ: َثُلْتٌ: 0 ٠‏ فَبعْمّه إِيَاهُ. عن أن لي قفار طَْه + عنى أب 
المدكة > كال + تقلت له :ايا وسو اللّه ني عَرُوسٌ فَاسَْأوئُةُ. َأّذِنَ لي . تدعت الثامن 


سابق؟ لم أر حكم ذلك صريحاً في كلام الفقهاء. والذي يظهر أن ذلك يجوزء ما لم يؤد ذلك 
إلى الرباء فإن العلة في منع الاشتراط هو الإفضاء إلى النزاع» كما صرح به ابن عابدين كأثه في 
رسائلة.. 

فكما أن النزاع يرتفع بالتعامل السابقء فإنه يرتفع أيضاً بتقنين من قبل الحكومة» ويحدث 
به تعامل لاحق» فلا وجه لمنعهء إلا إذا أدى ذلك إلى الربا المدرع نطما ثم إن حكم الحاكم 
رافع للخلاف في الأمور المجتهد فيهاء فلو وقع التقنين عملاً بمذهب المالكية: أو الحنابلة» 
عار هذا الوه أيكدا : ولذلك نرى أن العثمانيين قد أدخلوا تعديلاً في مجلة الأحكام 
العدلية» بإضافة مادة جديدة على الوجه الآتي: «البيع بشرط يعود نفعه على أحد العاقدين 
صحيح» والشراء معتبرء فإذا باع فرساً على أن يركبها مدة كذاء أو اشترى المشتري شيئاً مقابل 
سكنى داره المعلومة» فذلك البيع صحيح. الشرط معتبر». وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه 
المادة: «(إن تقييد البيع بشرط (على)؛ كما إنه لا يجوز عند الحنفية» كذلك لم تجزه المالكية (؟) 
والشافعية. وفي زماننا هذا نرى أن البيوع تعقد خلافا لهذه المذاهب الثلاثة» فوجب القول بما 
تقول به الحنابلة لتقريب أعمال الناس إلى الجوازء ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً)» . 

نقله الأستاذ عبد الرزاق السنهوري فى كتابه (مصادر الحق فى الفقه الإسلامى) (: )١75‏ 
طبع ثالث ١9517‏ مع واللاتعيحانة رصالى أعلية وقلي أكم وأحك. ١‏ 

0000-١‏ - قوله: (فتلاحق بي) يعني : لحقني من خلفي. 

قوله: (على أن لي فقار ظهره) الفقار بفتح الفاء.ء جمع الفقارة» وهي خرزة من عظام 
الظهرء وهو كناية عن الركوب . 

قوله: (إني عروس) العروس يستعمل للرجل والمرأة كليهماء فإذا استعمل للرجل جمع 


وه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


إِلَى الْمَدِيئَةٍ عدن الفييكة لَقِيِي حَالِي كُسَألَبِي عَنِ الْبَعِير : ينه ما صَكَعْتُ فيو 
فَلآمَنِي فيه. قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الو كل قَالَ لي جِينَ تأده : ا رام 
لكا تقلت له: تروخت نينا كاله «أقلا تَرْوّجْتَ بكرا ثاعِبُكَ وَتُلاَعِبّهَا؟» فَقُلْتُ لَه 
سول الله1 تُوُمَىَ وَالِدِئ <أو استشهد) وَلِى أَحَوَاتٌ صِغَارٌ: كرف ل انز لتو 
مِنلَهُنَ . فلا ُوَدْبْهُنَ وَل تقُومُ عَلَيهِن. َتَرَوْجْتْ نيبا لَِقُومَ عَلَيهِن وَنوَدْبَهْنَ. قَال: قلمّا قَدمَ 
و اللّه كل الْمَدِيئَة» عَدَوْتُ إِلَيْهِ بالْبَعِي َأَعْطَانِي ثَّمَنَهُ وَرَدّهُ عَليّ . 

الا - (111) حدثنا عُنْمَانُ بْنْ أبي شَئْبَةَ, حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمّشء عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ: أَمْبَلنَا ِنْ مَكَةً إلى الْمَدِئَة مَعَ رَسُولٍ اللو وك. 
ْمَل جَمَلِو . وَسَاقَ الْحَدِيت بِقِصَّتِهِ. َفِيهِ: ثم قَالَ لي : ١بعني‏ جَمَلَكَ هذا قَالَ: قلت : 
لآ. بَلْ هُوَ لَكَ. قَالَ: «لآ. بَل بِعْنيه؛. قَالَ: قُلْتٌ : 6ك يل عو ذلك. يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: 
«لآ. بل بِعْنِيه) قال قلث: إن لِرَجُلٍ عَلَيّ أوقِيٌّ ذهب . َهْوَ لَكَ يهًا. قَالَ : هذ أَحَذْنهُ. 
تبلغ عَلَْهِ إَِى الْمَدِيئَة؟ قَالَ: لما قَدِنْتُ الْمُدِينَة + قال رول الله يكل لبلآلٍ: وأضظله أرق فيه 
مِنْ ذَهَبِ. ٠‏ وَزِدْةُ قَال: َأعْطَانِي أُوقِيةٌ مِنْ ذهب . وَزَادَنِي قِيرَاطا . كَالَ: فَقُلْتٌ: لا تمي 
0 الله كلل . قَالَ: كان في كس لي ؛ أَحَذّهُ هل الشّام يَوْمَ الْحَرَِ. 

؛ - )١١١(‏ حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ + حَدَنَنا عَبْدَ الْوَاحِكٍ بن رياو حذتنا 


على (عرس) بضم العين والراء» وإذا استعمل للمرأة جمع على (عرائس)» وتقدم شرح باقي 
الحديث في الرضاع. 

قوله: (تلاعبك وتلاعبها) قد مرَّ تفسير هذه الجملة بما فيها من فوائد» في باب استحباب 
نكاح الأبكار من كتاب الرضاع . 

قوله: (سالم بن أبي الجعد) بسكون العين» تابعي ثقة مشهور. 

قوله: (في طريق مكة إلى المدينة) هذا مما يؤيد كون هذه القصة في غزوة ذات الرقاع» 
لأن طريقها كانت ملاقية بطريق مكةء وقد أسلفنا الكلام في ذلك في الرضاع . 

0000١‏ قوله: (لْتَبَلّعْ عليه إلى المديئة) صيغة أمرء يعني: توصل بها يا جابر إلى 
المدينة ولا تسلمها إلى في هذا الوقت. 

قوله: (فكان في كيس لي) فيه جواز التبرك بآثار الصالحين. 

5 (000)- قوله: (أبو كامل الجحدري) بفتح الجيم والدال» كما في المغني. نسبة 
إلى جحدرء وهو اسم رجل كما في الأنساب للسمعاني (7: )5١7‏ واسمه فضيل بن حسين بن 
طلحة البصري» قال أحمد: بصير بالحديث متقن» كذا في التهذيب (4: .)59١‏ 


كتاب : المساقاة اوه 


الْجُرَيْرِيُ عَنْ أبي نَضْرَة: عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال كُنَا مَعَ النِيّ يك في سَفَر. 
تَخَلّف ناضِحِي . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. وَقَالَ فيه: منَحْسَهُ رَسُولٌ الله كل . ثم قَالَ لي : «ارْكَبُ 
اشم اللو ا كال : كَمَا زَّالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولَ: «وَاللُهُ يَغْفِرُ لَكَ). 


ا ايو 


)1١( - 2‏ وحدثني أَبُو الرّييع العتكئ. - حَدَتَنَا حَمّادٌ. حَدَّنَنَا أيُوبُ» عَنْ أبي 
الرَْيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ. ا عَلَىَ النَبِنْ يكل وَكَدْ أَغيًا بَعِيرِيء قَالَ: فَنَحْسَهُ فَوَنَبَ 
فَكُنْتُ بَعْدَ ذْلِكَ خيس عِظَامَهُ لأسْمَعَ حَدِيئَهُ كَمَا أَقْيِرُ عَلَيْهِ. فَلَحِقَنِي النبِنْ كل فَقَالَ: 
النئفة راننا وليف أَوَاقٍ . قَالَ: قُلْتٌ: عَلَى أَنَّ ِي طَهْرهُ إِلَى الْمَدِيئَةِ . قَالَ: «وَلَكَ 
ظَهْرُهُ إلى الْمَدِيئَهِ» قَالَ: لما تَرَنْت المديكة انث يه َرَادَنِي وَقِيّهَ هيه لىء: 


و 


ا - )1١4(‏ حدّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمُ . حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقٌَ. 0 
بَشِيرٌ بْنُ عُفْبَة» عَنْ أبي لْمْتَوَكلٍ النّاجِيٌّء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله . قَالَ: سَافْرْتُ مَعَ 
سول اللو كل في بَعْضٍ أَسْمَارِهِ. (أَظْنْهُ قَالَ غَازِياً) . وافقس السريت: وَرَادَ فيه: قَالَ: 
يا جَايرٌ! أَتَوَقَيْتَ الَّمَنَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَكَ الئَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ. لَك النّمَنُ وَلَْكَ 
الْجَمَلُ). 


-500 ممع َ 0 سا. امهس 2 0 َ 2 2 
)١١8(. ١‏ حدّثنا عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذِ الْعَتْبَري. حَدَتنًا أبى. حَدَّثنا شَعْبَةء عَنْ 


قوله: (الجريري) بضم الجيم مصتفراء نسبة إلى جرير بن عبادة بن ضبيعة» واسمه سعيد بن 
إياس» ثقة من أهل البصرة» تغير في آخر عمره. 

قوله: (أبي نضرة) بسكون الضاد تابعى معروف» |مَتمة المنذر بن مالك بن قطعة. وثقه 
أكثر العلماء» ولم يحتج به البخاري» كما في التهذيب :1١١(‏ 707). 

قوله: (فنخسه) يعنى: طعنه بعنزة كانت معه. 

قوله: (وزاد أيضاً) لعله من كلام مسلم» يعني : زاد هذا الراوي جملة تالية» وأما قوله: 
«فما زال يزيدني» فمن كلام جابرء يعني لم يزل رسول الله كْةْ يزيدني في ثمنه» ويستغفر لي . 

)0٠00( 1١١‏ قوله: (العتكي) بفتح العين والتاء» نسبة إلى العتيك ب بن أزف كما في 
المغنى . 

قوله: (لأسمع حديثه) يعني : حديث النجى ل والمراد أنى كنت أحبس خطامه, ليتمهل 
في السيرء ويمكن لي سماع حديث النبي وله فلا أقدر على ذلك لسرعته. 

١115‏ .(000) قوله: (عقبة بن مكرم العمىّ) هو مكرم من باب الإفعال» والعمى: بتشديد 
الميم والياء» منسوب إلى بني العم من تميم. 


6ك لعل ب لست ات و تك 


وام 2 وده 


ف أذ وق ل كا ١‏ كل َه رار أل وز حت َأكُنُرا مِئهًا. ٠‏ قلعا كي 


0 


الْمَدِينهُ أمَرَنِي أنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ كََصَلْيَ رَكْمَتيْن. مد لي ' نَمَنَ الْبَعِيرٍ فَأَرْجَحَ لي . 
كط ادلي بح ب حي العارن . حَدَّتَنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ ٠‏ حَدَّثنًا 
0 خْبرنَا مُحَاربُ عَنْ جَايرِء ء عن ال وله بهْذهِ ال لقِصَّةِ . غَيرَ أنُّ َال : فاشتراة من 


5 


2017 > صم اس الى 3 


ِثَمَنِ قَذْ سَمَاهُ. وَل يدف الوكين والذزقئم والدزكمده وََ قال: أَمَرَ بِبَقَرَةِ فُنُحِرَتْ ثُمَ 
لق لها 
)١117(-‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَتن ابْنُ أبي رَائِدَةٌ؛ عن ابن 


6 مَرُ أَخَدْ 


حَذْتٌ شيلك ِأَرْبَعةٍ 0 


5 


وَلَكَ طَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيئَق؟. 
-)١9(‏ باب: من استسلف شيئاً فقضى 
خدرا 4ه وكدركجم أحسنكم قضاء» 
ك2 - )11١4(‏ حدّثنا أَبُو الطَاهِرٍ ا بْنْ عَمرِو بن سرح . 
عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسء عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَّمَء َنْ تمطاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي رَاقِعِ؛ 


قوله: (بشير بن عقبة) الناجي السامي» ويقال: الأزدي» أبو عقيل الدورقي البصري» ثقة 
صالح الحديث» كما في التهذيب :١‏ 552. 

قوله: (الناجيّ) بتخفيف الجيم وتشديد الياء» منسوب إلى بني ناجية» مر غير مرة. 

6 (000) - قوله: (قدم صرارٌ) بكسر الصاد على الأفصحء وقيل: بفتحهاء مو 
قريب من المدينة بثلاثة أميال» وقيل: بئر: وقد رواه بعضهم غير منصرف» والصرف أصح. 

قوله: (فأصلي ركعتين) فيه استحباب الركعتين للقادم من سفرء وأن يبدأ بالمسجد قبل 
إتيان بيته . 

قوله: (يحيى بن حبيب الحارثي) هو أبو زكريا: البصريء» روى عنه الجماعة إلا 
البخاري» قال أبو حاتم: صدوق, وقال النسائي : ثقة مأمون قل شيخ رأيت بالبصرة مثله. 

قوله: (محارب) يعني : ابن دثار» تابعي معروف. 

-)١١(‏ باب: جواز اقتراض الحيوان إلخ 
-)١1١1٠١(-‏ قوله: (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب الفقيه المشهور. 
قوله: (عن أبي رافع) القبطي» مولى رسول الله يك اختلفوا في اسمه اختلافاً شديداً» 


كتاب : المساقاة موه 


رَسُوَل الل ل اسْتَسْلّف مِنْ رَجُلِ بكرا ٠‏ فَقَدمَتْ عَلَيْهِ إيل مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ. َأمْرَ أبَا راقع 


وهو معروف بكنيته» كان مولى العباس بن عبد المطلبء فوهبه للنبي كَل فأعتقه لما بشره 
بإسلام العباس بن عبد المطلب» والمحفوظ أنه أسلم لما بشر العباس بن عبد المطلب بأن 
النبي كَككِْهِ انتصر على أهل خيبر»ء وذلك في قصة جرتء وكان إسلامه قبل بدرء ولم يشهدهاء 
وشهد أحداً وما بعدها. كذا في الإصابة (4: 58). 

وحديثه هذا أخرجه أيهنا النسائي ف في البيوع, باب استسلاف الحيوان واستقراضهء وأبو 
داودء (رقم: 7757) في البيوع» باب حسن القضاءء والترمذي (رقم: )١1١8‏ في البيوع» باب 
ما جاء في استقراض البعير» ومالك في البيوع؛ باب ما يجوز من السلف. 

قوله: (استسلف من رجل بكراً) يعني: اقترض بعيراً» والبكرء بفتح الباء: الصغير من 
الإبل» كالغلام في الآدميين» والأنثى بكرة. 

استدل به الفقهاء الحجازيون على جواز قرض الحيوان» فقال الشافعي ومالك رحمهما 
الله: يجوز قرض كل حيوان إلا الجواري» وكذلك قال أحمد كأنه» وفى الجواري عنه روايتان» 
أصحها أنه يجوزء غير أنه لا يجوز لمستقرض الجارية أن يرد عينهاء وإنما يرد مثلها أو قيمتها. 
وروي عن ابن سيرين والطبري أنهما يقولان بجواز قرض الجواري مطلقاً. هذه خلاصة ما في 
المغني لابن قدامة (5: "6٠‏ و١01)».‏ والأبي (5: 5)» والأم للشافعي (7: .)١17‏ 

وأما أبو حنيفة كله فلا يجوز عنده قرض شيء من الحيوان» فإن قبضه رجل بحكم 
القرض وجب عليه رده» ولا يجوز الانتفاع به» وهو قول عبد الله بن مسعودء وحذيفة» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وسائر الكوفيين» فيما حكى عنهم 
ابن عبد البر في الاستذكارء وراب جع الجوهر النقي » مع البيهقي (0: ظاه"). 

وحجة أبي حنيفة كآنه أن القرض إنما يصح في ذوات الأمثال» لأن حقيقة القرض تمليك 
الشيء بشرط رد مثله» وذلك إنما يمكن فيما له مثل من المكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقارية» وما ليس له مثل لا تتأتى فيه حقيقة القرضء والحيوان من ذوات القيم» وليس من 
ذوات الأمثال» فلا يجوز فيه القرض والاقتراض. 

وتدل على منع قرض الحيوان والسلم فيه عدة آثار عن أجلة الصحابة مَك : 

١‏ - عن القاسم بن محمدء قال: قال عمر بن الخطاب: (إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب 
الرباء ولأن أكون أعلمها أحب إلى من أن يكون لى مثل مصر وكورهاء ومن الأمور أمور لا 
يكن يخفين على أحد: هو آن يماع الذهب بالورق نسيثا».وآن يبتاع الثمرة وهى معصفرة لم 
تطب» وأن يسلم في سن» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8: )هن طرق ابن 
عيينة» عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وأخرجه أيضاً البيهقي في ستنه (7: 7؟) مقتصراً 
على قوله: «وأن يسلم في سن». 00 


هه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحتيح مسلم 


واقفق فوقو موف وه ووو ووو ووو ووو مويو و وو وو و ووو اوهو و ووو ووو ومو هع ووو ووو ووو و ووو هم وله ووه ووو ووو و مق لنت تدده 


ا ل ل ا ا فإذا لم يجز السلم فيه 
فعدم جواز القرضن ابر ري طَيْنه من الأمور التي لا تخفى على أحدء فتبين 
أنه كان عرزن لدى الصحابة . 

؟ ‏ عن إبراهيم يم النخعي أن عبد الله ابن مسعود ‏ كره السلف في الحيوان» أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (8: 1” و2755 رقم: .)١15158‏ 

'" - عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه. أخرجه عبد الرزاق أيضاً . 

وقد أسئد الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: )١‏ عدم جواز قرضه إلى حذيفة بن 
اليمان» وعبد الرحمن بن سمرة أيضاًء كما أسلفنا عن الجوهر النقي» وكذلك أسنده عبد الرزاق 
إلى شريح» وسعيد بن جبيرء و أجمعين. 

واستدل الإمام السندي كآنه على مذهب الحنفية بحديث سمرة أن النبي كَل نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» أخرجه أصحاب السنن» وقال السندي ظَنه: «وذلك لأن الاستقراض 
في في الحيوان بيع» بخلافه في الدراهم» لأنها لا تتعين» فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين» 
والحيوان يتعين» فرد المثل فيه رد للبديل» وهو بيع» راجع حاشية السندي على النسائي (7: 
”4 طبع مصر). 

واستدل ابن التركماني وغيره على مذهب الحنفية بما مر في العتاق من حديث ابن عمر 
المرفوع أن النبي يَكهِ قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه» ولم يوجب عليه 
نصف عبدء فإنه لو كان ثبوت الحيوان في الذمة جائزاً لقضى النبي كله نصف عبدء لا قيمته. 

واعترض عليه الشافعية بأن الحيوان يثبت في الذمة في النكاح» والخلع» والصلح عن دم 
العمدء فينبغي أن يجوز القرض أيضا. 

وات نه لشر صم :قن سيط 7113 69) مكولةة ونش لذ يمكن إنناس الحيوان دنا 
في الثمة يمقابلة ما عر مالع مم اعبار المعادله في العالية لأنه لابصاز فى الميفيلكات إلى 
القيمة إلا عند تعذر إيجاب المثل» وموجب حب القرض ثبوت المثل في الذمة. بشرط المعادلة في 
المماثلة» فإذا تعذر ذلك في الحيوان لم يجز استقراضه» وبه فارق ثبوت الحيوان في الذمة بدلاً 
عما ليس بمالء لأن ذلك ليس شرط المعادلة في الممائلة» مع أنه لا يغبت في الذمة ثبوتا 
صحيحاً» حتى لو أتاها بالقيمة أجبرت على قبوله» ولا مدخل لذلك في القرض ابتداء». 

وأما حديث الباب فأجاب عنه الحنفية بوجوه: 

احا سس ودليل النسخ أن بيع بن الجورات بالشخيو اتبيه كان خاتر انكل لابه الأخرء 
كما يدل عليه ما أخرجه ا معاني الآثار (5: )١1894‏ عن عبد الله بن عمرو: «أن 


كتاب : المساقاة هوؤه 
أن يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. قَرَجَعَ إِلَيْهِ أبُو رَافِع فَقَالَ: لَمْ 


رسول الله يَلِنِ أمره أن يجهز جيشاً» فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة؛. فجعل 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ثم وقع النهي عن ذلك في حديث ابن عباس وسمرة بن 
جندب ون : «نهى رسول الله يَكْهِ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أخرجه النسائي والترمذي 
وابن ماجه والطحاوي وغيرهم» وقد بسط الكلام على إسناد الحديثين شيخنا العثماني كأثه في 
إعلاء السنن .)58٠١ :1١8(‏ 

فلما ثبت أن بيع الحيوان نسيئة منسوخ» فليكن كذلك اقتراض الحيوان؛ لأن علة النهي 
مشتركة» وهي عدم ضبطه بالوصف» وعدم وجود مثله. 

ثم قد أسلفنا عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن 
ابن سمرة» وَقن أنهم حرموا قرض الحيوانء فلولا أن جوازه كان منسوخاًء لما أفتى هؤلاء 
بالحرمة» وقد صرح سيدنا عمر به أن كراهة السلم في الحيوان أمر لا يخفى على أحد. فدل 
على أن نسخ جوازه كان مشهوراً فيما بين الصحابة . 

؟ ‏ وأجاب السرخسى عن حديث الباب بطريق آخرء فقال: «وأما الحديثء فإنما 
التعرضن رسوك الكلة لبيك المال» حكن روي اند نضاء من إذل المتدفة. وما كان فين نا 
امتقر فيه ممم إل الطجلافة ونيف البكال انيف لوفليه عفر ةا مجه لة4 15 قن لاوطا 
المرصي بان النيع بالفلوش 4ه 00 ' 

وعلى هذاء فينبغي أن يجوز عند الحنفية اقتراض غير ذوات الأمثال من بيت المال. 

وأجاب شيخ مشايخنا الأنور كأ عن حديث الباب بقوله: «ومحمل واقعة الباب 
عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجلء ثم أعطى إيلاً بدل الغمن» فعبر الراوي بهذاء ومثل هذه 
المعاملة في عصرنا كثير" كذا في العرف الشذي (ص: 105). 

وبالجملة» فحديث الباب واقعة حالء. تتطرق إليها احتمالات كثيرة» من النسخ والتأويل» 
وقد أفتى فقهاء الصحابة مثل عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود بحرمة قرض الحيوان» وهو 
مقتضى حقيقة القرض»ء وإن المعهود من الشريعة الاحتياط في باب القرض والتورع عن الربا 
وشبهته» فالعمل بفتوى هؤلاء الصحابة أولى» لأنهم أبعد الناس عن المجازفة في أمور الشريعة» 
فلم يكونوا ليفتوا بحرمة هذا القرض إلا بسماع من النبي ككٌ ومن المعلوم أن أحكام القرض 
والربا قد تدرجت من التخفيف إلى التشديد» فكلما رأينا في الواقعات الجزئية من التوسع خلاف 
الأصول الكلية الثابتة» ينبغي حمله على ابتداء الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (لخياراً) بكسر القاء يعني : جيداً مختاراً» ويقال: لك خيرة هذا الغنم وخيارهاء 
الواحد والجمع في ذلك سواءء وقيل: الخيار: نضار المال» وكذا من الناس. كذا في تاج 
العريك م 10 


55 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


باععما . 8 أغطه د 1 إن عا عَارَ خِيّارٌ النّاسٍ علي قفا : 


معي عا ث”, 2 


- (115) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَرٍ. 


7 ا اسه ره ارو مَل رَسُولٍ اللو يق 
قَالَ: اسْتَسْلّف رَسُولُ الله كله بَكراً . بِمِثْلِه حيتلة 26 لقان : «فْإِنَ خَيْرَ عِبَادٍ الله أ 


0 


قضاءًا. 


قوله: (رباعياً) بوزن «ثمانياً» بفتح الراء وتخفيف الباء والياء» وهو من الإبل ما أتى عليه 
ست سئين » ودخلت في السابعة حين طلعت رباعيته . 


قوله: (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) وفيه دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين 
من السنة ومكارم الأخلاق» ولس فى بهن ترق عر نيا لأن المترع دما كان مشروطاً 2 
عقد القرضء وأما إذا لم يكن مشروطاً في العقدء وتبرع به المديون» فلا بأس بأخذهء ولا 
بإعطائه . 

000(8)- قوله: (خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف اللام» كما في 
المغني» وهو القطواني (بفتحات) أبو الهيثم البجلي» مولاهم الكوفي» وقطوان موضع بهاء وثقه 
ابن حبان» وابن شاهين» وعثمان بن أبي شيبة» وقال أحمد بن حنبل: له أحاديث مناكير» وقال 
أبو حاتم: يكتب حليثه» وقال أبو داود: صدوقء. ولكنه يتشيع ١‏ وقال ابن سعد: كان متشيعاً 
منكر الحديث في التشيع مفرطاًء وكتبوا عنه للضرورة» وقال العجلي : ثقة فيه قليل تشيع» وكان 
كثير الحديث» وقال الجورحانى : كان تتام معلناً لسوء نذهيه» وقال:ابخ معين : سا به بأس: 
وقال اين عدق هومن المكدر بو رهق عحدي إن شاء اللدلأ بأ يه كذا فى التهذيت (: 
/11). ْ 

وهو ممن انتقد على البخاري ومسلم بإيراد أحاديئه في صحيحيهماء حتى أورد البخاري 
حديثاً من أفرادف وهو حديث ل هريرة: «من ادق لوليا فقد آذنته بالحرب إلخ» وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال :)14١ :١(‏ «فهذا حديث غريب جداً» لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدوه فى منكرات خالد بن مخلد». وانتصر الحافظ ابن حجر للبخاري فى هدي الساري (ص: 
4 فقال: «قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والادات لا يضرهء لا سيما 
ولم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في 
كاملهء وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري» بل لم أر عنده من أفراده سوى حديث واحدء 
وهو حديث أبي هريرة: «من عادى لي ولياً» الحديث» وروى له الباقون سوى أبي داود». 

قوله: (عن محمد بن جعفر) هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريء. الزرقي» مولاهم 
المدني. من رواة الجماعة» ثقة عند الجميع . 


كتاب : المساقاة 6 
1) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُنْمَانَ الْعَبْدِيُ. حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
. حَدَّئَا شُعْيَقٌ عَنْ سَلَجَ ا بل ٠‏ عَنْ أبي 1 ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة. قَالَ: كَانَ 


"5١١١. ٠‏ ) قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو المعروف بلقبه «بندار» قال المزي في 
تهذيب الكمال (7: 5848): «وإنما قيل له بندار لأنه كان بندازاً فى الحديث؛ والبندار: الحافظ» 
جيم دزف يلد والقدار اف الأضل > فن .في يذه "القاتوذ» وهو أضّل فيوانةاللخراح :زازتها قبل 
لأكداوه الأنة كان تدارا في الحديث» جمع حديث بلدهء كذا في هامش الخلاصة والتهذيب. 


وهو من شيوخ الجماعة. أكثر له أصحاب الصحاحء تكلم فيه يحيى بن معين» وابن 
المدينى» والقواريري» ولكنه ثقة عند جمهور المحدثين» روى عنه البخاري مائتى حذدذيث وخمسة 
أحاديث» ومسلم أربع مائة وستين. . كذا في تهذيب التهذيب (94: الا والبثادرة من المحدثين 
كثيرون». ذكر بعضهم الزبيدي في تاج العروس (”: )ل تحوي صني ام .)1١١‏ 
واستوفاهم ابن ماكولا في الإكمال ١(‏ :5ه" ووؤه"3). 


قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) هو المعروف بلقبه «غندر», وليس هو محمد بن جعفر 
العذكوى قريا فن الرواية السايقة كإندمئ' الطبقة السايكةة .هذا مل العاسعة ع وامسة: محمد يد 
جعفر الهذلي» مولاهمء أبو عبد الله البصري. وغندر (بضم الغين» وسكون النون» وفتح الدال 
وقد تضمء كما في المغني) في لغة أهل الحجاز: من يكثر الشغبء وإنما لقبه بذلك ابن جريج» 
وذلك لأن ابن جريج قدم البصرة. فاجتمعوا عليه» فحدث بحديث عن الحسن البصرىي» ولم 
يكن أهل البصرة يعرفون ذلك الحديث عن الحسن البصري, فأكثر الناس الشغب عليه من أجل 
ذلك؛ وكان من أكثرهم شغباً محمد بن جعفر هذاء فقال ابن جريج: اسكت يا غندر! ذكره 
المزي في تهذيب الكمال (7: )051١‏ بسنده إلى العيشى. 


وغندر هذا: من أكثر الناس رواية عن شعبة» لأنه كان ربيبه» وجالسه نحواً من عشرين 
سنةء وكان يكتب عن شعبةء» فيعرضه عليهء ولذلك قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس فى 
حديث شعبة» فكتاب غندر حكم بينهم» وحديثه عن ابن أبي عروبة فيه كلام: لما قيل: إنه سمع 
منه بعد الاختلاط» وكان علي بن المديني يعرض بتضعيفه» وقال أبو حاتم : «هو في غير شعبة 
يكتب حديثه) ولا يحتج بها وقال محمد بن يزيد: «كان فقيه البدن» وكان ينظر في فقه زفر نه 
وكان من العباد الصالحين» يصوم يومأ ويفطر يوماً منذ خمسين سنة. هذا ملخص ما في تهذيب 
التهذيب» وميزان الاعتدال (”: ؟00). 


وقيل: إنه كان من المغفلين» وأورد المزي بسنده إلى يحيى بن معين» قال: «اشترى غندر 
ف سمكاة وقال لأهله : أصلحوهء ونام فأكل عياله السمك». ولطخوا يدهء فلما انتبه قال: 
هاتوا السمكء. قالوا: قد أكلت» قال: لاء قالوا: فشم يديك». ففعل» فقال: صدقتمء ولكني ما 


4ه الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 
لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولٍ الل يك حَقّ. فَأَغْلَط لَهُ. َهَمَ به أَضْحَابُ لني كلة. َمَالَ النْبِنْ ملق : 
إن لِصَاحِبٍ لحن قال فَمَالَ لَهُمُ : «اشْتَرُوا لَهُ سِئًا فَأَعْطُوةُ إِيّاة) َقَالُوا : نا لأَنَجِدُ إلا 
وات قَالَ: «فَاشْئَرُوهُ فأغطوة إِيَاهُ. إن من ركم وار و يا 
قَضًاءً؛ . 

/لا44 (171) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ عَلِيٌّ بن صالح» ٠‏ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ 
كُمَيْلٍ “أن أب صلم عن أن هزر قَالَ: امكتر فق َرَسُول الله كل سنا فأغظن سنا 


شبعت» ولكن ذكر الذهبى فى الميزان أن غندرا أنكر حكاية السمك» وقال: «أما كان يدلني 
بطني؟». والله سبحانه أعلم. . 1 

قوله: (فأَعْلَطَ لّه) قال القاضي: «يعني شدد في الطلبء وليس أنه تكلم بكلام مؤذء فإن 
ذلك كفرء ويحتمل أن الرجل كان يهودياً» وقال القرطبي: «قيل: إن الكلام الذي أغلظ فيهء 
هو: أنه قال: يا بني عبد المطلب! إنكم مطل» وكذب اليهودي» ا 
ولا في أعمامه من هو كذلك» بل هم أهل الكرم والوفاء وعد أن كوة هذا القائل تتلما» ] 
مقابلة النبي كَهِ بذلك أذية له وإذايته كفر» كذا في شرح الأبي (5 0 
المرقاة: يمكن أن يكون ذلك من بعض جفاة العرب» أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه» والله 
أعلم . 

قوله: (فَهَمّ به أصحاب رسول الله) إلخ يعني: هموا أن يأخذوه ليزجروهء أو ليقام عليه 
الحقء وقوله يك «دعوه؛ من حسن خلقه وكرمه» وقوة صبره على الجفاء» مع قدرته على 
الانتقام. 

قوله: (إن لصاحب الحق مقالاً) يعنى: إن صاحب الحق معذور في بعض التغليظ في 
كوه عند ملل لتحيو برقال رالعرط و لهذا قاين تبجطق وفتية الجا علا رامن الصف من 
كب كل ها مدو عدر هيا لد سنده فق علا ونيد لذ فكر [ الاخطالة عليه هذا فى 
شرح الا 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما قاله القرطبى متوجه إلى صاحب الحق» فلا يستحسن 
منه التفليظ على المنصف الذي لا يألو فى أداء واجبه» ولكن الذي يظهر أن الحديث متوجه إلى 
المديون» فينبغي له أن يتحمل من دائنه التغليظ؛ وإن لم يظهر منه مطل ولا تسويف» فإن 
النبي كَل إنما قال ذلك فيمن أغلظ له وَل وظاهر أن النبي كلِهِ لم يمطل» ولا أساء به 
المعاملة» فكان تغليظ الرجل في غير موضعهء ومع ذلك أمر النبي كَِهِ بالرفق بهء وعدم الانتقام 
منهء فمراد الحديث أن المديون ينبغي له أن يعد الدائن معذوراً إن أغلظ له في الكلام» وإن كان 
التغليظ في غير محله» لأنه صاحب حقء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : المساقاة 4ه 


قَوْقّهُ. وَقَالَ: «خيَارْكُمْ مقا كد قم ا 
200 - (؟17) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عبد الله بْنِ تُميرٍ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَتَنَا سُفْيّانُء عَنْ 
اه عَنْ أبي سَلَمَهه عَنْ أبي هُرَيرة. قال : جاءَ رَجُلْ يَتَقَاصَئ رَسْولَ اللو كل 
را قَقَالَ: تا علي نا توق سِنّه) “وقال: اخيْرْكُمْ أخسشكة قَضَاءً) . 


-)١0(‏ باب: جواز بيع الحيوان بالحيوان» من جنسه.ء متفاضلاً 


5 . (115) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى انيمي وَابْنُ رمح . كلاه اأختريا انسل 
ح وَحَدَّله فيْةٌ بْنُ سَعِيدٍ. ل ا 0 قَالَ: : اجَاءَ عَبْد فَبَايَعٌ 
لني يك عَلَى الْهَجْرَة ٠‏ ولَمْ يَشْعْرْ أنه عَبدٌ. َجَاء سَيده ُيده كنا قَقَالَ لَهُ انب كله : ١بعْنيه»‏ 


قَاثْ شتَرَاهُ ِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْن . ثم لَمْ يُبَايعْ أحداً بَعْدُ. اي" 


-0000(--0١‏ قوله: (محاسنكم قضاء) قال الابي: أي: ذوو المحاسن» سماهم 
بالصفة» والمعروف: أحاسنكم . جمع أحسن. وقد يكون «محاسنكم» جمع محسن بفتح الميم. 


(7) - باب: جواز بيع الحيوان» بالحيوان من جنسه؛ متفاضلاً 
)١1105( - 111“‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه الترمذي 
في البيوع» باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين» وم 5 © وأبو داود في البيوع. باب في 
ذلك إذر كان يدا بيد (رقم: 4)3768, والنسائي في البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان يدأ بيد 
قوله: (فاشتراه بعبدين) قال القاضي عياض : «هذا من كرم أخلاقه كك فإنه كره أن يرد ما 
عقد له من الهجرة. ويدل على أن سيده مسلم» وإلا فقد بايع يَهِ من نزل من عبيد أهل الطائف 
وغيرهم» ولم يرذهم إلى ساداتهم». 
ثم في الحديث دليل على أن بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلاً إذا كان يدأ بيد» وعليه 
اتفاق الفقهاء» ولكنهم اختلفوا في النسيئة في ب بيع الحيوان» فقال الشافعية: هو جائزء وقال أبو 
حنيفة : هو ممنوع . 
استدل الشافعية بما أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله يَكهٍ أمره 
أن يجهز جيشاء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقةء فجعل يأخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة». 
واستدل أبو حنيفة بما أخرجه أصحاب السئن عن سمرة ولك : «أن النبي يك نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة»» وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو وها . وفي الحديثين 


0 2 ياب: : الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
4 - (174) حدئنا يخ ْنُ يَحْيَ وَأَبُو بَكْرِ بن أبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآء 
(وَاللْنْظ لتشي) فال يكين خا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّتَنًا أَبُو مُعَاوِيَة) عَن الأَعْمَشٍ» 
عَنْ إِبِرَاهِيمْ ؛ ٠‏ عَنِ الأَسْوَدٍ عَنْ عَائِشَة . قَالَتِ: اشْتَرَئ رَسُولُ الله يله مِنْ يَهُودِيٌ 0 


كلام ليس هذا موضع بسطهء من شاء فليراجع إعلاء السنن 58١ :١4(‏ إلى 2027817 فإنه قد أتى 
فى هذه المسألة بما لا مزيد عليه. ش 


)١4(‏ - باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر 

5 (10)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرهن» باب من 
رهن درعهء وباب الرهن عند اليهود وغيرهمء وفي البيوع» باب شراء النبي وَل بالبسيئة» وباب 
شراء الإمام الحوائج بنفسه» وباب شراء الطعام إلى أجل» وفي السلم» باب الكفيل في السلم» 
وباب الرهن في السلمء وفى الاستقراض» باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» وفي الجهاد. 
باب ما قيل في درع النبي ككْةِ والقميص في الحرب» وفي المغازي» باب وفاة النبي كَلِ. وأخرجه 
أيضاً النسائي في البيوع» باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل إلخ؛ وباب اختلاف المتبايعين في 
الثمن. وأخرج هذه القصة من حديث ابن عباس الترمذي وابن اعت يفنا ؛ 

قوله: (من يهودي) اسمه أبو الشحم الظفري» كذا رواه الشافعي والبيهقي» كما في 
الفلخيض لير (*96-1)::واستشكل :هذا بأن النبي ككهِ كان يمكن له أن يشتري الطعام من 
ش مسلمء فلماذا رجع إلى يهودي؟ وأجاب عنه النووي كه بأنه فعل ذلك بان للجواز» أو لأنه لم 
يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده, أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه َل ولا 
يقبضون منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي لثلا يضيق على أحد من أصحابه. 

قال القن | للرحمق عن اناعد تنص بكلاو لقره رت بون ذل ولا فور كلها 1 رونا 
أخرخه البزار عن أبي رافع مولى رسول الله يكِ: «أن ضيفاً نزل برسول الله يِه فأرسلني أبتغي 
له:طعاماًء فأتيت رجلاً من البهودء فقلت له: يقول لك محمد 6 : أنه قد نزل بنا ضيف » وإنه 
لا الله ولا 5 إلا , برهن. فرجعت إلى سول الله لله لد فأخبرته, فقال: إني والله لأمين في 
أهل السماءء أمين فى أهل الأرض» ولو أسلفني أو باعني» لأديت إليه» اذهب بدرعى» فنزلت 
هله ا يعزيه 4 الدنيا : 10 00 ينك إل ما عتمتا ننه دجا 0 [الحجر: 48] اانه كذا 
إلى أجل . ٠‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة» 5 5200 كسان 
التهذيب .)7"09:31٠١(‏ 


اي 0 تأخطا تدعا 21 ا 
؛ - )١١9(‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْحَنْطلِنُ وَعَاِ قَالاً 
عِيسَى بْنَّ يُونْسَء عَنِ الأَعْمَشِ» ٠‏ عَنْ إِْرَاهِيمَ ؛ ؛عَن الأضوو» عن عايقة“كالت + اشترئ 
لشو الله كهُ مِنْ يَهُودِيّ طَعَاماً . وَرَهََهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. 
0 - (171) حدّثنا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِىُ . درا الْمَحْرُومِنُ . حَدَّثَنا 
عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زياد عَنِ الأَعمشٍ. قَالَ: : ذَكَْنَا الرّهْنَ في السّلَمِ عِنْدَ إبْرَاِيمَ النَحَحِي . 
فَقَالَ: ا لضم ِشَّة؛ أن رَسُولَ الله يلل استَرَئ مِنْ يَهُودِيٌ طعَاماً 


ل سر م 


أ أجل . وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدٍ 
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قوله: (طعاماً) ورد عند البخاري في الجهاد والمغازي أنه كان ثلاثين صاعاً من الشعيرء 
وكذلك رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن ابن عباس . وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن 
عباس » فذكرا عشرين صاعاً» وجمع بينهما الحافظ في رهن الفتح (0 : 44) بأنه كان دون 
الثلاثين» فج فجبر الكسر تارة» وألغى أخرى. ووقع لابن حبان من طريق شيبان» عن قتادة) عن 
أنس أن قيمة الطعام كانت ديناراً. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فأعطاه درعاً) الدرع بالكسر يذكر ويؤنث» وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل 
الذمة» ويقاس عليه بيعه معهم إذا كان الذمي مأموناء فأما أهل الحرب فلا يجوز أن يباع السلاح 
إليهم ‏ ولا أن يرهن عندهم, وراجع شرح النووي» وفتح الباري. 

قوله: (رهنا) استدل به الجمهور على جواز الرهن في الحضر» وقال مجاهد.ء وداود. 
وأهل الظاهر: لا يجوز الرهن إلا في السفرء واحتجوا بقوله تعالى: #وإن كُسْرٌ عل سَمَرِ وَلَمْ 
تَحِدُوأ كبا هن مَفَبُوْضَة © [البقرة : *14] فإنه قيد الرهن بكون الرجل على سفر. وأجاب عنه 
الجمهور بأنه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. أما عند الحنفية فظاهرء لأن المفاهيم ليست 
بحجة عندهم» وأما الشافعية» فلأنه قد عارضه منطوق حديث الباب» والمنطوق راجح على 
المفهوم . 

0000-١655‏ قوله: (أخبرنا المخرواض) الظاهر انه انو شام وحيرة ين يداي 
المخزومي: ثقق ثبت من العباد الصالحين» قال علي بن المديني : «ما ايك شنا أفضل منهء 
ولا اكد فد ا ف وهنا رأيعاقلة خرق: البوري ومرضع ركع مل اميرك البعيرة وأخبرني بعض 
جيرانه أنه كان يصلي طول الليل» استشهد به البخاري في الصحيح». وروى له في الأدب وغيره؛ 
وروى له الباقون . كذا في تهذيب الكمال للمزي (7: ١/58٠‏ ). 

قوله: (الرهن في السلم) ذكر الحافظ في البيوع أن السلم ههنا بمعنى القرض» وليس 
بمعناه العرفي» قلت: ولكن يؤخذ منه جواز الرهن في السلم أيضاًء ولهذا قال الحافظ نفسه في 
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51 (000) حدّئناه أَبُو بَكْرٍ بْنْ أ ابي شيية: ا ل ا 


الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ لخدتي اسرد عَنْ عَايْشة عَنِ النّبِيَ يلل مِثْلَهُ هلم 
يَذكرة من عديل. 


-)١5(‏ باب: السَّلم 


)٠"12( - 4‏ حدّثنا يحي بن يَحيَى وَعَمَرو النَّاقِدُ (وَاللّمْظ لِيَخيل) (كَالَ عم 
حَرَّمنَا ننا. وَقَالَ يَيى : أُخْبَرَنًا سْفْيَان بْنْ عيب عَنِ ابْنِ أبي نُجيح » » عن عَبْدِ الله بْن كثير» 
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ وففةة نوو ووم ةم يمو وووةوة و موقن ووو و ووو يقث مو ف و نري ثور ء ميف وو وومم مو ء ثري ممه نمم لومم ل مله 


كتاب السلم من الفتح (5: 08"): «وفي الحديث رد على من قال: إن الرهن في السلم لا 
يجوزء وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش: أن رجلاً قال لإبراهيم النخعي : 
إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون.ء فرد عليه إبراهيم بهذا 
الحديث. . . ورويت كراهة ذلك عن ابن عمرء والحسن, والأوزاعي» وهي إحدى الروايتين عن 
أحمدء ورخص فيه الباقونء, والحجة فيه لوه تعالى: #إدًا تَدَِيَمُ يدن 41 أجل مك 
01 أت مو 43 [البقرة: 587] إلى أن قال : #إفْرِهن مَفَيُوْضَةٌ * [البقرة: *18] واللفظ عام» فيه حل السلم 
في عمومهء لأنه أحد نوعي البيع؟ . 

ثم قال الحافظ: «واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره. وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان» فيصير 
مستوفياً لحقه من غير المسلّم فيه. وروى الدارقطني من حديث ابن عمرء رفعه: «من أسلف في 
شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه»؛ وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على شرط 
ينافي مقتضى العقدء والله أعلم». 

(15) - باب: العام 

-)١1104( 0‏ قوله: (عن ابن أبي نجيح) هو بفتح النون» وكسر الجيم» غير مصغر» 
اسمه عبد الله؛ كذا ضبطه في المغنيى» وهو صاحب و من ثقات رجال الجماعة 
رمي بالقدر» ولكنه مقبول في الحديث. 

قوله: (عبد الله بن كثير) هو الداري المكي» أبو معبد القارىء» مولى عمرو بن علقمة 
الكناني» وكا غطارا بمكة» واه مكة رتولرة للعطان دارى سؤقتل» يلاعو من ولد الدا وين 
هانىء. رهط تميم الداري» وكان من قراء أهل مكة» وهو ثقة في الحديث» وراجع التهذيب 
(ه: 59" و8). وقيل: المراد ههنا: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن 0 ولكنه 
مرجحء كما حققه الحافظ في الفتح 4 : 0" 

قوله: (عن أبي المنهال) بكسر الميم؛ وهو عبد الرحمن بن مطعم البناني» المكي» كان 
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لاني قَالَ: َم النْبئ كله الْمَدِيَه: وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي النْمَارِهِ | لسَنَةَ وَالِسَنتيق؛ 
فُمَالَ : : امن أَسْلَفَ في تَثْرِء لينف في كيل مَعْلُوم؛ َوَزْذٍ مَعْلُوم؛ هاه ولاه هنو هك و دلاو ران ل 101 ع 8 


بصريا نزل مكة وثقه جماعة» مات سنة ست ومائة. 


قوله: (عن ابن عباس) أخرجه أيضاً : البخاري في السلم» باب السلم في كيل معلوم؛ 
وباب السلم في وزن معلوم. وباب السلم إلى أجل معلوم» والترمذي (رقم: )57١١‏ في البيوع. 
باب ما جاء في ل ل وأبو داود (رقم: 07177 في الإجارة» باب في 
السلف» والنسائي ذ في البيوع. باب السلف في الثمارء وأخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: 
)6 باب السلف في كيل معلوم. 

قوله: (وهم يسلفون) السلم والسلف (بفتحتين) واحد وزناً ومنعى» وذكر الماوردي أن 
الطسااله امل الفران. و(السلم) لغة أهل الحجاز. والسلم شرعاً بيع آجل بعاجل» وقد عرّفه 

بأنه بيع موصوف في الذمةء واتفق العلماء يه إلا ما حكي عن ابن 
الفعيت جد ماكتر يما فى يد النارى 41 8هم). 

وقال السرخسي في المبسوط (؟١‏ : :)١14‏ «وإنما سمي هذا العقد به (يعني: بالسلف 
والسلم) لكونه معجلاً على وقته» فإن أوان الببع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد؛ 
وإنما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه. ٠‏ فلكون العقد معجلاً على وقته سمي 
سينا ولف والقياس يأبى جوازه. لأنه بيع المعدوم, وبيع ما هو موجود غير مملوك للعاقد 
باطل» فبيع المعدوم أولى بالبطلان» ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: ##يَأَبهًا ارت اموأ ذا تَدَايَسمُ يدن إ11 لل مص ا حت 4 [البقرة: ؟518] وقال ابن 
عباس وَ#ن: أشهد أن السلم المؤجل في كتاب الله تعالى» أنزل فيه أطول آية» وتلا هذه الآية». 

قوله: (السنة والسنتين) منصوب بنزع الخافض» يعني : إلى السنة والسنتين» وزاد معمر عن 
ابن أبي نجيح عند عبد الرزاق (8: 4): (والثلاث سنين). 

قوله: (في كيل معلوم». ووزن معلوم) استدل به ابن حزم في المحلى (9: )٠١5‏ على أن 
السلم لا يجوز إلا في المكيلات أو الموزونات» وقال جمهور الفقهاء: إنه يجوز في المذروعات 
والعدديات المتقاربة أيفنا بشرط تعيين الذرع , أو العددء لأن الصرصة ة الكيل والوزن لا دخل 


لهما في جواز السلمء وإنما المجوز هو كون الهدك: 7 فيه معلوما؟ وهو متحقق في المذروعات 
والعدديات المتقارية . 


)000( كذا في فتح الباري» ولكن أخرج عبد الرزاق في مصنفه (8 : 5) عن ابن خ المسيب أنه سئل عن سلف الحنطة 
والكرابيس» والثياب» فقال: (ذرع معلوم إلى أجل معلومء والحنطة بكيل معلوم إلى أجل معلوم) وهو 
صريح في أنه يقول بجواز السلم في المذروعات» فضلاً عن المقدريات» فليتنبه. 


565 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


إلئ أَجَلٍ مَعْلُوم). 


فإن قيل قيل: إن السلم إنما شرع على خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره» فالجواب: 
كران السام في المذرو عات للا افيه لون قياس واجتهادء وإنما ثبت بدلالة الي 
الباب» للقطع بأن سبب شرعيته هو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآجل» وهي ثابتة من 
البزازين في المذروع» كما في أصحاب المكيلات والموزونات. يفهم ذلك كل من سمع سبب 
المشروعية المنقول في أثناء الأحاديث» سواء كان له رتبة الاجتهادء أو لم يكن, فلذا كان ثبوت 
السلم في المذروعات. بدلالة النصوص المتضمنة للسبب» كذا حققه الحافظ في الفتح. 

وأخرج البيهقي في سننه (57: 51) عن القاسم بن محمد» عن ابن عباس في السلف في 
الكرابيس. قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس» مما يدل على أن السلم لا 
يختص جوازه بالمكيل والموزون» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إلى أجل معلوم) استدل به الحنفية على أن السلم لا يجوز إلا إذا كان المسّلَّمُ فيه 
مؤجلاًء ولا يصح السلم حالاًء وهو قول مالك وأحمد والأوزاعي»؛ كما في مغني ابن قدامة 
)"””05١ : 5:0‏ خخلافاً للشافعى كلل فإنه يقول: إن ذكر الأجل في هذا الحديث ليس لكونه شرطاً 
لجواز العقد» وإنما المراد أنه إن كان مؤجلاً فليكن إلى أجل معلوم» ولأنه عقد يصح مؤجلاً» 
تجواز هالا أولنن لمن القرن اهف 

وأجاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا 
بالأجلء فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا يصح., ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناهء أما 
الاسم فلأنه يسمى (سلماً) و(سلفاً) لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخرء أما المعنى فإن الشارع 
أرخص فيه للحاجة الداعية إليه» ومع حضور ما يبيعه حالاً لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت 
بخلاف بيوع الأعيان» فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يرجع هذا الخلاف إلى كثير طائل» فإنه إن أراد أحد 
عقد البيع حالاً عقده بلفظ البيع» لا بلفظ السلم» ثم إن شاء المشتري استلم المبيع في مجلس 
آخر» ولا يمنع ذلك كون البيع حالاء كما هو ظاهر. 

ثم إن الحديث قد صرح باشتراط تعيين القدر والأجل لجواز السلمء وأضاف إليه 0 
عدة شروط بدلالة النص» وذلك لأن ترك إعلام القدر والأجل يفضي إلى المنازعة» التي تمنع 
البائع عن التسليم والتسلم: قل ذلك على أن كل جهالة تفضي إلى النزاع يجب إزالتها 
بالإعلام» فوجب تعيين الجنس» والنوع» والصفة. فهذه الشرائط الخمسة مما اتفق عليه أكثر 
الفقهاء» وزاد أبو حنيفة كله تعيين مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤونة» لأن جهالته ربما تفضي 
إلى 0 أيضاً ) وهو أحد قولي الشافعي . وقال أحمدء وأبو يوسف»ء ومحمد رحهم الله : 
لا يشترط ذلك» وإنما يجب الإيفاء في مكان العقدء وهو القول الثاني للشافعي أيضاًء وراجع 


كتاب : المساقاة م 


عيبي عبد الله بن كيه تن أبي ار اله ا َالَ: ا 
وَالنّامنُ يُسْلِمُونَ. بان ل رن الله ه: «مَنْ أشْلّف فلآ يُسْلِف إلا ِي كَيْلٍ مَعْلُومء 

وَوَزْنٍ مَعْلُوم؛ . 
ا ل و وَأبُو بَكرٍ بن بِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيل بن سَالِم . 
الإِسْنَادِء مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارِثِ. وَلْمْ 


ا 


5 
1 
ع 
0 
3 
5 
0 
0 
ع 


3 إلى أجَلٍ مقرم 


لتحقيق هذا الخلاف مبسوط السرخسى :١7(‏ /ا؟١١‏ و18١١)‏ ومغنى ابن قدامة (85: 17؟"). 


وزاد أبو حنيفة أيضاً أن يكون السلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حلول الأجل؛ وهو 
قول الثوري» والأوزاعي؛ وأصحاب الرأي» وخالفهم الجمهورء فقالوا: لا يشترط إلا وجوده 
عند حلول الأجل» فيجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء» وهو قول مالك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق رحمهم الله؛ كما في المغني (4: 777)» واستدل شيخنا العثماني كن على 
مذهب الحنفية في إعلاء السنن )7”١4 : ١5(‏ بما أخرجه البخاري عن أبى البختري» عن ابن 
عباس أنه سئل عن السلم في النخل» فقال: «نهى رسول الله كلِ عن بيع النخل حتى يؤكل منه) 
ولح سواه لعا علي لخر اجر الم ريا بقلي فإنه يجوز عندهم بعد بدو صلاحه» 
ويؤيده ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرء قال: «لا نسلم في نخل قبل أن يطلع» ٠»‏ فإن 
رجلاً أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع» فلم تطلع ذلك العام شيئاًء فقال المشتري: هو لي 
حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة» فاختصما إلى رسول الله يِه فقال: اردد عليه 
ما أخذت منهء ولا تسلموا فى نخل حتى يبدو صلاحه» وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف عند 
الحتافظ كمااقق القت (:608) نقد سكت عله أب و'ذاود والمتتري 1 «وقد تابد يما روأة:الإمام 
أبو حنيفة من جبلة بن سحيم؛ عن ابن عمرء كما في إعلاء السنن :»)073١5 :١5(‏ والظاهر أن هذا 
الحديث أدل على مذهب مالك منه على مذهب أبي حنيفة» ويرى أن مذهب الجمهور في هذا 
الباب أوفق بالتيسير الذي شرع له السلمء ولا سيما في زماننا هذاء ولذللة فدرويم شيخ 
مشايخنا التهانوي يله في العمل بقول الجمهور في هذا الباب» للضرورة. راجع إمداد الفتاوى 
)٠١5 :9(‏ قبيل مبحث البيع بالوفاء. 

(00 - قوله: (جميعاً عن ابن عيينة) كذا في النسخ الموجودة عندناء ولكن ذكر النووي 
أنه وقع في رواية ابن ماهان عن مسلم: (ابن علية) بدل (ابن عيينة)» وهو أصحء لأن ابن عيينة 
قد ذكر في حديثه: (إلى أجل معلوم) كما هو ظاهر من أول أحاديث الباب» ولم يذكره عبد 
الوارث» كما هو ظاهر من ثاني أحاديث الباب» وإن هذه الرواية موافقة لرواية عبد الوارث في 


لا اسيم نات 


با8ة.؛ع. ووه حرّثنا ): كَرَيْبٍ وَابْنُ 0 . قَالاً ا ال وَحَلكيَا 

١‏ 3 بي عَمَرَ. وه 

مُحَمَّدَ بْنُ يَشَارٍ. حَدَتنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن مهْدِي. كِلآهُمَا عَنْ سُيَانَ عَنِ ابْنِ أبي تُجيح؛ 
بِإِسْنَادِهِم مِثْلَّ حَدِ يثِ ابن عَيِيَة . يَذْكُرُ فيه «إلى أَجَلٍ مَعْلُوم . 


0 الافتكاراي 0 


عدم ذكن الأجل» كما هو مصرح في هذه الرواية. هذه خللاصة ما قاله النووي ‏ ويؤيله أن 
البخاري أخرج هذه الرواية من طريق ابن علية» عن ابن أبي نجيح ١‏ ولم يذكر فيه الأجل» راجع 
أول حديث من كتاب السلم في صحيحه» والله أعلم. 


)١1(‏ - باب: تحريم الاحتكار في الأقوات 

 )15١60( 8‏ قوله: (أن معمراً قال) أخرجه أيضاً الترمذي في البيوع» باب ما جاء في 
الاحتكار» رقم 215551 وأبو داود في الإجارة» باب النهي عن الحكرة» (رقم: 2117 وابن 
ماجه في التجارات» باب الحكرة والجلب. (رقم: »)5١54‏ والدارمي في البيوع» باب النهي 
عن الاحتكارء (رقم: 1047)., وأحمد في مسنده (1: 407 و5: .)10١‏ 

ومعمر هذا: هو معمر بن عبد الله بن نضلة» كما هو مصرح عند ابن ماجه؛ وهو من 
الصحابة» وقد مرت ترجمته في باب بيع الطعام مثلاً بمثل. 

قوله: (من احتكر) الاحتكار لغة: اعباس التي انتظاراً لغلائه» والاسم: الحكرة» بضم 
الحاء» وسكون الكاف» كما في القاموس» وشرعاً: اشتراء طعام ونحوهء وحبسه إلى الغلاءء 
كذا عرفه ابن عابدين في رد المحتار (4: 587). 

ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أن حرمة الاحتكار مختصة بالأقوات» فلا يحرم الاحتكار في 
غيرهاء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك. وأحمدء رحمهم الله. راجع رد المحتار (0 : 
27 ومغني ابن قدامة (4: 5114)» وشرح النووي والأبي تحت هذا الحديث. 

وقال ابن قدامة: «الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها: أن يشترى» فلو 
جلب شيئاً» أو أدخل من غلته شيئاًء فادخره لم يكن محتكراً. .. والثاني: أن يكون المشترى 
قوتاً» فأما الإدام» والحلواء» والعسلء والزيت» وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم. . 
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أحدهما: يكون في بلد 
يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور... وإن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب» 


كتاب : المساقاة /0.” 
فْهُوَ خَاطى25. فَقِيلٌ لِسَعِيدٍ: ا ا 7 


كبغداد» والبصرة» ومصرء لا يحرم فيها الاحتكارء لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبا . . . . الثاني: أن 
يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة» فيتبادر ذو الأموال» فيشترونها ويضيقون على 
الناسن» نأمة رة املشر ادن حال" الاباك بز الر حصن على وه الا رميق عن جد قلسن بمصرء ف 

وأما أبو يوسف كه فلا يخص حرمة الاحتكار بالأقوات» فيقول: كل ما أضر بالعامة 
حبسه فهو احتكار ممنوع, كما في رد المحتار (20: 587). 

ولعل الجمهور قصروا حرمة الاحتكار إلى الطعام نظراً إلى معنى كلمة «الاحتكار» في 
اللغة» فإنها موضوعة في أصل اللغة لاحتباس الطعام خاصة؛» قال ابن منظور في لسان العرب 
(4: 586): «الحكر: ادخار الطعام للتربص» وصاحبه محتكر) ثم نقل عن ابن سيدة: 
«الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل» واحتباسه انتظار وقت الغلاء به» ولأن معمراً 5ك 
كان يحتكر في غير الأقوات» وهو راوي هذا الحديث. 

وأما أبو يوسف ككن» فلعله رأى أن المادة ربما تستعمل في غير الطعام أيضاًء فيقال: 
«الحكر للماء المستنقع في وقبة من الأرض» لأنه يحكرء أي: يجمع ويحبسء كما ذكره 
الزمخشري في الفائق :»)58٠ :١(‏ وأشار إلى أنه مأخوذ من احتكار الطعام» ولما كان السبب في 
تحريم الاحتكار دفع الضرر عن العامة» ورفع الضيق على الناس» ولهذا جاز الاحتكار في حال 
الاتساع» كما عرفت عن ابن قدامة» فليكن الأمر دائراً على هذا السبب» لا على خصوص بعض 
الأجناس» فإن الضرر بحبس غير الأقوات في بعض الأحوال أشد» وإن حاجة الناس إليها أكثر. 

والذي يبدو لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن حرمة احتكار الطعام ثابتة بالحديث من 
غير شك» فكان أمراً تشريعياً معمولاً به إلى الأبدء لأن حاجة الناس إلى الطعام أكثر منها إلى 
غيره» وأما احتكار الأشياء الأخرى فيفوض إلى رأي الحاكم؛ فإن رأى في احتكارها ضرراً 
شديداً نظير الضرر في الطعام؛ منعه وإلا أجازه؛ والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فهو خاطىء) يعني: هو آثم عاصء كذا شرحه النووي وغيره» والفرق بين 
المخطىء؛ والخاطىء: أن المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره؛ والخاطىء: من تعمد 
لما لا ينبغي» كذا ذكره الجوهري في الصحاح :١(‏ 7 5) فالمعنى : لا يجترىء على هذا الفعل 
الشنيع إلا من تعمد هذه المعصية واعتادهاء ففيه دلالة على تغليظ إثمه» فإنه لا يرتكبه إلا 
العصاة. 

وقد وردت في ذم الاحتكار أحاديث أخرى: 

فمنها ما أخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: )5١67‏ عن عمر بن الخطاب لأ قال: 
قال رسول الله كَلهّ: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» وأخرجه الدارمي أيضاً في البيوع 
(رقم: 15541) ومداره على عليّ بن زيد بن جدعان» وفيه كلام مشهور. 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 
نك تُشتكر؟ كال سَعِيدٌ: إن مَشمرا الذي كَانَ يُحَدّتٌ دا الْحَذِيتٌ كَانَ يَشتكرٌ: 

)1١( 48‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَيِىٌ . حَدَثَنًا حَايِم : بْنُ إِسْمَاعِيل» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَجَلآنَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطاءءٍ عَنْ سعيد بن الْمْسَيْتء عَنْ مَعْمَرِ بْنِ 
اي ل اللّد كلله. كَالَ: (لا يَسْتَكِرُ إلا حَاطىة) . 

-(000) قَالَ إِْرَاهِيم: قَالَ مُسْلِمُ : وَحَدَنَنِي بَعْضُ أَضْحَابنَاء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
عَوْل. ل ا ل و 1 


سر اهم مل 


سُولُ الله كلل اس زباء م سا اروم لعن 


) 
6 


ومنها ما أخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: )1١505‏ عن عمر بن الخطاب, قال: 
سمعت رسول الله يلهِ يقول: «من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس» 
وأخرجه أيضاً أحمد في مسئده (1: )١١‏ في قصة عن فروخ مولى عثمان: «أن عمر ويه وهو 
يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاماً منثوراً» فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام 
جلب إليناء قال: بارك الله فيه» وفيمن جلبهء قيل: يا أمير المؤمنين! فإنه قد احتكرء قال: ومن 
احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمرء فأرسل إليهماء فدعاهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين! نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر: 
سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»؛ 
فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين! أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبداً» وأما 
مولى عمرء فقال: إنما تشترئ بأموالنا ونبيع » قال أبو يحيى فلقه رات مولن غم يحدونا» 
وذكره ه الهيئمي في مجمع الزوائد» وقال: (إسناده صحيح» » ورجاله موثقون). 

قوله: (فإنك تحتكر) هذا يدل على أن معمراً ونه ء وتلميذه سعيد بن'المسيب كانا 
يحتكران في غير الأقوات» وهو من أقوى الأدلة على أن الحرمة مختصة بالأقوات» لأن راوي 
الحديث من الصحابة أعرف بمعنى الحديث. 

ثم استدلال ابن المسيب على جواز الاحتكار في غير الأقوات بعمل معمر وَبه؛ يدل على 
أن عمل الراوي بخلاف الحديث له دخل كبير في معرفة معنى الحديث» والله سبحانه أعلم. 

(200- قوله: (قال إبراهيم) هو تلميذ الإمام مسلم. 

قوله: (حدثني بعض أصحابنا) أبهم الإمام مسلم شيخهء ولكن إيراد هذا الحديث في 
الصحيح دليل على كونه ثقة وقد جاء مسمى في رواية أبي داودء الوواد عن ومجااابن ني يعن 
خالد بن عبد الله» وقد وقع مثل ذلك للمصنف في أربعة عشر حديثاً من صحيحه وقد عده بعض 
العلماء من منقطعات صحيح مسلمء وقدمنا أن ذلك لا يسمى منقطعاً في أصول الحديثء وإنما 


كتاب : المساقاة احا 


(30) - باب: النهي عن الحلف في البيع 
4 اي 0 حَدثنا ُو صَفْوَانَ الأَمَوِي. .اح وَحَدَّنْنِي 
أبُو الطَاِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ 4 . قَالاً 1 ابْنْ وَهُبٍ . كلآَهُمَا عَنْ يُونْسَ» عَنٍ ابن 


هو رواية عن مجهولء. وإنما يفعل المصنف هكذا في المتابعة» فلا يقدح في صحة أصل 
الحديث» ولا سيما إذا تعين المجهول بروايات أخرى. والله أعلم. 


 )١1(‏ باب: النهي عن الحلف في البيع 

١‏ (1505) 2 قوله: (أبو صفوان الأموي) اسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم» وهو ثقة عند الجميعء وقال علئ بن المدينى : كان أفقه قرشي رأيته كذا في 
التهذيب (65: 57"8). 

قوله: (كلاهما عن يونس) هو يونس بن يزيد الأيلي» من أشهر تلامذة الزهري» وقد أنكر 
عليه بعض المحدثين في بعض رواياته» غير أن أكثرهم وثقوه في الزهري» وقد جعله بعضهم 
بمثابة معمر. ورجحه بعضهم عليه وراجع التهذيب .)660١٠ :١١(‏ 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع. باب يمحق الله الربا إلخ» 
وأبو داود في البيوع» باب كراهية اليمين في البيع (رقم: : 3"146) والنسائي في البيوع, باب 
المنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

قوله: (مَنْمَقَةٌ) ب: بفتح الميم والفاء؛ وسكون النون» مفعلة من النفاق بفتح النون» وهو 
الرواج» ضد الكسادء وهو مصدراً استعير للفاعل مبالغة» وقد حكاه بعضهم بضم الميم وفتح 
النون» وكسر الفاء المشددة: : (منفقة) على كونه أسم فاعل مؤنث من التنفيق» وهو الترويج. 
ولكن رواية أكتز المحدتين على الأول. 

ل ا با للك مفعلة فل يتن وهو النقص والإبطال» وحكي 

قوله: (للربح) كذا سك وتابعه ارح عارك ووقع عند البخاري من 
طريق الليث: (للبركة) وتابعه عنبسة بن خالد عند أبى داودء ورواه الليث عند الإسماعيلى بلفظ 
(ممحقة للكسب) وتابعه ابن وهب عند النسائى» ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية» وأن 
من رواه بلفظ البركة أورده بالمعنى» لأن الكسب إذا محق محقت البركة. كذا في فتح الباري 
(555:8). 


51 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


4 00 أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبرَاجِيمَ 


(واللمظط لابن أ بي , شَيْبَةً) (قَالَ إسصجاق:: خُبَرَّنًا . وَقَالَ الآخَرَانٍ : حَدَّكَنَا أ أسَامَةً) عَنِ 
0 0 عَنْ مَعَبَلٍ بْنِ كَعْبٍ مره عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِيٌ ؛ أنه سَمِعَ 
سُولَ الله يك يَقُولُ : (ِيّاكُمْ وَكتْرَةَ الْحَلِفٍ فِي الْبَيِع . انه كدق 2 بتكو 


)١0(‏ - باب: الشفعة 


ماقو 


(15) حدّثنا أَحَْمَدُ بن يُونّس. حَدَنَنا زُمَيِر. . حَدَّنَنَا أَبُو الرُبَيْرِه عَنْ 
جَابِرٍ. ح وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّ . أَخْبَرَنا أَبُو حَيْكَمَةَه عَنْ أبي الرُبَيْرِهِ عَنْ جَايرٍ . قا 
9 - (1507) - قوله: (عن الوليد بن كثير) من رواة الجماعة» ثقة غير أنه من الإباضية» 
وهي فرقة من الخوارج» وراجع التهذيب .)١58 :1١١(‏ 

قوله: (عن معبد بن كعب) هو أصغر أبناء كعب بن مالك الصحابي المشهورء ذكره ابن 
حبان في الثقات» وله في صحيح البخاري حديث واحد عن أبي قتادة» قال: «مر على النبي ككل 
بجنازة» فقال: مستريح ومستراح منه» الحديث» وراجع تهذيب الكمال للمزي 7 : 575). 

قوله: (عن أبى قتادة) أخرجه فنا النسائي في البيوع. باب المثفوٌ سلعته بالحلف 
الكاذب» واب بن ماجه في التتجارات» ياب كراهية الأيمان في الشراء والبيع (رقم: 9)). 

ولذادل ديعا على كراقي لخدي ديرا لبي ٠‏ لأن الحلف إن كان كاذباً فهو عين 
الحرامء وإن كان صادقاً فإن الرجل إذا اعتاد ذلك تدرج إلى الكاذب منهء فكره ذلك سداً 
للذريعة» ولأن حقيقة الحلف: هو جعل الشيء في ذمة الله أو في شهادتهء وكل ذلك لا يناسب 
في أمور دنيوية تافهة . 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي تنه: «يكره إكثار الحلف في البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير 
المتعاملين» وكونه سبباً لزوال تعظيم اسم الله من القلب» والحلف الكاذب منفقة للسلعة» لأن 
مبنى الإنفاق على تدليس المشتري» وممحقة للبركة» لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة 
إليهء وقد تباعدت بالمعصية» بل دعت إليه» وراجع حجة الله البالغة (؟: ؟١١).‏ 

 )١0(‏ باب: الشفعة 

 )١1588( ١8‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشفعة» باب الشفعة 
فيما لم يقسمء وفي البيوع» باب بيع الشريك من شريكه» وباب بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعاً وفي الشركة» باب الشركة في الأرضينء وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرهاء وفي 
الحيلء باب الهبة والشفعة» وأخرجه الترمذي في الأحكامء باب إذا حدت الحدود فلا شفعة» 
(رقم: 2» وباب الشفعة للغائب (رقم: :4)١879‏ وفي البيوع» باب ما جاء في أرض 


كتاب : المساقاة اله 


2# 


ل ع ع ة, ولاج»ه 
أن يبيع حتى يؤدْن 


كع 


قال رم سُولُ اللو ول: مَنْ كَانَ لَه شَرِيكُ فِي رَبْعَةٍ أو لحن كليس 
نْ رَضِيَ أَحَدَ. وَإِنْ كَرِهَ تَرَك). 


-- 
0 
: 0 
8 


المشترك يريد يمضه بنع تعيها بعضى» (رقم: 042١15١١‏ وأبو داود في البيوع» باب في الشفعة» 
(رقم: ؟ا1ه” وغ١اه3)‏ والنسائي ذ في البيوع. باب بيع المشاعء وباب الشركة في النخيل» 
واب ارده فى الرباع ؛ وباب ذكر الشفعة وأحكامهاء واد بن ماجه في الشفعة» »؛ باب من باع 
رباع فليؤذن شريكه. (رقم: 5597). 


قوله: (في رَبْعَةٍ) بفتح الراء وسكون الباءء الدار أو المنزل» والربع والربعة كلاهما 
بمعنى» وأصلهما في المنزل الذي كانوا يسكنونه في فصل الربيع» ثم استعمل لكل دار. 

قوله: (وإن كره ترك) استدل به أحمد كته في أحد قوليه على أن الشفيع أذا أذن بالبيع قبل 
العقد وعفا عن الشفعة سقطت شفعته. فلا يجوز له بعد البيع أن يطالب بالشفعة» وهو قول 
الحكم. والثوري» وأبي عبيد» وأبي خيثمة» وطائفة من أهل الحديثء وذلك لأن الحديث قد 
أمر بعرض المبيع على الشريك» فلولا أن الشفعة تسقط بإذنه» لم يكن لهذا العرض معنيّ» 
وأصرح منه قوله َلك في الرواية الآتية: «فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» فإن مفهومه أنه لا 
يكون أحق به إذا كان قد أذن له بالبيع. 

وقال الجمهور: لا تسقط الشفعة بالإذن قبل البيع» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
لخاد وعثمان البتي رحمهم الله؛ وهو رواية عن أحمد. ووجه هذا القول أن الشفعة حق لا 

يثبت إلا بعد البيع؛ فلا يعتد بإسقاطه قبل ثبوته» كما لو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج. 
وأما الحديث فإن الاستدلال به استدلال بالمفهوم» وليس حجة عند الحنفية» ولأنه يحتمل أنه 
أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد فتخف عليه المؤونة» لا إسقاط حقه من شفعته. هذا 
ملخص ما في المغني لابن قدامة (:: 4لا و0٠78).‏ وإعلاء السئن :١17(‏ 7 و8) بزيادة وحذف 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ظاهر حديث الباب يؤيد القول الأول» أما عند من يعتبر 
المفهوم حجة فظاهرء وأما عند من لا يراه حجةء كالحنفية» فلأنه ليس استدلالاً بالمفهوم» فإن 
حكم المفهوم عند الحنفية أن المسكوت عنه يبقى على أصلهء وظاهر أن الأصلي عدم الشفعة. 
وإنما تثبت الشفعة على خلاف القياس فيما أثبتها النبي كَل ويبقى ما عداه على الأصلي» وإنما 
أثبت النبي كل الشفعة في هذا الحديث في صورة خاصة. وهي ما إذا باع الأرض» ولم يؤذن 
شريكه» فأما إذا باعه بعد الاستئذان منه» فالحديث ساكت عنىف فتبقى على أصلهء وهو عدم 
الشفعة . ولم أجد لهذا جواباً شافياً عند أهل القول الثاني. 

وتأول شيخنا العثماني تكأثه في إعلاء السنن (117: 7) في حديث الباب بقوله: «معناه أنه 


؟ 51 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخييج مسلم 


4 ل ال 0 فو ننه ار 
شوك الله بلعو في عل مركو لم للم ربْعَةِ أو حائط . لا يَحِلَ لَه أن يَِيعَ حَنّى َس 


م اموه 


ل 0 ترك ٠‏ فَإِدَا با و يُؤْذلهُ فَهُوَ أَحَقٌ به. 


الؤتثر يرك له 00 اللّد 6ه : القن ني 4 
شِرْكِ في أَرْض أ رَبْعِ أو حَائِط. ل يشل أذ يبع ختن بترن على شريكة نياخد أن 


يَدعَ . ٠‏ فَإِنْ أبى فَشَرِيكه أَحَق به حَتَّى يُؤْذِنَه» . 


لا يحل لأحد أن يقصد إضرار شريكه بإخفاء البيع عنه» بل ينبغي له أن يطلعه عليه لأنه لا فائدة 
له في إنحفائه» إذ لو أخفاه عنه كان أحق بالشفعة حين يطلع عليه» ولا يسقط به حقهء فأي فائدة 
فى الإخفاء؟» وإذا كان الحديث مسوقاً للغرض المذكورء وكان معناه ما ذكرنا فلا يدل على 
سقوط حق الشفعة بالاطلاع. . لأن الحديث ساكت عن هذا البحث» غير متعرض لهء كما لا 

ولكن هذا التأويل لا يطمئن إليه القلب بالنظر إلى سياق الحديثء» والله أعلم. 

- (000) - قوله: (رَيْعَةٍ أو حائط) بدل من قوله: (كل شركة) يعني أن الشفعة ثابتة في 
لاد اوهانة إذا اي مشاعا اليه الشافعية والسداناة يد 0 
والطريق الضيقة؛ وخالفهم الحنقة والمالكية فائبتو ا 1 ا 

ه١٠١‏ _ (2000 - قوله: (الشفعة) اعلم أن لفظ (الشفعة) مأخوذ من (الشفع) الذي هو ضد 
الوتر» لما فيه من ضم عدد الب عذدد» أو شىء إلئن شىء » وذكر ابن فارس أن مادة (الشفع) تدل 
على مقارنة الشيئين» ومنه الشفع خلاف الوترء تقول: كان فرداً فشفعته» ومنه ناقة شفوع» وهي 
التي تجمع بين محلبين في حلبة واحدة» ومنه شفاعة الرجل لآخرء لأن الشفيع يكون ثاني 
العو او ل ا م بل م لو الو 000 
دريد (7: 0 

قوله: (في كل شرك) يعني : من غير المنقولات» كما يدل عليه تفسيره بقوله: (في أرض» 
أو ربع» أو حائط) وهو قول الأئمة الأربعة» وجمهور الفقهاءء أنه لا يثبت الشفعة إلا في غير 


كتاب : المساقاة ين 


فوقو ووو و وو وهو ولو ووو ووو و ووو ووو وهو و وو مو وو ووه هوهو ووه ووه ووو وو و وو نوو و ووو ون ووو ون فقيو و نوافم 


المنقولات» وتفرد ابن حزمء ومن وافقه من أهل الظاهرء فأثبت الشفعة في كل مشاع منقول أو 
غير منقول» وحكاه أيضاً عن الحسن وابن سيرين» وعبد الملك بن يعلي» وعثمان البتي» كما 
في المحلى (9: 85) وقد أخطأ الشوكاني في نيل الأوطار (0: )١‏ خطأ فاحشاً في نسبة هذا 
القول إلى أبى حنيفة ومالك رحمهما الله» فإنهما لا يقولان بثبوت الشفعة فى المنقولات أصلاً» 
وإن هذه النسبة من أعاجيب الشوكانى. 

استدل ابن حزم على مذهبه بما أخرجه البخاري وغيره عن جابر: (أن النبي وله قضى 
ما لم يقسم) يشمل المنقولات. وأجاب عنه الجمهور بأن الحديث مسوق لبيان حكم الدور 
والأرضين» كما يدل عليه قوله في نفس هذا الحديث : «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا 
شفعة» فلا حجة فيه على ما قاله. 

وأورد ابن حزم آثاراً متعددةً لتأييد مذهبه. ولكن أجاب عنه شيخنا العثماني كانه في إعلاء 
السئن (117: ” و5) بما فيه كفاية ومقنع . 

ودليل الجمهور ما أخرجه البزار من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله وله : 
(لا شفعة إلا في ربع أو حائط) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5: 178) والحافظ في التلخيص 
*: 06 وذكر أن سئده جيد. 

وقد أخرج البيهقي في سننه (7 انل )٠١‏ من طريق أبي حنيفة» عن عطاءء عن أبي هريرة 
0000 : ١لا‏ شفعة إلا في دار أو عقار» ذكره الحافظ في التلخيص (7: لم بيعله يدي 
وم عر ع ال ابى حنيفة 
مسألة الشفعة للجار: 

واستدل الجمهور بحديث الباب على أنه لا شفعة إلا للشريك في المبيع» لأن الحديث لم 
يذكر غيره» وهو قول مالك» والشافعي وأحمد رحمهم أله وهو مروي عن عمر» وعثمان» 
وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والزهري» ويحيى الأنصاري وأبي 
الزناد» وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن» والأوزاعي» وإسحاق» وأنى تو وابن المنذرء 
رحمهم الله تعالى؛ كما في المغني لابن قدامة (5: 0708. وهو قول عبيد الله بن الحسنء 
والإمامية من الشيعة» كما فى نيل الأوطار (0: .)58١‏ 

وقال أبو حنيفة كانه تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك في نفس المبيع» 
والثاني : الشريك في حقوق المبيع» مثل مثل الشرب والممر» والثالث: الجار المللاصق. ويقدم 


515 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صُتجِيح مسلم 


فافع عق وق ةمهو و ومو و للعو وو ووو ووو وو و ووه وورو هي و وورو و ويه و ف وهو و و وو ووه ووه ووه ووه ووو و ووو وو و وو مو وم مو وي ونث ثقعديوة 


الأول على الغاثئ:: والعاني على الثالث» ومثل هذا القول مروى أيضاً عن :ابن سيريق» وابن 
شبرمة» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والعترة» كما في المغني» والنيل. 

وجمع الإمام ولي الله الدهلوي بين المذهبين» فقال في حجة الله البالغة (؟: :)١١7‏ 
«وأرى أن الشفعة شفعتان» شفعة يجب للمالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله. وأن 
يؤثره على غيره» ولا يجبر عليها في القضاءء وهي للجار الذي ليس بشريك» وشفعة يجبر عليها 
في القضاءء وهي للجار الشريك فقطء وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب». 

استدل الجمهور بما أخرجه البخاري وغيره عن جابر : «أن النبي ككْه قضى بالشفعة في كل 
ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة». ١‏ 

وابجلك البحنية خي قوت نقد للطليط فى لحمو المبيع كين جا السابيلم فإنه يدل 
عندهم على أن الشفعة تستحق بالشركة» سواء كانت الشركة في : ا أو في حقهء أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني فلقوله : اوصرفت الطرق» إذ لو لم يكن الشركة في نة نفس المبيع موجبة 
للشفعة لم يحتج إلى قوله: «وصرفت الطرق»» فدل ذلك على أن الشفعة كما تستحق بالشركة في 
نفس المبيع» تستحق بالشركة في الطريق» ثم تتعدى إلى الشركة في الشرب والمسيل بدلالة 
النضي. 

ا ا 

عن جابر بن عبد الله وَييّاء قال: قال رسول الله يَليِْ: «الجار أحق بشفعة جارهء ينتظر 

ل واناجد كن طريق 
عبد الملك , بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر. قال الترمذي: «ولا نعلم أحداً روى هذا 
الحية كدر عد الفللكية أبي سليمان. . . وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث» لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل 
هذا الحديث). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن ثناء علماء الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان 
معروف في كتب الرجال» فذكره سفيان في عداد الحفاظء وسماه الثوري (الميزان) يعني أنه 
عزاة في جعر ف مس الحنوت من ستويةه ررلق يحي ملعيل 1 وإين ن عمار الموصلي» 
والعجلي» وابن سعدء وأبو زرعة» والنسائي» والترمذي» وأخرج حديثه مسلم» واستشهد به 
البخاري» بما يتلخص منه أنه ثقة متقن فقيه» وراجع التهذيب (5: 585 إلى 098 . 

وأما قدح شعبة في حديثه هذاء فلعله زعمه معارضاً لحديث جابر المذكور في الباب» 
والحق أنه لا معارضة بينهماء فإن حديث الباب يتحدث عن الشفعة لصنف واحدء وهو 
الشريك» وهذ!ا يتحدث عن صنف آخر» وهو الجار. 
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ثم إن هذا الحديث يثبت الشفعة للجار الذي هو شريك للبائع في طريقه» فدلالته على 
ثبوت الشفعة للخليط في مرافق المبيع أظهر من دلالته على شفعة الجارء وستأتي للجار دلائل 
أخرى . 

امن ابي رافع مولى النبي كَلِ: أنه سمع النبي كَكةِ يقول: «الجار أحق بسقبه» أخرجه 
البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع»؛ وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
فسندة يلظ #الخار أحق بشفعته» كما في نصب الراية للزيلعي (5: 42١75‏ فاندفع ما أوله به 
الشافعية من أن المراد حقوق الجوار في غير الشفعة. 

وأجاتعتة الشاففية ابفا'باف المراد مو (الكار): نن هذا الحريف كو الجار الشي يلف 
دون 'غيروة واسعيور ا ان دللنا بين ارس اليجاري هن عدوو ينو شري قال او قشي حل 
سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع 
مولى النبي كله فقال: يا سعد! ابتع مني بيتيّ في دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال 
المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة» قال أبو 
رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله كل يقول: «الجار أحق 
بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وأنا أعطي بها خمسماتة دينارء» فأعطاها إياه» فإن سعد بن أي 
وقااض :كان شريكا اين رافع في داره» وفيه ذكر أبو رافع هذا الحديث» فظهر أن المراد منه 
الجار الشريك. 

ولكن قصة رافع وسعد لا تصلح مخصصة لعموم الحديث» فإن لفظ «الجار» في الحديث 
عام لكل جار سواء كان شريكاً أو لاء وإن استعمال الصحابي حديثاً عاماً في واقعة مخصوصة 
لا يدل على أن حكمه خاص بتلك الواقعة؛ وإنما العبرة في الفقه لعموم لفظ الحديث. 


ثم يرد هذا التأويل أيضاً ما أخرجه النسائي وابن ع ماجه عن حسين المعلم؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه أن رجلاً قال: «يا رسول الله أرضي ليس فيها لأحد 
شرك. ولا قسم إلا الجوارء فقال: الجار أحق بشفعة ما كان» فإنه صريح في ثبوت الشفعة 
للجار الذي لا يشارك البائع في المبيع . 

واعترض الحافظ في الفتح (45: )”5١‏ أخيراً أن حديث «الجار أحق بسقبه» لو حمل على 
شفعة الجار غير الشريك» لكان هو أحق بالشفعة من الشريك» لأن النبي كَلَِةِ جعله أحق بالشفعة 
من كل من سواهء مع أن القائلين بالشفعة للجار لا يقدمونه على الشريك. ولكن الخلوص من 
هذا الاعتراض سهلء فإن الأحقية في الحديث إضافية»؛ والمراد أن الجار أحق من المشتري» لا 
أنه أحق من الشريك. ويدل على ذلك ما أخرجه الطحاوي» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة عن 
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(14) - باب: غرز الخشب في جدار الجار 


موعن م دمن عق مدة م كرك . 25أم رار زرو م كاد مه 
)١1161(- 4‏ حذثنا يحيى بن يَحيى. فال: قرّأت على مالك عَنِ ابن شِهَاب 
الأغرج: اداه اموا امد لطس اجاج ووه لفلف الم و ا 
عن ع واققوع وه فو وه و رو وو وو ووو و نوو وموعوعويويوة دورو وملوفوار وو وف يموده 


شريح» قال: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجارء والجار ممن سواه» ذكره 
الزيلعي في نصب الراية (5: .)١95‏ 

" - عن سمرة بن جندب وليه أن النبي كك قال: «جار الدار أحق بدار الجارء والأرض» 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ وأبو داود في البيوع» والنسائي في الشروطء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في مسندهء والطبراني في معجمهء وابن أبي شيبة في مصنفه » 
وفي بعض ألفاظهم : «جار الدار أحق بشفعة الدار» وأخرجه أيضا ابن حبان في النوع السادس 
والثلاثين من صحيحه؛ ثم أجاب عنه بأنه إنما ورد في الجار الذي يكون شريكاء دون الجار 
الذيج لبس ا شريلكه واستدل عليه بقصة أبي رافع» وسعد وبا وقد أسلفنا الجواب عنه. 

وأما قوله له فى حديث جابر: «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة» فتأويله 
عد لحي أن الميي اعرد القسمة بست الشركة زولا ينافق للك ونيا بسب اعرة 
كالجوار. 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن (117: :)١7‏ «والحاصل أن أبا حنيفة يؤول قوله: 
(إذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة» والشافعي والشوكاني يؤولان قوله: «الجار أحق 
بسقبه» ولما نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو دفع الضررء كان تأويل أبي حنيفة أرجح» لأن 
المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضأ». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وليس هذا التعليل لتعدية حكم المنصوص إلى غير 
المنصوصء وإنما هو لترجيح أحد التأويلين المحتملين في النصوصء فلا يرد عليه أن الشفعة 
ثابتة على خلاف القياس» فلا تتعدى إلى غير المنصوص. فتدبر. 

ومن هنا يتبين بطلان ما ادعاه بعض المعاصرين من أنه يجوز إثبات الشفعة لأصناف 
أخرى», غير هذه الأصناف الثلاثة» كالمزارع والمستكري» بجامع دفع الضرر. 


(19) - باب: غرز الخشب في جدار الجار 


65 (1504)- قوله: (عن الأعرج) يعني: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ كما هو 
مصرح عند ابن ماجه» وأحمد في مسنده (5: ”85) وهو من ثقات أصحاب أي هريرة طقن . 


وسئل ابن المدينى عن أعلى أصحاب أبى هريرة» فبدأ بابن المسيب» وذكر جماعة» قيل له: 
فالأعرج؟ قال: دون هؤلاءء وهو ثقة» كذا في تهذيب التهذيب (5: 510). 


كتاب: المساقاة > 


7 1 مدعي #5 مه بت زر ويا رتل جرع دهده 5ع شه ساسعدة؟ ءهة > م 0022-42 
عن أبي هريرة؛ أن رَسول الله ويه قال: (لا يَمِنْمْ حدكم جاره أن يغرز خشبة فق 
جداره» 


وقد روى هذا الحديث غير واحد عن طريق مالك» عن الزهري» عن الأعرج» ورواه 
خالد بن مخلد عن مالك» عن أبى الزناد بدل الزهري» وقال بشر بن عمرو: «عن مالك» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» بدل الأعرج» ووافقه هشام بن يوسف. عن مالك. ومعمر عن الزهري». 
ورواه الدارقطني في الغرائب» وقال: «المحفوظ عن مالك الأول» وقال في العلل: رواه هشام 
الدستوائي عن معمرء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بدل الأعرج» والمحفوظ عن 
الزهري عن الأعرج» وبذلك جزم ابن عبد البر أيضاًء ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند 
الزهري عن الجميع. كذا في فتح الباري (5: 4). 

قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» وفي الأشربة» باب الشرب من فم السقاءء وأبو داود في أواخر الأقضية 
(رقم: 0275417 والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباء 
وابن ماجه في الأحكامء باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره. (رقم: 02778 ومالك في 
الأقضية. القضاء في المرفق» وأحمد في مسنده (7: 51٠‏ و557)» وهذا اللفظ مروي أيضا عن 
مجمع بن يزيد عند ابن ماجه في الباب المذكورء وعند أحمد في حديث مجمع بن يزيد من 
مسئده (5: .)58٠‏ 

قوله: (لا يَمْنَعُْ) بالجزم على أنه نهي» وروي بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي» ورواه 
أحمد بلفظ (لا يمنعن) بزيادة نون التأكيد» وهو يؤيد رواية الجزم. 

قوله: (أن يغرز خشبة) روي (خشبة) على التنكير والإفراد» و (خشبه) بالإضافة والجمع» 
وحكى النووي من عبد الغني بن سعيد أنه قال: «كل الناس يقوله بالجمع إلا الطحاوي» ولكن 
تعقبه الحافظ في الفتح (5: 074 بأن أبا ذر من رواة الصحيح رواه بالإفراد. 

ثم ذكر الأبي في شرح صحيح مسلم (4: )7١١‏ عن شيخه أنه ليس المراد بالغرز المندوب 
إليه في الحديث ليبني الجار فوق ذلك» لأن ذلك معلوم كز حمر ا مخدا الجاره" اننا الع 
أن يغرز الخشبة للتسقيف فقط. ويؤيده ما أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (رقم: )١١0١‏ من 
طريق أبي الزناد بلفظ: «إذا سأل أحدكم أخوه أن يلزق بجداره خشبات فليدعه». 

قوله: (في جداره) حمله أحمد وإسحاق على الوجوبء فلا يجوز المنع عندهما في حال 
من الأحوال» وهو قول ابن حبيب من المالكية» والشافعي في القديم» وبعض أهل الظاهر. 
وقال مالك وأبو حنيفة» والشافعي في الجديد: إن الأمر في حديث الباب للندب» والنهي 
للنؤوة فك يدور لاعن أن يي وتعب عزن عار جار إلا بإدف افق زفي لكالك السدان أن 
يأذن له بذلك» فإن امتنع لم يجبر على ذلك قضاء. 
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ماقف ههه ووو ور ووو ووه ووو و ور و ولو و ميو و ووو ون و ووه يم ووو ور و و ووو و وقوه و ووه ه موه وو وو هو و و و مهو ةو م نوه وينم مره 


استدل الحنابلة ومن وافقهم بحديث البابء» فإنه نهي» وظاهره التحريم» وأيدوا قولهم بما 
أخرجه ابن ماجه (رقم: 5777) وأحمد في مسنده (7: )48٠‏ عن عكرمة بن سلمة: «أن أخوين 
من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشباً في جداره» فأقبل مجمع بن يزيدء ورجال كثير من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله كَلةِ قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جداره»» فقال: يا أخي! إنك مقضي لك علئ» وقد حلفت» فاجعل أسطواناً دون حائطي أو 
جداري» ناجم فاه كيلك فإ ةاظاه هذا الحدية أن الأنصار حملوه على الوجوب. 

وكذلك استدلوا بما أخرجه مالك فى الموطأ فى باب القضاء فى المرافق عن عمرو بن 
يحيى المازنى» عن أبيه : «أن الضحاك بك علق ملق لهجا لون لخر وأراد أن يمر به 
قارف ععسدين سلنة دان يصندة شال :له الشحاكة ل بسني ؟اومر لافتفية نرت 
به أولاً وآخرأء ولا يضركء فأبى محمدء فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر 
محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لاء واللهء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما 
ينفعه» وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراء وهو لا يضركء فقال محمد بن مسلمة: لا واللف 
فقال عمر: والله ليمرن به» ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر بهء ففعل الضحاك». 


وكذلك أخرج مالك في نفس هذا الباب من الموطأء عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه 
أنه قال: «كان فى حائط جدهة ربيع لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله 
إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضهء فمنعه صاحب الحائط» فكلم عبد الرحمن ابن عوف 
عمر بن الخطاب فى ذلك» فقضى عمر لعبد الرحمن بن عوف بتحويله) . 

وإن ظاهر هاتين القصتين أن سيدنا عمر وف حمل حديث الياب على ظاهره من 
الوجوب» وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره إذا لم تكن فيه مضرة 
ظاهرة للمالك. 

وقد أخرج البيهقي في كتاب الصلح من سننه (5: 14) عن يحيى بن جعدة» قال: «أراد 
رجل بالمدينة أن يضع خشبته على جدار صاحبه بغير إذنه» فمنعه» فإذا من شئت من الأنصار 
يحدثون عن رسول الله يَلِِ أنه نهاه أن يمنعهء فجبر على ذلك». 

وغذاءيدل أيضانغلى أن الأشار عتيترا:الحديف فلج الوكرية: لا تحلن التذني فقط. 


وأما الجمهور فاستدلوا بحديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) ويما 
سيأتي في الباب الآتي: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أرضين» وغير ذلك من الأحاديث التي تحرم التصرف في مال الغير إلا بإذنه» ومما يدل على 
كون حديث الباب للندب أمور: 


كتاب : المساقاة 1.6" 


وفوف وو ةع فقنو ووو وفوف وو وي ووو لوو ور ووو ورد وم يموع ع اواو عو وو ووه وو و ووو و ووو مونو وتونوفويوووو نينيل للناك» 


الأول: أن أبا داود قد أخرج حديث الباب بلفظ: «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة 
في جدارهء فلا يمنعه» وإنه يدل على أن الاستئذان لازم لمن أراد غرز الخشبة» ولو كان ذلك 
من حقوقه اللازمة لما احتيج إلى الاستئذان. ثم إن النبي يك نهى المالك عن المنع» وذلك يدل 
على أن منعه مؤثرء وإن كان منعه غير مؤثر في القضاءء لما خوطب بالنهي» فهذا كله مع 
الأحاديث العامة التي تحرم التصرف في ملك الغير يدل على أن الجار لا يستحق غرز الخشبة 
بدون إذن المالك» ولكن النبي كَكْةِ أمر المسلمين في كثير من الأشياء بالرفق والمسامحة»؛ لا من 
حيث الشارع والقاضي» بل من حيث المرشد والهادي. وإن حديث الباب من جملتهاء وبه قال 
الطحاوي في مشكل الآثار (: .)١57‏ 

والثاني: أن البخاري قد أخرج حديث الباب في كتاب الأشربة عن عكرمة عن أبي هريرة» 
بلفظ : «نهى رسول الله يكخِ عن الشرب من فم السقاءء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
وإن النهي عن الشرب من فم السقاء ليس إلا للإرشاد» فليكن النهي الثاني كذلك. 

والثالث: أن هذا الحديث مروي عن أبي شريح الكعبي ذَِه عند الطبراني» في الكبير 
بلفظ: «ماذا يرجو الجار من جاره إذا لم يرفقه بأطراف خشبة في جداره» ذكره الهيثئمي في 
الزوائد (5: 2,)١5٠١‏ وضعفه بسبب عبد الله بن سعيد القبري» ولكن استدل به ابن جرير الطبري 
في تهذيب الآثار (7: )74٠‏ على ندب هذا الأمرء فقال: «فدل كله بذلك أن إرفاق الرجل جاره 
بحمل أطراف خشبته على جداره من أخلاق الناس» وجميل أفعالهم» لا أن ذلك حق واجب له 
عليه» واستدلال مثل ابن جرير بهذا الحديث يدل على صحته عنده. 

وأما ما استدل به الحنابلة وغيرهم من أقضية عمر ضك ؛ والأنصارء فحكايات أحوال لا 
عموم لهاء وأجاب عنها الإمام ابن عبد البر كله في التمهيد )17"١ :٠١(‏ بقوله: «وإذا وجد 
الخلاف بين الصحابة في ذلك» وجب النظر»ء والنظر فى هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب 
إليه مالك ومن قال بقوله. والدليل على ذلك قول رسول الله يله: إن دماؤكمء وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام؛ يعني أموال بعضكم على بعض. . . وقال كل : «إن الله حرم من 
المؤمن دمه وماله.ء وعرضهء وأن لا يظن به إلا الخير»» وقال كه : «لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا عن طيب نفس منه». والأصول في هذا كثيرة جداً» ولهذه الأصول الجسامء ولمثلها من 
الكتاب والسنة حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسانء لا على الوجوب» 
لتستعمل أخباره وستته يك كلهاء وهكذا يجب على العالم» ما وجد إلى ذلك سبيلاً». 

على أن ابن جرير الطبري ثلنه أعلَ أثر عمر َيه في قصة الضحاك بن خليفة بالانقطاع؛ 
وبأنه لا يمكن من مثله أن يقول: والله ليمرن به على بطنك» وعارضه بأثر لعبد الله بن عمروء 
راجع تهذيب الآثار (7: 07/94. 
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1 ا وومةه 


بو هريرة: : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ للد لأَرْمِيَنٌ يها بيذ 


مع وده 


ا - (00) حدّثنا زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. لا قد ٠ح‏ وَحَدَنَنِي 7 
الكاير ري و قَالاً نا ابن وَهُبٍ. حبري يونس . 0 
حَُمَيْدِ. أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الرزَّاقٍ . 0 كُلّهُمْ عَنْ الزُهْرِي» ِهِذَا الإسْنَادِء نخوه. 


لاي - باب: : تحردم الذللم وغصب الأرض وغيرها 
414 -(070) حدفنا بحي بن بوت وَفُتَيْبَةُ بن سْعِيدٍ وَعَلِيٌ بْنُ حجر . كال : 
ِ جلت تايل حفر از للضي تقد إل قار المشحرء عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ؛ عَنْ سَ سَعِيدٍ بن ز يِْ بن تَمْرِو بْنِ نُمَيلٍ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ينه كَالَ : 3738ظ3#ظ2 


هذاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الحكم الأصلي في هذا الباب ما 
ذهب إليه الجمهورء ولكن لا يبعد أن يجوز للحاكم في خصوص بعض الواقعات أن يقضي بما 
يرى فيه مصلحة» فإن الرجل ربما يضطر إلى بعض التصرفات في أرض الغيرء ولا تضره رأساًء 
ولكن المالك لا يرضى بذلك عناداً منهء وفي مثل هذه الواقعات لو قضى حاكمٌ بما قضى به 
عمر َه كان في فسحة من ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة) وزاد الترمذي وابن ماجه قبله: «فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا 
رؤوسهم» ورواه أبو داودء فاقتصر على قوله: «فنكسوا»» وبهاتين الروايتين يتبين وجه قول أبي 
هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين». 

قوله: (لأرمين) ورواه أبو داود بلفظ : «لألقينها» يعنى: لأشيعن هذه المقالة فيكم» 
ولأفزعنكم بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه» ليستيقظ من غفلته» ويمكن أيضاً أن 
يكون مراده أني أقضي فيكم بهذا ل يي ا هريرة قال ذلك حين كان 
يلي إمرة المدينة من قبل مروان» ذكره الحافظ عن إمام الحرمين» والله أعلم. 

قوله: (بين أكتافكم) جمع كتف بالتاء» وروي «أكنافكم» بالنون» جمع كنفء. وهو 
الجانب» ولكن أكثر الروايات على الأول. 


انيه باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 


/ا١‏ . -)١151٠١(‏ قوله: (عن سعيد بن زيد) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وفي بيته 
أسلم سيدنا عمر طلانه » لأنه كان زوج أخته قاطمة وقال سعيد بن حبيب: «كان مقام أبى بكر 
وعمر» وعثمان» وعلىّء وسعد» وسعيد» وطلحة» والزبير» وعيد الرحمن بن عوف مع النبي كَل 


كتاب : المساقاة لفل 


2 2 000 2 151 2 م م 031 3 
١مَن‏ اقْتَطعَْ شِبْرا مِنَ الأزض ظلماء طَوّقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمْ القِيَامَةٍ ا و 


واذاءا كائوا أمامة فن القعال: وخلفةافى الضبلاةة ترق بالعفيق»فحمل إلى المدينة سنة 
حبني يوفائن يقها رسيي دده كتانق الإميانة 15 

وحديثه هذا مروي أيضاً عند البخاري في المظالمء باب إثم من ظلم نينا من الارض؟ 
وفي بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» وعند الدارمي في البيوع» باب من أخذ شيئا من 
الأرض : (زقي: :078 

قوله: (من اقتطع) وفي رواية عند المصنف وغيره: «من أخذ» والمعنى واحدء لأن اقتطاع 
الأرض في اللغة بمعنى غصبها . 

قوله: (طوقه الله) اختلف شراح الحديث في معناه على أقوال: 

١‏ المراد أن غاصب الأرض يكلف نقل مقدار ما غصب من سبع أرضين إلى المحشرء 
فلا يطيق ذلك ويكون كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة» ويؤيده ما أخرجه أحمد في مسنده 
قن يعلن دق مره فرفيعاء لقن افد ارهن بخ ضنها كلك أن سمل غوامها إلى 
المحشر» . 

؟ - أنه يكلف بنقله إلى المحشر» ثم يجعل كله في عنقه طوقاً». ويعظم قدر عنقه حتى يسع 
ذلك» كما ورد في غلظ جلد الكافر. وقد روى أحمد في مسنده (5 : 177) والطبري وابن حبان 
من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً : «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 
آخر سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة» حتى يقضي بين الناس» ولأبي يعلى بإسناد حسن عن 
الحكم بن الحارث السلمي مرفوعاً: «من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة يحمله 
من سبع أرضين»2. 

 "‏ معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين» فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في 
عنقه. ويؤيده ما أخرجه البخاري في المظالم عن اين عمر وَوْيّاء قال: قال رسول الله يَكْهِ: «من 
أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

- المراد بقوله: (طوقه الله) أنه يكلف الغاصب أن يجعله له طوقاً» ولا يستطيع ذلك» 
فيعذب بذلك» كما جاء في حق من كذب في منامه أنه يكلف بعقد شعيرة. 

المراد من التطويق: تطويق الإثم» والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم 
الإثمء ومنه قوله تعالى : #أَلْوْمنه طَرَهٌ في علقهء 4 [الإسراء: 1]. 

وقال الحافظ في الفتح (5: 5) بعد سرد هذه الأقوال: «وبالوجه الأول جزم أبو الفتح 
القشيري. وصححه البغوي» ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية» فيعذب 
بعضهم بهذاء بحسب قوة المفسدة وضعفها». 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَحْيِجٍ مسلم 


موه ف روم يق ب 20 6و ممه رهم 7 مر ماه ارس 
)١118(- 6‏ حذّثني حَرْمَلَة بن يَحيَول. أخبرنا عَبِد الله بن وهبا. حذيئي 

ورو وود واة 5 كليو ع ميم اماس لو كوا عضا م 8 
عمر بن عحمل؟ 01 اباهحدثه »عن سعيل بن ريل بن عمرى بن ثيل ؟ فاق اق وهالو 0 6لا 


قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراء»ء ويجوز إسكانها. 

ودل الحديث على تحريم الظلم والغصبء وتغليظ عقوبته» وعلى أن الملكية الشخصية 
ثابتة في الأرض كما أنها ثابتة في غيرهاء وأنها محترمة عند الشرع» وعلى أن الأرض يمكن 
غصبهاء خلافاً لمن أنكر ذلك. 

واستدل به الحافظ في الفتح على أن من ملك أرضاً أسلفها إلى منتهى الأرض» وله أن 
يمنع من حفر تحتها سرباً أو بثراً بغير رضاه. ولعل وجه الاستدلال أن غاصب الأرض إئما 
يطوقها إلى منتهى الأرض من أجل أن غصبه غصب لجميع ما تحتها. ولكن فيه نظر من جهة أن 
العقاب لا يجب أن يكون بقدر المعصية في الزمان والمكان ‏ ولعل حق مالك الأرض في منع 
الغير من حفر السرب أو البئر مقتصر على ما إذا أضر ذلك بأرضهء فإن لم يضر بأن حفر السرب 
على عمق بعيد من السطح. كما يفعل ذلك لأجل القطار التي تجري تحت الأرض في زمانناء 
ولا يؤثر ذلك السرب على السطح أصلاًء فينبغي أن يجوز ذلكء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

واستدل أيضاً بهذا الحديث على أن مالك الأرض يملكها بجميع ما في باطنهاء من 
حجارة؛ أو معادن. وغير ذلك» وله أن ينزل بالحفر ما شاءء ما لم يضر بمن يجاوره. 

ودل الحديث أيضاً على أن الأرضين سبع» وهو ظاهر ما في القرآن الكريم» #وضَ الْأرْضٍ 
لين 4 [الطلاق: ؟1]. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنها متراكمة لم يفتق بعضها من بعض» 
ولكن فيه نظرء لأن الحديث غير مسوق لبيان هيئة الأرضين» وإن أحاديث الترغيب والترهيب لا 
تدخل في حقائق علوم الطبيعة وتفاصيلهاء فلا ينبغي سوقها إلى غير مقصودهاء بالتشبث ببعض 
الألفاظ المحتملة» وتقعيدها على نظريات لا سبيل إلى الجزم بها. والحق أن علوم الطبيعة 
ليست موضوع القرآن» ولا السنة» فلا ينبغي أن ينسب إليهما في ذلكء إلا ما ثبت منهما 
بصراحة لا تقبل التأويل» والله أعلم. 

-(0000- قوله: (حدثني عمر بن محمد) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمرء من أحفاد سيدنا عمر بن الخطاب وَقرء كان ثقة قليل الحديث» وروي عن سفيان الثوري 
أنه قال: «لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلاني» وقال الخريبي: ما 
وأيك رتح قط اطول عند وبلغني أنه كان يلبس درع عمرء فيسحيها. 

وأبوه: محمد بن زيدء حفيد لعبد الله بن عمرء يعد من الثقات. وراجع لهما التهذيب (1: 
6ه و١ة:‏ 7ل9١).‏ 


١‏ أرْوَى حَاصَمَتْهُ فِي بَعْضٍ ذَارِ. فَقَالَ: دَعُو ها وإياها : فَإِنْي سَِحْتُ رَسُولَ الله عله 
تقول امَنْ أَحَذَّ شِبْراً م مِنّ الأَرْضٍ بِغَيْرِ حَقّ ظُوٌقَهُ في سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةا :«الله! 
إن كَانَتْ كَاذْبَةٌ َعم بَصَرَهًا. وَاجْعَل قَبْرَهَا في دَارِهًا . 


قوله: (أن أَرْوّى) هي أروى بنت أنيس» لم يذكرها ابن عبد البر في الصحابة» وذكرها 
الحافظ في الإصابة (5: ١؟5)‏ تبعاً لابن مندة» ولا يحفظ عنها غير قصتها هذه مع سعيد بن 
زيد مياه وقد ذكرها الترمذي في باب الوضوء من مس الذكرء وأخرج ااه والدارقطني 
فى العلل عكيا الحدية الذي أكار إليه التومدي :ولكق قال ابن السك : لا يسع كذا فى 
الافهانة: 


قوله: (خاصمته في بعض داره) وسيأتي في الرواية الآتية أنها رفعت الخصومة إلى 
مروان بن الحكم» وهو يومئذ والي المدينة» وقد أخرج الزبير في كتاب النسب من طريق أبي 
بكر بن محمد بن حزم: «استعدت أروى بنت أويس (ولعل الصحيح أنيس) مروان بن الحكم»ء 
وهو والي المدينة»؛ على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة» وقالت: إنه أخذ حقي» وأدخل 
ضفيرتي في أرضه» كذا في فتح الباري (5: 75). 

قوله: (دعوها وإياها) وكان مروان بن الحكم بعث إلى سعيد بن زيد ناس للمصالحة» كما 
يظهر من روايات أحمد وابن حبان» ذكرها الحافظ في الفتح» وقد أخرج أبو نعيم بسند فيه ابن 
لهيعة» عن أبي غطفان المري»ء أن سعيد بن زيد أجاب من كلمه فى ذلك بقوله : «أنا أظلم أروى 
حقها؟ فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي من أجل حديث سمعته من رسول الله يك » 
فذكر الحديث, ثم قال: «قومي يا أروى! فخذي الذي تزعمين أنه حقك» فقامت» فتسحبت في 
ل اليا ) ترجمة سعيد بن زيد. 


ل 


و ا 0 “قال يه اللهم إنها قد زعمت 
أني ظلمتهاء فإن كانت كاذبة فأعم بصرهاء وألقها في بثرهاء وأظهر من حقي نوراً يبين 

للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبيناهم على ذلك» إذ سال العقيق بسيل لم يسل مثله قطء 
فكشق عن الحد الذي كانا يختلفان فيه» فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقاًء ولم تلبث إلا شهراً 
حتى عميت» فبينا هي تطوف في أرضها تلك» إذ سقطت في بثرهاء قال: فكناء ونحن غلمان» 
نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروى» فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التي 
من الوحش (لأن أروى في اللغة حيوان من الوحش كتيس الجبل) فإذا هو إنما كان ذلك لما 


595 لاسي سي لماع ع ات 


آل فرانتها عمناه تلكوس بالخدو: تقول 
ره نعف فيه كانت فررها: 

)1١5( 4‏ حدّثنا أَبُو الرّبِيع الْعَتَكِي . تلتحا ءار 
عُرْوَة» عَنْ أبيه؛ أنّ أزَئ بِنْتَ أَوَيْسٍ اذَّعَتْ عَلّى سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ أنّهُ أَحَدَ شَيْئاً ه مِنْ أَرْضِهًا . 
ُحَاصَمَْهُ إَِى مَرْوَانَ يْنِ الْحَكُمٍ ل نا كُنْتُ آَحُذْ مِنٍْ اع ادي 
1 وَمَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ اللو ي؟ قَالَ: سَمِعْتُ 


صَابَئْنِي دَعْوَةٌ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ ٠‏ فَبَيِنَمَا هي 


رَسُولَ الل يل يَقُولُ : ١مَنْ‏ أَحَذَّ شِبراً مِنَ الأرْضٍ ظُلْماً ظُوَقَهُ إلى ب سَبْع أَرَضِينَ) . ثَالَ لَه 
مَووَان ةلا أشاللة ييه تقد هذا قال آلا !إن كان كاوه عم مِصَرَهَا وافلا في 
أَرْضِهًا. 

قَالَ فما ماتت خي ذهن تصرها يم ل ي فِي أَرْضِها إِذْ وَفَعَْتْ فِي حُفْرَةٍ 
قُمَانَتْ 


)١140( - 4‏ حدثنا أبو بكر بِنْ أبي شيبّة. حدئنا يَحَيَى بْنْ رَكْرِيَاءَ بْنِ أبي 
رَائَدَةَ عَنْ هِشامء عَنْ أبيهء عَنّْ سعِيدٍ بْنِ رَيْلِ. قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيّ كَل يَقُولُ: «مَنْ أَحَذْ 


شِبْراً مِنَ الأض ظلْماً ٠‏ إن َف يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» . 


)١140(-51‏ وحدّثني رَُمَيْرُ بْنُ حزب. حَدَّثَنَا جَرِي عَنْ سُهَيْلٍ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ 


أبِي عُرَيْرة. كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَله: دل يَأَحُدُ أَحَدٌ شِبْراً مِنَ الأرْض بِغَبْرٍ حَّى إلا 
طُوٌَّقَهَ | إن سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة. 


أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد» وما يتحدث الناس به مما استجاب الله له سؤله» كذا فى 
حلية الأولياء :١(‏ /91). 

 )000( 9‏ قوله: (بنت أويس) كذا وقع في نسخ صحيح مسلم المطبوعة» ومثله في 
جامع الأصول لابن أثيرء وكذلك ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء اسمها في موضعينء ولكن 
المعروف: «بنت أنيس» ولم يذكر الحافظ في الإصابة وابن أثير في أسد الغابة غير بنت أنيس» 

)١1١١١1(-1١‏ قوله: (جرير) الظاهر أنه جرير بن عبد الحميد» وسهيل : هو سهيل بن 
أبي صالحء والله أعلم. 

قوله: (عن أبي هريرة) حديثه هذا أخر جه أيضاً أحمد في مسئده (؟: لا و7484 و155)ء 


كتاب : المساقاة 1" 


للد 16) حتفنا أشن بن ياي لتقي . ع الي ابا 


لوا ا أن أبَا سَلَمَةَ حَدَكد ١‏ كان يي ين قز ُصُومةٌ في أَرْض ؛ عر 
عَلَىْ عَايِمَةَ مَذَّكَرَ ذْلِكَ لها ققالت: ا اجْتَيْبٍ الأرْضّ» اه اللّهِ كله 


قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيذ شِبْرٍ مِنّ نّ الأرْضٍ كه مِنْ سبع ا 


مومه رق زه 


4114 - 2000 وحدّثتي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. اوم ان بْنُ جِلآلٍ. اخبرنا 


أنانم حدتكا بخن ! أن مُحَمَّدَ بْنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَنّهُ؛ ا يَاِسْلْمَة خدنة» أنه دحل علرن 


”5 -١؟١١5١)‏ قوله: (أحمد بن إبراهيم الدورقي) بفتح الدال» منسوب إلى دورق» 
وهي بلدة من أعمال الأهوازء وإليها تنسب القلانس الدورقية» ويقال: بل هو منسوب إلى صنعة 
القلانسء لا إلى البلدء وقال اللالكائي: كان يلبس القلانس الطوال» وهو ثقة» مات فى شعبان 
م14:03 كما فى التوليبة: ْ ْ 

قوله: : (عن محمد بن إبراهيم) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي» 
0 المدني». كان جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين» وهو لبق عم لآبي بكر 
الصديق ويه . وكان محمد بن إبراهيم فقيهاً محدثا : ثقةَ كثير الحديث. وكان عريف قومه. مات 
سنة مائة وعشرين» وروى له الجماعة» كذا في تهذيب الكمال للمزي (5: 8/اه). 

قوله: (أن أبا سلمة) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء الفقيه المعروف» المعدود 
في الفقهاء السبعة بالمدينة» قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته» كذا في 
التهذيب .)١١86 :١75(‏ 

قوله: (كان بيئه وبين قومه خصومة) قال الحافظ في الفتح: لم أقف على أسمائهم. 

قوله : : (فقالت) وحديث عائشة هذا مروي عند البخاري في المظالم» » باب إثم من ظلم شيئاً 
من الاأرض» وفي بدء الخلق. ؛ باب ما جاء في سبع أرضين» وجلل اللجاري في سجاه 57 56 
ولا و5607 و5509)., وإن هذا المعنى مروي عن أبي مالك الأشجعي أيضاً عند أحمد في مسنده 
)٠١59 140 :4(‏ وعن يعلي بن مرة في (5 : 19/8). 

قوله:! قد ير). كبس القافه بق زقلزة. 

0٠0(‏ - قوله: (أبان) هو أبان بن يزيد العطارء أبو يزيد البصريء وثقه الأكثرون» 
وضعفه ابن الجوزي اعتماداً على الكديمي» والكديمي ليس بمعتمد» كما في التهذيب (1: 
). 


الح الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


(1")- باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


4 - (14) حدئني أَبُو كَامِلٍ نُصَئِلَ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي. حَدئنًا 
عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ الْمُخْمَارٍ. حَدَتَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاء عَنْ يوسفت ن عبد اللو عن أب عن أ بي 


هْرَيْرَة ؛ أن المي له كَالَ: «إِذا اخْتَلفتمْ في الطرِيقٍ» جعِلَ عَرْضه سَبْعَ م أفرْع». 


)"١(‏ - باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 
-)١1517( ١4‏ قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» وقد مر غير مرة. 
قوله: (عبد العزيز بن المختار) الأنصاري» أبو إسحاق» ويقال: أبو إسماعيل الدباغ 
المصريء مولى حفصة بنت سيرين» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وذكره 
ابن حبان في الثقات.وقال: كان يخطىء» ووثقه العجلي» وابن البرقي» والدارقطني» وقال ابن 
أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيءء كذا في التهذيب (5: 508 و501). 
قوله: (يوسف بن عبد الله) البصري هو ابن أخت محمد بن سيرين» قال ابن معين: ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات» كذا في التهذيب :1١(‏ 415). 
قوله: (عن أبيه) وهو عبد الله بن الحارث الأنصاري» نسيب ابن سيرين وختنه» وابن 
عمهء روى عن جماعة من الصحابة» وعن النبي يكل مرسلاً. قال أبو زرعة والنسائي: ثقة» وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعيد: كان قليل الحديث. كذا 
في التهذيب (45: 18١‏ و187). 
قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في المظالم» باب إذا اختلفوا 
فى الطريق الميتاء» والترمذي في الأحكامء باب ما جاء فى الطريق إذا اختلفوا فيه» (رقم: 
5ل وأبو داود في الأقضيةء باب أبواب من القضاءء (رقم: *25). وابن ماجه في 
الأحكام» باب إذا تشاجروا في قدر الطريق» (رقم: الضف وأحمد في مسئده 558:5 
و4589 و45 و4745 و440)» وإن هذا المعنى مروي أيضاً عن ابن عباس عند ابن ماجه» (رقم : 
8؛» وعند أحمد في مسئده (1: 710 و17٠7‏ و17 و7101): وعن عبادة بن الصامت عند 
أحمد (6: /371). 


قوله: (إذا اختلفتم) ولفظ البخاري: «إذا تشاجروا في الطريق»» ولفظ أبئ داود: (إذا 
تدارأتم في الطريق». 

قوله: (في الطريق) وزاد البخاري في رواية المستملي وعبد الرزاق في رواية ابن عباس: 
(الميتاء) بكسر الميم» وهو الطريق الذي يكثر مرور الناس به. 

قوله : (جعل عرضه سبع أذرع) اختلف الشراح في معنى هذا الحديث على أقوال: 


كتاب : المساقاة ساد 


ع اق ل عم عمو ل م سيعه معام وروا جيم لمزم ع عق م فاجو له و ما فكأ مه ع 66م واد اه اهلق 6 هالاو فاه بوره مويه واو 3 ووه دنه جد 


١‏ -إذا كانت في جانبي الطريق رحبات خالية» ثم أراد أهلها البناء عليهاء فعليهم أن 
يتركوا فيما بينهما سبعة أذرع للطريق» ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أحمد في مسنده (0: 8917) 
عن عبادة بن الصامت في حديث طويل ذكر فيها عدة أقضية للنبي يِه وفيه: «وقضى في الرحبة 
تكون بين الطريق» ثم يريد أهلها البنيان فيهاء فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع» قال: 
وكان الطريق سمي الميتاء». 

؟ - قال الطحاوي كله: «لم نجد لهذا الحديث معنىء أولى أن يحمل من أن الطريق 
المبتدأة إذا اختلف مبتدؤها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون اتخاذها 
منهاء كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتهاء ويريد به مع ذلك أن يجعل 
فيها طرقا لمن يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان» ولا يجدها مما كان المفتتحة عليهم 
أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع. ومثل ذلك الأرض الموات» يقطعها 
الإمام رجلاًء ويجعل عليه إحياءهاء ووضع طريقاً منها لاجتياز الناس فيه منها إلى ما سواهاء 
فيكون ذلك الطريق سبعة أذرع» كذا في عمدة القاري (7: .)١17‏ 

”"- وفسيره الطبري بأنه فى حق شركاء الأرض يريدون أن يقسنموهاء» فإن اتفقوا على مقدار 
الطريق المشترك فذاك. وإلا جعلوه سبعة أذرع. كذا يفهم من العمدة والفتح (4: 80). 

4 - وفسره ابن الجوزي بأنه في حق من قعد للبيع في حافة الطريق» فإن كانت أزيد من 
سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» وإن كان أقل» منع لئلا يضيق الطريق على غيره. كذا 
في العمدة والفتح. 

وعلى كل حالء, فالظاهر أن الحديث لا يقصد التحديد الشرعي الأبدي» وإنما يقصد ما 
كان فيه مصلحة في ذلك الزمان» ومقتضى ذلك أن يحكم في كل زمان بما فيه مصلحة العامة: 
وإليه يشير الخطابي ككل في معالم السنن (5: 778) حيث يقول: «ويشبه أن يكون هذا على 
معنى الإرفاق والاستصلاح» دون الحصر والتحديد» والله سبحانه أعلم.. 

وقد تم شرح كتاب البيوع والمساقاة. بفضل الله الملك والوهاب» ضحى يوم الخميس 
الثاني من ربيع الأول سنة أربع وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية» على صاحبها الصلاة 
والسلام» وبهذا قد تم بحمد الله الجزء الأول من تكملة فتح الملهم؛ وأسأل الله سبحانه أن 
يجعله لوجهه الكريم ويوفقني لإكمال شرح باقي الكتاب» إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 
ويليه الجزء الثاني أوله كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى» ووقع الفراغ من طبع الجزء الأول في 
أواغخن شير رمضات المبارك مكة ذافن وقد بلغ التأليف إلى وسط كتاب الحدود والحمد لله 
تعالى. 


المحتويات كنم 


تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبى ماع عا سام سبوا ا الس سي "١‏ 
تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبى 0 12 1 ا 
تصدير الدكتور يوسف القرضاوي وا 1 
تصدير الشيخ محمد المختار السلامى ب0211 0 0 0 
تقريظ العلامة السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى ببب-001020-2 0 000 
الشعر الملهم في تكملة فتح الملهم 0 00 
كلمة المؤلف 101 1[ [ ز ز 1 1 0 
كلمة المؤلف للطبع الأول الم ا لون ورا ل ل 11 لطس لم ا 1 
1١/‏ كتاب : الرضاع ا 00 1 1 ا 
)١(‏ - باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 2 2 1210212 202 2 2 2 1 1 ا 
 )0(‏ باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل اناد وو لد اك ساد اليا ا ا بقاع 
 )0(‏ باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة اذ[ 1 11 
 )4(‏ باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة 8 
 )5(‏ باب: في المصة والمصتان 0000 
 )5(‏ باب: التحريم بخمس رضعات 110000 1 ا د 
 )0(‏ باب : رضاعة الكبير 0 0 
 )8(‏ باب : إنما الرضاعة من المجاعة بب2--00 0 0 
 )(‏ باب : جواز وطء المسبيّة بعد الاستبراء» وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي ‏ م 
)٠١(‏ باب: الولد للفراش» وتوقى الشبهات 1 1 1[ ا ا 
(0) . باب: العمل بإلحاق القائف الولد 0 اا 0 
 )١5(‏ باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف نل 
 )١(‏ باب: القسم بين الزوجاتء» وبيان أن السنة أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها . ١١‏ 
-)١5(‏ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها 0 1 1 ز 1 1 0 0 


)١16(‏ بياب: استحباب نكاح ذات الدين ب000 0 0 2 2 21212 12 ذا 


لفو الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


(17)- باب: استحباب نكاح البكر 8 ب001 0 0 0000 
 )١/(‏ باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 1[ 1[ ااا 
 )١18(‏ باب : الوصية بالنساء 000000 
 )19(‏ باب : لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر اا م وو ا ال 1 
6 كتاب: الطلاق و0 ا 
 )١(‏ باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر 
برجعتها ااا ا 0000 00 
(؟) ‏ باب: طلاق الثلاث اابب-000101 0 ا 
 )(‏ باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق 111 
 )8(‏ باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ذ [ [ذ[ [ذ[ذ[ز[ [ز[ [ [ [ 0 000000 
 )0(‏ باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» وقوله تعالى: #وإن تَظهرًا عَلَيِهِ4 ... 185 
 )7(‏ باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ااا ااا 
 )0(‏ باب: جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفي عنها زوجهاء في النهارء لحاجتها . 5١١‏ 
 )8(‏ باب: انقضاء عدة المتوفي عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 00 
 )9(‏ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلكء, إلا ثلاثة أيام افق 
 )١9(‏ كتاب : اللعان 51 
(؟) ‏ كتاب : العتق 0010 اا 
 )١(‏ باب: ذكر سعاية العبد ع الا ا اجط نسم اسم الم 
(؟) ‏ باب: إنما الولاء لمن أعتق ا وو ا 1 
 )(‏ باب : النهي عن بيع الولاء وهبته 000000000000 
 )5(‏ باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه ام مع الي نمطا و أله ل م 15/111 
 )05(‏ باب: فضل العتق و 1 
 )5(‏ باب: فضل عتق الوالد ا 1111[ اا 
 )1١(‏ كتاب: البيوع موا الماح ا لا عد الامو الا لطا اح 11 
 )1(‏ باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة م ا 
(؟) ‏ باب: بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر ا 
اعم اه 000000 اا 


المحتويات مك 
 )(‏ باب: تحريم تلقي الجلب ا ل و ا 
 )5(‏ باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ااا 
 )0(‏ باب: حكم بَيْع المُصَرَاة 00000 1 ااا 
 )8(‏ باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 11 1 00 ااا 
 )9(‏ باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر [ ز 1[ [ [ [ ا 0 0 
-)٠١(‏ باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين يي اا 
-01١(‏ باب: الصدق في البيع والبيان اط امون واس ووطا ب ب وا ل ا م 
(6)- باب: من يخدع في البيع 10011 1 1 ا ااا 
(15)- باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدّو صلاحها بغير شرط القطع ا 
 )١5(‏ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 000000 00 0 
)١5(‏ - باب: من باع نخلا عليها ثمر 0 0 0 
-)١1(‏ باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدّو 
صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين [1[ز[1ز[ز[ 1[ 0 11000 
(110)ياب: كزاء: ا لا ريمن ة ة1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(18)- باب : كراء الأأرض بالطعام 00000 2753*732 ما ا أو 
(19)- باب: كراء الأرض بالذهب والورق 0 1 1 1 [1[ 1[ 1[ [ 1 1[ [ 1 
(20) - باب: فى المزراغة والمؤاجرة 1 1 1 1 100 
(١؟)‏ باب: الأرض اتير ي ةي 1 ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 

50٠8 7‏ كتاب: المساقاة 11110 1 1[ 0 50 
-)١(‏ باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 1000 
 )0(‏ باب: فضل الغرس والزرع 10 1011 0 0 1110000 
 )©(‏ باب : .وضع الجوائح اي ذ [ز[ز[ز[ ز[ 1 1 
 )5(‏ باب: استحباب الوضع من الدَيْنٍ 1 11[ 1000 
(5) - باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» فله الرجوع فيه ما 
(5) -باب: فضل إنظار المعسر لمحاو الماح 1 الج وال جه ادو اد موك م1 او اط قا ا اي 


 )0(‏ باب: 
 )0(‏ باب: 
وتحريم منع 
 )9(‏ باب: 
(١٠)-ياب:‏ 


تحريم مطل الغنّى. وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على مَلِيَ /الا4 
تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلا . 
بذله. . وتحريم بيع ضراب الفحل 07 
تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغىّ. 500١‏ ول 
الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو 


يفن 


زرع أو ماشية ونحو ذلك 


(0)- باب 


(0١)-باب:‏ 
 )١9(‏ باب: 
(5١)-باب:‏ 
)1١6(‏ باب: 
(0) باب: 
-)١0‏ باب: 
 )١8(‏ باب: 
(9١)-ياب:‏ 
(١٠0)-باب:‏ 
(١؟)‏ _باب: 
(50) باب: 
 )59(‏ باب: 
(8؟) باب: 
 )1١6(‏ باب: 
(5) - باب: 
 )7190(‏ باب: 
 )(‏ باب: 
 )0(‏ باب: 
 )*(‏ باب: 
 )”(‏ باب: 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


حل أجرة الحجامة 
تحريم بيع الخمر 


الربا 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
النهي عن بيع الوّرِقٍ بِالذَّمَبٍ كَيْنا 


بيع البعير واستثناء ركوبه 
هن الشبلف قريكاً فقفين خيرا مه واخيركم أحسنكم قضاء) 
جواز بيع الحيوان بالسوان بن حسف مقا فا 
الرهن وجوازه في 


غرز الخشب في جدار الجار 
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


ووعو مه م ووو وه ف دروو مودو ةو ور ووو ةمهو ووم ووو ووو ووو و نوهدو وود د ددا 


لومعم مم ومو موهفم ة ةيوون دوروو ةمهو ووو نم ووو ةدم ووء ووم وووو و مووءدمد د56 


ومع ميم م وو ويد م وموم وو ووو موووووءوووومدوووموووووووومموووو مم مج599 


ومقوموءءءوةءومءءءءدمي ممه 


اللا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ال ا لا ا ااا 


وموو ممم مو ءءء مو ورد ووو 


وممممفوةوووءمومءوءومموومموموووومءدموووووءورويه 


وموم م ةم ةوهو و مووود مو وو ووو ون و ومو مون دو مود رودن د55 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 


الا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 


مفو فوم ومو روه و ووو و0 


ووموم ممم ممم وو ووه وو ووه 0 


وممءوممءءورءيثلة 


ووففمو ةو م وموووءءءوموعءمموةوومدروءوووءممد مده 


ففو مفو م ف ءا م وم مم ووم ومو ء اواو ااا ااا 


ممفمف فو و موه ووو مودو ودود ووو و9 


ووممممءثوومموءووءرة 


ومومعمةموومءءءءونن 


ومموممووووءوءمةونه 


ومفومورومممةءوءقة 


وومقءمءمموموءءو موه 


ووموومءءوءروءوءممءة. 


ووممموووءوءوءءوءوووه 


فموءءم موي وو مموويوونه 


وفوومءمءمءوومممريه 


ومووءمءووءممءوءيوة 


وووءءوءمءرةيءءم دونه 


وومعفةةمومووووورهة 


ووففووءمممءومفدرة 


وفوووءمومممووءوييوه 


موومءءءوومءمءممءنه 


ومممودوووءودءوءدوة 


ممع وموم م وم مه ووو وهو وود وو مووود 


وممو ةنوعم ممم ون ففمءوموفووأةمومفوءوموووةفوءفوعوةوومفوعوواوو فو ووفوء وووفموووع فوم قوفو و وووةدموعومفهه-* 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا 


وومم مهو مم مم ةو و وده رمم مو وو 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


